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  مقدمة البحث

  الموضوعأهمية 
تابه إلى النور وعلم اليقين، والصلاة والـسلام علـى          الحمد الله رب العالمين الهادي بك     

السراج المنير لكتاب رب العالمين، وعلى آلـه        والبشير النذير محمد بن عبد االله الصادق الأمين،         
  وبعد. وصحبه حفظة جه المبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 وبينت الفـروع، هـي      إن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي فصلت        
 للفقه الإسلامي، وهي النور المبين الهادي إلى الـصراط المـستقيم، وسـعادة              المصدر الأساس 

 في فهمه وكيفية تطبيقـه، وفي اعتمـاد          ونظر الدارين، إلا أن هذا النور يحتاج إلى تدبر وتأمل        
 مما يقتـضي    مرجعيته فيما يستجد من أحداث لا نجد لها في كتاب أو سنة نصا على أحكامها،              

 من أن يرتكز علـى      -بعد انقضاء عصر الوحي   –ولا بد للاجتهاد     .الاجتهاد في كل الأحوال   
أصول فقهية معتمدة، ومنهج أصولي أساسه الكتاب والسنة، يتوصل به اتهد إلى الحكم، وهو              

قرب  إما في درك الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها بما يجده أ           ،يستفرغ جهده ويبذل غاية وسعه    
  .إلى مقاصد الشريعة الإسلامية

يعة أو  ويأتي الاجتهاد المقاصدي على رأس كل اجتهاد؛ إذ بدون إدراك لمقاصد الـشر            
   اعتبار لها، سيحدث انزلاق كبير        المكلـف عمـا أراده      ف في إصدار الحكم، من شأنه أن يحر 

تهاد بالمقاصد يكون   فالاج. ن فهم المقاصد في الاجتهاد    والشارع الحكيم، لذلك اشترط الأصولي    
 أحكام الشريعة الإسلامية، سواء تعلـق الاجتـهاد المقاصـدي           لملاءمةأصوب وأدق، وأوفق    

حتاج إلى المقاصـد   لا نص فيه؛ في   فيمابالجانب الاستنباطي من النصوص، أو بالجانب التطبيقي        
        ا عند تمحـيص    حتاج إليه في الاجتهاد الاستنباطي لفهم المدلولات اللغوية لألفاظ النصوص، وي

           حتـاج إلى الاجتـهاد     أدلة الأحكام من حيث مناسبتها لأن تكون مقصودا للشارع، كمـا ي
المقاصدي في التعامل مع المسائل المستجدة المشتركة مع مسائل منصوصة الحكم بعد تحقيـق أو               

حتـاج إلى  ي كمـا  . مناط حكمها عبر مسالك العلة المعروفة عند الأصـوليين         جتنقيح أو تخري  
 الـذي   -أو فقه التطبيق كما يسميه الـبعض      –  أيضا جتهاد المقاصدي في الجانب التطبيقي    الا

يتطلب معرفة حال المكلف، وملابسات النوازل والوقائع والمستجدات، ومراعاة الخـصوصيات       
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المحيطة، للوصول إلى إيقاع الحكم على الواقعة بحيث يتحقق مقصود الشارع الحكيم من خلال              
كما يحتاج إلى الاجتهاد المقاصدي في حوار مختلف الأديـان          . تطبيق الأحكام النظر في مآلات    

  .والثقافات والحضارات
ويعتبر المذهب المالكي أكثر المذاهب عناية بالاجتهاد المقاصدي؛ لما لأصوله من ارتباط            

قاصد الشريعة، كما هو واضح في علاقة الاجتـهاد المقاصـدي بالمـصالح             بموصلة قوية    وثيق
لة، وسد الذرائع والاستحسان الذي يؤول إلى رعاية المصلحة في الأحكـام الاجتهاديـة،        المرس

ولا يكون هـذا الاجتـهاد   ، 1نقل عنهمالك كما الإمام عشار العلم عند  أوالذي يشكل تسعة    
فلا نتصور بعد   . المقاصدي فيما لا نص فيه وحسب، بل يكون حاضرا حتى في فهم النص أيضا             

  .لا يلتفت إلى المقاصد الشرعية في اجتهاده الاستنباطي أو التطبيقيذلك فقيها مالكيا 
وكتاب المنتقى الذي أردت أن أجعله ميدانا تطبيقيا للبحث، هو شرح لموطأ مالـك              

في عموم تعرضه لمختلف المـسائل في       –كما هو معروف، وصاحبه الإمام الباجي قد سلك فيه          
 سأعمل على إبرازه في هذا البحث، وقد عبر          مسلك الاجتهاد المقاصدي الذي    -شرحه للموطأ 

 ينالأصوليقدامى الفقهاء و   به   الذي طالما عني  " المعنى"استعماله  الباجي نفسه عما يتضمن فيه، ب     
 وغيرهم، فقد قـال     الرازيو والجويني والغزالي الحكيم الترمذي   المقاصد، كما جاء في تعبير      في  

ورغبت أن أقتصر فيه عن الكلام في     « : الاستيفاءالباجي في كتابه المنتقى المستخلص من كتاب        
معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق ـا في                 

 له وتنبيها على ما يستخرج من المـسائل منـه ويـشير إلى              اصل كتاب الموطأ ليكون شرح    أ
كما تحـدث عـن مـسلكه       . 2»...هاالاستدلال على تلك المسائل والمعاني التي يجمعها وينص       

فلا يعتقد الناظر في كتابي أن ما أوردته مـن الـشرح            « : الاجتهادي في شرحه للموطأ فقال    
والتأويل والقياس والتنظير طريقة القطع عندي حتى أعيب من خالفها وأذم من رآى غيره وإنما               

  .3»هو مبلغ اجتهادي وما أدى إليه نظري

                                                
  .4/565الشاطبي، الموافقات، : انظر 1
 .3، 1/2 نتقى،المالباجي،  2
  .1/3المصدر نفسه،  3
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قاصدي ودلالاته عند الإمام الباجي ليس في كتابه المنتقى         وهكذا نجد آثار الاجتهاد الم    
  .فحسب، بل نلحظه منهجا متبعا في بقية كتبه الأخرى

 المعـالم والملامـح     علىالوقوف    في موضوع البحث  أهمية   نركّز ا أن ومما سبق، يمكنن  
الإمام  هي شخصية في المذهب المالكي في القرن الخامس الهجري؛      ية أصولية هم شخص لأ المعرفية
،  الأحكـام الـشرعية عمومـا   معرفةفي  لاجتهاد المقاصديوفي إبراز الدور المحوري ل     .الباجي

 وفي الكشف عن الكثير من مقاصد الأحكام الفرعيـة،          .واستنباطها فيما لا نص فيه خصوصا     
 من خلال مسالك  الأصول الحقيقية للمذهب المالكي،     وفي إبراز    .ومقاصد الألفاظ في النصوص   

الاجتـهاد المقاصـدي    ب وفي إثبات ضرورة الاهتمام    .الذي يعنيه بحثنا هذا   المقاصدي  اد  الاجته
 لـدى فقهـاء     الفكرية والتجديدية  دوره في استمرارية الحركة       وتفعيلا، وبيان   وتطبيقا تأصيلا

 موضوع البحـث  إسهاموفي . المسلمين في مواجهة كل مستجد تفرزه الحركة المتسارعة للحياة      
وفي  .تعليمي والتربوي نحو بناء عقل مسلم غائي مقاصدي شرعي واقعـي فعـال            في التوجيه ال  

 للسنة، وشـرحه المنتقـى      مدونة  الموطأ  باعتبار  شرح الموطأ،   على أهمية كتاب المنتقى    الوقوف
     . ومقاصدها المعتبرةيتضمن مختلف الأحكام الفقهية

   اختيار الموضوعأسباب
  :ضوع هذا البحث، أذكرمن الأسباب التي دفعتني لاختيار مو

 المتعلقة بمقاصد الشريعة الإسلامية عموما، وعند أصـوليي         اتعو اهتمامي بالموض  -1
وقناعتي بأن الاجتهاد المقاصدي هو المنهج الكفيل بتحقق المشروعية         . المذهب المالكي خصوصا  

 ـ   ضارة،  والصلاحية لما يطرحه المسلمون اليوم من معارف شرعية، وهو الكفيل بإنتاج فقـه الح
. وضمان استمرارية الشريعة الإسلامية وخلودها وتفعيلها في واقع الناس لتحقيق سعادة الدارين           

  . لذلك اخترت محور الاجتهاد المقاصدي موضوعا للبحث
ملاحظتي لوجود فتور في الاهتمام بالدراسات والتحقيقات حـول المـذهب           إنّ   -2

 بالقدر  الإسهامإلى محاولة   دفعتني   -بلاد المشرق منه  سيما في   –المالكي في العالم الإسلامي اليوم      
الذي يوفقني االله إليه لتناول المذهب المالكي بالبحث والدراسة، من خلال النظر في أهم مصنف               

  .مسالكه ببعض أصول المذهب المالكي وفيه وهو الموطأ، لعل ذلك يكون إسهاما في التعريف
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مذهب فروع لا أصول؛ إذ يهتم على أنه كي  المذهب المالينظر إلى وجدت أن البعض -3
بأحكام المسائل دون النظر في أدلتها، فدفعني ذلك إلى البحث في الاجتهاد المقاصدي عند 

 مسالك حقيقةالذي يمثل ذروة الاهتمام بأصول الفقه وقواعده، مما قد يزيل الغبار عن  المالكية،
  .المالكية ومنهجهم في الاجتهاد

نتقى شرح الموطأ للإمام الباجي ميدانا تطبيقيـا للبحـث، لأن            اعتمدت كتاب الم   -4
 هو المصدر الأساس بعد القرآن الكريم في اجتهاد فقهاء المالكية على الحد الأدنى، والمنتقى               أالموط

 في الحـديث    يمثل أهم مصدر شارح للموطأ، كما أن صاحبه الباجي من أبرز أعلام المالكيـة             
 مـن   -طلاعياحسب  –، وكتابه المنتقى لم أجد أو أسمع        ة والجدل والفقه والأصول وفن المناظر   

مما دفعـني   خصوصا فيما يتعلّق بالاجتهاد المقاصدي،       بالبحث والدراسة بشكل مستقل،      خصه
، دون أن أدعـي      بما يخدم البحـث    بعض ميزاته منهجه و إلى اعتماده في البحث للوقوف على       

  .تحقيقه أو استيفاء حقه من الدراسة والبحث
 لقد تناولت في رسالة الماجستير موضوع المقاصد الشرعية في القـرآن الكـريم،              -5

فأحببت أن أستفيد من بحثي ذاك في استكمال مسيرتي العلمية فيما يتصل بموضوع المقاصـد،               
  .لذلك اخترت موضوع الاجتهاد المقاصدي

 ـ            -6 ل  وجدت أن البحث في الاجتهاد المقاصدي، يقتضي الوقوف العميق علـى تأم
علـى  ومساعدا   أصول الفقه والتشريع الإسلامي، مما يكون لي حافزا          موضوعاتوفهم مختلف   

  .الفهم العميق والدقيق لمباحث علم الأصول
  إشكالية البحث وأهدافه

ه يمكننا أن نبحث إشكالية مدى إسهام البـاجي في بنـاء           بناء على أهمية الموضوع فإن    
هناك تساؤلات عـدة تطـرح نفـسها        ف ى، وعليه أسس نظرية المقاصد من خلال شرحه المنتق      
  :ويستوجب تناولها بالبحث والدراسة أهمها

ما مدى تفعيل الإمام الباجي للاجتهاد المقاصدي       ماذا نعني بالاجتهاد المقاصدي؟ و     -1
هل يكون الإمام الباجي باعتماده  وفيما قرره من أحكام فقهية قد جمع أغلبها في كتابه المنتقى ؟          



   ج    مقدمة البحث
  
 

 

لمقاصدي من خلال كتابه المنتقى، قد أدى دورا حقيقيا في البناء الأصولي للمـذهب              الاجتهاد ا 
   في بناء نظرية المقاصد التي تجلّت معالمها في القرن الثامن الهجري؟أسهم وهل المالكي ؟

 يكون الاجتهاد المقاصدي آلة تضمن الاستمرارية للشريعة الإسلامية فهما          وكيف -2
 وهـل يمكننـا     حي الحياة كلها صغيرها وكبيرها في كل زمان ومكان ؟         وتطبيقا واستيعابا لمنا  

الاستفادة اليوم من اجتهادات الباجي المقاصدية لإثرائها واستثمارها في معالجة العديد من قضايا             
  العصر ومعضلاته، معالجة شرعية فعاّلة الصلاحية؟

  : التاليةافالأهد يمكننا تحقيق ية البحث،شكالإ  فيومن خلال هذه التساؤلات

  . إبراز شخصية الإمام الباجي، ومكانته العلمية-1
 وتفعيل الشريعة الإسـلامية      وخلود ستمراريةفي ا  الاجتهاد المقاصدي    أهمية إبراز   -2

  .تأصيلا وفهما وتطبيقا
الأصـولية  و  الفقهية  إبراز الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي من خلال الآراء         -3
  .التي تبناها

ط الضوء على كتاب المنتقى شرح الموطأ، والوقوف على مـسالك الإمـام              تسلي -4
تناولـه لمختلـف المـسائل      و  شرحه لمختلف الأحاديـث،    الباجي في اجتهاده المقاصدي أثناء    

  .كتب وأبواب شرحه للموطأ في مختلف  بالتعليل والتوجيه والاستدلال والترجيحوالأحكام
ريق الاجتهاد المقاصدي، الذي يوجه نحو       ربط الخلف بمنهج السلف في سلوكهم ط       -5

مقاصدي تعليلي غائي بناء عقل مسلم تحليلي.  
إشكالية،  من ما أثرناهوبناء على ما بيناه من أهمية موضوع الاجتهاد المقاصدي، وعلى           

الموضـوع  انتخابي لهـذا    وقع   اختياري للبحث،    ، وانطلاقا من دوافع   وما حددناه من أهداف   
  : الموسوم بـ

  الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي(
  ).وتطبيقاته الفقهية من خلال كتابه المنتقى



   ح    مقدمة البحث
  
 

 

   والجديد الذي جاءت به هذه الدراسةالدراسات السابقة
  كثير من الدراسات التي تناولت بعض جوانب هـذا الموضـوع،     ال وجود   منلا شك   

مام أبي الوليد الباجي، ومناظراته وآثاره،      كالبحوث والدراسات التي تناولت الآراء الأصولية للإ      
الإمـام أبـو     :، عنوانه صالح بوبشيش  كتاب للأستاذ الدكتور  : -بحسب اطلاعنا -نذكر منها   

ورسالة ماجستير للباحـث المغـربي      . أصله أطروحة دكتوراه  ،  الوليد الباجي وآراؤه الأصولية   
  للباحث المـصري   رسالة ماجستير و .جيبنية الفكر الأصولي لدى البا     :العربي البوهالي، عنواا  

وكتاب للأسـتاذ  . وليد الباجي وأثره في أصول الفقهالقاضي أبو ال  : شلبي، عنواا صلاح الدين   
مناظرات في أصول الشريعة الإسـلامية بـين ابـن جـزم     : الدكتور عبد ايد تركي، عنوانه 

  .ا في هذا البحثوغيرها من أمثال هذه الدراسات التي استفدت منها كثير. والباجي
الذي نال حظا كـبيرا      كما توجد بحوث ودراسات أخرى تناولت موضوع المقاصد،       

ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة      والشاطبي في كتابه الموافقات،     ب من الدراسة والبحث، بدءا   
اسات  من الدر  أيضا الكثير كما توجد   . اليوم ن وانتهاء بما كتبه الباحثون والأكاديميو     الإسلامية،

لكن كل تلك الدراسات لم تتطرق إلى الاجتهاد المقاصدي عند          . التي تناولت موضوع الاجتهاد   
  .الباجي، ولم تبن مدى إسهامه في بناء نظرية المقاصد، وهو ما ستختص به هذه الدراسة

 إلاّ القليل من الدراسـات      -سب إطلاعي بح– لم أجد  الاجتهاد المقاصدي    موضوعو
لدكتور نور الدين بن    ل.  كتاب الاجتهاد المقاصدي حجيته، ضوابطه، مجالاته      :حوله، لعلّ أهمها  

 ـ–.كمـا لم اعثـر       .الذي يعد دراسة مستقلّة في الاجتهاد المقاصدي      . مختار خادمي  سب بح
من أخـص الإمـام      شرح الموطأ، ولم أجد       على بحث استقل بدراسة كتاب المنتقى      -إطلاعي

  .ي بشكل مستقلالباجي بالبحث في اجتهاده المقاصد
 على موضوع الاجتهاد المقاصـدي،  الضوءهذا البحث لذلك آمل أن يسلط موضوع    

  عنـد   الاجتهاد المقاصدي  معالم ثبوت يبرز  أن  ، و  للباجي على بعض ما تضمنه كتاب المنتقى     و
 ومنهجه في ذلك، وأن يبرز العديد من مقاصد الأحكام الشرعية في مختلـف أبـواب                الباجي،
الآراء الأصـولية  ب تعنىن يكون ذلك من الجديد الذي يضاف إلى الدراسات التي         راجيا أ  الفقه،

، ومن الجديد الذي يخدم موضوع الاجتهاد المقاصـدي خـصوصا،   عند أعلام المذهب المالكي   
  .ونظرية المقاصد عموما
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  المنهجية المعتمدة في الدراسة
هج الاستقرائي، والمنهج    في هذا البحث منهجا مركبا من المنهج التاريخي، والمن         سلكت

إلى تتبع الفترة الزمنية التي نـشأ        التحليلي؛ فاحتياج البحث إلى المنهج التاريخي يقتضيه التعرض       
 إلى تطور الاجتهاد المقاصـدي    و. وإلى بعض ملامح العصر الأندلسي     ،وبرز فيها الإمام الباجي   

  .حتى عصر الباجي
 تتبع الآراء الأصـولية فيمـا يتعلـق         واحتياج البحث إلى المنهج الاستقرائي يقتضيه     

بالاجتهاد المقاصدي للإمام الباجي، وكذا تتبع تعامله الأصولي مع مختلف المسائل الفقهيـة في              
 تعامله مـع النـصوص أو مـع    عند اجتهاده المقاصدي لإبرازشرحه للموطأ في كتابه المنتقى،     

اته للمقاصد من الألفاظ والأحكام     ، وكذا تتبع معظم اعتبار    المسائل التي لم يرد فيها نص خاص      
في مختلف أبواب الفقه التي تضمنها شرحه المنتقى للموطأ، وتجميعهـا في محـاور منـسجمة                

  . الموضوع
واحتياج البحث إلى المنهج التحليلي يعد نتيجة حتمية لعمليـة الاسـتقراء، فإثبـات             

 وآراء أقـوال     يمكن جمعه مـن    الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي يقتضي دراسة تحليلية لما        
  . لمختلف المسائل الفقهية خصوصا تلك المتضمنة في كتابه المنتقى،وأحكام أقرهاواستدلالات 

 الباحـث   نوباعتماد هذا المنهج المركب، يمكن بناء موضوع البحث بناء منهجيا يمكّ          
   .إلى المعرفةمن بلوغ الأهداف المسطرة، والخروج بنتائج موضوعية علمية، قد تشكّل إضافة 

  الطريقة المعتمدة في كتابة هذه الرسالة
 المحافظة على شكل ونمط الآيات القرآنية كما هي في المصحف الـشريف وفـق               -1

  .الرسم العثماني، وكتابتها بين قوسين متميزين مع تخريج سورها وآياا
حالـة إلى    كتابة الأحاديث عموما مشكولة مميزة مكتوبة بين شولتين موثّقـة بالإ           -2

كما تخرج الأحاديث غالبا على الكتـب التـسعة؛   . مصادرها الأصلية  مخرجة الكتاب والباب 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد ومالـك والـدارمي، إلاّ إذا        

  .انفرد بالحديث أحدهم، فإنه يشار غالبا إلى انفراده بالحديث
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المصطلحات الفقهية وغيرها، والألفاظ الغامضة الـواردة        التعرض إلى شرح بعض      -3
  .في متن البحث، مع اعتماد مصادرها في توثيقها

  . تخريج بحور الأشعار المذكورة في البحث-4
 محاولة ذكر ترجمة وافية لمعظم الأعلام المذكورين في المتن بالاستناد إلى مـصادر               -5

  .التراجم المعروفة ما أمكن
ثيق كل النصوص التي استشهد ا في البحث، مع وضـعها بـين              الحرص على تو   -6

  .شولتين، والإشارة إلى مصادرها في الهامش، وذلك لما تقتضيه الأمانة العلمية في البحث
 الاستعانة أحيانا ببعض المخططات التوضيحية التي تلخص ما يمكـن شـرحه في              -7

  .العديد من الصفحات
 وأبواما بمقدمة تتنـاول     والتطبيقي النظري ينسم استهلال الفصل التمهيدي والق    -8

واختتام الفصل التمهيدي وكـل     . إطلالة عامة مقتضبة على لب ومحتوى موضوع البحث فيها        
ثم ختم البحث كلّه بـإبراز أهـم النتـائج    . باب من القسمين بخاتمة تمثّل عصارة ما بحث فيها    

  .المتوصل إليها
مواضع الاجتهاد المقاصدي للبـاجي فقـط، دون         التركيز في كتاب المنتقى على       -9

  .سواها مما يتعلّق بكتاب المنتقى والمنهج العام للباجي فيه
المنتقى  : الاستناد إلى نسختين من طبعتين مختلفتين لكتاب المنتقى للباجي؛ الأولى          -10

، 1تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط       ،  شرح موطأ مالك  
كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، دار الكتاب الإسلامي،         :  والثانية .تسع مجلدات م،  1999

 لكن الطبعة التي اعتمدت     .سبعة أجزاء في سبع مجلدات     ،ه1332،  1مجددة من ط  . 2القاهرة، ط 
كطبعة رئيسة في البحث هي الطبعة الأولى، لذلك لا يكرر ذكر معلومات طبعها، فإذا أُحيـل                

  .لطبعة الثاني، ميزت عن الأولى بذكر معلوماا البيبليوغرافية كاملةإلى ا
 الرجوع إلى بعض كتب الباجي المخطوطة، والاستفادة منها خصوصا في التعرف            -11

  . على بعض عناوين مصنفات الباجي، واسمه الحقيقي
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فهرسا للآيات الكريمـة، وفهرسـا للأحاديـث        :  وضع فهارس للبحث تشمل    -12
فة، وفهرسا للآثار، وفهرسا للقواعد الفقهية والأصولية، وفهرسـا للأشـعار، وفهرسـا      الشري

للأعلام، وفهرسا للأماكن والقبائل، وفهرسا للكتب المذكورة في المتن، وفهرسـا للمـصادر             
  .والمراجع المعتمدة في البحث، وفهرسا للموضوعات

للغة الإنجليزيـة، وآخـر    تقديم ملخص عام حول البحث باللغة العربية، وآخر با        -13
  .باللغة الفرنسة

  الصعوبات التي واجهت البحث
ومن من الطبيعي جدا أن تواجه أي باحث بعض الصعوبات وهو يخوض غمار البحث          

  :أبرز الصعوبات التي واجهتني
 كثرة الالتزامات والانشغالات العائلية التي تفرض علي صرف الكثير من الوقـت             -1

ا يشتت الذهن عن التركيز في مواضيع البحث التي تحتاج إلى قوة التركيز             والجهد والاهتمام، مم  
  .وعمق التفكير والاسترسال والتواصل في الانشغال ا

غيابي عن العائلة بسبب التفرغ للبحث في باريس أثـر في ظـروفي العائليـة وفي          -2
حـث في بعـض   لشؤون أبنائي، مما انعكس سلبا بعض الشيء على تركيزي علـى الب      متابعتي  
ومع ذلك لا أنكر أن تواجدي بباريس في إطـار برنـامج الأسـاتذة الممنـوحين                . الأوقات

  .لاستكمال بحث الدكتوراه كان مفيدا
  .  ندرة المراجع التي تناولت موضوع الاجتهاد المقاصدي كبحث مستقل-3

ل لكن كل ذلك لم يثنني على تحدي ظروفي الخاصة في العزم والإصرار على اسـتكما              
مشوار البحث، وخوض غماره والغوص في لججه بشكل جدي وموضوعي، حتى أتمه بعون االله              

فمهما كانت الصعوبات في طريق الباحث، لا شك أن إصراره على أن            . تعالى ورعايته ولطفه  
يرى بحثه النور، يمثّل شرفا له في سلوكه طريق طلب العلم، ومـصدرا للمتعـة والانبـساط                 

  .   إلى المعرفة الإنسانية، ورصيدا لا ينضب لحسناته في الآخرةوالانتعاش، وإضافة
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  ثـلبحاة ـخط
 وتحقيقا للأهداف المـسطرة   انطلاقا من التساؤلات التي عرضت في إشكالية البحث،         

  .فصل تمهيدي، وقسمين؛ نظري وتطبيقي خطة من سلكت، فيه
    صن ثلاثة  ف،  ره وعص لتعريف بأبي الوليد الباجي   ص ل أما الفصل التمهيدي فقد ختضم

مباحث؛ الأول في عصر الإمام الباجي، والثاني في الإمام الباجي، نشأته ووفاتـه، والثالـث في          
  .شيوخ الإمام الباجي وتلامذته وآثاره

الاجتهاد المقاصدي وثبوته عند أبي     من البحث، فقد تناول موضوع       النظريأما القسم   
جتهاد المقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأهميته        الافي  : ، وتضمن بابين؛ الأول   الوليد الباجي 

  . عند الإمام أبي الوليد الباجي الاجتهاد المقاصديفي: والثاني.  الأحكام الشرعيةمعرفةفي 
، تطـوره الاجتهاد،  في  :  الأول ؛وقد تضمن الباب الأول من هذا القسم، ثلاثة فصول        

في : الثالـث و. شأا، ضرورا وطـرق إثباـا     المقاصد الشرعية، ن  في  : الثانيو. مجاله وأهميته 
  . الأحكام الشرعيةمعرفة وأهميته في تطورهالاجتهاد المقاصدي، 

ثبـوت  في  : الأولكما تضمن الباب الثاني من هذا القسم هو الآخر ثلاثة فـصول؛             
في مصادر وضوابط الاجتـهاد     : الثانيو. الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للإمام الباجي      

في منهج الإمام الباجي في سلوكه طريـق الاجتـهاد          : والثالث. المقاصدي عند الإمام الباجي   
  .المقاصدي

 التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند      أما القسم التطبيقي من البحث؛ فقد تناول      
ل في الاجتهاد المقاصدي للباجي في مجـا : الأول، وتضمن بابين؛ الباجي من خلال كتابه المنتقى    

  .في مجال المعاملات: والثاني. العبادات
في : وقد تضمن الباب الأول أربعة فصول تناولت أركـان الإسـلام؛ فكـان الأول             

في كتـاب   : والثالث. في كتاب الزكاة  : والثاني. الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة     
  .في كتاب الحج: والرابع. الصيام
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ة فصول تناولت  موضوع المعاملات الأسرية والمالية    كما تضمن الباب الثاني أيضا أربع     
. الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي النكاح والطـلاق       : والسياسة الشرعية؛ فكان الأول في    

  . والحدودالعقول في كتابي: والرابع. في كتاب القضاء: والثالث. في كتاب البيوع: والثاني
تائج التي توصل إليها، وأهم الاقتراحات       بخاتمة تتضمن أبرز الن     بعد ذلك  ليختم البحث 

  :وفيما يلي رسم عام لخطة البحث .التي يرجى تحقيقها
  المقدمـة

  التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي
  عصر الإمام الباجي: المبحث الأول 
  الإمام الباجي، نشأته ووفاته: المبحث الثاني 

  لامذته وآثارهشيوخ الإمام الباجي وت: المبحث الثالث 
  خاتمة الفصل التمهيدي

  المقاصدي وثبوته عند أبي الوليد الباجيالاجتهاد:النظريالقسم 
الأحكام معرفة الاجتهاد المقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأهميته في : الباب الأول

  الشرعية
  ، مجاله وأهميتهتطورهالاجتهاد، : الفصل الأول
  ية، نشأا، ضرورا وطرق إثبااالمقاصد الشرع: الفصل الثاني

   الأحكام الشرعيةمعرفة وأهميته في تطورهالاجتهاد المقاصدي، : الفصل الثالث
  خاتمة الباب الأول

   عند الإمام أبي الوليد الباجيالاجتهاد المقاصدي: الثاني الباب
  ثبوت الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للإمام الباجي: الفصل الأول

  مصادر وضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي:  الثانيالفصل
  منهج الإمام الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي: الفصل الثالث
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  .خاتمة الباب الثاني
  التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي من خلال كتابه المنتقى: التطبيقيالقسم 

  .لباجي في مجال العباداتلمقاصدي عند اية للاجتهاد االتطبيقات الفقه: الباب الأول
  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة: الفصل الأول

  الزكاة كتاب في للباحي المقاصدي الاجتهاد :الثاني الفصل
  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصيام: الفصل الثالث
  ب الحجالاجتهاد المقاصدي للباجي في كتا: الفصل الرابع

  خاتمة الباب الأول
  .لباجي في مجال المعاملاتقاصدي عند االتطبيقات الفقهية للاجتهاد الم: الباب الثاني

   في كتابي النكاح، والطلاق للباجيالاجتهاد المقاصدي:  الأولالفصل
  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب البيوع:  الثانيالفصل
  باجي في كتاب الأقضيةالاجتهاد المقاصدي لل:  الثالثالفصل
  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي العقول والحدود:  الرابعالفصل

  خاتمة الباب الثاني
  خاتمــة البحث 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

  فصل تمهيدي

  يـي الوليد الباجـالتعريف بالإمام أب
  

  ويتضمن ثلاثة مباحث؛ 

  .يـــام الباجـــر الإمــعص في :الأول

  .اتهـأته ووفـي، نشـجام الباـالإم في :والثاني

  شيوخ الإمام الباجي وتلامذته وآثاره في :والثالث
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  تعريف بالإمام أبي الوليد الباجيال: فصل تمهيدي

أفضل قبل البحث في صلب الموضوع أن أفرد الإمام الباجي بفصل تعريفي مـستقل              
لثـاني مولـده   يتضمن ثلاثة مباحث؛ أتعرض في الأول إلى عصر الإمام الباجي، وأتنـاول في ا        

  .ونشأته ووفاته، وفي الثالث شيوخه وتلامذته وآثاره

   عصر الإمام الباجي :المبحث الأول

من المفيد أن أتعرض إلى عصر الإمام الباجي ببعض الوصف والتحليل قبل التعرض إلى              
شخصيته؛ إذ كثيرا ما تبرز معالم الشخصية وقيمتها من خلال إبراز معـالم بيئتـها الـسياسية       

ن هـذا  لذلك تـضم . جتماعية والعلمية، وإبراز مختلف مواقفها من الأحداث التي عايشتها      والا
المبحث ثلاثة مطالب، الأول حول الوضع السياسي لعصر الإمام الباجي، والثاني حول الوضـع        

  .الاجتماعي، والثالث حول الوضع العلمي
   الوضع السياسي:المطلب الأول

ن الخامس الهجـري، القـرن الـذي كثـرت فيـه            لقد عاش الإمام الباجي في القر     
وإذا أردنا أن نحدد العصر     . 1الاضطرابات السياسية والحروب والفتن الداخلية في بلاد الأندلس       

 عصر ملوك الطوائف هو العصر الذي يعكس    نعدالذي عاشه الإمام الباجي في جلّ حياته، فإننا         
                                                

إن الأندلس هي التي تمثل اليوم أسبانيا والبرتغال، وهي شبه جزيرة سماها الإغريق إيبيريا، ثم سماها البربر واندالوس وعرا                    1
احته بحـوالى  كان إقليما واسعا تقدر مس. العرب إلى الأندلس نسبة إلى الوندال الذين سكنوها، بينما سماها الرومان أسبانيا     

ستة مائة الف كيلومترا مربعا وكان غنيا بالثروات والخيرات، لطالما تغنى به الشعراء، فقد وصفها محمد بن سفر أحد شعراء            
  : القرن السادس الهجري بقوله

  في أرض أندلـس تلتـذ نعمـاء    
  وكيف لا تبهج الأبصـار رؤيتها    
  أارهـا فضة والمسـك تربتـها    

  

  لقلـب سراء ولا تفـارق فيها ا     
  وكل روض ا في الوشى صنعاء     
  والخز روضتها والـدر حصبـاء   

  

، 1/134، 1968، 1، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط          المقري: انظر
  .وما بعدها

حسين : وانظر. 17ص). ط.د(، بيروت، العبادي، في تاريخ المغرب والأندلسن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر         : وانظر
محمد رضوان الدايـة، في الأدب      : وانظر. 1/10،  )ط.د( مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،      مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،   
  .112صم، 2000، سنة 1الأندلسي، دار الفكر، دمشق، ط
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طّ مصير للأمة الإسـلامية منـذ الفـتح         بيئته السياسية، والذي مثّل أسوأ صورة سياسية وأح       
الإسلامي لبلاد الأندلس، لولا أن تدارك المرابطون الوضع بما يحفظ مـاء الوجـه في واقعـة                 

  .1الزلاّقة
وقبل الوقوف أمام ذاك الواقع السياسي المزري بالوصف والتحليل، ينبغـي أن نعـود       

 بعضها في إفراز واقع سياسي  أسهم  قليلا إلى ما قبل عصر الباجي ونتتبع الأحداث السياسية التي         
لذلك سـأتطرق أولا إلى     . ممزق مأسوي في بلاد الأندلس سماه المؤرخون عصر ملوك الطوائف         

 ثم أتطرق ثانيا إلى عصر ملوك الطوائف،     ،عصر الحكم الأموي الذي سبق عصر ملوك الطوائف       
  :فيكون المطلب في فرعين

  عصر الحكم الأموي: الفرع الأول
ن نقسم مراحل الحكم في هذه الفترة إلى ثلاث مراحل، مرحلة الولاية الأموية،             يمكننا أ 

  .ثم مرحلة الإمارة الأموية، وأخيرا مرحلة الخلافة الأموية
  مرحلة الولاية الأموية -1

وأقصد ا يوم كانت الأندلس ولاية من ولايات الخلافة الأموية غير مستقلة عن إدارة              
د هذه المرحلة من الفتح الإسلامي سنة اثنتين وتسعين للـهجرة إلى            دمشق عاصمة الخلافة، وتمت   

وكان أمير القيروان هو من يعين ولاة        .2ظهور الإمارة الأموية سنة مائة وثمانية وثلاثين للهجرة       
 .3الأندلس في غالب الأحيان، كما قد تعينهم الخلافة مباشرة، أو يختارهم أهل الأندلس أحيانا             

، دخلوا أسبانيا أغرابا بعـد تـدهور        4ندلس أيام الفتح قوم يسمون القوط     وقد كان يسكن الأ   

                                                
العبـادي، في   : انظر. م1086،  ه479شفين سنة   هي الموقعة التي انتصر فيها المرابطون على الأسبان بقيادة يوسف بن تا            1

  .77صتاريخ المغرب والأندلس، 
يوسـف  : وانظـر . 75صالعبادي، في تاريخ المغرب والأنـدلس،  : وانظر. 230، 1/299المقري، نفح الطيب،    : انظر 2

  .9ص. م2000، 1يوسف عيد، معجم الحضارة الأندلسية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط وفرحات،
، ومـا   1/187حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأنـدلس،       : وانظر .81صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس،      : انظر 3

  .بعدها
القوط شعب جرماني قديم اسكندينافي الأصل، كانوا مسيحيين على المذهب الأريوسي، ثم تحولـوا إلى الكاثوليكيـة في              4

 مع الأمبراطورية الرومانية، وكانوا مستقرين في اسـكندينافيا ثم هـاجروا إلى          عهد ملكهم ريكاريدو، عاشوا صراعا دائما     
 أي Austra Gut أي القوط الغـربيين، والأوسـتروقوط   Vesu Gutالجنوب وقد انقسموا إلى فرقتين، الفيزيقوط 
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الأمبراطورية الرومانية، وقد دام ملكهم بالأندلس إلى يوم الفتح ما يزيد على ثلاثـة قـرون،                
قد اتخذوا طليطلة دار مملكة لهم، وآخر ملـوكهم لُـذريق            و وكانوا يدينون بالديانة النصرانية،   

  .1 مستبداالذي كان حاكما ظالما
، بوضع خطة مع قائـده      2لقد بدأ الفتح بأمر من الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك          

 بالعبور إلى العدوة الاسبانية فبدأ فتح       1، الذي أمر طارق بن زياد     3على المغرب موسى بن نصير    
                                                                                                                                              

 م، بينمـا احتـل      555القوط الشرقيين، فأما القوط الشرقيون سيطروا على قسم من بلاد البلقان ثم تلاشت دولتهم سنة                
م، وانتزعـوا   411 م، ثم جلوا عنها واستقروا جنوب غربي فرنسا، ودخلوا اسبانيا سـنة              410القوط الغربيون روما سنة     
 م، وقد تـوالى علـى   711 م، ثم اتخذوا طليطلة عاصمة لهم إلى تاريخ الفتح الإسلامي سنة 414برشلونة من الوندال سنة   

 م، وآخر ملـوكهم لُـذريق       486أول ملوكهم في اسبانيا يوريك الذي حكم حتى سنة          ملكهم ستة وثلاثون ملكا، كان      
السيد : وانظر. 1/14حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،      : انظر. الذي أزال المسلمون في عهده دولة القوط إلى الأبد        

. 1/19م،  1971لنشر، بيروت، سـنة     عبد العزيز سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة وا            
المنجد في الأعلام، عبد االله العلايلي، وحسن الأمين، ومجموعة من المؤلفين،           : وانظر. 1/139المقري، نفح الطيب،    : وانظر
  .443ص

 . 16، 1/14حسن مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،: وانظر. 1/139المقري، نفح الطيب، : انظر 1
، من ملوك الدولة الأموية في الشام ولي بعد وفاة أبيه سـنة            ه48بن مروان بن الحكم، ولد سنة       هو الوليد بن عبد الملك       2

وقد وجه قادته لفتح البلاد،     . بلغت الدولة في عهده أوج عزها، ومن رجاله موسى بن نصير، ومولاه طارق بن زياد              .ه86
ندلس، وكان مهتما بالبناء والعمران، فقد أعـاد        ففتحت بخارى، وسمرقند، وبلاد الهند وأطراف الصين، وبلاد المغرب والأ         

بناء المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وصفح الكعبة والميزاب والأساطين بمكة،وبنى المسجد الأقصى في القـدس، والجـامع                 
 كما  أمر عماله على البلدان بإصلاح الطرق وحفر الآبار، وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام،               و الأموي بدمشق، 

، سنة  5الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط      : انظر.ودفن بدمشق ه 96توفي سنة   .اهتم بالخدمات الاجتماعية،  
 . 8/121م، 1980

  .1/230المقري، نفح الطيب، : انظرو. 54العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص: انظر 3
، نشأ بدمشق، وأصله من وادي      ه19بن زيد اللخمي بالولاء ولد سنة     وموسى بن نصير هو أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن           

القرى بالحجاز، وهو من التابعين روى عن تميم الداري، وقد ولي موسى غزو البحر لمعاوية، وخدم بـني مـروان، وغـزا             
 استعمل طـارق بـن   إفريقية وتولاها وكل المغرب في عهد الوليد بن عبد الملك، وأقام بالقيروان، وكانت الولاة من قبله،           

، ولما ولي   ه96، ورجع إلى دمشق مع طارق بأمر من الوليد سنة           ه93زياد في فتح الأندلس، ثم لحق به لإتمام الفتح ا سنة            
وكانت سياسته قائمة على إطـلاق الحريـات الدينيـة    .ه97سليمان بن عبد الملك عزله ونكبه إلى أن توفي بالحجاز سنة      

قضائهم في أيديهم، ومنحهم الاستقلال الداخلي على أن يؤدوا جزية كانت أقـل ممـا كـانوا                 لأهلها، وإبقاء أملاكهم و   
  .يدفعونه لحكومة القوط

. ، ومـا بعـدها  61/211م، 1998، 1ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط    : انظر
  . 7/33الزركلي، الأعلام، : وانظر
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واستمر طارق في الفتح إلى أن عضده موسى بن نصير بعد مرور سنة مـن                ه92الأندلس سنة   
   .2 وأتم معه فتح بقية البلادذلك

      إلى تولى   ه92شوال   5 وأربعين سنة؛ من الفتح      اثم توالى الولاة على حكم الأندلس ست 
، وكان آخر ولاة الأندلس وقتئذ يوسف بن ه138 ذي الحجة    10عبد الرحمن الداخل الإمارة في      

 موارثة، أفرادا، عددهم وههنا انتهى الولاة الذين ملكوا الأندلس من غير       «عبد الرحمن الفهري،    
وقد يكون من الطبيعي أن     . 3».عشرون فيما ذكر ابن سعيد، ولم يتعدوا في السمة لفظ الأمير          

تعاني الأندلس في هذه المرحلة من الاضطرابات وعدم الاسـتقرار؛ لاضـطرار الفـاتحين إلى               
يـة، والثقافيـة    الحروب، ولظهور النزاعات والفتن الداخلية، وللسمات السياسية، والاجتماع       

  .4المتميزة للوافدين، والجديدة على هذه الأرض التي لم تعرف لنهجهم مثيلا من قبل
  مرحلة الإمارة الأموية -2

ويقصد ا يوم أصبحت الأندلس إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد يتوارثها             
صر الدولة الأموية الـتي     البيت الأموي زهاء قرنين من الزمان، وقد جعلها البعض مرحلة من ع           

وتمتد مرحلة الإمارة الأموية في الأندلس مـن        .5تشمل معها مرحلة الخلافة الأموية في الأندلس      
 بداية حكمه قبل أن 1 إلى تولي عبد الرحمن الناصر   ه138 قرطبة سنة    6دخول عبد الرحمن الداخل   

  .ه316يحول الإمارة إلى خلافة سنة 

                                                                                                                                              
، فاتح الأندلس، أصله من البربر، أسلم على يد موسى بن نصير، وكـان    ه50ي بالولاء ولد سنة     هو طارق بن زياد الليث     1

، ثم استدعاه الوليد إلى الشام فقصدها مع موسى سنة          ه92، وغزا الأندلس سنة     ه89من أشد رجاله، ولي على طنجة سنة        
  .3/217لام، الزركلي، الأع: انظر.، وقد اضطربت أقوال المؤرخين حول خاتمة أعمالهه96

حسين : وانظر. 66صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس،      : وانظر. 259،  258،  1/231المقري، نفح الطيب،    : انظر 2
 .65صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر. ، ومابعدها1/17مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،

  .1/299المقري، نفح الطيب، : انظر 3
، وما  187،  1/14حسن مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،    : وانظر .81صفي تاريخ المغرب والأندلس،     العبادي،  : انظر 4

  .بعدها
  .75صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 5
 تـوفي ، و ه113هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، يكنى بأبي المطرف، ولد بالـشام سـنة                      6

كان يعرف بعبد الرحمن الداخل؛ لأنه أول داخل من ملوك بني مروان إلى الأندلس، وكان أبو جعفر                 ه 172بالأندلس سنة   
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د الرحمن الداخل قرطبة وإعلانه قيام دولـة أمويـة   لقد بدأت هذه المرحلة بدخول عب  
جديدة مستقلة عن الخلافة العباسية التي كان يتولاها يوم ذاك أبو جعفر المنصور ثـاني خلفـاء     

وكان عبد الرحمن الداخل    . ةالعباسيين، والذي كان يطمح إلى ضم الأندلس إلى الخلافة العباسي         
من طرف السفاح الخليفة العباسي الأول غداة قيـام          من القتل الذي تعرض له الأمويون        قد نجا 

، ففر إلى أخواله البربر بالمغرب من قبيلة نفزة في المغـرب            ه132الدولة العباسية في ربيع الأول      
الأقصى ثم بعث إلى الأندلس لينشروا له الدعوة ويمهدوا له القدوم، إلى أن زحف إلى قرطبـة                 

 ذي  10 الأندلس في موقعة المصارة يـوم الجمعـة          وواجه يوسف بن عبد الرحمن الفهري والي      
، وانتصر فيها ودخل قرطبة وصلى بالناس صلاة الجمعة معلنا فيها قيـام دولتـه               2ه138الحجة  

وهكذا أسس عبد الرحمن    . 3الجديدة جاعلا من الأندلس دولة مستقلة عن المغرب والمشرق معا         
ى بالخلافة وقد دام حكم الأمـويين في        الداخل إمارة مستقلة وراثية في الأندلس دون أن يتسم        

مرحلة إمارة الأندلس مائة وثمانية وسبعين سنة، أي ما يقارب قرنيين من الزمان، توالى علـى                
وقد بدأت تتجلّى في هذه الفترة بـوادر         .4 من ذريته  ثمانيالحكم فيها بعد عبد الرحمن الداخل       

ن والآداب، ويشجع أصحاا، ويـشاد      الحضارة الإسلامية في الأندلس، وتنتعش العلوم والفنو      
العمران وتتطور الصنائع، رغم ما كان يعتري بلاد الأندلس مـن اضـطرابات بـين الفينـة                 

طغيان وظلم بعض حكامها وفساد أخلاقهم، كل ذلك لم يمنع من تأجج نـشاط               و والأخرى،
                                                                                                                                              
المنصور يسميه صقر قريش لما رأى أنه فعل بالأندلس ما فعل، وكان يسمى بالأمير، وكان من أهل العلم والعـدل، ولـه                      

  : أدب وشعر، ومن شعره يتشوق إلى معاهده بالشام قوله
  اكب الميمم أرضـى  أيـها الر 

  أن جسمى كما علمت بأرض    
  قدر البيـن بينـنا فافترقــنا    
  قد قضى االله بالفراق عليــنا     

  

  أقر من بعضى السـلام لبعضى      
  وفـؤادي ومالكيــه بـأرض   
  وطوى البين عن جفوني غمضى    
  فعسى باجتماعنا سوف يقـضى   

  

. 19،  18ص. م1997،  1ار الكتب العلمية، بيروت، ط    الضبي، بغية الملتمس، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، د        : انظر
  وما بعدها1/329المقري، نفح الطيب، : وانظر

 .ستأتي ترجمته في محلها عند ذكر مرحلة الخلافة 1
موسوعة تاريخ الأندلس، حسين مؤنس، موسوعة تـاريخ        : وانظر. 94صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس،      : انظر2 

 . 1/50الأندلس،
 . وما بعدها1/282المقري، نفح الطيب، : انظرو .94صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس ، : انظر 3
 .1/300 نفح الطيب، ،المقري: انظرو. 157ص إلى 107من صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس ، : انظر 4



  7    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

الثاني لمـا كـان     من التطور المدني، سيما في فترة عبد الرحمن          و الحركة العلمية بكل أصنافها،   
  :2وفيه قال أحد الشعراء يوم تولى الحكم.1يتصف به من علم وثقافة وشغف بالفنون والآداب

  بدا الهـلال جديدا
  يـا نعمة االله زيدي
إن كان للصوم فطر  

  

  جديد والملك غض  
إن كان فيك مزيد  
فأنت للدهـر عيد  

  

ممهـدة لأزهـى العـصور       -فترة الإمـارة  -وإجمالا فلقد كانت محصلة هذه الفترة       
، رغم ما اعتراهـا مـن       3الأندلسية، بل كانت تمثل قسما في العصر النير للحضارة الإسلامية         

  .اضطرابات وفتن داخلية وفساد في الحكم
  .وفيما يلي مخطط يوضح توالي الحكام الأمويين في مرحلة إمارة الأندلس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .155صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 1
  .1/354 المقري، نفح الطيب،: انظر 2
الأول كانت فيه   : لقد اعتبر العبادي أن عصر الدولة الأموية هو أزهى العصور الأندلسية، ثم قسم هذا العصر إلى قسمين                 3

 . وما بعدها75صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر. الأندلس إمارة، والثاني أصبحت فيه خلافة

  عبد الرحمن الداخل
 م788-م756 / ھ172-ھ138

  هشام الرضا
 م796-م788 /ھ 180-ھ172

  الحكم الربضي
 م822-م796/ ھ 206-ھ180

  عبد الرحمن الثاني
 م852-م822/ ھ 238-ھ206

  محمد الأول
 م886-م852/ ھ 273-ھ238

  المنــذر
 م888-م886 / ھ275-ھ273

  عبد االله
 م912-م888/ ھ 300-ھ275

  محمد

  عبد الرحمن الناصر
 م961-م912/ ھ 350-ھ300

 لة الإمارة انتهاء مرحه316-ه300الإمارة  
 ه350- ه316  الخلافة
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  مرحلة الخلافة الأموية  -3
لفترة التي تحولت فيها إمارة الأندلس إلى خلافة إسلامية قائمة بذاا مستقلة            وأعني ا ا  

 إلى تاريخ سقوط    ه316سياسيا وروحيا، دامت أزيد من قرن من الزمان من تاريخ إعلاا سنة             
  .1ه422آخر خلفاء بني أمية سنة 

عن تسمية   -ثامن أمراء بني أمية   - 2فقد بدأت هذه المرحلة بإعلان عبد الرحمن الثالث       
 وتلقبه بالناصر لدين االله بعد ست عشرة سنة من توليه إمارة الأندلس سنة              3نفسه بأمير المؤمنين  

. 4، وتحكمه في زمام بلاد الأندلس التي كادت قبل توليه أن تنقسم إلى طوائف ودويلات              ه300
كـم  وعبد الرحمن الناصر لم يتحكم ويحسم أمره في أوضاع الأندلس الداخلية فحسب، بل تح             
 تـوفي أيضا بحنكة عالية في السياسة الخارجية للبلاد؛ ودام حكمه نصف قرن من الزمان إلى أن           

 5ثم تولى الخلافة بعده ابنه الحَكم الثاني المستنصر بـاالله      . ، وعمره ثلاث وسبعون سنة    ه350سنة  
 ـ          . ه366 إلى سنة    ه350من سنة    ن وكان رجل علم وثقافة قد جمع العديد من الكتب النادرة م

كل مكان، وأسس مكتبة ضخمة لم يعرف لها مثيل من قبل، وقد سار على سيرة أبيه في إدارته                  
 بعد حكم دام خمس عـشرة      ه366 سنة   للبلاد ومعالجته لشؤون السياسة الخارجية، إلى أن توفي       

                                                
ويرى البعض أن فترة الخلافة الأموية تنتهي بسقوط الدولة العامرية          . 76صس،  العبادي، في تاريخ المغرب والأندل    : انظر 1

صـالح  : انظـر .  لما حدث بعد ذلك من صراع على اقتسام ولايات الأندلس وتعدد الخلفاء في وقت واحـد           ؛ه399سنة  
  .28صم،  2005، 1بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، ط

، وكان والده محمد قد قتله أخـوه        ه277هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن الثاني، ولد سنة                  2
المطرف بن عبد االله زمن ولاية أبيهما عبد االله، وترك ابنه عبد الرحمن وهو ابن عشرين يوما، فاحتـضنه جـده عبـد االله،     

تولى الحكم بعد وفاة جده وله اثنتان وعشرون سنة، وكان شهما صارما،            . ارة وممارسة الحكم  وعلّمه وأدبه ودربه على الإد    
الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة      : انظر ترجمته في  . اتصلت ولايته إلى أن مات في صدر رمضان سنة خمسين وثلاثمائة          

المقـري،  : وانظـر . 18ص.م1997، سنة 1ت، طالأندلس، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب العلمية، بيرو    
 .، وما بعدها1/354نفح الطيب، 

 .1/330المقري، نفح الطيب، : انظرو 3
  .168ص ،العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس: انظر 4
 م تولى الخلافة وهو ابن سبع وأربعين سنة، كان حسن           914/ه302هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر، ولد بقرطبة سنة           5
لسيرة،ضليعا في معرفة الأنساب، جامعا للعلوم، محبا لها، مكرما لأهلها، يستحضر العلماء من البلدان النائية، وجمـع مـن         ا

الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هناك،حتى بلغت مكتبته أربع مائة ألف مجلد، اتصلت ولايته إلى أن مات في صـفر         
  .2/267الزركلي، الأعلام، : وانظر. 19 الحميدي، جذوة المقتيس، ص:رانظ. م976/ه366سنة ست وستين وثلاثمائة
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وكان صغر  . 1سنة، ولم يترك من الذرية سوى طفلا صغيرا دون العاشرة من عمره يدعى هشام             
ممن كان شديد الـولاء      توليته أمر الخلافة  للنشوء الخلافات وانقسام الناس بين مؤيد       سنه دافعا   

 الخلافـة  إلىلأبيه الحَكم أو ممن أراد استغلال ذلك لمآربه الخاصة، وبين منكر لذلك ممن يطمح             
 لا يناسب الصبية، ولا يعد      امن بني أمية، أو ممن ينظر إلى مقامها بمنطق وموضوعية؛ كونه مقام           

  هو كيف يتولى أمر المسلمين صبي      ،هنا والسؤال الذي يطرح نفسه      .لعوبة حتى يقع في أيديهم    أ
 فهل الخلافة لعبة صبية؟ أإلى هـذا الحـد   !دون العاشرة من عمره، ويتسمى خليفة للمسلمين؟     

على سعة بلادهم وما فيها من علماء وفقهاء، وأدباء، ووجهاء، وقادة، وغـير  -يهان المسلمون   
فيتولى أمرهم صبي دون العاشرة من عمره؟ وهل يجيز الـشرع   -ن نخب الأمة الإسلامية ذلك م 

الإسلامي تولية صبي أمر المسلمين وهو لا يملك حتى الولاية على نفسه؟ في الحقيقـة لم يكـن                
الأمويون يتحرون الشرع كأولوية في أمر الخلافة، فقد كان هشام الأموي الوحيد مـن ذريـة      

 توليته بعد أبيه كما ذكرنـا       في، وكان وليا للعهد زمن أبيه، وقد تنازع القوم          الحكم المستنصر 
 في توليته خليفة للمسلمين، وأصر على ذلك هو محمد بن أبي عـامر              أسهمسابقا، لكن الذي    

 فاستفاد   بالتنسيق مع صبح والدة هشام التي دعمت المنصور بكل ما تملك لإتمام ذلك،             2المنصور
                                                

  .222ص، إلى 210صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، من : انظر 1
م يكنى أبا الوليد، وأمه صبح، تولى الخلافة بعـد  966/ه355وهشام هو بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر، ولد بقرطبة سنة      

 عليه لا ينفذ له أمر، فكان أبو عامر المنصور هو           اترة حكمه متغلب  فعشرة أعوام وأشهر، كان طوال      له من العمر     و وفاة أبيه 
، وكان خليفة ه399المدير الفعلي لشؤون الخلافة ثم ولداه بعد موت أبيهما المنصور، ثم قام عليه أبناء عمومته فخلعوه سنة                  

 كبره بمجالسة النساء ومحادثة الإيماء، قتل سرا في قرطبة          في قفص، ضعيف الشخصية منشغلا بالنزهات ولعب الصبيان وفي        
العبادي، في تاريخ   : وانظر. 21الحميدي، جذوة المقتبس، ص   : انظر. م1013/ه403بعد أن امتلكها سليمان المستعين سنة       

  .8/85الزركلي، الأعلام، : وانظر. 225صالمغرب والأندلس، 
،من أسرة عربية قديمة يمنيـة      ه326م، وقيل   940/ه328ري القحطاني، ولد سنة     هو محمد بن عبد االله بن أبي عامر المعاف         2

وعـاش بـالجزيرة   .دخل جده الأكبر عبد الملك إلى الأندلس مع طارق بـن زيـاد       . الأصل تنسب إلى قبيلة معافر اليمنية     
ول الأمر، ثم فتح دكانا عند      قد سلك سبيل القضاة أ    ، و الخضراء، ثم قدم شابا إلى قرطبة فأتم دراسته بجامعها فبرع في ذلك           

بلغ خبره السيدة صبح زوجة  ومهارته و سرعان ما استهوى الجمهور بذكائه     و باب قصر الخليفة، ليكتب فيه للناس الطلبات      
كانت في حاجة لمثل هذا الرجل ليدير لها أملاكها الخاصة، فاستخدمته عندها، فولاه الحكم أمانـة دار           و أم هشام،  و الحكم

ه قضاء بعض النواحي بكورة رية، ثم رقاه إلى الإشراف على أموال الزكاة والمواريث في إشبيلية، وعلى إدارة          السكة، ثم ولا  
 سنة، غزا فيهـا  27وتولى الحجابة في عهد هشام المؤيد، دام له الحكم .الشرطة فيها، ثم جعله وكيلا لولده هشام ولي العهد    

العبادي، في تـاريخ    : وانظر. 70،  69صالحميدي، جذوة المقتبس،    :  انظر . غزوة لم ينهزم له فيها جيش      56بلاد الإفرنج   
 .6/226الزركلي، الأعلام، : وانظر. 227صالمغرب والأندلس، 
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فأدخل أسلوبا جديدا فيه؛ بـأن      الخليفة ودعم أمه، وغير معادلة منطق الحكم،       المنصور من صبا  
تبقي السلطة الروحية للخليفة هشام كرمز للدولة الإسلامية، ويتولى هو السلطة التنفيذية وإدارة           

فتلقب بالمنصور وأصبح يدير شؤون البلاد بحنكـة        . شؤون البلاد، وقد نجح في ذلك أيما نجاح       
وقد تفاخر بنفسه وقبيلتـه     . 1هاء من موقع الحجابة التي تعادل رئاسة الوزراء اليوم        وحكمة ود 

  :2معافر فأنشد قائلا
  فسدت بنفسي أهل كل سيادة
  رفعنا المعـالي بالعوالي حديثة

  

  وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر  
وأورثناهـا في القـديم معافر  

  

كان يدير البلاد باسم الخليفة الأموي هـشام        إلاّ أنه لم يغتر ليعلن الخلافة لنفسه، بل         
المؤيد، ويدعو له، وهذا مازاد حنكته قوة، وإدارته اقتدارا وتحكما، وحكمه سـعة وبـسطة،               

، أثناء رجوعه من حملة له على إمارة قـشتالة،          ه392وشخصيته حبا وسمعة، إلى أن مات سنة        
فن بصحن قصره بمدينة سالم     وسنه خمس وستون سنة، بعد حكم له دام سبع وعشرين سنة، ود           

Medinaceli34، وقد نقش على قبره هذان البيتان:  
  آثـاره تنبيك عن أخبـاره
  تاالله لا يـأتي الزمـان بمثله

  

  حـتى كـأنه بالعـيان تـراه  
  أبـدا ولا يحمي الثـغور سواه

  

توليته وبعد موته رجع ابنه عبد الملك إلى قرطبة، والتقى بالخليفة واستصدر منه كتابا ب             
ولم يدم حكمه أكثـر مـن ثمـاني         . 5الحجابة مكان أبيه، فكان له ذلك، وتلقب بالمظفر باالله        

، 7بعد وفاته، أخوه عبد الرحمن الملقـب بـشنجول         تولى الحجابة . 6ه399 سنة   توفيسنوات، و 
                                                

  . 230،231صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 1
  .1/400المقري، نفح الطيب، : انظرو 2
. 152م، ص 1998،  1ندلس، دار النهضة العربيـة، بـيروت، ط       سعدون نصر االله، تارخ العرب السياسي في الأ       : انظر 3

 .248 ،247العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص: وانظر
  .1/398المقري، نفح الطيب، : انظر 4
 .249، 248صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 5
بب تناوله شربة مسمومة بتحريض من أخيه       وقد ذكر بعض المؤرخين أن وفاته كانت بس       . 250صالمرجع نفسه،   : انظر 6

 .156صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، : انظر. عبد الرحمن
سانشو غرسية، أو شنجه النصراني الذي تزوجت ابنتـه بأبيـه المنـصور،             : يلقبه العامة شنجول لأنه حفيد ملك نافار       7

بيها، وكان منصرفا إلى التنزه والغنـاء،       لأبد الرحمن هذا بشنجول تذكرا      واعتنقت الإسلام، وهي التي كانت تدعو ابنها ع       
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 وكان مـن جرأتـه      1 طائشا ضعيف الشخصية    سنة، وكان شابا مغرورا أحمق     25وكان عمره   
 من هشام المؤيد ولاية العهد، فوافق المؤيد على ذلك، ولقب عبـد الـرحمن               وحماقته أن طلب  

نفسه بألقاب الخلافة مثل ناصر الدولة، والناصر لدين االله، والمأمون، وكان هذا الحدث أهـم               
عامل من عوامل الاضطراب، إذ أنكرت العامة تسميته بألقاب الخلافة، ولم يـرض الأمويـون         

وكـان  -ثار محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصـر           بخروج الأمر من أيديهم، ف    
على هشام المؤيد وخلعه، وولى الأمر من بعده، وتلقب بالمهدي، وقتـل عبـد              -2فاسقا خليعا 

 بعد أن كانت تحكم 3ه399الرحمن بن المنصور العامري وصلبه، وبموته تنتهي دولة بني عامرسنة          
  .في ظل الخلافة الأموية

وهي المرحلة التي ولد فيهـا الإمـام البـاجي          - مرحلة أشد اضطرابا وفتنا      وهنا تبدأ 
يعزل أو يقتل فيها خليفة ليقوم محله خليفة آخر في فترات زمنيـة              -بحثنا هذا موضوع  صاحب  

، ووقع في أيدي الحموديين،     ه407قصيرة، إلى أن خرج الأمر من أيدي الأمويين أول الأمر سنة            
ة هي الدولة الحمودية، وزالت مؤقتا الدولة الأموية بعد استمرار في           فتأسست بذلك دولة جديد   

ثم توالت الأحداث بالتقاتل والحروب على الـسلطة بـين الحمـوديين            .  سنة 268الحكم دام   
، إلى أن اجتمع أهل قرطبة وقرروا خلع الحموديين وإعادة الأمويين من جديد، فبويع           4والأمويين

، ه420، وتلقب بالمعتد باالله ودخل قرطبة سـنة         6ه418الأول سنة  وهو بالثغور، في ربيع      5هشام
لعدم كفاءته   ،ه422لكن حكمه لم يدم سوى سنتين، إذ أقبل أهل قرطبة أنفسهم وخلعوه سنة              

                                                                                                                                              
 تحقيـق ومراجعـة،     ،ابن عذارى، البيان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب           : انظر. مجاهرا بالفتك وشرب الخمر   

  . 3/38م، 1980، 2ليقى بروقنسال، دار الثقافة، بيروت، ط.كولان، وإ.س.ج
  .250صخ المغرب والأندلس، العبادي، في تاري: انظر 1
  . 3/80ابن عذارى، البيان المغرب، : انظر 2
سعدون نصر االله، تـاريخ العـرب الـسياسي في       : وانظر. 254،  253صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس،      : انظر 3

  .161صالأندلس، 
 .169صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، : انظر 4
، كان مقيما في الثغور بالبونت يوم بايعه أهـل  ه364محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، ولد سنة    هو هشام بن     5

 8، وبقي مترددا في الثغور بعد بيعته إلى أن استقر رأيه على القدوم إلى قرطبة، فدخلها في                  ه418قرطبة في ربيع الأول سنة      
  .28ص، الحميدي، جذوة المقتبس: انظر. ه420ذي الحجة سنة 

  . 283، 9/282. م1982ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، : انظر 6
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 شيخ قرطبة، فأبطلوا رسم 1لإدارة شؤون البلاد، وكان الذي تولى الأمر هو أبو الحزم بن جهور    
ونودي في الأسواق والأرباض لا يبقـى بقرطبـة   «، 2تد باهللالخلافة، وأمروا بإخراج هشام المع 
وهكذا تحول الحكم في قرطبة إلى نظام شـبيه بـالحكم        . 3»أحد من بني أمية ولا يكنفهم أحد      

  .وبذلك تنتهي دولة بني أمية إلى الأبد. 4الجمهوري عرف في كتب التاريخ بحكم الجماعة
ضطرابات، تدخل بلاد الأندلس أسـوأ      وبسقوط الخلافة، وفي هذا الجو من الفتن والا       

مشاهد تاريخها السياسي، رسمتها الانقسامات إلى دويلات مستقلة متنازعة، عرفت مرحلتـها            
ويرى بعض المؤرخين   . بحثنا؛ الإمام الباجي  موضوع  بعصر ملوك الطوائف التي عايشها صاحب       

، فتولية هشام المؤيـد     5بااللهأنّ سقوط الخلافة الأموية بالأندلس كان يوم وفاة الحكم المستنصر           
وهو صبي كانت خطأ، واستيلاء بن أبي عامر على إدارة شؤون الخلافة وتفرده بـذلك كـان               
خطأ، وتوريث أبنائه الحجابة كان خطأ، ومطالبة عبد الرحمن بن المنصور بولاية العهد وطمعه              

ي اسـتعدادا   في الخلافة كان خطأ، تراكمت كل تلك الأخطاء لتؤجج الوضع الذي كان يبد            
للفتنة، إضافة إلى ما ذكره سعدون نصر االله من عوامل ساعدت على سقوط الخلافة الأمويـة                
بالأندلس، كالصراع بين العرب والبربر، والصراع بين العرب أنفسهم، وقيام نظام إقطاعي أدى 

ة والتفرقة،  إلى التمرد على الحكومة المركزية بقرطبة، والجاليات المستعربة التي كانت تبث الفتن           
، كل ذلك قـاد الخلافـة الأمويـة         6وتزود الأعداء من نصارى الشمال بالأخبار والمعلومات      

                                                
 كان من وزراء الدولة العامرية، قديم الرياسة، موصـوفا بالفـضل        ،هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد االله           1

 أمر تدبير قرطبة، بعد خلع هشام المعتـد بـاالله،            تولى ،وبالدهاء، لم يدخل في أي فتنة قبل ذلك حتى خلا له الجو، وتمكن            
، وتولى أمر قرطبـة  ه435وكان سالكا لطريق الصالحين، أمنت في عهده قرطبة، سار على حسن التدبير إلى أن مات سنة              

 . 9/284ابن الأثير، الكامل في التاريخ، : وانظر. 29صالحميدي، جذوة المقتبس، : انظر. بعده إبنه ابو الوليد
ر الحميدي، أنّ هشام المعتد باالله بقي معتقلا، ثم هرب ولحق بابن هود بلارِدة، فأقام هناك إلى أن مات ودفن ا سنة                      ذك 2

  .29صالحميدي، جذوة المقتبس، : انظر. ، ولا عقب له427
دون نـصر االله،    سع: انظر. 3/152ابن عذارى، البيان المغرب،     : وانظر. 9/284ابن الأثير، الكامل في التاريخ،      : انظر 3

 . 187،188،189تاريخ العرب السياسي في الأندلس، ص
 .254صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 4
م، 1980إبراهيم بيضون، الدولة العربية في أسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار النهضة العربيـة، بـيروت،       : انظر 5
 .377ص

 .210صالعرب السياسي في الأندلس، هامش سعدون نصر االله، تاريخ : انظر 6
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بالأندلس إلى الزوال الأبدي، ووضع البلاد على فوهة الانقسامات والصراعات، توجت بميلاد            
بحثنا الإمام الباجي بكل فصوله     موضوع  عهد جديد مليء بالفتن والاضطرابات عايشه صاحب        

  . عصر ملوك الطوائفهو
  :وفيما يلي مخطط يوضح توالي الخلفاء الأمويين في عصر الخلافة الأموية بالأندلس

  
  
  
  
  

 

 عبيد االله عبد الملك سليمان عبد الجبار

 هشام

 الحكم

 محمد

بإدارة الدولة العامرية 
- محمد بن أبي عامر المنصور 

- عبد الملك بن المنصور 
 - عبد الرحمن بن المنصور

محمد المهدي 
 ه399

عبد الرحمن المستظهر باالله 
 ه414

  الدولة الحمودية
ھ  414ه-  407

  علي بن حمود-  
  القاسم بن حمود-  
 يحيى بن علي-  

عبد الرحمن المرتضى 
 ه407

هشام المعتد باالله 
 ه422ه-  420

عودة الحموديين 
  يحيى بن علي

 ه417ه-  416

عبد الرحمن الناصر 
 ه350ه-  300

هشام المؤيد 
 ه399ھ  366

سليمان المستعين باالله 
 ه407ه-  399

الحكم المستنصر 
 ه366ھ  350

محمد المستكفي باالله 
 آخر خلفاء بني أمية ه416ه-  414

 

�

�

�

�

�

�

�
�

�

 عبد الرحمن
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  فترة ملوك الطوائف: الفرع الثاني
 تفككت فيه بلاد الأندلس إلى دويلات طائفية ضعيفة متنازعة، وتمتد وهو العصر الذي

 إلى دخول المرابطين من المغرب إلى ه422الخلافة الأموية في الأندلس سنة     هذه الفترة من سقوط     
. 1ه479الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين، وانتصارهم على الأسبان في موقعة الزلاقـة سـنة           

وهي الفترة التي عايش آلامها الإمام الباجي في جل حياته، والذي كان له دور في محاولة إطفاء                 
 قبـل أن يحـضر      توفيرد كيد النصارى المتربصين بالأندلس الدوائر، إلى أن         الفتنة الطائفية، و  

  .دخول المرابطين الأندلس، ويشهد انتصارهم على الأسبان
وإجلاء الأمويين من قرطبـة،      لقد بدأت هذه الفترة بسقوط الخلافة الأموية بالأندلس       

. بحكومـة الجماعـة   زم بن جهور شؤون إدارا بشكل شوري عرفت حكومته          الح وتولّي أبي 
تمثل مقياسا للنفوذ في بلاد الأندلس؛ إذ يرمز التحكم فيها إلى  -عاصمة الخلافة-وكانت قرطبة   

التحكم في معظم بلاد الأندلس، إلاّ أنّ هذا المقياس أصبح ساقطا بسقوط الخلافة الأموية، ممـا                
تيلاء علـى مختلـف     أدى إلى تعميم الفوضى في الأندلس، وشراهة مطامع ذوي النفوذ في الاس           

مناطق البلاد، فانقسمت إلى دويلات صغيرة يديرها مختلف الطوائف المتصارعة أفرزت ثـلاث             
   :3بن الخطيب في ذلكا، حتى قال 2وعشرين دويلة

  حتى إذا سلك الخلافة انتثر
  قـام بـكل بقعـة ملـيك

  

  وذهب العين جميعا والأثر  
  وصاح فـوق كل غصن ديك

  

ذكر، دولة بني جهور بقرطبة، ودولة بني عباد بإشبيلية، ودولـة        ومن هذه الدويلات ن   
بني الأفطس ببطليوس، ودولة بني ذي النون بطليطلة، ودولة بني زيري الـصنهاجي بغرناطـة،           
ودولة بني هود بسرقسطة، ودولة بني حمود بمالقة، ودولة بني صمادح بالمريـة، والعـامريون                

اب الخلافة، كالمأمون، والمعتضد، والمعتمد، والمـستعين،       وتلقب كل هؤلاء الملوك بألق    . ببلنسية
والمتوكل، والمعتصم، وغير ذلك، وتشتتوا وتنازعوا حتى فتحوا شهية أعدائهم طمعا في الاستلاء             
على بلادهم، مما جعل ألفونسو السادس ملك الأسبان يومها يقول بكـل اسـتعلاء وكـم                

                                                
  .77صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 1
 .210صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، : انظر 2
 .211المرجع نفسه، ص: انظر 3
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حد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وأمرائهم      كيف أترك قوما مجانين تسمى كل وا      «: وسخرية
المعتضد، والمعتمد، والمعتصم، والمتوكل، والمستعين، والأمين والمأمون وكل واحد منهم لا يسلّ            

وأجاد الشاعر أبو الحسن بن     . 1».في الذب عن نفسه سيفا ولا يرفع عن رعيته ضيما ولا حيفًا           
  :2رشيق القيرواني في وصف تلك الألقاب حين قال

  ا يزهدني في أرض أندلسمم
  ألقاب مملكة في غير موضعها

  

  تلقيب معتضد فيـها ومعتمد  
  كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد

  

بعض الأحداث التي وقعت في هذه الفترة، بالتطرق إلى أشـهر هـذه            ولا بأس بذكر  
  :المماليك، والتي نذكر منها

  ) ه462-422(دويلة بني جهور في قرطبة - 1
اختـاروا   -بعد إجلائهم للأمويين وإلغائهم الخلافـة -ابقا أن القرطبيين   لقد ذكرنا س  

 الحزم بن جهور حاكما عليهم، والذي رأى أن يكون نمـط حكمـه              زعيم قرطبة وشيخها أبا   
شؤون قرطبة، وقد نجح في إدارته       -برئاسته-شورى، فشكل ما سمي بحكومة الجماعة التي تدير         

اد فيها الهدوء والأمن، حتى أصـبحت مـلاذا للزعمـاء    للحكم، وتحكم في شؤون البلاد، فس   
فخلفـه  . 3ه435 سنة   توفيدام حكمه ذا الاستقرار إلى أن       . الفارين الذين خلعوا عن إمارام    

ابنه محمد أبو الوليد الذي تلقب بالرشيد، وقد اتخذ لحكمه مستشارين من العلماء، أمثال المؤرخ         
إلاّ أنّ أبا الوليد لم يتحكم في شؤون        . 4بن زيدون االوزير  الكبير أبو مروان بن حيان، والشاعر       

بـن عبـاد صـاحب      االحكم بسبب تسلط ابنه عبد الملك الذي كان يعتمد على صداقته مع             
الاستيلاء على قرطبة،    -صاحب طليطلة -بن ذي النون    اإشبيلية، الذي استنجد به عندما أراد       

 إلى قرطبة،لكنه اقتحمها وملكها في شعبان سنة        بن عباد نداء عبد الملك وأرسل جيشا      اوقد لبى   
، واعتقل عبد الملك مع أبيه ونفاهما إلى جزيرة شلطيش، وبذلك سقطت دولة بني جهور               ه462

                                                
  .213المرجع السابق، ص: انظر 1
 .1/214المقري، نفح الطيب، : انظرو 2
 . 3/187ابن عذارى، البيان المغرب، : وانظر. 198االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، صسعدون نصر : انظر 3
 .198سعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس ، ص: انظر 4
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بن عباد ابنـه  ابعد أن دامت أربعين سنة، ثم أصبحت قرطبة تابعة لمملكة إشبيلية قد عين عليها           
  .1المعتمد

  )ه484-414(دويلة بني عباد في إشبيلية  -2
تنتمي هذه الدولة إلى مؤسسها الأول القاضي أبي القاسم محمد بن إسماعيل بن قريش              

والعبـاديون  . بن عباد، والذي استقر أجداده في إشبيلية بعد دخولهم مع المسلمين إلى الأندلس            
 وقد بدأ ظهور بني عباد في إشبيلية إثر عموم الفوضـى . 2شاميون ينتسبون إلى قبيلة لخم العربية     

بعد سقوط الدولة العامرية؛ إذ كان يتولى القضاء بإشبيلية يومها إسماعيل والد محمد أبي القاسم،            
وبعد صراع الحموديين   .  أبا القاسم  اوالذي تخلّى عن القضاء لشيخوخته، وعين مكانه ابنه محمد        

ثـة  خروجهم من إشبيلية التي حكموها إلى قرطبة، اجتمع أهل إشبيلية علـى ثلا             و فيما بينهم 
 القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد، والفقيه أبـو عبـد االله             :وهمدارة شؤون المدينة،    زعماء لإ 

بن عباد كان الأقوى فيهم فأصبح هـو   االزبيدي، والوزير أبو محمد بن عبيد االله بن مريم، لكن           
ار، بن عباد في تنظيم شؤون إشبيلية بتحكم واقتـد        اوسار  . 3ه414الحاكم الفعلي لإشبيلية سنة     

بحثنـا  موضوع محل ميلاد صاحب -ثم طمع في ضم بعض المدن إلى مملكته، فهاجم مدينة باجة          
التي كانت تابعة لابن الأفطس صاحب مملكة بطليوس، فأصبحت تابعة لمملكة إشبيلية             -الباجي
وبعد وفاته، خلفه ابنه عباد بن محمد بن إسماعيل، وتلقب بالمعتضد باالله، والـذي              . ه421سنة  

وعمل للسيطرة على غرب الأندلس، وفعلا فقد اتسعت مملكته وقوي أمره، لكنه رغـم     خطط  
وبعد وفاتـه   . 4ملك قشتالة ) فرناندو( إلى دفع الجزية إلى فرديناند       ه455ذلك فقد اضطر سنة     

، واشـتهر بلقـب   ه431في ربيع الأول سنة  ، خلفه ابنه محمد الذي ولد بمدينة باجة       ه461سنة  
، وعين عليها   ه462ابتدأ حكمه بعمل عسكري ضم به قرطبة إلى مملكته سنة           المعتمد، وكان قد    

، ه467بن ذي النون صاحب طليطلـة سـنة       ا، لكن لم يدم له ذلك حتى انتزعها منه          اابنه عباد 
فاستعان المعتمد بالأعداء النصارى لمواجهة خصومه، وتعاون مع ألفونسو السادس بن فرديناند            

بن عباد على أن تكون الذخائر لألفونسو، إلاّ أن هذا الأخير استغل            افي ضم غرناطة إلى مملكة      
                                                

  .200، ص السابقالمرجع:  انظر1
 . 3/195ابن عذارى، البيان المغرب، : انظر 2
  .، وما بعدها200السياسي في الأندلس، صسعدون نصر االله، تاريخ العرب : انظر 3
  .203، 202صالمرجع نفسه، : انظر 4
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تعاون الملوك معه على بعضهم البعض فاستولى على طليطلة التي كانت أول قلعة إسلامية تسقط             
وفي هذا الجو من التصارع والتنازع شعر ألفونسو بقدرتـه          . في أيدي النصارى ببلاد الأندلس    
 فبدأ بشن الغارات، وأخذ الجزية عن ملوك سائر البلاد، حتى           على إسقاط جميع دول الطوائف    

على المعتمد بن عباد الذي تعاون معه، فقد أرسل إليه اليهودي بن شالب يطلب منه دفع الجزية              
مضاعفة طمعا في بلاده، لكن المعتمد قتل اليهودي ورفض تقديم الجزية، وعزم على مواجهـة               

، وكانـت   1، وبعث إلى يوسف بن تاشـفين يـستنجده        ألفونسو، واستمع إلى إشارة الفقهاء    
  . الاستجابة سريعة، والنصر حليف المسلمين، والهزيمة للنصارى المعتدين في واقعة الزلاقة

  )ه487-418(دويلة بني الأفطس في بطليوس  -3
بن امدينة باجة قبل أن يضمها       -فيما تضم بداية الأمر   -وهي الدولة التي كانت تضم      

لية، وهي محل ميلاد الإمام أبي الوليد الباجي، الذي صار قاضيا لصاحبها المتوكل             عباد إلى إشبي  
 محمـد   وك الطوائف، ينسبون إلى جدهم أبي     وبنو الأفطس من مشاهير مل    . بن الأفطس في أيامه   

عبد االله بن محمد بن مسلمة، المعروف بابن الأفطس، الذي كان من أهـل المعرفـة والـدهاء                 
ستقر في بطليوس أيام الحكم المستنصر باالله، وكان فيها مستشارا لحاكمها           ، والذي ا  2والسياسة

بـن  االذي سيطر على ما تحت يديه من الملك بعد سقوط الدولة الأمويـة، فتـابع                " سابور" 
، فاستولى بن الأفطس عبد االله بن محمد على        "سابور"توفيالأفطس خدمة مملكته بطليوس إلى أن       

، فولى بعده ابنه محمد بن عبد االله، وكان شـاعرا           3ه437 سنة   توفيبلاد غرب الأندلس إلى أن      
وقد . 4أديبا عالما شجاعا، تلقب بالمظفر، ذكر له تأليف ضخم يسمى المظفري في خمسين مجلدا             

وقعت بينه وبين جيرانه من ملوك الطوائف كابن عباد، وابن ذي النون نزاعات وحروب، كما               
ذي جيش جيشه لاحتلال الجزيرة الأيبيرية، وشرع في غـزو          قصده بالحرب الملك فرديناند، ال    

بلاد المسلمين بالأندلس طمعا فيها لما رأى من تفرقهم وتنازعهم، فخرج إليه بن الأفطس محمد               
بن عبد االله لكنه لم يقدر على ردعه ولا رده، فاتفق معه على أتاوة قدرها خمسة آلاف دينـار                   

                                                
المقري، : انظرو. 5/28ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،              :  انظر 1

  .205صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، : وانظر. 1/439نفح الطيب، 
 . 3/235ابن عذارى، البيان المغرب، : وانظر. 2/26حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : انظر 2
 . 3/236ابن عذارى، البيان المغرب، : وانظر. 2/26حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس ، : انظر 3
 . 3/236ابن عذارى، البيان المغرب، : وانظر. 1/442المقري، نفح الطيب، : انظرو 4



  18    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

) أذفونش(، ولي بعده ابنه ألفونسو السادس       ه458يناند سنة   ولما هلك الملك فرد   . 1تدفع كل عام  
ولما تولى المتوكل بـن الأفطـس       . الذي عاث في أرض المسلمين با واستيلاءً وعدوانا وفسادا        

مملكة بطليوس رفض تأدية الجزية لألفونسو، وكتب إليه رسالة عيره فيها وعير أسلافه وأظهـر          
أخرى بعث إلى أمراء وملـوك الطوائـف يـدعوهم إلى           فيها عزة وشجاعة ونبلا، ومن جهة       

فندب المتوكل قاضيه الفقيه أبا الوليد «التوحد، ويستنهض فيهم همة العزة والجهاد في سبيل االله،       
الباجي ليطوف على حواضر الأندلس يدعو إلى لم الشعث وتوحيد الكلمة ومدافعـة العـدو،               

مراء وايار مقومـات الدولـة وتخـاذل        ولكن مهمة القاضي لم تكلل بالنجاح لأن ضعف الأ        
عندئذ كتب المتوكل إلى الأمير يوسف بن تاشفين        . الشعب فرضت على الحكام استرضاء العدو     

وهنا يبرز الدور السياسي العظيم الذي يقوم به الفقهاء         . 2».يصور له محنة الأندلس ويستنصره    
الدور الـذي أثمـر     وهو  باجي،  بحثنا الإمام ال  موضوع  أيام تلك المحنة، وعلى رأسهم صاحب       

وهكذا صمد المتوكل إلى أن قتل فيمـا        . انتصار المسلمين، وازام أعداء الدين في واقعة الزلاقة       
  :3بن عبدونابعد على يد جيش يوسف بن تاشفين، وفيه قال 

  الدهر يفجع بعد العين بالأثر
  

  فما البكاء على الأشباح والصور  
  

  )ه478- 427(ليطلة دويلة بني ذي النون في ط -4
، وكان أول من تولى 4 ذي النون من البربر الذين كانوا يخدمون الدولة العامرية        يعد بنو 

 خلفه  توفيمنهم الحكم بطليطلة بطلب من أهلها هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون، ولما                
ه وبـين ملـوك     ابنه يحيى بن إسماعيل الذي تلقب بالمأمون، وكانت له دولة كبيرة، وكانت بين            

بـن هـود    ا، وجرت بينه وبين     5الطوائف نزاعات وحروب، غلب فيها على قرطبة، وبلنسية       
صاحب سرقسطة حروب كانت الغلبة فيها لابن هود، إلى أن فر المأمون يحي بن ذي النـون                 
واستنجد بجيوش النصارى على بني هود حتى تمكّن منهم، ثم صالح بني هود بطلب مـن أهـل             

 بن هود مكر بالمأمون بن ذي النون وانتزع منه بعض          ا النصارى إلى بلادهم، لكن      طليطلة، ورد
                                                

 . 2/32حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : وانظر. 3/238ابن عذارى، البيان المغرب، : انظر 1
  .214سعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس، ص: انظر 2
 .1/442المقري، نفح الطيب، : انظر 3
 . 2/51لأندلس، حسين مؤنس، موسوعة تاريخ ا: وانظر. 3/276ابن عذارى، البيان المغرب، : انظر 4
 .1/440المقري، نفح الطيب، : انظرو 5
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فلما . 1ه438حصونه، ودامت بينهما الفتنة لثلاث سنوات انطفأت بموت سليمان بن هود سنة             
بن الأفطس صاحب بطليوس، فجـرت لـه معـه    ابن ذي النون نحو     ا  اتجه ،دام خطر بني هود   

ألفونسو بن فرديناند، كان قد تولى على طليطلة حفيد المأمون          ولما استفحل أمر    . 2حروب عدة 
، فضايقه ألفونسو وحاصر طليطلة إلى أن سقطت        ه467القادر بن ذي النون بعد وفاة جده سنة         

، وكان سقوطها حدثا عظيما أنـذر       3 م 1085 أيار   25،  ه478في يده يوم الثلاثاء مستهل صفر       
أن طليطلة تمثل الوسط الجغرافي للأندلس، وفي ذلك   ببداية ضياع كل بلاد الأندلس، خصوصا و      

  :4بن العسالايقول الشاعر الطليطلي 
  حثوا رواحلكم يا أهل أندلس
  السلك ينثر مـن أطرافه وأرى
  من جاور الشر لم يأمن عواقبه

  

  فما المقام ا إلاّ مـن الغلط  
  سلك الجزيرة منثورا من الوسط
  كيف الحياةُ مع الحيات في سفط

  

  )ه536-410(دويلة بني هود في سرقسطة  -5
ومن أشهر ملوكهم المقتدر باالله، وابنه يوسف المؤتمن الذي كان عالما رياضـيا، ولمـا            

 في معركة ضد جيوش النـصارى الـتي         ه503 ولي بعده ابنه المستعين الذي استشهد سنة         توفي
غم على الخـروج مـن      زحفت إلى سرقسطة، فتولى بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة الذي أر           

، فتولى الأمر ابنه سيف الدولة الذي دخـل في حـروب ضـد جيـوش                ه512 سرقسطة سنة 
النصارى، إلى أن اتفق معهم على الخروج من سرقسطة والانتقال إلى طليطلة التي لقـي فيهـا                 

  .5حتفه
كانت هذه بعض أشهر الطوائف التي تناولنا جوانب من وقائعها، وفيما يلي جـدول              

  : ملوك الطوائف وعواصمهم وتواريخ حكمهميضم بعض

                                                
 . 3/282ابن عذارى، البيان المغرب، : وانظر. 2/56حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : انظر 1
  . 2/56حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس ، : انظر 2
سعدون نـصر االله، تـاريخ      : وانظر. 1/441المقري، نفح الطيب،    : انظرو. 5/27ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : انظر 3

  . 213صالعرب السياسي في الأندلس، 
 . 5/28ابن خلكان، وفيات الأعيان، : انظر 4
  .1/441المقري، نفح الطيب : انظر 5
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ملوك 
  الطوائف

عواصم 
  فترة الحكم  موقع العاصمة في الأندلس  الممالك

بنو زيري 
  الجنوب الشرقي  غرناطة  )الصنهاجيون(

  م1090-1012/ه403-483
 الأحمر، كان آخر من حكمها بني
  آخر ملوك الأندلس

  م1491-1321/ه629-897
   م1067-1016/ه460-407  بأقصى الجنو  مالقة  بنو حمود
   م1141-1019/ه536-410  الشمال الشرقي بالثغر الأعلى  سرقسطة  بنو هود
   م1085-1021/ه478-412  أقصى الشرق  بلنسية  بنو عامر
   م1091-1023/ ه484-414  الجنوب  إشبيلية  بنو عباد

الغرب، بالثغر الأدنى، وبالقرب   بطليوس  بنو الأفطس
   م1094-1023/ ه487-418  منها وقعت معركة الزلاقة

   م1070-1031/ه462-422  الوسط الجنوبي  قرطبة  بنو جهور
   م1085-1035/ه478-427  الوسط الشمالي، بالثغر الأوسط  طليطلة  بنو ذي النون
  م1091-1041/ه484-433  أقصى الجنوب الشرقي  المرية  بنو صمادح

  قراءة في عصر ملوك الطوائف
صاحب -ئع التي جرت في عصر ملوك الطوائف عصر         من خلال تتبع الأحداث والوقا    

  :يمكننا أن نسجل القراءات التالية -بحثناموضوع 
حـسب  - إنّ تشتت بلاد الأندلس وتفرق المسلمين إلى دويلات وطوائف يعود            -1

  : إلى عاملين أساسيين هما-رأيي
 سقوط الخلافة الإسلامية وتنحي ردائها و هيمنتها على بلاد الأندلس كان - أ

عاملا أساسيا في تعرض المسلمين وبلادهم إلى التفرقة والتشتت وعرضة لأطماع 
ذوي النفوذ من المسلمين أصحاب المصالح الدنيوية الشخصية والقومية في اقتسام 
        البلاد وتبديد قواها، مما أدى إلى التنازع والتقاتل بينهم، وأتاح للأعداء 

 الانقضاض على بلاد المسلمين بلدا بلدا - رنجةالمتربصين بالبلاد الدوائر من الف-
  .ومملكة مملكة
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 الاستعداد الذي كان يحمله الوضع السياسي والمتمثل في التيارات القومية -ب 
والطائفية التي كانت على أهبة الانفجار السياسي، والتي يمكن حصرها في ثلاث 

  :1تيارات كبيرة
بلاد الأندلس ويمثلون أهلها، سواء يمثله الذين ولدوا في : التيار الأول -

كانوا من أصول عربية أم بربرية أم صقلبية أم غير ذلك، وهؤلاء من 
عرفوا بأهل الجماعة، والذين ينتسب إليهم بنو جهور بقرطبة، وبنو عباد 

  .بإشبيلية، وبنو هود بسرقسطة، وغيرهم
دوا بالأندلس، يمثله المغاربة، وهم من البربر الذين لم يول: التيار الثاني -

بل قدموا إليها حديثا ونفذوا فيها، كالصنهاجيين بغرناطة، والحموديين 
  .بمالقة

يمثله الصقالبة، وهم الذين كانوا في الأصل عبيد سبي : التيار الثالث -
الشعوب السلافية، الذين بيعوا إلى عرب الأندلس، وكذلك الذين جلبوا 

، ثم أعدهم المسلمون وهم أطفالروبية عموما إلى قرطبة من البلاد الأو
عمال القصر والحرس والجيش، أإعدادا عسكريا، واستخدموهم في 

لكنهم بعد ذلك نفذوا في الدولة الأموية حتى صار منهم القواد 
والوزراء، فاستغلوا فرصة التشتت والتمزق بعد سقوط الخلافة، وتحالفوا 

صور بن أبي عامر  مماليك المن-من قبل-مع العامريين؛ لأم كانوا 
  . والجزر الشرقية" دانية"وأبنائه، فاستقلوا بشرق الأندلس بمنطقة 

ونتيجة استقلال كل ملك بمملكته، تضاربت المصالح وطمع كلٌّ في مملكة صـاحبه،             
فظهرت الفتن والحروب بين أبناء التيار الواحد حتى استعان بعضهم على بعض بالأعداء، وأفنى              

  .بعضهم بعضا

                                                
إلاّ .  وما بعـدها   255العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص       : انظر.  أحزاب كبيرة  ةوقد ذكر العبادي أا تمثل ثلاث      1

رى أنّ وصفها بالتيارات أدق؛ لأا لم تكن متوافقة تماما فيما بينها بشكل يجعلها أحزابا، بل كانت متنازعة ومتحاربة         أنني أ 
 .وإن كانت تمثل اتجاها واحدا بحكم أصولها القومية
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عصر ملوك الطوائف بكثرة الفتن والاضطرابات والحروب، كما اتـصف          اتصف   -2
معظم الملوك بالبذخ والترف والانغماس في الملذات والفساد، والأكثر ألما من ذلك؛ أن تحـالف     
الملوك مع النصارى ضد بعضهم البعض، فتخاذلوا وضعفوا أمام أعدائهم، ورضوا بأداء الجزيـة              

  .1لهم لتأمين ملكهم
 عـده د عصر ملوك الطوائف لسقوط الأندلس في أيدي الفرنجة، إذ يمكن            لقد مه  -3

الأرضية  -بقيادة ملكها ألفونسو السادس بن فرديناند     -بداية نفوذ أسبانيا المسيحية التي وجدت       
ممهدة، والفرصة سانحة لإخراج المسلمين من كل الجزيرة الأيبيرية، وضم الأندلس إلى حاضـرة           

 وقد ،ولذلك كانت هذه الحرب مقدسة عند ألفونسو بدافع الدين والقومية النصرانية الأوروبية،   
  .2عرفت عندهم بحرب الاسترداد

لقد كان لظهور حركة الفقهاء دور سياسي كبير وفعال عمل على إنقاذ الـبلاد               -4
وتعبئة الشعوب واستنهاض الهمم، وتذكير الملوك وترشيدهم وتحذيرهم من الخطر المحدق ـم             

وقد . هم الحقيقين، وتوجيههم نحو الوحدة ولمِّ الشمل ومواجهة عدو الإسلام المشترك          من أعدائ 
بحثنا الإمام أبي الوليد البـاجي الـذي    موضوع   بجهود صاحب  -كما سبق ذكره  -بدأت هذه   

طاف حواضر الأندلس داعيا إلى توحيد الكلمة ولـم الشعث وتوجيه الجهود والقـوى نحـو               
الذي كان اجتهاده مضنيا وبناء في سبيل تحقيق هذا المقصد، إلاّ أنـه  مواجهة العدو الخارجي، و  

كما حرك بعد ذلك مؤتمر قرطبة بزعامـة الفقهـاء الهمـم            .  قبل إتمام مشروعه الجهادي    توفي
والاستعداد في نفوس بعض الملوك كالمتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس، والمعتمد بن عبـاد              

كّين الصنهاجي صاحب غرناطة، لمواجهة العدو مواجهة جادة        صاحب إشبيلية، وعبد االله بن بلُ     
تنهي طموحه، وقد توجت تلك الحركة بالاستنجاد بالمرابطين، فندب الفقهاء لهـذه المهمـة،              

، وقاضي غرناطـة    "ابن مقانا "، وقاضي بطليوس    "ابن أدهم "وتشكلت بعثة تضم قاضي قرطبة      
واتجهت البعثة إلى يوسف بن تاشفين . 3"ابن زيدون"، وأضيف إليهم وزير المعتمد    "ابن القليعي "

الذي استجاب للطلب، وكان النصر تاجا لتلك الجهود، تجلّت معالمه في واقعة الزلاقـة يـوم                

                                                
  .212صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس،  1
  .212صالمرجع نفسه، : انظر 2
 .5/28ابن خلكان، وفيات الأعيان، : وانظر.  وما بعدها221ص،  نفسهالمرجع: انظر 3
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، ما حفظ للمسلمين ماء الوجه، وأعاد لهم العـزة          1م1086 أكتوبر   23/ ه479 رجب   12الجمعة  
  .موحهوالشرف، وهزم ألفونسو وجيوشه، وكسر شوكته وحطّم ط

   الوضع الاجتماعي:المطلب الثاني
إنه لمن المفيد أن نتعرف على الوضع الاجتماعي الأندلسي بشكل عام حتى نحدد الموقع              
الاجتماعي للباجي في البيئة التي عايشها، والذي يلقي بظلاله على نشأته وتكـوين شخـصيته         

ذا البحث؛ كونه غير مخصص     وعرض الحالة الاجتماعية الأندلسية لا يمكن أن يسعها ه        . عموما
لهذا الموضوع، لذلك سوف نقتصر على بيان العناصر السكانية المكونة للمجتمع الأندلسي من             
مسلمين وغيرهم، وعلى التطرق إلى بعض الظواهر الاجتماعية السائدة مـن ديـن وطبقـات           

سكانية المكونة  في بيان العناصر ال   : اجتماعية، وبعض التقاليد، فيكون المطلب في فرعين؛ الأول       
  .في بيان بعض الظواهر الاجتماعية السائدة في الأندلس: والثاني. للمجتمع الأندلسي
  العناصر السكانية المكونة للمجتمع الأندلسي: الفرع الأول

يشكلون الغالبية من سكان الأندلس التي       -إبان الفتح الإسلامي  -لقد كان النصارى    
نب العنصر اليهودي الذي كان حاضرا في اتمع الأندلسي         قطنها القوط وبقايا الرومان إلى جا     

بلاد الأندلس شـكلوا عناصـر       -من عرب وبربر  -، ولما استوطن الفاتحون المسلمون      2آنذاك
جديدة لمكونات ذالك اتمع، مما سمح باختلاط مختلف الأجناس بعضها ببعض، فكـان مـن               

لمين، تضاف إلى العناصر السابقة المكونة الطبيعي أن تتولد طبقة جديدة هجينة تحسب على المس       
  .للمجتمع الأندلسي

أن نقـسم    -باعتبار الانتماء إلى الإسلام وعدم الانتماء إليـه       -وبشكل عام، يمكننا    
اتمع الأندلسي إلى مسلمين وغير مسلمين، ونقسم المسلمين باعتبار قوميام وأصـولهم إلى             

محـددين في الأثنـاء    .لمسلمين إلى نصارى ويهود   عرب وبربر ومولدين وصقالبة، ونقسم غير ا      

                                                
، وقد  5/29ابن خلكان، وفيات الأعيان،     :  انظر .242صسعدون نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الأندلس،         : انظر 1

  .رجح أن واقعة الزلاقة في منتصف رجب
 .106:  العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص:انظر 2
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ونبين ذلك بتعريف موجز لكـل      . موقع الإمام أبي الوليد الباجي من هذه التشكيلة الاجتماعية        
  . قسم من العناصر السكانية المكونة للمجتمع الأندلسي

  العناصر السكانية المسلمة في الأندلس -1
لعرب والبربر، الذين اختلطوا بأهالي الأندلس      ويعود أصلها إلى الفاتحين المسلمين من ا      

، فأثمر ذلك ظهور طبقة جديدة لجيل مـسلم جديـد يـضاف إلى              معهمالأصليين وتزاوجوا   
كما يصنف في التركيبة السكانية للمسلمين أولئك الأسـبان  . المسلمين الأصليين سمي بالمولدين 

ويـضاف أيـضا إلى تركيبـة       . المةالذين أسلموا إبان الفتح الإسلامي وأطلق عليهم اسم المس        
المسلمين أولئك الذين جلبوا من خارج الأندلس من عبيد وأسرى، ثم ربوا تربية إسلامية، وقد               

وبذلك تكون العناصر المكونة للتركيبة الاجتماعيـة لمـسلمي سـكان           . عرفوا باسم الصقالبة  
  .1البةالأندلس مكونة من العرب، والبربر، والمسالمة، والمولدين، والصق

  العرب -أ
لقد كان تواجد الجنس العربي منذ الفتح الإسلامي في جيش طارق بن زيـاد عنـد                

لكن . 2، إلا أنّ عددهم كان فيه قليلا نسبة إلى أغلبية العنصر البربري           ه92دخوله الأندلس سنة    
 ه93لم تمر سنة حتى ازداد عدد العرب بشكل كبير إثر دخول موسى بن نصير الأندلس سـنة                  

وقد ذكر المقري أن العـرب الـذين        . 3شه الذي كان العرب فيه يشكلون الأغلبية العظمى       بجي
وينتـسب إلى  . 4استوطنوا الأندلس منهم العدنانيون ومنهم القحطانيون الذين يشكلون الأغلبية  

كما ينسب إلـيهم أيـضا   . 5العدنانيين كل من بني أمية، وبني هاشم، وأكثرهم سكنوا إشبيلية    
م القيسية أو المضرية الذين ينتمي إليهم بلج بن بشر صاحب الحملة على الأندلس     الشاميون، وه 

، الذي دخل بجيشه الشامي الأندلس فكثر تواجدهم ا، وهؤلاء منهم أعيان قرطبة،             ه123سنة  

                                                
البيوتات الأندلسية، منشور في السجل العلمي لندوة الأندلس، قـرون مـن     : عبد السلام بن المختار شقور، مقال     : نظرا 1

: وانظـر . 1/256التقلبات والعطاءات، القسم الأول، التاريخ والفلسفة، لجنة التحرير، عبد االله بن علي الزيدان وآخرون،    
 .، وما بعدها21محمد رضوان الداية، في الأدب الأندلسي، ص: وانظر. 145صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، 

  .1/17حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : وانظر. 1/231المقري، نفح الطيب، : انظر 2
 . 1/20حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : انظر 3
 .293، 1/290المقري، نفح الطيب، : انظر 4
 .1/290المصدر نفسه، : انظر 5
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أما القحطانييون، فهـم المعروفـون في الأنـدلس       . وأكثرهم سكان إشبيلية وغرناطة وطليطلة    
ر عددا ا، وكانوا في الأولين ممن دخل بلاد الأندلس إبان الفتح، وكـانوا              باليمنية، وهم الأكث  

يدعون بالبلديين؛ أي العرب الذين قاموا بالفتح واستقروا في بلاد الأندلس، حيث كان أغلبهم              
، وكان الملك فيهم أرسـخ مـن   1من اليمنية، وكانوا يشعرون أم أولى من غيرهم بأمر البلاد        

ويعود أنساب اليمنية إلى جذمين، كهلان بن سبأ، وحمـير بـن   . 2نا الأمويين غيرهم إذا استثنين  
ومن كهلان، الأزد، ومن الأزد من ينتسب إلى الأنصار أهل المدينة المنورة، وهؤلاء مـن   . 3سبأ

، وقد سكنوا طليطلة، وهم أكثر القبائل في شرق وغـرب  4يشكل الجم الغفير في بلاد الأندلس     
 .5ن ينتسب إلى المعافر، ومنهم المنصور بن أبي عامر صاحب الأنـدلس           ومن الأزد م  . الأندلس

ومنهم من ينسب إلى    . من كهلان أيضا من ينسب إلى لخم، ومنهم بنو عباد أصحاب إشبيلية           و
ومن كهلان من ينسب إلى كنده، التي منها من ينـسب إلى       . جذام، كبني هود ملوك سرقسطة    

بحثنا الإمام أبي الوليد الباجي، فهو عربي يمـني          موضوع، وإلى تجيب ينتسب صاحب      6تجيب
  .كهلاني كندي تجيبي

أما جذم حمير، فمنهم الأصبحيون من أعيان قرطبة، ومنهم اليحصبيون والهوزيون من            
، 7أعيان إشبيلية، ومنهم الكلبيون الذين كان لهم الدور الفعال في التمكين لعبد الرحمن الداخل             

  .8لوك قرطبة ووزراؤهاوإليهم ينتسب بنو جهور م
وكثيرا ما تقع المنازعات والحروب بين اليمنية والشامية، وغالبا ما كان البربر يقفـون              

وقد تسبب ذلك الصراع في تشتيت سكان عرب الشامية وانتـشارهم في            . إلى جانب اليمنية  
هو مـن   و-مختلف بلاد الأندلس؛ فقد قام أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي عند توليه الحكم               

                                                
 .21محمد الداية، في الأدب الأندلسي، ص: وانظر. 1/29حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،  :انظر 1
 .1/293المقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .1/293المصدر نفسه، : انظر 3
 .1/294المصدر نفسه، : انظر 4
 .1/295المصدر نفسه، : انظر 5
 .1/296المصدر نفسه، : انظر 6
حـسين مـؤنس،    : وانظر. 1/328المقري، نفح الطيب،    : انظرو. 92 تاريخ المغرب والأندلس، ص    العبادي، في : انظر 7

 . 1/49موسوعة تاريخ الأندلس، 
  .1/298المقري، نفح الطيب، : انظر 8
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بتوزيع جند الشام بعد القضاء على قائده بلج بن بشر على مختلف الأمصار، فأسـكن                -اليمنية
جند مصر ناحية باجة وتدمر، وأسكن جند حمص ناحية إشبيلية، وأسكن جند فلسطين ناحية              
شذونة، وأسكن جند الأردن ناحية مالقة، وأسكن جند دمشق البيرة وغرناطة، وجند قنسرين             

  .1نناحية جيا
وذا توزع السكان ذووا الأصول العربية على مختلف بلدان الأندلس، وحكموا معظم           
البلاد، كما كان لهذا التواجد العربي الكثيف أثر كـبير في تطـوير الحـضارة الإنـسانية في                  

وقد كان من العرب جل الحكام والأمراء والوزراء والقـادة والوجهـاء، وجـل              . 2الأندلس
  .، وجل الشعراء والعلماء والفقهاء ومنهم فقيهنا أبو الوليد الباجي3 الكبيرةالبيوتات الأندلسية

  البربر -ب
لقد سكن البربر بلاد الأندلس مع بداية الفتح الإسلامي إثر دخولهم لها مـع جـيش                
طارق بن زياد؛ إذ كانوا يشكلون الأغلبية العظمى فيه، ولم تنقطع هجرم إلى الأندلس طوال               

 فيها؛ بدافع الحملات العسكرية حينا، وبدوافع اجتماعية واقتصادية وعلميـة           تواجد المسلمين 
حينا آخر، إلا أم عانوا من الصراعات العنصرية، خصوصا من طرف الشامية مـن العـرب،            

وقد تسبب ذلك   . 4الذين كانوا يظنون أن الدولة دولتهم، وأم أهل الحكم والسياسة والقيادة          
، وكان ما كان من طالعـة       5ين أنكروا سيادة العرب وسياستهم القمعية     في قيام ثورة البربر الذ    

 م الذي قاد الجيش الشامي وأخمد ثورة البربر، مما دفع بـالكثيرين             741/ه123بلج بن بشر سنة     
من البربر إلى الهجرة الجماعية نحو بلاد المغرب تاركين أراضيهم وممتلكام وراءهم، مما أفـرغ               

ن بشمال ر تاجة من الأندلس، وساعد علـى سـهولة اسـتيطان             أراضي واسعة من السكا   

                                                
حسين مـؤنس،   : وانظر. 1/252البيوتات الأندلسية، السجل العلمي لندوة الأندلس،       : عبد السلام شقور، مقال   : انظر 1

 . 1/35ريخ الأندلس، موسوعة تا
  .، وما بعدها3/154المقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .1/256البيوتات الأندلسية، السجل العلمي لندوة الأندلس، : عبد السلام شقور، مقال: انظر 3
 . 1/33حسين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس، : انظر 4
 .86العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص: انظر 5
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ولكن، توافد بعد ذلك العنصر البربري من بلاد المغرب إلى الأنـدلس،  . 1النصارى لها فيما بعد   
 من عبد الرحمن الناصر مرة، وبدخول جيش الحموديين مرة أخرى، وفي عـصر ملـوك      بدعوة

وذا كـان للعنـصر     .  الإمام الباجي  عصرهو  ، و 2الطوائف بزعامة زاوي بن زيري مرة ثالثة      
البربري وجود معتبر في سكان الأندلس، وقد انتشروا في كافة المدن الأندلسية، ومـن أشـهر                

إلا أن تلك البيوتات على رغم انتشارها في         بيوتام، مكناسة، وزناتة، ومصمودة، وصنهاجة،    
  .3صل العربي الأذاتبلاد الأندلس، لم يصل عددها إلى ربع البيوتات 

وقد برز البربر في شتى حقول العمل والمعرفة، فكان جلهم صناعا وحرفيين وعمـالا              
وفلاحين، سكنوا المناطق الجبلية الوعرة، واستصلحوا أراضيها، واعتنوا بتربية المواشي، فكـانوا            

سي عن طريق وقد اندمجوا في اتمع الأندل  . يعرفون بمهارم في الزراعة وتربية الماشية والدواجن      
 والقواد والأمـراء  5، بل وكان منهم العلماء والفقهاء    4تقنوا اللغة العربية وتعاملوا ا    أالتزاوج، و 

والملوك خصوصا في عصر ملوك الطوائف، إذ منهم بنو زيري الذين استقلوا بغرناطة، وبنو ذي               
أواخر القـرن الرابـع     النون الذين استقلوا بطليطلة، إلا أن جيل البربر الذي قدم إلى الأندلس             

الهجري، وعايش القرن الخامس الهجري لم يندمج كسلفه في اتمع الأندلسي، وظل محافظـا              
 .6على بربريته، خصوصا لما استقل العنصر البربري ببعض المماليك الأندلسية

                                                
يوسف فرحات، ويوسـف عيـد، معجـم الحـضارة          : وانظر. 1/34سين مؤنس، موسوعة تاريخ الأندلس،      ح: انظر 1

  .9الأندلسية، ص
، 1994، سـنة  1مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربري، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط    : انظر 2
 .244ص

مريم قاسم طويل،   : وانظر. 1/256لسجل العلمي لندوة الأندلس،   البيوتات الأندلسية، ا  : عبد السلام شقور، مقال   : انظر 3
 .244مملكة غرناطة، ص

 .244مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 4
ومن أمثالهم يحيى ين يحيى الليثي، راوي الموطأ عن مالك، والذي انتقلت إليه رئاسة المذهب المالكي، وهو مـن أصـل                       5

  .6/144ابن خلكان، وفيات الأعيان، : وانظر .2/9المقري، نفح الطيب، : انظر. بربري، من بيوتات مصمودة
  .245، 244 ص،مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة: انظر 6
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  المُسالمة -ج
 اعتنقوا  وهم النصارى الأسبان الذين كانوا يسكنون الأندلس إبان الفتح الإسلامي، ثم          

قد يكون ذلك بدافع الاقتناع بالحق الذي أظهره . 1الدين الإسلامي طواعية بعد الفتح الإسلامي   
لهم الدين الإسلامي، أو بدافع المعاملات الإسلامية الرفيعة التي تلقوها من المسلمين في قبال مـا       

 أسلم بـدافع    يلقونه من غلظة وظلم وحرمان إبان الحكم القوطي، وقد يكون منهم من            كانوا
أيا كـان الـدافع      و ،2تحسين الوضع المعيشي، والتزلف إلى المسلمين والتخلص من دفع الجزية         

فالمهم أم أسلموا وانصهروا في بوتقة اتمع المسلم، وقد عدهم الفاتحون المسلمون جزءا منهم              
وقد «.مي الحنيف لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات وفقا لتعاليم الدين الإسلا             

اختلطوا بالعرب عن طريق التزاوج والولاء، واتخذ بعضهم الأنساب العربية ليثبتوا أم قـديمو              
، Martinالعهد بالإسلام ومنهم من نسي أصله، ومنهم من ظل على نسبه القديم مثل بني مرتين                

أضاف إلى اسمه   ، ومنهم من    Gomez، وبني غومس    Garcia، وبني غرسية    Pascualوبني بشكُوال   
 فأصبح حزم حزمون، وزيـد زيـدون،        3 الدال على التفخيم   On"أون"العربي المقطع الأسباني    

وحفص حفصون، وظل قسم منهم يتعصب لأصله العجمي، كما أتقنوا اللغة العربية وتمكنـوا              
   4».من الكتابة، فبرز منهم الأدباء والشعراء

  المولَّدون -د
بعد الفتح الإسلامي من آباء مسلمين من العرب والبربر         وهم الذين ولدوا في الأندلس      

ونشأوا على الإسلام، وقـد كـانوا        الفاتحين، ومن أمهات أسبانيات من أهالي البلاد الأصليين       
 -ممن حكم الأندلس  -، ومن أمثالهم    5يشكلون الأكثرية من سكان الأندلس أيام أمراء بني أمية          

، ه180 و ،ه172خل الذي تولى الإمارة في الفترة مـابين         الأمير هشام الرضا بن عبد الرحمن الدا      
والذي ولد في الأندلس من جارية أسبانية تدعى حلال، ونشأ نشأة كاملة في بيئـة أندلـسية                 

                                                
 .21محمد الداية، في الأدب الأندلسي، ص: وانظر. 246المرجع السابق، ص: انظر 1
 .244مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 2
 علي في تحقيقها لكتاب فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عنـد الفقهـاء والحكـام،                  تعليق الباتول بن  : انظر 3

 .78صم، هامش 1990للباجي، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، سنة 
 .246مريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر 4
 .111 وهامش ص،106العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، ص: انظر 5
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وقد كان من المولَّدين الحكام والأمراء والقادة والفقهاء والأدباء والشعراء، إلى جانـب             . 1بحتة
لغة أمهام الرومانسية إلى جانب  -ام إلى أمهات أسبان بسبب انتس -العوام فيهم، وقد تعلموا     

الـتي امتزجـت بالتقاليـد      . اللغة العربية، كما أخذوا عنهن بعض العادات والتقاليد الأسبانية        
  .العربية

  الصقالبة -ه
يعود أصل تسمية الصقالبة إلى بلاد السلاف الممتدة من بحر قزوين شرقا إلى البحـر               

 التي تدل على سكان هذه الـبلاد، ثم      Slaveninu"سلافينو" ان يطلق عليهم  الأدرياتي غربا، إذ ك   
 ـ      ولما كانـت بعـض القبائـل       Sklabeno 2"سكلافينو"عرفت هذه التسمية في اللغة اليونانية ب

 Sklavosالجرمانية تسبي رجال ونساء الشعوب السلافية وتبيعها للأندلـسيين أصـبح اسـم              
 وقـد أطلـق     Esclaveالعبد كما يعبر عنه باللغة الفرنسية       المعروف به السلاف يقود إلى معنى       

عليهم الأندلسيون اسم الصقالبة، ثم عمموا هذا الاسم على كل العبيد الذين جلبوا من مختلف               
وكان تجار الرقيق خصوصا اليهود منهم يجلبـون       . البقاع النصرانية واستخدموا في قصر الخلافة     

م إلى الأمراء الذين يقومون بتربيتـهم تربيـة إسـلامية،           هؤلاء الصقالبة وهم أطفال ثم يبيعو     
ويدربوم كحرس، ويجندوم في الجيش، ويعلموم إدارة شؤون القصر، حتى يصبحوا علـى             

 دولة، فهم الأمناء الثقاة وحافظو    درجة عالية من الكفاءة تؤهلهم إلى استلام مناصب هامة في ال          
 الخلفاء الأمويين، وهم الذين لا يملكون قبيلة ولا عشيرة          الأسرار والمخلصون المتفانون في خدمة    

تعددت «لكن بعد ذلك    . ولا حامية يخشى منها معارضة النظام القائم أو مناهضته، أو الغدر به           
أجناسهم ودولهم حتى صاروا بمرور الوقت يشكلون طبقة خاصة في اتمع الإسلامي، وبخاصة             

يرا منهم عاشوا في بلاط الخلفاء وقـصور الـوزراء          مجتمعات الحواضر الكبرى خصوصا أن كث     
وكبار الموسرين واستطاعوا أن يجمعوا ثروات ضخمة، وبعضهم تميز بما حصل عليه من ثقافـة               

وقد بدأ دورهم يبرز بوضوح ونفوذهم يشتد في عهد الحكم الربـضي بـن              . 3».وعلم وأدب 
مـن  -نفوذهم في الدولـة     هشام بن عبد الرحمن الداخل، إذ أصبحت سيطرم على القصر و          

                                                
 .111ص،  السابقالمرجع: انظر 1
وفاء عبد االله بن سليمان المزروع، مقال نفوذ الصقالبة في الأندلس في عصر الإمارة والخلافة، منشور في الـسجل                   : انظر 2

 .1/92العلمي لندوة الأندلس، القسم الأول، 
 .1/94مارة والخلافة، السجل العلمي لندوة الأندلس، نفوذ الصقالبة في الأندلس في عصر الإ: وفاء المزروع، مقال: انظر 3
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إلا أن هؤلاء الصقالبة الذين . أكثر وضوحا من أي عنصر بشري آخر     -خلال خدمتهم للخليفة  
حظوا بثقة الخلفاء الأمويين لم يحظوا بتلك الثقة نفسها لدى عامة الناس، بل كانوا محل حقـد                 

زارع والممتلكات،  وبغض لديهم لتمتعهم بالامتيازات دون العامة، وتمليكهم مختلف الضياع والم         
وسيطرم على زمام الأمور، فكان من الطبيعي أن يقف عامة الناس منهم هذا الموقـف وهـم    
يرون قرب هذا العنصر الاجتماعي الدخيل من السلطة الحاكمة وتميزه عنهم، كما كان مـن               

صاروا الطبيعي أن يخشى الناس من هؤلاء الذين يرون فيهم الخطر المحدق م إن اشتد عودهم و               
 إذ استأثر الصقالبة بشرق ،وفعلا كان ذاك الذي حدث في عصر ملوك الطوائف        . حكاما عليهم 

  .1وغيرها" المرية"و"ودانية"و"طرطوشة"و"بلنسية"الأندلس وقامت لهم دويلات مستقلة في 
  العناصر السكانية غير المسلمة في الأندلس -2

يء الفاتحين المـسلمين مـن      وهي العناصر التي كانت تشكل سكان الأندلس قبل مج        
نصارى ويهود، وبقيت على دينها بعد الفتح الإسلامي، غير أا تـأثرت بالثقافـة العربيـة                
الإسلامية واندمجت في اتمع المسلم رغم محافظتها على دينها كحق من حقوقها، رعته الدولة              

          هذه الفئة من أي اضطهاد      وحفظته لها انطلاقا من الرؤية الإسلامية لأهل الذمة، ولذلك لم تعان 
 نـصارى   ،ويمكن تقسيم هذه الفئة في الأندلس إلى قـسمين        . أو ميش في اتمع الإسلامي    

  .ويهود
  النصارى -أ

وهم السكان الذين تواجدوا من أيام القوط قبل الفتح الإسلامي في بلاد الأنـدلس،              
 لم يكونوا يشعرون بالغربـة في       وبقوا بعد الفتح على ديانتهم المسيحية جيلا بعد جيل، إلا أم          

المحيط الاجتماعي الإسلامي بالأندلس، بل وجدوا كل التسامح والتعايش مع المسلمين، يزاولون        
شعائرهم الدينية ويقرعون نواقيسهم في بيئة إسلامية بشكل عادي بين المسلمين إلى درجـة أن               

                                                
نفوذ الـصقالبة في الأنـدلس في عـصر         : وفاء المزروع، مقال  : وانظر. 24محمد الداية، في الأدب الأندلسي، ص     : انظر 1

  .، وما بعدها1/94الإمارة والخلافة، السجل العلمي لندوة الأندلس، 
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 من أذواقهـم الثقافيـة،      اقتحمت طقوسهم أدبيات وأشعار المسلمين، وأصبحت تشكل جزءًا       
 : 1كالذي نجده في بعض أشعار ابن حزم حينما قال

ني وهلال الجو مطّلعتيع النصارى للنواقيس    أتقُبيل قَر  
ونتيجة لهذا التعايش السلمي اندمج النصارى في اتمع الإسلامي إلى درجـة التـأثر              

ذ الأسماء العربية، وتعلـم اللغـة العربيـة         بالثقافة والتقاليد العربية، كارتداء الزي العربي، واتخا      
والتعامل ا، والإقبال على تعلم الشعر والأدب، والإسهام في حركة الترجمة مـن العربيـة إلى               

 3، حتى عرف هـؤلاء باسـم المـستعربين        2اللاتينية، ونشر الثقافة العربية الإسلامية في أوروبا      
Mozarabes      م تعربوا طواعية لغة وزيا وكانوا يمثلون جزءا هاما وفعـالا مـن سـكان          ؛ كو

الأندلس، يشاركون المسلمين في كل نشاطام المهنية والحرفية والثقافيـة والـسياسية وحـتى         
  .4العسكرية

  اليهود -ب
 وكان عددهم فيها كبيرا سـيما في نـواحي        ،لقد كان تواجد اليهود في أسبانيا قديما      

لتجارة والأعمال المالية والحـسابية في دواويـن        ، وكانوا يشتغلون با   5طليطلة وغرناطة والبيرة  
 من طرف القوط بسبب عقيدم      مبغضينالحكومة القوطية قبل الفتح الإسلامي، إلا أم كانوا         

 مما جعلهم يتعرضون للكثير من الضغوط والمضايقات كانت من أهم أسـباب             6وتعاطيهم الربا 
 فعل لما عانوه من ظلـم وسـوء معاملـة           مساعدم للفاتحين المسلمين عند فتح الأندلس كرد      

وبعد الفتح الإسلامي ازداد عددهم، وتحـسن وضـعهم لمـا           . 7واظطهاد النصارى القوط لهم   
وجدوه من حرية الاعتقاد وممارسة الطقوس، وحسن معاملة ومعاشرة المسلمين لهم، بل وإتاحة             

                                                
، 1985 ،ف، تحقيق صلاح الدين القاسمي، الدار التونـسية للنـشر، تـونس،           ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاّ       1
  .والبيت من البحر البسيط. 238ص

 .22صمحمد الداية، في الأدب الأندلسي، : انظر 2
  .247صمريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، : وانظر. 145صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 3
 .145صخ المغرب والأندلس، العبادي، في تاري: انظر 4
الـسجل العلمـي لنـدوة    : جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية، منشور في         : عمر بن ميرة، مقال   : انظر 5

 .1/219الأندلس، القسم الأول، 
  .50صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 6
 .250صمريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 7
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 قد مارسوا مهنا مختلفـة      الفرص لهم للتفوق في شتى االات شأم شأن بقية المسلمين، وفعلا          
بكل حرية في مقدمتها التجارة خصوصا بالرقيق، كما مارسوا مهنة استنساخ الكتب، ومهنـة              

 وقد اندمجوا في اتمع الإسلامي الأندلسي، وأتقنوا اللغـة          ،الحرف و ، وغيرها من المهن   1الطب
 - عصر ملوك الطوائفخصوصا في-العربية إلى جانب لغتهم العبرية، وكان لهم نفوذ في الدولة           

إلى درجة أن تولوا مناصب عالية في إدارة الدولة، كمنصب صاحب الشرطة موسى بن يعقوب               
بن عزرا في دولة بني زيري، ومنصب الوزير الأول اسماعيل بن نغرالة ثم ابنه يوسف في عهدي                 

الطمـع  وقد أثار التسامح وحسن معاملة المسلمين . 2حبوس بن مكناس وابنه باديس بن حبوس   
في أنفس اليهود للاستيلاء على بعض الدويلات والاستقلال بالحكم فيها، مستغلين في ذلـك              
ضعف السلطة الإسلامية وتصارع أمراء المسلمين أيام ملوك الطوائف، فقد خطط ابن نغرالـة              

قتـل   و م، وكاد أن يحقق مبتغاه لولا ثورة العامة ضده،        1069/ه459للاستيلاء على غرناطة سنة     
  .3يد من المعتدين من اليهود الذين تجاوزوا حدهم في طموحهم السياسي البائسالعد

وهكذا كانت الأندلس طيلة التواجد الإسلامي مزدحمة بمختلف الأجناس التي تتعايش           
سويا بمختلف أدياا، فاندمجت في اتمع الإسلامي وارتبطت به في المعـاملات الاجتماعيـة              

المصاهرة بل وفي مختلف المعاملات الثقافية والـسياسية، ولا نجـد           اليومية عن طريق المتاجرة و    
حدوث أي قمع لأهل الذمة سوى من تجاوز الحدود بالإجرام أو الخيانة أو محاولة الثورة ضـد                 
الدولة، أو أي تجاوز للوضع القانوني الذي يحدد الحقوق والواجبات، وهذا لم يكن خاصا بأهل               

  . المسلمينبين الذمة فحسب، بل يجري نفاذه حتى
وعموما لم يجد أهل الذمة من المسلمين سوى حسن المعاشـرة والاحتـرام وحريـة               

  .الاعتقاد في ممارسة الطقوس، وغير ذلك مما تمليه شريعة الإسلام العادلة السمحاء

                                                
محمـد الدايـة، في   : انظر. من اليهود، ويدعى حسداي بن شبروطصأن الخليفة عبد الرحمن الناصر اتخذ طبيبه الخا     يذكر   1

  .24صالأدب الأندلسي، 
 .252صمريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 2
ة الأنـدلس،   جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية، السجل العلمـي لنـدو            : عمر بن ميرة، مقال   : انظر 3
1/220. 
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   الظواهر الاجتماعية السائدة في الأندلس:الفرع الثاني
جتماعيـة الـسائدة في اتمـع       نلقي الضوء في هذا الفرع على بعض الظـواهر الا         

الأندلسي، فنركز على الدين السائد في الأندلس والمذهب الذي تمذهبوا به، كما نتعـرض إلى               
   .مختلف الطبقات الاجتماعية في الأندلس، وإلى بعض التقاليد الأندلسية

  الدين: أولا
 ـ             صرانية كان الدين السائد والرسمي في الأندلس هو الدين الإسلامي إلى جانـب الن

إقامة الحدود وإنكار التهاون بتعطيلها، وقيام العامة       " واليهودية، وكان الأغلب عند الأندلسيين      
كانت الحياة الدينية في الأندلس بـادئ       و. 1"في ذلك وإنكاره إن اون فيه أصحاب السلطان       

الذي اهتم  ،  2الأمر متأثرة بالشام؛ إذ كان المذهب السائد عند الأندلسيين هو مذهب الأوزاعي           
بالتشريعات الحربية وأحكام الجهاد، فوافق اهتمامات الأندلسيين في بداية فترم التي قامت على      

، ثم حلّ محلّه المذهب المالكي الذي بدأ انتشاره في عهد الأمير هشام الرضا              3الحروب والغزوات 
، ويذكر أن جماعـة     ، ثم ساد الأندلس طيلة فترة التواجد الإسلامي ا        4بن عبد الرحمن الداخل   

من فقهاء الأندلس الذين درسوا على أيدي الإمام مالك في المدينة هم من كان لهم الفـضل في                  
، ويحيى بن يحـيى     5دعم انتشار المذهب المالكي، من أمثال زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون           

                                                
  .1/220المقري، نفح الطيب، : انظر 1
وكـان يـسكن   . ه88ولد سنة . هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام    2

من الأوزاع بمحلة الأوزاع بباب الفراديس بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا إلى أن مات، وقيل أنه ولد ببعلبك ولم يكن           
 تـوفي . عاش يتيما فقيرا، وكانت صنعته الكتابـة والترسـل        . بل نزل فيهم، ويعود أصله إلى سبي أهل اليمن وقيل السند          

وأول . وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم اندرس             . ه157ببيروت ودفن ا سنة     
بينما يذكر ابن حزم أنه كـان       ) ه150ت(الغرناطي أسد بن عبد الرحمن السبأي       من نقل مذهبه إلى الأندلس هو القاضي        

، )دط(الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بـيروت           : انظر). ه192ت(صعصعة بن سلام الشامي     
 ـ          : وانظر. 71ص ، 9سة الرسـالة، ط   الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤس

 .109صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر. وما بعدها.7/107، ه1413
 .109ص، المرجع نفسه: انظر 3
محمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية،           : انظر 4

  .114ص العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، :وانظر. 30، 17صم، 2000المملكة المغربية، 
هو أبو عبد االله زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشدة بن وائل اللحمي، سمع من الإمام مالك الموطأ، وله كتاب سمـاع                5

طـأ إلى   روى عنه يحيى بن يحي الموطأ قبل رحلته من الأندلس، وكان زياد أول من أدخل المو               . زياد في فتاوى الإمام مالك    
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ود انتشار المذهب   ويع. 2 الذي لقبه الإمام مالك بعاقل الأندلس والذي روى الموطأ عنه          1الليثي
  :المالكي بالأندلس إلى أسباب نذكر منها

كون معظم الجيوش العربية التي دخلت الأندلس من الحجازيين، ولم يكن تمثيـل              -1
للعنصر العراقي فيها، مما يبرر تواصل الحجازيين بذويهم وثقافة بيئتهم وتأثرهم بمدرسة الحديث             

  . 3ندلسيين بالإمام مالك والأخذ بآرائه ومذهبهدون مدرسة الرأي، ساعد ذلك على اتصال الأ
كان الحكم في الأندلس مستقلا عن الخلافة العباسية في المشرق التي كان المذهب              -2

الحنفي مذهبها الرسمي، فكان اعتناق الأندلسيين للمذهب المالكي يأتي في سياق تحقيق النزعـة              
  .4الاستقلالية عن خصوصيات العباسيين

مام مالك للعباسيين الذين ضايقوه على إثر فتواه بالتحلل من بيعتـهم            معارضة الإ  -3
، ه145 فيها إشارة إلى مساندته لثورة العلويين سنة         ليس على مكره يمين أو طلاق، والتي      : بقوله

 في احتضان الأندلسيين    أسهمفَبغض العباسيين للإمام مالك     . وإجازته لمبايعة محمد النفس الزكية    
الذي أبـداه   عجاب  الإسيما عندما يضاف إلى ذلك ما ثبت من         . م وانتقاما له  لمذهبه نكاية   

                                                                                                                                              
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق محمد سالم هاشم، دار الكتـب     عياض،  : انظر. الأندلس

  .1/187، م1998، 1العلمية، بيروت، ط
هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن بكير بن وسلاس بن شملل بن صيغا، من مصمودة طنجة ينتمي إلى بني ليث، دخـل أبـوه           1

 هـ  السنة التي توفي فيها  179لس مع جيش طارق بن زياد، سمع الموطأ أولا من زياد، وكان لقاؤه للإمام مالك سنة                 الأند
وقد سماه الإمام مالـك بعاقـل أهـل      . الإمام مالك، سمع منه ومن الليث وابن وهب، ثم اقتصر على ابن القاسم فتفقّه به              

.  وكانت له مكانة عند حكام الأندلس، وقد انتهت إليه رئاسة المالكية           ، وكان له الفضل في نشر المذهب المالكي       الأندلس،
 .1/310، المصدر نفسه: انظر.  هـ234توفي سنة 

محمد شرحبيلي، تطور المـذهب  : وانظر. 6/144ابن خلكان، وفيات الأعيان،   : انظر .2/9المقري، نفح الطيب،    : انظر 2
   .118ص تاريخ المغرب والأندلس، العبادي، في: وانظر. ، وما بعدها20صالمالكي، 

 .115صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 3
مصطفى الهروس، المدرسة المالكية الأندلسية إلى اية القرن الثالث الهجري نشأة وخـصائص، وزارة الأوقـاف                : انظر 4

مد شرحبيلي، تطور المـذهب المـالكي،       مح: وانظر.  وما بعدها  77صم،  1997والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط      
 .115صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر. 27، 26ص
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نـسأل االله أن    : الإمام مالك أمام طلبته من الأندلسيين بالأمير هشام الرضا، الذي مدحه بقوله           
  .1يزين حرمنا بملككم، وقد بلغ ذلك هشام فحمل الناس على مذهب الإمام مالك

مع طبيعة أهل الحجـاز      -كما ذكر ابن خلدون   -لسيين  تشابه وتوافق طبيعة الأند    -4
في البساطة والبعد عن التعقيدات الفكرية، وغلبة نزعة أهل الحديث على عقليام، وتـرددهم              
على الحجاز في سفرهم إلى الحج دون المرور بالعراق الذي لم يكن في طريقهم، كل ذلك كان                 

  .2سببا مدعما ومحفزا لأخذهم بالمذهب المالكي
سعة العلم الذي وجده طلبة الأندلس في المدينة عند الإمام مالك، وأسس ومبادئ              -5

المذهب المالكي التي يقوم عليها، خصوصا ما يتعلق بالمصالح المرسلة، أو اعتبار المصلحة عموما،              
وهو ما قد يبرر ثبوت اعتبار الباجي للمقاصد الشرعية في الأحكام، إذ أثمر تكوينه المعرفي على                

س المذهب المالكي عقلية مقاصدية تجلّت معالمها في اجتهاده المقاصدي المستخلص من تعليله             أس
  . وتقريره لمختلف المسائل والأحكام الفقهية خصوصا في شرحه المنتقى

 والمباشر في انتشار المذهب المالكي في الأندلس هو   والأساس وأعتقد أن السبب الرئيس   
الأمير  بالأندلس في تمكينه؛ يؤكّد ذلك القرار الرسمي الذي اتخذه        إرادة السلطة الأموية الحاكمة     

هشام الرضا باعتماد المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة، وكذلك ما ثبت من منشور الحكـم               
ثم وجـدت الإرادة الـسياسية      . 3المستنصر في أيامه بمنع مخالفة المذهب المالكي في الأنـدلس         

  .ت الموضوعية والعلمية لانتشار المذهب المالكي في الأندلسالمناخات المناسبة والاستعدادا

                                                
. 25صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغـرب الإسـلامي،           : وانظر .3/230المقري، نفح الطيب،    : انظر 1

  .116صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر
  .481، 1/480م، 2006، 3تاريخ ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت طابن خلدون، : انظر 2

 .117، 116صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر
وكل من زاغ عن مذهب مالك أنه ممن رين على قلبه وزين            : " منشورا رسميا جاء فيه   ) ه366ت(كتب الحكم المستنصر   3

ر الفقهاء، وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا، فلم نر مذهبا من المـذاهب     له سوء عمله، وقد نظرنا طويلا في أخبا       
محمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسـلامي،         : انظر.". فالاستمساك به نجاة إن شاء االله     ...غيره أسلم منه  
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قد لعب دورا فعـالا في توحـد    -عموما-ومهما كان من أمر، فإنّ الدين الإسلامي    
اتمع الأندلسي واندماج وتعايش مختلف أجناسه وأعراقه وأطيافه، وهـذا مـا شـهد بـه                

  .1المستشرقون المتخصصون في الحضارة الأندلسية
  طبقات اتمع الأندلسي: ثانيا

لم تكن الثروة في الأندلس موزعة توزيعا عادلا على السكان؛ إذ كانت هناك الطبقـة        
الخاصة أو الأرستقراطية التي كانت تستأثر بالثروة والممتلكات والامتيازات، والتي كان يمثلـها             

ياء، وكان معظم أفـراد  أفراد الأسرة الحاكمة وكبار القادة، وكبار الملاكين وكبار التجار الأغن    
كما كانت . 2هذه الطبقة يميل إلى الترف والبذخ والغناء والصيد واللهو والعبث والفساد عموما       

هناك الطبقة المتوسطة، من تجار متوسطين، وحرفيين وأصحاب الصناعات ومـوظفي الدولـة             
 لكنـهم   وفلاحين مزارعين متوسطين، وكل هؤلاء كانوا قريبين من السلطة لحفظ مصالحهم،          

 بشكل فعال في تطوير الصناعة وتحريك التجارة وإنماء الفلاحة، وترقية وتنميـة بـلاد               أسهموا
وكانت هناك الطبقة الدنيا الكادحة المسحوقة، وهـي الأكثريـة في بـلاد             . الأندلس عموما 

ن عـن   ون، والأجراء، والعـاطل   ون والحرفي والأندلس، والتي كان يمثلها صغار التجار والمزارع      
بحثنا الإمام الباجي الذي عاش بدايـة       موضوع  ، وأغلب طلاب العلم، ومنهم صاحب       3عملال

  .حياته فقيرا
  تقاليد اتمع الأندلسي: ثالثا

أم حجازية أم    من الطبيعي أن يتصف الأندلسيون بالتقاليد العربية عموما، سواء شامية         
من تأثرهم ببعض تقاليـد     عراقية، ولا عجب، فمعظمهم من أصول عربية، لكن لم يمنع ذلك            

سكان الأندلس الأصليين، أو البربر، فامتزج ذلك كلّه ليعطي تركيبة ثقافية جديدة تميـز ـا                
اتمع الأندلسي؛ فقد حافظ الأمراء الأوائل على التقاليد الشامية بحكم انتمائهم إلى بني أميـة،      

يد الحجازية التي توجت بغلبة المذهب      لكن في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بدأ التأثر بالتقال          
                                                

قين الفرنـسيين في موضـوع       أكبر المتخصصين المستشر   LEVI-PROVENÇALكما شهد بذلك ليفي بروفنسال       1
الـسجل  : منشور في التجربة الأندلسية في دراسات المستشرقين،      : حسين إدريس عزوزي، مقال   : انظر. التجربة الأندلسية 

  . 2/192العلمي لندوة الأندلس، القسم الثاني، 
  .261صمريم قاسم طويل، مملكة غرناطة، : انظر 2
 .264صالمرجع نفسه، : انظر 3
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وفي عهد عبد الرحمن الأوسط اتجه التأثر نحو حضارة بغـداد، فتـدفقت     . المالكي في الأندلس  
، فشاعت الأسماء العراقية للأبناء، وشاعت الأزياء العراقية        1التقاليد العراقية بنفوذ آداا وفنوا    

لبناء والعمران، وصناعة المنسوجات، كما يذكر أن       في اللباس والزينة، وشاعت فنون الزخرفة وا      
 إلى الأندلس كان له الحظ الأوفر في نقل الذوق العراقي في اللباس، واختيـار               2دخول زرياب 

الألوان بحسب المواسم وفي تأثيث البيوت بل وفي طريقة طهي وتقديم الأطعمة والأشـربة، وفي            
دون أن ننسى دور طلبـة العلـم   . 3قى والفنونتصفيف الشعر وفي أساليب الأناقة، وفي الموسي     

والفقهاء الذين سافروا إلى العراق في نقل بعض التقاليد العراقية ولو بشكل غير مباشر، ومنـهم     
هذا فضلا عما اتصف به اتمع الأندلسي من        . بحثنا الإمام أبو الوليد الباجي    موضوع  صاحب  

 واحتياطهم في تدبير المعـاش، واسـتقباحهم        حبهم للنظافة واتخاذ الحمامات وتحسين البساتين     
، واحتفالهم بالأعياد الدينية والقومية، وإقامة الولائم والأفـراح       4للتسول وحبهم للعلوم والفنون   

في الزواج والختان، ولباس البياض بدل السواد في الأحزان، كما انتـشرت مجـالس الطـرب                
  .5من التقاليد الأندلسيةوالغناء، والتغني بالموشحات والزجل، إلى غير ذلك 

                                                
، 1 عبد العزيز سالم، بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، ط                 السيد: انظر 1

  .130صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : وانظر.  وما بعدها448صم، 1991
كـان شـاعرا    ، نابغة الموسيقى، و   ه172هو أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب، مولى المهدي العباسي، ولد سنة               2

مطبوعا، عالما ببعض الفنون عارفا بأحوال الملوك ونوادر العلماء، كان حسن الصوت، وقد غنى في صباه بين يدي هـارون      
وقد . ، وأقام بقرطبة، واتخذه عبد الرحمن بن الحكم نديما له ومغنيا          ه207 ومنها إلى الأندلس سنة      ،سافر إلى الشام  . الرشيد

: انظـر . ه243 بقرطبـة سـنة    تـوفي . ون الأسنان جالأشياء، حتى فن التجميل واستعمال مع     علّم أهل قرطبة الكثير من      
  .5/28الزركلي، الأعلام، 

العبادي، في تـاريخ  : وانظر. 454، 453صالسيد عبد العزيز سالم، بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار،     : انظر 3
خالد الـصمدي، مدرسـة فقـه       : وانظر .255صلكة غرناطة،   مريم قاسم طويل، مم   : انظر .133صالمغرب والأندلس،   

الحديث بالغرب الإسلامي من النشأة إلى اية القرن السابع الهجري، منشورات وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية،                 
  .، وما بعدها2/142م، 2006، 1المملكة المغربية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط

 .3/150، 1/223ح الطيب، المقري، نف: انظر 4
  .147، 2/146خالد الصمدي، مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي، : انظر 5
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  العلمي الوضع :الثالثالمطلب 
  رغم تدني وضـعها الـسياسي،   نبين في هذا المطلب ازدهار الحركة العلمية بالأندلس       

، المكانة المرموقة التي كان يشغلها بين علمـاء عـصره         و  البيئة التي أثمرت أمثال الباجي،     لنفهم
كوينه الفقهي المعمق تكوينا معرفيا في مجـال الكـلام       وتأثره بالثقافة المشرقية التي أضافت إلى ت      

 في تمكينه من إنتاج الخطاب المقاصدي الذي تجلى في اجتهاداته المقاصدية ضمن             أسهموالجدل،  
. شروحه لمختلف المسائل، ومنها الفقهية التي تناولها في كتابه المنتقى شرح موطأ الإمام مالـك              

اهتمام أهل الأندلس بالجانب العلمـي،       في إبراز : لأولوقد تضمن هذا المطلب ثلاثة فروع؛ ا      
في وصف للازدهار العلمي الذي بلغته الأندلس خصوصا في عصر ملوك الطوائـف،             : والثاني

   .في تتبع الحركة العلمية لفقهاء الأندلس: والثالث
  بالجانب العلمياهتمام أهل الأندلس : الفرع الأول
وكذلك اكمة بالأندلس من ملوك وأمراء ووزراء،  السلطة الح اهتمام كل من    ونبرز فيه   

، بالعلم والعلماء والتعلّم والتعليم وما يتعلّق بـذلك        عوام الناس وعموم اتمع الأندلسي    اهتمام  
  .عموما

   بالعلم والعلماءاهتمام الحكام: أولا
لقد ترك تقدير حكام الأندلس للعلماء أثرا في النـهوض بـالعلم وبنـاء الحـضارة                

لس، فقد عمل الحكام على إكرام أهل العلم والأدب والشعر، وتقدير الفقهاء وتقريبـهم              بالأند
ولا عجب إذا حـدث هـذا       «منهم، فاتصف عصرهم عموما بتقارب بين الفقهاء والأمراء،         

التقارب بين الفقهاء والأمراء في الأندلس، فقد كان كل منهما بحاجة إلى الآخر، الأمراء بحاجة               
فاء الصبغة الشرعية على حكمهم، والفقهاء بحاجة إلى الأمراء لمباشرة شـؤون            إلى الفقهاء لإض  

 كما حصل ذلك يـوم اسـتعانة ملـوك       ،1»الجمهور، لأم مكلفون بإصلاح الرعية والراعي     
الطوائف بالفقهاء في إخماد الفتن الداخلية، وفي حماية الأندلس من المخاطر الخارجية، كالـدور              

كر بن أدهم عندما أرسله المعتمد بن عباد سفيرا لـدى يوسـف بـن         الذي لعبه القاضي أبو ب    
                                                

عبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس من القرن الخامس إلى اية القرن الثامن الهجري، أطروحة دكتوراه في                    1
لوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة باتنة، الـسنة          الأدب العربي القديم، إشراف العربي دحو، كلية الآداب والع        

 .8ص.  م2005ـ2004الجامعية 
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تاشفين داعيا أياه إلى الجواز للأندلس، والدور الذي لعبه القاضي أبو الوليد الباجي في سـفارته     
 قبـل إتمـام     توفيإلى المرية وغيرها يؤلف بين ملوك الأندلس على نصرة الدين والبلاد غير أنه              

 باالس العلمية، ولم يدخروا جهدا في توجيه أبنائهم إلى أهل العلم            كما اهتم الأمراء  . 1غرضه
للتعلم، وفي استقدام مشاهير العلماء السهم؛ فقد كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم               
محبا للعلوم مؤثرا لأهل الحديث وكان له مستوى علمي رفيع، وكذلك الأمير عبـد الـرحمن                

ووجه إليه أبناءه للأخـذ عنـه،        -قبل ولايته -تعلّم من قاسم بن أصبغ      الناصر لدين االله الذي     
وكان الحكم المستنصر عالما كثير العناية بالكتب من أي فن من فنون     . 2ومنهم ولي عهده الحكم   

العلم كانت، وكان بتشجيعه ومساعدته وأمره قد ألّف له العلماء في مختلف العلوم كتبا عـدة                
ن الحارث في الفقه والتاريخ، والذي كتبه خالد بن سعد القرطبي           وموسوعات، كالذي كتبه اب   

في رجال الأندلس، والذي كتبه محمد بن يوسف التاريخي الوراق في مسالك إفريقيا وأخبـار               
ملوكها، والذي ألفه عبد االله بن مغيث في أشعار خلفاء بني أمية، والذي ألفه إسحاق بن سلمة                 

لفه الخشني في مجال العلوم الشرعية، ومحمد بن أحمد بن مفـرج            القيني في أخبار الأندلس، وما أ     
ا أبان بن عيسى في الفقـه  القاضي في الحديث، وأبو عبد االله محمد، وأخوه أبو محمد عبد االله ابن      

 كما اهتم حكام الأندلس بإنشاء مكتبات عظيمة تجمع أعدادا هائلة مـن نفـائس                .3المالكي
ل أا بلغت أربعمائة ألف مجلد في عهد الحكم بقصره الملكي           الكتب في شتى العلوم والفنون، قي     

إضافة إلى أنّ العديـد مـن       . 4بمدينة الزهراء، والذي كان يهتم أيضا بجذب العلماء ومجالستهم        
ملوك الطوائف ووزرائهم كانوا قد بلغوا مستوى رفيعا من العلم والأدب؛ فمن ملوك إشـبيلية               

المعروف بالشاعر   اد شاعرا أديبا، وكذلك المعتمد بن عباد      كان القاضي محمد بن إسماعيل بن عب      
وكصاحب دانية مجاهد العامري حيث كان من أكابر علماء عصره في اللغـة وعلـوم                الملك،

القرآن، وكان بلاطه مجمعا لطائفة من أشهر علماء العصر وفي مقدمتـهم ابـن عبـد الـبر،                  

                                                
 . 4/132ابن عذارى، البيان المغرب، : انظر 1
 . 173صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 2
  . وما بعدها179، 175صالمرجع نفسه، : انظر 3
محمـد  : وانظـر . 4/175ابن خلدون، تاريخ ابـن خلـدون،        : وانظر.  وما بعدها  1/385فح الطيب، المقري، ن : انظر 4

العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس،     : وانظر. ، وما بعدها  183صشرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي،        
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ر حيث كان مـن أعظـم علمـاء          عبد الرحمن محمد بن أحمد بن طاه       وكصاحب مرسية أبي  
الأندلس وكتاا أيام الطوائف، وابن زيدون القرطبي الشاعر الوزير، والجغرافي الكبير أبو عبيد             
البكري ابن أحد الأمراء، وكان من ملوك بني هود بسرقسطة المقتدر بن هود فيلسوفا رياضـيا                

بن الأفطس الذي كان أديب     فلكيا وابنه رياضيا، وكان من ملوك بني الأفطس ببطليوس المظفر           
وقـد  . 1.عصره وله تأليف، وعلى رأس كل هؤلاء الإمام الموسوعة الوزير ابن حزم، وغيرهـم    

كان من تقدير حكام الأندلس للعلماء أن أشركوهم في الحكم وفي المشورة وتـدبير شـؤون                
مـير عبـد    الدولة خصوصا في القضاء، مثلما كان الشأن بالنسبة ليحيى بن يحيى الليثي مع الأ             

الرحمن بن الحكم، الذي كان لا يستقضي قاضيا ولا يعقد عقدا ولا يمضي في الديانة أمـرا إلا                  
عن رأيه وبعد مشورته، وسار الأمر أيضا على ما كان عليه مع عبد الملك بن حبيـب الـذي                   

ن خلف يحيى، وكذلك الحكم المستنصر الخليفة العالم فقد بلغ من تقديره لأبي عبيد الجيـبري أ               
أسكنه معه في قصره الزهراء، وكذلك فعل ابن أبي عامر مع أبي العباس أحمد بن عبد االله بـن                   
ذكوان؛ إذ ولاّه القضاء وجعله من خاصته ومحله فوق الوزراء، وكـان لأبي الوليـد البـاجي              
الصيت الذائع والقبول عند كثير من ملوك الطوائف، ومنهم ولاة ميورقة بعد أن غلب على ابن                

بالعلم والعلماء أن تفاخر     -عصر الباجي -، وكان من درجة اهتمام ملوك الطوائف        2يهاحزم ف 
بعضهم على بعض بما عندهم من عالم، فقد ذكر المقري ذلك في نقلـه لرسـالة أبي الوليـد                   

ولما ثار بعد انتشار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد، كان في            « :الشقندي، جاء فيها  
اع على النعم لفضلاء العباد، إذ نفقوا سوق العلوم وتباروا في المثوبة على المنثـور               تفرقهم اجتم 

العالم الفلاني عند الملك الفلاني، والشاعر الفـلاني        : والمنظوم، فما كان أعظم مباهام إلا قول      
أن التنافس كان واضحا بين ملوك      : ، ويذكر محمد عبد الوهاب خلاف     3»مختص بالملك الفلاني  

 وكان من اهتمـام أبي    . 4ئف للاستئثار بفقهاء قرطبة وجذم ليشغلوا الخطط المختلفة ا        الطوا

                                                
، 40صام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية،       صالح بوبشيش، الإم  : وانظر. 442،  1/441المقري، نفح الطيب،    : انظر 1

  .2/183خالد الصمدي، مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي، : وانظر. 41
  . 172، 171، 169، 168صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 2
 .3/190المقري، نفح الطيب، : انظر 3
 .17صر الفقهاء في الأندلس، عبد الحميد بن صخرية، شع: انظر 4
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بالتعليم أن خصص أوقاتا يزور فيها المدارس ويمتحن المدرسين          -زعيم قرطبة -الحزم بن جهور    
  .1ويجزل لهم العطاء

  اهتمام عموم اتمع الأندلسي بالتعليم والتعلّم: ثانيا
ن العلم وشغفوا به شغفا كبيرا وتعودوا على تعليم أبنائهم منـذ            لقد أحب الأندلسيو  

وكان يتعذر أن يوجد فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابة في           «: نعومة أظافرهم، حتى قيل   
سـندت مهمـة    أوقد  . 2»حين كان ملوك أوروبا لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم في توقيعام          

م في الكتاب أو السقيفة، الذي كان يقوم بتعليم الأطفال نظير        التعليم في عصر الطوائف إلى المعلّ     
 نظير عمله في المـساجد لإقامـة        أجر معين يأخذه من والد الطفل أو يتلقى أجره من الحكومة          

، فكان التعليم عموما    3ذان والصلاة أو من الأموال التي ترصدها الحكومة من أموال الأحباس          الآ
من اختار لأبنائه معلمين خاصين، وكان اتمع بضغطه يفرض نوعا          مجانيا تتكفل به الدولة، إلا      

من إجبارية التعليم؛ إذ كان التجار وأصحاب الحرف والصناعات يرفضون العمـال الأمـيين              
وقد كان من اهتمام عامة النـاس بـالعلوم أن يـتعلم            . 4ويختارون من يعرف القراءة والكتابة    

أو بلوغ درجة العلماء، فقد حكـى ابـن بـشكوال    أحدهم حبا للعلم دون إرادته التخصص    
أنه كان في سوق قرطبة باعة عنب وتين يستطيع الواحد منهم أن يقرأ مـن               «: صاحب الصلة 

، وقد شهد المستشرقون أنفسهم على      5»الذاكرة أمامك كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس       
كان كل فرد في الأنـدلس      «: يالمستوى التعليمي الذي عم الأندلسيين، فقال المستشرق دوز       

با المسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا اسـتثنينا         ويعرف القراءة والكتابة على حين كانت أور      
بـا في جهـل تـام وظـلام         ومنهم رجال الدين، وعلى العموم كان أفراد الطبقة الراقية بأور         

تعليم البنات شـائعا    كما أن التعليم بالأندلس لم يقتصر فقط على الذكور بل كان            . 6»دامس

                                                
صلاح الدين عبد العزيز شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، رسالة ماجستير، بإشراف عبد االله                  : انظر 1

 .15ص، 1988 مكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة، سنة 264شحاتة، كلية دار العلوم جامعة القاهرة، رقم 
  .21صصخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، عبد الحميد بن : انظر 2
 . 2/182خالد الصمدي، مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي، : انظر 3
 .25صصلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، : انظر 4
 .16صالمرجع نفسه، : انظر 5
 .17ص ،المرجع نفسه: انظر 6
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 .1عند الأندلسيين، حتى صار بعضهن أستاذات يدرسن أمهات الكتب، كإشـراق الـسويداء            
وكان يعد اقتناء الكتب امتيازا في اتمع الأندلسي حتى عند العوام، قال المقري نقلا عن علـي   

، وأشد النـاس    وهي أكثر بلاد الأندلس كتبا    «: بن سعيد وهو يروي ما قاله والده عن قرطبة        
اعتناء بخزائن الكتب، صار ذلك عندهم من آلات التعيين والرياسة، حتى إن الرئيس منهم الذي             

: لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب، وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال                 
 ـ    و بخـط  فلان عنده خزانة كتب، والكتاب الفلاني ليس هو عند أحد غيره، والكتاب الذي ه

  .2»فلان قد حصله وظفر به
بالعلم والعلماء أثر بالغ في تطور       -حكاما وجمهورا -فكان لاهتمام اتمع الأندلسي     

   .العلوم والفنون، أوجد مناخا ملائما ومساعدا لازدهار الحضارة الأندلسية أيما ازدهار
  ازدهار العلوم في الأندلس: الفرع الثاني

ندلس وملوكها بـالعلوم والآداب والفنـون وتـشجيعهم         لقد كان لاهتمام أمراء الأ    
ومساعدم للعلماء أثر عظيم في ازدهار العلوم وتطورها في الأندلس، وكما ذكرنا من قبل، أنه            

اجتمع في قرطبة علماء كثيرون، ومكتبة ضخمة، وملك عالم، اجتمعوا في وقت واحد، وهذا              «
  .3»الأندلسيدل على مدى الازدهار العلمي الذي تمتعت به 

فقد ازدهرت في عهد الحكم بن هشام العلوم والصناعات والفنون، وبرز في هذا اال              
علماء أجلاء من أمثال عباس بن فرناس في الفلسفة والكيمياء الصناعية والموسيقى، ويحيى الغزال         

كما ازدهرت في عهد ملوك الطوائف علوم الطـب والهندسـة           . 4الجياني في الفلسفة والفلك   
الرياضيات، فقد برز الزرقالي القرطبي صاحب الجداول الفلكية، وأبو القاسم أصبغ بن السمح             و

في علم النجوم والهندسة والطب، وأبو الوليد هشام الوقش في الهندسة، والمقتدر بن هود وولده               

                                                
 .17ص السابق،المرجع : انظر 1
 .1/462المقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .212صالعبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، : انظر 3
محمد محمد أحيدر ولد ماديك الموريتاني، في تحقيقه لكتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر، مكتبة                   : انظر 4

 .1/38م، 1980، 2الرياض الحديثة، الرياض، ط
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المؤتمن في الرياضيات والفلك، وأبو القاسم خلف بن عباس القـرطبي في الطـب وغيرهـم في      
   1 مختلفةمجالات

وإنه لمن العجيب أن تزدهر العلوم في الوقت الذي اضطربت فيه الأوضاع الـسياسية              
 بحثنا الباجي، العصر الذي كثرت فيه        موضوع خصوصا في عصر ملوك الطوائف عصر صاحب      

       ما تردت الأوضاع السياسية أيالانحطاط السياسي لا يعني   « ، ولكن الفتن وتشتت الأندلس وترد
نحطاط الفكري، فقد كان الفكر في غرناطة متوهجا بعبقريات نادرة لعلـها كانـت              دائما الا 

 قبلـة  ت، وكذلك الأمر في قرطبة التي أصبح2»خلاصة الثروة الفكرية في الأندلس طوال قرون 
 الحكـام   لإسهاموربما يعود ذلك    . العلماء والأدباء، فالتقهقر السياسي لم يواكبه تقهقرا علميا       

رادم في تثبيت دعائم ملكهم     ا كانوا عليه من مستوى علمي، ولا      ة العلمية بم  أنفسهم في النهض  
الاهتمام بالعلم وجذب العلماء، ولمكانة العلم والعلماء في اتمع الأندلـسي، وتكـوين             عبر  

الذهنية الأندلسية وتربيتها أجيالا بعد أجيال على تقدير العلم والعلماء، ولحرية القـضاء ودوره          
 الحركة العلمية، ولتنافس العلماء ومحاولة كل منهم الانتصار لرأيه أو مذهبه، وغيرها             في ازدهار 

من العوامل التي صانت الحركة العلمية المزدهرة من تأثرها بانعكاسات التقهقر السياسي الـذي        
  .3ساد بلاد الأندلس آنذاك 

  الحركة العلمية لفقهاء الأندلس: الفرع الثالث
في رحـلات الفقهـاء الكثيفـة إلى المـشرق           -كثر ما تتضح  أ-تتضح هذه الحركة    

خصوصا، وفي السمة الموسوعية التي اتسم ا فقهاء الأندلس، وفي شيوع المناظرات العلمية بين              
 في تشكيل ثراء معرفيّ متنوع أنتج دفعا قويا للحركة العلمية           أسهمالعلماء والفقهاء، كل ذلك     

فتضمن . ال بريقها يلمع في أفق المعرفة الإنسانية إلى حد اللحظة    في الأندلس نحو الازدهار، لا يز     
  : هذا الفرع ثلاث نقاط

                                                
صلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثـره في أصـول الفقـه،       : وانظر. 3/375نفح الطيب،   المقري،  : انظر 1
 .23ص

  .16صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 2
  .16صصلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، : انظر 3
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  رحلات الفقهاء العلمية إلى المشرق -1
 في التطـور العلمـي      أسهمتإن تنقل طلبة العلم ورحلام، من العناصر المهمة التي          

ندلسيين، وامتيازا ووساما   والازدهار الحضاري في الأندلس، وكانت تقليدا حميدا متبعا عند الأ         
يفتخر به الراحل، وقد أكثر طلبة العلم لأهل الأندلس من رحلتهم إلى المـشرق حـتى تعـذّر       

فالرحلة لا بد منها في طلـب العلـم         «: ولا ضير في ذلك، فقد قال ابن خلدون       . 1إحصاؤهم
  . 2».لاكتساب الفوائد والكمال، بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال

 الأهمية أبو بكر بن العربي الذي وقف تحسرا على ما آل إليـه فقهـاء                وقد أكّد هذه  
ولولا أن االله   «: المالكية المتأخرون، واصفا ما أنقذهم االله به من علوم الراحلين إلى المشرق بقوله            

تعالى من بطائفة تفرقت في ديار العلم وجاءت بلباب منه كالقاضي أبي الوليـد البـاجي، وأبي     
، فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة، وعطروا أنفاس الأمة الزفرة، لكان              محمد الأصيلي 

   3» ...الدين قد ذهب
ولم تكن الحالة المعيشية والوضع الاجتماعي عائقا أمام أولئك في العزم على الرحلـة              

ا لم  طلب العلم رغم كلفتها؛ فلم يكن المعسر ليثنيه عسر حاله عن مراد التحصيل العلمي، كم              ل
 عن الرحلة برفاهية عيشه، فالكل كان همّه التحصيل العلمي في رحلته إلى             يايكن الميسور مستغن  

حبيب، ومن  بن  من الميسورين الفقيه المالكي عبد الملك       : المشرق، ويذكر أنه كان من الراحلين     
بحثنا الباجي الذي استغرقت رحلتـه   موضوع  ابن وضاح، وصاحب     -وهم الأغلب -المعسرين  

ولم يكن أحدهم يرتحل إلى المشرق عادة حتى يجمـع          . لى المشرق لطلب العلم ثلاثة عشر عاما      إ
وكان لتلك الرحلات إلى المشرق     . 4علوم بلده ويكون على درجة عالية من العلم وجودة الفهم         

دور في تطور المذهب المالكي في مجالات عدة، كالخلاف الفقهي وعلـم الأصـول والكـلام                
   5ها من العلوم الشرعية رواية ودرايةوالمناظرة وغير

                                                
، ومـا   191صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي،         : وانظر. 2/5المقري، نفح الطيب،    : انظر 1

 .بعدها
 . 1/627ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون،  2
 .193صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 3
 .199، 197، 196صالمرجع نفسه، : انظر 4
 .201ص ،المرجع نفسه: انظر 5
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وقد ذكر ابن خلدون عن فضل الرحلة في فتح الآفاق وتطوير العلوم، وهو يتحـدث               
فكثرت تآليفهم ومناظرام مع الشافعية، وحسنت مباحثهم في الخلافيات،         «: عن الحنفية، فقال  

بالمغرب منها شيء قليـل     وجاؤوا منها بعلمٍ مستظرف وأنظارٍ غريبة، وهي بين أيدي الناس، و          
وقد افتخر ابن العربي ذه المنقبة      . 1»العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما     بن  نقله إليه القاضي    

ولعلّه يقصد  «،  2»كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلا الباجي            «: فقال عن نفسه  
رب بالتقصير في جانبه، والذي لولاه      علم الجدل والمناظرة والأصول الذي عادة ما يتهم أهل المغ         

  .3 ».لما كان للباجي أن يعيد الاعتبار للمذهب بعد أن نكل ابن حزم بأهله
من بروز اجتهاده المقاصدي    سنحاول إثباته   ولعلّ في رحلة الباجي إلى المشرق تبريرا لما         

لطبيعي أن يتـأثر    في تعليل وتقرير الأحكام وفي الاستدلال عليها وترجيح آراء مذهبه، إذ من ا            
 دون شـك في     أسـهمت بالتنوع المعرفي في المشرق وأن يستفيد من علوم الكلام والجدل التي            

تكوين ذهنية غائية جعلته مضطلعا في معاني الأحكام واعتبار المقاصد أثناء مناقـشته لمختلـف               
  . المسائل الفقهية

  الموسوعية لدى فقهاء الأندلس -2
    هم بالطابع الموسوعي، حيث شملت فروعا متباينـة مـن         اتسمت ثقافت «قد برز أعلام

المعرفة جمعوا فيها بين حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وبين معرفة بالعربيـة وبـصر               
   .4»بالفتوى، واضطلاع في علوم الكلام والفرائض والحساب واللغة والأدب

 للشعر والفلـسفة  العالم عباس بن فرناس جامعا  -في عهد الحكم بن هشام    -فقد كان   
والكيمياء الصناعية والموسيقى، وكان يحيى الغزال الجياني جامعا للشعر والفلسفة وعلم الفلك،            

عبد ربه صاحب   بن  الشاعر الفقيه محمد بن عمر بن لبابة         -في عهد عبد الرحمن الناصر    -وكان  
 عبد الرحمن بـن  القاضي -في عهد المنصور-العقد الفريد، جامعا للنحو والشعر والفقه، وكان    

                                                
  .1/479لدون، تاريخ ابن خلدون، ابن خ 1
 .2/29المقري، نفح الطيب، : انظر 2
 .201صمحمد شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 3
 .22صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 4
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وكان من أعلام الفقهـاء في القـرن        . 1السير والأخبار  و فطيس جامعا لعلوم الحديث والقرآن    
ابن حزم القرطبي الذي ألف في مختلف نواحي الفكر البـشري مـن الفقـه    «الخامس الهجري   

إلى التاريخ والأدب والـشعر والخطابـة       ... والحديث، والأصول إلى المنطق والفلسفة والكلام     
أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي كـان  : ومن أكبر أعلام المالكية في هذا القرن  ...والأنساب

معاصرا لابن حزم، علا شأنه ذكرا بسبب مساجلاته ومجادلاته مـع ابـن حـزم، وبـسبب                 
ومن أشهر المحدثين في هذا العصر الفقيه المالكي الأندلسي الكبير ابن عبد البر يوسف              ...مؤلفاته
، فقد كان الباجي جامعا لعلوم الفقـه والأصـول والكـلام            2» ...له مؤلفات جليلة  ...النمر

والحديث والتفسير والأدب، ولا شك أن هذه الموسوعية قد أهلته للاجتهاد عموما، ولاعتبـار              
  . المقاصد في الأحكام خصوصا

  شيوع المناظرات العلمية بين فقهاء الأندلس -3
التنافس الشديد بين أمـراء     «ر في عقد المناظرات هو       والمباش لقد كان السبب الرئيس   

فما تفوق أحد المتناظرين    ...الطوائف في تقريب العلماء واحتضان الشعراء والأدباء في قصورهم        
،كما كانت هناك عوامل ساعدت على شيوع المناظرات خـصوصا في           3».إلا من تفوق الأمير   

تطورها، وثبوت صفة التـسامح الـديني       بروز حركة الاجتهاد و   : القرن الخامس الهجري منها   
والتعايش لدى الأندلسيين مع الآخر المخالف التي مهدت لحوار الملل الأخرى، وغيرهـا مـن               

 والثاني ،وقد ذكر المصطفى الوضيفي عاملين أساسيين لشيوع المناظرات؛ الأول داخلي     . العوامل
ثقافي، فذكر في العامل السياسي ما      أما الداخلي فيتمثل في العامل السياسي والعامل ال       . 4خارجي

                                                
 لابن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،        محمد محمد أحيدر ولد ماديك الموريتاني، في تحقيقه لكتاب الكافي         : انظر 1
  ، وما بعدها1/38م، 1980، 2ط
 .23، 22صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 2
 .41صالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، ص: انظر 3
سلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، وزارة الأوقاف         المصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإ      : انظر 4

 .، وما بعدها16ص. م1998والشؤون الإسلامية، المملكة المغربة، ط سنة
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ب العلماء، مما نشط الحركة العلمية بإقامة الملـوك         لسبق ذكره من تنافس ملوك الطوائف في ج       
  :1للمناظرات لنصرة آرائهم ومذاهبهم، ثم ضرب لذلك أمثلة منها

  جلسة أحمد بن هود لسماع مناظرة المؤتمن والباجي حول موضوع فلسفي  -
   لمناظرة ابن حزم للباجي ه439رقة ابن رشيق سنة جلسة والي ميو -
  جلسة السلطان محمد لمناظرة بقي بن مخلد للفقهاء -
  .جلسة المعتصم باالله لمناظرة الفقهاء حول التفسير والحديث -

وذكر في العامل الثقافي أنه يتمثل في التيارات الفكرية والدينية التي عرفتها الأندلس في              
، كاليهود والنصارى، والفلاسفة وعلماء الكـلام والفـرق الـسياسية           القرن الخامس الهجري  

وكـان  . 2فكان لابن حزم مناظرات مع اليهود، ومناظرات مع المـسيحيين     . واختلاف الفقهاء 
ولابن الطلاع مناظرة لنصراني بقرطبـة،       للباجي مناظرة في رده على كتاب الراهب المسيحي       

بين ابن حزم وفقهاء المالكية، ثم بين ابـن          وعيتهاوكانت هناك مناظرات حول الفلسفة ومشر     
  .3حزم والباجي خاصة، وأيضا بين الباجي وابن هود حول الفلسفة

وأما العامل الخارجي، فيتجلّى في اتصال الحضارة الأندلسية بالمشرق، عـن طريـق             
طريق الكتب الكثيرة التي دخلت الأندلس، وعن طريق رحلة الفقهاء النشطة إلى المشرق، وعن              

 في تواجد الثقافة المشرقية من علوم وآداب وفلسفة أسهمالوافدين على الأندلس من المشرق، مما      
وجدل وكلام وغيرها، وقد كان المشرق العباسي غنيا بمختلف الثقافات والمـذاهب الفقهيـة              

 ، وقد استفاد الباجي   4»وكان ولع الأندلسيين بكل ما هو شرقي عجيبا       «والكلامية والفلسفية،   
المالكي عند رحلته إلى المشرق من جهابذة فن المناظرة والجدل كأبي الطيب الطبري والإمام أبي               

                                                
عبد ايد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بـين ابـن جـزم              : وانظر. 29،  25ص،  السابقالمرجع  : انظر 1

  .62صم، 1994، 2ر شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طوالباجي، ترجمة وتحقيق عبد الصبو
، 22، 21صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والبـاجي،         : انظر 2

23.  
  .25صالمرجع نفسه، : انظر 3
 .110، 109صالحميدي، جذوة المقتبس،  4
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، مما ساعده على خوض غمـار المنـاظرات،         1إسحاق الشيرازي والإمام الصيرمي، والدامغاني    
  .وهيأه للاجتهاد المقاصدي

، كان يدور حـول     وفي الحقيقة فإن أهم محور تناولته المناظرات بين الباجي وابن حزم          
، والتي بينت الاتجاه الغائي للباجي ما يفسر ميولـه          2جدلية الحرفية والغائية في استنباط الأحكام     

  .إلى الاجتهاد المقاصدي في تقريره وتعليله للأحكام
كما جرت مناظرات أخرى في غير االات الفقهية،كمناظرة أبي الوليد بـن رشـد              

  3بيب حول الأفضلية في العلم بين قرطبة وإشبيليةالفيلسوف لأبي بكر بن زهر الط
فبالرغم من كون الأوضاع السياسية في فترة ملوك الطوائف فترة مـضطربة متدنيـة              
بائسة، إلا أن الحركة العلمية كانت ثرية نشطة على أوجها، أمنت مناخا علميا مزدهرا كان له                

عطاء، وكان له أثر في تموقع الباجي الموقع        أثر في حياة الباجي العلمية التي كان ملؤها الجهد وال         
  .المرموق والمقدر في اتمع الأندلسي حكاما ومحكومين، علماء ومتعلمين

   الإمام الباجي، نشأته ووفاته:المبحث الثاني

في : في اسم البـاجي ونـسبه، والثـاني   : نتناول هذا المبحث في أربعة مطالب؛ الأول 
  .في وفاته: رابعمولده، والثالث حول نشأته، وال

  اسمه ونسبه: الأول المطلب
  .يتضمن هذا المطلب كما هو واضح فرعين؛ الأول في اسم الباجي، والثاني في نسبه

   اسمـه:الفرع الأول
 جيــبي التميمـي    ليدهو أبو الووب بـن وارث التد بن أيعلف بن سسليمان بن خ 

الحافظ الفقيه الأصولي المـتكلم المفـسر        ،الكيالبطَلْيوسي الباجي القُرطبي الذهبي الأندلسي الم     

                                                
، ومـا   33صرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي،             المصطفى الوضيفي، المناظ  : انظر 1

 .، وما بعدها78صعبد ايد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن جزم والباجي، : وانظر .بعدها
  .83ص، عبد ايد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن جزم والباجي: انظر 2
  . 1/155المقري، نفح الطيب، : انظر 3
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وقد وجدت في إحدى مخطوطات كتبه مذكورا فيها اسم         . 1صاحب التصانيف  الأديب الشاعر 
، كما ورد ذلك أيضا في تـذكرة الحفـاظ          2بن سعد ابن سعيد بخط واضح بدل      اجده الأول   

، وهـو  5رك أنه ابن سعدون، بينما ورد في ترتيب المدا   4، وفي طبقات الحفاظ للسيوطي    3للذهبي
 وهو شاذ أيضا، إلا أن اسم جـده الأول الأكثـر   6شاذ، وكذلك ذكر ابن الأثير أنه بن أسعد    

                                                
ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق مأمون بن محـي الـدين الجنـان، دار            : انظر ترجمته  1

ابن الأثير، اللبـاب في     : وانظر. 2/347 ،عياض، ترتيب المدارك  : وانظر. 197، ص 1996،  1الكتب العلمية، بيروت، ط   
الكتبي، فوات الوفيات، تحقيق علي محمد بن يعوض االله، وعـادل           : وانظر. 1/103ب الأنساب، دار صادر، بيروت،      ذي

. 2/408ابن خلكان، وفيات الأعيـان،   : وانظر. 1/450م،  2000،  1أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط       
ياقوت الحمـوي،   : وانظر.76،  2/67ري، نفح الطيب،    المق: وانظر. 22/224ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : وانظر

ابن كثير، البدايـة    : وانظر. 3/1387،  1993،  1معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط         
الـذهبي، سـير أعـلام    : وانظر. 12/150م، 1988، 1والنهاية، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

. 3/246م،  1998،  1وكتاب تذكرة الحفاظ، تحقيق، زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط          . 18/535،  النبلاء
وطبقـات  . 52ص، ه1396، 1السيوطي، طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ط           : وانظر

، طبقات المفسرين، تحقيق عبد السلام عبد       الداودي: وانظر. 439ص،  ه1403،  1الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     
عمر كحالـة،   : وانظر. 3/125الزركلي، الأعلام،   : وانظر. 145صم،  2002،  1المعين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     

  .4/261، )ط.د(معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
الرحيم، وصلي االله على سيدنا محمد وآله، كتاب فيه قواعـد          بسم االله الرحمن    : " جاء في مخطوط قواعد الإسلام للباجي      2

الإسلام ومراد الدين وما يجب معرفته في علم الدين تأليف أبي الوليد بن سعيد بن أيوب الباجي رحمه االله تعـالى ورضـي              
 ـ"، بينما اقتصرت بعض كتبه المخطوطة الأخرى في بداية الصفحة على ذكر       ."عنه " ف البـاجي أبي الوليد سليمان بن خل

، الخزانـة   4574انظر مخطوط قواعد الإسلام، رقم      ". أبي الوليد الباجي، أو الباجي فقط     "فقط، وأخرى لم تزد على كتابة       
، مكتبـة   144، ميكروفيلم رقم    538مخطوطة جواب على رسالة الراهب، رقم       : وانظر. الحسنية، الرباط، المملكة المغربية   

، 445، ميكـروفيلم رقـم      1514مخطوط كتاب الحدود، رقم     : وانظر. ال، أسبانيا الأسكندرية، مصدرها، دير الإسكوري   
، 1107مخطـوط الإشـارة، رقـم       : وانظر. ه631تاريخ النسخ   .مكتبة الأسكندرية، مصدره، دير الإسكوريال، أسبانيا     

، 732باجي، رقـم    وانظر مخطوطة وصية ال   . ، مكتبة الأسكندرية، مصدره، دير الإسكوريال، أسبانيا      305ميكروفيلم رقم   
  .ه749تاريخ النسخ . ، مكتبة الأسكندرية، مصدرها، دير الإسكوريال، أسبانيا202ميكروفيلم رقم 

الـذهبي، سـير أعـلام    : بينما ذكره الذهبي في كتاب آخر، أنه بن سعد، انظر   . 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ،    : انظر 3
 . 18/536النبلاء، 

السيوطي، طبقات  : انظر. بينما ذكر السيوطي في كتاب آخر، أنه بن سعد        . 439ص السيوطي، طبقات الحفاظ،  : انظر 4
  .52صالمفسرين، 

  .2/347 ،عياض، ترتيب المدارك: ذكره القاضي عياض في الطبقة العاشرة لفقهاء المالكية، انظر 5
  . 1/103ابن الأثير، اللباب، : انظر 6



  50    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

تداولا في كتب التراجم هو سعد، وحتى الذهبي والسيوطي اعتمدا في موضع من موضعين اسم               
البـاجي  من ذكر    -في إحدى المخطوطات  -ابن سعد في ترجمتهما للباجي، بل ما وقفت عليه          

جدنا سعد ثم كان بنو     «:، حيث قال لهما   "سعد"نفسه لأجداده في وصيته لابنيه يؤكد أنّ جده         
يرجح أنّ اسم جده الأول سـعد ولـيس    لذلك. 1»سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد     

إلا أن ذاك الشذوذ في ذكر اسم جده الأول لم ولـن يحـدث أي خلـل أو                  . 2سعيد أو غيره  
 ضبط شخصية الباجي وتحديدها ودراستها وتحليلها وتمييزها عـن غيرهـا مـن              اضطراب في 

كجزئي حقيقي كما   -الشخصيات التي عرفت بالباجي؛ ذلك أنه لا توجد إلا شخصية واحدة            
تعرف بأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، التي تحدثت عنها مختلف التـراجم              -يقول المناطقة 

فالكل متفق على أنّ اسمه سليمان، وكنيته       . ات وأساليب متقاربة  بمزايا وأحداث واحدة، وبكيفي   
  .ويعرف بالقاضي أبي الوليد الباجي - له يسمى الوليدرغم عدم ثبوت ابنٍ-أبو الوليد 

   نسبـه:الفرع الثاني
إلى قبيلة تجيب، وهـي قبيلـة        -كما ذكرنا في اسمه   -هو عربي الأصول، يعود نسبه      

كـانوا  " تجيـب "ربة بطن من بطون كنده، عرفوا باسم جـدم          عربية أصيلة من العرب العا    
وقد ذكرنا سابقا عند تعرضنا إلى الوضع الاجتماعي في        . 3يسكنون بحضرموت في عهد الهمداني    

الأندلس أن العرب الذين استوطنوا الأندلس منهم العدنانيون، ومنـهم القحطـانيون الـذين              
س باليمنية وكانوا في الأولين ممن دخل بلاد الأندلس         يشكلون الأغلبية، والذين عرفوا في الأندل     

إبان الفتح، وكانوا يدعون بالبلديين؛ أي العرب الذين قاموا بالفتح واسـتقروا في الأنـدلس،               
ومن كهلان مـن    . وذكرنا أنّ أنساب اليمنية يعود إلى جذمين، كهلان بن سبأ، وحمير بن سبأ            

        جيب ينتسب صاحب      4جيبينسب إلى كنده، التي منها من ينسب إلى تبحثنا موضوع  ، وإلى ت
وقد كثـر نـسل التجيـبين،       .  الوليد الباجي، فهو عربي يمني كهلاني كندي تجيبي        الإمام أبو 

                                                
. ، مكتبة الأسكندرية، مصدرها، دير الإسكوريال، أسبانيا      202 رقم   ، ميكروفيلم 732انظر مخطوطة وصية الباجي، رقم       1

  .وقد كتب فيها اسم سعد مشكولا بسكون العين. 11السطر. 2الورقة . ه749تاريخ النسخ 
  .53صصالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، : انظر 2
 .1/116م، 1968، 2لملايين، بيروت، طعمر كحالة، معجم قبائل العرب، دار العلم ل: انظر 3
 .، وما بعدها1/290المقري، نفح الطيب، : انظر 4
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وأصبحت لهم بيوتات في بطليوس، وسرقسطة، والمرية، وقلعة أيوب وغيرها، وكـان منـهم              
  .1الأمراء والوجهاء والعلماء

، مدينة  "BEJA" الأندلس، 2باجي، فنسبة إلى باجة   بحثنا بال موضوع  أما تسمية صاحب    
، التي تقع اليوم جنوب البرتغال، إلى الجنوب الشرقي من لشبونة على بعد        3قديمة بغرب الأندلس  

، وقد نسب إليها الباجي قبل انتقاله إلى قرطبة وقد كان والدا الباجي يسكنان              4 كلم منها  140
  ".ببني ثروان " في قرية تابعة لباجة تعرف 

وأما التميمي، فنسبة إلى بني تميم، قبائل عربية كثيرة، وأمـا البطليوسـي نـسبة إلى                
، وهي مدينة أندلسية، تقع اليوم في الجنوب الغربي من أسـبانيا مـع            "BADAJOS" بطليوس

  .الحدود الشرقية للبرتغال
بي فنسبة إلى   وأما الذه . والقرطبي نسبة إلى قرطبة التي استقر فيها أهله بعد مجيئهم إليها          

مهنة ضرب ورق الذهب للغزل التي كان يمتهنها الباجي مع التدريس بعد عودته مـن رحلتـه        
  5ه439المشرقية إلى الأندلس سنة 

  تاريخ ومكان مولد الإمام الباجي: الثاني المطلب
 سـنة   إن الذي عليه جمهور المترجمين أن الباجي ولد يوم الثلاثاء منتصف ذي القعدة            

 عاصمة بني الأفطس في عهد ملوك الطوائف، ومن المترجمين من شذ في             نة بطليوس ، بمدي 1ه403
                                                

 .33صصلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، : انظر: انظر 1
رب الفيـوم،   باجة بتونس، وباجة بأصفهان، وباجة بمصر بق      : يعرف العديد من الأماكن بباجة غير باجة الأندلس، منها         2

وقد أعزى صلاح الدين شلبي تعدد هذا الاسم في مـواطن مختلفـة إلى زمـن                . وباجة بالصين مدينة على ضفة ر الصين      
الفتوحات القديمة لبلاد الرومان، التي كانت تفتح صلحا، وكان معنى باجة هو الصلح في لغة العجم، فسميت باسم نـوع             

ابن الأثير، اللباب،   : انظر. فقد قيل أن باجة تعني بالرومانية القديمة البقرة الحلوب        الفتح، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق ونظر،        
صلاح الدين  : وانظر.314،  1/164م،  1996،  1ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط       : وانظر. 1/103

  . 35صشلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، 
وهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، بحث دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسـلامية، جامعـة                العربي الب : انظر 3

  .16ص.م1999-1998القرويين كلية الشريعة، آيت ملول، أكادير، المغرب، الموسم الجامعي، 
ت الأعيان وأنباء أبناء     تحقيق إحسان عباس لكتاب وفيا     :وانظر. 3/1387ياقوت الحموي، معجم الأدباء، هامش      : انظر 4

  .2/409، هامش الزمان، لابن خلكان
  .2/76المقري، نفح الطيب، : انظر. 2/349عياض، ترتيب المدارك، : وانظر. 198صابن فرحون، الديباج، : انظر 5
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، 3، ومنهم من شذ فذكر أن شهر ميلاده ذو الحجـة          2ه404ذكر سنة ميلاده؛ فذكر أا سنة       
لكن ما يؤكد تاريخ ميلاده الذي عليه الجمهور، هو ما ذكره تلميذ الباجي أبو علي الغـساني                 

، وكذلك ما   4»ليد يقول مولدي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة        سمعت أبا الو  « :حيث قال 
ذكره ابن بشكوال من أن القاضي محمد بن أبي الخير كتب بخط يده أنّ شيخه الباجي ولد يوم                  

، وكذلك مـا ذكـره      5الثلاثاء في النصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة بمدينة بطليوس          
أى تاريخ ولادة شيخه الباجي بخط أمه، وكانت فقيهـة،          تلميذه ابن غزلون الأموي، من أنه ر      

فبحسب القرائن والأدلة التي شهد ا معاصروه، وبحسب ما هو عليه جمهور    . 6ه403فكان سنة   
، وبحسب تحويل التاريخ الهجري إلى   ه403المترجمين، فإن مولد الباجي كان منتصف ذي القعدة         

، فإن كان يوم الثلاثاء كما ذكر بعض        7م1013اي   م 28الميلادي، فقد كان مولده يوم الخميس       
م، باعتبار أن المنتصف من ذي القعدة لا يقصد به ذات اليوم،            1013 ماي   26معاصريه، فيكون   

 وهذا الذي أرجحه، لوجود قرينة تحديد يوم        ،15،  14،  13وإنما يقصد به أيام المنتصف منه أي        
  .ولادته بالثلاثاء

؛ الأول بباجة، والثاني ببطليوس، والثالث     8 فيها ثلاثة أقوال   أما مكان ولادته، فقد ذُكر    
بقرطبة؛ فذكر جمهور المؤرخين والدارسين أنه ولد بباجة بعد انتقال أسرته من بطليوس وقبـل               

                                                                                                                                              
ابن خلكـان، وفيـات الأعيـان،       : وانظر. 2/76المقري، نفح الطيب،    : انظر. 2/351عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 1
  . 53صالسيوطي، طبقات المفسرين، : وانظر. 2/409
إلا أن ابن عساكر سرعان ما يذكر       . نقل ابن عساكر أن ابن غزلون سأل الباجي عن مولده فقال ولدت أربع وأربعمائة              2

 . 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر. غير هذا التاريخ
  .18/544الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ف لما عليه المصادر الأصلية، انظرذكر الذهبي، أنّ مولده في ذي الحجة، وهو مخال 3
 .2/351عياض، ترتيب المدارك، : انظر 4
 .36صصلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، : انظر 5
  . 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 6
ــاريخ  7 ــل الت ــة تحوي ــق عملي ــن طري ــع  ع ــل موق ــت مث ــع الأنترني ــر مواق ــيلادي، انظ ــري إلى الم  الهج
)www.sandroses.com( و موقع)www.islamicfinder.org (وغيرهما.  
 .57صصالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، : انظر 8

http://www.sandroses.com
http://www.islamicfinder.org
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، وذكر تلميذه ابن أبي الخير أنه ولد ببطليوس ثم انتقل مع أسرته إلى باجـة                1انتقالهم إلى قرطبة  
ابن بشكوال أنه ولد بقرطبة بعد انتقال أجداده من بطليوس إلى باجة ثم  ومنها إلى قرطبة، وذكر     

وما شذ به ابن بشكوال مستبعد، لما أقره تلميذ الباجي من ولادتـه في              . 2استقرارهم في قرطبة  
بطليوس، وهو ما ذكره أيضا ابن بشكوان مناقضا به رأيه، كما أنّ فيما ذكره جل المترجمين من        

، يـوحي أن    3س ثم انتقل أجداده إلى باجة الأندلس ثم استقروا في قرطبـة           أنّ أصله من بطليو   
ميلاده كان في باجة بعد انتقال أجداده وقبل استقرار أسرته، يضاف إلى ذلك ما ذكـره ابـن       

هو من باجة غرب الأندلس من قرية تعرف ببني ثروان رحل وأبـواه        «: بشكوال نفسه في قوله   
ومما . ، ما يشير إلى ميلاده في قرية بني ثروان التابعة لباجة         4»ذكورة  منها، وبقية قرابته بالقرية الم    

سبق يستبعد احتمال ولادته بقرطبة لما ذكرناه من شهادة بعض معاصريه، وعدم قول جمهـور               
ويضاف إلى ذلك كلّه ما توصل إليه بعض من حقق في مكان ميلاده، أنـه                .المترجمين له بذلك  

قيقة لا أرى تناقضا في القول بولادته ببطليوس أو بباجة؛ ذلك أن            وفي الح . 5كان باجة الأندلس  
، أي عاصمة بني الأفطس في بداية عهد ملوك         6باجة كانت تابعة لبطليوس عاصمة تلك الناحية      

الطوائف، فلا ضير في أن ينسب إلى بطليوس من كان باجي المولد ذلك الوقت، تماما كما رأينا                
يلاده إلى باجة رغم ميلاده الفعلي في قرية تابعة لها وهي قرية بـني  قبل قليل أن الباجي ينسب م    

  . الباجي ولد بقرية بني ثروان بباجة التابعة لبطليوسنّإ :وعليه يمكننا القول. ثروان
  نشأة الإمام الباجي:  الثالثالمطلب

  :، فيكون المطلب في فرعينفيه نشأته الاجتماعية والعلميةونتناول 
                                                

. 2/76لمقري، نفح الطيـب،     ا: وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/347عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 1
الذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،       : انظر. 1/103ابن الأثير، اللباب،    : انظر. 145صالداودي، طبقات المفسرين،    : وانظر

  .3/1387ياقوت الحموي، معجم الأدباء، : وانظر. 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ، : وانظر. 18/536
  .58، 57صباجي وآراؤه الأصولية، صالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد ال: انظر 2
والذهبي، في سـير أعـلام النـبلاء،    . 2/347عياض، في ترتيب المدارك،  و.197صكما ذكر ابن فرحون في الديباج،      3

  وغيرهم. 18/536
  .59صصالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، : انظر 4
 .59صالمرجع نفسه، : انظر 5
بـن عبـاد وضـمها إلى مملكـة إشـبيلية سـنة            اعة لابن الأفطس صاحب مملكة بطليوس، ثم هاجمها         كانت باجة تاب   6

  .انظر ما ذكرناه بالتفصيل في فترة ملوك الطوائف عند تعرضنا للوضع السياسي.  م1030/ه421
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  نشأة الاجتماعيةال: الفرع الأول
  أسرته  -1

، فأبوه معروف   1لقد تفتحت عينا أبي الوليد الباجي في بيت تدين وتقوى وعلم ونباهة           
أمه كانت مع عفتها وصلاحها، فقيهة بنت فقيه وأخـت فقيـه             بالتقوى والصلاح، وكذلك  

        رف إخوته بالصلاح والعفاف والجهاد؛ فكان واحدمنهم صـاحب الـصلاة      اأديب، كما ع 
، فلا عجب إذن أن تنـتج       2سرقسطة، وكان آخر مجاهدا من أدل الناس ببلاد العدو في الغزو          ب

أسرة ذاك مناخها، نجما ساطعا لامعا فقيها أصوليا متكلما أديبا شاعرا متدينا كالإمام أبي الوليد               
  .الباجي

هو خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، وصفه ابنه سليمان بالصلاح             : ووالده
وكان أوفر الصلاح والتدين والتـورع والتعبـد في         « :قوى والزهد، فقال في وصيته لابنيه     والت

جدكم خلف؛ كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه، منقبضا عنها متقلّلا منها، ثم أقبـل علـى                 
 التجارة، إلا أنّ ذلك لم يمنعه       وكان عمله الرئيس  . 3»العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه االله      

ضور مجالس العلم والمواظبة عليها، فكان يجلس في حلقة ابن شماخ وكان معجبا بأسلوبه،              من ح 
حتى تمنى أن يكون له ولد مثله، ووجود مثل هذا الإحساس يبرر ما وصل إليه ابنه الباجي مـن               

وبتوجيه من ابن شماخ لازم خلف أبا بكر القبري سنة بقرطبة، فأعجب به وزوجه               علم وقدر، 
  4الباجيابنته أم 

هي بنت أبي بكر محمد بن موهب القبري التجـيبي القـرطبي المـشهور              ف: أما والدته 
-منه العلم الوفير، وكذلك من أخيهـا         -أم الباجي -، وقد نالت ابنته     5بالحصار، العالم الفقيه  

                                                
  .2/351عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
  . 22/227ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 2
. ، مكتبة الأسكندرية، مصدرها، دير الإسكوريال، أسبانيا      202، ميكروفيلم رقم    732طوطة وصية الباجي، رقم     انظر مخ  3

  .12السطر. 2الورقة . ه749تاريخ النسخ 
  . 227، 22/226ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر 4
اجي لأمه، أخذ العلم ببلـده ثم رحـل إلى          هو أبوبكر محمد بن موهب القبري التجيبي المعروف بالحصار، جد الإمام الب            5

المشرق وأخذ فيه علم المعاني والكلام والجدل، وتعرض للاضطهاد بسبب أفكاره الغريبة عن الأندلـسيين، حيـث نفـاه                   
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أحد شيوخ الباجي، فكانت بـذلك      ) ه456ت(عبد الواحد بن محمد أبي شاكر      -خال الباجي 
  .1فقيهة

فللباجي أربعة إخوة؛ علي وعمر ومحمد وإبراهيم، عرفوا بالصلاح والجهاد          : وتهأما إخ 
عماكما : ثم كان بنو خلف « :والنبل، كما ذكر الباجي ذلك عنهم في وصيته لابنيه، حيث قال          

             اكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مـشهوراعلي وعمر، وأبوكما سليمان، وعم 
  .2»ح والعفافبالحج والجهاد والصلا

 له ثلاثة منهم في حياته، ابنان ماتا وهو         توفيفقد كان للباجي خمسة أبناء،      : وأما أبناؤه 
  :3بالمشرق، فتألم لذلك ورثاهما في قصيدة طويلة منها قوله

  رعى االله قبرين استكانا ببلدة
  لئـن غيـبا عـن ناظـري تبوءا
  يقـر لعيـني أن أزور ربـاهما

  كنيها لعلـنيوأبـكي وأُبـكي سا
  

  هما اسكناها في السـواد من القلب  
  فؤادي لقـد زاد التباعـد في القرب
  وألصق مكـنون الترائـب بالتـرب
  سأنجد من صحب وأمطر من سحب

  

، 4»كان نبيلا ذكيا مرجوا« :هو محمد، وكنيته أبو الحسن، قال عنه عياض  فأما الثالث   
  :5 لوفاته أثر بالغ في نفس أبيه، حتى رثاه بقوله، وكانه472 في حياة أبيه بسرقسطة سنة توفي

  أمحمد إن كنت بعـدك صابرا
ـلك بالنـبي محمدقب زِئتور  

  

  ـما بـه لا يسلَمالسليم ل رصب  
هـى لـدي وأعظمه أدؤولَرز  

  

 

                                                                                                                                              
شرح رسالة شـيخه ابـن أبي   : له تآليف منها. ه406 بقرطبة سنة توفيالمنصور إلى مراكش، وبعد عودته لازم بيته إلى أن   

  . 366صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 112صالضبي، بغية الملتمس، : انظر. وانيزيد القير
ابن عساكر، تـاريخ مدينـة      : ، وانظر 289صالضبي، بغية الملتمس،    : وانظر. 150صالحميدي، جذوة المقتبس،    : انظر 1

  . 22/226دمشق، 
  .17، 16، 15السطر. 2مخطوطة وصية الباجي، الورقة : انظر 2
ياقوت الحموي، معجم الأدبـاء،     : وانظر. 2/75المقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/351، ترتيب المدارك،    عياض: انظر 3
3/1389.  
  .2/351عياض، ترتيب المدارك ،  4
  . 2/75المقري، نفح الطيب، : انظر 5
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  :إلى أن يقول
  فلئن جزِعت فإنّ ربي عاذر

  

  فإنّ صبري أكرم تربولئن ص  
  

،أحـد  1 بقي من أبنائه حيا في حياته؛ بنت زوجها المحدث الفقيه أبا العبـاس             وأما من 
تلامذته، وابن اسمه أحمد وكنيته أبو القاسم، تتلمذ على أبيه، وروى عنه رواياته وكتبه، وهـو                
من صلّى على أبيه يوم وفاته، وخلف أباه في حلقته، وأخذ عنه بعض أصحاب أبيه بعده، وقد                 

 بجدة بعد الحـج     توفي أبيه، وله رحلة إلى المشرق؛ بغداد والحجاز واليمن، و         سكن سرقسطة مع  
من أفهم النـاس    « :، قال عنه ابن بشكوال    2، وكان زاهدا عالما فقيها أصوليا متكلما      ه493سنة  

معيـار النظـر، والعقيـدة في       : ، ومنها 3»وأعلمهم، وله تواليف حسان تدل على حذقه ونبله       
لنظر في الأصول، والبرهان على أن أول الواجبات الإيمان، كمـا لـه   المذاهب السديدة، وسر ا  

  .4نظم وأدب، وقد جمع شعر أبيه
وعموما فإن أسرة الباجي كانت أسرة صلاح وعفة وتدين وعلم، وحسبنا ما ذكـره              

؛ فوالد صالح   5»إخوة جلّة نبلاء، وبيته بيت علم ونباهة      «: عياض في وصفه لتلك الأسرة، فقال     
ن محب للعلم والعلماء، وأم فقيهة، وخالٌ عالم، وإخوةٌ صالحون مجاهـدون، كفيـل       زاهد متدي 

  .بتهيئة جو مناسب وبيئة خصبة لإثمار عالم جليل مثل الإمام أبي الوليد الباجي
   ومهنتهمستواه المعيشي -2

أما عن مستواه المعيشي، فقد كان في عداد الطبقة الدنيا أول حياته، شأنه شأن أكثـر          
طلبة العلم، فآجر نفسه في المشرق حتى يكفي نفقته، واشتغل في الأندلس بضرب ورق الذهب،    
لذلك يدعى الذهبي، ثم اشتغل بالقضاء، واتسعت حاله بقية حياته، وحسبنا في بيـان مهنـه                 

كـان في رحلتـه وأول      «ومصدر ومستوى معيشته، ما ذكره القاضي عياض من أنّ الباجي           
                                                

دثا فقيهـا لغويـا   هو أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن أبي جمرة أبو العباس، أحد تلامذة الباجي، كان مح           1
 .120صابن فرحون، الديباج، : انظر. ه533 سنة توفيمشرفا على علم التواريخ، من بيت علم وأصالة، 

  . 18/545،546الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 2
  .22صالعربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، : انظر 3
عياض، ترتيـب المـدارك،     : وانظر. 656،  2/76 المقري، نفح الطيب،     :وانظر. 103ص ،ابن فرحون، الديباج  : انظر 4
 .1/237عمر كحالة، معجم المؤلفين، : وانظر. 2/351
 .2/351عياض، ترتيب المدارك، : انظر 5
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 من دنياه حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره، واستأجر نفـسه مـدة        وروده الأندلس مقلاٍّ  
ثم ورد  . لحراسة درب، فكان يستعين بإجارته على نفقته، وبضوئه على مطالعته         ...مقامه ببغداد 

إلى أن  ...الأندلس وحالته ضيقة فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والأنزال ويعقد الوثائق           
وعظم جاهه وقربه الرؤساء وقدروه قدره، واستعملوه في        ...اليفهفشا علمه وعرف وشهرت تو    

الأمانات والقضاء وأجزلوا صلاته، فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى مات من مال وافر خطير،              
وولي قضاء مواضع من الأندلس تصغر      ...وكان يصحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل جوائزهم      

   1»...عن قدره
  علميةالنشأة ال: الفرع الثاني

 طلبـه   ره في الأندلس إلى   اية منذ نعومة أظف   ونبحث في هذا الفرع نشأة الباجي العلم      
  .للعلم في رحلته إلى المشرق، لنبرز بعد ذلك مكانته العلمية في بلاد الأندلس

  طلبه العلم :أولا
  في الأندلس -1

نتقـل إلى   بدأت حياة الباجي العلمية بتلقي تعليمه على أسرته كعادة الأندلسيين، ثم ا           
مدارس ومساجد قرطبة التي كانت تقام ا حلقات الدرس بإشراف كبار فقهاء المالكية فبـدأ               

فاستظهر أكثر دواوينه، وحمـل لـواء منثـوره         «بدراسة اللغة والأدب كعادة أهل الأندلس،       
، فاتجه إلى دراسـة العلـوم   3»مال إلى علم الديانة«، ثم 2»...وموزونه، وجعل الشعر بضاعته  

شرعية كغالب أهل الأندلس، وتفقّه قبل أن يرحل إلى المشرق على أيـدي كبـار علمـاء                 ال
  4الأندلس

                                                
  . 2/349، المصدر السابق: انظر 1
اري في الصحيح للبـاجي، وزارة  قول لابن بسام نقله أحمد البراز في تحقيقه لكتاب التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخ       2

  .  بعبارات أخرى2/68المقري، نفح الطيب، : وانظر. 1/101م، 1991الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية،
  . 2/68المقري، نفح الطيب، : انظر 3
 سيأتي ذكرهم عند التعرض إلى شيوخ الباجي 4
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  في المشرق -2
لقد جرت عادة الأندلسيين على الرحلة إلى المشرق لطلب العلم، ولم يشذ عن هـذه               
العادة سوى القليل، أمثال ابن عبد البر، وابن حزم، كما كان دافع أداء واجب الحـج عـاملا         

ا في الاتجاه نحو المشرق والوقوف على المخزون المعرفي الذي اشتهر به، والأخذ مباشرة من               مهم
علمائه والتتلمذ على أيدي جهابذته، فكان للرحلة وقع محمود لدى الأندلسيين، سيما المتعلمين             

إلى  -غالبـا - امتيازا ومحل افتخار عندهم، وقد أدركوا أنه لا يـصل            تعدمنهم، حيث كانت    
عالي إلا من أوصل دراسته الأندلسية برحلة إلى المشرق يستكمل ا مشواره العلمي، ويعتلي              الم

  : 1قالا منابر السؤدد في بلاده، وقد ألمح الباجي إلى ذلك في شعره حين 
  ما هالني صعب المرام ولا الذي
م ةأستقرب الهدف البعيد  

  أسري إذا اعتكر الظلام وقادني
  

  ام عنـدي يبعدتستبعد الأيـ  
َـرقد   أدنـى منازلها السها والف
  أمـلٌ مطالبـه العلا والسؤدد

  

. 2، وعمره لم يتجاوز الثالثة والعـشرين      ه426وكانت رحلة الباجي إلى المشرق سنة       
  .وسنتطرق إلى محطات رحلته بدءًا بالحجاز ثم العراق ثم الشام فمصر

  الحجاز -أ
 وكانت مكة محلاً لأول قدومه إلى المشرق، بقي         ،ه426وصل الباجي إلى الحجاز سنة      

وقد ذكر الباجي عن نفسه أنه أقام بمكة مدة، ولم يحدد كم            . 3ا مدة حجه أربع مرات متتالية     
وأما التنعيم فإني أقمت بمكة مدة، وسمعت أكثر الناس يذكرون أا خمسة  « :هي، قال في المنتقى   

) ه434ت(، وقد لزم فيها شيخه أبا ذر الهروي       4»امي ا أميال، ولم أسمع في ذلك خلافا مدة مق       

                                                
 .25صلباجي،  العربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى ا:انظر 1
عياض، ترتيب المـدارك،    : وانظر. 2/408ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : انظر 2
الذهبي، سـير أعـلام   : وانظر.12/150ابن كثير، البداية والنهاية،     : وانظر. 2/71المقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/347

  . 145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ، . 18/536النبلاء، 
ابن خلكان، وفيـات الأعيـان،      : انظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/347عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 3
  .2/69المقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/408
 ،ه1332،  1مجـددة مـن ط    . 2 ط كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة،          الباجي،   4
7/192.  



  59    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

، مما يؤكد أن مدة إقامتـه  1 يتعلّم منه علوم الحديث والفقه المالكي، ويتولى خدمته        ثلاثة أعوام، 
  .في مكة لم تقل عن ثلاثة أعوام

  العراق - ب
م  عكف فيها على طلب العل      2ا ثلاثة أعوام   وأقام،  ه430رحل الباجي إلى بغداد سنة      

وملازمة العلماء المشهورين المتضلعين بالعراق؛ فأخد علم القراءات، واللغة والحديث، والفقـه            
، ما يفسر تمكّنه من الاجتـهاد       3وأصول الفقه على مختلف المذاهب، والجدل والكلام والمناظرة       

المقاصدي، وقدرته على استخلاص المعاني في تعليله وتقريره للأحكـام واسـتدلالاته عليهـا              
  .وترجيحاته فيها، مما سنثبته في تطبيقنا لاجتهاده المقاصدي على شرحه المنتقى

كما رحل الباجي إلى الموصل، وقضى ا عاما، درس فيه على القاضـي الـسمناني               
  .4أصول الفقه، وعلم الكلام

  الشام -ج
  .5ورحل الباجي إلى دمشق وسمع ا من ابن السمسار وطبقته

ولم ينو الإقامة ا، إلا أن أهلها أصروا على إقامته ا لما            ،  ه437ورحل إلى حلب سنة     
  6وجدوه فيه من فقاهة وقدرة على المناظرة والجدل، فأقام ا سنة درس فيها وتولى القضاء

  مصر  -د
  .7ورحل إلى مصر وسمع فيها من أبي محمد بن الوليد وغيره

                                                
  . 2/69المقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/347عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
  . 2/348، عياض، ترتيب المدارك: انظر 2
  . 2/71المقري، نفح الطيب، : انظر 3
بقـات المفـسرين،    الـسيوطي، ط  : وانظر.2/71المقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 4
  . 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ، : وانظر. 53ص

ابن عـساكر، تـاريخ مدينـة       : وانظر. 197ابن فرحون، الديباج، ص   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 5
  . 145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ، : وانظر. 22/224دمشق، 

  . 12/150ابن كثير، البداية والنهاية، : وانظر. 2/409 خلكان، وفيات الأعيان، ابن: انظر 6
  . 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 7
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كما مـر   -ا، جال فيها    وعموما فقد دامت رحلة الباجي إلى المشرق ثلاثة عشر عام         
العديد من قلاع العلم والمعرفة، وأخذ عن فطاحلة العلم وأساطين المعرفة، وخاض فنـون               -بنا

فرجع إلى الأندلس بعد ثلاثَ عشرة سـنة بعلـم          «الأدب والحديث والفقه والكلام والجدل،      
، وقد أخـذه    ه439، وكانت عودته إلى الأندلس سنة       1»غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسير     

ومما سبق . ها، وحصل علما غزيرا  لالحنين إلى الأهل والبلد، بعد أن أى المهمة التي سافر من أج           
، وأقـام  ه426أن الباجي قد ارتحل من الأندلس سنة  -وبعملية حسابية بسيطة-يمكننا أن نقدر  

، ثم أقـام    ه434  إلى بدايـة   ه430، ثم أقام ببغداد من سـنة        ه430 إلى بداية    ه426بالحجاز من   
 ه437، ثم أقام بحلب من سنة       ه437 إلى   ه435، ثم أقام بدمشق من      ه435 إلى   ه434بالموصل من   

 وقد. ه439، ثم عاد إلى الأندلس سنة    ه439 إلى سنة    ه438، ثم أقام بمصر من سنة       ه438إلى سنة   
  . سنةنس وثلاثون سنة، وعاد إلى الأندلس وعمره خمرحل من الأندلس وعمره ثلاث وعشرو

  مكانته العلمية :ثانيا
لا عجب لمن تنقل بين عواصم العلم وأخذ من كبار العلماء وتخلّق بـأخلاقهم، وألمّ               
بمختلف العلوم والفنون، أن يرقى إلى مكانة عالية بين العلماء فضلا عن عموم الناس؛ فقد بلـغ     

ا متكلما مناظرا حـسن     الباجي درجة لم يبلغها أغلب أقرانه، إذ كان أديبا شاعرا فقيها أصولي           
 ؛ فقـد  2التأليف كثير التصنيف، وحسبنا ما أثنى عليه أقرانه من علماء عصره ومن جاء بعدهم             

وكل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به أنا والقاضي أبو            « :قال عنه القاضي أبو بكر بن العربي      
قـت في ديـار العلـم،       ولولا أن االله تعالى من بطائفة تفر      « :، وقال عنه أيضا   3»الوليد الباجي 

وجاءت بلباب منه كالقاضي أبي الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي فرشوا من ماء العلم علـى                
هذه القلوب الميتة، وعطَّروا أنفاس الأمة الزفرة لكان الدين قد ذهب، ولكن تـدارك البـاري                

ن لأصـحاب   لو لم يك  «:  وقال عن فضله ابن حزم     4»سبحانه بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء       
وقال عنه تلميـذه وصـاحبه      ،  5»المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد لكفاهم         

                                                
  .53السيوطي، طبقات المفسرين، ص: وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ، . 18/537الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 1
 .1/101أحمد البراز في تحقيقه لكتاب التعديل والتجريح للباجي، : تفصيلانظر بال 2
  .2/29المقري، نفح الطيب،: انظر 3
  . 200ابن فرحون، الديباج، ص: انظر 4
  . 69، 2/68المقري، نفح الطيب، : انظر 5
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وقال عنه  . 1»هو أحد أئمة المسلمين لا يسأل عن مثله ما رأيت مثله          « :الحافظ أبو علي الصدفي   
صيغة الحديث  كان أبو الوليد رحمه االله، فقيها نظّارا محققًا راوية محدثا، يفهم            « :القاضي عياض 

كما أثـنى   . 2».ورجاله، متكلما أصوليا فصيحا شاعرا مطبوعا، حسن التأليف متقن المعارف         
مـتكلّم فقيـه أديـب      «:  أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمـال فقـال عنـه            عليه الأمير 

: ، كما ذكر الضبي ذلك عنه فقال 3»وحضرت مجالسه وكان جليلا رفيع القدر والخطر      ...شاعر
وقال عنـه   . 4»وكان علَم عصره علما وديانة    ...ث إمام مقتدر مشهور عالم متكلم     فقيه محد «

... برع في الحديث وعلله ورجاله، وفي الفقه وغوامضه وخلافه، وفي الكلام ومضايقه        « :المقري
   .5»ورجع إلى الأندلس بعلم جم

 لـه   ولم تكن له هذه المكانة وذاك القدر عند العلماء وعامة الناس فحسب، بل كان             
ذلك بين الأمراء والحكام أيضا، إلى درجة أنهم كانوا يتباهون بانتمائه إلى مجالسهم، فقد كتب               

مجاهد العامري إلى المظفر حاكم بطليوس، يطلب منه مشاركته الباجي في علمـه             " دانية"أمير  
ه والفقيه الحافظ أبو الوليد الباجي غدى نعمتك ونشأة دولتك، هو من آحاد عصر            ...«: فقال

فراد دهره في فهمه، وما حصل امرؤ من علماء الأندلس متفقها على مثـل حظـه         أفي علمه، و  
لكن شددت عليه يدي وجعلته علـم بلـدي، يـشاور في            ...ولك فيه جمال وفخر   ...وقسمه

الأحكام ويهتدى إليه في الحلال والحرام، قد ساهمتك به وشـاركتك فيـه، كمـا تـساهمنا                 
، وكان المقتدر بن هود صاحب سرقـسطة        6»نية والأمور الدينية  وتشاركنا في الأحوال السلطا   

وكان المقتدر يباهي بانحياشـه إلى      ...«: خاقانبن  يتباهي بوجود الباجي إلى جنبه، فقال الفتح        
  .7»سلطانه وإيثاره لحضرته باستيطانه، ويحتفل فيما يرثيه له ويجريه، وينزل في مكانه متى يوافيه

                                                
  .2/67المقري، نفح الطيب، : وانظر. 2/349عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
 .2/348، تيب المداركعياض، تر: انظر 2
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتاب الإسلامي،       انظر ابن ماكولا،     3

 . 3/247والذهبي، تذكرة الحفاظ، . 2/348عياض، ترتيب المدارك، : كما ذكر ذلك أيضا. 1/468، القاهرة
  .261صالضبي، بغية الملتمس،  4
  .3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ، : وانظر العبارات نفسها. 2/71المقري، نفح الطيب، : انظر 5
  .49صصلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، : انظر 6
  .49صالمرجع نفسه، : انظر 7
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مية من بداية تعلّمه بالأندلس إلى اية رحلته بالمشرق، عالمـا        فأثمرت نشأة الباجي العل   
موسوعيا متضلّعا في مختلف العلوم والفنون من لغة وأدب وشعر وحديث وفقه وأصول وكلام              

ولكن أبلغ ما كان في الفقه وإتقانه، على طريقة النظّار مـن البغـداديين وحـذّاق                «وجدل،  
، وهو ما يعكس اعتباره للمقاصد في شرحه للعديـد مـن            1»القرويين والقيام بالمعنى والتأويل   

المسائل والأحكام الفقهية التي تعرض لها في كتبه، سيما كتابه المنتقى شرح موطأ الإمام مالك،               
  .الذي أظهر فيه اجتهاده المقاصدي الذي نعمل على إبرازه في ما سيأتي من أبواب هذا البحث

  لإمام الباجيتاريخ ومكان وفاة ا: الرابع المطلب
وهو يؤدي واجبه الديني والوطني في سفارته لجمع  " المرية"لقد كان الباجي متواجدا في      

ملك قشتالة العـدو المتـربص بـبلاد       " الفونسو السادس "كلمة ملوك الطوائف لمواجهة خطر      
ب الأندلس، فوافاه الأجل ا ليلة الخميس بين صلاتي المغرب والعشاء، ليلة التاسع عشر من رج       

 22؛ وبحسب تحويل التاريخ الهجري إلى الميلادي، فقد كانت وفاتـه مـساء الأربعـاء     2ه474
أبي الخير شيخنا رحمـه االله،      بن  وقرأت بخط محمد    « :قال ابن بشكوال  وقد   . 3م1081ديسمبر  

 القاضي أبو الوليد رحمه االله بالمرية ليلة الخميس بين العشائين، وهي ليلة تسع عـشرة    توفي: قال
 بالمرية سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت توفي، وذكر القاضي عياض، أنه    4»لية من رجب  خا

، وصلّى على الباجي ابنه أبو القاسم ودفن يوم الخميس بعد صلاة العـصر بمدينـة                5من رجب 
وقد ذكـر ابـن    .6على شاطئ البحر الأبيض المتوسط جنوب الأندلس " ALMERIA"المرية  

                                                
  .2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
والمقري، نفح الطيب، . 2/351عياض، ترتيب المدارك،    : معظم مصادر التراجم، مثل   وهما السنة والمكان اللذان ذكرما       2
وابن كثير، البداية والنهايـة،  . 54صوالسيوطي، طبقات المفسرين، . 2/409وابن خلكان، وفيات الأعيان، . 77،  2/76

  . ، إلا أنه ذكر أن وفاته في التاسع والعشرين من رجب12/150
 )www.sandroses.com( التاريخ الهجري إلى الميلادي، انظر مواقع الأنترنيت مثل موقع           عن طريق عملية تحويل    3

 .وغيرهما) www.islamicfinder.org(وموقع 
  .52صالعربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، : انظر 4
  .22/229شق، ابن عساكر، تاريخ مدينة دم: وذكر ذلك أيضا. 2/351عياض، ترتيب المدارك، : انظر 5
الكتبي، فـوات الوفيـات،     : وانظر. 2/76المقري، نفح الطيب،    : وانظر. 2/409ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : انظر 6
1/450 .  

http://www.sandroses.com
http://www.islamicfinder.org
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، فكان تقديره ظنيـا يفتقـر إلى        1 كانت في حدود سنة ثمانين وأربعمائة      الأثير أن وفاة الباجي   
، وما هو معلوم أن ابنـه       2ه494ومن الغريب أن يذكر ابن فرحون أن وفاته كانت سنة           . الجزم

أبو القاسم الذي صلّى عليه، وخلَفه في حلقته من بعد وفاته، قد وافته المنية بعد أدائه مناسـك                  
ب رواية ابن فرحون،كيف يصلي أبو القاسم على أبيه وقد مات قبلـه             ، فبحس ه493الحج سنة   

 الأمر الذي يفند رواية ابن فرحون ومن قال ا، إلا إذا حدث تـصحيف في كتابـة                  !؟بسنة
فكانت الدقة والقطع فيما ذكـره جمهـور المتـرجمين          . تسعين بدل سبعين لتقارب صورما    

ا؛ مساء يوم الأربعاء، أي ليلـة الخمـيس مـابين           والمؤرخين أنّ وفاته كانت ما ذكرناه سابق      
 22الموافق لمساء لأربعـاء   . ه474العشائين الثامن عشر من رجب أي ليلة التاسع عشر منه سنة            

  .م، بمدينة المرية ودفن ا على الساحل يوم الخميس بعد صلاة العصر1081ديسمبر 

   شيوخ الإمام الباجي وتلامذته وآثاره:المبحث الثالث

إلى شيوخ الباجي في الأنـدلس       -كما هو واضح من عنوانه    -رض في هذا المبحث     نتع
صولية وفي المشرق، وإلى تلامذته الذين أخذوا ورووا عنه، وإلى بعض آثاره العلمية الفقهية والأ             

 فيكون المبحث في ثلاثة مطالب؛ الأول في شيوخ الباجي، والثـاني            .والكلامية والأدبية وغيرها  
  .الثالث في آثارهفي تلامذته، و

  شيوخ الإمام الباجي: الأول المطلب
 أغلبهم مـن    في الأندلس وفي المشرق،   كثر  لقد تتلمذ الباجي على أيدي علماء أجلاء        

 شيوخه في الأندلس بحسب تاريخ وفام تصاعديا، ثم نتطـرق إلى     بعض   وسنبدأ بذكر    العراق،
  .  شيوخه في المشرقبعض

                                                
  .1/103ابن الأثير، اللباب، : انظر 1
 ذكر أن وفاته في أربع وتسعين وأربعمائة، . 200ابن فرحون، الديباج، ص:انظر 2
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  شيوخه بالأندلس: أولا
 المتـوفى سـنة      الرحوي الرهوني، المعروف بابن  بكر خلف بن أحمد بن خلف       أبو   -1

 من فقهاء أهل طليطلة، روى عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني في رحلته إلى المـشرق،                  ه420
  . 1حدث عنه أبو الوليد الباجي وتفقّه على يديه.كان عارفا بالأحكام عالما بالمسائل

 -338( بن محمد بن مغيث، المعروف بابن الـصفار          أبو الوليد يونس بن عبد االله      -2
من أعيان أهل العلم، كان قاضي الجماعة بقرطبة، وصاحب الصلاة والخطبة بجامعها، له             ) ه429

  . 2مصنفات عديدة،كثير الرواية، وقد أخذ عنه الإمام الباجي بقرطبة اللغة والنحو والحديث
 -355(ار حموش القيسي القـيرواني      أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مخت          -3

، ونزل قرطبة، أخذ عن شيوخ المـشرق،  ه393، أصله من القيروان ودخل الأندلس سنة  )ه437
التفسير  ودرس بجامع قرطبة، كان فقيها مقرئا أديبا له تواليف كثيرة، درس عنه الباجي بقرطبة             

  .3وعلوم القرآن
، قاضـي   )ه453 -381(فـورتش،   أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن محمد بـن            -4

  .4سرقسطة، وكان أحد فقهاء الثغور، أخذ عنه الباجي بالأندلس وحدث عنه
أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب القـبري التجـيبي المعـروف بـابن                 -5

خال الباجي، نشأ في قرطبة، وسكن شاطبة وولي الأحكـام ـا، وولي             ) ه456 -377(القبري

                                                
  . 183صابن فرحون، الديباج، :وانظر. 2/319ك، عياض، ترتيب المدار: انظر 1
 .3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ،    : وانظر. 444صابن فرحون، الديباج،    : وانظر .2/305عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 2
  . 145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر .53صالسيوطي، طبقات المفسرين، : وانظر. 18/536سير أعلام النبلاء، و
الذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،     : وانظر. 424صابن فرحون، الديباج،    :وانظر. 2/304عياض، ترتيب المدارك،    : رانظ 3

السيوطي، طبقات المفسرين،   : وانظر. 145صالداودي، طبقات المفسرين،    : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ،   . 18/536
  .53ص

الذهبي، سير أعـلام النـبلاء،      : وانظر. 197ص الديباج،   ابن فرحون، : وانظر. 2/339عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 4
 .145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ، . 18/536
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أبي بـن   سية، فقيه محدث أديب خطيب شاعر، استجاز له والده من محمد            القضاء والخطبة ببلن  
  .1زيد القيرواني، أخذ عنه الباجي بالأندلس

من ) ه486 -413(أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي الجياني المالكي             -6
  .2أهل قرطبة، صنف في الأحكام، روى عنه الباجي

الغافقي، من علماء أهل سرقسطة، كـان أديبـا       أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج         -7
  .3لعبد الملك بن حبيب" الواضحة"شاعرا، له تأليف، أخذ منه الباجي، وحدث عنه 

  شيوخه بالحجاز: ثانيا
الحافظ، من شـيوخ    ) ه433ت(أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي          -1

ه في الحجاز بمكة، لأنه أكثر الـسماع        ، ويرجح البعض أن الباجي سمع من      4الباجي بمكة وبغداد  
  .6وقد ذكر الباجي أنه استفاد منه في الحديث. 5ا من أبي ذر الهروي

أبو ذر عبد االله بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن غفير الأنصاري الهروي                  -2
راة، رحل  ، الحافظ المالكي، شيخ الحرم، المتضلّع في اللغة والأصول، أصله من ه           )ه434 -355(

إلى المشرق، وسمع من شيوخ كثر بمصر وبغداد والشام، منهم الباقلاني، وابن القـصار، وابـن              
" المسند الصحيح المخرج من البخاري ومسلم     : "فورك، واستقر بجوار مكة، وله مصنفات منها      

لازمه الباجي بالحجاز ثلاثة أعوام يسمع منـه الحـديث           ".فضائل مالك "، و "مسانيد الموطأ "و

                                                
الذهبي، سير أعـلام النـبلاء،      : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    :  وانظر .2/358عياض، ترتيب المدارك ،     : انظر 1

18/179 .  
 . 19/25الذهبي، سير أعلام النبلاء، : وانظر. 197صج، ابن فرحون، الديبا: انظر 2
  . 78ص العربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، :انظر 3
 .2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 4
العـربي  : ، وانظـر  17/447الذهبي، سير أعلام النـبلاء،      : وانظر. 36/391ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : انظر 5

  .64صلي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، البوها
الباجي، التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح، تحقيق أحمد البزار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،                 6

     .1/249م، 1991المملكة المغربية، 
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، فأكثر نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إمـا        1يخدمه، وله أثر كبير في حياة الباجي العلمية       و
وهو من مصادر الباجي    . 2رواية الباجي عن أبي ذر بسنده، وإما رواية أبي علي الصدفي بسنده           

وأسانيد ما ذكرت فيه عن صحيح البخاري فحدثنا « :، حيث قال "التعديل والتجريح "في كتابه   
ومـا  ...وما ذكرته فيه عن تاريخ البخاري فأخبرنا به أبو ذر قراءة عليه           ...ذر قراءة عليه  به أبو   

وما أخرجته فيه عن عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجازه          ...أخرجته فيه عن مسلم فأخبرنا به أبوذر      
وقد ذُكر للباجي روايـة     . 3».وما كان فيه من تاريخ ابن معين فأخبرنا به أبو ذر          ...لنا أبو ذر  

  .4لكثير من كتب شيخه أبي ذر الهرويا
أبو بكر محمد بن علي بن محمد المطوعي، سمع منه البـاجي بمكـة، وروى عنـه         -3

  .5لابن فورك" تأويل مشكل الحديث"للحاكم، و" المدخل إلى معرفة الإكليل"
سختويه الإسفرائي سمع منه الباجي بالحجـاز، وروى        بن  محمد بن سعيد أبوبكر      -4

  .6القطانبن لابن عدي " شيوخ البخاري الذين روى عنهم في الصحيحأسامي " عنه 
  شيوخه بالشام: ثالثا

، أخـذ   )ه431 -331(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطُّبَيـز الحلبي،            -1
  .7عنه الباجي بدمشق

أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن المـزني                    -2
  .1 الإمام المحدث، سمع منه الباجي بدمشق،)ه431ت(الدمشقي

                                                
ابـن خلكـان، وفيـات    : وانظر .1/249الباجي، التعديل والتجريح،    : وانظر. 2/275عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 1

وسـير  . 246،  3/202الذهبي، تذكرة الحفاظ،    : وانظر. 311،  197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/408الأعيان،  
   .53صالسيوطي، طبقات المفسرين، : وانظر. 18/537. 17/555أعلام النبلاء، 

  . 2/71المقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .248إلى  1/244 ريح،الباجي، التعديل والتج 3
 .، وما بعدها65ص العربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، :انظر 4
 .197صابن فرحون، الديباج، : انظر 5
 .197صابن فرحون، الديباج، : انظر 6
قـات  الـداودي، طب  : وانظـر . 18/537الذهبي، سير أعلام النـبلاء،      : انظر. 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ،    :  انظر 7

  . 145صالمفسرين، 
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محدث، ) ه433ت(أبو الحسن علي بن موسى السمسار، المعروف بابن السمسار            -3
  .2سمع منه الباجي في الشام

، سمع منه   )ه437ت(السكن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جميع الصيداوي             -4
  .3الباجي بدمشق
  شيوخه بالعراق: رابعا

مالكي، سمع منـه    ) ه434 -344(مد بن المؤمل الوراق، غلام الأري       أبو بكر مح   -1
أن كتبنا عنه، وكان سماعه صحيحا وكان أميا لا يحسن          «: وقال عنه البغدادي  . 4الباجي ببغداد 

  .5»يكتب
مـن  ) ه435 -351(أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي بن رزمة البـزاز،              -2

  .6غدادمحدثي بغداد، سمع منه الباجي بب
، )ه435 -355(أبو القاسم عبيد االله بن أحمد بن عثمان الأزهري الدبثائي الصيرفي             -3

  .7سمع منه الباجي ببغداد
، إمـام  )ه436 -351(أبو عبد االله الحسين بن علي بن محمد بن جعفر الـصيرمي             -4

  .8لفقهعنه ا الحنيفة في زمانه، له تصانيف، وكان قاضيا، سمع منه الباجي ببغداد، وأخذ

                                                                                                                                              
 .18/537، 17/551الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 1
الـداودي، طبقـات    : وانظر. 18/537وسير أعلام النبلاء،    . 3/246: وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 2

  .145صالمفسرين، 
: وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ،   . 18/537 الذهبي، سير أعلام النبلاء،   : انظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 3

 .145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر .53صالسيوطي، طبقات المفسرين، 
 . 2/321عياض، ترتيب المدارك، : انظر 4
  . /3312الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،  5
  . 18/537، 17/514الذهبي، سير أعلام النبلاء، : وانظر. أبي رومةوذكره ب. 2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 6
. 53صالسيوطي، طبقات المفـسرين،     : وانظر. 18/537وسير أعلام النبلاء،    . 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ،    : انظر 7

 .145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر
: وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ،   . 18/537أعلام النبلاء،   الذهبي، سير   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 8

  . 22/225ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : انظر. 197صابن فرحون، الديباج، 
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 -356(أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الحربي المعروف بابن قشيش النحوي               -5
  .1، كان متفقها بمذهب الإمام مالك، سمع منه الباجي ببغداد)ه437

 -352(أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي الخـلال         -6
  .2ع منه الباجي ببغداد، الحافظ، خرج المسند على الصحيحين، سم)ه439

، سمـع منـه   )ه440 -347(أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز           -7
  .3الباجي ببغداد

، محـدث   )ه441 -376(أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد االله بن محمد الصوري              -8
وري أحفـظ   الص«: حافظ فقيه مالكي، له شعر وتصانيف، لزمه الباجي ثلاثة أعوام، وقال فيه           

  .4للدارقطني" الاستدراكات" ، وروى عنه كتاب »من رأيناه
حنفي أشعري،  ) ه444 -361(أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد السمناني القاضي           -9

وكان له تـأثير في  . 5لازمه الباجي سنة بالموصل، وأخذ عنه الفقه وأصول الفقه وعلم العقليات        
  .6تسعا وثلاثين مرة" إحكام الفصول" كتابه التكوين الأصولي للباجي، حتى ذكره في

حنبلـي المـذهب   ) ه445 -361(أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي     -10
  .7كانت له حلقة الفتوى بجامع المنصور سمع منه الباجي ببغداد

كان قاضيا، سمع منه    ) ه447 -365(أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي          -11
  .1دالباجي ببغدا

                                                
 .2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
 .425ص طبقات الحفاظ، وانظر، السيوطي،. 3/205وتذكرة الحفاظ، . 18/537الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 2
  . 145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ، . 18/537الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 3
الذهبي، تـذكرة   : وانظر. 3/103الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،     : وانظر .1/249 الباجي، التعديل والتجريح،  : انظر 4

  .11/24عمر كحالة، معجم المؤلفين، : وانظر. 427ص،  طبقات الحفاظوانظر، السيوطي،. 3/246الحفاظ، 
الخطيب البغدادي، تاريخ   : وانظر. 17/651الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :  وانظر .2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 5

  .22/227ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 1/355بغداد، 
، 1لباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، ط                 ا: انظر 6

 .71صالعربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، : وانظر. 770 إلى 169، من 1986
 .6/139الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك، : انظر 7
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القاضـي  ) ه450 -348(أبو الطيب طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر الطبري             -12
أثنى عليه  . الفقيه الأصولي انتهت إليه رئاسة الشافعية، استوطن بغداد ودرس فيها وولي القضاء           

لم أر ممن رأيت أكمل اجتهادا وأشد تحقيقا وأجود نظرا          « :تلميذه أبو إسحاق الشيرازي فقال    
" التعليـق : " عمر طويلا، صنف في مسائل الخلاف والجدل والأصول، مـن مـصنفاته    ،2»منه
لازمه الباجي وتفقّه به في بغداد، وكان يصفه بشيخ الفقهاء ببغداد           ". شرح الفروع "و" ارد"و

  . في كتابه إحكام الفصولإليه، وقد أحال 3وكبيرهم
، )ه451 -366( بالعـشاري    أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي المعروف         -13

الأفراد والغرائب  "الحافظ المحدث الفقيه، له تصنيف، سمع منه الباجي ببغداد، وروى عنه كتاب             
  .4للدار قطني" صلى االله عليه وسلممن حديث رسول االله 

أبو الفضل محمد بن عبيد االله بن أحمد بن محمد بن عمروس البـزاز البغـدادي                 -14
صولي، إمام المالكية ببغداد، تفقّه به الباجي، وحدث عنه بكتـب أبي            الفقيه الأ ) ه452 -372(

شـرح  " و،"الملخص في أصـول الفقـه  : "مثل) ه422ت(محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر     
  .5"المعونة"، و"الإشراف على مسائل الخلاف" و،"الرسالة

 -392(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي                -15
، الحافظ الأصولي المؤرخ، من كبار الشافعية، محدث الشام والعراق، أخذ عنه البـاجي              )ه463

الجامع لأخلاق الراوي وآداب    "، و "تقييد العلم :"علوم الحديث ببغداد، وروى عنه تآليفه، مثل      

                                                                                                                                              
  .12/115الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، : وانظر. 2/348، عياض، ترتيب المدارك: نظرا 1
  .230صطبقات الفقهاء، الشيرازي،  2
. 2/408ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : وانظر. 230ص،  نفسهالمصدر  : انظر 3

: وانظـر . 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 3/246تذكرة الحفاظ،   و. 18/537الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : وانظر
  .5/37عمر كحالة، معجم المؤلفين، 

: وانظـر . 18/48الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : انظر. ، وقد ذكره بابن العشاري    2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 4
  .وقد ذكره بابن العشاري.11/33عمر كحالة، معجم المؤلفين، 

، 197صابن فرحون، الـديباج،     : وانظر. ، وقد رجح أنّ اسمه محمد بن عبد االله        2/321عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 5
السيوطي، طبقات المفسرين،   : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ،   . 537،  18/73الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : وانظر. 369
  . 145صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر .53ص
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التعـديل  " ، ويعد الخطيب مـن مـصادر البـاجي في كتابـه             "شرف المحدثين " ، و "السامع
  .كما أنه أخذ بدوره من الباجي كما سيأتي في تلاميذه 1".والتجريح

) ه476 -393(أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي              -16
الفقيه الأصولي الشافعي المشهور، ولد بفيروزآباد، وتفقّه بشيراز، ثم ارتحل إلى بغداد فتفقّه ـا              

  :  حتى ضرب به المثل فقيلعلى كبار العلماء، وكان فصيحا قوي المناظرة،
  يقد ويفـري في اللقاء كأنه

  

  لسان أبي إسحاق في مجلس النظر  
  

تولى التدريس في المدرسة النظامية، له تصانيف في الأصول والفروع والخلاف، انتهت            
تفقّه به الباجي وأخذ منه علم الأصول والجدل، وتأثر بـه، وروى عنـه              . إليه رئاسة الشافعية  

 الباجي كثيرا في مؤلفاته؛ فقد      إليهفي الجدل، وقد أحال     " المعونة"، و "اللمع"، و "بصرةالت: "كتبه
  .2 عشرة مرة، وفي غيره من كتبه في كتابه المنهاج ستإليهأحال 

رئـيس  ) ه478 -398(أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن الحسين الدامغاني             -17
 المذاهب بارعا في الجدل والمناظرة، له تـصانيف،         الحنفية بعد شيخه الصيرمي، كان عارفا بفقه      
  .3، أخذ عنه الباجي ببغداد)ه447ت(تولى منصب قاضي القضاة بعد ابن ماكولا 

  خامسا شيوخه بمصر
  : هو4بحسب ما عثرت عليه أن الشيخ الوحيد الذي أخذ عنه الباجي بمصر

                                                
ابن فرحـون، الـديباج،   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك، : وانظر .1/249الباجي، التعديل والتجريح، : ظران 1
. 2/408ابن خلكان، وفيـات الأعيـان،      : وانظر. 22/225،  5/37ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : وانظر. 197ص

 . 246، 3/221وتذكرة الحفاظ، . 18/270الذهبي، سير أعلام النبلاء، : وانظر
ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،     : انظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 2

أحمد البزار، : وانظر. 18/453الذهبي، سير أعلام النبلاء،   : وانظر. 2/408ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : انظر. 22/227
  . 1/65باجي،التعديل والتجريح لل: في تحقيق كتاب

ابن فرحون، الديباج،   : وانظر. 2/348عياض، ترتيب المدارك،    : وانظر. /3109الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،     : انظر 3
  .11/48عمر كحالة، معجم المؤلفين، : وانظر. 197ص

. أنهما لم يذكرا غـيره لقد ذكر عياض، وابن فرحون، أن أبا الوليد الباجي سمع بمصر من أبي محمد بن الوليد وغيره، إلا             4
 . 197صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/348عياض، عياض، ترتيب المدارك، : انظر
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الفقيه المالكي،  ) ه448 -360(أبو محمد عبد االله بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري            
أندلسي أصله من قرمونة، تفقّه بالأندلس ثم رحل إلى الحجاز وأخذ من أبي ذر الهروي وغيره،                

العالم والمتعلم في   "واستوطن مصر، سمع منه الباجي بمصر، وروى عنه كتب أبي جعفر النحاس؛             
لك كتـاب   وروى عنه كـذ   ". ناسخ القرآن ومنسوخه  " و ،"إعراب القرآن " و ،"معاني القرآن 

رسالة مالك في الرد على      و ،)ه398ت(لأبي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي       " الهداية والإرشاد "
  .1القدرية لعبد االله بن وهب

  تلامذة الإمام الباجي: الثاني المطلب
أثناء رحلته الطويلة     تحصل الباجي من المشرق على علم جم في مختلف العلوم،          بعد أن 

 عاد إلى الأندلس    على أيدي كبار العلماء ورؤساء المذاهب،      م وتحصيله التي قضاها في طلب العل    
واستقر ا يدرس ويعلّم وقد اجتمع إليه ما لا يعد من طلبة العلم، لما لمسوه فيه من علم وفقاهة                   
وقوة النظر وعلو القدر، خصوصا بعد تفوقه في مناظرة ابن حزم، ولتعذر ذكر هذا الجمع الغفير             

نكتفي بذكر أشهرهم، جلّهم من الأندلس، مرتبين بحسب التسلسل التـصاعدي           من تلامذته،   
  .لتواريخ وفام

أبو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله بن فتوح بـن حميـد الأسـدي                   -1
أصله من قرطبة، محدث حافظ أصولي أديب مؤرخ، أخـذ          ). ه448 -420(الحميدي الأندلسي 

 البر وابن حزم، وكانت صحبته لابن حزم والأخذ عنه أكثـر      عن الباجي وكذلك عن ابن عبد     
ورحل إلى المشرق، له . من غيره، ورغم إجلاله للباجي إلا أنه لم يفرده بترجمة في جذوة المقتبس     

  .2"تاريخ الإسلام"، "جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس: "عدة تصانيف منها
ن عبد البر بن عاصم النمـري القـرطبي         أبو عمرو يوسف بن عبد االله بن محمد ب         -2

الفقيه المحدث الحافظ المؤرخ، عالم بالقراءات وبالخلاف، له تـصانيف عديـدة،          ) ه368-463(

                                                
أحمد البزار، في تحقيـق     : وانظر. 197صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/278عياض، عياض، ترتيب المدارك،     : انظر 1

  . 1/76 التعديل والتجريح للباجي،: كتاب
، 18/538وسـير أعـلام النـبلاء،       . 3/246الذهبي، تذكرة الحفـاظ،     : وانظر. 2/112ح الطيب،   المقري، نف : انظر 2

  .146صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 19/120



  72    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

. ، روى عن الباجي رغم أنه أسن منه       "كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       : " أهمها
  .1»ث مثله فكيف أحسن منهلا أعلم في الكلام على فقه الحدي«: قال عنه الباجي

وقد مر بنا في ذكر شيوخ      ) ه463-392(أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي         -3
، ولا ضير في أن يأخذ الشيخ من تلميـذه ويـروى   2الباجي، ولكنه هو الآخر أخذ من الباجي   

  . فيهعنه، إذ لا ينقص ذلك من مقامه شيئا، بل يزيد 
 بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي التجيبي الأندلسي          أبو القاسم أحمد بن سليمان     -4

ابن أبي الوليد الباجي وتلميذه، سكن سرقسطة، تفقّه بأبيـه، وبـرع في الأصـول      ) ه493ت(
وخلف أباه  " معيار النظر "و" العقيدة في المذاهب السديدة   : "والكلام والخلاف، له تصانيف منها    

 توفيبعده، وله رحلة إلى المشرق لطلب العلم     في حلقته بعد وفاته وأخذ عنه بعض أصحاب أبيه          
ويقال أنه تخلّى عن تركة أبيه لتورعه عما كان يأخذه أبوه من جوائز وهدايا الملوك               . فيها بجدة 
  . 3والأمراء

مـن  ) ه498-427(أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي            -5
رجاله، روى عن الباجي وغيره، له مـصنفات         و يثعلماء الحديث بقرطبة، إمام في معرفة الحد      

أسماء رجـال  "، و"تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين   : "في الحديث والرجال منها   
  .4"الأنساب"، و"سنن أبي داود

-463(أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز بن أحمد بن مفوز المعـافري الـشاطبي          -6
حافظا أديبا شاعرا، له رد على ابن حزم، أجاز له البـاجي  ، من أهل شاطبة، كان محدثا   )ه505

  .5في صغره
                                                

  . 3/246الذهبي، تذكرة الحفاظ، : انظر 1
أحمد البزار، في   : انظرو. 538،  18/537الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : وانظر. 12/150ابن كثير، البداية والنهاية،     : انظر 2

    .1/166التعديل والتجريح للباجي،: تحقيق كتاب
قال سيأتي ذكره، إلا أنـه لم يتعـرض إلى    ووقد ذكره في تلامذة الباجي. 351، 2/348عياض، ترتيب المدارك،   : انظر 3

المقري، نفح الطيـب،  :  وانظر.103صابن فرحون، الديباج،   :وانظر. ترجمته فيما بعد، ولعلّه سقط في الكتابة أو التحقيق        
  .1/237عمر كحالة، معجم المؤلفين، : وانظر. 546، 18/545الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر. 2/656
   .19/148، 18/545الذهبي، سير أعلام النبلاء، : وانظر. 198صابن فرحون، الديباج، : انظر 4
  .456صطبقات الحفاظ، السيوطي، : وانظر. 19/421لاء، وسير أعلام النب. 4/36الذهبي، تذكرة الحفاظ، : انظر 5
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أبو القاسم أحمد بن إبراهيم بن أحمد المرسي الأندلسي المعروف بـابن أبي ليلـى                -7
، حافظ فقيه، تولى قضاء مدينة شلب إلى وفاته، روى عن أبي الوليـد البـاجي                )ه449-514(

  .1وغيره
يرة بن حيون الصدفي السرقسطي، المعروف بـابن        أبو علي الحسين بن محمد بن ف       -8

أصله من سرقسطة، حافظ إمام في الحديث والفقه، سمع وروى عن الكثير    ،)ه514-452(سكّرة  
من العلماء ومنهم الباجي، ورحل إلى المشرق لطلب العلم، ثم عاد فاستقر في الأندلس بمرسـية               

  .2"المعجم"، و"في الخلافالتعليقة الكبرى : "وتولى القضاء فيها، من تآليفه
فقيه ) ه518ت(أبو بكر عبد االله بن طلحة بن محمد بن عبد االله اليابري الإشبيلي               -9

أصولي نحوي مفسر، أصله من يابرة وسكن إشبيلية، رحل إلى المشرق، وتوفي بمكة، روى عـن    
رد على ابن   كتاب ال "، و "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني     :"الباجي وغيره، وله تصانيف منها    

  .3"حزم
القاضي، من  ) ه518ت(أبو عبد االله محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير الأنصاري             -10

  .4أهل سرقسطة، محدث فقيه مقرئ، أخذ من أبي الوليد الباجي وغيره
أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بـن أيـوب الفهـري                  -11

، محدث فقيه أصولي مفسر، نـشأ       )ه520 -451( رندقة   الطرطوشي المالكي، المعروف بابن أبي    
 الوليد الباجي بسرقسطة، وتفقّه به، وأخذ منه مسائل         ابطرطوشة بلدة بالأندلس، ثم صحب أب     

 توفيالخلاف، وقد أجاز له الباجي، رحل إلى المشرق وأخذ من علمائه، واستقر بالإسكندرية و             
  .5"مختصر تفسير الثعالبي"، و"لخلافالكتاب الكبير في ا: " ا، له تصانيف منها

                                                
  . 111صابن فرحون، الديباج، : انظر 1
الذهبي، تـذكرة الحفـاظ،     : وانظر. 173،  198صابن فرحون، الديباج،    : وانظر. 2/90المقري، نفح الطيب،    : انظر 2
4/35.  
  . 6/65 عمر كحالة، معجم المؤلفين،: وانظر. 2/648المقري، نفح الطيب، : انظر 3
   .146صالداودي، طبقات المفسرين، : وانظر. 3/246وتذكرة الحفاظ، . 18/538الذهبي، سير أعلام النبلاء، : انظر 4
  . 371، 198صابن فرحون، الديباج، : وانظر. 2/85المقري، نفح الطيب، : انظر 5
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صـهر  ) ه533 -443(أبو العباس أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمـرة              -12
الباجي وزوج ابنته، من أهل مرسية، كان محدثا فقيها بارعا في علوم اللغة، مشرفا على علـم                 

  .1التواريخ
  الآثار العلمية للإمام الباجي:  الثالثالمطلب

اجي من كبار علماء زمانه ومشاهيرهم في الأندلس والمشرق، ولتلقـي           نظرا لتلقي الب  
الكثير من مشاهير الفقهاء والعلماء على يديه، ولاهتمامه العلمي الكبير الذي بلغ بـه درجـة                
رفيعة من الفقاهة والعلم والقدر، فلا عجب في أن يترك آثارا علمية مهمة، ما فتئت تحكي قدره    

المتميزة، ومازالت منهلا يغترف منه العلماء والمحققون والمدرسون والطلبة         ة العلمية   تالعالي ومكان 
وقد تنوعت آثاره العلمية وتعددت؛ فمنها مـا هـو في الفقـه             . والمثقفون إلي يوم الناس هذا    

وأصوله، ومنها ماهو في الحديث وعلومه، ومنها ما هو في الكلام والجدل والمناظرات، ومنـها               
  .وسنتعرض في هذا الفرع إلى أشهر مصنفاته وأشعاره ومناظراته. ماهو في الأدب والشعر

  مصنفات الباجي: الفرع الأول
، وقد ذكر أبو بكر بن الخير 3، حتى عرف بصاحب التصانيف   2للباجي مصنفات كثيرة  

، فضلا عن رسائله ووصاياه، وسنتعرض إلى ذكر جلّهـا في مختلـف             4أا بلغت ثلاثين تأليفا   
أصول، وكلام وحديث وأدب، وسوف نذكرها بـشكل عـابر مـشيرين            العلوم، من فقه و   

  . 5بالاعتماد على بعض الدراسات إلى وضعية الكتاب من حيث الطبع والتحقيق وغير ذلك

                                                
  .21/398الذهبي، سير أعلام النبلاء، : وانظر. 120صابن فرحون، الديباج، : انظر 1
ابن فرحون،  : وانظر. 2/69والمقري، نفح الطيب،    . 351،  2/350عياض، ترتيب المدارك،    : انظر مصنفاته عند كل من     2

والـداودي، طبقـات     .54صوالسيوطي، طبقات المفسرين،    . 18/538والذهبي، سير أعلام النبلاء،     . 200صالديباج،  
  .اوغيره. 4/261وكحالة، معجم المؤلفين، . 146صالمفسرين، 

 . وغيرهما. 18/536 الذهبي، سير أعلام النبلاء، :انظرو. 1/450الكتبي، فوات الوفيات، : انظر 3
وانظر تحقيق الباتول لكتاب فـصول الأحكـام،        . 1/165تحقيق أحمد البزار لكتاب التعديل والتجريح للباجي،        : انظر 4

  .151صللباجي، 
 العربي البوهـالي، بنيـة   :وانظر. 120 إلى 107صوآراؤه الأصولية، من صالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي    : انظر 5

صلاح الدين شلبي، القاضـي أبـو       : وانظر .، وقد جمع المعلوات في جدول مفصل      127صالفكر الأصولي لدى الباجي،     
  .96 إلى 86الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، من 
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  مصنفاته في الفقه -1
  .لم يتمه الباجي. غير محقق وغير مطبوع. الاستيفاء -
  .ط لكتابه الاستيفاءمحقق أكثر من تحقيق، ومطبوع، وهو اختصار وتبسي. المنتقى -
  .مفقود، وهوعبارة عن مستخلص من كتاب المنتقى. الإيماء -
محقق أكثر مـن    . فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام          -

  .تحقيق، ومطبوع
  .مفقود، لم يتمه الباجي. شرح المدونة -
  غير محقق وغير مطبوع. المهذب في اختصار المدونة -
  .غير محقق وغير مطبوع. المختصر في مسائل المدونةمختصر  -
  .مفقود، لم يتمه الباجي. كتاب المقتبس في علم مالك بن أنس -
  .غير محقق وغير مطبوع. مسألة اختلاف الزوجين في الصداق -
  غير محقق وغير مطبوع. مسألة الجنائز -
  غير محقق وغير مطبوع. مسألة غسل الرجلين -
   غير محقق وغير مطبوع.مسألة مسح الرأس -
  محقق. رسالة بشرح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر -
  مصنفاته في أصول الفقه -2
محقق أكثر من تحقيق، ومطبوع، من أول مـا       . 1إحكام الفصول في أحكام الأصول     -
  .ألّف الباجي
لكتابه إحكام محقق أكثر من تحقيق ومطبوع، وهو مختصر    . 1الإشارة في أصول الفقه    -
  الفصول

                                                
خطّه عبـد االله بـن      . الحسنية، القصر الملكي، الرباط، المملكة المغربية     ، بمكتبة الخزانة    976يوجد منه مخطوط تحت رقم       1

  صفحة،237. ه1124محمد بن عبد الجبار سنة 
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  محقق ومطبوع. 2الحدود في الأصول -
   .مفقود. رفع الالتباس في صحة التعبد بالقياس -
  مصنفاته في الحديث وعلومه -3
  .مفقود. اختلاف الموطآت -
محقق أكثـر مـن تحقيـق       . التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح        -
  .ومطبوع

محقق أكثر من تحقيـق     . كتب صلى االله عليه وسلم    النبي   رسالة تحقيق المذهب في أن     -
  .ومطبوع

  مصنفاته في علوم القرآن -4
  لم يتمه، مفقود.تفسير القرآن -
  لم يتمه، مفقود.الناسخ والمنسوخ -
  مصنفاته في علم الكلام والجدل -5
  مفقود. التسديد إلى معرفة طرق التوحيد -
  . وله عناوين مختلفةمحقق ومطبوع،. المنهاج في ترتيب الحجاج -
  .غير محقق وغير مطبوع. 3مختصر مشكل الآثار للطحاوي -
  .مفقود. فرق الفقهاء -
  .مفقود، وهو مختصر لكتاب فرق الفقهاء .التبيين عن سبيل المهتدين -

                                                                                                                                              
. ، بمكتبة الأسكندرية، مصدرها، دير الإسكوريال، أسـبانيا       305، ميكروفيلم رقم    1107يوجد منه مخطوط تحت رقم       1

 . صفحة14
تاريخ .، بمكتبة الأسكندرية، مصدره دير الإسكوريال، أسبانيا      445م رقم   ، ميكروفيل 1514يوجد منه مخطوط تحت رقم       2

 . صفحة22. ه631النسخ 
ذكره صلاح شلبي، نقلا عن كتاب المعتصر من المختصر الذي أشار فيه صاحبه يوسف موسى الحنفـي إلى اختـصار                      3

صلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليـد  : رانظ. كما ذكر شلبي أنه توجد نسخة مخطوطة منه بالمتحف البريطاني     . الباجي له 
 .94صالباجي وأثره في أصول الفقه، 
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  .غير محقق وغير مطبوع. مسائل الخلاف -
  ترجممحقق أكثر من تحقيق ومطبوع وم. 1رسالة الرد على الراهب الفرنسي -
  مصنفاته في اللغة الأدب -6
  مفقود. ذيب الزاهر لابن الأنباري -
  .3محققة ومطبوعة ضمن تحقيق بعض كتب الباجي. 2وصيته لابنيه -
  مصنفات أخرى -7
  مفقود. الانتصار لأعراض الأئمة الأخيار -
  .4محقق ومطبوع. سنن الصالحين وسنن العابدين -
  5مخطوط. قواعد الإسلام -
  .غير محقق وغير مطبوع). فيه مختلف آثاره ومصنفاته ورسائله(الباجي فهرسة  -

  أشعار الباجي: الفرع الثاني
، له شعر في المدح وفي الرثـاء        1لقد كان الباجي فصيحا شاعرا مطبوعا شغفا بالشعر       

، ونـذكر  2لكنه مفقودديوان شعره،   جمع القاسمأبا وفي الوصف وفي الزهد، وقد ذكر أنّ ابنه    
  :ارهمن أشع

                                                
 17. ، بمكتبة الأسكندرية، مصدره، دير الإسكوريال، أسبانيا      144، ميكروفيلم رقم    538يوجد منها مخطوطة تحت رقم       1

  .صفحة
. ا، دير الإسكوريال، أسـبانيا    ، مكتبة الأسكندرية، مصدره   202، ميكروفيلم رقم    732يوجد منها مخطوطة تحت رقم       2

  . صفحة12. ه749تاريخ النسخ 
انظر وصية الباحي، في تحقيق إبراهيم باجس عبد ايد لكتاب سنن الصلحين وسنن العابدين لأبي الوليد الباجي، دار ابن        3

 .2/881. م2003، 1حزم، بيروت، ط
فقد حصلت على نسخة مطبوعة بتحقيق إبراهيم باجس        . هوقد أشار البوهالي في بحثه أنه في حكم المفقود، وهو خطأ من            4

 العربي البوهالي، بنية الفكر الأصـولي  :انظر. لعلّه لم يقف عليها أيام بحثه. م2003، 1عبد ايد، دار ابن حزم، بيروت، ط    
 127صلدى الباجي، 

ب فيه قواعد الإسلام ومراد الدين      كتا: "وقد اطلعت على مخطوطة منه كتب في بدايتها       . لم تذكره العديد من الدراسات     5
 صفحة تـضمن أبوابـا في       30في  ". وما يجب معرفته في علم الدين، تأليف أبي الوليد سليمان بن سعيد ابن أيوب الباجي              

  .، الخزانة الحسنية، الرباط، المملكة المغربية4574انظر مخطوط قواعد الإسلام، رقم . العقائد والفقه معا
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  في مدح الملوك والأمراء -1
  )الطويل: (3جاء في مدح الباجي للأمير معز الدولة أبي علوان قوله

  محلُّ الهوى من سر حبك آهلُ
  واللهِ طيف لا يسلـم كأنـما
هاقتناص ا لا أستطيـعغدا نافـر  
  تبيت جفوني صاديات من الكرى

  

  غاف وى عن شمْلِ شوقيالن فرلُوص  
  له من سهادى في الزيارة عاذلٌ
  ولو أنّ لي يـوم الكثيبِ حـبائل
  ولكنها من مسـاء دمـعي نواهل

  

  )الطويل: (4مدح الأمير نفسه وفي قصيدة أخرى قال في
  لرياهم في عرف ربعك عنوان
  وفيك من الحي الذين تحملوا
تضنا كما يسري الخيالُ وغُضسري  

 نا برودلبِسالليل حتى تشقَّقَت  
  حويت معز الدولة الملْك فاعتزى
  فللمجد سلك قد أُجِيد نِظامه

  

  ومن حسنهم في حسنِ مغناك تبيان  
  مخايلُ أغصان تميس وكُثْبانُ
  على ركْبِنا من نـاظرِ الليل أجفانُ
  جيوب تضيءُ بالصباح وأردانُ
  بذكرِك في الآفاق ملْك وسلْطانُ

  نت لذاك السلك در ومرجانُوأ
  

  :5عباد قالبن وفي مدح المعتضد 
  عباد استعبـد البرايا
  مديحه ضمن كلِّ قلبٍ

  

  م فاقـت النعائمبأنع  
ت به الحمائمحتى تغن  

  

  في رثاء الأهل -2
  )الطويل: (6جاء في رثاء الباجي ولديه، قوله

                                                                                                                                              
  .351، 2/348 المدارك، عياض، ترتيب: انظر 1
  2/351المصدر نفسه، : انظر 2
  . 57صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 3
  . 57صالمرجع نفسه، : انظر 4
  .3/1389ياقوت الحموي، معجم الأدباء، : وانظر. 2/76المقري، نفح الطيب، : انظر 5
ياقوت الحموي، معجم الأدبـاء،     : وانظر. 2/75قري، نفح الطيب،    الم: ، وانظر 2/351عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 6
3/1389 .  
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ا ببلْدةنِ استـكانرعـى االله قبري  
  غُيبا عن ناظـري وتبوآلئـن 

  يقَر بعيني أن أزور ثراهـما
ِّـي سـاكنيها لعلَّني   وأَبكي وأُبك
  فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى
  ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى
  أحن ويثني اليأس نفسِي عن الأسى

  

  هما أُسكناها فـي السـواد من القلْبِ  
بِفؤادي لقد زاد التباعفي القُر ـد  

ْـربِ   وألصق مكـنونَ الترائبِ بالت
  سأنجد من صحبٍ وأسعد من سحبِ
  ولا روحت روح الصبا عن أخي كربِ

نفسي إلى البارد العذْبِئولا ظم ت  
  كما اضطر محمولٌ على المركَبِ الصعبِ

  

  )الكامل:(1وقد أفرد ابنه محمد بمرثية جاء فيها قوله -
  عـدك صابراأمحمد إن كنـت ب

  ورزئت قبـلك بالنـبي محمد
فلقد علمت بأنـني بـك لاحق  
  الله ذكـر لا يـزالُ بخاطرِي
  فإذا نظـرت فشخصـه متخيل
  وبكل أرض لي مـن أجلك لوعةٌ
هعن اسم ادفإذا دعوت سـواك ح  
  حكم الردى ومناهـج قد سنها

  

  السليمِ لما بـه لا يسـلم صبر  
  ه أدهـى لـدي وأعـظَمولرزؤ

مـني متقدأن مـن بعد ظـني  
متصـرف فـي صـبره متحكِّم  
ـمـت فصـوته متوهوإذا أصخ  
موبكـل قــبرٍ وقــفةٌ وتلـو  
مودعاه باسمك مقـولٌ بِك مغر  
مهى والحـزنُ قبلُ متملأولي الن  

  

  في الزهد والوعظ والتوبة -3
  )المتقارب( :2قال الباجي

  ذا كنـت أعـلم علـم اليقينإ
  فلم لا أكـونُ ضنـينا ـا

  

  َـه   بأنَّ جميـع حـياتي كساع
وأجعلـها في صـلاحٍ وطَــاعه  

  

  )الطويل: (1 وفي قصيدة أخرى يقول-
                                                

  . 2/75المقري، نفح الطيب، : انظر 1
. 2/74المقري، نفح الطيـب،  : وانظر. 1/451الكتبي، فوات الوفيات، : وانظر. 2/351عياض، ترتيب المدارك،   : انظر 2

السيوطي، طبقات  : وانظر.12/150بن كثير، البداية والنهاية،     ا: وانظر. 3/1389ياقوت الحموي، معجم الأدباء،     : وانظر
 . 54صالمفسرين، 



  80    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

ـرِ زادتبلّغْ إلـى الدنـيا بأيس  
  وجاهد في اللّذات نفْسك جاهدا
نـيا بدارِ إقامةفـما هـذه الد  

  ا هـي إلا دار لهْـوٍ وفتنةومـ
  

  ا راحــلٌ لمعادــهـك عنفإن  
جِـهاد فسِ خـيرالن فإنّ جِـهاد  
ـتادأغراضـها بِع نم فيعـتد  
فادا إلى النهى أهلـاروإنّ قُص  

  

  )الكامل: (2 وقال في الندم والتوبة-
  يــا قلب إمـا تلْـهني كاذبا
  افعتشغـلني عـن عـملٍ نــ

  أَحـرِ بـأن تسلمـني نـادما
  وحـاق بي مـا جـاء عن ربنا
  قد أفلَح القانِت في جنحِ الدجى
  فقــائما وراكــعا وسـاجدا
  له حـنين وشـهيق وبـكَا
  إنـا لسفْر نبتغي نيلَ المَـدى
هتاحلْ رـبِ اللّيلَ ينينص نم  

  

  أو صـادفًا عـن الهـدى جائرا  
   موقـف ألـقاك لـي ضائرافـي

  إن لم ألْــق االله لـي عـاذرا
ُـوا حاضرا"   "ووجـدوا مـا عمل

  يتـلُو الكـتاب العـربي النـيرا
ِـلاً مستــعبرا مستغفرا   مبتهـ
  يبلُّ مـن أدمـعه تـرب الثّرى
  ففي السرى بغيتنا لا في الكَرى

  م السرىعند الصـباح يحمد القو
  

  :3وقال أيضا
  إلهي، قـد أفنيت عمري بطالة
ّـين عـاما أعـدها   وضيعته ست
  وقدمت إخواني وأهلي فأصبحوا
  وجاء نذير الشيبِ لو كنت سامعا

  

  ولا وعد عيدثني عنها وولم ي  
دـما خيره الععمرٍ إن ومـا خير  
هم لحـدويسـتر ـهم أرضتضم  

  ـذيرٍ ليس مـن سمعه بدلوعظ ن
  

  :4وقال أيضا
  ومـالي سـوى خـالقي راحـما    تداركْـت من خــطئي نادما

                                                                                                                                              
  . 127صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 1
 . 132، 131ص، نفسهالمرجع : انظر 2
 .113ص العربي البوهالي، بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، :انظر 3
 . 53صضي أبو الوليد الباجي وأثره في أصول الفقه، صلاح الدين شلبي، القا: انظر 4
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  فـلا رفعت صرعـتي إن رفعت
  أمـوت وأدعـو إلى من يمـوت

  

  يــداي إلـى غــير مـولاهما
  بمــاذا أكــفّر هــذا بمـا

  

  
  :1وقال واعظا

  إذَا كُنت تعلَم أنْ لا محيد
  فاعـصِ الإلــه بمقْــدارِ ما

  

  لذي الذّنبِ عن هول يومِ الحسابِ  
  تحب لنِنفْسِك سـوء العذَابِ

  

  في الوصف -4
  )المتقارب: (2قال الباجي في وصف القلم وكأنه بشر ينطق

يِهشفي م قينط واسمر  
على ساحة ليلها مشرق  
  وشبهتها ببياض المشيب

  

  ما أمر القلمويسكُت مه  
ِْـم   منير وأبيضـها مدله
ماللم ادويخالط نور س  

  

  .وغير هذا كثير مما ذكر له من شعر في مختلف االات
  مناظرات الباجي: الفرع الثالث

لقد ذكرنا سابقا أن الباجي تلقى في العراق علوم الكلام وفنون الجـدل والمنـاظرة،               
، ممـا    والسمناني والدامغانيلصيرمي  او الطيب الطبري    أبي و خصوصا من أبي إسحاق الشيرازي    

عـه لمعـاني   ظرة، ولعل ذلك ما يبرر اجتهاده المقاصـدي، وتتب    االمنالجدل و جعله متظلعا في فن     
 وقـد أجـرى     .3الأحكام، لما لهذا الفن من علاقة وطيدة بالمقاصد الشرعية، وبالأصول عموما          

  : نذكر منها مشافهة ومراسلة وتأليفا،الباجي مناظرات عدة مع غيره من الفقهاء،
لقد خاض ابن حزم   :4مناظرة أبي الوليد الباجي لابن حزم حول مشروعية الفلسفة         -1

مناظرات عدة مع فقهاء الأندلس قبل مجيء الباجي، كانت له فيه الغلبة والانتصار، قد يعـود                
                                                

  .1/451الكتبي، فوات الوفيات، : انظر 1
  . 190صعبد الحميد بن صخرية، شعر الفقهاء في الأندلس، : انظر 2
  .42صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، : انظر 3
 .25ص، نفسهالمرجع : انظر 4



  82    التعريف بالإمام أبي الوليد الباجي: فصل تمهيدي 
  
 

 

م علـى علـوم الفقـه،       فنون الجدل والكلام، لاقتصارهم في تكوينه     ذلك لضعف المالكية في     
لم « :حزم بـذلك فقـال  بن ، وقد وصف المقري 1كتركيزهم على دراسة المدونة والمستخرجة   

، ولعلّ ذلك   2»...يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه، فقصرت ألسنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه          
ته من ما جعلهم يستنجدون بالباجي صاحب الخبرة في الكلام والجدل لمناظرة ابن حزم بعد عود             

 في ميورقـة، في     ه439ابن حزم سـنة     مع  لباجي  لفكانت أول مناظرة    . 3المشرق إلى الأندلس  
  . 4حضرة ابن رشيق برع فيها الباجي وهزم خصمه، ومن يومها بدأ أفول نجم ابن حزم

. 5وله أيضا مناظرة أخرى مع ابن حزم دارت حـول كيفيـة طلبـهما العلـم                -2
، وهي المناظرات التي برز     6س والحديث والتقليد وغير ذلك    ومناظرات حول مسائل الرأي والقيا    

لـو لم   « :فيها الباجي في الدفاع عن مذهبه إلى أن قال فيه ابن حزم معترفا بجلاله وسعة علمه               
لكـن توجـد   . 7»يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أبي الوليد لكفاهم   

اظرات الباجي مع ابن حزم وخلصت إلى أن نتيجة بعض الدراسات التي حققت في الكثير من من     
  .8المناظرات إجمالا كانت سجالا بين الباجي وابن حزم

  .9مناظرة أبي الوليد الباجي لابن هود حول الفلسفة -3

                                                
  .28صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، : انظر 1
  .2/67المقري، نفح الطيب، : انظر 2
  .2/68المصدر نفسه، : انظر 3
: وانظر .29صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي،        : انظر 4

 .62ص ايد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن جزم والباجي، عبد
 .28صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، : انظر 4
  .2/77المقري، نفح الطيب، : انظر 5
وهـي  . 31صريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي          المصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التش     : انظر 6

  .463ص إلى 93صمفصلة في كتاب عبد ايد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن جزم والباجي، من 
  . 2/68،69المقري، نفح الطيب، : انظر 7
  .75صجي وأثره في أصول الفقه، صلاح الدين شلبي، القاضي أبو الوليد البا: للتفصيل انظر 8
 .25صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، : انظر 9
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 بمرسية حول مكان بقرب زمزم قيـل أنـه ملـك            1مناظراته لأبي حفص الهوزني    -4
. إلى تكفير من يقول بوجود هذا المكـان        -فمع الأس -ليهودية، ووصل الأمر في هذه المسألة       

  .2وقد فند الباجي ذلك كون المسألة لا علاقة لها بموضوع الاعتقاد والإيمان
 يـوم   صلى االله عليه وسلم   ومن مناظراته، يوم كثر الكلام على قوله بكتابة النبي           -5

جي مناظرة شـفوية في     بجمع عدد من الفقهاء وعقد بينهم وبين البا        "دانية"الحديبية، فقام أمير    
إلا أن الملاحظ، أن الباجي صرح بنفي الكتابة عن         . 3الموضوع، برع فيها الباجي بإثبات حجته     

 في كتابه المنتقى عند تعرضه لمسألة جواز الأمية في القاضي متى            صلى االله عليه وسلم   رسول االله   
رسلين وأفضل الحكام كان والأظهر عندي الجواز لأن إمام الم   «:كان عارفا بالأحكام، فقال عنها    

  .4»لا يكتب
مناظراته لأبي بكر بن الصائغ وابن سهل بين يدي أمير دانية إقبال الدولة علي بن                -6

  .5مجاهد
ومن المناظرات التي جرت عن طريق المراسلة، مناظرته للفقيه أبي محمد عبد االله بن               -7
 قد كتب برسالته     االله عليه وسلم   صلىالذي رد على قول الباجي بأن النبي        ) ه475ت(المعافري  

وكـان  . 6التحذير من ترك الواضحة والتنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي             

                                                
عمر بن حسين الهوزني، من أهل إشبيلية وعلمائها، كان متفننا في علوم كثيرة، سكن شرق الأندلس، وله                 ص  هو أبو حف   1

اع بالحجاز ومصر وغيرهما، وله مع القاضي أبي الوليد الباجي منازعات، ثم عاد فسكن إشـبيلية، ثم                 رحلة إلى المشرق وسم   
 .2/364عياض، ترتيب المدارك، : انظر. ه460قتله المعتضد عباد سنة 

تجريح التعديل وال: أحمد البزار، في تحقيق كتاب : وانظر. 72صالباتول، في تحقيق كتاب فصول الأحكام للباجي،        : انظر 2
  . 1/92للباجي،

المصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسـلامي، دراسـة في           : وانظر. 2/350عياض، ترتيب المدارك،    : انظر 3
 .81صالتناظر بين ابن حزم والباجي، 

 ،ه1332،  1مجـددة مـن ط    . 2كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة، ط           الباجي،   4
5/184. 
  . 1/92التعديل والتجريح للباجي،: أحمد البزار، في تحقيق كتاب: انظر 5
  .41صالمصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، : انظر 6
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، والذي "تحقيق المذهب من أن النبي كتب     " الباجي قد وضع كتابا في هذه المسألة الجدلية، سماه          
  .1القرآنوصل الحد ببعض مخالفيه أن كفروه بدعوى مخالفته لصريح 

 من مناظرات الباجي عن طريقة المراسلة، رده على رسالة الراهـب  عدهوما يمكن    -8
الفرنسي التي دعا فيها المقتدر بن هود حاكم سرقسطة إلى النصرانية، بطلب من المقتدر وانتدابه               

  2.الباجي للرد عليه

                                                
  .2/350عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
، مكتبة الأسـكندرية، مـصدرها، ديـر        144، ميكروفيلم رقم    538مخطوطة جواب على رسالة الراهب، رقم       : انظر 2

المصطفى الوضيفي، المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابـن حـزم      : وانظر. الإسكوريال، أسبانيا 
 .41صوالباجي، 
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  خاتمة الفصل التمهيدي

وحروب وفتن عايش آلامها صاحب     لقد كانت فترة ملوك الطوائف فترة اضطرابات        
إلا أنّ ذلك الوضع السياسي المأسوي، لم يكن عائقا في          . بحثنا الإمام أبو الوليد الباجي    موضوع  

طريق الباجي وأمثاله من العلماء لسلوكهم دروب العلم، فقد كانت للباجي رحلة طويلـة إلى               
ل أبي ذر الهروي، وأبي إسـحاق       المشرق نال ا درجات العلى في التلقي عن كبار العلماء أمثا          

مغاني والسمناني وغيرهم، فاستكمل بذلك تكوينه العلمـي في شـتى العلـوم         االشيرازي، والد 
والفنون، خصوصا الحديث، وأصول الفقه، وفنون المناظرة والجدل والكلام التي أكثر ما أخذها             

، ألقى بظلاله علـى طريقـة    ا مقاصدي ا غائي  في بناء عقله بناءً    أسهمتعن علماء العراق، والتي     
  من خـلال   ، خصوصا  في الأبواب اللاحقة   سنبينهوهذا ما   معالجته للمسائل الفقهية والأصولية،     

 في فهمه للألفاظ وشرحه للنـصوص       ؛ طريق الاجتهاد المقاصدي    فيه  سلك الذيكتابه المنتقى،   
 نبوغه وبروزه علـى     وليس أدلّ على  . واستدلاله على الأحكام وتعليله لها وترجيحه فيما بينها       

رأس المذهب المالكي في عصره، من شهادة كبار العلماء على فضله ومكانته العلمية أمثال ابـن      
العربي، والقاضي عياض، وغيرهما، بل ليس أدلّ من اعتراف خصمه ابن حزم، وهو من هـو،                

اجي مذهبه  على فضله ومكانته وعلو قدره العلمي، بعد مناظرات حامية الوطيس، أظهر فيها الب            
قد كان الباجي جديرا باعتلاء     ل.  إلى يوم الناس هذا    استقراره في   أسهمتالمالكي بحلّة جديدة،    

 في مختلف الفنون، حـتى      التصانيف ساحته المعرفية من كثرة       به منصب رئاسة مذهبه، بما أثرى    
ذ عنـه    فقد كان قاضيا محدثا فقيها أصوليا مفسرا أديبا شاعرا، أخ          .عرف بصاحب التصانيف  

الكثيرون في مختلف العلوم، وروى عنه الكثيرون الحديث وبعض كتبه، وكان من فضله وعلمه              
أن تنافس عليه الأمراء والملوك فيمن يختص بالباجي كقاضي له، أو كمستشار أو مفتي أو نحـو        

 مـن  كغيره- الإسهامكما أن اهتمام الباجي واشتغاله الكبير بالعلم والتعليم، لم يثنه عن            . ذلك
في العمل على استقرار الوضع السياسي، بالسعي في سفارته للإصلاح بـين أمـراء               -الفقهاء

-الطوائف ولمّ شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم في مواجهة عدوهم وعدو الإسـلام الحقيقـي               
الذي كاد أن يمحي الإسلام والمسلمين من خارطة شبه جزيرة إيبريا، لو لم              -ألفونسو وجيوشه 

 الوضع بانتصار عظيم حققّـه في     ذهود الفقهاء تلك، باستنفار جيش المرابطين الذي أنق       تضنِ ج 
  .واقعة الزلاقة، حفظ به ماء وجه المسلمين، واستقر به الوضع في الأندلس ردحا من الزمن



 

 

 
 
 
 
 

  النظريالقسم 
بي الوليد أالاجتهاد المقاصدي وثبوته عند 

  يــالباج
  

  ويتضمن بابين ؛

 معرفةالاجتهاد المقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأهميته في في : الأول

  .الأحكام الشرعية

   عند أبي الوليد الباجيالاجتهاد المقاصديفي : والثاني
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  الاجتهاد المقاصدي وثبوته عند أبي الوليد الباجي: القسم النظري
  

صطلح الاجتـهاد،  نتعرض في هذا القسم إلى ما يتعلّق بمفهوم الاجتهاد المقاصدي، كم  
كما نتعـرض فيـه إلى   . ومصطلح المقاصد، لنتعرف بعد ذلك على مفهوم الاجتهاد المقاصدي       

          ر الاجتهاد المقاصدي عموما، من بعد وفاة النبيإلى القـرن    صلى االله عليه وسـلم    نشأة وتطو 
. قاصدي في حركة الاجتهاد الم     الباجي إسهام، وننظر مدى    الخامس الهجري عصر الإمام الباجي    

ونتعرض في هذا القسم إلى إبراز معالم ثبوت الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال تتبع كتبـه                
الفقهية والأصولية خصوصا، لاكتشاف مصادره وضوابطه ومنهجه في سلوكه طريق الاجتهاد           

الاجتهاد المقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي       في  :  بابين؛ الأول  وسنبحث ذلك في  . المقاصدي
 عند أبي الوليد الباجيالاجتهاد المقاصديفي : والثاني. وأهميته 



 

 

 
 
 
 
 

  الباب الأول

الاجتهاد المقاصدي كما انتهى إليه عند الباجي وأهميته 
   الأحكام الشرعيةمعرفةفي 

  

  ويتضمن ثلاثة فصول؛

  .، مجاله وأهميتهتطورهالاجتهاد، في : الأول

  .اـرق إثباـا وطـضرورا، ـالمقاصد الشرعية، نشأفي : والثاني

   الأحكام الشرعيةمعرفة وأهميته في تطورهالاجتهاد المقاصدي، في : والثالث

  



  89   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

 معرفةوأهميته في   كما انتهى إليه عند الباجيالاجتهاد المقاصدي: الباب الأول
  الأحكام الشرعية

دام لقد دأب الفقهاء والعلماء على إعمال المقاصد الشرعية في الكثير مـن اجتـها             
 فراحـوا   ،لا نص فيه من كتاب أو سنة       الفقهية سيما فيما استجد عندهم من وقائع ونوازل مما        

يستمدون التشريع من فهمهم لروح الشريعة الإسلامية وأسرارها ومعـاني وعلـل نـصوصها      
المتعقلة، ومن مراعام للمصلحة المنضبطة، ومن كليات التشريع، لتكون لهـم سـندا فيمـا               

ولا -فكان هذا منهجهم . من أحكام، منضبطين في ذلك بضوابط الشريعة الإسلامية       يستنبطونه  
 وانتهاء عـصر الـنص، إلى عـصر    صلى االله عليه وسلممنذ انقطاع الوحي بوفاة النبي       -يزال

الباجي الأندلسي الذي نحن بصدد البحث حول اجتهاده المقاصدي، وما توقفنا عنـد عـصر               
كان منهج الاجتهاد المقاصدي ولا يزال محققا لاستمرار        قد  ، وإلا ف  الباجي إلا لما يتطلبه البحث    

وقـد  . أحكام الشريعة الإسلامية وخلودها وصلاحيتها عبر الأزمنة والأمكنة وفي كل الأحوال          
 لهـا في واقـع       في حركة الاجتهاد، وتفعيل     تطور رافق إعمال الفقهاء للمقاصد في اجتهادهم     

ي، أحد هذه الرموز التي كان لها الفضل في ثـراء وإثـراء   بحثنا الباجموضوع  وصاحب  . الناس
. وتطوير حركة الاجتهاد عموما والاجتهاد المقاصدي خصوصا في القرن الخـامس الهجـري            

ونريد في هذا الباب أن نتعرض إلى ذلك بالكشف والدراسة والتحليل، لتسليط الضوء على ما               
وباعتبار أنّ  . لمقاصدي من خلال آثاره الثرية     به الباجي في مسيرة تطوير حركة الاجتهاد ا        أسهم

 أن نتعـرض إلى الاجتـهاد ثم إلى         علينامصطلح الاجتهاد المقاصدي لفظ مركب، فإنه يتعين        
المقاصد لتتضح صورته بشكل أدق، يتخلّل ذلك، التعرض إلى تطور كل من حركة الاجتـهاد               

فيكون البـاب في ثلاثـة     . الباجيفن المقاصد خصوصا من بعد عصر النص إلى عصر           و عموما
المقاصـد الـشرعية، نـشأا،       في: والثاني. ، مجاله وأهميته  تطورهالاجتهاد،   في: فصول؛ الأول 

 الأحكـام   معرفـة  وأهميته في    تطوره،   الاجتهاد المقاصدي  في: والثالث. ضرورا وطرق إثباا  
  .الشرعية
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  ، مجاله وأهميتهتطورهالاجتهاد، : الأولفصل ال

ول في هذا الفصل تحديد وتأصيل مفهوم الاجتهاد مع التعرض إلى تطوره من بعـد        نتنا
عصر النص إلى عصر الباجي، والتعرض إلى مجاله لبيان ما يجتهد فيه وما ليس فيه اجتهاد، كما                 

 فيه أهمية الاجتهاد وآفاقه، التي يمكن أن تؤمن لنا تفعيل حركة الاجتهاد للإجابـة عـن             نتناول
اقع ونوازله ومستجداته الكثيرة من جهة، وللبحث عن كيفية إنشاء واقع يتناسب مع             مسائل الو 

وبذلك تضمن الفصل ثلاثة مباحـث؛      . أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من جهة أخرى      
 في: والثالـث . نشأة الاجتهاد وتطوره إلى عصر الباجي      في: والثاني. في مفهوم الاجتهاد  : الأول

   .يتهمجال الاجتهاد وأهم

   مفهوم الاجتهاد:المبحث الأول

في اصـطلاح الفقهـاء،     أن نتطرق إلى معناه في اللغة و       ينبغي لتناول مفهوم الاجتهاد   
 مفهومه في تحديد   :  والثاني .في تحديد الاجتهاد لغة   : بحث هذا المبحث في مطلبين؛ الأول     لذلك ي

  .اصطلاحا
  الاجتهاد لغة: المطلب الأول

 بفـتح الجـيم     ، وهو افتعال من الجهد،     في طلب الأمر   بذل الوسع : الاجتهاد في اللغة  
والجُهد . الجَهد المشقة والمبالغة والغاية   :  الطاقة، وقيل  :والجَهد والجُهد .  أي بذل الجهد   وضمها،

وجهـد  . الوسع والطاقة، وقيل هما لغتان في الوسع والطاقة، أما في المشقة والغاية فالفتح لا غير           
هد بلوغك  الجَ: قال الأزهري  . جد، واجتهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ         :واجتهد كلاهما 

ويقال جهـد   . بلغت به الجَهد أي الغاية    :  وقال الفراء  .هد فيه غاية الأمر الذي لا تألو على الجُ      
  . 1حمل عليها في السير فوق طاقتهادابته وأجهدها، إذا 

                                                
الـرازي، مختـار    : انظرو. 135،  3/133، دت، مادة جهد،     1ط. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت      : انظر 1

المناوي، التوقيف على  : وانظر. 48ص م،   1995الصحاح، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط جديدة،           
الأنصاري، الحـدود   : وانظر. 638ص،  ه1410،  1مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط         

، ه1405،  1تعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط           الجرجاني، ال : وانظر. 82صالأنيقة،  
  . 23ص
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£¤ ¥ ¦ §   ¨ © ª  « L5 .      وجاء لفظ الجُهد بالضم في قوله تعالى: M À Á 
Â Ã     Ä Å  ÆÇ È É  Ê Ë   Ì ÍL6 ّوهو الشيء القليل يعيش به المقل 
 رئت بالضم وبالفتح، وهما لغتان     هد العيش، وذكر صاحب معاني القرآن، أنّ جهدهم قُ        على ج

فمعنى لا يجدون   . بمعنى واحد عند البصريين، وقال بعض الكوفيين الجَهد المشقة، والجُهد الطاقة          
م وهم الفقراء: هدهمإلا ج7.أي الذين لا يجدون إلا طاقتهم وما تبلغه قو  

لوسـع في   بذل ا «: ذكر الباجي قول محمد بن خويز منداد بأن حد الاجتهاد هو           وقد
: بينما عرف الغزالي الاجتهاد بأنه. هكذا مطلقا دون ذكر لقيد الكلفة والمشقة   . 8»بلوغ الغرض 

                                                
 .53سورة المائدة، الآية  1
  .109سورة الأنعام، الآية  2
  .38سورة النحل، الآية  3
  .53سورة النور، الآية  4
  .42سورة فاطر، الآية  5
  .79سورة التوبة، الآية،  6
، ه1409،  1لكريم، تحقيق محمد علي الصابوني، طبع جامعة أم القرى، مكة المكرمـة، ط            النحاس، معاني القرآن ا   : انظر 7
، )دط(الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بـيروت،              : وانظر. 3/237

10/147 . 
م، 1973، 1ة الزعبي للطباعة والنـشر، بـيروت، ط   الباجي، كتاب الحدود في الأصول، تحقيق نزيه حماد، مؤسس        : انظر 8
: انظـر . بينما عرف الباجي الاجتهاد بالحد نفسه في كتابـه المنـهاج     . وقد ذكره على أساس أنه ليس بحد فقهي       . 64ص

  .13صم، 1987، 2الباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
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 ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفـة        ،عبارة عن بذل اهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال         «
فـظ   لكن صار الل   ، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة      ىر الرح  فيقال اجتهد في حمل حج     ؛وجهد

في عرف العلماء مخصوصا ببذل اتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة والاجتهاد التام أن          
ولو أن الغزالي أشار إلى     . 1»يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب           

 المعـنى اللغـوي للفـظ        عند الفقهاء خاصة، إلا أن تعريفه تضمن       2استعمال اللفظ في المنقول   
أما الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسـع في  «:  وقال الآمدي. بشكل عام  الاجتهاد

دون أن يفصل في بيان الحسي مـن الأمـور           .3»تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة      
هو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المـشقة      « :وقال الشوكاني عن حد الاجتهاد    . والمعنوي منها 

  .4».قة فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيهوالطا
هو بذل الوسع والطاقة لتحقيـق      : الاجتهاد لغة  واستنادا إلى ما سبق، يمكننا القول أنّ      

غرض ما، مما يتطلّب الكلفة والمشقة، سواء كان حسيا كالعمل البدني والإنفـاق المـالي، أو                
 د في التقرب إلى االله تعـالى بالقيـام والـصيام          أو هما معا كالاجتها   . معنويا كالنشاط الفكري  

  .التفكر والتدبر والذكر ونحو ذلكو
  الاجتهاد اصطلاحا: المطلب الثاني

هو بذل الوسع وبذل اهود     «: ذكر شيخ الباجي؛ أبو إسحاق الشيرازي أن الاجتهاد       
 عارفـا   ولا يسمى كل من فعل ذلك مجتهدا حتى يكون        . في طلب الحكم الشرعي ممن هو أهله      

فأما إذا لم يكن عارفا بطرقه فلا يسمى مجتهدا وإن أفرغ الوسع والطاقة في              ...5بطرق الاجتهاد 
                                                

  .2/382م، 1997، 1تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت،طالي، المستصفى في علم الأصول، الغز 1
به، ثم انتقل استعماله ثانيا إلى معنى آخر بينه وبين المعـنى الأول             صيقصد باللفظ المنقول اللفظ الذي وضع أولا لمعنى خا         2

  .مناسبة، مع هجران المعنى الأول
  . 4/169، ه1404، 1ام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طالآمدي، الإحك 3
الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتـب الثقافيـة،                   4

  . 417م، ص1997، 7بيروت، ط
5     تهد عارفا بطرق الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجمـاع والقيـاس،   وقد ذكر عن المعرفة بطرق الاجتهاد أن يكون ا

بمقدار من اللغة والنحو ما يؤهله لمعرفة خطاب االله تعـالى ورسـوله          و وأن يكون عارفا بأقسام الكلام وموارده ومصادره،      
م، وأن يعرف الناسـخ     صلى االله عليه وسلّم، وأن يعرف أحكام أفعال الرسول صلى االله عليه وسلم وما تقتضيه من أحكا                

والمنسوخ وأحكام النسخ، وأن يكون عارفا بإجماع السلف وخلافهم في الحوادث، وأن يكون عارفا بالقياس والاجتـهاد                 
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 فنلاحظ في تعريف الشيرازي أنه أعطف بذل اهود على بذل الوسع، وإن كان بذل    .1».ذلك
             نا لبذل الجهد، فبينهما عموم وخصوص مطلق، كما أنّ بذل اهود الوسع تعبيرا كافيا ومتضم

لا يعبر عن الاجتهاد بدقة؛ ذلك أنّ اهود قد يكون ضئيلا، فلا يعبر بالضرورة عـن بـذل                  
      ف الباجي الاجتهاد ببذل الوسـع في        . الوسع، فالاكتفاء بلفظ بذل الوسع أشمل وأدقوقد عر

دون تقييد الحكم بالشرعي وبالعملي، للاحتراز عـن غـير الـشرعي            . 2طلب صواب الحكم  
. والوضعي واللغوي وغير ذلك، وللاحتراز عن غير العملي كالعقائدي والأخلاقـي          كالعقلي  

ودون تقييد طلب صواب الحكم بطريق الاستنباط، للاحتراز عن طلبه بطريق الاستفتاء ومجرد              
ليـه مفهـوم   إأما الغزالي فبعد أن عرف الاجتهاد لغة، تطرق إلى ما صار        . الاطلاّع ونحو ذلك  

صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل اتهـد وسـعه في     « :قهاء، فقال الاجتهاد عند الف  
 والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفـسه             .طلب العلم بأحكام الشريعة   

فقد قيد الغزالي التعريف باتهد أي الفقيه المؤهل للاجتهاد، وليس          . 3».بالعجز عن مزيد طلب   
د التعريف بالأحكام الشرعية، دون احتراز عن غير العملية، وقـد شمـل             كما قي . من أي كان  
أما الآمدي فقد جاء في تعريفـه       .  من الأحكام القطعية والأحكام الظنية دون تمييز       تعريفه كلا 

 فمخصوص باستفراغ الوسـع في      ،وأما في اصطلاح الأصوليين   «: الاصطلاحي للاجتهاد قوله  
فقولنا . عية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه         طلب الظن بشيء من الأحكام الشر     

ة للاجتـهاد بـالمعنى     استفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي وما وراءه خواص مميز         
م وقولنا بـشيء مـن الأحكـا      ،  وقولنا في طلب الظن احتراز عن الأحكام القطعية       ،  الأصولي

وقولنا بحيث يحس من النفس      ،ات وغيرها وسسفي المعقولات والمح  الشرعية ليخرج عنه الاجتهاد     
               العجز عن المزيد فيه ليخرج عنه اجتهاد المقصر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه فإنه لا يعـد 

إلا أنّ قوله . فقد قيد الآمدي تعريفه بالأحكام الظنية     . 4».في اصطلاح الأصوليين اجتهادا معتبرا    
                                                                                                                                              
والأصول التي تعلّل ويعلّل ا والتي لا تعلّل ولا يتعلل ا، وأن يكون عارفا بترتيب الأدلة ووجوه الترجيحات، ويجـب أن            

م، 1988،  1الشيرازي، شرح اللُّمع، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، بـيروت، ط            : ظران. يكون ثقة مأمونا  
  .، وما بعدها2/1033
  .2/1043الشيرازي، شرح اللُّمع،  1
 .64صالباجي، كتاب الحدود، : انظر 2
  .2/382، الغزالي، المستصفى 3
  .4/169الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  4
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كما أنّ عدم . »وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه  على  «: استفراغ الوسع يغني عن قوله    
وقوله بـشيء  . تقييده استفراغ الوسع بالفقيه أو اتهد، لا يمنع التعريف من دخول غير اتهد        

من الأحكام، لا يمنع من دخول من استفرغ وسعه في المسألة والمسألتين، فـلإن كـان ذلـك     
ه ليس في الاصطلا      ااجتهادف الأنـصاري       . ح باجتهاد  في اللغة فإنوقريبا من هذا التعريف، عر

دون أن يبـين نـوع      . 1استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم     : الاجتهاد اصطلاحا بأنه  
وقـد بـسط    . الحكم، للاحترازا عن غير الأحكام الشرعية، كما قيد تعريفه بالأحكام الظنية          

وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في       «:د فقال الشوكاني الكلام في المعنى الاصطلاحي للاجتها     
 ـ         ،نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط      ن إ فقولنا بذل الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير ف

 اللغوي والعقلـي    :ن يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب ويخرج بالشرعي         أمعنى بذل الوسع    
 ـ،والحسي فلا يسمى من بذل وسعه في تحصيلها مجتهدا اصطلاحا       ذلك بـذل الوسـع في    وك

 عنـد  وإن كان يـسمى اجتـهادا        ، الفقهاء عندتحصيل الحكم العلمي فإنه لا يسمى اجتهادا        
و أو حفـظ المـسائل      أحكام من النصوص ظاهرا     لأ ويخرج بطريق الاستنباط نيل ا     ،المتكلمين

د ن كان يصدق عليه الاجتهاإن ذلك و إ ف ،و بالكشف عنها في كتب العلم     أاستعلامها من المفتي    
صوليين في هذا الحد لفظ     لأ وقد زاد بعض ا    ،نه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي     إاللغوي ف 

 الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادا  بذل غيرنإ ولا بد من ذلك ف  "بذل الفقيه الوسع  " : فقال "الفقيه"
 ومنهم من قال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن               ،اصطلاحا

وما . 2».مارات الدالة عليه  لأ ومنهم من قال هو طلب الصواب با       ،ه لا اجتهاد في القطعيات    لأن
؛ لأنه راح يـشرحه ويـبين   "قيل"يفهم من قول الشوكاني أنه أقر بالتعريف الذي أورده بلفظ       

على تعريف خاص    -فيما بحثت -ولم أعثر   . القيود فيه والاحترازات، ثم أضاف إليه قيد الفقيه       
إلى نفسه بل اكتفى بذكر تعريفات مختلفة لبعض الفقهاء، مع بعض التعليقات التي يفهـم               نسبه  

كـم شـرعي   ظن بحفي نيل  بذل الفقيه الوسع: منها أنه اختار لتعريف الاجتهاد اصطلاحا بأنه      
ن الاجتهاد بذل الوسع في تحـصيل       إ :واكتفى العدوي المالكي بالقول   . عملي بطريق الاستنباط  

دون أن أن يحترز عن غير الأحكام الشرعية، فلا يمنـع           . 3في موضع الحال والتقدير   الحكم وهو   
                                                

  .82صصاري، الحدود الأنيقة، الأن: انظر 1
 .418، 417الشوكاني، إرشاد الفحول، ص 2
 .1/154، ه1412العدوي المالكي، حاشية العدوي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، : انظر 3
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. تعريفه من دخول ما هو أجنبي عن الاجتهاد الاصطلاحي كالأحكام العقلية والحسية وغيرهـا         
كما أنه لم يقيد تعريفه بطريق الاستنباط، احترازا عن تحصيل الحكم بالاستفتاء ومجرد الاطلاع              

يعني القدرة على تكييف المتغيرات واسـتيعاا وتـوفير         «وقد عرفه المطهري بأنه     . ونحو ذلك 
الأحكام الشرعية للمكلفين بما ينسجم مع روح الإسلام ومقاصده ويجسد أطروحته ونظرياتـه             

والملاحظ أنه اختزل استفراغ الوسع في لفـظ        . 1».في الحياة وصلاحيته لإدارة شؤوا المختلفة     
تحقيق القدرة يتضمن بذل الوسع، أو هو الهدف السلوكي من بذل الفقيه لوسعه،        ، أي   "القدرة"

فالفقيه يبذل وسعه كي يكون قادرا على الاستنباط، كما نلاحظ أنه اختزل تحـصيل الحكـم              
يتـضمن  " توفير الأحكام "الشرعي واستنباطه في قوله توفير الأحكام الشرعية للمكلفين، فلفظ          

؛ إذ ليس هو تحصيل الحكم لمعرفته فقط، بل لكون المكلـف بحاجـة إلى          الهدافة في جهد الفقيه   
فالهدف العام هو انقياد المكلف للحكم، وليس مجرد العلم بالحكم، وإن كان العلم به             . توفيره له 

، وكل هذا قد ذكره الأصوليون الذين تعرضوا لمفهوم الاجتـهاد ولـو   لهطريقا لازما للامتثال   
أن الجديد الصريح في تعبير المطهري، هو إلحاقه موضوعات الواقع، وإدارة           بعبارات مختلفة، إلا    

شؤون الحياة بمسؤولية الفقيه في اجتهاده؛ إذ مع لزوم قدرته على استنباط الأحكام، ينبغـي أن                
أي . يمتلك القدرة أيضا على استيعاب الواقع وتكييف المتغيرات بما ينسجم مع مقاصد الإسلام            

.  تحصيل الحكم وتشخيص الواقع محل الحكم وضبط الرابط الشرعي بينهما          لا بد للمجتهد من   
ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم       « :وقد أشار ابن القيم إلى هذه المسؤولية بقوله       

فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقـة مـا وقـع            : أحدهما: بالحق إلا بنوعين من الفهم    
فهم الواجب في الواقع، وهو     :  والعلامات حتى يحيط به علما، والنوع الثاني       بالقرائن والأمارات 

فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على                   
 ولعلّ  2»فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله تعالى ورسوله            ...الآخر

الاجتهاد على ضربين؛   «: عبر عن هذا القسم من عمل اتهد بتحقيق المناط في قوله           الشاطبي قد 
يمكـن  : والثاني. لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة  : أحدهما

                                                
هيدين المطهري والصدر،   إبراهيم العبادي، الاجتهاد والتجديد، دراسة في مناهج الاجتهاد عند الإمام الخميني والش           : انظر 1

  .76صم، 2000، 1دار الهادي، بيروت، ط
م، 1996ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،                   2
1/69. 
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فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لاخلاف        : فأما الأول . أن ينقطع قبل فناء الدنيا    
لأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكـن يبقـى النظـر في تعـيين                بين ا 
المـسمى  : والثـاني ...1المسمى بتنقيح المناط: فثلاثة أنواع؛ أحدها...وأما الضرب الثاني ...محله

قد يتعلق الاجتـهاد    «: وقال أيضا . 3»...هو نوع من تحقيق المناط    : والثالث...2بتخريج المناط 
 كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم         ، المناط فلا يفتقر فى ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع         بتحقيق

كما أشـار   . 4»العربية لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه             
ض أبو زهرة إلى مسؤولية اتهد في التعامل مع تطبيق الأحكام في الواقع عندما ذكر تعريف بع               

الأصوليين للاجتهاد بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الـشرعية              
  .5وإما في تطبيقها

يمكننا أن نعرف الاجتـهاد      -مما استفدناه من آراء الفقهاء والعلماء     -وعليه ومما سبق    
  :اصطلاحا بأنه

م الشرعية العملية، وربطها    استفراغ الفقيه لوسعه لامتلاك القدرة على استنباط الأحكا       
  .بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا

  .فاستفراغ الفقيه لوسعه، احتراز عن الجهد الضئيل

                                                
.  يميز ما هو معتبر مما هو ملغـى أي أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقّح بالاجتهاد، حتى  1

 .4/468م،2004، 6الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة، بيرون، ط: الشاطبي: انظر
: انظـر . الدال على الحكم لم يتعرض للمناط، فكأنه أخرج بالبحث، وهو الاجتهاد القياسـي            ص  وهو راجع إلى أنّ الن     2

 وقد ذكر أبو زهرة أن تخريج المناط هو تعرف الوصف الذي يصلح علة إذا لم يكن بيانا للعلة مـن     .4/469،  المرجع نفسه 
أمـا تنقـيح   . بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء، ولم يكن إجماعا على علة، وذلك أساس من أسس الاجتهاد القياسيص  النصو

ل عليه فيتعرف الوصف الذي يصلح علة من بين هذه     المناط فهو أن تكون هناك علة للحكم قد تستفاد من مجموع ما اشتم            
أما تحقيق  . الأوصاف، ويستبعد الوصف الذي يكون غير مناسب، حتى ينتهي اتهد إلى الوصف المناسب الذي يصلح علة               

فـت  المناط هو النظر في معرفة وجوه في آحاد الصور التي ينطبق عليها وتدخل في عمومها بعد أن تكون العلة نفسها قد عر 
  .224، 223صم، 2004محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، : انظر. بطرق المعرفة المختلفة

  .468 إلى 4/463الموافقات، : الشاطبي 3
  4/527، المرجع نفسه 4
  .341صمحمد أبو زهرة، أصول الفقه، : انظر 5
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وامتلاك القدرة، إشارة إلى الهدف السلوكي من استفراغ الوسع، والـذي ينبغـي أن     
 ـ                ا يتحقق في الفقيه كملكة، وليس كحالة عرضية عابرة أو بعض الحالات التي قد يوفِّـق فيه

  .لتحصيل الحكم الشرعي
عن طريق أساليب وأدوات فهم نصوص الكتاب والسنة وكيفية استنباط           والاستنباط،

عن طريق بقية الأدلة الإجمالية، والقواعد الأصولية، ومقاصد الشريعة، وبتنقيح           و الأحكام منها، 
الاطلاع ونحو  احتراز عما يتحصل عليه من حكم عن طريق الاستفتاء ومجرد           . المناط أو تخريجه  

  .واحتراز عما لا استنباط فيه كالأحكام الشرعية العملية قطعية الثبوت والدلالة. ذلك
  .والأحكام، تشمل ما فيه نص، وما لا نص فيه، من أحكام تكليفية ووضعية

والشرعية، نسبة إلى الشارع الحكيم، احتراز عما هو ليس بشرعي، كالأحكام العقلية            
  .هاواللغوية والوضعية وغير

  . والعملية، احتراز عما ليس بعملي كالأحكام الشرعية العقائدية والأخلاقية
عن  -بنوازله وأحداثه ومستجداته  -وربطها بالوقائع، احتراز عن خروج الواقع المعيش        

مسؤولية اتهد، الذي ينبغي أن يمتلك القدرة على تحقيق المناط وفهـم الواقـع وتشخيـصه                
  .يعة وقواعدها ومقاصدهاوتكييفه مع أحكام الشر

والتركيبـات  والأمزجـة   مما يخضع للأهـواء     اوربطا شرعيا، احتراز عما ليس شرعي     
النفسية والاجتماعية الفردية، والتجارب الخاصة والإنسانية، فلا بد من مراعاة الأدلة الـشرعية             

ء الصفة الشرعية  الجزئية، والقواعد الشرعية الكلية، ومقاصد الشريعة، لتكون ضابطا له في إضفا          
  .على حكم الواقعة، وإلحاقها بالأدلة الجزئية أو الكلية

وموضوعيا، إشارة إلى فهم وتشخيص الواقعة محل الحكم وموضوعه لتحقيق الانسجام           
بينها وبين الحكم الشرعي المستنبط لها بما يحقق توجيه الواقع نحو تحقيـق مقاصـد الـشريعة                 

  .ل ومصالح العباد بشكل عامالإسلامية عموما التي تؤمن العد
ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد ملَكَة وليس حالة عرضية عابرة، كما أن له علاقة ذاتية                
بالوقائع والمستجدات مما يتطلّب فهمها والقدرة على ربطها بالشرع وتوجيهها نحـو تحقيـق              

  .مقاصده في تأمين مصالح العباد
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  إلى عصر الباجي نشأة الاجتهاد وتطوره :المبحث الثاني

لنبدأ بحث نشأة الاجتهاد وتطوره من نقطة اتفاق العلماء على جواز الاجتهاد، وهـي      
، كون مـسألة    1صلى االله عليه وسلم   مرحلة اجتهاد الصحابة رضوان االله عليهم بعد وفاة النبي          

 قد تناولته البحـوث المتخصـصة في  - بذاته الاجتهاد قبل هذه الفترة تحتاج إلى مبحث مستقل     
صلى كما أنّ فترة وجود النبي      . لما تضمنته من خلاف متشعب بين العلماء       -موضوع الاجتهاد 

 هي مرحلة النص، وإن كانت هناك اجتهادات فيصوا الوحي أو يقرها الـنبي              االله عليه وسلم  
 ، فتؤول إجمالا إلى النص وإن اعتبرت في البدء اجتهادا، إلا ما أجازه النبي             صلى االله عليه وسلم   
ثم نتطرق بعد ذلك إلى مرحلة التابعين ومن        .  من اجتهاد الرأي في القضاء     صلى االله عليه وسلم   

 في: فيكون المبحث في أربعة مطالـب؛ الأول      . بعدهم إلى القرن الخامس الهجري عصر الباجي      
.  التـابعين  فتـرة في الاجتهاد في    : والثاني. صلى االله عليه وسلم   اجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي      

الاجتهاد من بعد اسـتقرار المـذاهب    في  : والرابع .أئمة المذاهب في الاجتهاد في فترة     : والثالث
  .عصر الباجيالأربعة إلى 

  صلى االله عليه وسلماجتهاد الصحابة بعد وفاة النبي :  الأولالمطلب
 صـلى االله عليـه وسـلم   لا شك أن معاشرة الصحابة رضوان االله عليهم لرسول االله    

م قد أكسبهم مع العلم القدرة على فهم الشريعة الإسـلامية والاسـتئناس بروحهـا     وتربيته له 
 تعد حدا لانتهاء الوحي واختتام الرسـالة        صلى االله عليه وسلم   كما أنّ وفاة النبي     . ومقاصدها

 وتفرق الـصحابة في الأمـصار       صلى االله عليه وسلم   واكتمال الدين، ومن الطبيعي بعد وفاته       
الإسلام واختلاط الأجناس، أن تحدث أقضية ونوازل ومستجدات شأن كل زمان         واتساع رقعة   

ومكان، علما أنّ الأحكام الشرعية الجزئية متناهية والأحداث غير متناهية، مما يتطلّب الاجتهاد             
في استنباط الأحكام الشرعية العملية لما يعرض لهم من أحداث وأقضية تفتقد إلى نص تشريعي               

وفعلا فقد تصدى جم من الصحابة للاجتهاد في هذه الحـالات           . ت والدلالة جزئي قطعي الثبو  
وكان . وهم على أهلية كبيرة من العلم والمعرفة بالكتاب والسنة وروح التشريع ولسان العرب            

أغلبهم متواجدا لوقت طويل في المدينة وبعضهم في مكة مما سهل اجتماعهم ومعرفـة آرائهـم        

                                                
 .4/181الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، : انظر 1
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ولو أم لم يكونوا على     . ا جعل اجتهادام أدق وإجماعهم أغلب     والأخذ من بعضهم البعض، م    
في عهدهم حتى تحـضر   درجة واحدة من العلم والمعرفة والفقاهة، كما أنّ السنة لم تكن مدونة          

فكان عليهم أن يفسروا ويبينوا ما يحتـاج        « في كل الأوقات والأمكنة،      للجميع كمرجع مهيئ 
لأحكام، وكان عليهم أن ينشروا بين المسلمين ما حفظوا من          إلى التفسير والتبيين من نصوص ا     

آيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم، كما كان على عاتقهم أن يفتوا الناس فيما يطرأ لهم من      
وكان اجتهادهم يتمحور حول الكتاب والـسنة؛ بـالنظر إلى          . 1».وقائع وأقضية لا نص فيها    

لية المقررة فيهما، وإلى مقاصد التـشريع فيهمـا،         دلالات نصوصهما، وباستخدام القواعد الك    
فقاسوا واستحسنوا واستصلحوا ولجئوا إلى العرف وسد الذرائع، كما اتسع اجتهادهم ليشمل            

إلا أنهم لم يكونوا في تلك الفترة يسمون طرق اجتهادهم          . 2مصالح الأمة وشؤون إدارة الدولة    
وكانوا يتورعون في الفتـوى ولا      .  فيما بعد  فقهاء والأصوليين بالمصطلحات التي عرفت عند ال    

يتوسعون فيها، ويحيل بعضهم على بعض، ولا يفتون إلا فيما يقع من مسائل؛ فقد روي عـن                 
: لا، قـال  : أكان هذا؟ قلت  : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال       «:الشعبي عن مسروق قال   

لون اجتماع الـرأي في     كما كانوا يفض  . 4»... حتى تكون، فإن كان اجتهدنا لك رأينا       3فأجمنا
اجتمع رأيي ورأي عمـر     : قال علي «: المسألة الواحدة عن رأي الواحد فيهم؛ فعن عبيدة قال        

إنّ رأيك ورأي عمر في الجماعة      : على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقّهن، فقلت له          
ا إِذَا نزلَـت بِهِـم   كَانو«: ب بن رافع قاليسلمُعن ا و. 5».أحب إليّ من رأيك وحده في الفرقة      

قَضيةٌ لَيس فيها من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَثَر اجتمعوا لَها وأَجمعوا فَالْحق فيما رأَوا                 
 مصلى االله عليـه وسـل     فبرزت حركة الاجتهاد الجماعي بعد وفاة النبي         .6»فَالْحق فيما رأَوا  

بشكل ملحوظ، ما ساعد على تحقق الإجماع في الكثير من المسائل، حـتى أصـبحت أمثلـة                 
الإجماع عند الأصوليين تقتصر في أغلبها على إجماع الصحابة، ولعلّ ذلك كان ثمرة توجيه النبي            

                                                
عبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة                1

  .115صم، 1996المغربية، دط، 
  .115صالمرجع نفسه، : انظر 2
  .12/106جمم،  لسان العرب، مادة ابن منظور،: انظر. يقال أجِم نفسك، أي أرحها. يريد اتركها وأرحنا منها 3
  . 2/58، ه1398ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، : انظر 4
 .2/60المرجع نفسه، : انظر 5
 .رواه الدارمي في سننه، كتاب المقدمة، باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب وسنة 6
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يا رسول  : قلت« : لهم؛ فعن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال           صلى االله عليه وسلم   
أجمعوا العالمين أو قال العابدين  : قال. ر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة           االله الأم 

ولو أنّ ابن عبد البر قد ضعف       . 1»من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ولا تفضوا فيه برأي واحد         
لم  -كما ذكرنا سـابقا   -والصحابة  . هذا الحديث، إلا أن الواقع آنذاك كان يحكي هذه الحالة         

كونوا على درجة واحدة من الفقاهة، فقد عرف منهم بالإفتاء ما يقـارب المائـة والنيـف                 ي
والثلاثين ما بين رجل وامرأة، وكان المكثرون منهم سبعة؛ عمر بن الخطاب، وعلـي بـن أبي                 
طالب، وعبد االله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد االله بن عباس، وعبـد                 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي بن          : وقد اشتهر بالمدينة المنورة   . 2االله بن عمر  
وبالكوفة علي بن أبي طالب وعبد      . وبمكة عبد االله بن عباس    . كعب وعبد االله بن عمر وعائشة     

وبالشام معاذ بن جبل وعبـادة  . وبالبصرة أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري   . االله بن مسعود  
وكانت مـصادر الـصحابة المعتمـدة في        . ر عبد االله بن عمرو بن العاص      وبمص. بن الصامت 

  .3اجتهادهم هي الكتاب والسنة، والقياس أو الرأي، والإجماع ومراعاة المصلحة
   التابعينفترةالاجتهاد في :  الثانيالمطلب

لقد عاش التابعون بجنب صغار الصحابة، فأخذوا عنهم العلم وتعلّموا منهم الاجتـهاد   
فبعد تفرق الصحابة في الأمصار تعددت مراكز العلم والاجتهاد، فأخذ أهـل المدينـة              . وطرقه

وأهل مكة عن أصحاب عبـد االله بـن         . علمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد االله بن عمر         
وبذلك تـشكلت  . 4أبي طالببن وأهل العراق عن أصحاب عبد االله بن مسعود وعلي          . عباس

كما أخذت مدرسة الشيعة عن علي بن أبي طالب وذريته          .  السنية المذاهب الفقهية في المدرسة   

                                                
  . 2/59ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، : انظر.تج به ويعول عليهوقد قال ابن عبد البر أن في إسناده من لا يح 1
ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـيروت، دط،              : انظر 2

  . 1/10م، 1996
ي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، دط، دت،         محمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلام    : وانظر. 4/390انظر الشاطبي،    3
  .120صعبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، : وانظر. ، وما بعدها97، 83، 76ص

ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـيروت، دط،              : انظر 4
  .1/17م، 1996
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إلى أن صار المفتون واتهدون في كل الأمصار حتى في اليمن والقيروان            . 1في المدينة وفي العراق   
إلى أن قام عمر بن     . 2وقد شاعت في هذه الفترة رواية الحديث وظهور الكذب فيه         . والأندلس

وقد كان الوضع في الحديث من بين العوامل التي أدت إلى انقسام            عبد العزيز بتدوين الحديث،     
العلماء إلى أهل الرأي وأهل الحديث، فكانت مدرسة الحديث بالحجاز وكان على رأسها سعيد         

وكانـت  . بن المسيب، بينما كانت مدرسة الرأي بالعراق وكان على رأسها إبراهيم النخعـي     
ر أكثر من بحثها في العلل والمعاني واستعمال الـرأي          مدرسة الحديث تبحث في النصوص والآثا     

العلل والمعاني وتحقيق المصالح وإعمال القيـاس        والقياس، بينما كانت مدرسة الرأي تبحث في      
أكثر من بحثها في الآثار قياسا بأهل الحديث، فالفرق كان في النظر إلى الجهـة الغالبـة علـى             

 وإلا فكل من الآثار والمعاني كانت حاضـرة في اجتـهاد   المدرسة في اعتمادها الآثار أو المعاني،   
والحقيقة أن الرأي كان بالعراق، والحديث أيضا كان بـه، وكـان            «الفريقين بنسب متفاوتة؛    

في أن مقدار الرأي عند أهل      : بالمدينة رأي بجوار الحديث، بيد أما يفترقان بين أمرين؛ أحدهما         
في نوع الاجتهاد بالرأي، فأكثر الاجتهاد بـالرأي  : نيهماوثا. العراق أكثر منه عند أهل الحجاز   

عند أهل العراق كانوا يسيرون فيه على منهاج القياس، وأما الرأي عند أهل الحجـاز، فكـان        
وممن اشتهر بالاجتهاد والإفتاء ورواية الحديث من التـابعين في          . 3».يسير على منهاج المصلحة   

اء السبعة؛ سعيد بن المسيب الذي يعد مذهبه أصل المـذهب           بالمدينة المنورة، الفقه  : هذه الفترة 
المالكي، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بـن                 

وقد قيل نظم   . الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود              
  :4في أسمائهم جاء فيه
   العلم سـبعة أبحــر     إذا قيل في  

  هم عبيد االله عروة قاسـم     : فقل
  

  روايتهم ليست عن العلم خارجة      
  سعيـد أبو بكر سليمان خارجة    

  

                                                
  .120صعبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، : انظر 1
عبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقـه       : وانظر. ، وما بعدها  89صمحمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي،      : انظر 2

  .، وما بعدها184صالإسلامي، 
 .260صم، 1996 القاهرة، دط، محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي،: انظر 3
ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـيروت، دط،              : انظر 4

  .1/19م، 1996
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من علي بن الحسين زين العابدين، ونافع مولى عبد االله بن عمر،             وبرز إلى جانبهم كل   
اء بـن أبي    أما في مكة فقد اشتهر من الفقهاء عط       . وابن شهاب الزهري، ومحمد الباقر وغيرهم     
وفي العراق اشتهر في الكوفة إبراهيم النخعي الذي        . رباح، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وغيرهم     

يعد مذهبه أصل المذهب الحنفي، وعامر بن شرحبيل الشعبي، وسعيد بن جبير، وعلقمة بن قيس        
النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، وشريح بن الحارث الكندي، ومـسروق بـن الأجـدع               

واشتهر بالبصرة، الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة الدوسي، وأبو العاليـة            . انيالهمد
. واشتهر بالشام مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وقبيصة بن ذؤيب، ورجاء الكندي           . الرياحي

واشتهر باليمن طاوس بن كيسان، ووهب الصنعاني، ويحيى بن أبي كثير، واشتهر بمصر أبو الخير             
وكان لهؤلاء الأثر البالغ في تأسيس المـذاهب        . 1 ويزيد بن أبي حبيب وغير هؤلاء      مرثد اليزني، 

وقد اتصفت هذه الفترة بالاجتهادات الفردية، والإفتاء في المسائل الجزئية، ولم     . الفقهية فيما بعد  
لعلّ ذلك راجع إلى طبيعة الحكم الأموي الذي لا شك أنه يؤثر         ،2يظهر الاجتهاد الجماعي آا     

 توجيه الاجتهاد نحو المسائل التي لا تتعلق بالحكم والدولة والأمة، أو توجيهـه بمـا يخـدم                  في
باستثناء ما قام به عمر بن عبد العزيز عند          استراتيجية الأسرة الحاكمة آنذاك ولا يتعارض معها،      

كمـا  . 3توليه المدينة من جمع فقهاء المدينة السبع وثلاثة آخرين وجعلهم كهيئة استشارية لـه             
تشعبت الآراء في هذه الفترة لظهور الفرق السياسية، وشيوع الكـذب في الروايـة، وتفـرق           
التابعين في الأمصار، وتداخل العرب مع شعوب العجم، فاتصفت حركة الاجتهاد بالـصعوبة             
والتشعب، إلا أا مع ذلك لم تخرج عن المصادر التي اعتمدها الصحابة وهي الكتاب والـسنة                

  .4 والقياس أو الرأي بمعناه الواسع الذي يشمل المعاني والمصالح وغيرهاوالإجماع
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  .207صعبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، : انظر 4
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   الاجتهاد في فترة أئمة المذاهب الأربعة: الثالثالمطلب
عمل العباسيون في عهدهم على التواصل مع الفقهاء حتى يضفوا الصبغة الدينية علـى             

 يسهمونن التطور، وجعلهم    حكمهم، مما فتح اال للفقهاء ودفع بحركة الاجتهاد نحو مزيد م          
في متطلبات الدولة وشؤوا خصوصا ما يتعلق بالقضاء والزكاة وبالجانب التعليمي والمعـرفي؛             

 فقد قرب هارون الرشـيد أبـا      . فقهيةفتوسع الاجتهاد وظهرت التواليف وتكونت المذاهب ال      
و جعفر المنصور   ، وأراد أب  "الخراج" ذلك في تأليفه كتاب      أسهميوسف وجعله قاضي القضاة، ف    

أن يجعل من موطأ الإمام مالك أصح كتاب معتمد بعد كتاب االله تعالى، وهكذا دفعت حريـة               
الاجتهاد وحركته إلى ظهور مذهب الحسن البصري، ومذهب أبي حنيفة، ومذهب الأوزاعي،            
وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وسفيان بن عيينة والشافعي، وبعدها مذهب إسـحاق        

وية ومذهب أبي ثور وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن جرير الطبري، وغيرها مـن               بن راه 
  .المذاهب، وقد انقرض معظمها وبقيت المذاهب الأربعة في المدرسة السنية

من مدرسة الـرأي بالكوفـة،لم   ) ه150-80(فكان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت    
هاده وفتاواه بما أثرى حركة الاجتهاد الفقهي؛        باجت أسهميشهد بعد حركة تأليف واسعة، لكنه       

فقد أجاب على ثماني وثلاثين ألف مسألة في العبادات، وخمـس وأربعـين ألـف مـسألة في              
أبي طالب وعبد االله بن مسعود وقضايا       بن  وقد بني مذهبه أساسا على فتاوى علي        . 1المعاملات

ثم مسروق بـن الأجـدع      ) ه62ت(شريح بن الحارث الكندي، وفقه علقمة بن قيس النخعي        
، وكما استفاد من إبـراهيم      )ه120ت(وأخيرا شيخه حماد بن أبي سليمان       ) ه104ت(الهمذاني  

وقد أكثر أبو حنيفة من     . النخعي، استفاد أيضا من مدرسة الحديث فقد أخذ عن الشعبي وغيره          
  .2الفروع، إلى درجة الإفتاء في مسائل فرضية لم يحصل لها وقوع

ولى التي تضمنت الفقه الحنفي، هي ما كتبه محمد بن الحسن بـن فرقـد               والمراجع الأ 
المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير الـصغير، والـسير         : ، وهي )ه189ت(الشيباني  

الكبير، والجامع الكبير، وتسمى الأصول، والتي حظيت باهتمام من جاء بعد ذلك من فقهـاء               

                                                
  .218ص، السابقالمرجع : انظر 1
 .219صالمرجع نفسه، : انظر 2



  104   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

يها أبو حنيفة في اجتهاده هي الكتاب والسنة والإجماع وأقوال          والأصول التي اعتمد عل   . 1الحنفية
  .2الصحابة والقياس والاستحسان والعرف والحيل الشرعية

مؤسسه الإمام مالك بن أنس بن مالـك الأصـبحي          إلى  وظهر المذهب المالكي نسبة     
عمـر، وكـان    بن  من مدرسة الحديث، تلقى الحديث عن ابن هرمز ونافع مولى           ) ه93-179(
وكان الإمام مالك أول من ألّف فأجاد التأليف باعتماده التصنيف          . خه في الفقه ربيعة الرأي    شي

 والتبويب، وكتابه الموطأ أول تأليف في الحديث والذي يشتمل على الفقه أيضا، فكان           والترتيب
نص اعتمد فيه على منهج سليم يعتمد ال      «كتابه ولا يزال من الكتب المعتمدة في الفقه والحديث،        

الحديثي والأثر المنقول عن الصحابة وأهـل المدينـة، وعقـب ذلـك باجتهاداتـه الخاصـة            
وهو أول من تكلّم عن غريب الحديث، وله تآليف عديدة رواها غيره، ذكرهـا             .3»وترجيحاته

إلا أن معظم فقـه الإمـام   . وفي هذه الفترة لم ينفصل الفقه عن علم الحديث     . 4القاضي عياض 
 فيما بعد من طرف تلامذته الذين تفرقـوا في          هو بنفسه، بل دوا    يدوا   مالك واجتهاداته لم  

 6 وأشـهب  5وكان بمصر ابن القاسم   ...فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته     «الأمصار؛  
ورحل من الأندلس يحيى بن يحـيى الليثـي،         .  والحارث بن مسكين وطبقتهم    7وابن عبد الحكم  

؛ فأخذ عـن ابـن      8ورحل بعده عبد الملك بن حبيب     ...الموطأولقي مالكا، وروى عنه كتاب      
                                                

 .223ص،  السابقالمرجع: انظر 1
 .231 إلى 224صالمرجع نفسه، : انظر 2
 .297صب الإسلامي، محمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغر 3
 .1/109عياض، ترتيب المدارك، : انظر 4
سمع مالك بن أنس وتفقه به وعبد الرحمن بـن    ،    الامام فقيه الديار المصرية      العتقي عبد الرحمن بن القاسم   هو أبو عبد االله      5

 النسائي ثقة    عنه قال وغيرهما،   ث عنه اصبغ بن الفرج والحارث بن مسكين       حد، و شريح وبكر بن مضر ونافع بن اني نعيم         
  .1/260الذهبي، تذكرة الحفاظ، : انظر.  هـ191توفي سنة . مأمون

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافيري الجعدي، روى عن الإمـام مالـك والليـث،                 6
. ه رئاسة المالكية بمصر بعد وفاة ابـن القاسـم      وغيرهما، تفقّه بالإمام مالك والمدنيين والمصريين، وقرأ على نافع، انتهت إلي          

  .1/187عياض، ترتيب المدارك، : انظر
هو أبو محمد عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، فقيه مالكي، صدوق ثقة، أعلم أصحاب مالك بمختلف قولـه،                       7

. ن وهب وابن القاسم وأشـهب     سمع مالكا والليث والزهري وابن عيينة وغيرهم، وروى عن اب         . هـ155ولد بمصر سنة    
  .1/304المصدر نفسه، : انظر .هـ214توفي بمصر سنة . وصنف كتابا اختصر فيه أسمعته

  ستأتي ترجمته لاحقا 8
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 من 1ثم دون العتبي. القاسم وطبقته، وبث مذهب مالك في الأندلس، ودون فيه كتاب الواضحة      
وجاء إلى القيروان بكتابه وسمـي      ...2ورحل من إفريقية أسد بن الفرات     . تلامذته كتاب العتبية  

د ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسـم وأخـذ عنـه             على أس  3فقرأ ا سحنون  ...بالأسدية
فكانـت  ...ها ودوـا  وكتب سحنون مسائل  . وعارضه بمسائل الأسدية، فرجع عن كثير منها      

ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هـذه الأمهـات بالـشرح والإيـضاح             ...تسمى المدونة   
رووه عنه، فنـشره بـالعراق   وقد عمل على نشر الموطأ في الأمصار العديد ممن         . 4»...والجمع
الحسن، وبالأندلس يحيى بن يحيى الليثي، وبمصر عبد الرحمن بن القاسم وعبد االله بـن               بن  محمد  

وكذلك دون تلامذته المـسائل الـتي سـئل         ... 5الحكم وأشهب، وبالقيروان أسد بن الفرات     
واية، وتنـسب إلى    وأجاب عنها الإمام مالك، ودونت في المدونة؛ فهي تنسب إليه من جهة الر            

  .تلامذته من جهة التدوين
وأما عن الأصول المعتمدة عند الإمام مالك في اجتهاده فقد ذكرها هو بنفسه عنـدما               

 وقـول الـصحابة     صلى االله عليه وسـلم    فيه حديث رسول االله     « :تحدث عما في الموطأ فقال    
يه أهل العلم ببلـدنا،     والتابعين ورائي، وقد تكلمت برأي على الاجتهاد، وعلى ما أدركت عل          

                                                
هو أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة، القرطبي الفقيه المالكي، قيل هو مولى لآل عتبة بن أبي سفيان، سمع                         1

له .  هـ255توفي سنة  . لليثي، وسحنون، وأصبغ وغيرهم، كان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل          من يحيى بن يحيى ا    
  .1/449عياض، ترتيب المدارك، : انظر. كتابه الفقهي المشهور بالمستخرجة

مارة، أصله مـن    هو أبو عبد االله أسد بن الفرات بن سنان، مولى بني سليم من قيس، قائد فقيه مالكي، تولى القضاء والإ                    2
خراسان، تفقّه بعلي بن زياد بتونس، ثم رحل إلى المشرق فجمع الموطأ من الإمام مالك، ثم رحل إلى العراق ولقـي أبـا                       

سمع عن ابن القاسم في مصر ما حفظه عن الإمام مالك، وجمـع المـسائل في كتابـه                  . يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما    
: انظـر .  هـ، وقـبره بـصقلية     213وة صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه، سنة        وتوفي في حصار سرقوسة من غز     . الأسدية

 .، وما بعدها1/270، المصدر نفسه
 هـ، أخذ العلم عن مشائخ      260هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، الفقيه المالكي القيرواني، ولد سنة                  3

ر والحجاز، وأخذ عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن          القيروان لول، وابن أشرس وغيرهما، ثم رحل إلى تونس ومص         
 ـ240توفي بالقيروان سـنة     . الماجشون وسفيان بن عيينة وغيرهم، صنف المدونة، وعنه انتشر علم مالك في المغرب             .  هـ

 .، وما بعدها1/339، المصدر نفسه: انظر
  .482، 1/481ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، : انظر 4
  .253صم السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، عبد السلا: انظر 5
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فلا شك أن الإمام مالك اعتمد في اجتهاده على الكتـاب      . 1».ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره     
وقـد  . والسنة، كما يشمل الاجتهاد عنده القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع          

عليهـا المدرسـة   وعموما فإن الأصول التي تعتمد . 2بين صراحة اعتماده على عمل أهل المدينة  
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وأقوال الصحابة والتـابعين           : المالكية هي 

  .والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا
 -150(وظهر المذهب الشافعي نسبة إلى مؤسسه الإمام محمد بن إدريـس الـشافعي              

وأخذ ا الحديث على سفيان بن عيينة، ثم ارتحـل إلى            كة على مسلم بن خالد،     تفقّه بم  )ه204
اجتمع لديه علم أهـل     . المدينة وأخذ الحديث عن الإمام مالك، كما روى الحديث عن غيرهما          

الرأي وعلم أهل الحديث، وكان من أبرز معالم تطور الاجتهاد لديه هو تأصيل الأصول وتقعيد               
 مرة كتاب في أصول الفقه، الذي مثّله كتابه الرسالة إلى جانب بعض ما              القواعد؛ فصنف لأول  

كتبه في كتابه الأم، فكان لهذا النوع من التدوين أثر بالغ في دفع وضبط حركة الاجتهاد فيمـا          
. بعد، وتقنين طرق وأساليب استنباط الأحكام من النصوص وضبط الاجتهاد فيما لا نص فيـه    

 رحلاته وتنقلاته المتعددة بين الحجاز      أسهمتبتدوين فقهه بنفسه، كما     وقد قام الإمام الشافعي     
وقد اعتمد الشافعي على خمسة أصـول للاسـتدلال         . والعراق ومصر على نشر فقهه ومذهبه     

القرآن والسنة الثابتة، ثم الإجماع، ثم الأخذ بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف : مرتبة كما يلي 
  .3ار من أقوال الصحابة عند اختلافهم، ثم القياسمن الصحابة، ثم الاختي

 عبد االله أحمد بن محمد بـن    وظهر المذهب الحنبلي الذي ينسب إلى مؤسسه الإمام أبي        
عاش في بغداد ورحل إلى الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينـة، وروى           ) ه241 -164(حنبل  

اد بن عباد ويحيى بـن أبي زائـدة         عن أكابر المحدثين كسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد وعب         
وكان أحمد بن حنبل محدثا إلى جانب كونـه فقيهـا، إلا أن          . ، وتفقّه على الشافعي   4وطبقتهم

فأما أحمد بن حنبل، فمقلدوه قليـل       «: التحديث كان صفته الغالبة، حتى قال عنه ابن خلدون        

                                                
  . 1/102عياض، ترتيب المدارك، : انظر 1
  .103، 1/102المصدر نفسه، : انظر 2
  . ، وما بعدها295، 22م، ص1999، 1الشافعي، الرسالة، تحقيق عبد الفتاح بن ظافر كبارة، دار النفائس، ط: انظر 3
  2/15. الذهبي، تذكرة الحفاظ: وانظر. 1/63ابن خلكان، وفيات الأعيان،: انظر 4
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لكنه لم يدون . 1»ضها ببعضخبار بع  وللإ لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية،       
وقد اعـتنى تلامـذة     . فقهه كما دون المسند رغم أنّ فترته كانت فترة اتساع حركة التدوين           

مذهبه من بعده بجمع آرائه وفتاواه فدونوها مرتبة مبوبة شكلت مادة للفقه الحنبلي، كالـذي               
، رغم أنـه لم     " الكبير الجامع"في تصنيفه لكتاب    ) ه311ت(فعله أبو بكر أحمد بن محمد الخلال      

يعاصر الإمام أحمد، وإنما روى فقهه عن الطبقة الأولى مثل إبراهيم الحربي، وإبراهيم بن هـانئ                
حنبل صالح وعبد االله، وأبي طالب المـشكاني، وأبي بكـر           بن  وولده إسحاق، وولدي الإمام     

تهاده الفقهي خمـسة  والأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد بن حنبل في اج    . 2المروزي وغيرهم 
النصوص، ثم فتاوى الصحابة إذا لم يعرف لها مخالف، ثم الاختيار من أقوال الصحابة عند               : هي

  . 3 ثم القياس عند الضرورة،اختلافهم، ثم المرسل من الحديث
ية اجتهادية كبيرة في مجال الفقه، برزت معالمها        كوعموما قد اتصفت هذه الفترة بدينام     

ستقلين بإطلاق، لكل منهم أصوله وضوابطه التي منها ما يـشترك اتهـد   في ظهور مجتهدين م 
كما أثمرت اتساعا في الفتـوى وفي تفريـع المـسائل،           . فيها مع غيره ومنها ما يتميز ا عنهم       

وأثمرت أيضا تدفقا في حركة التصنيف والتأليف في الحـديث          . وظهور الاصطلاحات الفقهية  
- 4ادة الدولة في تفعيل وترتيب نـشاط الكتابـة والتـدوين          والفقه والأصول تواكبت مع إر    

وتلقي الجم الغفير من تلامذة الأمـصار   وتدفقا في رحلات طلبة العلم، -خصوصا تدوين السنة 
مما أدى إلى انتشار واسع للمذاهب الفقهية       . على أيدي رؤساء المذاهب أو أصحام وتلامذم      

  .جتهادفي البلاد الإسلامية، وتفعيل حركة الا
ويضاف إلى هذه المذاهب الفقهية الأربعة، المذهب الظـاهري والمـذهب الجعفـري        

  .والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي

                                                
  .1/479ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، : انظر 1
 .305، 304صعبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، : انظر 2
ت، دط، ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلميـة، بـيرو             : انظر 3

  . ، وما بعدها1/24م، 1996
 .167صإيمان أحمد خليل، الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تحقيقه في عصرنا الحاضر، : انظر 4
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ولم يكن الاجتهاد الفقهي بعد ذلك سوى داخل كل مذهب أو في عمومها إلى يـوم                
  .الناس هذا
  اجيإلى عصر الب المذاهب الأربعة استقراربعد الاجتهاد من :  الرابعالمطلب

سرت روح التقليد في هذه الفترة حتى في أوساط العلماء؛ إذ بدل أن يستنبطوا مـن                
الكتاب والسنة، لجأوا إلى الانكباب على كتب الأئمة وما روي عنهم، يدرسـوا ويتعرفـون    
على طرق استنباط الأئمة منها، ومنهم من يؤلف في أحكام إمامـه بـالجمع أو بالـشرح أو                  

ت هذه الصفة الغالبة في هذه الفترة، إلا أن ذلك لا يعني انعدام التجديـد  لقد كان . 1بالاختصار
في حركة الاجتهاد، بل برز نشاط بعض العلماء في إظهار علل الأحكام التي استنبطها أئمتهم،               

، ويعتـبر   2وهم الذين يطلق عليهم بعلماء التخريج، أي اشتغالهم بتخريط المناط في الأحكـام            
ن الذين اشتغلوا ذا النمط من الاجتهاد، وذلك ما سـنبرزه في دراسـتنا              الباجي أحد اتهدي  

التطبيقة على كتابه المنتقى من خلال اعتباره للمقاصد الشرعية في العديد من المسائل الفقهيـة               
وهذا الاتجاه الغائي والمقاصدي بدأ في الانتشار فاتحا باب         . المالكية التي تناولها بالشرح والتعليق    

والاجتهاد بشكل واسع، في تعليل الأحكام التي قال ا أئمتهم وفي الترجيح بين الآراء              الفتوى  
كما برزت تأليفات نوعية في أصول الفقـه،        . المختلفة في المذهب الواحد، وفي نصرة المذهب      

ككتاب التبصرة للشيرازي، وكتاب البرهان للجويني، وكتاب إحكام الفصول للباجي، وكتاب         
كما اتسمت حركة الاجتهاد في هذه الفترة بـشيوع التعـصبات           . الي، وغيرها المستصفى للغز 

، بل وأحيانا بين فقهـاء      3المذهبية، وشيوع الجدل والمناظرات العلمية بين فقهاء مختلف المذاهب        
. ، مما دفع إلى تفعيل وتنشيط حركة التأليف في الجدل وفي المـسائل الخلافيـة          4المذهب الواحد 

بحثنا الإمام أبي الوليـد البـاجي صـاحب         موضوع   هذه الفترة صاحب     ومن فقهاء ومجتهدي  
  . التصانيف

                                                
 . 219صمحمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، : انظر 1
 .223صالمرجع نفسه، : انظر 2
  .232، 226ص،  نفسهالمرجع: انظر 3
  .ل مناظرة أبي الوليد الباجي مع بعض أصحاب مذهبه حول كتابة النبي صلى االله عليه وسلمكما رأينا من قب 4
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ولمّا تعلق موضوع الاجتهاد في بحثنا هذا بالباجي المالكي، كان من اللائق أن نركّـز               
على تطوره في المذهب المالكي، الذي فرضه تفاعل المذهب المالكي مع حياة الناس وواقعهـم               

لباجي، الذي كثرت فيه التآليف على الموطأ وكتاب المدونـة؛          خصوصا في الأندلس في عصر ا     
تفسير ) ه256ت(وكان لمحمد بن سحنون  . شرح للموطأ ) ه238ت(فكان لعبد الملك بن حبيب      

وكان لمحمد بن   . تدريس وتأليف في الموطأ   ) ه259ت(مزين  بن  وكان ليحي بن زكرياء     . الموطأ
وكـان  . اني السنن والأحكام من أحاديث الموطأ     كتاب الاستنباط لمع  ) ه410ت(الحذاء  بن  يحيى  

وكان ليونس بن محمد بن مغيـث       . تفسير للموطأ ) ه413ت(لعبد الرحمن بن مروان القنازعي      
شـرح  ) ه440ت(وكان لمروان بن علـي البـوني    . كتاب الموعب في تفسير الموطأ    ) ه429ت(

التمهيد لما في الموطأ مـن      كتابه المشهور   ) ه463ت(عبد البر   بن  وكان ليوسف بن عمر     . الموطأ
كتابـه  ) ه474ت(بحثنا سليمان بن خلف البـاجي       موضوع  وكان لصاحب   . المعاني والأسانيد 

كتاب المسالك  ) ه543ت(العربي  بن  وكان لمحمد بن عبد االله      . المشهور المنتقى شرح موطأ مالك    
مدونة سحنون،  أمهات الفقه المالكي؛ ك   إلى  وكذلك كان الأمر بالنسبة     . 1في شرح موطأ مالك   

، وواضحة ابن حبيب، والتي تناولها العديد من الفقهاء بالشرح     2وعتبية العتبي، وموازية ابن المواز    
راء وترجيحات لهـا    ولا شك أن تلك الشروح قد تضمنت تعليلات للآ        . والاختصار والتعليق 

ف الفروع الفقهية   عن غيرها، ومحاولة الانطلاق منها في نصرة آراء المذهب المالكي، وربط مختل           
بالواقع المعيش ومسائل الناس المطروحة، وكل ذلك بحاجة إلى اجتهاد، وهو ما لمسناه في كتاب               

كما اهتموا بتخصيص النوازل بالتأليف، كنـوازل  . المنتقى لأبي الوليد الباجي محل دراستنا هذه 
، ونوازل  )ه516ت(، ونوازل أحمد بن سعيد اللخمي       )ه499ت(أبي المطرف عبد الرحمن المالقي      

فيمـا  -مما يبرز اهتمامهم بالاجتهاد التطبيقي الذي يعنى        . 3)ه540ت(أبي القاسم أحمد بن ورد      
كما عادت في هذه الفترة بعض بوادر الاجتهاد الجماعي خصوصا في مجـالس          . بالنوازل -يعنى

 ـ            ان يـسمى   القضاء بالأندلس، والتي كان يحضرها جمع من الفقهاء للتشاور في الأحكام، وك

                                                
  . وما بعدها298صمحمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 1
 هــ، تفقّـه بـابن     180هو محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني المعروف بابن المواز، فقيه مالكي، ولد بمصر سنة                 2

وله كتابه الفقهـي  .  هـ269 بدمشق سنة   توفيالماجشون وأصبغ وابن عبد الحكم وغيرهم، خرج هاربا إلى الشام إلى أن             
  .1/405عياض، ترتيب المدارك، : انظر. المشهور بالموازية من أجل ما الّفه قدماء المالكين

  .367، 366ص الغرب الإسلامي، محمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في: انظر 3
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بمجلس الشورى، كما ظهر حكم الجماعة بقرطبة، وكان يوسف بن تشفين بالمغرب قد اتخـذ             
، إلا أن 1لنفسه عددا من الفقهاء كهيئة استشارية له، لا يقطع أمرا إلا بمراجعتهم واستـشارم         

فلم يكـن الغالـب   .ذلك لم يكن كافيا في تطوير حركة الاجتهاد أكثر وأعمق مما كانت عليه            
بعض المذاهب الأخرى، وكان الجهد منصبا على        ل بارز سوى المذاهب الأربعة إلى جانب      بشك

اختصار الكتب المدونة بعبارات قليلة لمسائل كثيرة، فكانت أشبه ما تكون بالألغاز كما علّـق               
  . 2عليها الخضري

   مجال الاجتهاد وأهميته :المبحث الثالث

أن يجتهد فيه وما لا يمكن، إذ ما يجتهد فيـه           نتعرض في هذا المبحث إلى بيان ما يمكن         
يحتاج إلى ضبط من الشريعة الإسلامية، قد تعرض الفقهاء والعلماء إلى بيانه مما فيه نص ومما لا                 

كما نبرز في هذا المبحث أهمية الاجتهاد في تحقيق منهج شريعة السماء السمحاء، مع              . نص فيه 
: والثاني. حث مطلبين؛ الأول في تحديد مجال الاجتهاد       هذا المب  فتضمن. التعرض إلى بعض آفاقه   

  .في أهميته وآفاقه
  الاجتهاد مجال : المطلب الأول

لقد أشرنا سابقا إلى أن الاجتهاد يهدف عموما إلى تحصيل الأحكام الشرعية العمليـة          
التي بالاستنباط، ويلزم لتحديد مجال الاجتهاد، أن نعرف نوع هذه الأحكام الشرعية العملية، و            

منها القطعية والظنية؛ فالأحكام القطعية هي التي ثبتت بالدليل القاطع الذي لا يحتمل الشك أو               
أما الأحكام الظنيـة    . التأويل، نصا أو إجماعا أو قياسا، فهي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان            

 ـ              ر بـتغير الزمـان     فهي التي لم ترد على النحو الذي وردت به القطعية منها، وهي قابلة للتغي
ومن الأحكام الشرعية العملية القطعية التي نقلت إلينا بالتواتر جيلا بعد جيـل مـن             . 3والمكان

عهد النبوة، فرض الصلوات الخمس، وعدد ركعاا، ووجوب الزكاة، وصوم رمضان، وحـج         

                                                
 .169صإيمان أحمد خليل، الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تحقيقه في عصرنا الحاضر، : انظر 1
  .251صمحمد الخضري، تاريخ التشريع الإسلامي، : انظر 2
 الأعلى للـشؤون الإسـلامية،   محمد الدسوقي، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، دراسات في الإسلام يصدرها الس    : انظر 3

 .31ص. م1973 يوليو 15، السنة الثالثة عشر، 147القاهرة، العدد 
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الربـا  البيت على المستطيع، وغير ذلك من الأحكام الواجبة، وكحرمة الخمر والسرقة والزنا و            
               وغيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة، والتي ثبتت بالنص قطعي الثبوت والدلالة، كما ضم
البعض إلى ذلك القواعد الكلية المأخوذة من النصوص الـشرعية القطعيـة، والمـستنبطة مـن       

وقاعدة ،  "لا بما شرع  لا يعبد االله إ   " ، وقاعدة   "لاضرر ولا ضرار  "الاستقراء التام لها، مثل قاعدة      
وإن كانت تمثل قسما من النصوص الشرعية، لا تخـرج   . 1ونحو ذلك "  بالشبهات الحدود تدرأ "

أما الأحكام الشرعية العملية الظنية فمثل مقدار الرضاع الذي تثبت به الحرمة، ومقدار ما      . عنها
فقهية يمسح من الرأس في الوضوء وغير ذلك، ويمكن أن نضم إليها بعض القواعد الأصولية أو ال               

حجية الاستحسان، وحجية عمل أهل المدينة، والترجيح بـين  : التي تتفرع عليها الأحكام، مثل    
 إلى أنواع الأحكام، فذكر أن منها        الشيرازي تعرضوقد  . 2خبر الآحاد، وغيرها كثير    و القياس

: نوأما الشرعية فـضربا   «: العقلي والشرعي، ثم بين مجال الاجتهاد في الأحكام الشرعية فقال         
فأما ما لا يسوغ فيه الاجتـهاد       . ضرب لا يسوغ فيها الاجتهاد، وضرب يسوغ فيه الاجتهاد        

 ضـرورة كالـصلوات   صلى االله عليه وسلم   ما علم من دين رسول االله       : أحدهما: فعلى ضربين 
صـلى االله عليـه     ما لم يعلم من دين االله عز وجلّ ولا عن رسوله            : والثاني...الخمس المفروضة 

وأما ما يـسوغ فيـه   ...ة، كالأحكام التي بينت بإجماع الصحابة وفقهاء الأعصار ضرور وسلم
: وقال ابن القيم. 3»...الاجتهاد، وهو المسائل التي يختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر    

الأمكنة ولا   وهو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا        نوع لايتغير عن حالة واحدة    : الأحكام نوعان «
ئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو           اجتهاد الأ 

والنوع الثاني ما يتغير بحسب     . ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه           
اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيزات وأجناسها وصفاا فـإن الـشارع              

يكون فيما فيـه  الذي لا اجتهاد فيه أي أن الثابت من الأحكام     . 4».ا بحسب المصلحة  ينوع فيه 
فيكون فيما فيه نـص      نص قطعي ثبوتا ودلالة، أما المتغير منها بتغير الزمان والمكان والأحوال،          

                                                
  .33صمحمد الدسوقي، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، : انظر 1
 .35صالمرجع نفسه، : انظر 2
طيـب، ودار ابـن     الشيرازي، اللُمع في أصول الفقه، تحقيق محي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي، دار الكلم ال                3

  .259صم، 1997، 2كثير، دمشق وبيروت، ط
 .1/330ابن القيم، إغاثة اللهفان، تحقيق محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت،  4
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وقد حصر الماوردي الاجتـهاد في   .1، وهو مجال الاجتهاد إجمالا  ظني، أو فيما لا نص فيه أصلا      
أقسام تشمل ما فيه نص وما ليس فيه نص؛ كاستخراج علّة النص، وكـضبط مـدلول                ثمانية  

النص، وكالترجيح بين احتمالات النص، وكالكشف عن عموم ومخصصات النص، وفيمـا لم             
 فيما فيه نص وفيما لا ه نتطرق إلي،بيان مجال الاجتهادفي  ءلتفصيل بعض الشيول. 2يرد فيه نص 

  .  أو جرى عليها قياسصل فيها إجماع، التي حنص فيه، وفي المسائل
مجـال  خلاصة الأمر في معرفـة  إنّ : مجال الاجتهاد فيما فيه نص وفيما لانص فيه        -1
 فيما فيه نص وفيما لا نص فيه، هو ما استخلصه عبد الوهاب خلاف في القاعدة التي                 الاجتهاد

    سأورد نصها بأنه لا مأن : فالخلاصة«:  في قوله  غَ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي وذلك       و
ما لا نص فيه أصلا؛ وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه               : مجال الاجتهاد أمران  

 ذكرنا سابقا أن النصوص متناهية والأحداث غير متناهية، وأن ما له نص             وقد. 3».نص قطعي 
 وقد يكون ظني الثبوت قد يكون قطعي الثبوت والدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة،      

ظني الدلالة، وقد يكون ظني الثبوت ظني الدلالة، فيكون الحكم ثابتا إذا كان قطعي الثبـوت                
قطعي الدلالة، كتحريم الزنى، والخمر والسرقة، ووجوب الصلاة، وغير ذلك، وهنـا تجـري              

 إن كان الحكـم     أما و القاعدة القائلة بأنه لا اجتهاد مع نص، سواء كان النص قرآنيا أم نبويا،            
وتأويل النص  وتفسير  قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فيلتجأ اتهد هنا للبحث في طرق بيان             

ويـشمل  ،  4بقواعد أصولية للوصول إلى الحكم الشرعي وهو ما يسمى بالاجتهاد التفـسيري           
ما هو  ك-وأما إن كان الحكم قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت          . نصوص القرآن والسنة المتواترة   

اجة إلى اجتهاد لتبين طريقـه،      فحتى مع وضوحه وعدم قابليته للتأويل، فهو بح        -في سنة الآحاد  
أما إن كان الحكم ظني الثبوت ظني الدلالـة،         . وقد ينسخ أو يخصص أو يقيد في عهد الرسالة        

                                                
فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية، مجلة الإحياء، كلية العلوم الاجتماعيـة والعلـوم        : انظر 1

  .416م، ص2007، سنة 12امعة الحاج لخضر، باتنة، العدد الإسلامية، ج
البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، دار الفكـر،  : انظرو. 433، 432صإرشاد الفحول،   الشوكاني،  : انظر 2

  .147صم، 2005، 4دمشق، ط
م، 2007، 1بـيروت، ط عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، تحقيق محمد بشير حـلاوي، دار الكتـب العلميـة،         3
  .174ص

  .40عبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ص: انظر 4
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ة أما إن كانت الواقع   . ث أيضا عن تفسيره وبيانه وتأويله     فيبحث اتهد عن ثبوت النص، ويبح     
ع، يكون هنا مجال الاجتـهاد  التي تتطلب حكما فقهيا لم يرد بشأا نص، ولم يتحقق فيها إجما       

فيبحث اتهد في إمكانية إلحاقها بمثيلاا من النظائر فيقيس ا إن حقق مناط الحكـم،          أوسع،  
 مراد إلى   إلى أن يقترب   أو غير ذلك،     والعرفأوالمصالح المرسلة   أوإلا فإنه يلتجأ إلى الاستحسان      

  .1لحكم الفقهيه لالشارع في استنباط
 الإجماع   اعتماد حتى وإن انتقل اتهد إلى    : مجال الاجتهاد في مسائل محل الإجماع      -2

ستنباط حكم ما، فإنّ هذا الأصل هو الآخر فيه ما هو قطعي وما هو ظني؛ فثبـوت       في ا كأصل  
جتهاد فيه، بينما للاجتهاد مجال فيما      الإجماع الصريح في مسألة محددة بشكل قطعي لا مجال للا         

وأما الإجماع من جهة أنه قطعي الدلالـة        «: قال عبد الوهاب خلاف   . ثبت من إجماع سكوتي   
إجماع قطعي الدلالة على حكمه، وهو الإجماع :  أحدهما على حكمه أو ظني، فهو نوعان أيضا؛      

لافه، ولا مجال للاجتهاد في      بخ لى الحكم في واقعة   الصريح؛ بمعنى أن حكمه مقطوع به لا سبيل إ        
إجماع ظني الدلالـة علـى      : وثانيهما. واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها        

 الواقعة عن أن     عن ا راجحا ولا يخرج    السكوتي بمعنى أن حكمه مظنون ظن       الاجماع حكمه وهو 
  .2»تكون مجالا للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من اتهدين لا جميعهم

 فهو الآخر بحاجة إلى تحديـد مجـال         القياسأما  : مجال الاجتهاد في مسائل القياس     -3
الاجتهاد فيه؛ وقد ذكر الباجي أنّ القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكـم أو                 

هو حمل معلوم على معلـوم في       ، أن القياس    ذكر الغزالي وقريبا منه    ،3إسقاطه بأمر جامع بينهما   
كم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيهمـا                 إثبات ح 
لما استجد من وقائع ونـوازل، لكنـه    وهو منهج يصلح تطبيقه لاستنباط أحكام فقهية    .4عنهما

ة الجامعة بين الأصل والفرع والتي تمثل مناط الحكم، ويكـون الاجتـهاد في   منضبط بمعرفة العلّ  
 بـالنص   قطعـا ، فما كـان معلومـا  5بتحقيق مناط الحكم، أو تنقيحه، أو تخريجهة معرفة العلّ 

                                                
  .410فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية، ص: انظر 1
  .39صعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،  2
  .69صالباجي، كتاب الحدود، : انظر 3
 .2/236ى، الغزالي، المستصف 4
 .2/237، المصدر نفسه: انظر 5
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ففيـه  ، أما ما كان معلوما بـالظن،        اجتهاد فيه والإجماع من مناطات الأحكام فهو قطعي لا        
قرب إلى مراد الشارع في تحديد منـاط الحكـم ورودا    في استنباط الحجة الأقوى والأ     الاجتهاد
جلي وواضح وخفي؛ فأما الجلي منها      : 2 أنّ أقسام قياس العلة ثلاثة      وقد وضح الباجي   .1ودلالة

 أو إجماع أو غير ذلك، وأما الواضـح فمـا   3ما علمت علّته قطعا إما بنص أو فحوى الخطاب   
فواضح أن الجلي لا    . ثبت بضرب من الظاهر أو العموم، بينما الخفي ما ثبتت علّته بالاستنباط           

  .جتهاد في الواضح والخفياجتهاد فيه، بينما يجري الا
نه لا اجتهاد في الأحكام الشرعية العملية قطعية الثبـوت قطعيـة            إ :وخلاصة القول 

  :الدلالة فهي لا تقبل التأويل، إنما مجال الاجتهاد هو
وفي نص من السنة قطعي الثبـوت  . في نص من الكتاب ظني الدلالة؛ أي قابل للتأويل        

وفي نص من السنة ظني الثبوت ظني    .  الثبوت قطعي الدلالة   وفي نص من السنة ظني    . ظني الدلالة 
. وفي تخريج المنـاط . وفي تنقيح المناط  . وفي تحقيق المناط  . وفي مسائل الإجماع السكوتي   . الدلالة

وبعبارة مقتـضبة يمكننـا     . وفيما لانص فيه ولا إجماع ولا قياس      . وفي المقاصد الشرعية الظنية   
  . كل مظنة بمخالفة مراد الشارع الحكيم ثبوتا ودلالةإنّ الاجتهاد يجري في: القول

  أهمية الاجتهاد وآفاقه : المطلب الثاني
  : تتجلّى أهمية الاجتهاد في العديد من النقاط نذكر منها

تحقيق خضوع وانقياد العباد لرب العباد والعمل في مختلف شؤون الحياة ومتطلباا              -
  .وفق مراد الشارع الحكيم

  .حيح والدقيق والمنضبط لروح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلاميةالفهم الص -
  . مختلف الوقائع والنوازل بحسب مراد الشارع الحكيمعنالإجابة  -

                                                
  .312فؤاد بن عبيد، مقال إشكالية الثابت والمتغير في الأحكام الفقهية، ص: انظر 1
  .627صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
  من قصد المتكلم بعرف اللغة، أو هو تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منـه،               الخطاب نفسه هو ما يفهم من     : فحوى الخطاب  3

والإشارات في أصول الفقه المالكي، تحقيق نورالـدين مختـار          . 51صالباجي، كتاب الحدود،    : انظر. ويجري مجرى النص  
  .12صكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  و.94صم، 2000، 1الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط
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إزالة الشبهات العالقة ببعض المسائل الشرعية، أو المحاكة مـن طـرف المغرضـين             -
  .ودحضها بشكل علمي وموضوعي

اقع الناس وتنظيم حيام وتقنين شؤوم وفق       تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في و      -
  .متطلباا

تحقيق وتقويم الموروث المعرفي الإسلامي الذي وصل إلينا من روايات وفقه وأصول،             -
  .وغيرها، والعمل على تجديد ما يلزم تجديده

  . التصدي للدعوات الفاسدة الهدامة والمفرقة المضعفة للأمة الإسلامية -
لإسلام إلى العالم الإنساني بأسلوب حكيم متأصل واضح موضـوعي          تبليغ رسالة ا   -

  .وصحيح
كما تبرز أهمية الاجتهاد الجماعي بشكل أفضل من الاجتهاد الفردي؛ كونه أوسع             -

استيعابا للوقائع وأكثر شمولا وأدق نظرا لحيثياا وأوضح دلالة وأقوى حجة وأصـلح تطبيقـا           
   .1وأدعى إلى توحد الأمة الإسلامية

وقد عرف العصر الحديث بتدفق التطورات التقنيـة وتـسارع في حركـة ظهـور               
الاختراعات العلمية وسعة الخدمات وكثرة الاحتياجات وتداخل الثقافات وتيـسر التـنقلات            
والاتصالات والمعلومات وانتشار واسع لوسائل الإعلام والاتصال، واعتماد العمل المؤسساتي في           

اولة عولمة كل شؤون الحياة الإنسانية، بما فيها الأزمات، مما أفرز واقعا            مختلف شؤون الحياة، ومح   
مليئا بالنوازل والمستجدات التي غالبا ما لا يوجد لها نص شرعي أو أصل يعتمد عليه في تقريـر      
أحكامها الشرعية، مما يجعل تفعيل حركة الاجتهاد أمرا ضروريا ومهما ولازما يوجب على أهل       

الوقـائع في   ...«:قال الشاطبي  .ي لاستنباط الأحكام الشرعية لهذه المستجدات     الاجتهاد التصد 
الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتـيج إلى فـتح بـاب                 
الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا علـى حكمهـا، ولا         

لك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير             وعند ذ  ؛يوجد للأولين فيها اجتهاد   

                                                
اد الجماعي ودور اامع الفقهية في تحقيقـه في  إيمان أحمد خليل، الاجته: للتفصيل أكثر في أهمية الاجتهاد الجماعي، انظر     1

  .46صعصرنا الحاضر، 
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، وذلك كله فساد، فلا يكون بد مـن التوقـف لا إلى   للهوىاجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع     
غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق فـإذًا لا بـد مـن                    

ولا تتوقـف   . 1».ضة لا تختص بزمان دون زمـان      الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفرو      
مسؤولية اتهد في استنباط أحكام النوازل فحسب، بل ويلزم الاجتهاد أيضا في تفعيل أحكام              
الشريعة الإسلامية لإنشاء واقع ملائم لمقاصدها عموما؛ ذلك أن الاجتهاد قد ينطلق من الواقع              

رعية التي تجيب عن مسائل الواقـع، والـذي       ويصعد إلى النص في محاولة استنباط الأحكام الش       
   كما قد ينطلق الاجتهاد مـن      . ، لأنه كشف عن مراد الشارع     ا إخباري ايمكن أن نسميه اجتهاد

النص إلى الواقع في محاولة تطبيق أحكام النصوص الشرعية ومقاصد الـشريعة الإسـلامية في               
     ه إيج  ا إنشائي االواقع، والذي يمكن أن نسميه اجتهاداد لواقع جديد، والـذي لا يمكننـا أن    ، لأن

نستثنيه من مسؤولية اتهد في عصرنا الحديث، إلا أنّ هذا النوع من الاجتهاد يتطلب جهـودا     
إضافية قياسا بالاجتهاد الإخباري؛ ذلك أنه بحاجة إلى تمكّن اتهد من فهم واقعـه بمختلـف                

غير الواقع وقيادة الجماهير وقبولهـا لـه        ثقافاته واتجاهاته فهما دقيقا، كما يتطلب قدرة على ت        
واقتناعها برؤيته، ولن يتحقق ذلك في عصرنا الحديث إلا بالعمل المؤسساتي، وليس بالجلوس في              
زوايا المساجد للتعليم والوعظ والإرشاد، أو في دور الإفتاء للفتـوى والبـث في المنازعـات                

  . ما يقول علماء الرياضياتوالخصومات، وإن كانت ضرورية إلا أا ليست بكافية ك
وأقل مقدار من العمل المؤسساتي الذي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق في تفعيل حركة              
الاجتهاد عموما، هو إنشاء مؤسسات الاجتهاد الجماعي، وبحمد االله قد ظهر في العصر الحديث          

 ـ   « :اتجاه نحو هذا الأسلوب من الاجتهاد، فقد قال أبو الحسن الندوي           تح بـاب   لـزم الآن ف
إلا إذا  -الاجتهاد ولكن بشروطه المبينة في كتب أصول الفقه، ويستحسن ألا يكـون فرديـا               

ينبغي في القـضايا    « :، وقال القرضاوي  2»وأن يكون عملا مجمعيا أكاديميا     -اقتضت الضرورة 
الجديدة أن ننتقل من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد الجماعي، الذي يتشاور فيه أهل العلـم في                

بل وبـدأت   . 3»لقضايا المطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم، ويهم جمهور الناس          ا

                                                
 .4/476 ،الشاطبي، الموافقات 1
  .451صعبد السلام السليماني، الاجتهاد في الفقه الإسلامي،  2
  .182صم، 1996، 1يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم، الكويت، ط 3
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بعض البوادر في تفعيل حركة الاجتهاد من خلال المؤتمرات وامعات الفقهية التي أشرنا إليهـا         
سابقا عند تعرضنا لتطور حركة الاجتهاد، إلا أن المؤسف أن فقهاء العالم الإسلامي اليـوم لا                

لكون القرار السياسي، وحكامه يفتقدون إلى الإرادة السياسية، فلم تقتصر أعمال امعـات          يمت
الفقهية إلا على الفتوى واستنباط بعض الأحكام الخاصة بالنوازل والمستجدات، أو تقنين بعض             
ما يتعلق بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية، في حين أنه ينبغي مزيد من الجهـد في معالجـة                 

ت الإنسانية، وفي تبليغ رسالة الإسلام للعالم الإنساني، وفي توعية الفقهـاء للجمـاهير           المشكلا
الإسلامية وقيادا لها والوصول برضاها إلى تغير الواقع بما يتلاءم وأحكام الشريعة الإسـلامية              

رثـة  ومقاصدها، وما يحقق العدل والتعايش والتعاون والرفاه في العالم الإنساني، فالعلماء هم و            
  . 1الأنبياء

وحتى تنجح هذه المؤسسات الاجتهاديه في العالم الإسلامي اليوم، ينبغي أن تتـصف             
بالاستقلالية عن الأنظمة السياسية، كما ينبغي أن تتخطى المذهبية، وتتجنب التعصبات لها، وأن        

ي أو  تتعامل معها كواقع موجود، فإنه لن يتوصل أتباع أحد المذاهب إلى إلغـاء الآخـر بـرأ                
استدلال أو بمحاضرة أو كتاب ونحو ذلك، بل ينبغي أن تشكّل كل المذاهب الإسلامية وكـل                
الموروث المعرفي الإسلامي وجميع أوطان العالم الإسلامي، بـل وأوطـان تواجـد الجاليـات               
الإسلامية، ميدانا موضوعيا لاجتهاد فقهاء الأمة الإسلامية في العصر الحديث؛ فيتخد القـرآن             

يم أصلا لكل الأصول، الذي هو بحمد االله محفوظ لا خلاف للأمة حول قطعيـة ثبـوت                 الكر
نصوصه، كما تتخذ كتب الروايات والأحاديث التي بين أيدي المسلمين اليوم، وكذا أمهـات              
الفقه وأصوله لمختلف المذاهب الإسلامية مرجعا شرعيا للفتوى والاجتهاد مع التحقيق والتنقيح            

: وقد تحدث القرضاوي عن الاجتهاد الجماعي المنشود فقـال        . ويم والتجديد والتمحيص والتق 
وهذا الاجتهاد الجماعي المنشود يتمثل في صورة مجمع علمي إسلامي عالمي يضم الكفايـات              «

يجب أن يتحرر ...العليا من فقهاء المسلمين في العالم، دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية، أو جنسية       

                                                
. الترمذي في سننه، كتاب العلم عن رسول االله، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة               : منحديث شريف أخرجه كل      1

وابن ماجه في سننه، كتاب المقدمة، باب فـضل العلمـاء           . وأبوداود في سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم         
والـدارمي في سـننه،     . أبي الدرداء وأحمد في مسنده، كتاب مسند الأنصار، باب باقي حديث          . والحث على طلب العلم   

  .كتاب المقدمة، باب في فضل العلم والعالم
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وفعلا توجد مبادرات ذا الشأن، لعلّ أبرزها ما قام   . 1»ة والاجتماعية معا  من الضغوط السياسي  
م، حيث شكّل لجنة من كبار العلماء تتكون من اثني عشر           1935به محمد مصطفى المراغي سنة      

كما يوجد اليـوم    . 2عضوا من المذاهب الأربعة تصدت للفتوى والاجتهاد في الوقائع والنوازل         
ويرى بعض المفكرين من علماء العصر      «: الرؤية، فقد قال مصطفى الزرقاء    اتجاه يدعوا إلى هذه     

      عأن مجموعة المذاهب الاجتهادية يجب أن تكمذهب واحد كبير في الشريعة الإسلامية، وكل        د 
مذهب فردي منها كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها يعتبر في هذا المذهب             

الأقوال المختلفة في المذهب الفردي الواحد، فيرجع علماء الأمة ويختارون    العام الكبير، كالآراء و   
 ما هو أوفى بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كـل  وىمنها للتقنين في ميدان القضاء والفت   

  .3»عصر، وهذا رأي سديد
ل مهـم،   ومع هذه الآراء السديدة والمتزايدة اليوم في التأسيس للاجتهاد الجماعي، يطرح تساؤ           

وهم من الذي يجتهد في هذه المؤسسات؟ وبغض النظر عن الإجابة السريعة والمعتادة والمتداولة              
في بيان شروط اتهد، فإنه يتعين على كل مجتهد وغير مجتهد من مفكرين ومـثقفين وطلبـة                 

مـة،  وساسة أن يفكروا في الكيفية التي تؤمن للأمة تخريج وإعداد مجتهدين مؤهلين لهـذه المه              
وذلك بإعداد المناهج والطرق والأساليب التعليمية والإعلامية الفعالة التي تحدد ملمح اتهـد             

وهذا بدوره يحتاج إلى    . وفق الشريعة الإسلامية من الطور التعليمي الابتدائي إلى الطور الجامعي         
   .هذا الغرضزمن وجهد وتعاون من العلماء وغيرهم في إيجاد وتفعيل العمل المؤسساتي لتحقيق 

                                                
 .183صيوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،  1
 .176صإيمان أحمد خليل، الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تحقيقه في عصرنا الحاضر،، : انظر 2
  .354صتهاد في الفقه الإسلامي، عبد السلام السليماني، الاج:  انظر3
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  المقاصد الشرعية، نشأا، ضرورا وطرق إثباا: الثانيفصل ال

بالمقاصد الشرعية كمـضامين     الفقهاء والأصوليين  تطور اهتمام  نتناول في هذا الفصل   
 إلى عصر الباجي، من خـلال       رضي االله عنهم  وعناوين، مسميات وأسماء، منذ عهد الصحابة       

 الفقهية والأصولية، لتبرز مساهمة الباجي ومكانته بـين علمـاء           اجتهادام وفتاواهم وكتابام  
وما اهتمام الفقهاء والأصـوليين بالمقاصـد الـشرعية إلا          . المقاصد في القرن الخامس الهجري    

لضرورا في درك الأحكام الفقهية فهما وترجيحا واستنباطًا وتطبيقًا، لذلك تطور الاهتمام ا             
يات بغير أسمائهـا، إلى اعتبارهـا كمـسميات بأسمائهـا، إلى      بشكل ملحوظ من كوا مسم    

تخصيصها بالبحث والتأصيل، إلى إفرادها بالكتابة والتأليف، إلى أن تبلورت لتتخـذ شـكلها              
ولضبط موضوع المقاصد أكثـر،     . الطاهر بن عاشور من بعده    محمد  المستقل من قبل الشاطبي و    

.  يتحدد الإطار الذي تعرف به المقاصد الشرعية       سنتعرض في هذا الفصل إلى طرق إثباا، حتى       
ولعلّه من الأفضل أن نتطرق قبل ذلك كلّه إلى تحديد وتأصيل مفهوم المقاصد الشرعية حـتى لا      

في مفهـوم   : وبذلك يكون الفصل في ثلاثة مباحـث؛ الأول       . نتيه في ظلمة غموض المصطلح    
   .طرق إثباا في: لثالثوا. نشأا وضرورا في: والثاني. المقاصد الشرعية

   مفهوم المقاصد الشرعية:المبحث الأول

في اصـطلاح    في اللغـة و    اأن نتطرق إلى معناه    المقاصد الشرعية ينبغي لتناول مفهوم    
.  لغـة  المقاصد الشرعية مفهوم  في تحديد   : بحث هذا المبحث في مطلبين؛ الأول     لذلك ي الفقهاء،  

  .اصطلاحا مفهومها في تحديد: والثاني
  المقاصد الشرعية لغة: المطلب الأول

المقاصد الشرعية صفة وموصوف تحتاج إلى بيان التعريف اللغوي لكل منهما، لـذلك        
  .نتناول المعنى اللغوي للموصوف وهو المقاصد، ثم للصفة وهي الشرعية

المقاصد جمع مقصد، والمقصد مصدر ميمي على زنـة مفعـل           : معنى المقاصد لغة   -1
  :وللقصد معاني عدة نذكر منها. قَصد، ويقال قصد يقصد قصدا ومقصدامأخوذ من الفعل 
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، أي على االله تبـيين      M< = > ? L1  :استقامة الطريق كما في قوله تعالى     
 المستقيم بالحجج والبراهين، وطريق قاصد أي سهل مستقيم، وسفر قاصـد أي سـهل    الطريق

  . M2 3    4 5 6 7L2 : قريب، كما في قوله تعالى
أتي المقصد بمعنى الإرادة والاختيار والتعمد، فيقال قَـصد الجريمـة، أي تعمـدها              وي
  .واختارها

  .3ويأتي بمعنى الاعتدال والتوسط وعدم الإفراط أو التفريط، ومنه لفظ الاقتصاد
الاعتـزام والتوجـه   : ومواقعها في كلام العرب   " ق ص د  "أصل مادة   : وقال ابن جني  

  .4يء على اعتدال كان ذلك أو جوروالنهود والنهوض نحو الش

ومن هذه المعاني يمكننا أن نعرف المقاصد لغة بما يمكن أن يخدم التعريف الاصـطلاحي   
إن المقاصد جمع مقصد أو قصد وهي بمعنى الأهداف والأغراض والغايات التي يرمي         : لها، فنقول 

  .يةفعلال أو القوليةإليها المتصرف بتصرفاته 

 الشرع مصدر شرع أي سنَ وبـدأ، والـشريعة والـشراع            :ةمعنى الشرعية لغ   -2
المواضع التي ينحدر إلى الماء منها، ومشرعة الماء مورد الشاربة التي يشرعها النـاس               : والمشرعة

والشريعة مورد الإبل إلى الماء الجاري، ثم استعير لكل طريقة موضوعة           . فيشربون منها ويستقون  
 .6فالشريعة والشرعة ما سن االله من الـدين وأمـر بـه   . 5الأنبياءبوضع إلهي ثابت من نبي من   

  .والشرع أيضا بمعنى البيان والإظهار

                                                
  .9: سورة النحل، الاية 1
  .42: سورة التوبة، الآية 2
قلعه : وانظر. 185صابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،              : انظر 3

 .364صم، 1988، 2جي، وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط
  .3/353ابن منظور، لسان العرب، مادة قصد، : انظر 4
 .524صم، 1993، 2أبو البقاء، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: انظر 5
  .260ص ،وانظر قلعه جي، معجم لغة الفقهاء،. 176، 8/175ابن منظور، لسان العرب، مادة شرع، : انظر 6
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ن شرع وشريعة وشرعي بمعـنى واحـد،        إ :ومما تقدم من المعاني اللغوية يمكننا القول      
 وقـد . والشرعية صفة للطريق ومنهاجه الظاهر البين الموصل إلى مورد الماء الذي لا انقطاع له             
  .1استعير اللفظ فيما هو موضوع بوضع إلهي ثابت عن الأنبياء، فأصبح اللفظ من المنقول

ومن خلال ما تعرضنا إليه من مدلول لغوي للمقاصد، وللشرعية، يمكننا أن نعـرف              
الأهداف والغايات الواضحة الموثوقة التي يرمي المتصرف الوصول        : المقاصد الشرعية لغويا بأا   

  . تصرفاته القولية والفعليةإليها من خلال
  المقاصد الشرعية اصطلاحا: المطلب الثاني

تـستعمل كلّهـا في    إن مصطلح المقاصد الشرعية، ومقاصد الشرع ومقاصد الشريعة       
ولا بد من التطرق أولا إلى بيان المعنى الاصطلاحي للـشريعة ليتـضح المعـنى               . 2معنى واحد 

  .الاصطلاحي للمقاصد الشرعية
 صلى االله عليه وسـلم    ما أنزل االله تعالى على نبيه       «: ما عرفها الدريني هي   فالشريعة ك 

وحيا من كتاب االله أو سنة، فهي النصوص المقدسة التي تضمنها الكتاب العزيز والسنة الثابتـة                
اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب ـا       «: لغة الفقهاء أنّ الشريعة    وجاء في معجم  . 3».المطهرة

والشرع كالـشريعة   . شا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه         المكلف معا 
كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز              
وإن كان شائعا، والشرعي ما لا يستند وضع الاسم له إلا من الشرع كالصلاة ذات الركـوع         

أي : أي أباحه، وشـرعه   : شرع االله الشيء  :  المندوب والمباح يقال   وقد يطلق على  . والسجود

                                                
ن الكريم، سورة النساء نموذجا، رسالة ماجستير، إشراف حسن رمـضان           فؤاد بن عبيد، المقاصد الشرعية في القرآ      : انظر 1

م، 2004-2003فحلة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، الـسنة الجامعيـة                
  .11ص

 ـ          : انظر 2 م، 1995،  4لامي، الريـاض، ط   أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العلمية للكتاب الإس
 .15ص

  .1/16م، 1994، 1محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3
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فبهذا المعنى تصبح المقاصد الشرعية حقا للشارع الحكيم وراجعة إليـه  . 1».طلبه وجوبا أو ندبا   
  .دون سواه

ولما كانت المقاصد الشرعية غير معهودة في اصطلاح المتقدمين من الفقهاء قديما كمـا       
 منهم، لم يكن ثمة تعريف خاص ا عندهم، سوى ما يمكن اسـتنتاجه              هو الحال عند المتأخرين   

، وذلك من خلال تعرضهم إلى موضوع المقاصـد      2من إشارات وتلميحات في كتبهم الأصولية     
الشرعية باستخدام تعبيرات أخرى كالمعنى والعلّة والحكمة والقصد، والمقصود، إلاّ أن التعـبير             

  .3 هو السائد في استخدامات المتقدمين من الفقهاءعن المقاصد الشرعية بالمعنى كان
 نجد المقاصد هي المعاني من خلال حصره لمقصدين من تشريع الزكاة في             4فعند الطبري 

سد خلة المسلمين،   : أن االله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما      : والصواب من ذلك عندي   «: قوله
ة المعنيين الذين ذكرهما هـي طبيعـة        فنلاحظ أن طبيع  . 5»...معونة الإسلام وتقويته  : والآخر

مقاصدية مصدرها االله تعالى، وكأنه يعرف المقاصد الشرعية بأا المعاني التي جعلها االله تعالى في               
  .تشريعه للأحكام

 نجد وضوحا أكثر في إشارته إلى معنى المقاصد؛ فقد ذكر في كتابه شفاء              6وعند الغزالي 
ما تشير إلى وجوه    : المعاني المناسبة « :بة في مسالك العلّة أنّ    الغليل عند تعرضه إلى مسلك المناس     

أن : والمصلحة ترجع إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والعبارة الحاويـة لهـا            ...المصالح وأماراا 
 ومـا  . فليس مناسـبا ،وما انفك عن رعاية أمر مقصود  ...المناسبة ترجع إلى رعاية أمر مقصود     

                                                
 .524صقلعه جي، معجم لغة الفقهاء،  1
لشريعة الإسـلامية  محمد سعد اليوبي، مقاصد ا: وانظر. 17صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،    : انظر 2

 .33صم، 1998، 1وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، الرياض، ط
  .27صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، : انظر 3
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري، الإمام الحافظ المفسر، أحد الأعلام، له مصنفات كـثيرة                      4

 .6/159الزركلي، الأعلام، : انظر. ه310 سنة توفيجامع البيان، وذيب الآثار، وتاريخ الأمم والملوك، : منها
  .27صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، : انظر 5
لازم . ، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه     ه450هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، ولد بطوس سنة               6

له العديد من التـصانيف منـها البـسيط،    . ه505 سنة توفيالغزالي إمام الحرمين الجويني وتتلمذ عليه، ثم عاد إلى موطنه،     
مقدمة كتابه إحيـاء علـوم      : انظر. والوسيط والوجيز والمستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل، وإحياء علوم الدين وغيرها         

 .1/3م، 1989، 2الدين، دار الفكر، بيروت، ط
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: وكأنّ الغزالي قد عرف المقاصد الشرعية بأا      . 1».ناسبالم :هو ف ،أشار إلى رعاية أمر مقصود    
  .المعاني المناسبة التي تشير إلى جلب منفعة أو دفع مضرة

وقريبا من إشارة الغزالي إلى معنى المقاصد، ذهب العز بن عبد السلام في كتابه قواعد               
ن الأمـر باكتـساب   ومعظم مقاصد القـرآ «: الأحكام عندما تحدث عن مقاصد القرآن فقال    

نلاحظ في تعبيره بـالأمر والزجـر   . 2»المصالح وأسباا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسباا     
إشارة إلى التكاليف الشرعية بالوجوب والندب والكراهة والحرام، كما أناط دائرة الأحكـام             

: صد الـشرعية بأـا    التكليفية بالمصالح والمفاسد في إشارة منه إلى المقاصد، وكأنه يعرف المقا          
   .تكاليف االله تعالى لعباده الرامية إلى جلب المصالح وأسباا، ودرء المفاسد وأسباا

وحتى عند الشاطبي الذي اهتم بالمقاصد كبحث مستقل، لم يتعرض في كتابه الموافقات        
مـا  إلى تعريف خاص بالمقاصد الشرعية، وقد برر الريسوني ذلك بوضوح المقاصد لديه، وأن              

، ومع ذلك يمكننا عنـد التأمـل في         3كتبه في الموافقات موجه إلى الراسخين في علوم الشريعة        
كتابه الموافقات أن ننتزع تعريفا للمقاصد الشرعية من خلال بعض إشاراته إليه؛ كالذي جاء في    

الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد ا أمورا أخرى هـي معانيهـا،      « :قوله
، وهذا ما أشار إليه عبد ايد النجار وهو يناقش تعريف  4»...هي المصالح التي شرعت لأجلها    و

إلاّ أنّ ثنايا التحليل والتفريع انطوت على ما يمكن أن نجمـع        ...«: المقاصد عند الشاطبي، فقال   
ومن ذلك أن الشاطبي عندما يقسم مقاصد الـشريعة إلى ضـرورية            . منه تعريفا يحدد حقيقتها   

ما تحفظ بـه مـصلحة الإنـسان في الـدين           : حاجية وتحسينية، يتحدث عنها في سياق أا      و
  .5»...والدنيا

                                                
، ه1390الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق حمد الكبيسي، مطبعة الإرشـاد، بغـداد                   1

 .159م، ص1971
  .9صم 1998، 2 مؤسسة الريان، بيروت، ط،قواعد الأحكام في مصالح الأنامالعز بن عبد السلام،  2
  .17صد الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عن: انظر 3
  .2/660الشاطبي، الموافقات،  4
عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور، مجلة العلوم الإسلامية، جامعـة                  5

  .34ص ،م1987، ماي 2، العدد2الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، السنة 
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معـاني  : ومنه يمكننا أن ننتزع تعريفا للشاطبي، وكأنه يعرف المقاصد الشرعية بأـا           
  .الأعمال والتكاليف التي شرعت لحفظ مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة

ن العلماء والباحثين فقد اهتم معظمهم بإعطاء حـد للمقاصـد           أما عند المتأخرين م   
عاشور المقاصد بحسب أقسامها، إذ ذكر تعريفـا للمقاصـد          بن  الشرعية، فقد عرف الطاهر     

المعاني والحكم الملحوظة للشارع    « :العامة، وآخر للمقاصد الخاصة؛ فقال عن المقاصد العامة أا        
يث لا تختص ملاحظتها بالكون في نـوع خـاص مـن    في جميع أحوال التشريع أو معظمها بح  

أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التـشريع               
ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكـام       . عن ملاحظتها 

هـي  « :اصد الخاصة فقد عرفها بـالقول      أما عن المق   .1»ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها     
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام            

 ثم أعطـى  2»ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات النـاس    . الخاصة
 إلى تعريـف للمقاصـد   وقد اعتبر البعض أن تعريف ابن عاشور ذا التقسيم       . أمثلة على ذلك  

العامة وتعريف للمقاصد الخاصة، لا يمنح المقاصد الشرعية تعريفا شاملا مطلقا ودقيقـا؛ فقـد             
وهذا التعريف خاص بالمقاصد    « :انتقد اليوبي تخصيص ابن عاشور بتعريف المقاصد العامة بقوله        

قاصد بمعناها العام   العامة للشريعة كما هو واضح، فيكون من هذه الحيثية غير صالح لتعريف الم            
كما انتقد أيضا تعريف ابن عاشور للمقاصد الخاصـة         . 3»...الشامل للمقاصد الخاصة والعامة   

يلاحظ أن الشطر الأول من تعريف المقاصد الخاصة صالح لتعريف المقاصد العامة، وهو             «: فقال
ا يصدق علـى    فهذ". هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة       : "في قوله 

التعبير بالكيفيات، إذ أنّ ذلك لا يعطي معـنى          -أيضا-تعريف المقاصد العامة، ويلاحظ عليه      
دقيقا للمقاصد ولو قال الحكم أو الأهداف أو نحوها مما بينها وبين المقاصد مناسبة لغوية لكان                

ه ركّز علـى     ويلاحظ على اليوبي في انتقاده لتعريف ابن عاشور للمقاصد الخاصة، أن           .4»أولى
                                                

طاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، والمؤسسة الوطنيـة للكتـاب،               محمد ال  1
  .51ص. الجزائر

 .146صابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  2
  .35صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،  3
  .35ص، المرجع نفسه 4
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، غـافلا تتمـة     "لتحقيق مقاصد الناس النافعة   " شطر من كلام ابن عاشور وتوقف عند قوله         
الكلام الذي قيد به ابن عاشور تعريفه للمقاصد الخاصة؛ حينما ذكر أا الكيفيات المقـصودة               

في " قيد  ف. للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام الخاصة           
يخرِج المقاصد العامة من التعريف، فلا يبقى سوى ما يخص المقاصد الخاصة؛            " تصرفام الخاصة 

ذلك أن التصرفات الخاصة هي المتعلقة بمختلف أبواب المعاملات كمقاصد النكاح والطـلاق             
ضمنه إلا أن الذي يمكن ملاحظته في تعريف ابن عاشور للمقاصد الخاصة هو ت       . والبيوع ونحوها 

للدور؛ إذ عرف المقاصد بالكيفيات المقصودة، فنجد أن المعرف هو نفسه المعرَف؛ إذ عـرف               
بينما نجد تعريفه للمقاصد العامة شاملا جامعا لعناصر المعرَف؛ فقـد ذكـر            . المقاصد بالمقاصد 

ولو لم يكن . المعاني والحكم، وضبطها بانتساا للشارع الحكيم، وذكر شمولها للأحكام الشرعية         
بحيث لا تخـتص ملاحظتـها   : " في قوله-تعريفه للمقاصد العامة مانعا من دخول الخاصة فيها      

لكان تعريفه جامعا مانعا يصلح كحد للمقاصـد         -"بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة      
  . الشرعية بإطلاق

: الـشريعة المراد بمقاصد   «:  فقد ذكر تعريفا شاملا للمقاصد بقوله      1أما علال الفاسي  
، وقد علّق كل مـن      2».الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها          

  .3سوني واليوبي على أنّ هذا التعريف جامع وموجز وواضحيالر
إنّ مقاصد الشريعة هي الغايات التي      «: كما اقترح أحمد الريسوني تعريفا جاء فيه قوله       

، ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام؛ عامـة وخاصـة          4»ة العباد وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلح    
وقد علّق اليوبي على أن هذا التعريف لم يبتعد عن تعريف           . وجزئية، زيادة في توضيح التعريف    

ولعلّ اليوبي لم ينتبه إلى ما أردفه الريسوني    . 5علال الفاسي، كما أنه غير جامع للمقاصد الخاصة       

                                                
 سـنة  تـوفي م، وتعلّم بالقرويين، 1908ن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي الفهري، ولد بفاس سنة            هو محمد علال ب    1

  .4/246الزركلي، الأعلام، : انظر. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ودفاع عن الشريعة:  ومن مصنفاته،م1974
  .7م، ص1993، 5مي، طدار الغرب الإسلا، مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها، علال الفاسي 2
اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها      : وانظر. 18صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،        : انظر 3

 .35صبالأدلة الشرعية، 
 .19صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  4
  .36ص بالأدلة الشرعية، اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها: انظر 5
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ة جزء من التعريف؛ إذ يوجد من التعريفات ما يعرف بذكر           من بيان بتقسيم المقاصد، والقسم    
، لذلك لم يكتف الريسوني بالتعريف      1أقسامه، وهو التعريف بالرسم الناقص كما يقول المناطقة       

العام للمقاصد الشرعية، بل زاد التعريف وضوحا بذكر أقسام المقاصد، والمتتبع للأقسام الـتي              
صريح بتحقيق كل المصالح العامة منها والخاصة المتعلقة بالأدلة         ذكرها يجد التوسع في المعنى والت     

  .أو الأحكام الخاصة، وهو في الجملة مراده من معنى المقاصد الشرعية
هي المعاني والأهداف الملحوظـة في   «: وقد عرف وهبة الزحيلي المقاصد الشرعية بأا      

 التي وضعها الشارع عنـد كـل        جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار         
وكما علّق اليوبي فإن هذا التعريف مركب من تعريف ابن عاشور في            . 2».حكم من أحكامها  

  .3شطره الأول وتعريف الفاسي في شطره الثاني
أما اليوبي، فبعد أن انتقد العديد من تعريفات العلماء والباحثين، اسـتخلص تعريفـا              

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع مـن التـشريع          هي  « :للمقاصد جاء فيه قوله بأا    
، ثم ذكر شرحا لتعريفه وضح فيه أنه يريـد          4»عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد      

العلّة التي تعني المعنى المناسب للحكم، والحكمة التي يترتب عليها جلب المصالح ودرء المفاسـد،          
فاظ التي تطلق على المقاصد كالهدف والغايـة والفائـدة          ليسع ا بعض الأل   " ونحوها"ثم ذكر   

ولـولا شـرحه    . والثمرة، كما ذكر العموم والخصوص ليسع تعريفه المقاصد العامة والخاصة         
للتعريف لبقي التعريف غامضا، فلو لم نفهم من شرحه أنه يريد بالعموم والخصوص المقاصـد               

كما أن اقتصاره على مراعاة     . موم الناس وآحادهم  العامة والخاصة، لاحتملنا أنه ربما يريد ا ع       
لا تشمل كل المقاصد التي اعتبرها الـشارع        " التي راعاها الشارع  : " الشرع للمقاصد في قوله   

الحكيم؛ ذلك أنّ المراعاة تكون من جانب الوجود والوقوع، بينما أغفل اعتبار الشارع لها من               
 : في حصول التقوى من الصيام في قولـه تعـالى         قصد الشارع   : جهة الإيجاد والإيقاع، ومثاله   

                                                
 . هو التعريف بالخاصة وحدها، أو التعريف بأقسام الشيء: الرسم الناقص 1
 .2/1017م، 1996م، إصدار سنة 1986، 1وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط 2
 .36صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، : انظر 3
  .37صرجع نفسه، الم 4
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الصيام، فالتشريع أوجدها، ولم تكـن موجـودة         -من بين ما يوجدها   -فالتقوى إنما يوجدها    

ليراعيها التشريع، كما هو الحال في مقصد حفظ النفس؛ فهذا المقصد موجود في الفطـرة وفي                
  . والشارع الحكيم يراعيه بتشريعاته وأحكامهاتمعات العقلائية،

كما جاء تعريف عبد ايد النجار للمقاصد شاملا لمقاصد الدين عقيـدة وشـريعة،              
هو «: وليس مقتصرا فقط على الأحكام الشرعية العملية، فذكر أنّ المقصود بالمقاصد الشرعية           

         ا وجزئيااية أن تجري حياة الإنسان      الغاية التي من أجلها وضعت تلك الشريعة في كليا متحر
، مشيرا إلى أن الغاية من وضع الشريعة هـي خلافـة            2»المشرع له على ما فيه خيره وصلاحه      

  .الإنسان في الأرض من خلال بعديه الفردي والجماعي
ومما سبق، نلاحظ أن جلّ من تعرض إلى التعريف الاصطلاحي للمقاصد الشرعية قد             

لحكمة أو الغاية أو الهدف، كما أشار جلّهم إلى انتـساا إلى الـشارع   استعمل لفظ المعنى أو ا  
الحكيم، وأا ترتبط بجلب المصالح ودرء المفاسد، كما لوحظ في مجملها قسما للمقاصد العامة               

بالاسـتفادة مـن تلـك      -، وعليه يمكننـا     3وقسما للمقاصد الخاصة وقسما للمقاصد الجزئية     
  :لتاليأن نقترح التعريف ا -التعاريف

هي المعاني والعلل والحكم والأهداف والغايات الواضحة التي وضعها         : المقاصد الشرعية 
أو راعاها الشارع الحكيم أو ترجع إليه استنادا إلى عموم تشريعه أو ما يختص ببعض أبوابـه أو      

 المصالح  إلى أحكامه الجزئية، الموصلة إلى تحقيق سعادة الإنسان الحقيقية في العاجل والآجل بجلب            
  . ودرء المفاسد

  نشأة علم المقاصد وضرورته: المبحث الثاني

ونتطرق فيه إلى مسيرة الاهتمام بالمقاصد الشرعية، قبل أن تعرف بمـصطلحاا إلى أن    
وبحسب ما يتطلّبه بحثنا هذا، فإننا سنتتبع       . تداولها الفقهاء والأصوليون كمضامين ومصطلحات    

                                                
  .183: سورة البقرة، الآية 1
 . 16صم، 2006، 1عبد ايد النجار، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 2
 .، وما بعدها64صفؤاد بن عبيد، المقاصد الشرعية في القرآن الكريم، : للتفصيل أكثر في أقسام المقاصد، انظر 3
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رضي االله   والسنة، ثم تطور الاهتمام ا من عصر الصحابة          حضور المقاصد في نصوص الكتاب    
فتـضمن  . لنتعرض بعد ذلك إلى ضرورا في الاستنباطات الفقهيـة        .  إلى عصر الباجي   عنهم

في ضـرورة   : والثاني. في نشأة علم المقاصد وتطوره إلى عصر الباجي       : المبحث مطلبين؛ الأول  
  . الأحكام الشرعيةمعرفةالفقه المقاصدي في 

  نشأة علم المقاصد وتطوره إلى عصر الباجي: المطلب الأول
إنّ جلّ العلوم لا تظهر عادة بشكل مستقل كامل دفعة واحدة، بل تكون في البـدء                
متضمنة في علوم سبقتها بالظهور، ثم تتبلور شيئا فشيئا بالتحقيق والتنقيح والإثراء لتأخذ هيئتها              

وهكـذا فـإنّ    . العديد من العلوم التي تفرعت عن الفلسفة      المستقلة المتميزة، كما هو الحال في       
مقاصد الشريعة الإسلامية كانت متضمنة في علم أصول الفقه، ومباحثها مبثوثـة في مباحـث           
القياس والاستصلاح، وبشكل أدق ضمن مباحث العلّة والمناسبة والمصلحة وما يرتبط ـا، إلى      

وهكذا كانت المقاصد الشرعية حاضـرة في  . 1المتميزةأن جاء الشاطبي وأعطاها هيئتها المستقلة   
النصوص، وفي اجتهادات وفتاوى الصحابة والتابعين، ثم ظهرت مبثوثـة في كتـب الفقهـاء               
بالتواكب مع انتشار حركة التدوين، إلى أن ظهرت بمصطلحاا وضوابطها وأقـسامها ونحـو              

رحلتين؛ مرحلة مراعاا واعتبارهـا     ويمكن أن نحدد لنشأا وتطورها إلى عصر الباجي م        . ذلك
كمسمى من غير اسم، أي كمضامين من غير عناوين، ثم مرحلة اعتبارها ومراعاا كمـسمى              

. من بداية الوحي إلى القرن الثالـث الهجـري        : واسم، وعليه فيكون المطلب في فرعين؛ الأول      
  . من اية القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري: والثاني

  من بداية الوحي إلى القرن الثالث الهجري : الأولالفرع 
لم تكن المقاصد متداولة كمصطلح في هذه الفترة، فكانت مسمى ومضامين من غـير             

فقد كانت معتبرة في خطاب الشارع الحكيم، في كل من القـرآن والـسنة؛ إذ    . اسم وعناوين 
بياا للعديد من المـسائل     حفلت نصوص القرآن الكريم بالمعاني والعلل والحكم والأغراض في          

حتى لبعض الأحكام الشرعية الجزئية؛ فقد عبر القرآن الكريم عـن إرادة االله تعـالى في              و العامة

                                                
لعلواني، مقال إغفال المقاصد والأولويات وأثره السلبي على العقل المسلم، مجلة قضايا إسلامية معاصرة،              طه جابر ا  : انظر 1

 .7صم، 1990، السنة 8، العدد )25-85(ب صبمقاصد الشريعة، بيروت، صعدد خا



  129   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

  » M§ ¨ © ª  :التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن عباده في التكليف، فقال تعالى         
¬ ®  ̄ L1 .  وقال تعـالى : MR S T U  V W X Y Z 

[  \ ] ^ _  `L2 .  لىوقال تعـا : M/ 0 1 2  
43 5 6  7L3 .      ،بل وذكر بعض المقاصد حتى في تشريعه لأركان الإسـلام

   M± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹  :فأشار تعالى إلى مقصد الـصلاة فقـال     
»º L4 .     وأشار إلى مقصد الزكاة فقـال:  Mj k l m n o p L5 .

  ? < = >  ;   :  M6   7  8 9  :وأشار إلى مقصد الصوم فقال    
@ L6 . لى مقصد الحج فقال   وأشار إ:  Mf g  h i j k l m 

n  L7 .          إلى غير ذلك من الأمثلة العديدة التي أشارت فيها النصوص القرآنية إلى مقاصد
  .التشريع

 على العديد من    صلى االله عليه وسلم   كما عبرت السنة الشريفة على لسان نبينا محمد         
فَإِنما بعثْـتم   «: قصد التيسير في قوله    إلى م  صلى االله عليه وسلم   المقاصد في نصوصها؛ كإشارته     

   رِينسعثُوا معبت لَمو رِينسيوفي قوله أيضا  . 8»م: » إِنَّ الد رسي وكإشارته إلى مقصد رفع     . 9»ين
 لَا«: وإشارته إلى مقصد دفع الضرر في قوله      . 10»عباد اللَّه وضع اللَّه الْحرج      «: الحرج في قوله  
  اررلَا ضو رروكما في إشارته أيضا إلى بعض المقاصد في العديد من الأحكام الجزئية، أو             . 11»ض

                                                
 .185: سورة البقرة، الآية 1
  .6: سورة المائدة، الآية 2
  .28: سورة النساء، الآية 3
 .45: بوت، الآيةسورة العنك 4
 .103سورة التوبة، الآية  5
 .183: سورة البقرة، الآية 6
 .28: سورة الحج، الآية 7
  ورواه غيره. رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد 8
  ورواه غيره. رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر 9

  ورواه غيره. ب، باب ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاءرواه ابن ماجه في سننه، كتاب الط 10
  ورواه غيره. رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفقِ 11
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: الأحكام الخاصة ببعض أبواب المعاملات وغيرها؛ كذكره للمقصد من الاسـتئذان في قولـه             
يا معشر الشبابِ   «: ولهوكذكره لمقاصد الزواج في ق    . 1»إِنما جعلَ الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ     «

               همِ فَإِنوبِالص هلَيفَع عطتسي لَم نمجِ ولْفَرل نصأَحرِ وصلْبل أَغَض هفَإِن جوزتاءَةَ فَلْيالْب طَاعتاس نم
  .وغيرها كثير مما تضمنته الأحاديث الشريفة من مقاصد شرعية واضحة.2»لَه وِجاءٌ

وقد كانت المقاصد أيضا معتبرة عند الصحابة رضوان االله عليهم كمسمى مـن غـير    
 اسم، ومن ذلك ما أجمع عليه الصحابة من جمع القرآن الكريم في الصحف بمقصد حفظ الدين               
ومنع ضياع القرآن، ومن ذلك ما اعتمده الصحابة من مقصد المصلحة وحفظ المال في قضائهم               

ومن ذلك ما أجـاب   .4»لا يصلح الناس إلا ذاك  « :رضي االله عنه  ي  ، قال عل  3بتضمين الصناع 
 بـين صـلاتي   صلى االله عليه وسلم سائلَه عن المقصد من جمع النبي    رضي االله عنه  به ابن عباس    

. 5»أَراد أَنْ لَا يحرِج أَحدا من أُمتـه «: الظهر والعصر في الحضر، فقال مبرزا المقصد من الجواز       
وغيرهـا مـن    . 6» عباسٍ ما أَراد بِذَلك قَالَ التوسع علَى أُمته        نباقَالُوا يا   « : أخرى وفي رواية 
  .الأمثلة

وهكذا حذا حذو الصحابة من جاء بعدهم من فقهاء التابعين وتابع التابعين، الـذين              
هم مما يستجد مـن   كانوا معتبرين للمقاصد الشرعية في فهمهم واستنباطام للأحكام وفي فتاوا         

وقائع ونوازل، إلا أا لم تعرف عندهم بمسمياا الاصطلاحية، بل كانت حاضرة في قياسام،              
وفي تعليلام للنصوص والأحكام، وفي تنبيههم على الحكم المفهومة من الأحكام، وفي مراعام             

ة التي كانت تعرف    لجلب المصالح ودرء المفاسد، وكل ذلك آيل إلى اعتبارهم للمقاصد الشرعي          
  . 7عندهم بعلل الشريعة وأسرار الشريعة، ومعاني الأحكام، وحكمة التشريع ونحو ذلك

                                                
 ورواه غيره. رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر 1
 ورواه غيره. رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم 2
  .، وما بعدها4/390الشاطبي، الموافقات، : انظر 3
  .رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء 4
 ورواه غيره. رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 5
 . هاشم، باب باقي مسند ابن عباسرواه أحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني 6
عبد ايـد النجـار، مقاصـد    : وانظر. 45، 44صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،    : انظر 7

  .22صالشريعة بأبعاد جديدة، 
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فالمقاصد الشرعية في فترة الوحي وما بعده إلى القرن الثالث الهجري، كانت حاضـرة     
لم يتـداولوها بأسمائهـا، ولم يخصـصوا لهـا           مسماها، إلا أنّ الفقهاء    و بموضوعها ومضموا 

  . لاحاا المعروفة اليوم، بل كانت عندهم هي المعاني والحكم والعلل والمصالح ونحو ذلكاصط
  من اية القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجري: الفرع الثاني

وهي مرحلة ظهور المقاصد الشرعية كمصطلح تداوله العلماء، أي ظهورها كاسـم            
لرابع الهجريين برز علماء اهتموا بالمقاصـد       ففي القرنين الثالث وا   . ومسمى؛ مضامين وعناوين  

الشرعية، ليس على مستوى المضامين والمسميات فحسب، بل على مستوى الاستعمال اللفظي            
 الذي اهـتم  1للمقاصد، بل ومنهم من أفرد بعض كتبه في مقاصد الأحكام، كالحكيم الترمذي          

ارها، وقد قيل أنـه أول مـن       ببيان مقاصد العبادات، واعتنى بتعليل الأحكام والبحث عن أسر        
كتب في المقاصد بشكل صريح؛ فقد كتب الصلاة ومقاصدها، والحـج وأسـراره، وعلـل               

كما ظهر إلى جانبه من اهتم ببحث المقاصد الشرعية من العلماء أمثال أبي منـصور               . 2الشريعة
. ريعة الذي كتب محاسن الـش     4وأمثال القفال الشاشي  .  الذي كتب مأخذ الشرائع    3الماتريدي

.  الذي كتب الأحكام والعلل، وكتب البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام   5وأمثال الباقلاني 
  .6وكان لهذه الكتب صلة وتأثير فيما قيل بعد ذلك عن مقاصد الشريعة

وفي القرن الخامس الهجري برز اهتمام أكثر بمباحث المقاصد الشرعية، وظهرت بحوث           
صريح، اهتم أصحاا ببيان أنواع المقاصد وأقسامها ومراتبـها  تناولت موضوع المقاصد بشكل    

                                                
:  مـصنفات منـها  هو أبو عبد االله محمد بن علي، فيلسوف صوفي، من أوائل من اهتم بمقاصد الشريعة من العلماء، لـه      1

 .6/272الزركلي، الأعلام، : انظر. ه285 سنة توفي. الصلاة ومقاصدها، والحج وأسراره، وعلل الشريعة
اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها      : وانظر. 40صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،        : انظر 2

 .47صبالأدلة الشرعية، 
من تصانيفه، التوحيد، وأوهام المعتزلة، وتأويلات      . د بن محمد بن محمود الماتريدي، من علماء الكلام        هو أبو منصور محم    3

 .7/19الزركلي، الأعلام، : انظر. ه333 بسمرقند سنة توفيالقرآن، ومآخذ الشريعة في أصول الفقه، 
، مـن   ه291 فقيه أديب، ولـد سـنة        هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال الكبير، محدث             4

  .6/274الزركلي، الأعلام، : انظر. ه365 سنة توفي. أصول الفقه، ومحاسن الشريعة: تصانيفه
، ه338هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، القاضي المتكلّم، انتهت إليه رئاسة الأشاعرة، ولد بالبصرة سنة                     5

  .6/176لزركلي، الأعلام، ا: انظر. ه403 سنة توفيله تصانيف، و
  .، وما بعدها43صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، : انظر 6
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، وتلميذه أبا حامد الغـزالي؛      1إمام الحرمين الجويني  : ونذكر ممن أبدع في هذا اال     . وقواعدها
فكان الجويني أول الداعين إلى الفكر المقاصدي ببحوث صريحة، من خلال كتابه البرهان، فأكثر    

م هكرها  ن ذا  أهم إلى ونبومن لم يتفطّن لوقـوع المقاصـد في الأوامـر          « :حتى قال  2ية مراعا
 والمتتبع لكتابه البرهان يلمـس ثـراءً في         .3»...والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة      

 :اعتباره للمقاصد الشرعية، حتى في المسائل الفرعية العبادية، فقد ذكر عن مقاصد التيمم قوله              
 التيمم أقيم بدلا غير مقصود في نفسه، ومن أمعن النظر ووفاه حقّه تبين              أنّ: خروالوجه الآ ...«

فلو أقام الرجل الصلاة مـن غـير   ...أن الغرض من التيمم إدامة الدربة في إقامة وظيفة الطهارة    
طهارة ولا بدل عنها، لتمرنت نفسه على إقامة الصلاة من غير طهارة، والنفس مـا عودـا                 

لك إلى ركون النفس إلى هواهـا وانـصرافها عـن مراسـم التكليـف        تتعود، وقد يفضي ذ   
، وذكـر   5كما تعرض للمقاصد في مجال المعاملات، فذكر مقاصـد النكـاح          . 4»...ومغزاها

لمسيس  ومن الأصول الشاهدة في ذلك أن البيع إنما جوزه الشرع         « :المقاصد الحاجية للبيع فقال   
  6»...الحاجات إلى التبادل في الأعواض

ه إلى تقسيم المقاصد في باب خاص جعله الثالـث في            أول من نب   "الجويني"لفت أن   والم
هذا الـذي ذكـره     «: 901إذ قال في المسألة      .في تقاسيم العلل والأصول   : كتاب القياس أسماه  

 والمتأمل في تقسيماته الخمسة يجـدها       ،7»... ونحن نقسمها خمسة أقسام    ،هؤلاء أصول الشريعة  
 تقسيم المقاصد إلى ضرورية     إلىه  نبف .قاصد الضرورية والحاجية والتحسينية   تدور حول أقسام الم   

                                                
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي السنبسي، الفقيه الأصـولي المـتكلم، إمـام                    1

البرهان في أصول الفقه، والورقات في أصـول الفقـه،          : فاته، من أشهر مؤل   ه478 سنة   توفي، و ه419الحرمين، ولد سنة    
  .6/176الزركلي، الأعلام، : انظر. والإرشاد في علم الكلام

  .48صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، : انظر 2
، م1997، 1وت، ط تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، بـير     ،، في أصول الفقه   الجويني، البرهان  3
1/101.  
  .2/75، المصدر نفسه 4
  .2/75 ، المصدر نفسه 5
 .2/76 ، المصدر نفسه 6
  .2/79 ، المصدر نفسه 7
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 .أشار إلى بعض قواعد المقاصد     ، كما  كلية  أن بعض الضروريات   وأشار إلى ،  وحاجية وتحسينية 
  . 1وهذا ما ذكره عنه أيضا بعض الباحثين

كتاباته في المقاصد    فقد تميزت    ، لشيخه الجويني  ا امتداد يعدالذي   الغزاليأبو حامد   أما  
 وفي ، "بيان الشبه والمخيل ومـسالك التعليـل     ليل في   غشفاء ال "بالفيض والوضوح كما هو في      

كما  ،الذي ذكر فيه صراحة أهمية المقاصد في فهم الأحكام        " المستصفى في علم الأصول    "هكتاب
عدي   حفظها مقـصود   إلى الأصول الخمسة أو الضرورات الخمس التي يعتبر  بوضوحهأول من نب

 في الأصـل  الاستـصلاح الشرع فقد ذكر في القطب الثاني في أدلة الأحكام وهو يتحدث عن      
 ولسنا نعني   ،أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة           ...«: الرابع قوله 

ا  لكن ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم            ،به ذلك 
وهو أن يحفـظ   :  ومقصود الشرع من الخلق خمسة     ،نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع     

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمـسة        . عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم     
تميز عـرض أبي  وقد  .2»فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة    

 المكمـلات   ، وبإضافة أا مقصود الشرع  و ،ذكر الضروريات الخمس  بلمقاصد   الغزالي ل  حامد
  .3 المقاصدا الطرق التي تعرف ، وبالتعرض إلىوالتتمات إلى كل قسم من أقسام المقاصد

والملاحظ أن معظم الباحثين في المقاصد تداولوا أسماء هؤلاء العلماء ممن اهتم بالمقاصد             
مس الهجريين، إلاّ أنهم لم يتطرقوا إلى ظهـور المقاصـد         كاسم ومسمى في القرنين الرابع والخا     

كاسم ومسمى عند أبي الوليد الباجي، وكتابه المنتقى يطفح بحضورها في العديد من المـسائل               
: الفرعية التي تطرق إلى شرحها في مختلف أبواب الفقه؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحـصر           

 بقصار السور في صـلاة      صلى االله عليه وسلم   لقراءة النبي   تعرضه إلى مقصد التخفيف في تعليله       
، وتعرضه إلى مقـصد     4»يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه قصد التخفيف       « :العشاء، حيث قال  

                                                
اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتـها      : وانظر. 49صأحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،        : انظر 1

  .50 إلى 48صبالأدلة الشرعية، 
  .417، 1/416، المستصفى، الغزالي 2
 . 53 إلى 50صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، : انظر 3
م، 1999، 1الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط     4
2/41.  
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ومن جهة المعنى أن حكمها حكم      « :الإعلان للنكاح من وجوب إجابة الدعوة للوليمة في قوله        
، وتعرضه إلى مقصد حفظ النسب      1»ات لحكمه الشهادة لأن المقصود ا الإعلان للنكاح والإثب      

 ولحق االله   ،فإن المقصود منه حفظ النسب    «: من عدة المطلقة في موضع سكناها الزوجية في قوله        
 :، وإشارته إلى مقصد حفظ الـنفس بقولـه        2» فليس للزوجة إسقاطه   ، فيغلظ لذلك  ،به تعلق 

ثير، وقد خصصنا له بابا مستقلا      ، وغير ذلك ك   3»والشرع قد ورد بحفظ الدماء والاحتياط لها      «
إلا أن الباجي لم يركز في إشـاراته إلى   . في إبراز اعتبار الباجي للمقاصد في مختلف أبواب الفقه        

  . المقاصد على بيان أقسامها ومراتبها كما فعل الجويني والغزالي
لرابـع  وهكذا شكّل الإنتاج المعرفي المتعلق بالمقاصد الشرعية من قبل فقهاء القرنيين ا           

والخامس الهجريين، مادة دسمة وأرضية صلبة لمن جاء بعدهم؛ فتوسع اهتمام العلماء بالمقاصـد              
الشرعية من بعد عصر الباجي عن طريق الرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، والعز             

رر والطوفي في شرحه لحديث لا ض      بن عبد السلام في كتابه القواعد، والقرافي في كتابه الفروق         
ولا ضرار، وغيرهم، إلى أن ارتقى إلى مرحلة البحوث المستقلة عن طريق الشاطبي الذي أفرده               
بالبحث في كتابه الموافقات، وقفز به إلى مستوى العلوم المستقلة، ثم أفرده ابن عاشور بالتأليف               

ية، وقفز به قفزة أخرى أكثر دقة وضبطا وسعة واستقلالية في كتابه مقاصد الشريعة الإسـلام              
ثم كثر الاهتمام   . وبشكل أقل فعل علال الفاسي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها          

فوا في المقاصد الـشرعية     ألّبعلم المقاصد من طرف العلماء والباحثين في العصر الحديث، الذين           
، وأبدعوا في شرح وتوسيع وترتيب وتفعيل       بشكل خاص واشتهروا ببحوثهم العلمية المتخصصة     

، "نظرية المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي       " في كتابه    "الريسوني":  من أمثال  المقاصد الشرعية، 
يوسـف  "، و "نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور       " في كتابه    "إسماعيل الحسني "و

 مقاصد الشريعة " في كتابه  "محمد اليوبي "، و "المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   " في كتابه    "العالم
 وطه جابر العلواني في كتابه مقاصد الشريعة، وعبد ايـد  "الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية   

                                                
  .5/169، السابقالمصدر  1
  5/381المصدر نفسه،  2
  .7/224المصدر نفسه،  3
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النجار في كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، وجمال الدين عطية في كتابه نحو تفعيل مقاصد               
   .، وغير ذلك كثير من الدراسات والبحوث الجامعية وغيرهمالشريعة

  . الأحكام الشرعيةمعرفةرة الفقه المقاصدي في ضرو: المطلب الثاني
 هي التي تتصدر أولوية العلل الأخرى كالعلة        -في التعبيرات الفلسفية  -إن العلة الغائية    

والحيـاة تتحـدد    .  فهي التي يكون المعلول لأجلـها      ،1 والعلة المادية  ، والعلة الصورية  ،الفاعلة
لماذا أعـرف؟ ولمـاذا     : قصد هو الذي يحدد لي    بالغايات الموجهة إلى أي سلوك نقوم به؛ إذ المَ        

 وبـه   ،أفعل؟ ولماذا أنظِّر؟ ولماذا أطبق؟ بل وبه تتحدد الكيفيات والوسائل والطرق الموصلة إليه            
والعلّة الغائيـة في الأحكـام       .2يمكن تقويم أي منهج من المناهج وتميزه عن بقية المناهج المغايرة          

شارع الحُكم لأجلها، كما عبر الشيرازي عن العلّة في الـشرع  الشرعية، هي العلّة التي نصب ال  
وبذلك تكون المعرفة بالعلل الغائيـة للـشريعة الـتي تمثـل            . 3بأا المعنى الذي يقتضي الحكم    

فضرورة الفقه المقاصـدي الـذي   . مقاصدها، النقطة المحورية في فهم واستنباط أحكام الشريعة  
ئية لأحكام الشريعة الإسلامية ضرورة ملحة، إذ بـه تـضمن           يعني العلم بالمقاصد وبالعلل الغا    

استمرارية وديمومة الرسالة المحمدية، فلا يمكن للفقيه أن يقتصر على العلل والمعاني المنـصوص              
عليها صراحة، بل يلزمه استنباط العلل والمعاني والمقاصد من النصوص كي تكون موجها له في               

وإلاّ فلن يكون بعد النص اجتهاد كمـا جـاء في قـول             اجتهاده خصوصا فيما لا نص فيه،       
ولو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص، لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهـد                 «: الشيرازي

 قال ابن عاشـور     ،وبالفقه المقاصدي يضمن الفقيه تعامله الإيجابي مع الشريعة والواقع        . 4».فيه
 مؤكدا احتياج الفقيه للمقاصـد في       ،سة أنحاء وهو يتحدث عن وقوع تصرف الفقهاء على خم       

                                                
 أي ما يكون المعلول لأجلها، مثل الهدف الذي يأخذه الإنسان بعين            ،هي ذاك الدافع في الفاعل لإنجاز الفعل      :العلة الغائية  1

.  وأفعاله الموصلة إليهـا معلولاـا      ، فتكون الغاية علة   ،الاعتبار لأفعاله الاختيارية وهو يقوم بأفعاله من أجل الوصول إليه         
هي العنصر الذي يـشكل     : والعلة المادية . هي تلك التي يوجد منها المعلول أي هي السبب في وجود الفعل           : لعلة الفاعلة وا

اليخضور علله   و  ومواده كالماء  ، فالنبات معلول  ،الأرضية لظهور المعلول مع بقاء العلة ضمنه، مثل العناصر المكونة للنباتات          
سمـيح  : انظر.  مثل الصورة النباتية،ة وهي الصورة التي ا تظهر المادة بمظهرها المعروف  أي الشكلي : والعلة الصورية . المادية

   .1/809 ،م1998 ،1 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط،دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي
  .29صفؤاد بن عبيد، المقاصد الشرعية في القرآن الكريم، : انظر 2
  .215ص في أصول الفقه، الشيرازي، اللُمع: انظر 3
 .219ص نفسه، المرجع 4
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فالفقيه بحاجة إلى معرفـة مقاصـد   «:النحو الرابع فيما يحدث للناس ما ليس له نظير في الشرع         
أما في النحو الرابع فاحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام           . الشريعة في هذه الأنحاء كلها    

 ،تت بعد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الـدنيا الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أ     
لـذلك لا يمكـن للفقيـه        .1»...،وفي هذا النحو أثبت مالك رحمه االله حجية المصالح المرسلة         
 بل الضرورة ملحة لمعرفـة الفقيـه   ،الوقوف عند الحرفية النصية والجمود عند النصوص الجزئية     

شريعية يدور معها الحكم حيثما دارت مع تغير        لمقاصد الشريعة حتى يجعل منها كليات شرعية ت       
وحري بالفقه المقاصدي أن يقود علم أصول الفقه نحو الانفتاح علـى          .2الزمان والمكان والحال  

 وربط الواقع بالوحي ربطا يحـدد       ،القضايا الأساسية أو مستجدات العصر الحالي أو أي عصر        
: والتحقيق أن للشريعة مقـامين ...«: ابن عاشورقال  . للفقيه اتهد تغيير أو تقرير ذلك الواقع      

والتغيير قد يكون إلى شدة على النـاس        ...تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها    : المقام الأول 
تقرير أحوال صالحة قـد     : والمقام الثاني ... وقد يكون إلى تخفيف إبطالا لغلوهم      ،رعيا لمصالحهم 

 ،لحات ليست متساوية الفـشو في الأمـم والقبائـل   إلا أن هذه الفضائل والصا ...اتبعها الناس 
فلذلك لم يكن للشريعة العامة غنية عن تطرق هذه الأمور ببيان أحكامها من وجوب أو ندب                

كما أشار ابن عاشور أيـضا في        .3»... وبتحديد حدودها التي تناط أحكامها عندها      ،أو إباحة 
 وضـرورته في    ، أو تقريب رأي الفقهاء    إلى ضرورة الفقه المقاصدي في توحيد     " المقاصد" كتابه  

هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصد          «: حيث قال  ،تشريع المصالح الطارئة  
الشريعة الإسلامية والتمثيل لها والاحتجاج لإثباا لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين ومرجعـاً             

إقـلال الاخـتلاف بـين فقهـاء         وتوسلا إلى    ،بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصار     
إذا كان القصد إغاثة المسلمين ببلالة تشريع مصالحهم الطارئة متى نزلت الحـوادث             ...الأمصار

وتتجلّى أيضا ضرورة الفقه المقاصدي في تحديد المعايير التي تضبط ا           . 4»...واشتبكت النوازل 
قاصد الشرعية لتكـون مـستندا       فالأصوليون يبحثون في الم    ،المصالح وفق مراد الشارع الحكيم    

                                                
  .15صابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  1
طه جابر العلواني، مقال إغفال المقاصد والأولويات وأثره السلبي على العقل المسلم، مجلة قضايا إسلامية معاصرة،                : انظر 2
  . 5ص

  .103، 102صابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  3
  . 5ص، المرجع نفسه 4
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 وليس الهدف مـن بحـث       ،للفقيه في تشخيص مصلحة يطلب جلبها أو مفسدة يطلب درؤها         
 ـ          أسـلمة  "المقاصد هو إنشاء الإطار المعرفي أو المنهجي الأكاديمي الذي يدخل في ما يسمى بـ

 -ة الإسـلامية وإن كان يحقق ذلك بالعرض لا بالطلب، باعتباره إثراء وثراء في المعرف           -" المعرفة
لكن هدفه الأساس هو ربط الواقع بالوحي تغييرا وتقريرا من خلال طلب المصلحة الشرعية في               

 لما بين المقاصد والمصالح من علاقة وطيدة لا تنفك ولا تتخلّف إذ المصالح هي               ،العاجل والآجل 
ا أيا كان، بل لا     إلا أن تلك المصالح ليست من السهولة بمكان أن يعرفه          .1ثمرة المقاصد الشرعية  

بد من تصدي مجتهدين لإدراكها وفق ضوابط الشرع وقواعده تحقيقا لمراد الشارع الحكـيم،              
وهذا لن يتأتى إلا لمن كان عارفا بمقاصد الشريعة الإسلامية عارفا بمآلات الأفعال، فقـد نبـه                

لمصلحة وتختفـي   الشاطبي على ضرورة الفقه المقاصدي في مجالات صعبه الاجتهاد تظهر فيها ا           
 إذ قال في المـسألة      ، كما قد تظهر فيها المفسدة وتختفي المصلحة في مآلاا         ،المفسدة في مآلاا  

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانـت الأفعـال           «: العاشرة من كتاب الاجتهاد   
المكلفين بالإقدام  وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن            . موافقة أو مخالفة  

 مشروعا لمصلحة فيـه تـستجلب أو        ،أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل          
 وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه        ، على خلاف ما قصد فيه      ولكن له مآلاً   ،لمفسدة تدرأ 

 ـ     .  ولكن له مآل على خلاف ذلك      ،أو مصلحة تندفع به    شروعية فإذا أطلق القول في الأول بالم
 فيكون هذا مانعا    ،فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها           

 وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعـدم المـشروعية ربمـا أدى       ،من إطلاق القول بالمشروعية   
ال  فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مج،استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد     

 .2». محمود الغب جار على مقاصـد الـشريعة        ، إلا أنه عذب المذاق    ،للمجتهد صعب المورد  
 فليس الأهـم أن     ،فالفقيه بحاجة ماسة إلى فهم مقاصد الشريعة حتى يعالج ا واقع الأمة المعيش            

 فضرورة الفقه المقاصدي تتجلى في جهتين مختلفتين فهي مـن           نفهم العالم بل الأهم أن نطوره،     
وأي تفريط في    ، ومن جهة الواقع ضرورة تقرير أو تغيير       ، واستنباط ة الوحي ضرورة كشف   جه

                                                
  .30صفؤاد بن عبيد، المقاصد الشرعية في القرآن الكريم، : انظر 1
  .553، 4/552 ،الموافقاتالشاطبي،  2
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 وبين اتهد والواقع من جهة      ،الفقه المقاصدي سيسبب هوة كبيرة بين اتهد والوحي من جهة         
  :1 وتنجر عن ذلك آثار سلبية نذكر منها،أخرى

  .ء ومحدودية الفهمتوجيه النصوص على غير مراد الشارع، بحسب الأهوا -1
  الفروع الفقهية، وابتعاده عن بقية شؤون الحياةدائرة بقاء الفكر الإسلامي حبيس  -2
  .عن قيادته، وتقديم نموذج متكلَّف لحياة بائدة الابتعاد عن الواقع والعجز -3
 في أحـسن    والمثاليـة أ ،ظهر التخلف والجمـود   بم اام الوحي بالقصور وإظهاره      -4
 .الأحوال

  .ن، ورواج الجدل العقيميمنة النظر الكلامي والفقهي اردي ه-5
6-      وتقلّـص   ،ال وتجميد العقل المسلم    القصور والتكاسل عن البحث والاجتهاد الفع

 الإبـداع  وكبـت  ،وهيمنة النظرة الضيقة التي تحصن أصحاا بالقداسة الدينية   الإنتاج المعرفي،   
 والانـشغال  ،الخروج عن كل ما جاء بـه الأولـون   والحمل على ،بتحريم الخروج عن التقليد  

 .بالمظاهر والعناوين دون الغوص في المحتويات والمضامين

  . اعتماد لغة إقصاء الرأي المخالف وبروز الصراعات المذهبية-7
وعموما فإن ضرورة الفقه المقاصدي ضرورة حتمية للمجتهد؛ فيـستعين بالمقاصـد            

 الأحكام الشرعية، بل وحتى في فهم بعـض الأحكـام           الشرعية في فهم النصوص، وفي إدراك     
الجزئية، كما يستعين بالمقاصد في مسائل التعارض والترجيح، وفي استنباط علل الأحكام لتتخذ             

 للقياس، وفي استنباط الأحكام التي لا نص فيها ولا إجماع ولا أصل لها يقاس عليه، كما                 أساسا
بل ويستعين بالمقاصد عموما في تبليغ رسـالة الإسـلام          ،  2يستعين بالمقاصد في توجيه الفتوى    

  .صحيحة نقية سليمة واضحة محكمة مقنعة مرضية منجية مسعدة، إلى البشرية جمعاء

                                                
 .32، 31صفؤاد بن عبيد، المقاصد الشرعية في القرآن الكريم، : للتفصيل أكثر انظر 1
 43صم، من   2002،  1النفائس، الأردن، ط  نعمان جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار         :للتفصيل أكثر، انظر   2

 . 58إلى 
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  طرق إثبات المقاصد الشرعية: المبحث الثالث

يعتقد البعض أنه لا سبيل إلى معرفة مقاصد الشرع إلا من خلال النص الصريح مـن                
 البعض الآخر منهم على طرف نقـيض، باعتقـادهم أنّ ظـواهر              كما يقف  ،الشارع نفسه 

 آخر يتـضمنه بـاطن   اصد الشرع، بل مقاصد الشارع شيء النصوص لا تشكل أداة لمعرفة مق     
 البعض الآخر أنه لا سـبيل إلى معرفـة علـل            رأىو.  وكثيرا ما تغيب عنا حقائقه     ،النصوص

 بينما بالغ البعض الآخر في      ،فة مقاصد الشرع  الأحكام ومعانيها أصلا، وبالتالي لا نملك أداة لمعر       
إلا أن الذي عليه سواد    . اعتباره للعلل والمعاني واستخدام القياس حتى قدمه على بعض النصوص         

علماء الأمة وفطاحلتها هو اعتبار النصوص وظواهرها مع النظر إلى معانيها وحكمها وعللـها،             
 فعليـه   ،وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين     ...«: بقوله  هذا الاتجاه  علىكما علّق الشاطبي    

ولذلك سوف نـورد آراء بعـض        .1»...الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع       
علماء هذا الاتجاه المعتمد في تحديد طرق معرفة المقاصد الشرعية وكيفية فهمها ومـن هـؤلاء                

  :نذكر
  " العز بن عبد السلام" طرق معرفة المقاصد عند -1

لقد ربط العز بن عبد السلام المقاصد بالمصالح ربطاً يكـاد يحقـق التـرادف بـين                 
 إذ يمكننا اعتباره أنـه      ،"قواعد الأحكام في مصالح الأنام    "ذلك ما يتضح في كتابه      . المصطلحين

 تخصيـصه  :يتحدث عن المقاصد في كثير من المواطن التي يتحدث فيها عن المصالح ومن ذلـك   
 أن  يدركوالمتأمل في فصله هذا يمكنه أن       . اعرف به مصالح الدارين ومفاسدهم    لفصل أسماه فيما ت   

 وهـي الكتـاب والـسنة       ،العز بن عبد السلام قد حدد ستة طرق تعرف ا مقاصد الشرع           
أما مصالح الـدارين وأسـباا      «: والإجماع والقياس والعقل والعرف؛ ذلك ما يتضح في قوله        

الكتـاب  : فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي         ،ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع    
 وأما مصالح الدنيا وأسباا ومفاسـدها       ،والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح     

 فإن خفي شيء من ذلك طلـب  ،فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات    
 فليعرض ذلك   ،لح والمفاسد راجحها مرجوحها    ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصا      ،من أدلته 
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على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك                   
 وبذلك تعرف حسن الأعمـال      ، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته      ،إلا ما تعبد االله به عباده     

 في تحديـد الكيفيـات وأدوات الفهـم        لم يفصل " العز بن عبد السلام   " إلا أن    ؛1»...وقبحها
 ولو أنه أشار إلى ذلك علـى        ،للمقاصد الشرعية بشكل دقيق مدعم بأمثلة من الشرع والسير        

  .وجه الإجمال
  "الشاطبي" طرق معرفة المقاصد عند -2

 ، من مجرد التصريح بالأمر والنهي   :لقد حدد الشاطبي أربعة طرق لمعرفة مقاصد الشرع       
 ومن اعتبار الأصلي والتابعي في مقاصد الشرع، ومن سـكوت           ،الأمر والنهي ومن اعتبار علل    

ذلك ما يتضح من الجهات التي وضعها الشاطبي بعد أن ذكر القسم الذي يمثل الضابط      . الشارع
: إنه يعرف مـن جهـات   -وباالله التوفيق-فنقول «:  حين قال،الذي به يعرف مقصد الشارع   

 ولماذا أمـر  ،اعتبار علل الأمر والنهي: والثانية...تدائي التصريحيمجرد الأمر والنهي الاب : إحداها
فإن كانت معلومـة    . ذا الفعل؟ ولماذا ى عن هذا الآخر؟ والعلّة إما أن تكون معلومة أو لا             

 فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمـه كالنكـاح لمـصلحة     ،اتبعت
وتعرف العلة هنـا    .  والحدود لمصلحة الازدجار   ،لمعقود عليه  والبيع لمصلحة الانتفاع با    ،التناسل

أن للشارع في شـرح الأحكـام العاديـة         : والجهة الثالثة ...بمسالكها المعلومة في أصول الفقه    
مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على القـصد         . والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة    

لتعاون على المصالح الدنيويـة والأخرويـة؛ مـن          وا ، والازدواج ، ويليه طلب السكن   ،الأول
 فمنـه   ،وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكـاح          ...الاستمتاع بالحلال 

. ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلـك المنـصوص  . منصوص عليه أو مشار إليه  
 ، ومقـو لحكمتـه    ،يوذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصل            

 ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد          ،ومستدع لطلبه وإدامته  
الـسكوت عـن     -مما يعرف به مقصد الشارع    -: والجهة الرابعة . الشارع الأصلي من التناسل   

ع وبيان ذلك أن سكوت الشار    .  أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له         ،شرع التسبب 
 ولا موجب يقـدر     ،أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه       : أحدهما: عن الحكم على ضربين   
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 فإا لم تكن موجودة ثم سـكت عنـها مـع     rلأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول االله        
 وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في                ،وجودها
تـدوين   و أحدثه السلف الصالح راجع إلى هـذا القـسم كجمـع المـصحف            وما  . كلياا
 فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة        ،أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم      : والثاني...العلم

فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن . زائد على ما كان في ذلك الزمان   
فنلاحظ أنّ الشاطبي    .1»... سجود الشكر في مذهب مالك     ومثال هذا ...لا يزاد فيه ولا ينقص    

فيمـا  -قد تطرق بشكل صريح ومفصل ودقيق إلى الطرق التي تعرف ا مقاصد الشرع ولعلّه               
غير أن بعض الباحثين قـد أشـكلوا علـى       . أول من تناول ذلك ذا البيان والوضوح       -أعلم

اكتفى بـذكر   " الشاطبي"اك من ذكر أن     في اقتصاره على هذه الطرق الأربعة؛ فهن      " الشاطبي"
هذه الطرق الأربعة دون أن يدرج ضمنها الفهم المباشر من نصوص القرآن الواضحة في دلالتها               

يجد أنّ فهم مقاصد الـشرع فهمـا        " الشاطبي"لكن المتأمل في مسالك     . 2على مقصد الشارع  
ندما تحدث عن اعتبـار علـل   مباشرا من القرآن الكريم قد تضمنه المسلك الثاني الذي أورده ع     

بصريح البيان من القرآن الكـريم أو الـسنة     -فيما تعرف -الأمر والنهي، التي يمكن أن تعرف       
الشريفة، فنعلم أنه مقصد الشارع من التشريع، وهذا إدراج ضمني للفهم المباشـر لنـصوص               

من النصوص واضـحة     -جزئية أو كلية  -القرآن الكريم في هذا المسلك؛ إذ فهمنا للعلل العامة          
كما تضمن الفَهم المباشر من النـصوص       . التعليل، هو فهم لمقاصد الشارع من نصوصه مباشرة       

المسلك الثالثُ الذي يتضح من خلال مثاله عن مقاصد النكاح الذي أوردناه قبل هذه الأسطر،               
. مشار إليه  فمنه منصوص عليه أو      ،فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح      «: عندما قال 

، فقد يسمح استقراء النـصوص  »ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرئ من ذلك المنصوص        
لم يخـصص للفهـم مـن    " الـشاطبي "ن إ :إذن يمكننا القول .بفهم المقاصد منها فهما مباشرا 

 لكن لا يمكننا نفـي      ،النصوص الواضحة في القرآن الكريم مسلكا إلى جانب المسالك الأخرى         
وإن كانت الدقة تتطلّب تمييز مسلك الفهم المباشر من         . ك ضمنيا في مسالكه الأربعة    إدراجه ذل 

النصوص عن بقية المسالك، والذي عبر عنه النجار في كتابه مقاصد الشريعة بأبعاد جديـدة،               
                                                

 . ، وما بعدها2/666 ،الموافقات الشاطبي، 1 
ر، مجلة العلوم الإسـلامية،     عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشو            : انظر 2
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وإن أجرينا هذه الملاحظة، وطلبنا الدقة في بيان مسالك الكشف عـن            . 1بمسلك البيان النصي  
ا نجد أيضا أن الشاطبي لم يذكر إلى جانب مسالكه الأربعة مسلك استقراء نصوص      المقاصد، فإنن 

 -وإن كان متضمنا فيما ذكـره مـن مـسالك         -الشريعة وتصرفاا كمسلك مستقل متميز      
والغريب في الأمر أنه تطرق إلى الاستقراء كمسلك لمعرفة مقاصد الشرع في مواضع أخـرى؛               

يل اعتبار الشارع للمقاصد الثلاثة في المسألة التاسعة من النوع          كما جاء في سياق حديثه عن دل      
 ، والنظر في أدلتها الكلية والجزئيـة      ،ودليل ذلك استقراء الشريعة   «: الأول لكتاب المقاصد قوله   

 على حد الاستقراء المعنوي الـذي لا يثبـت بـدليل    ،وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة    
إلى بعض مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد           بل بأدلة منضاف بعضها      ،خاص

فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد على دليـل         ...،تجتمع عليه تلك الأدلة   
 ، والمطلقات ، والعمومات ، بل حصل لهم ذلك من الظواهر      ، ولا على وجه مخصوص    ،مخصوص
 ، في كل باب من أبواب الفقـه       ،وقائع مختلفة ، و ة والجزئيات الخاصة في أعيان مختلف     ،والمقيدات

. 2» حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعـد            ،وكل نوع من أنواعه   
والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضـعت          «: وأكّد انتهاجه مسلك الاستقراء بقوله    

الشاطبي قد وضع   فومهما يكن من أمر،     . 3»ي ولا غيره  لمصالح العباد استقراءً لا ينازع فيه الراز      
أن يعتمده   -من العلماء -أرضية متماسكة متينة لطرق معرفة المقاصد وهو ابتكار يليق بمن أراد            
 وكما قال النجار وهـو      ،في بناء صرح مشيد في أدوات وطرق فهم المقاصد الشرعية ومعرفتها          

للفهم المباشر من نـصوص القـرآن في        " بيالشاط"عدم إدراج    -بكل أدب وموضوعية  -يبرر  
 إذ العلوم والمباحث تمر بمراحـل       ،وكل هذه الصفات طبيعية في المباحث المبتكرة      ...«: مسالكه

  .4»...متعددة تتطور فيها من الجزئية والاختلاط إلى الكلية والتخصص
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  "ابن عاشور" طرق معرفة المقاصد عند -3
لذي تجتمع فيه العناصر الجزئية لتشكّل قواعد       لقد اعتمد ابن عاشور منهج التركيب ا      

ليجعل منه كليـا مقننـا      " الشاطبي" فجمع بذلك شتات الموضوع خصوصا ما جاء به          ،كلية
فيكون بذلك قد دفع بالمقاصد الشرعية نحو مرحلة جديدة         . مجموعا في عناصر محدودة واضحة    

ه ابن عاشور يعتبر مرحلة ثانيـة       وما رسم ...«: أكثر عمقا وتقنينا كما ذكر عنه النجار في قوله        
 وهكذا العلوم فإا تتجـه مـن        ، وهي مرحلة تنحو منحى التنظير والتقنين      ،1مبنية على الأولى  

 خطورة التساهل أو الخطأ إلىفقد نبه ابن عاشور . 2».الجزئية إلى الكلية ومن التشتت إلى التقنن     
لشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت على الباحث في مقاصد ا   «:  فقال ،في إثبات مقاصد الشرع   
 لأن تعيين مقصد شرعي كلـي أو     ، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك     ،في إثبات مقصد شرعي   

وقـد  . 3» خفي الخطأ فيه خطر عظيم     ،جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط        
 تصرفاا مـن خـلال      استقراء الشريعة في  :  وهي ،أورد ثلاثة طرق تعرف ا مقاصد الشريعة      

 والاستخلاص المباشر لمقاصد الشريعة من التصريحات النـصية للقـرآن      ،استقراء أدلة أحكامها  
 والاستخلاص المباشر لنصوص السنة المتواترة؛ يتضح ذلك جليا عند تطرقه إلى طـرق              ،الكريم

في تصرفاا  وهو أعظمها استقراء الشريعة     : الطريق الأول «: إثبات المقاصد الشرعية حيث قال    
استقراء الأحكام المعروفة عللها الآئل إلى استقراء تلك العلل المثبتـة           : وهو على نوعين أعظمها   

كما يـستنتج مـن     … فإن استقراء العلل حصول العلم بمقاصد الشريعة       ،بطرق مسالك العلة  
ي وهو أننا نعلم النه   : ومثال آخر …استقراء الجزئيات تحصيل مفهوم كلي حسب قواعد المنطق       

 أن يسوم على سومه ونعلم أن علة ذلك هو مـا في     أو المسلم على خطبة مسلم آخر       ةعن خطب 
 فنـستخلص مـن ذلـك    ،ذلك من الوحشة التي تنشأ عن السعي في الحرمان من منفعة مبتغاة        

مقصدا هو دوام الأخوة بين المسلمين فنستخدم ذلك المقصد لإثبات الجزم بانتفاء حرمة الخطبة              
.  إذا كان الخاطب الأول والسائم الأول قد أعرضا عما رغبا فيه       ،لسوم بعد السوم  بعد الخطبة وا  

استقراء أدلة أحكام اشتركت في علّة بحيث يحصل لنا اليقين بـأن         : النوع الثاني من هذا الطريق    
                                                

 .يقصد المرحلة التي رسمها الإمام الشاطبي 1
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ومن هذا القبيل كثرة الأمر بعتق الرقاب الذي دلنا علـى أن            ...تلك العلة مقصد مراد للشارع    
فالقرآن لكونه ...أدلة القرآن الواضحة الدلالة: الطريق الثاني. شريعة حصول الحريةمن مقاصد ال

ولكنه لكونه ظنـي    . متواتر اللفظ قطعيه يحصل اليقين بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشارع تعالى           
: الطريق الثالـث  ...الدلالة تسنى لنا أخذ مقصد شرعي منه يرفع الخلاف عند الجدل في الفقه            

المتـواتر المعنـوي    : الحال الأول :  وهذا الطريق لا يوجد له مثال إلا في حالتين         ،لمتواترةالسنة ا 
 فيحصل لهم علـم بتـشريع في ذلـك          rالحاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي         

 وقـسم   ،يستوي فيه جميع المشاهدين، وإلى هذا الحال يرجع قسم المعلوم من الدين بالضرورة            
يب من المعلوم ضرورة مثل مشروعية الصدقة الجارية المعـبر عـن بعـضها              العلم الشرعي القر  

: الحال الثاني . وأمثلة هذا العلم في العبادات كثيرة ككون خطبة العيدين بعد الصلاة          ...بالحُبس
 بحيث يستخلص من    rتواتر عملي يحصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول االله            

والملاحظ أن ابن عاشور لم يذكر ما تعرض إليه الشاطبي مـن             . 1»...مجموعها مقصدا شرعيا  
وعلى كلٍّ،  . طريق الأمر والنهي الابتدائيين الصريحين، كما نلاحظ أنه أضاف طريق الاستقراء          

فإنّ ابن عاشور قد أجاد في تحديد المحاور الكبرى لإثبات مقاصد الشرع بحيث تـصبح منـهلا    
ات المقاصد وفهمها، بشكل أكثر شمولا وعمقا لما تعـرض          لكل من أراد التعرف على طرق إثب      

كالمكمل والمتمم لما بدأه الشاطبي كما هو حـال التطـور في              فكان ابن عاشور   ،إليه الشاطبي 
  .2العلوم

ومما تقدم يمكننا أن نجمع ما جاء به الشاطبي وما جاء به ابن عاشور من بيان لطـرق                  
 ،مجرد الأمر والنهي التصريحيين الابتدائيين    : عة طرق هي  إثبات المقاصد الشرعية، فنجعلها في أرب     

واستقراء أدلة الشريعة الإسلامية وأحكامها  . وأدلة السنة المتواترة   ،وأدلة القرآن الواضحة الدلالة   
كما تحتاج هذه الطرق إلى الاستعانة بأدوات فهم المقاصـد الـشرعية كمباحـث     . وتصرفاا

ولهذين المبحثين تفصيل في علم اللغة وعلم أصول الفقـه لا    . 3ة ومسالك العل  ،الألفاظ ودلالاا 

                                                
  . 21، 20ص السابق، المرجع 1
عبد ايد النجار، مقال مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور، مجلة العلوم الإسـلامية،                 : انظر 2

  . 49صمية، قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلا
  .175 إلى 125ص اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية،: انظر 3
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والملاحظ أن الباجي لم يتعـرض في كتبـه ـ بحـسب     . سع مقام بحثنا هذا للتفصيل فيهمايت
  . اطلاعي ـ إلى طرق الكشف عن مقاصد الشريعة الإسلامية
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  شرعية الأحكام المعرفة في  وأهميتهتطوره، الاجتهاد المقاصدي: الفصل الثالث

إنّ البحث في الاجتهاد المقاصدي لا يخرج عن دائرة ما بحثناه في الفصلين السابقين من               
موضوع الاجتهاد وموضوع المقاصد، إلا أننا سنتناول هذا الفصل ببعض التخـصيص لنـوع              
الاجتهاد المرتبط بالمقاصد الشرعية، فبين الاجتهاد والاجتهاد المقاصـدي عمـوم وخـصوص         

نتعرض و. تهاد مقاصدي اجتهاد، لكن ليس كل اجتهاد هو اجتهاد مقاصدي         مطلق؛ إذ كل اج   
وفـاة   الوحي وانتهاء عصر الـنص ب انقطاعبعد -في هذا الفصل إلى تطور الاجتهاد المقاصدي    

، باعتمـادهم المقاصـد   رضي االله عنـهم  ابتداء من عهد الصحابة      -صلى االله عليه وسلم   النبي  
م خصوصا فيما لا نص فيه، وانتهاء إلى عصر الباجي، الذي لا            ومراعاا واعتبارها في اجتهادا   

 إسـهام وفيه نبرز   . الهجرينحدده بزمن وفاته بالضبط، ولكن عصره الذي يمثل القرن الخامس           
 قبـل   المفيـد ومن  . الباجي وإضافاته إلى المعرفة المقاصدية من خلال اجتهاده المقاصدي عموما         

د المقاصدي حتى نحدد اال والإطار الذي نبحث فيـه، ثم           ذلك أن نتعرض إلى مفهوم الاجتها     
فيكون الفـصل في ثلاثـة   . بطه الشرعيةاضوإلى أهمية الاجتهاد المقاصدي، و   نتعرض بعد ذلك    

في نشأة الاجتهاد المقاصدي وتطـوره      : والثاني. مفهوم الاجتهاد المقاصدي  في  : مباحث؛ الأول 
  . الأحكام الشرعيةمعرفةتهاد المقاصدي وأهميته في في ضوابط الاج: والثالث. إلى عصر الباجي

  مفهوم الاجتهاد المقاصدي: المبحث الأول

لقد مر بنا مفهوم الاجتهاد ومفهوم المقاصد، ومفهوم الاجتهاد المقاصـدي لا يبتعـد            
ا، لذلك سوف لن نـضيف عـن   مهيموها، بل يمكن اعتباره تركيبا من مف    مهيكثيرا عن مفهوم  

انطلاقا - يختص به الاجتهاد من إعمال المقاصد واعتبارها فيه، وعليه يمكننا            هما سوى ما  يتعريف
أن نقترح تعريفا لغويـا واصـطلاحيا للاجتـهاد          -من التعريف السابق للاجتهاد، وللمقاصد    

  :المقاصدي كما يلي
  ريف اللغويالتع -1

رض ما، مما   بذل الوسع والطاقة لتحقيق غ    : لقد ذكرنا سابقا ما مفاده أنّ الاجتهاد لغة       
الأهـداف والغايـات    : وذكرنا أنّ المقاصد لغة   . كان أم معنويا  يتطلّب الكلفة والمشقة، حسيا     
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 وعليـه  . الموثوقة التي يرمي المتصرف الوصول إليها من خلال تصرفاته القولية والفعلية     الواضحة
  :يمكننا أن نعرف الاجتهاد المقاصدي لغة بأنه
 يتطلّب الكلفة، باستعمال الأهـداف والغايـات        بذل الوسع والطاقة لتحقيق غرض    

  .الواضحة المتعلقة بذاك الغرض
  التعريف الاصطلاحي -2

تعريفا اصطلاحيا واضحا خاصا بالاجتهاد المقاصدي، سـوى         -فيما بحثت  -لم أجد   
العمل بمقاصد «: ما أشار إليه الخادمي في كتابه الاجتهاد المقاصدي؛ بأنّ الاجتهاد المقاصدي هو      

  . 1»ريعة والالتفات إليها، والاعتداد ا في عملية الاجتهاد الفقهيالش
والملاحظ في هذا التعريف، أنه مفتقر إلى وضوح الاجتهاد ووضوح المقاصد؛ إذ يفهم             
هذا التعريف من كان له تصور مسبق للاجتهاد وللمقاصد، لكنه ذه الصورة متضمن علـى               

وفي عملية  .. بالعمل بالمقاصد، " المقاصدي، فإذا بنا نعرفه      الدور؛ إذ نحن بصدد تعريف الاجتهاد     
وجـه تعريفـه،     -لما رآه من وضوح في معنى الاجتهاد والمقاصد       -ولعلّ الخادمي   ". الاجتهاد

ليختص بالاجتهاد المقاصدي ما هو اجتهاد فقهي خاص بإعمال المقاصد دون غيره من أنـواع               
هو اعتبار المقصد ومراعاتـه  «: ف في موضع آخر فقالالاجتهاد، ولذلك عرفه بنحو هذا التعري    

، لما لـه    بحاجة إلى حد   -3كلفظ مفرد -لكن أرى أن المصطلح     . 2»في عملية استنباط الأحكام   
من علاقة ذاتية ووطيدة ببحثنا هذا، ولما له من كثرة اهتمامٍ وسعة تداولٍ بين الباحثين في أيامنا                 

، لـذلك لا     والأصولية ةس الفقهي واميت الأصولية والق  هذه، حتى يتخذ موقعه ضمن المصطلحا     
لأجل ذلك لا بأس    . مناص من تحري بعض الدقة في تعريفه وتمييزه عن غيره من أنواع الاجتهاد            

 -كلفظ مفرد واسـم علَـم     -بالاستعانة بما عرف به كلفظ مركب للوصول إلى منحه تعريفا           
  . يقترب إلى الدقة والتميز

                                                
  .26صم، 2005، 1 مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، طالاجتهاد المقاصدي،نور الدين مختار الخادمي،  1
 .139ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي،  2
المقاصدي لفظ مركّب من لفظ الاجتهاد ولفظ المقاصد، إلا أنه يمكننا اعتباره كلفظ مفرد يـدل علـى     مع أنّ الاجتهاد     3

على اسم  " االله"على العبدية، أو لفظ     " عبد"ما، دون اعتبار لدلالة لفظ      ص  على شخ " عبد االله "كدلالة لفظ   . مسمى واحد 
 .الجلالة المعبود
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استفراغ الفقيه لوسعه لامـتلاك   :  في تعريف الاجتهاد اصطلاحا بأنه     فقد ذكرنا سابقا  
 كمـا  . الأحكام الشرعية العملية، وربطها بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا  استنباطالقدرة على   

والحكم والأهداف والغايات الواضـحة     والعلل  المعاني  : ذكرنا في تعريف المقاصد الشرعية بأنها     
مـا يخـتص    إليه استنادا إلى عموم تشريعه أو       الشارع الحكيم أو ترجع     التي وضعها أو راعاها     

 أو إلى أحكامه الجزئية، الموصلة إلى تحقيق سعادة الإنسان الحقيقيـة في العاجـل               هببعض أبواب 
  .والآجل بجلب المصالح ودرء المفاسد

وعليه يمكننا الاستفادة من فحوى التعريفين والاعتماد علـى مفاصـل مـضمونيهما         
  : وقوف عند ما يعتبر جنسا وفصلا في تعريفيهما، فنعرف الاجتهاد المقاصدي اصطلاحا بأنهوال

استفراغ الفقيه لوسعه لامتلاك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العمليـة عـن             
  .طريق اعتبار ومراعاة المعاني والعلل والمصالح والحكم والأهداف والغايات الشرعية الواضحة

ريف ينفصل الاجتهاد المقاصدي عن غيره من مسميات الاجتهاد وأنواعـه،           وذا التع 
وإن كان لونا من ألوان الاجتهاد لا يخرج عنه؛ إلاّ أنه خص بطريق متميز يبحـث في العلـل                   
ومسالكها والمعاني وأسرارها والمصالح ومآلاا لتستعمل في استنباط الأحكام الفقهيـة وفـق             

  . في الواقع بما يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل في الدنيا والآخرةضوابط شرعية، وتطبيقها

   إلى عصر الباجينشأة الاجتهاد المقاصدي وتطوره: المبحث الثاني

عـصرنا   إلى   رضي االله عنهم  لقد تطرقنا إلى نشأة الاجتهاد عموما منذ عهد الصحابة          
قاصدي، لكن هذه المرة بشكل خـاص   ، وبالطريقة نفسها نتطرق إلى نشأة الاجتهاد الم       الحديث
 المقاصد، فتعمل في    افيه تعدهي الصورة التي    الاجتهاد؛  صور   على صورة واحدة من       فيه نعتمد

ولا شك أن ذلك مستمد من أسلوب القرآن الكريم والسنة الـشريفة      . عملية استنباط الأحكام  
الإسلامية كما سبق أن بينا ذلـك في        في اعتبار المعاني والمقاصد في العديد من أحكام الشريعة          

وقد كان الاجتهاد المقاصدي ممارسا منذ عهد الصحابة إلى التابعين وتابعيهم           . مبحث المقاصد 
ومن بعدهم، إلاّ أنه لم يكن يعرف ذا المصطلح، بل كان ضمن ما عرف عندهم بـالرأي أو                  

 في اسـتنباط أحكـام النـوازل        بالاجتهاد عموما، لكنه كان منهجا تطبيقيا متبعا خـصوصا        
والمستجدات، إلى أن أصبح اليوم أكثر ضرورة، يتطلّبها واقع اليوم بتسارع أحداثه وسعة تطوره         
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ونبين في هـذا المبحـث تطـور الاجتـهاد       . وكثرة نوازله وتداخل الثقافات والحضارات فيه     
في عهـد   :  والثانية .في عهد الصحابة  :  مراحل؛ الأولى  أربع عبر    حتى عصر الباجي،   المقاصدي

من بعد استقرار المذاهب الفقهيـة      : والرابعة. في عهد أئمة المذاهب   : والثالثة. التابعين وتابعيهم 
  .إلى عصر الباجي فيكون المبحث في أربعة مطالب

  في عهد الصحابة: المطلب الأول
لم يكن الاجتهاد المقاصدي كمصطلح متداول بين الصحابة، لكنـه كـان حاضـرا            

متبع في فهمهم وفتاواهم وقضائهم وإدارم لشؤون الدولة، فبعد انقطاع الوحي بوفاة            كمنهج  
، لم يكن بدا من ممارسة الاجتهاد فيما لا نص فيه، وقد اتسعت رقعة              صلى االله عليه وسلم   النبي  

المسلمين، وتفرق الصحابة في الأمصار، وتداخلت العرب مع العجـم، وامتزجـت التقاليـد              
.  وكثرت النوازل والمستجدات، غير أنّ النصوص متناهية والأحداث غير متناهيـة           والأعراف،

ولمّا كانت معاني النصوص وعللها وحكمها أداة ناجعة في إعمال القياس، وفي إقرار المـصلحة،       
وفي غيرهما من أساليب الاجتهاد، وكانت مقاصد التشريع أداة ضـامنة لاسـتمرار الـشريعة             

 أي زمان ومكان وحال، اعتمد الصحابة الاجتهاد المقاصـدي كمنـهج            الإسلامية في مواكبة  
الحقيقـة  «:قال البوطي . تطبيقي شرعي حقّق نجاحا في معالجة العديد من قضايا وشؤون زمام          

الواضحة لمن استعرض عصر الصحابة أم لم يكونوا يتوانون عن ترتيب الأحكام وفق المـصالح   
     ومـن أمثلـة اعتبـارهم    1».ها مندرجة ضمن مقاصد الشارع متى لمسوا فيها الخير ووجدوا أن 

  :للمقاصد الشرعية في اجتهادام نذكر
  اعتبارهم لمقصد حفظ الدين -1

، رضي االله عنه  ما اتفق عليه الصحابة من جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق              
ص بما صنعوا، فكان ، ولم يرد ن   رضي االله عنه  وكتابته في مصحف إمام في عهد عثمان بن عفان          

  .2اجتهادا منهم بقصد حفظ كلام االله تعالى الذي يحقّق مقصد حفظ الشريعة والدين

                                                
  .365صمية، البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلا 1
 .355، 2/354م، 1991، 2الشاطبي، الاعتصام، تحقيق أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: انظر 2
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  اعتبارهم لمقصد حفظ النفس من جهة العدم بالزجر والردع -2
كقتل الجماعة بالواحد، بقصد الزجر والردع على التواطؤ والاشتراك في قتل الـنفس             

ابِ قَتلَ نفَرا خمسةً أَو سبعةً بِرجلٍ واحد قَتلُوه قَتلَ غيلَة وقَـالَ             أَنَّ عمر بن الْخطَّ   «:روي فقد
وما ذلك إلا استنادا إلى المـصلحة المرسـلة،       . 1»عمر لَو تمالَأَ علَيه أَهلُ صنعاءَ لَقَتلْتهم جميعا       

فلو لم  « 2الإمام مالك والإمام الشافعي   وهو مذهب   . ومراعاة لمقصد حفظ النفس وحقن الدماء     
يقتص منهم لكان ذلك إهدارا لدم بريء وتعطيلا لحكم القصاص الثابت بالكتاب، وفتحا لباب     

  3»الجنايات دون تعرض للعقوبة الرادعة عنها
  اعتبارهم لمقصد حفظ العقل -3

ولـة  كاتفاق الصحابة على حد شارب الخمر ثمانين جلدة، لمّـا اتـسعت رقعـة الد      
الإسلامية، وانتشرت ظاهرة شرب الخمر بعد وفاة النبي صلى اله عليه وسلم، فعلوا ذلك زجرا               

  4وردعا لتحقيق مقصد حفظ العقل، وسدا لذريعة الافتراء والفساد
  اعتبارهم لمقصد حفظ المال -4

بقصد حفظ المال من الضياع، ودفع      . كتجويزهم قطع الصلاة لإدراك الدابة الشاردة     
  . 5لعودة إلى الأهل على غير الدابةمشقة ا

  اعتبارهم لمقصد التيسير والتخفيف والرفق ودفع المشقة ونفي الضرر -5
أَلَا وإِياكُم والتنطُّع والتعمق والْبِـدع وعلَـيكُم        «: رضي االله عنه  كقول ابن مسعود    

عميـرِ بـنِ    وقول  . 7» هِينا عن التكَلُّف  ن«: رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  وقول  . 6» بِالْعتيقِ
حاإِسق :»              مهنقَنِي مبس نمم أَكْثَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم كْترأَد نلَم

                                                
 .رواه مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر 1
 .2/361الشاطبي، الاعتصام، : انظر 2
  .369صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  3
 .370، 369صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : وانظر. 2/356الشاطبي، الاعتصام، : انظر 4
 .75ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 5
  .رواه الدارمي في سننه، كتاب المقدمة، باب من هاب الفُتيا وكره التنطع والتبدع 6
 .كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيهرواه البخاري في صحيحه،  7
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        مهنا ميددشلَا أَقَلَّ تةً ويرس رسا أَيمقَو تأَيا رعمر بن الخطاب   ومن أمثلة ذلك، تعطيل      .1» فَم 
رضي االله عليه لحد السرقة عام ااعة، بقصد الرفق والتخفيف على من اضـطر إليهـا لـسد         

الحكم بطلاق المفقود عنها زوجها بعد أربع سنين ولم تعلم حياتـه أو موتـه،     «ومنها  . جوعته
  .2»والمقصد هو نفي الضرر عن الزوجة بسبب الغربة وطول الانتظار

  اعتبارهم لمقصد تحقيق المصلحة والمنفعة وحفظ الحقوق -6
ما ذكره الشاطبي من أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وأنّ الإمام عليا كرم    

ووجه المصلحة فيـه أنّ     «:، قال الشاطبي  3»لا يصلح الناس إلاّ ذاك    «: االله وجهه قال في المسألة    
 يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلـب علـيهم           الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم     

التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى               
إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يـضمنوا     : أحد أمرين 

ال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانـة؛ فكانـت        ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأمو     
تدوين «ومن أمثلة ذلك أيضا، . 4».لا يصلح الناس إلا ذاك: وهذا معنى قوله . المصلحة التضمين 

الدواوين ووضع السجلات واتخاذ السجون وضرب العملة ومراقبة الأسعار والأسواق وفـصل            
 له صـلة بتنظـيم الإدارة وبعـث         القضاء عن الإمارة وضبط التاريخ الهجري، وغير ذلك مما        

المؤسسات وتحديد المواقيت والآجال ووضع أدوات التعامل الاقتصادي، ومما يـسهل حركـة             
: ومنـها . 5»اتمع ويضمن حقوق أفراده ويحقق أهداف الدولة ومصالحها في الداخل والخارج      

عاملـة الـزوج     بتوريث المبتوتة في مرض الموت لم      رضي االله عنهم  فتوى عمر وعثمان وعلي     «
، لأن الزوج   6»بنقيض مقصوده، والمقصد هو حفظ حقوق الغير وعدم تفويتها إلاّ بوجه شرعي           

إنما قصد التخلّص من الزوجة لحرماا حقها في الميراث وللإضرار ا، ولو أنه قام بعمل مشروع      
  .في حد ذاته

                                                
  .رواه الدارمي في سننه، كتاب المقدمة، باب كراهية الفُتيا 1
  .76ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 2
  .ءرواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجرا 3
  .357، 2/356 ،الشاطبي، الاعتصام، 4
  .76ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 5
 .76ص المرجع نفسه،: انظر 6



  152   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

 ما أثبته العديـد     والأمثلة عديدة في ثبوت الاجتهاد المقاصدي في عهد الصحابة، وهو         
من العلماء والباحثين، وقد مثّل البوطي لذلك بأمثلة عديدة في كتابه ضوابط المـصلحة، إلى أن          

لم يكونوا يترددون في الاجتهاد في ضوء المصالح الملائمـة لتـصرفات الـشارع              «:قال عنهم 
   «1ا عليهوالمندرجة ضمن مقاصده، وإن لم يجدوا لها شاهدا من نص يدل عليها أو أصل يقيسو

  في عهد التابعين: المطلب الثاني
استمر الاجتهاد المقاصدي في عهد التابعين كما كان عليه في عهد الـصحابة، ومـن        
الطبيعي أن يعمل التابعون بعمل الصحابة وقد أخذوا عنهم وتلقوا منهم العلم والمنهج والسلوك              

لتجأوا إلى اعتبار العلـل والحكـم   ، فاصلى االله عليه وسلمالذي أخذه الصحابة عن رسول االله    
والمعاني ومراعاة المصلحة ونحو ذلك في استنباط الأحكام الشرعية، فقـد روي عـن إبـراهيم     

. 2»إنّ أحكام االله تعالى لها غايات هي حكم ومصالح راجعـة إلينـا            «: النخعي أنه كان يقول   
ان يعمل المعاني ويعتـبر     وسواء كان التابعي من مدرسة الحديث أو مدرسة الرأي فإن الكل ك           

المصالح وإن كان ذلك بصورة متفاوتة بينهما، وكما ذكرنا في بحوث سابقة، أنّ هذا لا يعـني                 
بأنّ أهل الحديث لا يعملون بالرأي، كما لا يعني أن أهل الرأي لا يعملون بالحـديث، إنمـا                  

يث يتميـزون   وقد كـان أهـل الحـد      . الاعتبار في ذلك ما يغلب على المدرسة من استعمال        
 التي كانت ترتكز أساسا علـى مراعـاة         رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  باعتمادهم اجتهادات   

المصلحة، حتى ذكر أنه أكثر ما كان يطلق مصطلح الرأي عند أهل المدينة المنورة علـى معـنى    
طلق المصلحة، لسيرهم في اجتهادهم بالرأي على منهاج المصلحة، بينما كان المصطلح أكثر ما ي             

، وكلاهما  3عند أهل العراق على معنى القياس، لسيرهم في اجتهادهم بالرأي على منهاج القياس            
إلاّ أنّ أهل الـرأي     . بحسبها -فيما يجتهدون -متضمن للمقاصد الشرعية، التي كانوا يجتهدون       

وقد علّق البوطي علـى قـول     . 4كانوا أكثر استعمالا للاجتهاد المقاصدي قياسا بأهل الحديث       
إنّ الناس قد أحدثوا    : ما الذي أحدثت في القضاء؟ فقال شريح      : البحتري لشريح، حين قال له    

                                                
  .372صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  1
  .78ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 2
 .260صسلامية، محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإ: انظر 3
 .79ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 4
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وليس معنى الذي أحدثه من القضاء أنه خالف فيه كتابا أو سنة، وإنما             «: فأحدثت، قال البوطي  
معناه أنه قائم على المصلحة الداخلة ضمن عموم مقاصد الشارع، دون أن يشهد له شاهد من                

  .1»... قياسنص أو
ومن أمثلة اجتهادام المقاصدية، ما رواه السرخسي من تجويز ابن أبي ليلى لـشهادة              

، فلو توقفت الشهادة على العدول من الناس لمـا حلّـت            2الصبيان على بعضهم في الجراحات    
على الاستصلاح الذي لا يعتمد إلاّ على تحري مقاصد         .. فهذا اجتهاد مبني    «مشاكل الصبيان،   

وهو مذهب الإمام مالك، وهو الاجتهاد المقاصدي       . 3»شارع الملائمة مع ما عهد من أحكامه      ال
.  من هذا البحـث    ينفسه الذي اعتمده الباجي في المسألة كما سنرى لاحقا في الباب التطبيق           

ومن أمثلة اجتهادام، تضمين الصناع لمقصد حفظ أموال الناس وأمتعتهم كما ذهب إلى ذلك              
هم ضامنون لما هلك عنـدهم      : كان ابن أبي ليلى يقول    «: ، وكما قال الشافعي   شريح القاضي 

، وهكذا في مسائل أخرى عديدة كإجازة التسعير وإمضاء الطـلاق           4»وإن لم تجن أيديهم فيه    
الثلاث، وعدم قبول توبة من تاب بعد تكرار التلصص وقطع الطريق، وإبطال نكاح المحلل وغير             

  5اصد الشرعية في اجتهادهمذلك، مما أعملوا فيه المق
  الاجتهاد المقاصدي في عهد أئمة المذاهب: المطلب الثالث

لقد ذكرنا سابقا عند تطرقنا إلى تطور الاجتهاد أن فترة ظهـور المـذاهب الفقهيـة              
، فكان الاجتهاد   شهدت حركة واسعة في التدوين وترتيب مختلف أبواب الفقه وتقعيد الأصول          

أكثر بروزا وأوسع استعمالا خصوصا فيمـا     -اب والسنة والإجماع  إلى جانب الكت  -المقاصدي  
لا نص فيه، يتجلّى ذلك في مختلف استعمالام للقياس والاستحسان ومراعاة المصلحة ونحـو              
ذلك؛ فاعتمد الإمام مالك في اجتهاده على التوفيق بين المصلحة والنص، كما جمـع الإمـام                

                                                
  .373، 372صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  1
  .30/153، 16/136، ه1406السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، : انظر 2
  .375صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : انظر 3
   .7/101م، 1983، 2الشافعي، كتاب الأم، دار الفكر، بيروت، ط: انظر 4
البوطي، ضوابط المـصلحة في الـشريعة الإسـلامية،         :  وانظر .82ص الاجتهاد المقاصدي، نور الدين الخادمي،    : انظر 5
 .، وما بعدها372ص
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، وأخذ كل من الإمام مالك والإمام أبي حنيفة         1الرأيالشافعي بين فقه أهل الحديث وفقه أهل        
 في العديـد    كما كان التفات الإمام مالك إلى المصلحة والمقصود من الحكم بارز          . بالاستحسان

عن نافعٍ عن عبد اللَّه بـنِ عمـر أَنَّ   «من آرائه، ومن ذلك رده للحديث الذي رواه هو نفسه       
 اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ الْمتبايِعان كُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ علَى صاحبِه مـا لَـم     رسولَ اللَّه صلَّى  

، 2» ولَيس لهذَا عندنا حد معروف ولَا أَمر معمولٌ بِـه فيـه            : قَالَ مالك  .يتفَرقَا إِلَّا بيع الْخيارِ   
. 3حابه بأنه أراد أنّ الس لا ينضبط، وأنه ينافي مقصد الشريعة من انعقاد العقـود              وفسره أص 

كما أكد القاضي عياض اعتماد الإمام مالك على المقاصد في الترجيح، فقال عند تعرضـه إلى                
وهو الالتفات إلى قواعد    ...«: الاعتبار الثالث في ترجيح الإمام مالك من طريق الاعتبار والنظر         

ريعة ومجامعها وفهم الحكمة المقصودة ا من محاسن، وزجرا على مناكر وفواحش، وإباحة             الش
وقد أكّد الشاطبي اعتماد الإمام مالـك  . 4».لما به مصالح هذا العالم وعمارة هذه الدار ببني آدم 

على المقاصد في اجتهاده خصوصا في مجال العادات، فبعد أن ذكر التـزام الإمـام مالـك في                  
بخـلاف قـسم    «: ات بعدم الالتفات إلى المعاني، قال عن التفاته إليها في مجال العـادات            العباد

العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل فيه استرسال المـدلِّ                
العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنـه ولا ينـاقض      

ذهـب  «: وهكذا الأمر عند الإمام الشافعي، فقد ذكر عنه الزنجاني قولـه   . 5»ن أصوله أصلا م 
 إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلّي الشرع، وإن لم تكن مستندة             رضي االله عنه  الشافعي  

واحتج في ذلك بأنّ الوقائع الجزئية لا اية لهـا وكـذلك      ...إلى الجزئيات الخاصة المعينة، جائز    
م الوقائع لا حصر لها، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهيـة،               أحكا

فلا بد إذن من طريق آخر يتوصل به إلى إثبات الأحكام الجزئية،           . والمتناهي لا يفي بغير المتناهي    
إلى وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلّي، وإن لم يستند               

                                                
 .460، 418صمحمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، : انظر 1
 ورواه غيره. طأ، كتاب البيوع، باب بيع الخياررواه مالك في المو 2
يمينة ساعد بوسعادي، مقاصد الشريعة وأثرهـا في الجمـع    : وانظر.16صبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،      : انظر 3

 .78صم، 2007، 1والترجيح بين النصوص، دار ابن حزم، ط
  .1/40. عياض، ترتيب المدارك 4
 .2/366الشاطبي، الاعتصام،  5
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شكّلت المصلحة المرسلة ميدانا رحبا لدى أئمة الفقه في اعتبار المقاصد           «كما  . 1».أصل جزئي 
وذكر الشاطبي اعتبار أئمة المذاهب للمعاني      . 2»في عملية الاستنباط ودراسة القضايا والنوازل       

وذهب مالك إلى اعتبار ذلك، وبنى الأحكـام عليـه علـى            «:وقولهم بالمصالح المرسلة، فقال   
الإطلاق، وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح،              

بالقياس الموسع  «وأخذ أئمة المذاهب الأربعة     . 3»...لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة      
أو القياس الكلي، الذي هو إلحاق الواقعة بنظائرها بجامع مقصدي كلي، كمقصد حفظ الدين              

الالتفات إلى  «وأخذ معظمهم بالاستحسان وفيه     . 4»ل، أو نفي الضرر والغرر، وغير ذلك      والعق
كما استعملوا أصل العرف في تحقيـق مقاصـد         . 5»مقصود الشارع، وهو المصلحة والعدل      

الشريعة لتكريس مكارم الأخلاق وتزكية النفس وإصلاح الفرد واتمع، وللتيسير على الناس            
هيل معاملام وإمضاء احتياجام، يتجلـى ذلـك في العديـد مـن             ورفع الحرج عنهم وتس   

اجتهادام في مجال المعاملات ضمن أبواب النكاح والبيوع وغيرها، كما هو الشأن في مـسألة               
 .6القسامة والدية على العاقلة والسَلَم والنفقة والكفاءة بين الزوجين ووسائل التعـبير وغيرهـا             

 لاستنباط الأحكام الشرعية، يشتمل على الأدلة الإجمالية،        وهكذا تأسست مرحلة وضع منهج    
والقواعد الكلية والضوابط الشرعية وغير ذلك مما تتطلّبه عملية الاجتهاد، الذي روعـي فيـه               

وقد تجلّى . ضبط مسالك العلة، وشروط القياس، وضوابط الاستصلاح والاستحسان وغير ذلك     
ستجدات التي طرأت في عصرهم مما لم يرد فيها نـص  اجتهادهم المقاصدي أكثر في النوازل والم    

ضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق عند مالك، والمقصد هو حملـه   «: ولا إجماع، ومن أمثلة ذلك    
  .7»على عدم الإنكار المفضي إلى زجر الجناة وحفظ المال

                                                
، 320ص، ه1398، 2الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق محمد أديب صالح، مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط              1

322. 
  .88ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 2
  .2/351الشاطبي، الاعتصام،  3
 .87ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 4
م، 1992، 1د عند الإمام الشاطبي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بـيروت، ط  الريسوني، نظرية المقاص  5
  . 71ص

 . وما بعدها292ص وما بعدها، 93صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : انظر 6
 .90ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي،  7
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كراهية صيام ستة أيام من شوال عند مالك، والمقصد هـو درء بدعـة              «ومن ذلك   
فإذا كان القصد من صيام ستة أيـام        ...فقد نظروا إلى مقاصدها   ...  جزءا من رمضان   اعتقادها

 فهو حسن، وإن كـان المقـصد        صلى االله عليه وسلم   من شوال الاقتداء بما رغب فيه الرسول        
  .1»تكملة رمضان واعتقاد الوجوب في ذلك فإنّ الأمر يعد غير جائز

حمد بن حنبل من نفي المخنث بمقصد      ومن ذلك ما ذكره ابن القيم عن مذهب الإمام أ         
ومـا  . 2منع الفساد وحفظ العرض، إلى بلد يأمن فيه على عرضه، ويأمن الناس فيه من الفساد              

ذهب إليه الإمام الشافعي من حكم وجوب القصاص أو الدية أو التعزير في حق من يتراجع عن              
 إلى مراعاة لمقصد حفـظ      شهادته بعد أن أوجبت القصاص أو الحد في المشهود عليه، وما ذلك           

الحَجر على المدين وبيع ماله جبرا عند جمهور        «ومن ذلك،   . 3الأعراض وحفظ الدماء والنفوس   
الأئمة، والمقصد هو حفظ حقوق الدائن وزجر المماطلين، وقد رأى أبو حنيفة أن يجـبر علـى      

وهكذا في الكثير من . 4»هالأداء بالملازمة والحبس والإكراه البدني لأنه ظالم، دون أن يحجر علي      
كضمان الخياط، ومقصده هو عينه مقصد الاستصناع، وهو يتمثل في حفظ الحقـوق    «المسائل  

وكجواز اكتحال المـرأة    ...من الضياع، وعدم تعطيل مصالح الناس بسبب التلف بدون ضمان         
ير ذلـك   إلى غ . 5»المتوفى عنها زوجها بغرض التداوي من الرمد، والمقصد هو نفي الحرج عنها           

  .من الأمثلة الكثيرة
   إلى عصر الباجيبعد استقرار المذاهب الفقهيةالاجتهاد المقاصدي : المطلب الرابع

أخذ الاجتهاد المقاصدي بعد عصر أئمة المذاهب الفقهية بالتوسع والتطور؛ فقد اتسع            
حكام وتقريرهـا  استعمالها واعتبارها في استنباط الأحكام الشرعية، والاستدلال ا في تعليل الأ      

وترجيح بعضها على بعض، وقد تواكب ذلك مع كثرة التصانيف وشروح كتب الأحاديـث              
والمتون الفقهية، وإرادة إثبات أتباع المذاهب لمذاهبهم بتعليل مختلف المسائل الفرعية الواردة في             

                                                
  .3/20لموافقات، الشاطبي، ا:  وانظر.91ص ،السابقالمرجع  1
  .4/287 ،م1996تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، ابن القيم، أعلام الموقعين، : انظر 2
  .7/57الشافعي، كتاب الأم، : انظر 3
  .91ص الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : انظر 4
   .91ص ،نفسهالمرجع : انظر 5
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قاصـد  كتب مذاهبهم، وقد أكّد الشاطبي رجوع الفقهاء بعد عصر أئمة المذاهب إلى إعمال الم            
فيما يستنبطونه من أحكام فرعية انطلاقا من أصول مذاهبهم، فذكر في سـياق حديثـه عـن          

وإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنـسوب إلى  «:الاجتهاد القياسي المتعلق بالمعاني والمصالح، قوله    
أصحاب الأئمة اتهدين كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي يوسف ومحمـد بـن               

مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي؛ فإنهم على ما حكى عنهم             الحسن في   
يأخذون أصول إمامهم وما بنى عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعـون المـسائل ويـصدرون     
الفتاوى على مقتضى ذلك، وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها، خالفت              

نما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكـام،           مذهب إمامهم أو وافقته، وإ    
  .1»...ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى

ومن أمثلة الفقهاء الذين راعوا واعتبروا المقاصد في اجتهادام وفي فهمهم للنصوص،             
سـبال الثـوب    النهي عن إ   -على سبيل المثال  -الذي علّل   ) ه320ت(نذكر الحكيم الترمذي    

بالكبر والخيلاء، فإن تحقق مقصد التواضع وانتفى الكبر والخيلاء مع إسبال الثوب لم يتعلّق بـه                
ى عن تـسبيل    : " وأما قوله «:النهي، هذا ما يفهم من اجتهاده المقاصدي الذي جاء فيه قوله          

ي عن جر الإزار    وعامة الأحاديث التي جاءت في النه     ... فذاك من أجل الكبر والخيلاء     2"الإزار
 فدلّ هذا أنّ المنهي عنه جر الإزار إذا كـان      3"من جر الإزار خيلاء   : " إنما هو مع الشرط قال    

ومن أمثلة اعتبارهم للمقاصد ولو كان على خلاف مذهبهم، ما حكي عن الفقيـه              . 4»خيلاء
: في نازلة فقـال    6 الذي استفتى الفقيه المالكي البهلول بن راشد       5المالكي عبد الرحيم بن أشرس    

                                                
 .527، 4/526فقات، الشاطبي، الموا 1
  .رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث جابر بن سليم الهجيمي 2
 .ورواه غيره بلفظ آخر. رواه أحمد في مسنده، كتاب المكثرين من الصحابة، باب باقي مسند عبد االله بم عمر 3
نقلا عن كتاب المنهيات    . 90صترجيح بين النصوص،    يمينة ساعد بوسعادي، مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع وال        : انظر 4

  .20صللترمذي 
عيـاض، ترتيـب   : انظر. هو أبو مسعود عبد الرحيم من أهل تونس كان حافظا، سمع من الإمام مالك ومن ابن القاسم                 5

  .1/187المدارك، 
ثوري والليث بن سعد وغيرهـم،      هو أبو عمر البهلول بن راشد، من أهل القيروان، ثقة مجتهد، سمع من الإمام مالك وال                6

  .1/187المصدر نفسه، : انظر. قال عنه الإمام مالك أنه عابد بلده
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إنـه  : مالك يقول: قال لول. رجل طلبه السلطان فأخفيته، وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته  «
ما عنـدي   : فقال. وأنا قد سمعته يقوله، وإنما أردت غير هذا       : قال ابن أشرس  . يحنث في زوجته  

فلما كان في الرابعة    قال فترددت إليه ثلاثا لا يقول فيها البهلول إلا قوله الأول،            . غير ما تسمع  
قال مالك، قال مالك،   : يا ابن أشرس، شر ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في نوازلهم قلتم           : قال له 

االله : لا حنث عليه، فقال ابن أشـرس :  الحسن يقول!فإذا نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص   
بمراعاته لمقصد التيسير   فنلاحظ هنا أن البهلول قد اجتهد مقاصديا؛ إذ         . 1»أكبر، قلدها الحسن  

وهكذا أمثلة الاجتهاد المقاصـدي     . ورفع الحرج عن ابن أشرس أفتى بقول فقيه آخر غير إمامه          
للفقهاء عديدة بعد فترة استقرار المذاهب، كما هو جارٍ أيضا في عصر الباجي، إذ نجد شـيخه                

فأما «:  إلى ذلك، فقال  الشيرازي مثلا، أشار إلى حكم جواز النظر إلى وجه المرأة بمقصد الحاجة           
. 2»إباحة النظر إلى وجه المرأة، فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك في المعاملات والشهادات وغير ذلك    

وأشار إلى مقصد دفع المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض مفرقا مقاصديا بينها وبين قـضاء                
ت تكثر، فلو أوجبنـا  وأما إسقاط الصلاة عن الحائض، فإنما تسقط لأن الصلوا   «: الصوم، فقال 

. 3»عليها القضاء إذا طهرت، أدى إلى المشقة، والصوم في السنة مرة، فلا يشق إيجاب قـضائه               
ولا شك أن الباجي قد تأثر بشيخه، فنجد كتابه المنتقى شرح موطأ مالـك، يطفـح بتعليـل         

على أهـم   تطبيقيا، وقفنا فيه قسماالأحكام وتوجيه الآراء توجيها مقاصديا والذي خصصنا له        
ومن أمثلة الاجتهاد المقاصدي في الترجيح بين الأحكام،        .اعتبارات الباجي للمقاصد في اجتهاده    

ما ذكره الغزالي في مسألة الإكراه في كلمة الردة، وفي شرب الخمر، وأكل مـال الغـير، وفي                  
 قطعنـا   ولذلك«: مسألة التترس وترجيح قتل النفس المسلمة لحماية الإسلام والمسلمين، فقال         

 لأن  ،بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والـصلاة             
 إذ  ...الخلاف في مسألة الترس الترجيح    فإذا منشأ   ...ر من سفك الدم أشد من هذه الأمور       الحذ
 وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود        ، مخالفة مقصود الشرع حرام    :قول في مسألة الترس   ن

 ولكن لا نسلم أن هذه      ،فإن قيل لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام        . ، فكان حراما  الشرع
                                                

  . 375، 374صمحمد بن حسن شرحبيلي، تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، : انظر 1
م، 2003، 1 بيروت، طالشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،         2
 . 250ص

 .250ص نفسه، المرجع 3



  159   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

 . وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفر      ،واستعلاء الإسلام مقصود    قلنا قهر الكفار   .مخالفة
 قلنا هذا مقـصود  . وفي هذا مخالفة المقصود،فإن قيل فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود 

 والجزئي محتقـر بالإضـافة إلى       ، ولا بد من الترجيح    ،د اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين     وق
وكانوا يصرحون تارة بلفظ المقصد والمقاصـد        .1»...فلا يعارض بالكلي    وهذا جزئي  ،الكلي

والمقصود، وتارة أخرى يعبرون عن ذلك بالمعنى والعلّة والحكمة والغرض والسر ونحو ذلـك،              
ثة يذكرون المقصد بمسماه، فيذكرون جلب المصلحة ودرء المفـسدة ورفـع الحـرج       وتارة ثال 

والمشقة ودفع الضرر والتيسير والتخفيف والرفق والزجر والردع وتحقيق العدل وحفظ الـدماء             
كما تطور تداول المقاصد كمصطلح أصولي، فبـدأ البحـث في أنـواع    . والأموال ونحو ذلك 

ضرورا في درك الأحكام الشرعية، كما هو عند الجويني والغزالي          المقاصد وأقسامها ومراتبها و   
  .والعز بن عبد السلام وغيرهم

وهكذا أصبح الاجتهاد المقاصدي من أهم ما يقوم به اتهد في فهم النـصوص وآراء               
الفقهاء، وفي استنباط الأحكام الشرعية، حتى عد الكثير من العلماء معرفة المقاصد من شـروط          

ومن لم يتفطّن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس علـى           «: اد؛ فقد قال الجويني   الاجته
إنما تحصل درجة   «: ، وهو ما أكّده الشاطبي فيما بعد، حيث قال        2»...بصيرة في وضع الشريعة   

التمكن مـن  : والثاني. فهم مقاصد الشريعة على كمالها  : أحدهما: الاجتهاد لمن اتصف بوصفين   
تـهاد المعرفـة    فالحاصل أنه إنما يلزم فى هذا الاج      «: ، وقال 3»...بناء على فهمه فيها   الاستنباط  

فالاجتهاد فى الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك           ...بمقاصد اتهد فيه  
  .4».المناط من الوجه الذى يتعلق به الحكم لا من وجه غيره وهو ظاهر

                                                
  .431، 1/430، الغزالي، المستصفى 1
، م1997، 1 تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط     ،، في أصول الفقه   الجويني، البرهان  2
1/101.   
 .4/477انظر الشاطبي، الموافقات،  3
  .4/529، المرجع نفسه: انظر 4
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   الأحكام الشرعيةمعرفة في وأهميته جتهاد المقاصديضوابط الا: المبحث الثالث

لا شك أن التشريع الإسلامي لم يترك عملية الاجتهاد المقاصدي دون قيد أو شـرط،         
بل ضبطها بما لا يخرج عن منهجه وإطاره العام وأهدافه العليا، حتى يتجه بنسق واحـد نحـو                  

كمـا أن   . ل فيها والسعادة في الـدارين     تحقيق خلافة الإنسان الله تعالى في الأرض وتحقيق العد        
منهج الاجتهاد المقاصدي وفق الضوابط الشرعية، ضمان لاسـتمرارية الـشريعة الإسـلامية             
وصلاحيتها وخلودها، فبه تتحقق الصحة والصلاحية، المشروعية والمنفعية، ومن هنـا تتجلـى             

جد من حوائج ومتطلبات    أهميته في استنباط الأحكام الشرعية خصوصا فيما لا نص فيه مما يست           
تضمن المبحث كما هو واضح مـن خـلال         وعليه فقد   . وتطلعات الناس واتمعات والدول   

  .في أهميته: والثاني. في ضوابط الاجتهاد:  مطلبين؛ الأوله،عنوان
  ضوابط الاجتهاد المقاصدي: المطلب الأول

اصد الـشرعية،   وابط المق من ضوابط الاجتهاد وض   إن ضوابط الاجتهاد المقاصدي تتض    
 بـين تجميـد    اتهدونريد هنا أن نبرز أهم الضوابط التي تلزم الاجتهاد المقاصدي حتى لا يتيه          

، فلا تبقى للنص روح مع وجوده، ولا رائحة بعد إبعاده، والـضوابط الـشرعية               النص وتمييعه 
،  الـنص  عد عن بما يبت  الإفراط في التأويل     كما يمنع الجمود على حرفية النص     يمنع   صمام أمان؛ 

وهي صمام أمان؛ يمنع إبعاد الواقع عن النص، كما يمنع الانزلاق مع متطلبات الواقع وإملاءاته               
  :1ومن هذه الضوابط نذكر. بعيدا عن النص

انسجام الاجتهاد المقاصدي مع الغاية الكبرى للتشريع، ودخوله ضمن الخط العام            -1
  .الإنسان الله تعالى في الأرضالذي يحقق العبودية الله وحده، ويحقق خلافة 

شمولية الاجتهاد المقاصدي لمختلف المسائل والوقائع وشؤون الحياة، المستمدة مـن       -2
شمولية الإسلام، أي يمتلك الطاقة في التصدي الناجع لأي مسألة، ولأي واقـع معـيش، ولأي         

  .شأن من شؤون الحياة، مطّرد صالح لكل زمان ومكان وحال
 المقاصدي للقيم القرآنية والسنية والانسجام معها في تقرير أو تغيير           تحقيق الاجتهاد  -3
  .واقع ما

                                                
 .162ص إلى 143صمن  الاجتهاد المقاصدي،نور الدين الخادمي، : فصيل أكثر، انظرللت 1
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معقولية المعاني الملحوظة والمعتبرة فيه؛ إذ الاجتهاد المقاصدي يبحث فيمـا هـو              -4
  .معقول المعنى، فلا ينبغي أن تتناقض الاستدلالات المقاصدية مع العقل السليم

وكما ذكرنـا في مبحـث      . ثبوت قطعي الدلالة  أن لا يتعارض مع نص قطعي ال       -5
فإنّ المصلحة الـتي  «: قال أبو زهرة. الاجتهاد أنّ هذا النوع من النصوص لا مجال للاجتهاد فيه        

تعارض النص هي من قبيل الأهواء النفسية والانحرافات الفكرية، وهـي تحكـيم للأهـواء في        
وقال البـوطي عـن   . 1».ء والإاءالنصوص الدينية، وجعلها حاكمة على هذه النصوص بالبقا 

فإذا اتضحت قطعية دلالته، اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونـة في           «: النص قطعي الثبوت  
  2»مقابله حتى وإن كان لها شاهد من أصل تقاس عليه 

أن لا يتعارض الاجتهاد المقاصدي مع مجموع مدلولات النص ظني الدلالة؛ ذلك             -6
تمل العديد من التأويلات، فبالاجتهاد المقاصدي يتمكّن الفقيـه مـن           أنّ النص ظني الدلالة يح    

ترجيح إحداها بما يقترب إلى مراد الشارع الحكيم ومقصوده، وبما يقـوي احتمـال تحقيـق                
المصلحة، لكن لا ينبغي أن يفرط في الاجتهاد المقاصدي حتى يخرج عن مجمل تلك التأويلات،               

وكما ذكـر   .  قطعي الدلالة، وإن كانت ظنية الدلالة وحدانا       فإنّ مجموعها يعد في الجملة نصا     
البوطي، أن الاجتهاد الذي يعارض جميع دلالات الظاهر المحتملة هو اجتهاد باطـل في مقابـل        

، فلا يمكن مثلا أن نتوهم مقصدا ونصفه بالشرعي في الدلالة على أنّ القرء مثلا لا يعني                 3النص
خر ينسجم مع تحقيق مصلحة معينـة، فخـروج الاجتـهاد    الحيض ولا الطهر، بل يعني شيئا آ  

المقاصدي عن مدلولي القرء بالحيض والطهر، هو خروج عن الانضباط الشرعي، بينما يكـون              
الاجتهاد المقاصدي شرعيا ومنضبطا عندما يستعمل الفقيه المقاصد في ترجيح أحد مدلولي القرء             

  .عن الآخر لا يخرج عنهما
هاد المقاصدي مع الإجماع، وقد ذكرنا سابقا أن الإجماع منه          أن لا يتعارض الاجت    -7

وأما الإجماع من جهة أنـه قطعـي   «: قال عبد الوهاب خلافما هو قطعي ومنه ما هو ظني،    
إجماع قطعي الدلالة على حكمه، وهو      : أحدهما: الدلالة على حكمه أو ظني، فهو نوعان أيضا       

                                                
  . 340صأبو زهرة، أصول الفقه،  1
  .144صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  2
  .146صالمرجع نفسه،  3
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 سبيل إلى الحكم في واقعته بخلافه، ولا مجـال          الإجماع الصريح؛ بمعنى أن حكمه مقطوع به لا       
إجمـاع ظـني    : وثانيهما. للاجتهاد في واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرعي فيها          

الدلالة على حكمه وهو السكوتي بمعنى أن حكمه مظنون ظنا راجحا ولا يخرج الواقعـة عـن       
فالإجماع القطعـي  . 1»دين لا جميعهم مجالا للاجتهاد لأنه عبارة عن رأي جماعة من اته كوا

كالنص القطعي، لا ينبغي أن يعارضه اجتهاد مقاصدي، بل ليس هو ضمن مجـال الاجتـهاد                
بينما الاجتهاد الظني، كالإجماع السكوتي مثلا، فإنه قابل للنظـر والاجتـهاد وتحـري       . أصلا

 غيرهما، أو قد يعـد      عنالمصلحة والمقصد المنوط به مما قد يتحقق في زمان ومكان، وقد يغيب             
ومجرد الاتفاق في عصر على حكـم لمـصلحة لا          «أبديا لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال،        

  .2»يكفي في أبديته، بل لا بد مع هذا الاتفاق من اتفاق آخر على أنه دائم لا يتغير
سـب  أن لا يتعارض الاجتهاد المقاصدي مع قياس صحيح أُعمل فيه الوصف المنا            -8

فيه منسابة ملغاة شرعا، ذلك أن المناسب ثلاثة أقسام          تُعدالمعتبر شرعا؛ وان لا يعتمد في قياس        
 الشارع الحكيم كالمناسب المؤثر والملائم، ومناسب ألغاه وهو المناسـب الملغـى،             عدهمناسب  

لداخلة في مقاصد   فالاعتبار بالمصالح والمنافع ا   . 3ومناسب لم يعتبره ولم يلغه وهو المناسب المرسل       
  .4الشارع إن لم يكن لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

عدم تفويت الاجتهاد المقاصدي لمصلحة مساوية أو أهم منها، فيقدم مقصد حفظ             -9
الدين على حفظ النفس، وحفظ النفس على حفظ العقل، وحفظ العقل على حفظ النـسل،               

رورية علـى الحاجيـة، والحاجيـة علـى     وحفظ النسل على حفظ المال، وتقدم الكليات الض 
التحسينية، والمقاصد المتعلقة بعموم الناس على المتعلقة بآحادهم، والمقاصد القطعية على الظنية،            

  والأصلية على التبعية، وهكذا

                                                
  .39صعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،  1
 .153 ، صقاصدي،الاجتهاد المنور الدين الخادمي، : انظر 2
عبد الكريم زيدان،   : وانظر. 221،  220صأبو زهرة، أصول الفقه،     :  وانظر .307،  2/306،  الغزالي، المستصفى : انظر 3

 .، وما بعدها208صم، 1997، 7الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  .342صالبوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، : انظر 4
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   الأحكام الشرعيةمعرفةأهمية الاجتهاد المقاصدي في : المطلب الثاني
، وهي الكفيلة بتوجيه    السيرورة الإنسانية  مقاصد التشريع هي إطار الحياة، وبوصلة        إن

الرؤية الكونية للإنسان، بحيث يعرف من أين جاء؟ ولماذا وجد؟ وكيف يحيى ويعيش؟ وإلى أين               
يصير؟ ونحن ندين بدين الإسلام ونلتزم بتشريعاته، لا نجد إشكالا في تغير الزمـان والمكـان،                

لجزئيات المستجدة التي لانص فيهـا ولا  عندما نلحظ المقاصد الشرعية كمنهج يتدخل في أدنى ا        
إجماع، ولا لها أصل يقاس عليه، كوا تشكل الإطار المرجعي الدائم الذي يضمن اسـتمرارية               

دفـاع عـن    (كتاب  في سياق حديثه عن     قال عبد ايد تركي     . الشريعة وصلاحها وخلودها  
مشكلة الاجتهاد في غيبة النص؛ المشكلة المحورية التي أبرزها بدقة هي    «: لعلال الفاسي ) الشريعة

ميزة عظيمة في الشريعة الإسلامية وهي أا لا تعتمد في شيء من الأحكـام       ويذكر المؤلف هنا  
ومثال ذلك أننا في غيبة نـص جلـي، أو سـابقة            . التي تقع باسمها على غير الشريعة نفسها        

 مفـاهيم العدالـة أو      موضحة، لا نلجأ مطلقا إلى ضمير الملك، كما يفعل الإنجليـز، ولا إلى            
إننا . الإنصاف أو القانون الطبيعي، على نمط اللاتينين اليوم والرومان بالأمس والإغريق الغابرين           

على العكس نبحث عن مقاصد الشريعة، ونرجع إلى السياسة الشرعية للبحث عـن طريـق               
  .1».التفكير والنظر في الأحكام، وعن الوسائل التي تكفل إلحاق الأشباه بالنظائر

 -وأكثر العلوم إطلاقا  -لا شك أن الفقه هو أكثر العلوم الإسلامية         «: وقال الريسوني 
ارتباطا بواقع الناس وبحيام العملية، وهو لأجل ذلك يحتاج إلى مرونة كبيرة سواء في أحكامه،               

 بحاجـة إلى   -سواء كانوا مفتين أو قضاة، أو ولاة، أو غير ذلك         -فالفقهاء  . أو حتى في قواعده   
إمكانات تشريعية واسعة جدا، حتى يستطيعوا مواكبة الحياة في تنوعاا، وتطوراا، وتعقيداا             

إذا وقعت الواقعة فأحوج اتهد     «: كما أشار قبل ذلك إمام الحرمين إلى أنه       . 2 »...اللامحدودة
 ـ                و إلى طلب الحكم فيها فينظر أولا في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالا على الحكم فه

المراد وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجده وإلا انحط إلى نصوص أخبـار                
فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليـات         ...الآحاد

                                                
  .516صيد تركي، مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم والباجي، عبد ا 1
 .83م، ص1997، 1أحمد الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، دار الكلمة، مصر، ط 2
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وقد أشار العز بن عبد السلام       .بالاجتهاد المقاصدي وهو ما نعنيه    . 1».الشرع ومصالحها العامة  
إجماع ولا هـي      في استنباط أحكام شرعية مما لم يرد فيه نص ولا          الاجتهاد المقاصدي إلى أهمية   

من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع             «: محل قياس، قال  
ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قرباا، وإن                 

كمـا  . 2».لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك              
تعرض الشاطبي إلى أهمية المقاصد في عملية الاجتهاد، بل جعل فهمها شرطا من شروطه، حيث               

بالعربيـة،  العلم  فلا يلزم في ذلك     ...إن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد     « : عن الاجتهاد  قال
إنمـا تحـصل درجـة      «: وقال. 3».بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا     العلم  وإنما يلزم   

التمكن مـن  : والثاني. فهم مقاصد الشريعة على كمالها  : أحدهما. الاجتهاد لمن اتصف بوصفين   
يقتضيه تزايد الأحداث والوقـائع ومحدوديـة        وتحدث عما . 4».الاستنباط بناء على فهمه فيها    

قـال  ة من ضـرورة الاجتـهاد عمومـا والمقاصـدي خـصوصا ف            النصوص الشرعية الجزئي  
الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولـذلك             ...«:الشاطبي

احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منـصوصا                 
لك فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم،        وعند ذ . على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد      

أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع الهوى، وذلك كله فساد، فلا يكون بد مـن         
التوقف لا إلى غاية، وهو معنى تعطيل التكليف لزوما، وهو مؤد إلى تكليف ما لا يطاق فإذًا لا                  

  .5».ضة لا تختص بزمان دون زمانبد من الاجتهاد في كل زمان، لأن الوقائع المفرو
وتعرض ابن عاشور إلى أهمية المقاصد للمجتهد في استنباط الأحكام، وتقليص دائـرة             

  :الاختلاف، وترجيح الأدلة، من خلال بيانه لسبب كتابتة كتاب المقاصد حيث قال
هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من مقاصـد الـشريعة الإسـلامية       «
ا والاحتجاج لإثباا لتكون نبراسا للمتفقهين في الدين ومرجعا بينهم عند اخـتلاف      والتمثيل له 

                                                
 .875، 2/874، 2الجويني، البرهان، تحقيق عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ط 1
 .2/120 مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في 2
 .4/525 ،الشاطبي، الموافقات 3
 .4/477 ،المرجع نفسه 4
  .4/476، المرجع نفسه 5
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الأنظار، وتبدل الأعصار، وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بين فقهاء الأمصار، ودربة لأتبـاعهم             
وقـال  . 1»...على الإنصاف، في ترجيح بعض الأقوال على بعض عند تطاير شرر الخـلاف            

وأشار عـلال الفاسـي إلى أن أهميـة         . 2»ة إلى معرفة مقاصد الشريعة    فالفقيه بحاج «: صراحة
المقاصد تكمن في كوا معالم ثابتة وقواعد كلية تشكل بذلك مرجعا صالحا لكل زمان ومكان               

مقاصـد  «: وحال ينهل منه اتهدون في استنباطام، وبيام للتشريع الإسلامي، حيث قـال           
. 3».ء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء في الفقه الإسـلامي         الشريعة هي المرجع الأبدي لاستقا    

 أوجه ، فذكر الأحكام الشرعيةمعرفةأهمية الاجتهاد المقاصدي في وقد فصل ابن عاشور في بيان    
تعـارض الأدلـة    ، و المدلولات اللغوية للنـصوص    :4في خمسة أنحاء  احتياج الفقيه إلى المقاصد     

ن وجه احتياج الفقيه للمقاصد في هـذه    ثم بي  .بادات المحضة الع، و النوازل، و القياس، و والترجيح
للجزم بأن اللفظ منقول شرعا بمـا يوافـق المقاصـد           :  فذكر في النحو الأول    ؛الأنحاء الخمسة 

التنقيب في المعارض من    : في النحو الثاني  ذكر  و .الشرعية، لا بما يخالفها، سيما عند تعدد المعاني       
نستفيد من  يمكن أن   كون المقصد مناسبا للدليل فيقوى به، و      ،لخلال قوة وضعف المناسب للدلي    

...  أو الفتاوى التي قد تعارض المقاصـد الـشرعية         الآراءهذا النحو في إعادة قراءة الكثير من        
ألا ترى أن عمر بن الخطاب لما استأذن عليه أبو موسى           « :ذلك فقال لوأعطى ابن عاشور مثالا     

و موسى فبعث عمر وراءه فلما حضر عتب عليه انصرافه فذكر الأشعري ثلاثا فلم يجبه فرجع أب     
 أنه إذا لم يؤذن للمستأذن بعـد ثـلاث   صلى االله عليه وسلم   أبو موسى أنه سمع من رسول االله        

 فقـال لـه مـشيخة    صلى االله عليه وسلمينصرف فطلبه عمر بالبينة على ذلك من رسول االله    
فلما شهد بذلك عند عمر اقتنع عمر       .  الخدري الأنصار لا يشهد لك إلا أصغرنا وهو أبو سعيد        

ستئذان لاوعلم أن كثيرا من الأنصار يعلم ذلك لأنه كان في شك قوي أن يكون معارض أصل ا   
&  M  :بأن يقيد بثلاث ويرجع بعد الثلاث، لأن في ذلك بيانا للإجمال الذي في قول االله تعالى               

*  )  (  '+  L5.       وس فقال له عبد      وبعكس ذلك نجده لما تردد في أخذالجزية من ا 
                                                

 .5صبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ا 1
 .15ص  نفسه،المرجع 2
 .55ومكارمها، صالإسلامية علال الفاسي، مقاصد الشريعة  3
 .18، 17، 16، 15صبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ا 4
 .28: سورة النور، الآية 5
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قبلـه ولم يطلـب   " سنوا م سنة أهل الكتـاب : " سمعت رسول االله يقول: الرحمن بن عوف  
  .1».شهادة على ذلك لضعف شكه في المعارض بخلاف حاله في قضية استئذان أبي موسى

المقاصـد  القياس يعتمد على العلة، والعلل قد تحتاج إلى معرفة         ف: وأما في النحو الثالث   
لا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عـالم         « :قال القرافي . فتتعدى إلى أحكام جديدة    .الشرعية

وقال وهبة الزحيلي جاعلا    . 2 »بتفاصيل أحوال الأقيسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد       
عامـة  أن يدرك مقاصد الشريعة ال    : الثامن«: المقاصد شرطه الثامن والأخير من شروط الاجتهاد      

في استنباط الأحكام؛ لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف علـى معرفـة هـذه                
المقاصد، فمن يريد استنباط الحكم الشرعي من دليله يجب أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها              
العامة في تشريع الأحكام؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثر من وجـه، ويـرجح                 

ا ملاحظة قصد الشارع، وقد تحدث أيضا وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص             واحدا منه 
الشرعية، فيلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها، بواسطة مقاصد الشريعة             

حفظ مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الـضرر         : والمراد من هذه المقاصد   . العامة من التشريع  
. 3».الاستقراء أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الدنيا والآخرة معـا            عنهم؛ لأنه ثبت ب   

هو الكفيل بدوام   : ، فيما لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس أنه         في النحو الرابع  ذكر ابن عاشور    و
وفي هذا النحو أثبت مالك رحمه االله حجية المصالح المرسلة، وفيه أيـضا      «،  الشريعة واستمرارها 

مة بمراعاة الكليات الشرعية الضرورية وألحقوا ا الحاجية والتحسينية وسمـوا الجميـع             قال الأئ 
كما أنكر مالك   ...وفي هذا النحو هرع أهل الرأي إلى إعمال الرأي والاستحسان         ...بالمناسب

وليس لهذا عندنا حد محدود ولا      "على القائلين من السلف بخيار الس في البيع فقال في الموطأ            
وفسره أصحابه بأنه أراد أن الس لا ينضبط وأنه ينافي مقصد الشريعة مـن              ". عمول به أمر م 

  4».انعقاد العقود

                                                
 .17، 16ص، السابق المرجع  1
 .2/141شهاب الدين القرافي، الفروق، دار إحياء الكتب العربية،  2
 .2/1077وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي،  3
 .16، 15صبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ا 4
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بمقدار ما يتحصل على مقاصد الشريعة بمقدار ما يـتقلص هـذا            : وفي النحو الخامس  
  .النحو الذي هو مظهر حيرة

 أشـار قد  ف،  ديالاجتهاد المقاص المعاصرين إلى أهمية     العديد من الباحثين     تعرضكما  
، الاطمئنان على الإيمـان   و ،بيان كمال الشريعة الإسلامية   : 1منها هفوائدإلى  جمال الدين عطية    

 الأحاديـث   التوافق بـين  بيان  ، و كين المشكّ  مزاعم رد، و أن يعرف المؤمن مشروعية ما يعمل     و
لجمع بـين   ا، و الترجيحوفي   ،فتح الذرائع وسدها  ، و منع التحيل و ،المصالح الشرعية والصحيحة  

التقريب بين  ، و التوسع والتجديد في الوسائل   ، و اعتبار المآلات ، و الكليات العامة والأدلة الخاصة   
   .المذاهب وإزالة الخلاف

وأا منهج فكـر    ،  اعتبارها قبلة اتهدين  : 2ذكر الريسوني أن من فوائد المقاصد     كما  
في خدمـة  ، و) عليه ما وجـد من عرف ما قصد، هان(وأا تزيل الكلل وتسدد العمل   ،  ونظر
  .التوسع والتجديد في الوسائل، والدعوة

  :ذكر سميح عبد الوهاب الجندي في كتابه أهمية المقاصد في الشريعة الإسلاميةو
 المكلف الكثير من الأعباء لأا قائمـة علـى          عنن أهمية المقاصد الشرعية تخفف      أ«

ق، ومن ناحية الاجتهاد فإن علم المقاصد فتح التيسير ورفع الحرج والمشقة وعدم تحمله ما لا يطي       
الباب أمام اتهدين ليقلل الخلاف بينهم ويستمر الاجتهاد دون ما توقف خاصة أمـام كـل                
المستجدات والمستحدثات من النوازل التي لم تكن فيمن سبق وهذا ما أكد خلود هذه الشريعة               

الاستعانة بالمقاصـد في    : اأوله :ئد كثيرة فوامن علم المقاصد    وصلاحيتها، وقد استفاد اتهدون     
 ـثالث .الاستعانة بالمقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية   : اهثاني .مسائل التعارض والترجيح   : اه

 .أهمية المقاصـد في توجيـه الفتـوى       : اهرابع .الاستعانة بالمقاصد في فهم النصوص وتوجيهها     
 .الأحكام الشرعية لتتخذ أساس للقيـاس     الحاجة إلى معرفة المقاصد في استنباط علل        : اهخامس
 .تحكيم المقاصد في الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف مـن الفقهـاء واسـتدلالام            : اهسادس

                                                
 .184 إلى 178ص ،م2001، سنة 1يعة، دار الفكر، دمشق، طجمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشر 1
  .103 إلى 76ص من ،م2003، 1أحمد الريسوني، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، دار الهادي، ط: نظرا 2
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 ـ .الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل مع أخبار الآحاد     : اهسابع اسـتنباط الأحكـام   : اهثامن
  .1».يقاس عليهدليل ولا وجد له نظير للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه 

 حوار الأديان    تبليغ رسالة الإسلام، وفي     بحاجة إلى الفكر المقاصدي في      اليوم، كما أننا 
 وهـو يبـين أهميـة    المستصفىوما أحسن ما نبه إليه الغزالي في كتابه        . الحضارات و والثقافات

 ـ «:الاجتهاد المقاصدي في الوعظ والتبليغ بقوله    تمالة معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكـم اس
للقلوب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق، فإن النفوس إلى قبول الأحكـام              
المعقولة الجارية على ذوق المصالح أميل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغـرض                

 ـ            ى استحب الوعظ وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص، وعل
  .2»قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا

ت  انزلاقـا  الصادر إلى  يتعرض مآل الحكم  دون إدراك لمقاصد الشريعة أو اعتبار لها،        ف
   المقاصـدي   الاجتهادوضرورة   .شارع الحكيم  المكلف عما أراده ال    تحرف أن   ا، من شأ  كبيرة

حـة إذ بـه تـضمن       ضرورة مل  - وأحكامها  العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية    يتطلّبالذي  -
كما  .مله الإيجابي مع الشريعة والواقع    وبه يضمن الفقيه تعا   . استمرارية وديمومة الرسالة المحمدية   

 ،وهو يتكلم عن وقوع تصرف الفقهاء على خمسة أنحـاء         " ابن عاشور  "هقالسبق أن ذكرنا ما     
، نظير في الـشرع   مؤكدا احتياج الفقيه للمقاصد في النحو الرابع فيما يحدث للناس ما ليس له              

أما في النحو الرابـع  . فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها   «:حيث قال 
فاحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتـت              

رحمـه االله حجيـة      وفي هذا النحو أثبت مالك       ،بعد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا       
لذلك لا يمكن للفقيه الوقوف عند الحرفية النصية والجمود عند النصوص   .3»...،المصالح المرسلة 

حتى يجعل منـها كليـات      وروحها،   بل الضرورة ملحة لمعرفة الفقيه لمقاصد الشريعة         ،الجزئية
فالفقيـه   .المكاندور معها حيثما دارت مع تغير الزمان و   وت  تدرك ا الأحكام،   شرعية تشريعية 

                                                
 ـ             1 واستنباط الحكـم، دار الإيمـان،     صسميح عبد الوهاب الجندي، أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم الن

 .109، 108م، ص2003ط  ندرية،اسك
  .2/369الغزالي، المستصفى،  2
 .15صبن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ا 3
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الذي يبني اجتهاده على المقاصد الشرعية الكلية سواء كانت ضرورية كالكليات الخمـس، أو              
 حاجية، أو تحسينية، سوف لن يتيه ولن يحتار، بل ستشكل له هذه المقاصـد بوصـلة هدايـة               

وهـذا مـا    . ومنهجا منضبطا وإطارا موجها نحو تحقيق مراد الشارع فيما يستنبطه من أحكام           
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلـق،         «: تضمنه قول الشاطبي الذي جاء فيه     
أن تكـون حاجيـة،     : والثاني. أن تكون ضرورية  : أحدها: وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام     

فمعناها أا لا بد منها في قيـام مـصالح الـدين            : فأما الضرورية  .أن تكون تحسينية  : والثالث
. يث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وارج وفوت حياة              والدنيا، بح 

فأصول العبـادات راجعـة إلى      ...وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين       
حفظ الدين من جانب الوجود؛ كالإيمان، والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والـصيام،            

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجـود أيـضا؛        . ذلكوالحج، وما أشبه    
والمعـاملات  . كتناول المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلـك        

راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة         
ترجع إلى حفظ الجميع من      - بالمعروف والنهي عن المنكر    ويجمعها الأمر -والجنايات  . العادات

والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنـسان        . والعبادات والعادات قد مثّلت    .جانب العدم 
. مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبـضاع               

لإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك         والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم با       
للنسل، والقطـع    -للعقل، وتضمين قيم الأموال   -المصالح؛ كالقصاص والديات للنفس، والحد      

  .1».للمال، وما أشبه ذلك-والتضمين 
ومن . فقد أعطى الشاطبي أمثلة عديدة للمقاصد التي تراعى في استنباط الحكم الشرعي         

، ما توصـل إليـه       الأحكام الشرعية  معرفة أهمية الاجتهاد المقاصدي في      ردها في الأمثلة التي نو  
الباجي من وجوب الزكاة في التين، رغم قول الإمام مالك بعدم الزكاة في الفواكـه؛ فنظـر                 
الباجي إلى المقصد من عدم الزكاة في الفواكه، فذكر أنه لكوا مما لا يقتات، لكنه تحقق من أن            

دهم مما يقتات، فاستنبط حكم تعلق الزكاة به، فقال بعد أن أورد قول الإمام مالك               التين في بل  
 مـن  شيء في زكاة لا أنه ذكره فيما المدينة أهل عند اختلاف لا إنه قال كما وهذا « :في المسألة

                                                
 .326، 325، 2/324الشاطبي، الموافقات،  1
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 يكـن  لم لأنه جملتها إلى التين االله، رحمه مالك، وأضاف يسمه، لم وما ذلك من ذكر مما الفواكه

 عنـدنا  فإنه التين، فأما...القوت معنى على لا التفكه معنى على عندهم يستعمل كان وإنما ده،ببل

 لا أنه :أحدهما ن،القولا ذلك في أصله ويحتمل. فيه زكاة لا بما مالك ألحقه وقد قوت، بالأندلس
 به يتعلق فلم ا، يقتات التين يكن ولم بالمدينة، يقتات كان فيما شرعت إنما الزكاة لأن؛ فيه زكاة

 بالتين متعلق الزكاة حكم أن :والثاني، ا مقتاتين كانا لما والتمر بالزبيب تعلق وإن الزكاة، حكم

 ألحق: مالك عن وعلي نافع ابن قال بالمدينة، مقتاتا التين يكن لم وإن والتمر، الزبيب على قياسا

 باليمن والذرة البر من أكثر بالعراق الأرز فكان الحبوب، من ذلك أشبه ما والشعير بالحنطة العلماء

 : "لاحظ أن الباجي قد صرح بحصر علة تشريع الزكاة في الثمار بالاقتيات حين قال              .1»أكثر
، لذلك خالف رأي الإمام مالـك في زكـاة    "بالمدينة يقتات كان فيما شرعت إنما الزكاة لأن

هو عندهم للتفكّه، فيكون رأي الإمـام       التين، مبررا ذلك بعدم اقتيات أهل المدينة للتين، وإنما          
مالك في عدم تعلق الزكاة بالتين صائبا ذا الاعتبار، لكن الباجي قرر تعلق الزكاة بالتين لعلّـة             
الاقتيات في بلاد الأندلس، وذا يتبين أنه أناط وجوب الزكاة في الثمار بمقـصد الاقتيـات؛                

  .  هو الاقتيات، تعلق به حكم الزكاة وإن كان فاكهةفمادام المقصد من الانتفاع بالتين في بلاده
ومن أمثلة الاجتهاد المقاصدي في ترتيب الأولويات، ما ذهب إليه القرضاوي من عدم             
لزوم إخراج صدقة الفطر من جنس الأطعمة؛ فالأولى ربما في بعض البيئات مثلا أن تخرج نقدا،    

لا أرى مبررا للتشديد في ضرورة إخـراج        «: قال القرضاوي . تحقيقا لمقصدها وهو إغناء الفقير    
فليست هي مقصودة لذاا، إنما المقصود      ...صدقة الفطر من الأطعمة في كل البيئات في عصرنا        

كما أعمل الاجتهاد المقاصـدي في      . 2».إغناء الفقير في هذا اليوم الأغر عن السؤال والطواف        
راعاة لمقصد التيسير ورفع الحـرج، وعـدم        تجويز رمي الجمار يوم العيد في الحج بعد الزوال م         

ولا أرى معنى للتشديد في رمي الجمار في الحج قبل الزوال، وإن            « :الإخلال بمقصد الذكر، قال   
فليس في الشرع ما يدل علـى أنّ        ...وموت المئات تحت الأقدام    ترتب على ذلك شدة الزحام    

  3».ب هو التيسير ورفع الحرجهذا أمر مقصود لذاته، بل المقصود هو ذكر االله، والمطلو

                                                
 . 272، 3/271 ،المنتقى ،الباجي 1
 .39صم، 1999، 1يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2
 .39ص المرجع نفسه، 3



  171   الأحكام الشرعيةمعرفةوأهميته في  ند الباجي كما انتهى إليه عالاجتهاد المقاصدي : الباب الأول
  
 

 

وعموما ومما سبق يمكننا القول أنه لا يمكن تصورنا لاجتهاد فقهـي دون اعتبـار أو                
مراعاة للمقاصد الشرعية؛ لما للاجتهاد المقاصدي من أهمية بالغة سبق ذكرها، والـتي يمكـن               

  :جمعها في النقاط التالية
  الكونية للإنسان المقاصدي كفيل بتوجيه الرؤية أن الاجتهاد -1
 هو الإطار المرجعي الدائم الذي يضمن صلاحية الـشريعة          أنّ الاجتهاد المقاصدي   -2

  .الإسلامية واستمرارها وخلودها
، دون استيعابه للمقاصد    إلى الشرع لا يمكن أن نتصور مجتهدا ينسب اجتهاده        أنه   -3

ة للنص، وفي معالجة تعارض الأدلة، فهو بحاجة إليها، في المدلولات اللغوي . الشرعية فهما وتطبيقا  
  .وفي القياس، وفي النوازل والمستجدات

 دون اعتبار للمقاصد     وشرعيا لا يمكن للمجتهد أن يتفاعل مع الواقع تفاعلا إيجابيا         -4
  .الشرعية

أنّ الاجتهاد المقاصدي كفيل بترتيب الأولويات في تطبيق وتـرجيح الأحكـام              -5
  .الفقهية

قاصدي هو بوصلة أي مشروع يعمل على بناء الفـرد واتمـع             الم أنّ الاجتهاد  -6
وبه يتوجه أصحاب المشروع الإسلامي توجيهـا       . والحضارة، ويوجه نحو سعادة الدنيا والآخرة     

  . مؤصلا مرتبا مخططا هادفا
  .  المقاصدي يبني العقل المسلم بناء غائيا تعليليا تحليليا استدلاليا تقويمياأنّ الاجتهاد -7
  المقاصدي هو الوسيلة الناجعة في حوار مختلف المـذاهب والأديـان           نّ الاجتهاد أ -8

  .الثقافات والحضاراتو
الاستفادة من الفكر المقاصدي في نظرتنا الشرعية إلى مختلف الوسائل، خـصوصا             -9

التكنولوجية الحديثة، التي تذلل عقبات الحاجة والتخلف، في شتى االات العلمية، والـصحية،            
  ...جتماعية، والاقتصادية،والا
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  خاتمة الباب الأول

الاجتهاد المقاصدي ولا يزال ديدن الفقهاء والعلمـاء في التعامـل مـع              لقد رأينا كيف كان   
الأحكام الشرعية فهما واستنباطا وترجيحا وتطبيقا، لضرورته وأهميته في تحقيـق اسـتمرارية             

تفعيلها في إدارة مختلف شؤون الحياة وفق       أحكام الشريعة الإسلامية وصلاحيتها وخلودها، وفي       
ومن خـلال   . وفي صياغة فقه الحضارة الإنسانية وفق مراد الشارع الحكيم        . الضوابط الشرعية 

 لامتلاك القدرة على استنباط الأحكـام  الوسعاستفراغ الفقيه   :تعريفنا للاجتهاد المقاصدي بأنه   
 والعلل والمصالح والحكم والأهداف والغايـات      الشرعية العملية عن طريق اعتبار ومراعاة المعاني      

 في تطوير حركة الاجتهاد المقاصـدي في        أسهمن  مم وجدنا أن الباجي كان      .الشرعية الواضحة 
اهتم بالمقاصد الشرعية كاسم ومسمى، من خلال تـصانيفه         ممن  القرن الخامس الهجري، فكان     

 العلماء الذين أثروا علم المقاصد      واحدا دهع هيمكنلذلك  العديدة، سيما الفقهية والأصولية منها،      
كما رأينا تطور حركة الاجتهاد     . في القرن الخامس الهجري إلى جانب الجويني والغزالي وغيرهما        

 إلى عصر الباجي، فوجدنا الاجتـهاد المقاصـدي   رضي االله عنهمالمقاصدي منذ عهد الصحابة  
لم يكونوا في تلـك الفتـرة   للنصوص، ولو حاضرا عند الصحابة والتابعين في فتاواهم وفهمهم        

لكـن   لاحقـا،   ينيسمون طرق اجتهادهم بالمصطلحات التي عرفت عند الفقهاء والأصـولي         
إدارم ضائهم وفي   قفي  فتاواهم و في  الاجتهاد المقاصدي كان حاضرا كمنهج متبع في فهمهم و        

 تنبيههم علـى الحكـم      ، وفي تعليلام للنصوص والأحكام، وفي     أقيستهمفي  لشؤون الدولة؛ و  
المفهومة من الأحكام، وفي مراعام لجلب المصالح ودرء المفاسد، وكل ذلك آيل إلى اعتبارهم              
للمقاصد الشرعية التي كانت تعرف عندهم بعلل الشريعة وأسرار الشريعة، ومعاني الأحكـام،             

ب والـسنة،   المعتمدة في اجتهادهم هي الكتـا هموكانت مصادر ،وحكمة التشريع ونحو ذلك   
وفي فترة أئمة المذاهب    . بعضعن   وأخذ بعضهم    والقياس أو الرأي، والإجماع ومراعاة المصلحة     

 في الحديث وبوبت المسائل الفقهية وظهـر   وظهرت التواليف   المقاصدي  توسع الاجتهاد  الفقهية
 برزت معالمها في ظهور مجتهـدين مـستقلين       التقعيد في الأصول، وتكونت المذاهب الفقهية، و      

ع غيره ومنها ما يتميز ا      بإطلاق، لكل منهم أصوله وضوابطه التي منها ما يشترك اتهد فيها م           
 حركة  وظهرت الاصطلاحات الفقهية، ونشطت    المسائل،   وفُرعتالفتوى   اتسعت    كما عنهم،

فكان الاجتهاد المقاصدي أكثر بروزا وأوسـع  ، التصنيف والتأليف في الحديث والفقه والأصول  
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عمالا خصوصا فيما لا نص فيه، يتجلّى ذلك في مختلف استعمالام للقياس والاستحـسان              است
ثم سرت بعد ذلك روح التقليد، فانكب العلماء على كتب أئمة           . ومراعاة المصلحة ونحو ذلك   

إلا أن ذلك لم    . مذاهبهم يتدارسوا ويشرحوا ويختصروا ويستخلصون منها طرق الاستنباط       
الأصول على مذاهبهم، مستندين في   في الفقه و   ا فقهاء مجتهدين أعلام، أبدعوا تأليفً     يمنع من بروز  

إلى اجتهادام المقاصدية في الكثير من الفروع الفقهية، فكان لهم الفضل في تطـوير حركـة                
بدءًا بالحكيم الترمذي، إلى الشيرازي إلى الجـويني   الاجتهاد المقاصدي والتأسيس لعلم المقاصد،      

بحثنا أبو الوليد الباجي الذي تجلى اجتهاده المقاصـدي         موضوع  ومن بينهم صاحب    لي،  والغزا
وذلك  ـ  والذي استفاد دون شك من منهج شيوخه بالعراق ـ  فيما صنفه في الفقه والأصول

  .ما يمكن إبرازه فيما يأتي من مباحث



 

 

 
 
 
 
 
 

  الباب الثاني

  الاجتهاد المقاصدي عند الإمام أبي الوليد الباجي
  

  ويتضمن ثلاثة فصول؛

  .ثبوت الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للإمام الباجيفي : الأول

  .هاد المقاصدي عند الإمام الباجيادر وضوابط الاجتـفي مص: والثاني

  في منهج الإمام الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي: والثالث
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   أبي الوليد الباجي عند الإمامالاجتهاد المقاصدي: الثاني الباب

  
لباجي من خلال اعتباره لها في مختلف المـسائل         عند ا تتضح معالم الاجتهاد المقاصدي     

ليلاته وترجيحاته  الفقهية والأصولية؛ في استدلالاته وإثباتاته لآرائه وردوده على مخالفيه، وفي تع          
مصرحا . اظ والنصوص ، وفي شروحه وتأويلاته لمختلف الألف      والآراء والأخبار  الأحكاملمختلف  

تارة بألفاظ المقاصد، ومعبرا عنها تارة أخرى بالعلة وبالمعنى وبالوجه ونحو ذلك، ومـستخدما              
مشيرا إلى بعض القضايا التي تخدم المقاصد كنظرية، كإشارته إلى المقاصـد           . ثالثةلمضامينها تارة   

 كمـا كـان     .بعية، وغير ذلـك   الكلية والترتيب فيما بينها، وإشارته إلى المقاصد الأصلية والت        
 منـضبطا    في كـل ذلـك      وكـان  . المقاصدي هللقواعد الفقهية والأصولية حضور في اجتهاد     

. بالضوابط الشرعية، ومستندا إلى الأصول فيما سلكه من منهج قويم في استدلالاته المقاصـدية             
جتـهاد  في ثبـوت الا :  من هذا البـاب؛ الأول ثلاثة فصول في سنحاول إبرازها  ممذلك وغيره 

مصادر وضوابط الاجتهاد المقاصـدي     في  : والثاني. المقاصدي في الفكر الأصولي للإمام الباجي     
  .في منهج الإمام الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي: والثالث. عند الإمام الباجي
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  ثبوت الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للإمام الباجي: الفصل الأول

ب الباجي خصوصا الفقهية منها، يجده يتناول المسائل بالنظر إلى معاني           المتفحص في كت  
كأبي إسحاق الشيرازي    الآثار ومقاصد الأحكام، ولا شك أنه قد تأثر بمنهج شيوخه في العراق           

كان «: والدماغاني، والسمناني، وهذا ما أشار إليه القاضي عياض في ترجمته للباجي، حين قال            
متكلّما أصوليا فـصيحا شـاعرا      ...ه االله، فقيها نظّارا محققا راوية محدثا      أبو الوليد الباجي رحم   

له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلة، ولكن أبلغ        . مطبوعا، حسن التأليف، متقن المعارف    
ما كان في الفقه وإتقانه، على طريق النظّار من البغداديين وحذّاق القرويين والقيـام بـالمعنى                

 اعتبار الباجي للمقاصد في اجتهاده من خـلال         تبوث وسنبرز في هذا الفصل،      .1»...والتأويل
المسائل الفقهية والأصولية التي تعرض لها في مختلف كتبه، بالتصريح ا أو بمضامينها وبـالتلميح   
إليها وبالتعبير عنها بالعلّة والغرض والإرادة والوجه والمعنى، وبإشارته إلى بعض المقاصد الكليـة     

رورية والأصلية والتبعية، وبتوجيهه لمختلف الآراء والأقوال توجيها مقاصـديا، وترجيحـه      الض
كما سنشير في هذا الفصل إلى بعض من تأثر م الباجي في اجتهاده المقاصدي، وبعـض     . بينها

فتضمن الفـصل لـذلك ثلاثـة       . من أثّر فيهم بدوره في سلوكهم طريق الاجتهاد المقاصدي        
 الاعتبار بالعلة والمعنى ونحوهما وبالقواعد الفقهية والأصـولية في الاجتـهاد        في: مباحث؛ الأول 

.  التوجيه المقاصدي لمختلف الآراء الفقهيـة والتـرجيح بينـها          في: والثاني. المقاصدي للباجي 
 في سـلوكه طريـق الاجتـهاد         وتأثيره على من لحقه     مدى تأثر الباجي بمن سبقه     في: والثالث

  .المقاصدي

الاعتبار بالعلة والمعنى ونحوهما وبالقواعد الفقهية والأصولية في الاجتهاد : لأولالمبحث ا
  .المقاصدي للباجي

ونبين فيه استخدامات الباجي للفظ المقاصد، ولمضامينها، وتعبيره عنها بالعلة والمعـنى            
 ـ               ين ونحوهما، في تعليلاته للأحكام وتقريره لها وفي استدلالاته وتوجيهاتـه لـلآراء، كـم نب

فيكـون  . استخداماته لبعض القواعد الفقهية والأصولية فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي           

                                                
 .2/348عياض، ترتيب المدارك،  1
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 في: والثاني.  التصريح بالمقاصد في تعليله وتقريره للأحكام      في: المبحث في أربعة مطالب؛ الأول    
. المقاصدي هجتهادا بالمعنى في    اعتباره في: والثالث.  المقاصدي هجتهادا بالعلّة ونحوها في     اعتباره
  . المقاصديهجتهادالقواعد الفقهية والأصولية في ل استخدامه في: والرابع

  لأحكامه ل وتقريرهصد في تعليلاالتصريح بالمق: المطلب الأول
لقد استخدم الباجي المقاصد في العديد من المسائل الفقهية التي تطرق إليها بالـشرح              

لمقصد ونحوه باسمه، وتارة يذكر المقصد بمـسماه        والتعليل والاستنباط، فنجده تارة يذكر لفظ ا      
وموضوعه؛ كالتيسير ورفع المشقة ورفع الحرج ودفع الضرر ونحو ذلك، وتارة أخرى يتعـرض           

ونبين . إلى ذكر المقاصد الضرورية الكلية؛ كحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال ونحوها           
 من خلال تصريحه بالمقاصد كألفـاظ،       في هذا المطلب معالم ثبوت الاجتهاد المقاصدي للباجي       

في تصريحه بلفظ المقـصد  : ومضامين، وكليات ضرورية، فيكون المطلب في ثلاثة فروع؛ الأول     
  .في تصريحه بالمقاصد الكلية الضرورية: والثالث. في تصريحه بمضامين المقاصد: والثاني. ونحوه

  تصريح الباجي بلفظ المقصد ونحوه: الفرع الأول
لباجي بذكر المقاصد في شرحه وتعليله للعديد من المسائل الفقهية خصوصا           لقد صرح ا  

  :في كتابه المنتقى، والأمثلة في ذلك كثيرة، نذكر منها
 بسورة التين والزيتون في صـلاة العـشاء         صلى االله عليه وسلم   قراءة النبي   ل هتأويل -1

قصد عند الـصلاة بالنـاس،       ذا الم  بالعمل ستند الباجي إلى ذلك في قوله     ا و بمقصد التخفيف، 
 ذه السورة في صلاة     صلى االله عليه وسلم   وقراءة النبي   « :ذلك ما يوضحه قوله   مراعاة لحالهم،   

وللإمام أن يقصد   ...العشاء، وهي صلاة العتمة، يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه قصد التخفيف           
تمـام والإكمـال وعـرف    من السور ما يليق بالجماعة في تلك الصلاة، فإن لم يكن ما يمنع الإ 

  .1»أحوال من معه، فالإتمام أفضل، والتخفيف جائز، واالله أعلم 

                                                
  .2/41الباجي، المنتقى،  1
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 في  1 للباس الخميـصة المعلّمـة     صلى االله عليه وسلم   ط الباجي من ترك النبي      ااستنب -2
الصلاة، حكما عاما في كراهية الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غيرها، مـستندا إلى مقـصد                

وهذا يدل على كراهية الاشتغال     ...«:  قال  حيث .الصلاة والإقبال عليها  الخشوع والتفرغ إلى    
  .2»...والقصد إلى التفرغ لها، والإقبال عليها...لاة بالنظر إلى غيرهاعن الص

 في بيت مليكة جدة أنس بن مالك        صلى االله عليه وسلم    لصلاة النبي    تأويل الباجي  -3
رغم أن الإمام مالك أورد الحديث       صلاة الضحى،    ، بأا صلاة نافلة وليست    3التي دعته لطعام  

 مقصود الـنبي    صراحة بأنّ  -من بين ما علّل   - علّل الباجي ذلك     قدفي باب سبحة الضحى، و    
 :، قـال البـاجي     من صلاة النافلة ببيت مليكة إنما كان لتعليمهم الصلاة         صلى االله عليه وسلم   

 الأغلب أا نافلة؛ لأن الفرائض إنما       فصلى لنا ركعتين ثم انصرف، يقتضي في      :  وقوله )فصل(«
وقد أدخل  . كان يصليها في مسجده، وليس في الحديث ما يدل على أا كانت صلاة الضحى             

مالك هذا الحديث في باب سبحة الضحى، وقد تقدم من حديث أنس أنه لم يـر رسـول االله                   
أن يصلي في بيتـه      يصلي الضحى إلا مرة في دار رجل من الأنصار سأله            صلى االله عليه وسلم   

أن يكون مالك قد بلغـه أن       : ليتخذ مكانه مصلى، ولكنه يتخرج ذلك على وجهين، أحدهما        
صلاته في دار مليكة كانت ضحى، وأنه لما اعتقد فيها أن المقصود منها التعليم دون الوقـت لم          

صـلاة  والوجه الثاني أن يكون مالك لم يبلغه ذلك، ولكنه لما كانـت   . يعتقدها صلاة الضحى  
فكان من بين ما    . 4».الضحى عنده نافلة محضة، ناب ذكر هذه النافلة عن ذكرها وقام مقامها           

احتمله الباجي في تبرير عدم اعتقاد الإمام مالك بأا صلاة الضحى رغم إدراجه الحـديث في                
  .باب سبحة الضحى، هو اعتباره لمقصد التعليم من الصلاة

                                                
والخميصة كساء أسود مربع    . كساء صوف رقيق يكون له في الأغلب علم، وكانت من لباس أشراف العرب            : الخَميصةً 1

 المحيط، قدم له    الفيروزآبادي، القاموس : وانظر. 2/97،  السابقالمصدر  : انظر. له علمان، وهو الثوب المخطط من الصوف      
م، مـادة خمـص،   2004،سـنة  1وعلق عليه، أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط     

  . 640ص
  .2/98الباجي، المنتقى،  2
 .الحديث رواه مالك في الموطأ مرفوعا عن أنس بن مالك، كتاب الصلاة، باب جامع سبحة الضحى، كما رواه غيره 3
  .2/274ي، المنتقى، الباج 4
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بصريح اللفظ   - الكافور في تغسيل الميت وتحنيطه     في تعليله استعمال  -ذكر الباجي    -4
رضـي االله  أن تطييب الريح هو المقصود من التحنيط، أثناء تحدثه عن وصية أسماء بنت أبي بكر      

والأصل في ذلك أن الميت يحتاج      «:  بتحنيطها وتطييب ثياا مما يتبخر به إذا ماتت، قال         عنهما
كرامه وصيانته لئلا تظهر منـه ريـح مكروهـة،    إلى تطييب ريحه وريح كفنه، فإن ذلك من إ       

ثم : وقولهـا . ولذلك شرع في غسله الكافور ليطيب ريحه ولتخفى ريح كريهـة إن كانـت             
الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما              : حنطوني

  .1».دون التجمل باللونالغرض منه ريحه دون لونه لأن المقصود منه ما ذكرنا من الرائحة 
بمقصد الإعلان للنكاح في إثبات حكم وجوب إجابة دعوة وليمـة         تعليله صراحة  -5

وروى ابن المواز عن مالك أنـه       ... «: النكاح دون الوجوب في غيرها من الولائم، حيث قال        
. نعةالوليمة التي يجب أن تؤتى وليمة النكاح وما سمعت أنه يجب أن تؤتى غيرها من الأص               : قال

إجابة وليمة العـرس  : وقال الشافعي. وأرى أن تجاب الدعوة إلا من عذر، وذا قال أبو حنيفة  
واجبة، ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات التي لا يقع عليها اسـم وليمـة كـالإملاك،                  

. ووجه وجوا، الأمر بذلك، والأمر يقتـضي الوجـوب  ...والنفاس، والختان، وحادث سرور   
عنى أن حكمها حكم الشهادة لأن المقصود ا الإعلان للنكاح والإثبات لحكمـه،         ومن جهة الم  

  .2».هذا المشهور من مذهب مالك وأصحابه
بأنّ طلب الولد من مقاصد النكاح، وهو ما يـدخل           -في كتابه المنهاج  -تصريحه   -6

ا يخلو منه   لأنّ الولد مقصود في النكاح، وقلّم     ...«: في مقصد حفظ النسل، قال الباجي صراحة      
   3»... بالنكاح لطلب الولدصلى االله عليه وسلمنكاح، ولهذا أمر النبي 

بمقصد حفظ النسب، أثناء تعرضه إلى مسألة موضع عـدة           تعليل الباجي صراحة   -7
وهو ...«: المطلقة؛ إذ ذكر أن سكناها حيث كانت مع زوجها، هو موضع عدا، حيث قال              

                                                
 .2/467، المصدر السابق 1
  .5/169  نفسه،المصدر 2
  .184صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  3
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 فـإن   ،وإن كانت حقا من حقوق الزوجيـة       ، السكنى  وذلك أن  ،موضع سكناها مع زوجها   
  .1». فليس للزوجة إسقاطه، فيغلظ لذلك، ولحق االله به تعلق،المقصود منه حفظ النسب

تصريحه في تحريم التفاضل أن المقصد هو تجنب الربا، في سياق حديثه عن اختلاف               -8
أصحابه القائلين بعلة الاقتيات    الفقهاء في تحديد علّة تحريم التفاضل، إذ استدل على صحة رأي            

 صلى االله عليه وسـلم    والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النبي          «: بمقصد تجنب الربا، فقال   
 أنـه   : أحدهما ،لنا فيه دليلان  ف ،نص على التماثل في الأربع المسميات على ما تقدم في الحديث          

 علمنا أنه قصد إلى ذكـر   ،اء والجنس  لما نص على أربعة أشياء مختلفة الأسم       صلى االله عليه وسلم   
م الأربع المسميات التي نـص  فإن الجنس لا يخرج عن حك  ...أنواع الجنس الذي يجري فيه الربا     

ذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على علـة   وهو أنه لا خلاف أنه قصد    ،ووجه ثان . عليها
  .2».ضي أن العلة أخص صفة توجد فيها وهذا يقت، فأتى بألفاظ مختلفة الجنس والمعنى،الربا فيها

أن المنفعة المقصودة    -عند تعرضه إلى مسألة الدية في قطع اللسان       -ذكره صراحة    -9
من اللسان هي الكلام، وبذلك علّل قول الإمام مالك بثبوت الدية في قطع بعضه بمقدار ما يمنع                 

 ففيه بقدر مـا منـع مـن    ، إن قطع منه ما منع بعض الكلام     :وقال مالك «: من الكلام، فقال  
  .3»... أن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام، ووجه ذلك.كلامه

إلى القول بالمقاصد تصريحا باسمهـا، ممـا       وغيرها من الأمثلة التي تعرض فيها صراحة      
  .يثبت اعتباره للمقاصد في العديد من تأويلاته وتفسيراته وتعليلاته للأحكام

  بمضامين المقاصدجي تصريح البا: الثانيالفرع 
 صرح في الكـثير مـن        كان الباجي معتبرا للمقاصد في العديد من اجتهاداته؛ إذ         لقد

 المواطن بمضامين المقاصد ومسمياا في اجتهاده المقاصدي؛ كتصريحه بمقصد الرفـق ومقـصد            
التخفيف، ومقصد دفع الضرر ورفع المشقة والحرج، ومقصد العدل، ومقصد الردع، ومقـصد   

، نـذكر مـن      التي عالج ا المسائل الفرعية     المصلحة ودرء المفسدة، وغيرها من المقاصد     جلب  
   :ذلك

                                                
 5/381الباجي، المنتقى،  1
  .6/189المصدر نفسه،  2
  .9/39،  نفسهالمصدر 3
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  تصريحه بمقصد الرفق -1
ومن ذلك تعليل الباجي بمقصد الرفق، جواز جلوس المصلي المستمع لخطبـة الجمعـة            

: يب، فقـال  محتبئا أو مادا رجليه، رفقا بحاله، ومعونة له على الإنصات والتمعن في كلام الخط             
لا : ولأصحابنا في صفة الجلوس مسائل نذكرها، فأولها الاحتباء، روى ابن نافع عـن مالـك     «

بأس أن يحتبي الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب، وله أن يمد رجليه لأن ذلك معونة له على مـا             
  .1».يريده من أمره، فليفعل من ذلك ما هو أرفق به

ل بعدم التنفـل بـين أذان المغـرب والإقامـة،           كما علّل الباجي بمقصد الرفق القو     
 وعندي أنـه    :قال القاضي . يستحب التنفل بعد الأذان إلا في المغرب      : وقال ابن حبيب  «:فقال

 والأصل في ذلك أن صلاة المغرب مأمور بتقديمها بأثر الأذان ،يجب أن يزاد وبإثر الأذان للجمعة   
 من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف       للاختلاف باختصاصها بذلك الوقت ولما في تعجيلها      

 فمن آثر التنفل تنفل بعـدها       ،المتصرف جميع اره إلى بيته فكان تعجيلها أولى من التنفل قبلها          
  .2». واالله أعلم،وأما الجمعة فإن الأذان تتعقبه الخطبة وهي تمنع التنفل

لصلاتين في سـفره   بين اصلى االله عليه وسلمومن ذلك أيضا تعليل الباجي لجمع النبي   
وكما يتحقق ذلك في السفر، فإنه يتحقق أيضا في المـرض، وفي            . لتحقيق مقصد الرفق بالناس   

كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبـوك،          : قوله«: قال الباجي . المطر، وعند الخوف  
وجـه،  يعني أنه عليه السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلي، وذلك على حد أربعة أ               

الخوف، والجمع إنما يكون بين     : المطر، والليل والرابع  : المرض، والثالث : السفر، والثاني : أحدها
  .3». صلاتين بينهما اشتراك في الوقت، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء

 من مزدلفة    نساءه وصبيانه  رضي االله عنه  وفي مسائل الحج علّل الباجي تقديم ابن عمر         
 كان يقدم أهله   :وقوله«: لناس قبل أن يزدحموا للرجم، بالرفق م لضعفهم، فقال        إلى منى على ا   

 فـأراد   ،وإنما خص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زحمة النـاس         ...حتى يصلي الصبح بمنى   
 في ذلك لما كان التعـريس  صلى االله عليه وسلم   بذلك الرفق م على حسب ما روي عن النبي          

                                                
  .2/140 المصدر السابق، 1
  .2/18،  نفسهالمصدر 2
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 فـرخص  ، ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام.دلفة قد وجد منهمالذي هو فرض المبيت بالمز   
   1». ويرموا قبل أن يأتي الناس: وقد بين ذلك بقوله،لهم في ذلك لضعفهم

  قصد التخفيفتصريحه بم -2
 بـصلاة   رضـي االله عنـه    ومن ذلك، تعليل الباجي بمقصد التخفيف قول ابن عمر          

ألا صلوا في الرحال، دليل على الـسفر،        : قوله«: قالالمسافرين في رحالهم عند اشتداد البرد، ف      
فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم بصلاته إذا كان إماما ولذلك احتاج أن يبيح لهـم الـصلاة في                   
الرحال لشدة البرد والريح، ويحتمل أن يكون أذن لهم أن يصلوا في رحالهم أفذاذا أو يؤم كـل                  

  .2».بالأذان بالصلاة في الرحالطائفة منهم رجل منهم، فأراد التخفيف عنهم 
وهذا « : تعليل الباجي بالتخفيف لحكم عدم لزوم الأذان للمسافر، في قوله          ومن ذلك، 

 الأذان لا يلزم المسافر لأن السفر موضـع تخفيـف            أنّ ،يدل على نحو ما ذكرناه عن أصحابنا      
  .3»...ولعدم المسجد والإمام

 علـى أربـاب      مقصد التخفيف  باجي ال ذكر من الثمار،    4مسألة زكاة ما يخرص   وفي  
 تعليله للتغاضي والتسامح في مقدار ما يمكن نقصانه فيما يخرصونه من ثمار بساتينهم               في الأموال

 يكون الحائط صاحب لأن؛ مشروع الأموال في التخفيف أن المعنى جهة ومن «: لتزكيتها، فقال

 وأخـذ  طائر أكل من حائط يسلم نأ يكاد ولا إليه، ويهدي يطعمه أن بد فلا المسكين، الجار له

  . 5».المعنى لهذا عنه فيخفف مار، إنسان
  تصريحه بمقصد رفع المشقة -3
جواز إفطار المريض في رمضان ولـو لم        من ذلك، تعليل الباجي بمقصد رفع المشقة        و

بناء على ما صرح به من أنّ المقصد من جواز إفطار المسافر هو رفع المشقة، قـال  يخف الهلاك،   
                                                

  .4/38، السابقصدر الم 1
 .2/21المصدر نفسه،  2
 .2/22،  نفسهالمصدر 3
4 صو هو تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمين      : الخَر رددي، التعريفات الفقهية، دار الكتـب      : انظر.  والظن الحَزا

ا، دار الفكـر،    سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصـطلاح       : وانظر. 86ص. م2003، سنة   1العلمية، بيروت، ط  
  .115ص. م2003، طبعة مصححة سنة 1982، 1دمشق، ط
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 ME  :واستدل مالك رحمه االله، على جواز فطره لمشقة الصيام عليه بقوله تعالى           ...«: باجيال
F  G   H I  J K L M  N OP L1 .        قال فأرخص االله للمسافر في الفطـر في

السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض الذي يتعبه الصيام، فجعل جواز الفطـر للمـسافر                
الفطر للمريض الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلـك،           بيسير المشقة، دليلا على جواز      

 لأنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر المشقة، وكان مشقة            ؛وهذا من باب الاستدلال بالأولى    
وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمـريض إلا      . المريض أشد، فبأن يباح لنا الفطر معها أولى       

أحدا قال به، ولكنه لعله خاف اعتراض معتـرض بـه     لخوف الهلاك دون ما ذكرنا، وما أعلم        
  2».فتبرع بالحجة عليه

 المشقة في حكم إباحة الإفطار لمـن  رفعوفي باب الصوم أيضا أشار الباجي إلى مقصد       
 :يجد مشقة شديدة في صومه، أو يخاف المرض، أو يحتاج إلى التداوي لحفظ صـحته، فقـال                

لمشقة وخوف زيادة المرض أو تجدده أو طول مدتـه،   ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من ا :مسألة«
ويبيحه مع ذلك الحاجة إلى التداوي إذا لم يكن إلا بالفطر، وخيف من تأخيره المرض أو تجدده                 

  .3»...أو طول أمره أو المشقة الشديدة
 المشقة جواز الدخول إلى مكة دون إحـرام  رفع علّل الباجي بمقصد ،وفي مسائل الحج  

 :، لما يجدونه من مشقة بتكرر الإحـرام، قـال البـاجي           كالأكرياء والحطابين ا  لمن يتردد عليه  
 ـ         ،فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام      « رر  ولا خلاف في ذلك لأن المشقة تلحقهـم بتك

  .4».الإحرام والإتيان بجميع النسك
شقة،  الم رفععلّل الباجي بمقصد     -وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة    -وفي مسائل السلَم    

التقدير بالكيل أو الوزن لا بالعدد، ما كان صغيرا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق ونحوهمـا،       
 المشقة، قرر حكم رفع عدها من مشقة، فاعتبارا منه لمقصد  لما في رغم إمكانية العد في تقديرها،      

صغر، وكان ممـا ييـبس    وأما ما :مسألة« :تقديرها كيلا أو وزنا لا عددا في بيع السلَم، فقال    
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  .3/62المصدر نفسه،  2
  .3/87، نفسهالمصدر  3
  .3/341المصدر نفسه،  4
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ويدخر كاللوز والبندق، وقلوب الصنوبر، فإنه لا يسلم فيه إلا كيلا، حكى ذلك ابن حبيـب،   
 ولا يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لـصغره،                 :قال

  .1».وإنما يتأتى فيه الكيل أو الوزن، فإن كان ذلك عرفه ببلد السلم حمل عليه
  تصريحه بمقصد نفي الحرج -4

 للـصلاة   صلى االله عليه وسلم   ومن ذلك، تعليل الباجي بمقصد نفي الحرج إباحة النبي          
 :قال البـاجي  . في ثوب واحد، فقد يتحرج من لا يملك إلا ثوبا واحدا، إن لزم ثوبان للصلاة              

لاة في ثوب واحد،    ، مع سؤال السائل إباحة للص     2أو لكلكم ثوبان  : صلى االله عليه وسلم   قوله  «
  .3»...الإشارة إلى نفي الحرج اللاحق في المنع من ذلك إذ ليس كل الناس يجد ثوبين

  تصريحه بمقصد دفع الضرر -5
 -وهو الحلف على أن لا يطأ الرجل إمرأته مدة        -ومن ذلك، ما جاء في مسألة الإيلاء        

هر، ليحدد الزوج موقفه بعد علّل الباجي بمقصد دفع الضرر، تحديد مدة الإيلاء بأربعة أش       حيث  
يفيء إلى ما   فإن توقيفه إنما هو ل    «: ذلك، إما بالطلاق، أو بالإرجاع، حتى لا يضر بالمرأة، فقال         

ترجـع أو   أي   My z {  |  }~L4 : قال االله تعالى   ، والفيئة الرجوع  ،كان عليه قبل إيلائه   
  .5». لأنه ليس له الإضرار؛تطلق إن امتنع من الفيئة
بمقصد دفع الضرر، على اشتراط المخالطـة      -في مسائل الأقضية  - لباجيكما استدل ا  

عي على رجل حقا إن كانت بينهما مخالطة أو         في الذي يد  «: في استحلاف المدعى عليه، فقال    
 أن ،والدليل على ما نقوله   ... لم يحلفه  ، وإن لم يكن شيء من ذلك      ،عليه عىأحلف المد ،  ملابسة

 فـلا  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحلاف المد  ،إلا لوجه ضرورة  مجرد الدعوى لا يوجب حكما      
  .6»...ى باليمين بمجرد الدعوى عليه إلا أن تكون ضرورةدز أن يؤيجو

                                                
 .304، 6/303، السابقالمصدر  1
 ورواه غيره.  في الصلاة في الثوب الواحدرواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الرخصة 2
  .2/228الباجي، المنتقى،  3
  .9: سورة الحجرات، الآية 4
 .239، 5/238المصدر نفسه،  5
  .7/211، المصدر نفسه 6
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واستدل الباجي أيضا بمقصد دفع الضرر في مسألة إحياء الأرض الموات القريبة مـن              
وأما التي تقرب مـن     : مسألة«: العمران لتقرير حكم عدم جواز إحيائها إلا بإذن الإمام، فقال         

صـلى االله عليـه     والدليل على ما نقوله، قول النبي       ...العمران، فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام      
 والذي يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائـه، ويستـضر            1"وليس لعرق ظالم حق   : "وسلم

هم، الناس بذلك لتضييقه عليهم في مسارحهم وعمارم ومواضع مواشـيهم ومرعـى أغنـام            
وقد أقطع عمر العقيـق،     : قال سحنون في اموعة   . فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده في ذلك      

: صلى االله عليه وسلموهو قرب المدينة، واحتج أشهب في اموعة لقوله بأن ذلك مقتضى قوله      
 وذلك عام فيما قرب أو بعد، وإنما يستحب له ذلك لا فيمـا              2"من أحيا أرضا مواتا فهي له     "
  .3».ب من العمران لئلا يكون فيه ضرر على أحدقر

وفي مسألة أذية الجيران باتخاذ المحلات الصنائع أو الخدمات المؤذية، كمحلات الرحى            
منـع أي    والضرب والكير، والحمامات والأفران ونحو ذلك، علّل الباجي بمقصد دفع الـضرر           

ووجه ذلك أن ضرر الفرن «: النشاط تجاري أو صناعي أو خدماتي يتسبب في أذية الجيران، فق     
 ، وهو من الضرر الكثير المـستدام    ،والحمام بالجيران بالدخان الذي يدخل في دورهم ويضر م        

وأما ما كان صوتا شديدا أو يـستدام        .. .وما كان ذه الصفة منع إحداثه على من يستضر به         
حا التي لها الـصوت      أو الر  ، أو حوانيت الصفارين   ،كحوانيت الكمادين تتخذ عند دار الرجل     

كما كان الباجي معتبرا لمقصد دفـع الـضرر في          . 4». واالله أعلم  ، فإنه ضرر يمنع منه    ،الشديد
ترجيحه لقول من قال بمنع الحمام والفرن إذا نقص ثمن الدار بسبب جوارهما له، وإن لم يـضرا    

وتنازع « :اجيقال الب . بالدخان والحرارة، كون إنقاص ثمن الدار بسببهما ضرر لصاحب الدار         
شيوخنا رحمهم االله تعالى في الحمام والفرن إذا أُحدث بقرب دار رجل وليس يضر ذلك بداره،                

                                                
ورواه عن سعيد بن زيـد      . رواه البخاري في صحيحه، عن عمرو بن عوف، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا               1

وأبو داود في سننه، كتاب     .  سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما ذكر في إحياء أرض موات             كل من الترمذي في   
ورواه أحمد في مسنده، عن عبادة بن الصامت، كتاب باقي مسند الأنصار،     . الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات      

 بن العوام، كتاب الأقضية، بـاب القـضاء في عمـارة            ورواه مالك في موطئه، عن الزبير     . باب أخبار عبادة بن الصامت    
  .الموات

  .رواه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 2
  .380، 7/379الباجي، المنتقى،  3
  .404، 7/403المصدر نفسه،  4
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ذلك ضرر يجب قطعه من أجل ما يتقى من وقوع النار،           : غير أنه ينقص من ثمنها فقال بعضهم      
ا من فكل من ذهب إلى أن يبخس شيئ ...ومن اجتماع الناس إلى ذلك لكثرة ترددهم، وبه أقول        

لا يمنع مـن ذلـك، ولـيس        : ثمن دار جاره أو غيره بفعل يفعله منع من ذلك، وقال بعضهم           
يدفع، فالمقصد الشرعي هو دفع     حيثما يكون الضرر يجب أن      نه  إ :وكأنه أراد القول  . 1».بشيء
  .الضرر

  تصريحه بمقصد العدل  -6
قصد تحقيق العـدل    إباحة خرص الثمار في النخيل والكرم بم       ومن ذلك، تعليل الباجي   

بدفع الضرر عن مستحقي الزكاة وعن أرباب الأموال سواء؛ فيخمن ويحرز ما على النخيل من               
الرطب تمرا، وما على الكرم من العنب زبيبا، لتقدير ما يخرج منها للزكاة، ثم يخلّى بينها وبين                 

فع أرباب الأموال، ولا    أرباا ينتفعون منها قبل نضجها وتزكيتها، فينتفع مستحقوا الزكاة، وينت         
 إذا الثمار هذه في تجب الزكاة أن المعنى جهة من ودليلنا«: قال الباجي. يلحق الضرر بأي منهم

 فإن ويتصرفون، ويعطون ويبيعون وعنبا، رطبا منها أهلها يأكل بأن جارية والعادة صلاحها، بدا

 م، ذلك فيضر اليسير إلا يزكى ما للمساكين يبق فلم التمرة، على أتى خرص دون لهم ذلك أبحنا

 الفريقين بين العدل وجه فكان .م ذلك أضر ييبس أن قبل فيها التصرف الأموال أرباب منعنا وإن

 بما الزكاة من ويأخذون فيها ويتصرفون ا ينتفعون أرباا وبين بينها يخلى ثم الأموال يخرص أن

 حقهم إلى المساكين ويصل عادم، على موالهمبأ الانتفاع إلى هم فيصلون الخرص، في عليهم تقرر

  .2 ».الزكاة من
الأمـوال   أربـاب  قصد تحقيق العـدل بـين  بم الباجبي علّل وفي مسائل الزكاة أيضا،

 مـا  حسب علىالمختلطة بين مالكين أو أكثر،  الماشية الزكاة، حكم وجوب ترك ومستحقي

 لمصلحة تبعا الزكاة وقت الماشية تغير لا  بحيث،الصدقة من تجميع أو تفريق أوان قبل عليه كانت

 المستحقين، لمصلحة وتفريق تجميع من حالها الساعي يغير أو المستحقين، على الضرر فيقع أصحاا

 بتخفيـف  تارة الزكاة في تأثير لها كان لما الخلطة لأن«: جيالبا قال .أصحاا على الضرر فيقع

                                                
ل بـن علـي، وزارة الأوقـاف        فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، تحقيق الباتو           : الباجي 1

  .332صم، 1990والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط سنة 
 . 3/251 ،المنتقى ،الباجي 2
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 لازمـا  حكمـا  ذلـك  كان الزكاة ومستحق اشيةالم أرباب بين العدل وجه على بتثقيل وتارة

  1»...للخلطة
  تصريحه بمقصد الردع -7

حيـث  قطع يد السارق،    ومن ذلك، تصريح الباجي بمقصد الردع في تعليله لتشريع          
ا هذا عن القطع لتـسبب إلى أخـذ     ز ولو ع  ،إذ القطع شرع للردع عن أموال الناس      ...« :قال

وذكر صراحة مقصد الردع من قطع السارق        .2 ».وأحكم واالله أعلم    ،أموال الناس ذا الوجه   
   3»...بأنّ القطع في السرقة إنما وضع للردع والزجر...« :في كتابه المنهاج، فقال

ومن ذلك تعليل الباجي بمقصد الردع مسألة تغريب الرجل الـزاني، قـال في ذلـك        
  .4»...ب الرجل عقوبة لينقطع عن منافعهوإنما يغر...«: صراحة

سألة منع قاتل العمد من الميراث، ذكر الباجي صراحة أنّ المقصد من ذلك هـو               وفي م 
ومن جهة المعنى أنـه ردع      ...وأما قاتل العمد، فلا يرث من المال ولا من الدية         « :الردع، فقال 

  5».لمن أراد استعجال الميراث بقتل الموروث، فمنع من ذلك ردعا لهذا، واالله أعلم وأحكم
  ب المصلحة ودرء المفسدةقصد جلتصريحه بم -8

ومن ذلك، ذكر الباجي في مباحث القياس، أن القياس يـؤول عمومـا إلى جلـب                
إن الحكم بالقياس إنما يحسن في ما    «: المصلحة ودرء المفسدة، ذلك ما يمكن استخلاصه من قوله        

ة؛ فقد  علم الباري تعالى أن الحكم به فيه مصلحة، ويقبح في ما علم الباري أن الحكم به مفسد                
كما أنه من أباح لغيره أخذ ثوب من ماله لما فيه من المنفعة ودفع الضرر يحسن      . ى عن القبيح  

   6».منه أن يمنعه من أخذ مثله إذا كان في ذلك مضرة للآخر

                                                
 . 3/215 ،السابقالمصدر  1
  .182، 9/181،  نفسهالمصدر 2
 .28صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  3
  .9/141الباجي، المنتقى،  4
  .9/85، المصدر نفسه 5
 .533صاجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، الب 6
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وفي مسألة تعين الاجتهاد للإمام في تحديد عقوبة قاطع الطريق، ضبط الباجي ذلـك              
 فإنه تخيير متعلق    ، إذا ثبت أنه على التخيير     :مسألة«: فسدة، فقال بمقصد تحقيق المصلحة ودرء الم    

 ومصروف إلى نظره ومشورة الفقهاء بمـا يـراه أتم للمـصلحة وأذب عـن                ،باجتهاد الإمام 
  .1»...الفساد

ومن ذلك، تعبير الباجي بمقصد تحقيق المصلحة في مسألة تضمين الصناع تبعا لقـول              
لنهي عن تلقي الركبان، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن ضـمن            وكذا في تعليله ل    ، مالك الإمام

 وإذ لا   ،وذلك لمصلحة النـاس   : قال مالك في المدونة والموازية وغيرها     « : فقال الأكرياء الطعام، 
 وبمثل ذلك ضـمن  ، عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي للمصلحةى كما ،غنى بالناس عنهم 

  .2»...الأكرياء الطعام خاصة للمصلحة
عبر الباجي بمنع الذريعة إلى الفساد، في إشارة منه إلى مقصد درء المفاسـد، في               كما  

 :مـسألة «: القول بعدم فسخ عقد النكاح قبل البناء وفسخه بعد البناء إن عدم الإشهاد، فقال             
 وإن بـنى    ، ثم أقر وأشهدا عليه قبل البناء لم يفسخ النكاح         ،وإذا عقد النكاح ولم يحضره شهود     

. ورواه ابن حبيب عن مالـك     ،  فقد روى محمد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما         شهدولم ي 
 الوطء والبنـاء  ي وتعر،الشهادة لا ذريعة فيه إلى الفساد     عقد النكاح من     ين تعر إووجه ذلك   

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة في خلوة          ، فمنع منه لذلك   ، الشهادة فيه الذريعة إلى الفساد     من
 فمنع مـن    ،والتعزير في الخلوة   ن يدعي النكاح لارتفع حد الزنا عن كل زان        أو أقر بجماعها أ   

  .3». فسخ ما ادعي من النكاح، فمتى وقع البناء على الوجه الممنوع،ذلك ليرتفع هذا المعنى
   وإشارته إلى الترتيب بينهابالمقاصد الكلية الضروريةتصريح الباجي : الثالثالفرع 
  يةتصريحه بالمقاصد الكل: أولا

لم يكن الباجي بمنأى عمن تعرض للمقاصد الكلية في القرن الخامس الهجري، إلاّ أنـه    
لم يخصصها بالذكر مجتمعة كمقاصد كلية ضرورية كما فعل الجويني وتلميذه الغـزالي، لكنـه          
ذكرها صراحة بمسمياا مبثوثة في كتبه في مختلف المسائل الفرعية التي تناولها بالشرح والبيـان،   

                                                
  .9/207الباجي، المنتقى،  1
  .7/461المصدر نفسه، 2
  .5/101، المصدر نفسه 3
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التعليل والترجيح؛ فقد تعرض الباجي في العديد من المسائل الفقهية إلى ذكر بعض المقاصـد               و
 ،الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، والنسب    

المقاصد التي استعملها في تعليله للأحكام الفقهية، وفي تقريرها،         . والعرض، ومقصد حفظ المال   
  :نذكر من ذلك. لمختلف الآراء الفقهية، والترجيح بينهاوفي شرحه 
ما علّل به من مقـصد      : إشارته إلى مقصد حفظ الدين في العديد من المسائل منها          -1

: حفظ الدين في حكم جواز اتخاذ سيوف من فضة، معبرا عن ذلك بإعزاز الدين، حيث قـال                
 وأمـا ...والمـصحف  والخاتم السيف :أشياء ثلاثة ففي للرجل الفضة من يباح ما وأما :مسألة«

 وجمالا القرآن إعزاز فيه فإن المصحف وأما المشركين، على وإرهابا الدين إعزاز فيه فإن السيف

.  فتعليله بإعزاز الدين والقرآن، هو اعتبار منه لمقصد حفظ الـدين في الحكـم              .1».للمصحف
النفس من تـشريع صـلاة      ومنها إشارته إلى مقصد حفظ الدين بالتبع مع تحقق مقصد حفظ            

فكان ما قلناه أولى لأن صلاة      «: الخوف، أثناء ترجيحه لصفتها بحسب مذهبه، حيث ذكر قوله        
فائدة التحـرز  وإنما دخلها التغيير ل...الخوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهم      

حفـظ  وحفظ المسلمين من عدوهم والحفظ من المـشركين هـو           . 2».والحفظ من المشركين  
لأنفسهم وحفظ لدينهم، لأم ما خرجوا إلاّ لنصرة الدين وحفظه، فحفظ أنفسهم يتـضمن              

  .حفظ الدين، مما يبين اعتباره للمقصدين في المسألة
تعليله لقـول الإمـام     : إشارته إلى مقصد حفظ النفس في العديد من المسائل منها          -2

وقـد أرخـص   ...« :ان، حيث قالمالك بالترخيص لصاحب الحفر الشديد بالإفطار في رمض  
وجه ذلك أن التداوي هاهنا يقوم      .  لصاحب الحفر الشديد أن يفطر ويتداوى      ، رحمه االله  ،مالك

. 3». مما ذكرنا أبيح الفطر له كالأكل       فإذا خيف من تأخره شيء     ،مقام الغذاء في حفظ الصحة    
ومنها إشـارته إلى    . لةففي تعليله بحفظ الصحة إشارة إلى اعتباره لمقصد حفظ النفس في المسأ           

مقصد حفظ النفس باستعمال عبارة حفظ الدماء، عند تعرضه إلى مسألة جواز شهادة الصبيان              
إنما أجيزت شهادم للضرورة التي قدمنا ذكرهـا مـن أـم            « :في الجراح بينهم، حيث قال    
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 الـدماء    والشرع قـد ورد بحفـظ      ،وربما أدت إلى القتل    ،فردون باللعب بما تكثر به الجراح     ين
  .وفي ذلك تصريح مطلق باعتبار الشرع لمقصد حفظ النفس. 1» ...والاحتياط لها

وهـو  -إشارته إلى مقصد حفظ النسل في تعليله لقول الإمام مالك في منع العزل               -3
لا يعزل عن المـرأة     " :قوله« :عن المرأة الحرة إلا باستئذاا، حيث قال       -الإنزال خارج الفرج  

 وطلـب   ، وذلك أن للحـرة حقـا في الاسـتمتاع         ، هو قول جماعة الفقهاء    ،"الحرة إلا بإذا  
  .2»...النسل

تصريحه بحفظ النسب في العديد من المسائل منها، ما ذكره من مقصد من تشريع               -4
النكاح شـرع   «: النكاح في تعليله لعدم صحة عقد النكاح لاثنين حفظا للأنساب، حيث قال           

وأيضا . 3». لخلطها، فلذلك لم يجز أن يطرأ نكاح على نكاح         لتخليص الأنساب والسفاح محرم   
ما علّل به عدم امتلاك الزوجين إسقاط حق اعتداد الزوجة المطلقة في سكناها الزوجية حفظـا                

 فإن المقصود   ،وإن كانت حقا من حقوق الزوجية      ،وذلك أن السكنى  ...« :للنسب، حيث قال  
ومن ذلك مـا    . 4». فليس للزوجة إسقاطه   ،لذلك فيغلظ   ، ولحق االله به تعلق    ،منه حفظ النسب  

ذكره من بطلان دعوى استلحاق الولد من غير ثبوت وطء من نكاح أو ملك يمين أو نـسب                  
 نـسب  أن النسب إنما يؤثر فيه الاستلحاق إذا كـان ثمّ ...«: معروف، حفظا للأنساب، فقال  
لأنه لو   ؛جب أن تبطل   سبب يقوي الدعوى و    ة ثم  فإذا لم يكن   ،معروف من ملك يمين أو نكاح     

كما أشـار إلى    . 5». وفسدت الأنساب  ، في ذلك  ى لكثر تعرض الدعاو   ىثبت بمجرد الدعاو  
والشرع موضوع علـى    ... «: مقصد حفظ النسب من تشريع الاستبراء والعدة للمرأة، فقال        

. فذكر اعتبار الشرع مطلقا لحفظ النسب     . 6».شرعت العدة والاستبراء   لهذا و ،الأنساب تخليص
على وجوب السكنى للمطلقة المبتوتة،     : ما صرح بحفظ النسب في حمله لأمر االله تعالى في قوله          ك

خلافا لقول الحنابلة بحمله على الندب، والذين استدلوا بأنه من لا تجب لها النفقة لا يجب لهـا                  
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 السكنى قياسا بالأجنبية، فاستدل الباجي بمقصد حفظ النسب على ترجيح مذهبه؛ مميـزا بـين     
والطريق في الجواب عنه، أن يتكلّم علـى       «: المقصد من النفقة والمقصد من السكنى، حيث قال       
إنّ النفقة في مقابلة التمكين من الاسـتمتاع،  : القياس بما يفقه ليسلم له الاستدلال بالآية فيقول       

 ـ                به والمبتوتة غير ممكنة، فلذلك لم تجب لها؛ وليس كذلك هذا فإنه لحرز النسب وحفظـه فأش
  . 1».العدة

إشارته إلى مقصد حفظ العرض في بعض المسائل نذكر منها؛ ما أشـار إليـه في                 -5
فشرع غسله وحنوطـه    ...«: مسألة تغسيل الميت في سياق حديثه عن تغسيل المُحرِم، في قوله          

 . وإظهارا لما يجب أن يستر من حالـه ، تركه من غير غسل هتكا لحرمته في لأن   ؛لتنظيفه وستره 
 ولذلك شرع تكفينه وستر وجهه      ، وإن مات طاهرا   ،لى ذلك أنه لا بد أن يفعل ذلك به         ع يدل

فمراعاته لعدم هتك حرمة الميت، وستره، وإظهار       . 2»...ورأسه لئلا يظهر منه إلا ظاهر جماله      
كما أشار إلى مقصد حفظ العرض بـشكل        . جماله، يوضح اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض      

سألة عدد الشهود وجنسهم في الجراح، ممثَّلا لها بالتغليظ في الشهادة علـى         أوضح في مناقشته لم   
 ومن  ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،ووجدنا التغليظ في الشهادة من جهتين     ...«: الزنا، فقال 

 وتدخل به المعرة ، وإتلاف حرمة العرض، فلما أن كان الزنا يتعلق به سفك الدم       ،جهة الذكورة 
فذكر صراحة إتلاف الزنـا     . 3». والذكورة ، تغلظ بالوجهين بأكثر العدد    ،رابةعلى الأهل والق  

وفي مسألة تغريب المرأة الزانية، أشار البـاجي إلى مقـصد           . للعرض، وفيه تعليل بحفظ العرض    
فإن التغريب علـى الحـر الـذكر دون المـرأة ودون           « :حفظ العرض من منع تغريبها، فقال     

وفي . 4»...يبها تعريض لها لزوال الستر عنـها       وفي تغر  ،رأة عورة ومن جهة المعنى أن الم    ...العبد
  .ذلك كلّه إشارة إلى اعتباره لحفظ العرض في اجتهاده المقاصدي

ذكر المقصد صراحة   : تصريحه بمقصد حفظ المال في العديد من المسائل، نذكرمنها         -6
ة، وإن تسبب ذلك في عدم في تعليله لحكم جواز تأبط كيس كبير من المال اضطرارا أثناء الصلا          
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قدرة وضع الكفين على الأرض، تماما كقول الإمام مالك بجواز ذلك لممـسك فرسـه أثنـاء                
وقد روى موسى بن معاويـة      « :الصلاة، فقد علّل الباجي كل ذلك بمقصد حفظ المال، بقوله         

  فـلا ،عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبير تحت إبطه يخاف أن يضعه في الأرض أن يختطف         
 كقول مالك في ممسك عنـان     ، يجزئه ذلك  : ولا في الأرض   ،يقدر على وضع كفيه على ركبتيه     

 ،ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ المال جوزت له كما أباحت للخائف على فرسه إمساكه             . فرسه
 ولو ترك وضع يـده علـى   ،وإن منعه ذلك من إتمام فرضه بوضع يده على الأرض في سجوده        

 وكذلك يجب أن يكـون      ،عاد إليه أبدا  لأ و ،رورة لما أجزأه ذلك   الأرض في سجوده من غير ض     
ومن ذلك ما اسـتدلّ بـه البـاجي في    . 1»...الحامل لكيس تحت إبطه لغير ضرورة ولا مخافة       

التفريق بين ولاية البضع وولاية المال على البكر الراشدة العانس التي لها الحق في التـصرف في                 
أن ...«: الكفالة والضمان من البكر الراشدة العانس، فقال      مالها، في سياق تقريره لحكم جواز       

الولاية في البضع لا تزول بالرشد، والولاية في المال تزول بالرشد؛ لأا تراد لحفظ المال، فـإذا                 
حفظ المال بالرشد زالت ولاية المال، وبقيت ولاية البضع؛ لأا تراد لحفظ البضع مما يغيـب،                

وقال مستدلا بمقصد حفظ المال علـى  . 2».رأة فيه، واالله أعلم وأحكمفمعناها باقية ما بقيت الم    
 وهـو أن   ،ودليل آخر ...«:تصرف البكر الراشدة في مالها     رجحان مذهبه في مسألة عدم جواز     

 وذلك لا يحـصل إلا      ،المعنى المعتبر في الرشد هو المعرفة بمصالح المال ومنافعه وتثميره والحفظ له           
 وقد علم من حال البكر الانقباض عن معاملة الناس          ،هم والتصرف معهم  بمباشرة الناس ومعاملت  

 وذلك يقتضي جهلها بصلاح مالها ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب المـانع مـن               ،ومباشرم
 فوجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد الذي يقتضي تسليم المال إلى             ، والمنع منه  ،المراجعة فيه 

 ،إنه معنى يمنع في الغالب القيام بحفظ المـال وتـثميره           منه دليلا فنقول   ونحرر   ،اليتيمة كالبلوغ 
 كما أشار في كتابه المنهاج إلى مقصد حفظ         .3».فوجب أن يمنع من التصرف فيه كعدم البلوغ       

بأنّ القطع في السرقة إنما وضع للـردع والزجـر          ...« :المال من قطع يد السارق فقال صراحة      
   4»...حفظا لأموال الناس
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مما سبق نجد أن الباجي كان معتبرا لمقاصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل              و
والنسب والعرض، عند تعرضه لمناقشة مختلف المسائل الفرعية، مما يثبـت إشـارته إلى بعـض        

  .المقاصد الكلية الضرورية
  إشارته إلى الترتيب بين المقاصد الكلية: ثانيا

كلية الضرورية في شرحه للعديد من المـسائل        من خلال استعمال الباجي للمقاصد ال     
الفقهية، يمكننا أن نستخلص إشارة إلى تعرضه للترتيب بين بعض المقاصد الكلية الـضرورية،              
كتقديمه لحفظ النفس على حفظ العرض، وحفظ العرض على حفظ المال، وكتقديمه لمقـصد              

البـاجي في المثـالين     ويمكننا أن نستخلص ذلك مما تناولـه        . حفظ النسب على حفظ العرض    
  :التاليين

 عند تحدث الباجي عن مدى جواز شهادة النساء في الجـراح، ذكـر              :المثال الأول 
مختلف آراء أصحاب مذهبه في ذلك، ثم وجهها مقاصديا؛ مشيرا في الأثناء إلى مقاصد حفـظ                
النفس وحفظ العرض وحفظ المال، جاعلا عدد الشهود وجنسهم مرتبطا بمدى أثـر الفعـل               

شهود عليه؛ فإن كان له أثر في النفس وفي العرض وفي المال جميعا، كـان التـشدد في أمـر      الم
الشهود؛ إذ يطلب العدد الأكثر كما تطلب الذكورة، وإن كان له أثر في النفس فقط، طُلـب                 
العدد الأقل من الشهود مع لزوم الذكورة فيهم، أما إن تعلق الأثر بالمال فقط، لم تلـزم حـتى               

: هذا ما تضمنه قول الباجي عند حديثه عن شهادة النـساء، جـاء فيـه    .  في الشهود  الذكورة
 ، ومن جهة الذكورة   ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،ووجدنا التغليظ في الشهادة من جهتين     «

 وتدخل به المعرة على الأهـل       ، وإتلاف حرمة العرض   ،فلما أن كان الزنا يتعلق به سفك الدم       
 ولما كان قتل العمد يتعلق به سـفك الـدم           . والذكورة ،جهين بأكثر العدد   تغلظ بالو  ،والقرابة
 ، ولما كانت الأموال أقلها رتبة لم يتعلق بذكورة ولا عدد      ، تعلق بأقل العددين والذكورة    ،خاصة

 فمنها ما   ، ووجدنا الجراح تنوع نوعين    ،ين وباليمين مع شاهد واحد    فثبت بشهادة رجل وامرأت   
 وثبت بمـا تثبـت بـه    ، فلم يدخله التغليظ،ن تعديه إلى النفس غالبا ويؤم ،يصغر ويقل خطره  

 فدخله التغليظ الذي حصل في      ، ومنها ما عظم وعظم خطره ويخاف تعديه إلى النفس         ،الأموال
 ووجه قول ابن القاسم أن الشهادة بما دون النفس شـهادة            .لقتل لما يخاف أن يكون سببا إليه      ا

.  وبشهادة رجل ويمين   ، فتثبت بشهادة رجل وامرأتين    ،ك الدم  ولا سف  ،بجراح لا تتناول النفس   



  194    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

 ويحتمل عندي أن يكون ابن القاسم يرى الاحتياط في إثبـات            ،أصل ذلك ما صغر من الجراح     
لظ النفس   وإنما تغ  ،باا بشهادة الصبيان  كما يرى ذلك في إث    ،  القتل والجراح بالشاهدين واليمين   

  1». واالله أعلم، العدالة والذكورة في الشاهد بالقتل ولذلك اعتبر،بعدد الأيمان والحالفين
فيفهم من كلام الباجي، أن التشدد في عدد الشهود وجنسهم في الجراح والأمـوال،              

كما يمكننـا   . مرتبط بمقاصد حفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، التي علّل ا الأحكام           
الكلية الضرورية؛ إذ قدم مقصد حفظ      أن نستشف من كلام الباجي إشارة إلى ترتيب المقاصد          

النفس، على مقصد حفظ العرض، وقدم الاثنين على مقصد حفظ المال؛ ذلك أنه قدم ما تعلق                
بسفك الدم وهتك العرض على ما تعلّق بسفك الدم فقط، ما يعني أن سفك الدم هو العامـل                  

ه بيان على تقديم حفـظ      المشترك بينهما، فإذا ضم إليه هتك العرض قُدم على سفك الدم، وفي           
غير أنه رتب التغليظ في الشهادة     . النفس على حفظ العرض، وواضح أنه أخر حفظ المال عنهما         

عددا وجنسا، بتقديم العرض على النفس، وما ذلك إلا لما ذكره في مثال الزنـا، مـن تعلقـه                 
تماع مقصد حفظ   بإتلاف النفس، مع إتلافه لحرمة العرض، فكان التغليظ من جهة اعتباره لاج           

  .العرض مع حفظ النفس في الزنا، دون اقتصاره على مقصد حفظ العرض لوحده
 في سياق تعرض الباجي إلى مسألة خلافية بين المالكية، والشافعية، تتعلق            :المثال الثاني 

بحكم وجوب نفي الولد باللعان، رجح رأي المالكية القائل بوجوبه بمجرد اللعان، علـى مـا                
وقد استدل الباجي بمقصد حفظ النـسب،       . لشافعية من لزوم اقتران اللعان بالقذف     اشترطته ا 

يستخلص ذلك من قولـه     . مشيرا إلى رتبته الضرورية التي تفوق ضرورة مقصد حفظ العرض         
 . وإن عرا عـن القـذف  ،فإن المذهب أنه يجب به اللعان    ، فأما نفي الولد   ...«: الذي جاء فيه  
 ـ     .  يقترن به القذف   لا يلاعن حتى  : وقال الشافعي  ي والدليل على ما نقوله أن ضـرورته إلى نف

 وذلـك  ،لى أن يزيل عن نفسه نسبا ليس منه      لأن به حاجة إ    ؛الولد أشد من ضرورته إلى قذفها     
 فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف لحاجته إليه فلأن يلاعن ،نفي الولد أكثر مما يصح بالقذف  يصح ب 

نلاحظ أن الباجي قد أشار إلى الترتيب فيما بينها،         . 2».رىلنفي الحمل وحاجته آكد أولى وأح     
فقدم مقصد حفظ النسب على مقصد حفظ العرض عندما جعل الملاعنة بنفي الولد لحفظ نسبه        
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وحتى وإن كانت الضرورة تتعلّق بالملاعن النافي للولد، فهي تتضمن          . أولى من الملاعنة بالقذف   
  .فظ العرضأولوية عامة لمقصد حفظ النسب على ح

ومما سبق نستخلص أن الباجي قد أشار إلى الترتيب بـين بعـض المقاصـد الكليـة          
الضرورية؛ فقدم حفظ النفس على حفظ النسب، وقدم هذا على حفظ العرض، وقدم الجميع               

  .على حفظ المال
   إشارته إلى المقاصد من جهة الوجود ومن جهة العدم: ثالثا

اجي إلى المقاصد الكلية الضرورية، استوقفتنا مـسألة        في سياق تعرضنا إلى إشارات الب     
من المسائل تعرض فيها الباجي إلى مقصد حفظ النفس، استخلصنا منها إشارته إلى المقاصد من               

ذلك ما تبرزه المسألة التي استدلّ فيها الباجي بمقـصد حفـظ            . جهة الوجود ومن جهة العدم    
يشرح قول الإمام مالك في المـسألة، حيـث    النفس في مسألة القصاص في جراح الدماغ وهو         

 ، إلى الدماغ قدر مغرز إبرة فـأكثر        أن المأمومة وهي التي يصل منها      ،وهذا على ما قال   «: قال
وذا قال أكثر    ،دووليس في شيء منها قَ     ،التي يصل منها إلى الجوف مثل ذلك       وهي   ،والجائفة
  أن معـنى   ،والدليل على ما نقولـه    ...نهرضي االله ع   وهو المروي عن أبي بكر الصديق        ،الفقهاء

 ولما كان الغالب من هذه الجناية أا لا تقف علـى مـا        ،القصاص أن يحدث عليه مثل ما جنى      
 قصد   لأن قصد القصاص   ؛ يجز القصاص فيها   ،لم بل تؤدى إلى النفس    ،انتهت إليه في اني عليه    

ص في جراح الدماغ هو حفـظ  فصرح الباجي أنّ القصد من منع القصا     . 1».إلى إتلاف النفس  
فنلاحظ إشارته إلى مقـصد حفـظ   . النفس من الموت، لأن القصاص يؤدي إلى إتلاف النفس        

النفس من جهة العدم ومن جهة الوجود؛ فقد أشار إلى المقصد من جهة العدم عنـدما ذكـر                  
مقصد القصاص هو إتلاف النفس، أي إعدامها لتكون رادعا وزاجـرا في حفـظ               صراحة أنّ 

فوس، كما أشار إلى مقصد حفظ النفس من جهة الوجود حينما أقر حكـم عـدم جـواز            الن
فمـن جهـة    . القصاص في المأمومة حتى لا تتلف النفس، أي للحفاظ على وجودها وسلامتها           

العدم كانت النفس بالنفس تحقيقا لمقصد حفظ النفس، ومن جهة الوجود لم يجز إتلاف نفـس     
  . النفسمن غير نفس تحقيقا لمقصد حفظ

                                                
  .9/46المصدر السابق،  1
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  في الاجتهاد المقاصدي للباجيا ونحوهة الاعتبار بالعلّ: الثانيالمطلب 
لقد عبر الباجي عن المقاصد بالعلّة وبعض ألفاظها، وبالغرض، وبالإرادة، وبالوجه، في            
شرحه للعديد من المسائل الفرعية التي تعرض إليها في بعض كتبه، وفي كل ذلك دلالـة علـى       

  :ومن أمثلة ذلك نذكر.  اجتهاده المقاصدياعتباره للمقاصد في
تعبير الباجي بلفظ العلّة للإشارة إلى مراعاة مقصد النظافة والطهـارة، في حكـم         -1

 عن هـشامِ بـنِ      ،مالك«: ففي شرح الباجي للحديث الذي جاء فيه      . الصلاة في مبارك الإبل   
ن لَم ير بِه بأْسا أَنه سأَلَ عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعـاصِ   عن رجلٍ من الْمهاجِرِي ، عن أَبِيه  ،عروةَ

نقل الباجي ما ذُكر    . 3». الْغنمِ 2 لَا ولَكن صلِّ في مراحِ     : فَقَالَ عبد اللَّه   ؟ الْإِبِلِ 1أَأُصلِّي في عطَنِ  
في مرابض الغنم، ولا يظهر مـن شـرح   من علل مختلفة لمنع الصلاة في مبارك الإبل، وجوازها          

. الباجي أي رفض لأي من هذه التعليلات، ما دامت تمنع من الصلاة في مبارك الإبل بكل وجه                
والذي استوقفني من تعرض الباجي إلى هذه المسألة، هو استفادته مما ذكر من تعليلات ليجعلـه     

ه لمن ذهب إلى تعليـل منـع        مقصدا لذاك الحكم، يدور الحكم معه وجودا وعدما؛ فبعد ذكر         
الصلاة في مبارك الإبل بالنجاسة، ذهب إلى استعمال مقصد الطهارة، للاستدلال على جـواز              
الصلاة في مبارك الإبل، إذا سلمت من النجاسة، فليس المقصود من المنع هو المبارك ذاا، وإنما                

بتـيقن طهارـا، أو   المقصود هو ما يغلب عليها من النجاسة عادة، فإن أمن أحدهم ذلـك،             
وهو الحكم الذي لم يرد في قول عبد االله بن عمرو، ولا في رأي              . بتطهيرها، فله أن يصلي فيها    

أحد من أصحاب مالك، مما يبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في المسألة، الذي عبر عنه بالعلة،               
 فذهبت طائفة إلى أنه لا ،وذكر أصحابنا في المنع من الصلاة في مبارك الإبل عللا مختلفة          «: فقال

 ، فلا تكاد تسلم مباركها مـن النجاسـة   ،يصلى في أعطان الإبل لأا يستتر ا للبول والغائط        

                                                
القـاموس  : وانظر. 2/327المصدر السابق،   : ومبركها حول الحوض انظر   . موضع بروك الإبل، أي مبارك الإبل     : العطن 1

  .1225ادة العطن، صالمحيص، الفيروزآبادي، م
 .2/327الباجي، المنتقى، : انظر .مرابض الغنم، أي مكان مبيت الغنم: المراح 2
  . في المنتقى405انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب العمل في جامع الصلاة، الحديث رقم  3
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وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة في مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهـارة أو                 
  1».غير ذلك

هارة، في استنباط حكم    كما أن الباجي استعمل مقصد النظافة، إلى جانب مقصد الط         
جواز الصلاة في مبارك الإبل، عندما أورد قول من علّل المنع بالزفورة وثقل الرائحة، مستأنـسا    

 المنع من ذلك لزفورا وثقل رائحتها والصلاة قـد          :وقال قوم «: قال الباجي . بحديث ابن عمر  
 الصلاة في معاطنها لمـا       وأشبه هذه الوجوه أنه يكره     ،سنت النظافة لها وتطيب المساجد بسببها     

  2»...، فإذا تيقنت الطهارة جازتيتكرر من النجاسة فيها
استعمال الباجي للفظ العلّة في التعبير عن مقصد رفع المـشقة ومقـصد الرفـق                -2

ومقصد الاشتغال بالعبادة، عند تعرضه إلى التمييز بين حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في      
معلّلا ذلك بما هو . جب، وبين حكم الجمع في السفر الذي ألحقه بالإباحةعرفة الذي ألحقه بالوا   

عام أو ما هو شائع وغالب من المقاصد في موضع عرفة وفي حالة السفر؛ فمقـصد الانـشغال         
بالدعاء والتفرغ له بعرفة هو مقصد عام، والجمع بين الصلاتين يسمح بالتفرغ لعبادة مشروعة،              

ا مقصد دفع المشقة عن المسافر ليس بعام، فالمشقة قد تقترن بالسفر            بينم. لذلك ألحقه بالواجب  
وقد لاتقترن به، وإن كان الشائع غالبا اقتران السفر بالمشقة، كما أنّ تفرغ المسافر بعد الجمع                

ذلك ما يتضح مـن قـول       . لا يشترط أن يكون للعبادة، لذلك ألحق الجمع في السفر بالإباحة          
وإنما يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها المختار إلى وقتـها          ...«:  الموضعين الباجي عن علّة الجمع في    

 لأنه إنما جمع بينهما بعرفة لحاجة الناس إلى  ؛ة الجمع مختلفة في الموضعين     وعلّ ،على وجه الضرورة  
 ولما كانت العلة عامة     ، فشرع تقديمها لذلك   ،الاشتغال بالدعاء والتفرغ له إلى غروب الشمس      

ة المسافر بمعنى المشقة التي تلحقه بـالنزول لـصلاة          وأما علّ . عة لحقت بالواجب  وأصلها للشري 
 ولكنها شائعة وهي الرفق بالإنسان دون التفرغ للشريعة فأوجبت          ، وهي علة غير عامة    ،العصر
فعبر بالعلّة عن مقصد الرفق، ومقصد دفع المشقة، ومقصد الانـشغال بالعبـادة             . 3».الإباحة

  .والتفرغ لها

                                                
  .2/327 ،الباجي، المنتقى 1
 .2/328المصدر نفسه،  2
 .2/245، المصدر نفسه 3
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عبير الباجي بالعلّة عن مقصد دفع المشقة في تقريره لحكم جواز إفطار المريض في              ت -3
رمضان دون اعتبار لمقدار المرض، أو خوف من الهلاك، قياسا على حكم جواز إفطار المسافر،               

 فبأن  ، وكان مشقة المريض أشد    ،ة الفطر في السفر المشقة    لأنه إذا كان أصل علّ    ...« :حيث قال 
 وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لخوف الهـلاك دون    .ر معها أولى  يباح لنا الفط  

  1»...ما ذكرنا
 للإشارة ـا    صلى االله عليه وسلم   استخلاص الباجي علّة الحكم من حديث النبي         -4

إلى مقصد رفع الأذى والمشقة، في شرحه لقول الإمام مالك بالترخيص للمحرم حلـق رأسـه                
 وكذلك قال النبي    ،وإنما أرخص في ذلك للضرورة    : لذلك قال مالك  و«: للضرورة، حيث قال  
 ، وأن ذلك مما يتأذى به     ، لكعب بن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل          صلى االله عليه وسلم   

ق إباحـة    فعلّ ،2 وأمره بالفدية  .احلق رأسك :  قال له  ،نعم:  أيؤذيك هوامك؟ فلما قال    :فسأله
ة الإباحة   جعل علّ  صلى االله عليه وسلم    لأن النبي    ، على ذلك   فلا يجوز إلا   ،ذلك بالتأذي بالهوام  

  .3». واالله أعلم،الأذى من الحظر
تعبير الباجي بالعلّة عن مقصد تجنب الربا في الاقتصار على الأجناس الأربعة الـتي              -5

والدليل لنا على صحة ما ذهبنا      «: ، فقال مستدلا على ترجيح مذهبه في المسألة       4يجري فيها الربا  
 نص على التماثل في الأربع المسميات علـى مـا تقـدم في              صلى االله عليه وسلم   إليه أن النبي    

 لما نص على أربعة أشـياء مختلفـة         صلى االله عليه وسلم    أنه   : أحدهما ،لنا فيه دليلان  ف ،الحديث
 وهو  ،ووجه ثان ... علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع الجنس الذي يجري فيه الربا           ،الأسماء والجنس 

 فأتى بألفـاظ    ،ة الربا فيها  ذكر هذه الأربع المسميات إلى التنبيه على علّ       ه لا خلاف أنه قصد      أن

                                                
  .3/62،  السابقالمصدر 1
 . في المنتقى931الحديث رقم .الحديث ذا اللفظ رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر 2
  .4/141الباجي، المنتقى،  3
 التمر بِالتمرِ والْحنطَةُ :علَيه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه       : أَبِي هريرةَ قَالَ   "وهي الأجناس الأربعة المذكورة في حديث        4

                  هانأَلْو لَفَتتا اخى إِلَّا مبأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْميرِ وعبِالش يرعالشو طَةنأخرجـه   ". بِالْح
 باب الصرف وبيع الذهب بالورق، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمـر            ،ب المساقاة مسلم في صحيحه، كتا   

وأحمد في مسنده، كتاب بـاقي  . وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد    . بالتمر
 .مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة
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 ـ  ولو أراد ع  ...ة أخص صفة توجد فيها     وهذا يقتضي أن العلّ    ،مختلفة الجنس والمعنى   ة مـوم العلّ
 وكلما  ،ة كانت أخص   لأنه لا خلاف أن كلما كثرت أوصاف العلّ        ؛لاكتفى باسم واحد منها   

  .1».ت أعمقلت كان
 مقصد الردع والزجر لحفـظ أمـوال   ة عن بالعلّ -في كتابه المنهاج  - الباجي   تعبير -6

:  المالكية بوجوب قطع النباش كالسارق، خلافا لقول الأحناف، فقال         ، في ترجيحه لرأي   الناس
استدلال المالكي على الحنفي في وجوب قطع النباش، بأنّ القطع في السرقة إنما وضع للـردع                «
  . 2».وهذه العلّة موجودة في الكفن، فوجب على سارقه القطع...لزجر حفظا لأموال الناسوا

بالعلّة للإشارة إلى مقصد الحرية، فقـال في    -في كتابه المنهاج أيضا   -تعبير الباجي    -7
وعلى أن العلّة عندي اتقاء استرقاق الكـافر        ...«: تعليله لحكم منع نكاح المسلم الأمة الكافرة      

  3»...سلم إذا وجدولد الم
تعبير الباجي بالغرض على مقصد التغليظ والتشديد في مسألة منع المرور بين يدي              -8

 ، عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيد اللَّه        ،مالك«: المصلي، أثناء شرحه للحديث الذي جاء فيه      
لْجهنِي أَرسلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ يسأَلُه ماذَا سمع من رسـولِ       عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ زيد بن خالد ا        

 قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى  : أَبو جهيمٍ: فَقَالَ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْمار بين يدي الْمصلِّي        
  لَّمسو هلَيع اللَّه:  عي أَنْ          لَو نم ا لَهريخ ينعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا علِّي مصالْم يدي نيب ارالْم لَم
  هيدي نيب رمرِ   .يضو النةً         : قَالَ أَبنس ا أَورهش ا أَوموي ينعبرِي أَقَالَ أَرفعنـد تعـرض    . 4». لَا أَد

ذا الحديث، إلى مسألة الوقوف أربعين؛ لم يعط أهميـة للبحـث في تمييـز               الباجي في شرحه له   
                                                

  .6/189الباجي، المنتقى،  1
 .28صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  2
  .184صالمصدر نفسه،  3
.  في المنتقـى   359رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، الحديث رقـم                    4

 بـاب   ،ب الصلاة مسلم في صحيحه، كتا    و .وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي           
والنسائي في . والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي     . منع المار بين يدي المصلي    

وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما ينهى     . سننه، كتاب القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته           
وأحمد . وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المرور بين يدي المصلي           .  يدي المصلي  عنه من المرور بين   

والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب      . في مسنده، كتاب مسند الشاميين، باب حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة            
 .كراهية المرور بين يدي المصلي
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الأربعين؛ أهي للأيام، أم للشهور، أم للسنوات؟ بل أولى اهتمامه بالمقصد من ذلك؛ إذ بين أنه                
، ذلـك مـا   "الغرض"للتغليظ والتشديد في أمر من يمر بين يدي المصلي، معبرا عن ذلك بلفظ          

 ، أربعين يومـا أو شـهرا أو سـنة   : لا أدري أقال:قول أبي النضر و )فصل(«: يتضح من قوله  
 والغرض بـه    ،ر من ذلك  س وشك أبو النضر فيما ذكر ب      ،1يقتضي أنه قد نص له على أحدهما      

   2». عظيم ما يرتكبه المار بين يديه وإشارة إلى،معلوم وهو التغليظ في المرور بين يدي المصلي
د تأنيس الزوجة وبسطها، في مسألة حقهـا في         تعبير الباجي بالغرض، على مقص     -9

ومن جهة المعنى   ...«:  حيث قال  ،وملازمته لها مدة كافية عقب الزواج ا،       مقام الزوج عندها،  
  .3»...أن الغرض تأنيس المرأة وبسطها وإذهاب ما يلحقها من الانقباض والخجل

 من أمـره للنـساء   سلمصلى االله عليه وتعبير الباجي بالإرادة، لبيان مقصد النبي     -10
؛ فذكر أنه يريد مـن اسـتعمال   4بتغسيل ابنته المتوفية بماء وسدر وأن يجعلن في الأخير الكافور       

الكافور تطييب الرائحة، وعلى أساس تحقيق هذا المقصد يمكن استعمال غير الكافور، إن انعدم              
 واجعلن في الآخرة    :ه وقول )فصل(«: قال الباجي . ووجد غيره مما يطيب الرائحة ويحقق المقصد      

 وإنمـا خـص     ،اء الطيب في أن يجعل في آخر غـسلة         يريد بذلك تطييب الرائحة وبق     ،كافورا
وقد . تجمير ومنع ما في الميت من النتن   لأنه أقوى الأرائح الطيبة مع ما فيه من ال         ؛الكافور بذلك 

ي إلى هـذا    وأشار البـاج  . 5».مت مؤنته طيب الميت بغيره أو ترك      قال أشهب إن عدم أو عظ     
 ،مالـك «: المقصد أيضا في الخبر الذي جاء في باب النهي عن تتبع الجنازة بنار، الذي جاء فيه               

 ثُـم  ، أَجمروا ثيابِي إِذَا مـت : عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها قَالَت لأَهلها   ،عن هشامِ بنِ عروةَ   

                                                
  .أحدها؛ لأنه ذكر اليوم، والشهر، والسنة: صحهكذا وردت، والظاهر أن الأ 1
 .2/278الباجي، المنتقى،  2
  .5/63المصدر نفسه،  3
مسلم في صحيحه، كتاب     و .الحديث رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر             4

والنـسائي في  . ول االله، باب ما جاء في غسل الميتوالترمذي في سننه، كتاب الجنائز عن رس.  باب في غسل الميت    ،الجنائز
وابن ماجه  . وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت         . سننه، كتاب الجنائز، باب الكافور في غسل الميت       

أم وأحمد في مسنده، كتاب مسند القبائل، باب حـديث          . في سننه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت            
 .ومالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب غسل الميت. عطية الأنصارية اسمها نسيبة

 .454، 2/453الباجي، المنتقى،  5
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فعبر الباجي في شرحه لهذا الخـبر  . 1». ولَا تتبعونِي بِنارٍ،وا علَى كَفَنِي حناطًا ولَا تذُر  ،حنطُونِي
للتعبير عن مقصد تطييب الـريح مـن        " الغرض" ولفظ  " لئلا"باستعمال ألفاظ العلة، كلفظ     

والأصل في ذلك أن الميت يحتاج إلى تطييب ريحه وريح          «: قال الباجي . التحنيط بالكافور ونحوه  
فنه، فإن ذلك من إكرامه وصيانته لئلا تظهر منه ريح مكروهة، ولذلك شـرع في غـسله                 ك

الحنوط ما يجعـل في     : ثم حنطوني : وقولها. الكافور ليطيب ريحه ولتخفى ريح كريهة إن كانت       
جسد الميت وكفنه من الطيب والمسك والعنبر والكافور وكل ما الغرض منه ريحه دون لونه لأن    

   .2».ذكرنا من الرائحة دون التجمل باللونالمقصود منه ما 
عنـد  ، كما يتضح من قولـه       "الوجه" تعبير الباجي ببعض ألفاظ العلة، وبلفظ        -11

 عـن   رضي االله عنهما  ي أسماء بنت أبي بكر        شرح الحديث سابق الذكر، المتضمن      إلى هتعرض
إلى أن المقاصد معتـبرة في      أشار   و  فذكر تعليلات لنهيها،   ،إتباعها بنار في وصيتها إن هي ماتت      

الشريعة الإسلامية، بل جعل ما هو مقصود شرعا معيارا لقبول أو مخالفة بعض الأفعـال الـتي               
 إنما ذلـك  : قال ابن حبيب   ، ولا تتبعوني بنار   : وقولها )فصل(«: فقال. كانت تمارس في الجاهلية   

ت مخالفته إذا لم يكن لـه        ويحتمل أيضا أن يكون هذا من أفعال الجاهلية فشرع         ،للتفاؤل بالنار 
 واالله ،ان يفعل على وجه الظهـور والتعـالي   لأنه ك  ؛ ويحتمل أن يمنع   ،وجه مقصود في الشريعة   

، "على وجه الظهور والتعـالي    "،  "فشرعت مخالفته " ،  "إنما ذلك للتفاؤل  : "وفي قوله . 3».أعلم
  "الوجه"إشارات إلى اعتباره للمقاصد بألفاظ العلّة ولفظ 

نـذكر  . ه المقاصدي للعديد من المسائل    في تعليل " الوجه" الباجي لتعبير    استخدام -12
أنّ الواجب غسله بالماء، وما زاد عليه من سدر،        تغسيل الميت   في مسألة  هذكر: على سبيل المثال  

معبرا عن المقـصد    . فإنما هو لمقصد تنظيف الميت، مما يلحق بجسده من أقذار، أو روائح كريهة            
 فوجب أن يكـون بالمـاء       ، إن الغسل أولا هو الفرض     : وقول مالك  ...« :بالوجه، حيث قال  

                                                
  . في المنتقى525انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب النهي عن تتبع الجنازة بنار، الحديث رقم  1
 .2/467الباجي، المنتقى،  2
  .2/468المصدر نفسه،  3



  202    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

 وما بعد ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه ممـا يزيـد في        ،وحده
  1».تنظيفه

صلى االله عليه   استخدام الباجي للفظ الوجه في تعليله بمقصد الرفق من جمع النبي             -13
 كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره        :قوله«:  السفر، حيث قال    بين الظهر والعصر في    وسلم

وغـير هـذه    . 2»... يعني أنه عليه السلام كان يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلي           ،إلى تبوك 
الأمثلة كثير مبثوث في كتبه، عبر فيه الباجي بألفاظ العلة والغرض والإرادة والوجه، استخدمت        

  . مقاصديكلها فيما ذهب إليه من اجتهاد
   في الاجتهاد المقاصدي للباجيالاعتبار بالمعنى: الثالثالمطلب 

لقد ذكرنا في مبحث المقاصد من الباب الأول، أن التعبير عن المقاصد الشرعية بالمعنى              
كان هو السائد في استخدامات المتقدمين من الفقهاء، والباجي واحد ممن استخدم لفظ المعـنى               

عبر به في أغلب المسائل التي راعى فيها المقاصد من الأحكـام، ومـن        للتعبير عن المقصد؛ فقد     
  :أمثلة ذلك نذكر

 من حكم كراهة    ،تعبيره بالمعنى عن مقصد إتقان الصلاة وإتمامها على أحسن وجه          -1
: رفع صوت البعض على البعض بالقرآن أثناء الصلاة، عند شرحه للحديث الذي جـاء فيـه               

 ، عن أَبِي حازِمٍ التمارِ    ، عن محمد بنِ إِبراهيم بنِ الْحارِث التيمي       ، سعيد  عن يحيى بنِ   ،مالك«
                  لَـتع قَـدلُّونَ وصي مهاسِ ولَى النع جرخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ياضيالْب نع

 ربِالْق مهاتوفَقَالَ أَص لَـى              :اءَةع كُمضعب رهجلَا يو بِه اجِيهنا يبِم ظُرنفَلْي هباجِي رني لِّيصإِنَّ الْم 
 آنضٍ بِالْقُرعفذكر الباجي أن المقصد من منع إعلاء الصوت بالقرآن عند الصلاة، هـو             . 3». ب

كروهات المقتضية للنقص، ورفع الـصوت  تحقيق إتقاا وإتمامها على أحسن وجه، بترك كل الم       
 :صلى االله عليه وسـلم  : وقوله)فصل(«: بالقراءة واحد منها، معبرا عن المقصد بالمعنى، في قوله 

                                                
  .2/453،  السابقالمصدر 1
  .235، 2/234الباجي، المنتقى،  2
وأخرجه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند الكوفيين، باب         . رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة          3

  . حديث البياضي
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 والمقصود ا ليكثر معنى الاحتراز من الأمـور         ، تنبيه على معنى الصلاة    ،ن المصلي يناجي ربه   إ
  1» . الطاعة المتممة لها والإقبال على أمور،المكروهة المدخلة للنقص فيها

تعبيره بالمعنى عن مقصد النظافة من تغسيل الميت بماء وسدر دون الاكتفاء بالمـاء               -2
وعلى أساس اعتبار هذا المقـصد،      . فقط، لتنظيفه مما يلحق بجسده من أقذار، أو روائح كريهة         

 فذكر الباجي في تعرض الباجي إلى مسألة انعدام السدر عند التغسيل، هل يجزي غيره بدلا عنه؟     
المسألة جواز استعمال غير السدر، إن وجد ما يحقق المقصد من استعماله، وهو النظافة؛ فـإن                

 صريح في ذكر    2وجدت مادة منظفة أخرى، استعملت، وأجزأت عن السدر، رغم أن الحديث          
 مـا   السدر دون غيره، وهذا ما يبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي باستعماله لفظ المعنى، ذلـك             

 لأن الـسدر    ؛معنى المبالغة في الغسل والتنظيف     بماء وسدر على     : وقوله )فصل(« :تضمنه قوله 
  .3»... فإن عدم فما يقوم مقامه مما يعين على التنظيف والغسل ، وهذا إذا وجد،غاسول

تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى مقصد الإمهال للتوبة، في تحديد عدد الجمعـات              -3
 عن صـفْوانَ بـنِ      ،مالك«: ر المتخلف عنها، أثناء شرحه للحديث الذي جاء فيه        التي قد يعذ  

 من تـرك الْجمعـةَ   : أَنه قَالَ؟ لَا أَدرِي أَعن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَم لَا        : قَالَ مالك  ،سلَيمٍ
في شـرحه لهـذا     -فقد فسر الباجي    . 4».علَّة طَبع اللَّه علَى قَلْبِه    ثَلَاثَ مرات من غَيرِ عذْرٍ ولَا       

أن المقصد من تحديد عدد الجمعات بالثلاثة للتي تترك من المكلف من غير عذر معتبر،          -الحديث
هي إمهال المكلف المتهاون لعله يتوب إلى االله فيقلع عن اونه في الجمعة الرابعة، فالوقت كاف                

قد طبع على قلبه، فلا يكاد       -بعد هذه المهلة  -لإقلاع عن هذا الذنب، وإلا فصاحبه       ومناسب ل 
هذا الحديث يدل على    «: يتعظ أو يتذكّر، وقد عبر الباجي على المقصد من ذلك بالمعنى، فقال           

                                                
  .2/43الباجي، المنتقى،  1
اه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب غسل الميـت، كمـا   وقد رو. 516الحديث هو ما شرحه الباجي في المنتقى رقم     2

  .رواه غيره
  .2/453الباجي، المنتقى،  3
رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر، الحـديث رقـم                   4

رمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما      الت: وأخرجه من طريق أبي الجعد الضمري، كل من       .  في المنتقى  240
وأبـو داود في    . والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة          . جاء في ترك الجمعة من غير عذر      

 جـاء  وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مـا . سننه، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة   
  .فيمن ترك الجمعة من غير عذر
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 فانتظار للفيئة وإمهـال     ، واالله أعلم  ،وأما معنى اعتبار العدد في الحديث     ...وجوب إتيان الجمعة  
 ومعنى الطبع على القلب أن يجعل بمنزلة المختوم عليه لا يصل إليه شـيء        ،الى عبده للتوبة  منه تع 

   1».، نسأل االله العصمة بفضلهمن الخير
تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى مقصد الإشعار بالانتماء إلى الإسلام، في تعليلـه              -4

 يؤذن في صلاة الصبح علـى       وكان...«:  حيث ذكر عنه   ،لرفع ابن عمر الأذان وقت الإغارة     
صـلى االله   معنى إظهار شعار الإسلام لما كان وقت الإغارة، وهو الوقت الذي كان رسول االله               

ثم . 2». يغير إذا لم يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه، فكان ابن عمر يـؤذن لـذلك               عليه وسلم 
 السفر، معبـرا    استعمل الباجي مقصد إعلان شعار الإسلام ليقرر أحكام الأذان في الحضر وفي           

؛ فلما كان المقصد من رفع الصوت بالأذان هو الإعـلام عـن حـال               "المعنى"عن ذلك بلفظ    
صاحبه، كان حكمه غير لازم فيمن كان بحواضر المسلمين؛ إذ لاحاجة من الإعلام بحاله، وهو               

ن  فـإ  ، إذا ثبت ذلـك    :مسألة« :قال الباجي معبرا بالمعنى على المقصد من ذلك       . بين المسلمين 
 وهـي   ،الأذان مأمور به في أوقات الصلوات خاصة في المواضع التي يلزم الدعاء فيهـا إليهـا               

 ، وهذه المواضع التي نصبت لإقامة الصلوات وأمر الناس بإتياا لذلك          ،المساجد ومواضع الأئمة  
 فإن كان ذلك في الحواضر لم يجب عليهم أذان         ،وأما الفذ والجماعة في غير مسجد ودون ائتمام       

 ولا يجب ذلك عليهم للـدعاء إلى        ،لأن معنى شعار الإسلام قد سقط عنهم بقيام أهل المصر به          
 فإن أذنوا فحـسن  ،الصلاة لأن موضعهم ليس بموضع منصوب لإقامة الصلاة فيدعى الناس إليه 

 وأما إن كـان     .لأنه ذكر االله تعالى وإعلام بوقت الصلاة وأخذ بحظ من إظهار شعار الإسلام            
ض قفر أو سفر فقد قال الشيخ أبو محمد لا أذان عليه لأنه ليس من أهل الجماعـة                  ذلك في أر  

وهذا يحتاج إلى تفصيل فإن كان الأمير مع جماعة في سفر أو وحده فإن من سنته الأذان لأنـه                   
جماعة وقد نصب موضعه لإقامة الصلاة فلزم أن يدعو إلى الصلاة قال القاضي أبو الوليـد وإن                

  3»...لظاهر عندي أن الأذان مشروع لأنه شعار الإسلامكان غير إمام فا

                                                
 .2/142الباجي، المنتقى،  1
  .2/22المصدر نفسه،  2
  .2/15، المصدر نفسه 3
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تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى مقصد تجنب المارة بين يدي المصلي، من حكـم               -5
 ، وأما مكانه مما يستتر بـه :مسألة« :استحباب تقريب السترة من المصلي بينه وبين المارة، فقال       

 ليس من الصواب أن يصلي وبينه  : عن مالك   وقد روى ابن القاسم    .فإنه يستحب أن يقرب منه    
 والدنو من السترة حسن لما رواه سهل أنه كان بين مصلى رسـول االله     ،وبين سترته قدر صفين   

ومن جهة المعنى أن دنوه من السترة أقرب له مـن           .  وبين الجدار ممر الشاة    صلى االله عليه وسلم   
  .1» . المرور بين يديها أمكن المار من وإذا بعد عنه،امتناع المار بين يديه

مسألة زكاة مـا    في   أرباب الأموال    عن تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد التخفيف      -6
يخرص من الثمار، إذ علّل التغاضي والتسامح في مقدار ما يمكن نقصانه فيما يخرصونه من ثمـار   

؛ مشروع والالأم في التخفيف أن المعنى جهة ومن «: بساتينهم لتزكيتها بمقصد التخفيف، فقال
 يـسلم  أن يكاد ولا إليه، ويهدي يطعمه أن بد فلا المسكين، الجار له يكون الحائط صاحب لأن

  . 2».المعنى لهذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط
تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد حفظ المال، للاستدلال على صحة مذهبه في مسألة              -7

 وهو أن المعـنى المعتـبر في        ،ودليل آخر ...«:دة في مالها، فقال   عدم جواز تصرف البكر الراش    
 وذلك لا يحصل إلا بمباشرة النـاس        ،الرشد هو المعرفة بمصالح المال ومنافعه وتثميره والحفظ له        

 ، وقد علم من حال البكر الانقباض عن معاملة الناس ومباشـرم           ،ومعاملتهم والتصرف معهم  
 ،ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب المانع من المراجعـة فيـه       وذلك يقتضي جهلها بصلاح مالها      

 فوجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد الذي يقتضي تـسليم المـال إلى اليتيمـة    ،والمنع منه 
 فوجب أن   ،إنه معنى يمنع في الغالب القيام بحفظ المال وتثميره         : ونحرر منه دليلا فنقول    ،كالبلوغ

  .3».لوغيمنع من التصرف فيه كعدم الب
تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد تأنيس الزوجة وبسطها في مسألة حق الزوجـة في               -8

ومن جهة المعـنى أن  ...«:  فقال،وملازمته لها مدة كافية عقب الزواج ا،  مقام الزوج عندها،  

                                                
  .2/283،  السابقالمصدر 1
 . 253، 3/252، المصدر نفسه 2
  .5/23، المصدر نفسه 3
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 ، وهذا مـن حقوقهـا  ،الغرض تأنيس المرأة وبسطها وإذهاب ما يلحقها من الانقباض والخجل  
  1». وهو قول صحيح عندي،نه حق لهما جميعاألقاضي أبو الحسن وقد حكى ا

تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد حفظ النسب، في مسألة عدم جواز وطء الرجـل               -9
، النـسب  هة المعنى أن ذلك يوقع تلبيسا في  ومن ج ...«:  من غيره حتى تضع، فقال     امرأة حاملاً 

  2».عدة والاستبراءشرعت ال لهذا و،الأنساب والشرع موضوع على تخليص
تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد دفع الضرر عن المطلقة، من حكم إجبار الرجـل               -10

 فمنع من ذلك ،ومن جهة المعنى أنه مضار بتطويل العدة      ...«: على رجعة مطلقته الحائض، فقال    
  3».وأجبر على الرجعة

 تغريـب المـرأة     في مسألة تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى مقصد حفظ العرض          -11
أنه " : وقوله)فصل(«: ، وللإشارة إلى مقصد الزجر والردع في تغريب الرجل الزاني، فقال    الزانية

 إذا ثبـت    )مسألة(... نص في تغريب الزاني    5"به عاما  مائة وغر  4 جلد ابنه  صلى االله عليه وسلم   
 ، أن المرأة عـورة ومن جهة المعنى... فإن التغريب على الحر الذكر دون المرأة ودون العبد        ،ذلك

 وإنما يغرب الرجل    ، والأمة حق السيد متعلق بمنافعها     ،وفي تغريبها تعريض لها لزوال الستر عنها      
   6»...عقوبة لينقطع عن منافعه

تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى مقصد حفظ المال، في تعليله عدم تسليم مـال                -12
جهة المعنى أن الصغير إنما يخاف عليه إفـساد         ومن  «: الصغير إليه حتى يونس منه الرشد، فقال      

  .7»...المال

                                                
  .5/63،  السابقالمصدر 1
  .82، 5/81المصدر نفسه،  2
  .5/372، المصدر نفسه 3
  .ابن أحد رجلين اختصما عند رسول االله صلى االله عليه وسلّمالحديث عن  4
  .كما رواه غيره. رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم 5
  .9/141الباجي، المنتقى،  6
  .7/527المصدر نفسه، 7
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: تعبير الباجي بالمعنى عن مقصد الردع في مسألة منع قاتل العمد من الميراث فقال              -13
ومن جهة المعنى أنه ردع لمن أراد استعجال الميراث بقتل الموروث، فمنع من ذلك ردعا لهذا،                «

  .1».واالله أعلم وأحكم
ي بالمعنى عن المقصد من تحريم الخمر في قياس النبيذ عليه؛ إذ ذكـر أن   تعبير الباج  -14

فلمـا كـان    «: المقصد من تحريم الخمر هو تجنب الفجور مستدلا بالقرآن الكريم، قال الباجي           
  M 1 2: التحريم ثابتا في الخمر بأن كثيرها يدعو إلى الفجور، وهو معـنى قولـه تعـالى            

3 4 5 6 7 8 9 : ;  <  = > ?  @ AB C D E L2 
ولما كان المعنى موجودا في النبيذ المسكر، واختلف العلمـاء في           . كانت الخمر محرمة لهذا المعنى    

  . 3».حكمه، كان فرعا وجب إلحاقه به
تعبير الباجي بالمعنى للإشارة إلى المقصد، في بيانه لمفهوم الاسـتدلال بـالأولى؛             - 15

في الفرع المعنى الذي علّق عليـه الحكـم في الأصـل       الاستدلال بالأولى وهو أن يبين      «: فقال
، ثم أعطى مثالا أشار فيه إلى مقصد تحقيق العدل في رد شهادة أهل الذمة من بـاب                  4»وزيادة

  .أولى من رد شهادة المسلم الفاسق، وعلّة الفسق مانعة من تحقيق العدل لكليهما
 في إرادة المقصد من الحكم، كما       وغير هذا كثير، مما يبين استخدام الباجي للفظ المعنى        

  .هو شأن الكثير من العلماء حتى القرن الخامس الهجري
   في اجتهاده المقاصديلقواعد الفقهية والأصوليةاستخدام الباجي ل: الرابعالمطلب 

المتتبع لكتب الباجي الأصولية والفقهية، يجد أنه يستخدم بعـض القواعـد الفقهيـة              
كما يجد استخدامه لألفاظ المقاصد في تحديده لبعض المفاهيم         . قاصديوالأصولية في اجتهاده الم   

الأصولية وبيان المقصود منها، واستناده إلى بعض المباحث الأصولية في اجتـهاده المقاصـدي،              

                                                
  .9/85،  السابقالمصدر 1
  91: سورة المائدة، الآية 2
  .71صالباجي، كتاب الحدود،  3
  .27صباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، ال 4
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كاستخدامه للمقاصد في الترجيح بين الأخبار ودلالة النصوص، واستخدامه للمقاصد في إثبات            
  :لمبدأ سد الذرائع في اجتهاده المقاصدي ومن أمثلة ذلك نذكرمشروعية القياس، واستخدامه 

استناد الباجي إلى بعض القواعد الفقهية في اجتهاده المقاصدي، كاعتباره لمقـصد             -1
، وذلـك في    "الضرورات تبيح المحظـورات   "التيسير ورفع المشقة عن الناس انطلاقا من قاعدة         

الفضة بالدراهم، لحاجة النـاس إلى الـدراهم        حكم جواز التفاضل وزنا في الذهب أو         مسألة
وجه رواية الجـواز    «:  هذا ما يتبين في قوله الذي جاء فيه        ،وضرورة ذلك عند تعذر الصرف،    

 وتعذر الصرف إلا في ذلك الموضـع        ،على الكراهية ما احتج به من ضرورة الناس إلى الدراهم         
 وخوفه علـى نفـسه في    ،مع أصحابه  وانحفاز المسافر للمرور     ،مع حاجة الناس إلى الاستعجال    

 . والضرورة العامة تبـيح المحظـور  ، ويمطل به، ويخاف إن غاب عنه ذهبه أن لا يعطاه   ،الانفراد
وهكذا يتبين أن البـاجي     . 1». فلا يجوز له   ،وأما اليوم فقد صار الضرب بكل بلد واتسع الأمر        

في جواز مثل هذا التفاضـل،      لاحظ الضرورة في تحقيق مقصد التيسير ورفع المشقة على الناس           
  .فإن انعدمت الضرورة انعدمت الإباحة

في " العبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب       "استناد الباجي ضمنيا إلى قاعدة       -2
 M² ³ :تعميمه للمقصد من طلب الاعتبار، في مناقشته لدلالة الآية في قولـه تعـالى             

´L2         نـا أن  . ر عن بني الـنظير ، دون اقتصاره على السبب الذي ورد فيه من الإخبامبي
لو وجب قـصر    «: فائدة الخطاب هي معرفة المقصد منه لتعميمه، ذلك ما يستخلص من قوله           

ذلك على سببه لم يقع بذلك اتعاظ ولا ازدجار ولبطلت فائدة الآيـة وقـصد الموعظـة، لأن           
. رالسامع لذلك يقصره على شقاق مخصوص ونوع من الكفر مخصوص، فليس يقع به الازدجا             

  .3».وهذا باطل باتفاق
اعتبار الباجي صراحة للمقصد من الخطاب، في تعريفـه لـبعض المـصطلحات              -3

ومعنى ذلك أن يوضح الآمـر  . الإيضاح«: أنّ حد البيان هو: الأصولية، فذكر في كتابه الحدود  

                                                
  .6/228الباجي، المنتقى،  1
 .2: سورة الحشر، الآية 2
 .556صالباجي، إحكام الفصول،  3
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، وكذلك فعل في تعريفه للمفـسر     . 1»...والناهي أو المخبر أو ااوب عما يقصد إلى إيضاحه        
ومعنى ذلك أن لفظ التفسير     . ما فهم المراد به من لفظه، ولم يفتقر في بيانه إلى غيره           « :فذكر أنه 

: وفي تعريفه لفحوى الخطاب، ذكر أنّ حـده هـو         . 2»...يقتضي تبيين ما يقصد إلى تفسيره     
وفي كتابه المنهاج عرف لحـن      . 3». من نفس الخطاب من قصد المتكلّم بعرف اللغة        ]يفهم[ما«
فنلاحظ اعتبـار البـاجي     . 4»...ما فُهم من قصد المتكلم ما لم يوضع له لفظه         «: لخطاب بأنه ا

  .للمقاصد من الألفاظ من خلال تعريفاته لبعض المصطلحات الأصولية
العام يعمل بعمومه حتى يرد مـا       "استخدام الباجي في اجتهاده المقاصدي لقاعدة        -4
ما يستخلص من   : ومن أمثلة ذلك  ". تى يرد ما يقيده   المطلق يعمل بإطلاقه ح   "، وقاعدة   "يخصصه

في الاستدلال المقاصدي على عدم جواز إحياء ما قرب إلى العمران من             استناده إلى تقييد المطلق   
الأراضي إلاّ بإذن الإمام تحقيقا لمقصد دفع الضرر عن الناس، خلافا لقول الإمام الشافعي بجواز               

من أَحيا أَرضا   «: صلى االله عليه وسلم   باجي بتضمن قول النبي     ذلك بغير إذن الإمام، فاستدلّ ال     
  لَه ةً فَهِيتيم،    قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَيوليس لعـرق  «: ، على تقييد حكم جواز الإحياء بقوله5». و

وأما التي تقـرب مـن      : مسألة«: قال الباجي . ، فقيد الحكم بعدم الإضرار بالناس      »ظالم حق 
ن، فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عـن أشـهب                 العمرا

والدليل على ما نقوله، قـول الـنبي        ...يحييها من شاء بغير إذن الإمام     : خلافا للشافعي في قوله   
والذي يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه،        " وليس لعرق ظالم حق   : "صلى االله عليه وسلم   

 بذلك لتضييقه عليهم في مسارحهم وعمارم ومواضـع مواشـيهم ومرعـى             ويستضر الناس 
كما استند الباجي إلى قاعدة العموم في       . 6».أغنامهم، فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده في ذلك       

رأي  تمييزه بين ما قرب وما بعد من الأراضي في تحقيق مقصد دفع الضرر عن الناس، فاستند إلى     
لى العموم في استنباط حكم استحباب إحياء أرض موات بعيدة على           أشهب في حمله الحديث ع    

                                                
  .41صالباجي، كتاب الحدود،  1
  .46ص، نفسهالمصدر  2
  .508صوكتاب إحكام الفصول، . 51صالمصدر نفسه،  3
  .12صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  4
  .رواه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 5
  .7/379الباجي، المنتقى،  6



  210    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

واحتج أشهب  «: قال الباجي . العمران دون إذن الإمام مادام ذلك غير مخلٍّ بمقصد دفع الضرر          
" من أحيا أرضا مواتا فهي لـه      : "صلى االله عليه وسلم   في اموعة لقوله بأن ذلك مقتضى قوله        

ا يستحب له ذلك لا فيما قرب من العمران لئلا يكون فيـه             وذلك عام فيما قرب أو بعد، وإنم      
  .1».ضرر على أحد

استخدام الباجي لقاعدة العموم في اعتباره لمقصد تجنب الربا من تعميمـه لمنـع               -5
، إذ عرض آراء الفقهاء فيها، 2التفاضل في غير ما ذكر من مطعومات في حديث الربويات الستة          

وذهب فقهـاء الأمـصار     ...«: قال الباجي . عند لفظ الحديث  منتقدا رأي الظاهرية المتوقف     
وجماعة الناس إلى أن هذه المسميات أصول في تحريم التفاضل لفروع لاحقة ا على اخـتلافهم              

 وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل       . لاختلاف المعاني المتعدية إليها    ؛في أعيان تلك الفروع   
  : قولـه تعـالى    والدليل على تحريم التفاضل في الأربعـة       .مقصور عليها دون سائر المطعومات    

M7 8 9 : ;<L3،  فوجب أن يكون التفاضل حراما في كل شيء         ، والربا الزيادة 
  .4».لحق العموم إلا ما خصه الدليل

 استدلال الباجي بالمقاصد في مسائل الترجيح في الأخبار عند التعارض، كاستدلاله           -6
بوت المقصد ووضوحه في الخبر، في ترجيحه للخـبر المتـضمن           بث -في باب ترجيحات المتون   -

أن يكـون مـا     «: للحكم المنطوق على الخبر المتضمن للحكم المحتمل المختلف فيه، حيث قال          
تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به، والآخر محتملا، فيقدم المنطوق بحكمه لأنّ الغرض فيه     

 -مقاصـديا -تقديمه   اع ترجيحه للأخبار من جهة المتن،     ومن أنو . 5».أبين والمقصود فيه أجلى   
للخبر الذي يقصد به بيان الحكم على الخبر الذي لا يقصد به ذلك؛ إذ الأخذ بما قصد به بيان                   

وذلك مثل أن يستدلّ المالكي في طهـارة جلـود          «: وقد مثّل الباجي ذلك بقوله    . الحكم أولى 
                                                

  .7/380المصدر السابق،  1
عن عبادةَ بنِ الـصامت  : "  باب الصرف وبيع الذهب بالورق، جاء فيه  ،الحديث هو ما أخرجه مسلم في كتاب المساقاة        2

 الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعير بِالشعيرِ والتمـر بِـالتمرِ             :لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم     قَالَ رسولُ ال   :قَالَ
ذه لَفَتتفَإِذَا اخ دا بِيداءٍ يواءً بِسوثْلٍ سثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْمودا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنالْأَص ه ."   

 .275: سورة البقرة، الآية 3
  .6/188الباجي، المنتقى،  4
  .110صالإشارات في أصول الفقه المالكي، : الباجي 5
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فيعارضه الشافعي بمـا روي     . 1"ا إيهاب دبغ فقد طهر    إيم: "صلى االله عليه وسلم   السباع بقوله   
خبرنـا  : فيقول المـالكي  . 2 أنه ى عن جلود السباع أن تفترش       صلى االله عليه وسلم   عن النبي   

أولى؛ لأنه قصد به بيان حكم الطهارة، وخبركم لم يقصد به ذلك، بل يجوز أن يكون إنما ى                  
ف والتشبه بالأعاجم، ويمكن أن يكـون يـه عـن    عن ذلك لما في افتراشه من الخيلاء والسر      

  3».افتراشها تعبدا محضا وإن كانت طاهرة، فكان ما بيناه أولى
تقديمه للخبر المصرح بالمقصد، على الأصول إذا خالفها، خلافا للأحناف القائلين            -7

ن هـذا   إ«: بأن الخبر إذا خالف الأصول المقطوع بصحتها وجب اطراحه، فرد الباجي بالقول           
غير صحيح، بل يجب أن يقدم الخبر على الأصول لأنا نعلم قصد صاحب الشرع بالحمل على                

 صلى االله عليـه وسـلم     الأصول من جهة الاستنباط والاستدلال وغلبة الظن؛ فإذا صرح النبي           
  4»...بمقصوده في الخبر، كان ذلك أولى

رجيح دلالة العام علـى     ترجيحه المقاصدي بين دلالة النصوص على الأحكام، بت        -8
وتقديمه للنص العام الذي لم يخصص عن النص المخصص باعتبار المقاصـد مـن            دلالة الخاص، 

وتقديمه للنص الذي قصد به الحكم عن النص الذي لم يقصد به الحكم، ومن أمثلـة           .النصوص
كـاح أو   ذلك، ترجيح الباجي لرأي مذهبه بعموم آية منع الجمع بين الأختين لكل ما وقع بالن              

                                                
ننه، كتاب اللبـاس عـن   ورواه الترمذي في س. رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ         1

ورواه . ورواه النسائي في سننه، كتاب الفَرع والعتيرة، باب جلود الميتة         . رسول االله، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت         
ورواه ابن ماجة في سننه، كتاب اللباس، باب لباس جلود الميتـة إذا          . أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في أُهب الميتة         

ورواه مالك في موطئـه،  . رواه أحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبد االله بن عباس        و. دبغت
 .ورواه الدارمي في سننه، كتاب الأضاحي، باب الاستمتاع بجلود الميتة. كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة

ورواه النسائي في سننه،    . ما جاء في النهي عن جلود السباع      رواه الترمذي في سننه، كتاب اللباس عن رسول االله، باب            2
ورواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في جلود النمر           . كتاب الفَرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع        

رمي في سننه، كتـاب  ورواه الدا. ورواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث أسامة الهذلي         . والسباع
  .الأضاحي، باب النهي عن لبس جلود السباع

إلاّ أنـه   . 749صالباجي، إحكام الفصول،    : وانظر باللفظ نفسه   .230صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،        3
  .ذكر في الإحكام معارضة الحنفي بدل معارضة الشافعي

  .89صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج،  4
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خلافا لمن قال بعموم إباحـة     . M| } ~ � L1  :بملك اليمين في قوله تعالى    
في هذا استعمال آيتنا أولى، لأنه      «:  فقال M } ~ ¡�  L2 :ملك اليمين في قوله تعالى    

قصد ا بيان ما أبيح جمعه في النكاح وما منع منه، وآيتكم إنما قصد ا بيان الحالة التي أجيـز      
لإيماء، والآية التي قصد ا بيان الحكم المختلف فيه أولى من الآية التي لم يقصد ـا        فيها نكاح ا  

آيـتكم  : ؛ أو يقول"أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى  : " ذلك؛ ولهذا قال علي وعثمان    
  3».مخصوصة بالأمهات والبنات وآيتنا لم يطرأ عليها تخصيص فكان الأخذ ا أولى

جي للاستدلال المقاصدي في إثبات مشروعية القياس، كالذي أثبتـه          استخدام البا  -9
ضمنيا من مشروعية الاجتهاد المقاصدي في استدلاله على مشروعية القياس، عندما أشـار إلى              
دلالة النص على الاجتهاد في طلب المعنى من الحكم، في مثال تحريم الخمر، وتحريم التفاضـل في           

في صحة امتثـال    " حرمت عليكم التفاضل في البر    : "  لنا تعالى  فلا فرق أن يقول   «: البر، فقال 
حرمت عليكم التفاضل في البر لأنه مقتات جنس، فقيسوا عليه         : " الفعل وتركه، وبين أن يقول    

وكذلك إذا دلّنا بغير القول والنص      . فكلا الأمرين يصح امتثاله وتركه    ". كل مساوٍ له في صفته    
عليكم الخمر وبيع البر متفاضلا فقد علّقت حكم التحريم على معنى فيه،       متى حرمت   : "فقال لنا 

وكلّفتكم الاجتهاد في طلب ذلك المعنى الذي علّقت التحريم عليه وأمـرتكم باعتبـار حالـه                
بالتفسير والنظر في الأصول، وأسقطت عنكم المأثم في خطأ ذلك المعنى الـذي علّقـت عليـه            

كم أجرا، وإن أصبتموه جعلت لكـم أجـرين للاجتـهاد           الحكم، وجعلت لكم على اجتهاد    
كما أشار إلى   . 4»"والفرض الذي أوجبت عليكم هو الاجتهاد في طلب ذلك المعنى         . والإصابة

ما جاز أن يكون علّة بالنطق جاز أن يكـون علّـة            ...«: مشروعية الاجتهاد المقاصدي بقوله   
نطقًا، جاز أن يستنبط ويعلّق الحكم عليه       ما جاز أن يعلّق الحكم عليه       «: وقال. 5».بالاستنباط

                                                
  .23: ورة النساء الآيةس 1
  .36: الآية: سورة النساء 2
  .73صالمصدر نفسه،  3
كما ذكر المثال نفسه في إشـارته إلى مـشروعية الاجتـهاد المقاصـدي في     . 535، 534صالباجي، إحكام الفصول،   4
 . 562ص

 .645صالمصدر نفسه،  5
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وفي ذلك بيان   . والمقصد علّة ومعنى، ولا يكون الاستنباط إلا بالاجتهاد       . 1».كالصفات والمعاني 
وفي مباحث  . لإشارته إلى مشروعية الاجتهاد المقاصدي في بعض فصول إثباته لمشروعية القياس          

 M² ³ :سـتدلال بقولـه تعـالى    إثبات القياس أيضا اجتهد الباجي مقاصـديا في الا        
´L2            على أن القصد من الاعتبار هو الانزجار والاتعاظ، والقصد من طلبه الاعتبار هـو

وإنما سمي الاتعاظ والفكر والروايـة اعتبـارا لأنـه        «: قياس حال بحال ليحصل الاتعاظ، فقال     
وـذا يحـصل    . مقصود به التسوية بين الأمر وبين مثله والحكم في أحد المثلين بحكم الآخـر             

  .3».الانزجار والاتعاظ
اعتبار الباجي أن فهم المقصد من النص مسوغ من مسوغات إعمال القيـاس في               -10

العلّة المنصوص عليها من باب القياس؛ وذلك أنـه إذا       ...«: غير الحادثة المخصوصة، حيث قال    
 ورسـوله، وورد الـشرع   ورأينا آخر قد شـاق االله " أُقتلوا هذا لأنه شاق االله ورسوله  : " قال

وسواء كان هذا بنص على العلة أو       . بالقياس، حكمنا له بمثل حكمه لمساواته له في علّة الحكم         
  .4».دليل من إشارة أو رمز أو ما يفهم منه القصد بوجه

اعتبار الباجي للمعاني والمقاصد في النصوص في استدلاله على القياس من جهـة              -11
 في يه عن ادخار لحوم الأضـاحي، كـي      صلى االله عليه وسلم   ل النبي   السنة، كتعليقه على قو   

علّـق  . 5» تكُم من أَجلِ الدافَّة   إِنما نهي « :يتصدقوا ا على القادمين من الأمصار يوم الأضحى       
 يقع لمعنى يجب اعتباره ويـزول الحكـم         صلى االله عليه وسلم   فأخبر أن يه    «: الباجي بالقول 

فاستفاد الباجي مـن الحـديث في   . 6».وهذا تنبيه منه على تطلب معنى أوامره ونواهيه      . هبزوال
، فـالأمور    المعاني في الأحكام لإجراء القيـاس بحـسبها        إذ تراعى إثبات الاجتهاد المقاصدي،    

  .بمقاصدها

                                                
 .647ص،  السابقالمصدر 1
 .2: سورة الحشر، الآية 2
 .553صالمصدر نفسه،  3
  .557ص، المصدر نفسه 4
  ورواه غيره. رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 5
 .574صالباجي، إحكام الفصول،  6
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اعتبار الباجي لقياس الأولى في اجتهاده المقاصدي، كاستنباطه لحكم جواز الجمع            -12
وأما ...«: قال الباجي . صلاتين، اعتبارا لمقصد دفع المشقة، واستنادا لقاعدة قياس الأولى        بين ال 

لم أسمعه لأحد ولـو  : الخوف، فهل يجمع بين الصلاتين لخوف العدو؟ قال ابن القاسم في العتبية      
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة، ومشقته أكثر من مشقة الـسفر              . فعله لم أر به بأسا    

رض والمطر، فإذا كان الجمع يجوز في السفر والمطر والمرض، فبأن يجوز للخوف من العـدو                والم
  .1»...أولى

استناد الباجي إلى مبدأ سد الذرائع في اجتهاده المقاصدي، كاستخدامه لمبدأ سد             -13
الذريعة في اعتباره لمقصد تجنب الغش ونفي التهمة في التقسيط، في حكم جواز مراطلة ذهـب               

أن لا تكون مثل هـذه      : وإن لم يتساويا في الجودة، مشترطا لجواز ذلك شرطين؛ الأول         بذهب  
أن لا تكون رداءة الذهب بسبب الغش، كـأن         : المراطلة ذريعة إلى التهمة في التقسيط، والثاني      

ذلك ما يتضح من قول الباجي في هذه المسألة، جاء فيـه   . تختلط بنحاس ونحوه من غير الذهب     
 إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبين مـن          :وهذا كما قال  «: ل الإمام مالك  بعد عرضه لقو  

 وإن علم   ، ولا المبايعة كلها   ، تجز المراطلة  لم ، فإن كان لم يعلم بمقدار الجيد من الرديء        ،جنسين
 لم يخل أن يكون أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لهـا في الجـودة                 ،مقدار ذلك 

 سواء كانت الذهب    ، فالظاهر من المذهب جواز ذلك     . إحداهما مساوية لها   والنفاق أو لا تكون   
 لأن مساواة إحدى الذهبين الـذهب  ؛لا وجه فيه لمنع الذريعة    إ وهذا   ،التي معها أفضل أو أدون    

 فموجود إلا أن يحمل التقسيط علـى  ،التي في عوضها تنفي التهمة التي تلحق من جهة التقسيط      
 وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس           ، فيبعد أيضا  ،ذلكوجه الذريعة والتهمة في     

 قالـه   ، لم تجز المراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ، وإنما هي الرداءة في غش الذهب      ،فيها
  2».المفردة بالذهب المفردة وأن ما قال مالك في الذهب ،الشيخ أبو إسحاق

 عتباره لمقصد حفظ المـال، كاسـتدلاله      مبدأ سد الذرائع في ا    إلى  استناد الباجي    -14
بقول القاضي أبي محمد، في تعليل ترك تضمين الصناع سدا لذريعة إتلاف الأمـوال، وتحقيقـا       

                                                
  .2/241الباجي، المنتقى،  1
  .6/269، المصدر نفسه 2
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 لأن ذلك تتعلق به مـصلحة       :قال القاضي أبو محمد   « :قال الباجي . لمقصد الشرع من حفظها   
  .1»... وفي تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال،ونظر للصناع وأرباب السلع

وفي مسائل الاعتكاف، استند الباجي إلى مبدأ سد الذريعة في تعليله بمقصد عدم              -15
كم استحباب قضاء المعتكف حاجته في بيت غيره، لا في بيته حـتى لا              لحالانشغال بغير العبادة    

ويستحب للمعتكـف أن يكـون   «: ينشغل بشؤون بيته إن هو قضى حاجته فيها، قال الباجي 
 لأن في رجوعه إلى داره، ودخوله إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما             ؛ير داره موضع حاجته في غ   

  .2»...يظهر إليه فيه ويراه منه
استند الباجي إلى مبدأ سد الذرائع في تحقيق مقـصد منـع             وفي مسائل النكاح   -16

ود الفساد من فسخ عقد الزواج إن عدم الإشهاد عليه بعد البناء، إذ لو لم يتطلب الوطء الـشه        
هروبا من الحد، وفي ذلك ذريعة       و على عقد النكاح لادعى الزناة صحة نكاحهم تضليلا للناس        

 ثم أقـر    ، وإذا عقد النكاح ولم يحضره شـهود       :مسألة«: لانتشار الفساد وتبريره، قال الباجي    
فقد روى محمد عن أشهب عـن         وإن بنى ولم يشهد    ،وأشهدا عليه قبل البناء لم يفسخ النكاح      

الشهادة  عقد النكاح من ين تعرإووجه ذلك . ورواه ابن حبيب عن مالك   ،  رق بينهما مالك يف 
 فمنع منـه    ، الشهادة فيه الذريعة إلى الفساد      الوطء والبناء من   ي وتعر ،لا ذريعة فيه إلى الفساد    

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة في خلوة أو أقر بجماعها أن يدعي النكاح لارتفع حد                  ،لذلك
 فمتى وقع البنـاء علـى   ، فمنع من ذلك ليرتفع هذا المعنى،والتعزير في الخلوة    زان الزنا عن كل  
  .3»... فسخ ما ادعي من النكاح،الوجه الممنوع

والأمثلة في ذلك كثيرة، تثبت اعتبار الباجي للمقاصد باستخدام القواعد الفقهيـة والمباحـث              
  .الأصولية، مما يبرز اجتهاده المقاصدي

                                                
  .7/461، السابقالمصدر 1
  .104، 3/103، المصدر نفسه 2
  .5/101المصدر نفسه،  3
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  والترجيح بينها  الفقهيةراءلمختلف الآالمقاصدي  لتوجيها: المبحث الثاني

المتتبع لطريقة تعرض الباجي لمختلف المسائل الفقهية، خصوصا التي تـضمنها كتابـه            
ثم يوجههـا     في المذهب الواحد، أو لمذاهب مختلفة،      الآراءمختلف  المنتقى، يجده كثيرا ما يعرض      

لمختلـف  لى اعتبار المقاصد في الآراء والأقـوال        توجيها مقاصديا، كما يلتجئ أحيانا عديدة إ      
وهذا ما سنبرزه في هذا المبحـث ضـمن مطلـبين؛      . الأحكام، ليرجح بينها ترجيحا مقاصديا    

 الترجيح المقاصدي للبـاجي بـين       في: والثاني.  توجيه الباجي مقاصديا للآراء الفقهية     في:الأول
  . الآراء الفقهية
  صديا للآراء الفقهيةتوجيه الباجي مقا: المطلب الأول

كثيرا ما يعمل الباجي على توجيه مختلف الآراء الفقهية توجيها مقاصديا، يتجلى ذلك             
خصوصا في كتابه المنتقى، إذ يذكر رأيا لصاحبه في مسألة ما، أو رأيين أو أكثـر، ثم يعلّلـها                   

يكتفي بـذكر    لكنه تارة يرجح بين الآراء، وتارة        ،أو نحو ذلك  " ووجه ذلك : "مقاصديا بقوله 
  :أوجهها المقاصدية دون ترجيح بينها، ومن أمثلة ذلك نذكر

بلزوم الأذان في مساجد الجماعات وعدم لزومه لمـن          قول الإمام مالك  ل توجيهه -1
صلى لوحده في حواضر المسلمين إلا إذا كان في غنمه أو باديته، توجيها مقاصـديا؛ إذ علّـل              

ووجه ذلك  «: عد أن أورد قول الإمام مالك في المسألة       ذلك بمقصد رفع شعار المسلمين، فقال ب      
أن من كان في غنمه أو باديته معتزلا عن الحواضر التي يقام فيها الأذان في المساجد يحتـاج إلى                   

ومـن  ... بشعار الإسلام وتجتنبه سرايا المسلمين وجيوشهم   ليحترم ، وهو الأذان  ،شعار المسلمين 
 لأن الأذان في المـساجد وعنـد        ،هم استغنى عن الأذان   ى وحده في حواضر المسلمين وبلاد     صلّ

   1» .الإمام شعار له ولغيره ممن سكن ذلك البلد
توجيهه لمختلف الآراء توجيها مقاصديا، كالذي انتهجه في مسألة خلافيـة بـين         -2

ذكر رأي الإمـام   المالكية، تتعلق بحكم لبس الحرير في الغزو، فذكر رأي ابن حبيب بالجواز، ثم 
ك بعدمه، مبينا حجة كل منهما؛ إذ استدل الإمام مالك بحرمته في الغزو قياسا على القطـع            مال

بحرمته في غيره، بينما استدل ابن حبيب استدلالا مقاصديا؛ فذكر أن المقصد في الغزو إظهـار                
                                                

  .2/9المصدر السابق،  1
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 وأما« :قال الباجي . عظمة المسلمين بالمباهاة وإرهاب العدو، ولباس الحرير مما يحقق هذا المقصد          
 أن مـا  : وقال أبو محمـد ، ومنع غيره من أصحابنا  ، فأجاز ابن حبيب لبسه والصلاة فيه      ،الغزو

وجه ما قاله ابن حبيب أن الغزو موضـع مباهـاة           . حكاه ابن حبيب خارج عن مذهب مالك      
 فإنه لا   ،ووجه ما ذهب إليه مالك أن ما لا يجوز في غير الغزو من اللباس             . وإرهاب على العدو  

  .فاكتفى الباجي بذكر أوجه الآراء دون أن يرجح بينها. 1».زو كالذهب والفضةيجوز في الغ
في مـسألة   - توجيه الباجي لقول الإمام مالك بأفضلية الإطعام عن العتق والصيام          -3

توجيها مقاصديا؛ إذ علّل ذلك بأن الإطعام أعم نفعا، مشيرا إلى            -التكفير عن الإفطار العمدي   
إذا قلنا  «: فوس، ذلك ما يمكن استخلاصه من قول الباجي الذي جاء فيه          تحقيقه لمقصد حفظ الن   

، وجـرى   الإطعام أفضل: عن مالك أنه قال2 فقد روى ابن الماجشون  ،إن الكفارة على التخيير   
سيما في أوقات الشدائد    لأنه يحيا به جماعة لا      ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعا       . عليه العراقيون 

  3»...وااعات
يه الباجي مقاصديا لرأي الإمام مالك في تكريهه لأن يـسافر بـالمرأة ابـن               توج -4

زوجها، حيث اجتهد رأيه في بيان المقصد من هذا الحكم؛ بأنه للرفق بالمرأة، وحفظ عرضـها،             
إذ استند الباجي إلى ما يجري عادة من عداوات وقلة المراعاة بين الربائب وزوجات الآباء، ممـا            

لسفر إلى إهمال المرأة، وعدم سترها، لذلك كره الإمام مالك خروج هـذا             قد يؤدي في رفقة ا    
فنفهم من ذلك أن الباجي قد خلـص إلى مقـصد          . النوع من قرابة ذوي المحرم بالمرأة المسافرة      

المراعاة والإشفاق والستر من حكم الكراهية التي ذكره الإمام مالك في المسألة، وهو ما يـشير                
 ،إذا ثبت ذلـك   : مسألة«: قصد الرفق ومقصد حفظ العرض، قال الباجي      عموما إلى مراعاته لم   

ووجـه  :  قال الإمام أبو الوليد    .فقد كره مالك أن يخرج ا ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها            

                                                
 .2/41المصدر السابق،  1
هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة، بن الماجشون، اصله من خراسان، فقيه            2

  .1/207عياض، ترتيب المدارك، : انظر. فصيح، مفتي أهل المدينة، وكان ضرير البصر
  .3/46، الباجي، المنتقى 3
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فاق  فلا يحصل لها منه الإش     ،ذلك عندي ما ثبت للربائب من العداوات وقلة المراعاة في الأغلب          
  .1».كروالستر والحرص على طيب الذ

توجيه الباجي مقاصديا لقول ابن حبيب في مسألة عدد أيام الوليمة، بإقامتها ثمانية              -5
أيام لمن يقدر على ذلك؛ إذ ذكر الباجي أن المقصد من ذلك هو إشهار النكاح والتوسعة على                 

 . فليولم من يوم ابتنائه إلى مثلـه       ، فمن وسع االله عليه    :وقال ابن حبيب  ...«: الناس، حيث قال  
 ولا يقـصد بـه المباهـاة        ،ووجه ذلك أن يريد به الإشهار لنكاحه والتوسعة علـى النـاس           

  .2»...والسمعة
توجيه الباجي مقاصديا لقول ابن القاسم بجواز الجمع في الصلاة عند الخـوف؛ إذ        -6

وأما الخوف، فهل يجمع بـين الـصلاتين        ...«: ذكر أن المقصد من رأيه هو دفع المشقة، قال        
ووجه ذلك أن   . لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر به بأسا        : و؟ قال ابن القاسم في العتبية     لخوف العد 

هذا عذر تلحق به المشقة، ومشقته أكثر من مشقة السفر والمرض والمطر، فإذا كان الجمع يجوز                
  3»...في السفر والمطر والمرض، فبأن يجوز للخوف من العدو أولى

 لوقت زكاة الفطـر؛ إذ  صلى االله عليه وسلملنبي  توجيه الباجي مقاصديا لتحديد ا     -7
 ذلك في والأصل«: أشار أن وجه ذلك هو تحقيق مقصد الانتفاع والمنع من التسول، حيث قال

 إلى النـاس  خـروج  قبـل  الفطر بزكاة أمر صلى االله عليه وسلم النبي أن عمر ابن عن روي ما

 اليـوم  ذلك ا انتفاعهم إلى سبب وقتال ذلك في المساكين إلى دفعها أن ذلك ووجه. 4الصلاة

 النظر من لهم ومنعا المصلى في الناس على اليوم ذلك في التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم

  .5».الفطر يوم أول في ا والانتفاع عليه

                                                
  .4/161،  السابقالمصدر 1
 .5/168،  نفسهالمصدر 2
  .2/241المصدر نفسه،  3
فرض زكـاة  والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد الزكاة، كتاب صحيحه، في البخاريرواه  4

عبد االله بن عمـر  مسند  باب ، من الصحابةالمكثرينكتاب مسند  مسنده، في وأحمد. رمضان على المسلمين دون المعاهدين
   .بن الخطاب

 . 3/310 ،المنتقى ،الباجي 5
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توجيه الباجي لرأي الإمام مالك وأبي إسحاق الشيرازي في كيفية الوقوف بعرفة،             -8
 فليكن ،فمن وقف غير راكب...«: لخشوع والتضرع في الدعاء، قال الباجي نحو تحقيق مقصد ا   
الماشـي يقـف   :  وقال الشيخ أبو إسحاق. قاله مالك، فليجلس، فإذا عيي ،وقوفه للدعاء قائما  

 وأمـا   ،ووجه ذلك أنه أبلغ في التضرع والرغبة والخـضوع        . قائما أو جالسا كل بقدر طاقته     
  1».هالراكب فتلك الحال أبلغ حالات

 بمنع اشتراء الطعام جزافـا دون رؤيتـه،   توجيه الباجي مقاصديا لرأي ابن القاسم   -9
: حيث قـال  . بكيل غير الكيل المعلوم عند الناس؛ إذ علّل الحكم صراحة بمقصد تجنب الغرر            و
ولا خلاف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعاما أو غيره مما له قدر بحيث للناس كيـل       «
التبن والعلـف بحيـث لا كيـل     وإنما يجوز ذلك عنده في ،أنه لا يجوزذلك الكيل   ]بغير[علومم

  .2». مرئيةوابتياع صبرة غيرر للعدول عن المقادير المعروفة  ووجه منعه القصد إلى الغر.للناس
بمقصد الردع والتعليم، لقول ابن القاسم بتأديب الصبي إذا جـنى            توجيه الباجي  -10

ووجه ذلك  .  جنى الصبي أدب، إن كان يعقل ما يصنع، قاله ابن القاسم           وإذا« :جناية، في قوله  
-فأشار البـاجي    . 3»...أنه يفهم الزجر، والعقوبة والتعزير إنما وضعا للردع والزجر والتعليم         

  .أن المقصد من العقوبات والتعازير هو الردع والزجر والتعليم -عموما
أن الباجي كثيرا ما يوجه المـسائل   -ا كثيرةوشبيها-يتبين لنا من خلال هذه الأمثلة      

والآراء توجيها مقاصديا، دون أن يكتفي بعرضها، مما يثبت اجتهاده المقاصدي، وهو منهجـه              
  . المتبع خصوصا في كتابه المنتقى

   بين الآراء الفقهيةالمقاصدي للباجيترجيح ال: المطلب الثاني
الفقه، يعرض الباجي مختلـف الآراء ثم        من المسائل الفرعية لمختلف أبواب       العديدفي  

في بيانه لأوجه التـرجيح   -بألفاظ مختلفة-يرجح بينها ترجيحا مقاصديا؛ إذ يستند إلى المقاصد      
  :ومن أمثلة ذلك نذكر. ، إلى جانب استناده أحيانا إلى أدلّة أخرىبين الآراء

                                                
  .4/34،  السابقالمصدر 1
  .6/333المصدر نفسه،  2
  .9/19، المصدر نفسه 3
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وخه العراقيون، على    شي الكيفية التي قال ا   ب صفة رفع اليدين في الصلاة،    ترجيحه ل  -1
 إلى جانب استناده إلى الـسنة،  بالاستناد إلى مقصد التيسير  وذلك الكيفية التي قال ا سحنون،    

وأما صفة الرفع، فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يـداه قـائمتين       : مسألة« :حيث قال 
 ظهورهمـا إلى    وروي عن سحنون أما تكونان منصوبتين     . تحاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه    

والأول عندي أولى؛ لأنا نتمكن بـذلك       : قال القاضي أبو الوليد   . السماء وبطوما إلى الأرض   
  .2». ولأنه أبعد في التكلف وأيسر في الرفع،1من الجمع بين الحديثين

 المأموم خلف الإمام فيما أسر فيه        بقراءة مالكالإمام   قول   ترجيح الباجي مقاصديا   -2
 قـراءة   بعدم وأشهب ومن قال بقولهما      3، على قول ابن وهب    ه فيما جهر فيه    خلف وعدم قراءته 

حيث استدل الباجي بمقصد تحقيق الخشوع في        أسر الإمام أم جهر،      المأموم خلف الإمام مطلقا،   
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إنما         «: الصلاة، على رجحان قول الإمام مالك، فقال      

اءة حال جهر الإمام للإنصات إليه، وذلك معدوم عند الإسرار، فاستحب           منعنا المأموم من القر   
له أن يقرأ لأنه إذا لم يشغل نفسه بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهر، ولم يشغل نفسه بالتدبر ولا                   
يقرأ هو إذا أسر الإمام تفرغ للوسواس، وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة، فاستحب له أن   

  .4».يقرأ
 الباجي مقاصديا قول الإمام مالك على قول الإمام أبي حنيفة، في مـسألة              ترجيح -3

 حنيفة  وزكاة المعدن المستخرج؛ إذ قال الإمام مالك بأدائها يوم إخراجه، بينما اشترط الإمام أب             
فاستدل الباجي على رجحان قول الإمام مالـك        . حولان الحول لتأدية زكاة المعدن المستخرج     

فيما يستخرج من معادن وقت إخراجها، وهو ما يؤول إلى اعتباره لمقـصد            بمقصد تحقق النماء    
وهذا كما  «: تنمية الأموال وحفظها فيما ذهب إليه من ترجيح، فقال موافقا لرأي الإمام مالك            

                                                
وحديث . يقصد حديث بن عمر الذي رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح الصلاة، ورواه غيره                   1

  .ورواه غيره. بن الحويرث الذي رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
 .2/29الباجي، المنتقى،  2
روى عن الإمـام مالـك والليـث،        . هو عبد االله بن وهب بن مسلم القريشي مولى يزيد بن رمانة، فقيه المالكية بمصر               3

 بالإمام مالك والليث، وا بن الماجشون وغيرهم، وقيل لم يكتب الإمام مالك لأحد بالفقيـه إلا إلى        والثوري وغيرهم، تفقّه  
  .1/187عياض، ترتيب المدارك، : انظر.  هـ197توفي بمصر سنة . ابن وهب

  .2/59، الباجي، المنتقى 4
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إنه لا زكاة فيه حـتى  : إنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول، خلافا لأبي حنيفة في قوله            : قال
 ولما النماء، لتكامل والماشية العين في شرع إنما الحول أن نقوله ما على والدليل .يحول عليه الحول

 غيرها فيه تأتت وإن، التنمية تلك ذلك بعد فيه تتأتى لا ثم حصاده عند نماؤه يتكامل الزرع كان

، إخراجه عند الأرض جهة من نماؤه يتكامل المعدن وجدنا ثم، حول ذلك بعد فيه يعتبر لم بالتجارة
، ظهوره عند الزكاة فيه فوجبت آخر بوجه التنمية فيه تتأتى وإن، التنمية تلك مثل فيه يتأتى لا ثم

  .1».كالزرع الحول به ينتظر لم وإن
وهـو  -ترجيح الباجي مقاصديا لرأي من قال بكراهية لباس المعصفر للمحـرم             -4

فاسـتدل  . باحته للمحـرم على رأي الإمام الشافعي القائل بإ    -الثوب المصبوغ بالصبغ الأصفر   
ورات الإحرام في ترجيحه لمن قال بقول أصحابه،        ظالباجي بمقصد منع الترفّه والاستمتاع من مح      

ا قـال أبـو      وبقولن ... عن أشهب أنه كره لباس المعصفر      2وس وقد روى ابن عبد    ...«: فقال
عي هو مباح على كل    وقال الشاف  .نه كره المعصفر المفدم للرجال والنساء     حنيفة في هذه المسألة أ    

والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ على الجسد يحصل الاستمتاع منـه بالزينـة                 . حال
  .3».بوغ بالزعفران والورس واالله أعلم فكان المحرم ممنوعا من لبسه كالمص،والرائحة

ترجيح الباجي مقاصديا رأي مذهبه على مذهب الشافعية والأحناف، في مـسألة             -5
بمقصد دفع الضرر عن المطلّقة، في ترجيح        -فيما استدل -لاق حال الحيض؛ فاستدل     وقوع الط 

رأي المالكية القائل بإجبار المطلِّق حال الحيض على الرجعة، على رأي الـشافعية والأحنـاف               
ومن طلق منهم حائضا أجبر على الرجعة خلافـا لأبي حنيفـة   ...«: القائل بعدم إجباره، فقال 

ديث من قوله صلي االله عليه   ووجه ذلك ما تقدم من الح     .  يؤمر ا ولا يجبر    :اوالشافعي في قولهم  
 ،ومن جهة المعنى أنه مضار بتطويل العدة . 4" فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء         ":وسلم

  5».فمنع من ذلك وأجبر على الرجعة
                                                

 .3/148 ، السابقالمصدر 1
 تـوفي ندلسي، من أهل طليطلة، لقي الإمام مالك وسمع منه الموطأ، هو سعيد بن عبدوس، القاضي المفتي الفقيه المالكي الأ         2

  .1/199عياض، ترتيب المدارك، : انظر.  هـ180سنة 
  .327، 3/326، الباجي، المنتقى 3
  .ورواه غيره. رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 4
  .5/372الباجي، المنتقى،  5
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 جواز بيع    الباجي مقاصديا، رأي مذهبه على مذهب الأحناف، في مسألة         ترجيح -6
 فاستدل البـاجي بمـا      إذا اختلفت المنافع المقصودة فيه،    عض الجنس ببعضه إلى أجل متفاضلا       ب

. يقصد من منافع في الجنس، إن اختلفت جاز التفاضل، فالعبرة بالمقصد منها في ثبوت الجـواز               
ه إلى  اختلاف المنافع يصح بيع بعض الجنس ببعـض       ] أنه عند [ في   :الباب الثالث «:  الباجي قال

 إن ذلك لا يجوز مع اختلاف المنافع إذا كانا    : وقال أبو حنيفة   .هو مذهب مالك  ،  أجل متفاضلا 
 فإذا ثبت   ،وهذه المسألة عندنا مبنية على أن اختلاف المنافع هي المعتبرة في الجنس           ... من جنس 

  .1»...لنا هذا ثبت جواز التفاضل
 الإمامين الـشافعي وأبي  ذهب على م مذهب الإمام مالك    مقاصديا  الباجي ترجيح -7

حنيفة في مسألة بيع الثمر جزافا؛ إذ استدل بمقصد تجنب الغرر على صحة مذهب الإمام مالك                
القائل بجواز استثناء الثلث من ثمر بستان بِيع جزافا مادام البيع قد سلم من الغرر، على القـول                  

: مام مالك في المـسألة، قـال      فبعد أن أورد الباجي قول الإ     . بعدم جواز استثناء أي شيء منه     
 فإن له أن   ، أن من باع ثمرة حائطه جزافا      ،ن مذهب أهل المدينة على ما ذكره      أوهذا كما قال    «

 لا يجوز أن يستثني     : خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما      ،يستثني منه كيلا ما بينه وبين الثلث      
 أن هذا استثناء لا يدخل غـررا في         والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك      . منه قليلا ولا كثيرا   

  2». أصل ذلك إذا استثنى جزءا شائعا. فلم يمنع صحة العقد،المبيع
ترجيح الباجي مقاصديا قول الإمام مالك على قول الإمامين الشافعي وأبي حنيفة             -8

في اشتراط الخلطة بين المتنازعين، حتى يستحلف المدعى عليه؛ فاستدلّ الباجي بمقـصد دفـع               
رر في ترجيح مذهبه القائل باشتراطها، خلافا للإمامين الـشافعي وأبي حنيفـة اللـذين لم           الض

 ،عي على رجل حقا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابـسة           في الذي يد   :قوله«: يشترطاها، فقال 
 العزيـز   هذا قول عمر بـن عبـد         ، لم يحلفه  ، وإن لم يكن شيء من ذلك      ،عليه عىأحلف المد

عى عليه من   ف المد يستحل:  وقال أبو حنيفة والشافعي    . وبه قال مالك   ،بالمدينةوالفقهاء السبعة   
 ، أن مجرد الدعوى لا يوجب حكما إلا لوجه ضرورة         ، والدليل على ما نقوله    .غير إثبات خلطة  
 ى باليمين بمجرد الدعوى عليـه إلا أن   دز أن يؤ   فلا يجو  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحلاف المد

                                                
  .29، 6/28المصدر السابق،  1
  .6/183المصدر نفسه،  2
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 ولـذلك تـأثير في   ،ون من الأمور التي تقع عليه كثيرا من غير مخالطـة  بأن يك،تكون ضرورة 
  1»...الشرع

ترجيح الباجي مقاصديا رأي مذهبه على رأي الإمام الشافعي ومن قال بقوله، في              -9
بمقصد رفع الظلم ودفـع      -فيم استدل -مسألة إحياء أرض موات قريبة من العمران؛ فاستدل         

إحياء أرض موات قريبة من العمران إلا بإذن         قائل بعدم جواز  المضرة، على صحة رأي مذهبه ال     
وأما الـتي  «: الإمام، خلافا لرأي الإمام الشافعي القائل بجواز ذلك بغير إذن الإمام، قال الباجي     

تقرب من العمران، فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عـن                 
ورواه ابن عبدوس عن أشهب،     . يحييها من شاء بغير إذن الإمام     : أشهب خلافا للشافعي في قوله    

والدليل على ما نقوله، قول النبي      . وبه قال كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم       : قال سحنون 
 والذي يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه،         2"وليس لعرق ظالم حق   : "صلى االله عليه وسلم   

يهم في مسارحهم وعمارم ومواضـع مواشـيهم ومرعـى          ويستضر الناس بذلك لتضييقه عل    
فاسـتند البـاجي إلى الحـديث في    . 3».أغنامهم، فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده في ذلـك       

  .استخلاص المقصد من المنع ليرجح به رأي مذهبه
ترجيح الباجي مقاصديا رأي الإمام مالك على رأي الإمام أبي حنيفـة في ديـة                -10

، بينما قـال    4ذهبة للعقل؛ إذ قال الإمام مالك بلزوم دية العقل وأرش الموضحة          جراح الرأس الم  
الإمام أبو حنيفة بدية العقل فقط، فذكر الباجي أن الصحيح ما قاله الإمـام مالـك؛ اعتبـارا          
لمقصدي حفظ العقل وحفظ النفس، بينما كان اعتبار الإمام أبي حنيفة مشيرا إلى مقصد حفظ               

نزاع في المسألة هي محل العقل؛ إذ أشار الإمام أبو حنيفة أنّ محلّه الـرأس،               ومحل ال . العقل فقط 
بينما استدل الباجي أن محلّه القلب، وبحسب ذلك يكون شج الرأس قد أتلف عليه منفعة ليست    
في عضو الشجة، فيكون قد أتلف عقله الذي محلّه القلب، وأتلف أيضا جزءا من بدنـه وهـو              

                                                
  .7/211، المصدر السابق 1
  .ورواه غيره. رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات 2
  .380، 7/379الباجي، المنتقى،  3
 .2/635العرب، مادة وضح، ابن منظور، لسان : انظر. هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه: الموضحة 4
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 حفظ العقل وأخلّ أيضا بمقصد حفظ النفس، فلزمه دية إتلاف العقل،            الرأس، أي أخلّ بمقصد   
  . 1ودية جراح الرأس

ترجيح الباجي مقاصديا قول مذهبه ومن قال به، على أحد قولي الإمام الشافعي              -11
بمقصد دفع   -فيم استدل -في مسألة إقامة الحد على شهود الزنا إن لم يكتمل عددهم؛ فاستدل             

، على رجحان رأي مذهبه القائل بحد الشهود حد القذف إذا لم يكتمل             المضرة وحفظ العرض  
 إذا كمل عدد الشهود     :مسألة«: قال الباجي  .عددهم، خلافا لما روي عن الشافعي بعدم الحد       

وبـه  . ف القذ  الشهود حد   حد ، وإن لم يكمل عددهم    ، أقيم الحد على من شهد عليه      ،في الزنا 
 ودليلنا مـن جهـة      ... لا حد عليهم   : وله قول آخر   ، الشافعي  وهذا أحد قولي   ،قال أبو حنيفة  

 فكانوا قذفة كمن    ، عليه  بإضافة الزنا إليه بسبب لم يوجب الحد       ،المعنى أم أدخلوا المضرة عليه    
  .2».قذفه ابتداء

فهذه بعض الأمثلة التي تبرز معالم ثبوت الاجتهاد المقاصدي للبـاجي مـن خـلال               
  .ته إليها في بيان أوجه ترجيحاته بين مختلف الآراء الفقهيةاستخداماته للمقاصد وإشارا

 في سلوكه طريق الاجتهاد  وتأثيره على من لحقهمدى تأثر الباجي بمن سبقه: المبحث الثالث
  المقاصدي

فقد تتلمذ . إن من طبيعة العلماء الفحول أن يتأثروا ويؤثروا، والباجي واحد من هؤلاء          
لحياته، على شيوخ كبار في مختلف الأمـصار، الـذين تركـوا       كما سبق وأن رأينا في عرضنا       

بصمام في الفكر المقاصدي للباجي بشكل أو بآخر، خصوصا وقد تلقّى فنون المناظرة والجدل              
 في بناء عقل غائي مقاصدي أزهر كفاءة عالية في تعامله مـع         أسهم مما   ،علماء العراق  من كبار 

 وأثمر منهجا للاجتهاد المقاصدي قد تضمنته       ،ملا مقاصديا مختلف المسائل الفقهية والأصولية تعا    
وقد كان للعديد ممن جاء بعده من العلماء حظ في الانتفاع من            . مختلف كتبه الفقهية والأصولية   

تلك الثمرة، فنهلوا من اجتهاداته المقاصدية، لتكون لهم عون وسند فيما يشرحون من نصوص              
      ولـيس  . ن من أحكام أو يعللون أو يستدلّون أو يرجحون      أو يؤولون من ألفاظ، أو فيما يقررو

                                                
 .34صالباجي، كتاب الحدود، : انظر 1
  .154، 9/153الباجي، المنتقى،  2
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بالضرورة أن يشير الباجي إلى من تأثر م، كما ليس من الضرورة أن يشير إليه من تأثر بـه،                   
وإنما قد يستخلص ذلك من خلال من أكثر الباجي من الاستشهاد م فيما ذهب إليـه مـن                  

من أثّر فيهم من خلال استشهادام بمـا        استدلال مقاصدي في مختلف المسائل، كما يستخلص        
وذا .  بوجه من الوجوه   ولو بالإشارة والإيماء والتلميح    ب إليه الباجي من اجتهاد مقاصدي     ذه

 مدى تأثر الباجي بمن سبقه في سلوكه طريـق الاجتـهاد            في: يتضمن المبحث مطلبين؛ الأول   
  . العلماء في اجتهادهم المقاصدي مدى تأثير الباجي على من لحقه منفي: والثاني. المقاصدي

  في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي مدى تأثر الباجي بمن سبقه: المطلب الأول
لا شك أن الباجي قد استند كثيرا إلى ما ورد من تعليلات مقاصدية في القرآن والسنة                

مالك وأقوال الصحابة والتابعين، وأقوال بعض شيوخه، وبعض أصحاب مذهبه، وأقوال الإمام            
خصوصا، ذلك ما تطفح به كتبه سيما الفقهية منها، وعلى الأخص كتابه المنتقى شرح الموطأ،               
ولو أردنا أن نحصي المسائل التي تأثر فيها بالتعليلات المقاصدية لكل من سبقه بما فـيهم الـنبي              

لذلك سوف نقتـصر    . ، لما وسعها هذا البحث    رضي االله عنهم   والصحابة   صلى االله عليه وسلم   
والمستخلص مـن   . على تأثره ببعض أقوال أصحاب مذهبه ومن سواهم من شيوخه ومعاصريه          

تتبع كتب الباجي، أنّ أكثر من استند إليهم في اجتهاده المقاصدي هم عبد الملك بن حبيـب،                 
وقد اقتصرنا علـى هـؤلاء      . والقاضي أبو محمد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشيرازي        

دهم إلى التعليلات المقاصدية في الأحكام، وكثرة استناد الباجي إلـيهم    خصوصا، لوضوح استنا  
: في ثلاثة فـروع؛ الأول في      -بحسب التسلسل في تاريخ الوفاة    -وعليه يكون المطلب    . في ذلك 

تـأثره بـشيخه أبي     : والثالـث في  . تأثره بالقاضي عبد الوهاب   : والثاني في . تأثره بابن حبيب  
  . إسحاق الشيرازي
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  )ه291ت( 1 بابن حبيبتأثر الباجي: ولالفرع الأ
كثيرا ما يستشهد الباجي بالتعليلات المقاصدية لابن حبيب في مختلف المسائل الفقهية،            

  :يعرضها أحيانا، ويرجح ا أحيانا أخرى رأيه عمن خالفه من الآراء، ومن أمثلة ذلك نذكر
 العشاء في الـشتاء،     تأثر الباجي برأي ابن حبيب في قوله باستحباب تأخير صلاة          -1

لأن الليـل في الـشتاء       -خلافا لقول الإمام الشافعي، وأحد قولي الإمام مالك       -وفي رمضان   
ولأن الناس في رمضان أحوج إلى سعة الوقت بعـد        . يطول، فلا يسبب ذلك مشقة على الناس      

منا فما قال به ابن حبيب كان متـض       . إفطارهم، فيكون تأخير صلاة العشاء من باب الرفق م        
 :وقد قال ابن حبيـب «: وهذا ما اعتمده ورجحه الباجي في قوله     . لمقصدي الرفق ودفع المشقة   

 وهذا وجه حسن لأنه ليس في ذلـك         ، وهذا لطول الليل   ،إنه يستحب تأخيرها في الشتاء شيئا     
 ويستحب تأخيرها في رمضان أكثر من ذلك شيئا توسعة علـى النـاس في               ،مشقة على الأمة  

  .2» .جه صحيح لما فيه من الرفق بالناسا أيضا و وهذ،إفطارهم
تأثر الباجي باعتماد ابن حبيب للمقاصد فيما ذهب إليه من تقريـر للأحكـام،               -2

من أفضلية أداء الصلاة أول الوقت لأفراد النـاس، بينمـا تتعـين             : كالذي قال به ابن حبيب    
 وقـال   ...«: قال الباجي . الناسالأفضلية في جماعات المساجد تبعا لما يحقق من مقصد الرفق ب          

 فأمـا الأئمـة في      ، أول الوقت أحب إلينا في الأوقات كلها للعامة في ذات أنفسها           :ابن حبيب 
 ويستحب في الصيف تأخير الظهـر إلى        ، فذلك على ما هو أرفق بالناس      ،المساجد والجماعات 

                                                
هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الأندلسي القرطبي، الفقيه المالكي النحـوي الـشاعر الأديـب                  1

ثم رحل وسمع ابن الماجشون وإبراهيم بـن  . ونالنسابة، أخذ بالأندلس عن صعصعة بن سلام والغازي بن قيس وزياد شبط         
المنذر وعبد االله بن نافع الزيدي وعبد االله بن المبارك وأصبغ ابن الفرج وطبقتهم، ثم رجع إلى الأندلس بعلم جـم، فنـزل                       

يى بن يحي الليثي    البيرة ثم استقر بقرطبة بطلب من الأمير عبد الرحمن بن الحكم الذي رتبه في طبيقة المفتيين ا، فأقام مع يح                   
وقد أخذ عنه ابناه محمد وعبد االله،       . وكان الذي بينهما يسيء جدا، ولما مات يحيى انفرد ابن حبيب وحده برئاسة المذهب             

ولابن حبيب تواليف كثيرة منها كتب الواضـحة في الـسنن           . وبقي بن مخلد، ومطرف بن قيس، وابن الوضاح وغيرهم        
بة، وغريب الحديث، وطبقات الفقهاء والتابعين، وإعراب القرآن، وقد ذكر له أكثر من             والفقه، والجوامع، وفضائل الصحا   

 الـذهبي، : وانظر. 1/381 ترتيب المدارك،    عياض،: انظر. ه293، وقيل سنة    ه291 ببلدة البيرة سنة     توفيو. خمسين كتابا 
  .2/91تذكرة الحفاظ، 

  .1/226الباجي، المنتقى،  2
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ء في أول الوقت حين   وسط الوقت وما بعده قليلا لأن الناس يقيلون ويستحب تعجيلها في الشتا           
  1»... تميل الشمس عن أفق المواجه للقبلة لأن الناس لا يقيلون 

تأثر الباجي بقول ابن حبيب، الذي تضمن إشارة إلى مقصد تحقيق الخـشوع في               -3
الصلاة من حكم جواز مناداة المصلي بالكلام اليسير، بالحد الذي لا يخرجه عـن الانـشغال                

فقد عرض الباجي قول ابن حبيب في المـسألة، وراح          . يريده المنادي بالصلاة إلى الانشغال بما     
يشرحه، ويوضح ما تضمنه من مقاصد أشار إليها ابن حبيب، ذلك ما يستخلص من قوله الذي         

 فأما إن كان كثيرا لا يعيه إلا مـع          ، سواء كان في مكتوبة أو نافلة      :قال ابن حبيب  «: جاء فيه 
 إذا سمع المـأموم     :وقد قال ابن حبيب    ... فإن ذلك لا يجوز    ،تهالإقبال عليه والاشتغال عن صلا    

 ولا يجهر به    ، أنه لا بأس بذلك    ، في الصلاة والخطبة فصلى عليه     صلى االله عليه وسلم   ذكر النبي   
 لـئلا  ، ولا يكثـر :ومعنى قوله.  لئلا يخلط على الناس  ، ولا يجهر به   :ومعنى قوله . ولا يكثر منه  

 ما جاز للرجل أن يـتكلم بـه في   : قال ابن حبيب في واضحته وقد...يشتغل بذلك عن صلاته   
 فـذلك   ، فرفع بذلك صوته لينبه بـه رجـلا أو ليـستوقفه           ،صلاته من معنى الذكر والقراءة    

  .2»...جائز
تأثر الباجي بابن حبيب في ترجيحه لرأيه في إحـدى مـسائل الزكـاة، تتعلّـق            -4

خلافا للمشهور من مـذهب الإمـام   -هم خرص ثمار بساتين في الأموال أرباب بالتخفيف على
 الغالب في له تتعرض ما جراء النقص إلى الغلّة تتعرض قد كما التقدير، في الدقة تتعذر إذ -مالك

 بالتخفيف، قال من المسألة، في وجهين الباجي فذكر ذلك، نحو أو الناس من مارة أو حيوانات من

لذي تضمن إشارة إلى مقـصد التخفيـف   قول ابن حبيب ا ا مقاصديارجحم ،بخلافه قال ومن
 مـن  المشهور لا؟ أم الأموال أرباب عن الخرص في يخفف وهل :مسألة«: قال الباجي. والتوسعة

 أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم يخفف: حبيب ابن وقال. ءشي له يلغى لا أنه مالك مذهب

 لأن؛ مـشروع  لأمـوال ا في التخفيف أن المعنى جهة ومن...مالك مذهب خلاف هذا: محمد

 حائط يسلم أن يكاد ولا إليه، ويهدي يطعمه أن بد فلا المسكين، الجار له يكون الحائط صاحب

                                                
  .262، 1/261، السابقالمصدر  1
  .2/51، نفسهالمصدر  2
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فنلاحظ هنا وضوح اعتماد الباجي .  1».المعنى لهذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من
ديا؛ إذ قال ابن    على ما أشار إليه ابن حبيب من تعليل مقاصدي، في ترجيح رأيه ترجيحا مقاص             

  . حبيب بالتخفيف، وقد رجح الباجي رأيه بمقصد التخفيف
تأثر الباجي بقول ابن حبيب في التعليل بمقصد التيسير ودفع المشقة، لحكم جـواز           -5

 دون رؤية، إذ أشار ابن حبيب إلى مقصد التيسير ودفـع المـشقة،              2بيع الأعدال على البرنامج   
ق بين بيع ما في الأعدال وبيع ما في الأكيسة الكبيرة مـن سـلع،      واستفاد منه الباجي في التفري    

فذكر الباجي التعليلات المقاصدية لابن حبيب ثم بـنى         . والثياب المطوية التي لا تعرف أوصافها     
 وعظم المؤنـة في فتحهـا       ، لكثرة ثياب الأعدال   :قال ابن حبيب  «: عليها الأحكام، حيث قال   

 في  3 ولم يجز بيع الساج    ،لأنه بيع على صفة    ؛ل على البرنامج  جاز بيع الأعدا  ألك  فلذ...ونشرها
  .4».لأنه بيع على غير صفة ولا رؤية ؛الجراب والقبطي المطوي

 استشهاد الباجي بالتعليل المقاصدي لابن حبيب في قوله بمنع الدباغ الذي يـؤذي            -6
وما . ا لما قاله سحنونالجيران وكذا الحمامات والأفران، سواء كان الضرر قديما أم حديثا، خلاف       

وإذا لم يعلم الضرر إن كان «: قال الباجي. ذلك إلاّ لتعليل ابن حبيب الحكم بمقصد دفع الضرر 
حديثا أو قديما فهو محمول على الحدوث حتى يثبت أنه على القدم، قاله غير واحد من شيوخنا،                 

: وقد قال ابـن حبيـب     . وليس به عمل  . يحمل على القدم  : وفي كتاب سحنون  . وعليه العمل 

                                                
  . 253، 3/252، السابقالمصدر  1
العدل اسم حمل معدول بحمل أي      : جمع عدل، وهو نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير، وقال الأزهري           : الأعدال 2

     ى به، أي يمكن اعتبارها نوعن عبد الـبر    كما ذكر اب   -والبيع على البرنامج  .  من أنواع حاويات السلع وصناديقها     امسو- 
هو بيع ثياب أو سلع على صفة موصوفة، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها، ولا ينظر إليهـا، فأجـاز       

ابـن  : انظر. وذكر الزرقاني أن البيع على البرنامج معناه الورقة المكتوبة فيها ما في الحاوية من أوصاف السلعة               . ذلك مالك 
ق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون                 عبد البر، التمهيد، تحقي   

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالـك، دار الكتـب العلميـة،    : الزرقاني: وانظر. 13/14. ه1387الإسلامية، المغرب،  
 .3/401. ه1411، 1بيروت، ط

  . 11/432ابن منظور، لسان العرب، مادة عدل، : وانظر
ابن منظـور،   : وانظر. 134صالرازي، مختار الصحاح،    : انظر. هو الطيلسان الضخم، أي ضرب من الأكيسة      : السياج 3

  . 2/302لسان العرب، مادة سوج، 
   .6/406الباجي، المنتقى،  4
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ويمنع الدباغ الذي يوذي جيرانه بنتن دباغه لأنه ضرر وكذلك دخان الأفران والحمامات، سواء          
  .1»...كان ذلك حادثا أو قديما

  )ه422 -363( 2 عبد الوهابتأثره بالقاضي: الفرع الثاني
ب في  ليس من قبيل الصدفة أو ااملة أن يربط ابن حزم الباجي بالقاضي عبد الوهـا              

أهلية تمثيل المذهب المالكي، لولا ما لمسه من تشابه في موضوعية وعمق ودقة النظر في أسلوب                
التفكير ومنهج التحليل لمختلف القضايا الكلامية والأصولية والفقهية، فقد قال ابن حزم عـن              

 لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد عبد الوهاب إلا مثـل أبي الوليـد              «: مكانة الباجي 
الذي غالبا ما يـذكره     -والمتتبع لكتب الباجي يلمس تأثره بالقاضي عبد الوهاب         . 3».لكفاهم

من خلال كثرة اسشهاده به خصوصا في المسائل الفقهية، والذي يعنينا في             -بالقاضي أبي محمد  
ل تأثر الباجي بالتعليلات المقاصدية التي قال ا القاضي أبو محمد، من خلا            هذا المطلب هو بيان   

  :استناده إليه في العديد من المسائل الفرعية، التي نذكر منها

                                                
  .333صفصول الأحكام، : الباجي 1
بغدادي، الفقيه المالكي والشاعر الأديب، ولد      أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي ال         : القاضي عبد الوهاب هو    2

، أحد أئمة المالكية العراقيين، تتلمذ لأبي بكر الأري، وابن القصار، والباقلاني وغيرهم، وتولى القـضاء            ه363ببغداد سنة   
هب مالـك،  النصر لمـذ : له تواليف منها. ه 422ا سنة توفيبعدة جهات من العراق ثم توجه إلى مصر ونشر العلم ا، و  

الخطيب البغدادي،  :انظر. والمعونة بمذهب عالم المدينة، والإفادة في أصول الفقه، والتلقين، والإشراف على مسائل الخلاف            
وقد . 6/236عمر كحالة، معجم المؤلفين،     : وانظر. 3/220ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : وانظر. 11/32تاريخ بغداد،   

إلا أن عبد ايد التركي قد ترجم له في تحقيقـه لكتـاب   .  تحقيقه لكتاب المنهاج للباجيذكر ترجمته عبد ايد التركي في  
، وغيرها كثير، على 699، والمسألة   191، والمسألة   51إحكام الفصول في أحكام الأصول في العديد من المسائل؛ كالمسألة           

 الجويني والد إمام الحرمين، لكن يبدو أن ذلـك          عبد االله بن يوسف بن عبد االله      ): ه438ت  ( أساس أنه القاضي أبو محمد      
 في إحكـام    -خطأ منه؛ لأن الباجي يستدل بالقاضي أبي محمد المالكي، وليس بأبي محمد الجويني الشافعي، بدليل وصـفه                

 :ظـر ان". وبه قال القاضي أبو محمد والشيخ أبو تمام وغيرهما من أصحابنا          : "... بأصحابنا في قوله   -51الفصول في المسألة    
  .25صالباجي، كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، : وانظر. 875، 837، 195ص. الباجي، إحكام الفصول

  . 69، 2/68م، 1968المقري، نفح الطيب، : انظر 3
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1-           ن،     1استناد الباجي إلى قول القاضي أبي محمد في منع المرأة الحادعن مطلق التـزي 
اعتبارا لمقصد منع التزين من حكم إحداد المرأة، خلافا لما قال به بعض أصحابه مـن اقتـصار                

لا تلبس الحاد   " :قوله«: ل الباجي شارحا لقول الإمام مالك     قا. الزينة على لبس الذهب والفضة    
 مـن   : فقلت لـه   ، سألت عيسى  : قال ابن مزين   ،" ولا خلخالا ولا غيره    ،شيئا من الحلي خاتما   

 وإن كان حريـرا ولا     ،ا لا تلبس حلي   : عن مالك  ،وروى ابن المواز  .  نعم : قال ؟الفضة والذهب 
ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحلي من    وفي الجملة إن كل      ، ولا غيره  ،2خرصا فضة 

ولعل عيسى إنما قصر ذلك على الفضة والذهب لما كان هذا المعروف .  فلا تلبسه الحاد  ،التجمل
 ، ولم ينص أصحابنا على الجوهر واليواقيت والزمرد       ، ولم يتخذ ا   ، ولم يكن حلي الحرير    ،ببلده

 ، فكل ما يقع عليه هذا الاسم ممنوع عنـده         ،"لحليولا غير ذلك من ا    " :وهو داخل تحت قوله   
وفي تعمـيم   . 3». وجميع ما يتزين به النـساء لأزواجهـن          : قال القاضي أبو محمد    .واالله أعلم 

القاضي عبد الوهاب لجميع الزينة، إشارة إلى اعتباره لمقصد منع التـزين في حكـم الإحـداد           
. ولتها النصوص والأقوال أم لم تتناولهـا      كمعيار ومقياس لأي نوع من الزينة كانت، سواء تنا        
  .وهذا الذي استند إليه الباجي في اجتهاده المقاصدي

تأثر الباجي بالتعليل المقاصدي للقاضي أبي محمد في مسألة عدم جواز بيـع ثمـر                -2
 والتحري، وقد   الحَزر و  على رؤوس الشجر بالتخمين     كيلها تقديرأي ب  البستان كيلا بالخرص،  

وأما إن باعـه    ...«: بمقصد تجنب الغرر، فقال     محمد ذلك  اجي بتعليل القاضي أبي   استشهد الب 
 قـال   . ذلك غير جائز   : فقد قال الشيخ أبو القاسم     ،على أن فيه كذا وكذا صاعا على التحري       

  .4»...لأن التحري فيه من باب الغرر: القاضي أبو محمد

                                                
من الحد وهو المنع، يقال أحدت المرأة إحدادا، وحدت تحد فهي حاد ومحد، إذا امتنعت من الزينة، بينما يطلق                   : الإحداد 1
الإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب            : وشرعا. داد على الثياب السود التي يحزن ا      الح

وحكمه الوجـوب علـى   . وغيرهما، وترك كل ما يدعو إلى الأزواج من زينة، حتى تقضي عدا بشهورها أو بوضع حملها 
النـووي،  :  وانظر .3/295الزرقاني، شرح الزرقاني،    :  وانظر .17/315تمهيد،  ابن عبد البر، ال   : انظر. المتوفى عنها زوجها  
  .349صالبعلي، المطلع، :  وانظر.4/154العبدري، التاج والإكليل، : وانظر. 285صتحرير ألفاظ التنبيه، 

 . 7/22 ابن منظور، لسان العرب، مادة خرص،: انظر. الحلقة الصغيرة من الحلي كهيئة القرط وغيرها: الخُرص 2
 .5/480الباجي، المنتقى،  3
 .181، 6/180، المصدر نفسه 4
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وله بتضمين الصناع؛ إذ علّـل      تأثر الباجي بالتعليل المقاصد للقاضي أبي محمد في ق         -3
في  -فيمـا اسـتند   -ذلك بمقصد تحقيق المصلحة وبمقصد حفظ المال، وقد استند إليه الباجي            

 لأن ذلك تتعلق به مـصلحة       :اضي أبو محمد  قال الق ...« :فقال. تضمين الصناع  تقريره لحكم 
  .1»...في تركه ذريعة إلى إتلاف الأموال و،ونظر للصناع وأرباب السلع

أثر الباجي بالقاضي أبي محمد في مسألة جراح الأسنان، عندما رجح رأيه علـى              ت -5
رأي الإمام الشافعي ترجيحا مقاصديا، استند فيه إلى الاستدلال المقاصدي الذي اسـتدل بـه               
القاضي أبو محمد على وجوب الدية في السن إذا ضربت فاسودت، ووجوب دية أخـرى إذا                

هذا ما  . قصد حفظ منافع الأعضاء، وحفظ الجمال الإنساني      لردع الجاني، ولتحقيق م   . طرحت
إن اسـودت   " :قولـه «: تضمنه قول الباجي وهو يشرح قول الإمام مالك في المسألة، جاء فيه           

اسودادها يوجب فيهـا العقـل    يريد " ثم طرحت ففيها العقل أيضا تاما،السن ففيها العقل تاما 
 : قال .ففيها حكومة   إذا ضربت فاسودت   :عي في قوله   خلافا للشاف  ، قال القاضي أبو محمد    .التام

 ثم إذا   : قـال  ، فوجب بذلك الدية   ، أنه إذا اسودت فقد ذهبت منفعتها      ،والدليل على ما نقوله   
   2»... وجبت دية أخرى لذهاب الجمال ا،طرحت بعد ذلك

  )ه476 - 393( 3تأثره بشيخه أبي إسحاق الشيرازي: الفرع الثالث
ر التلميذ بشيخه، وكان أبو إسحاق الـشيرازي أكثـر الـشيوخ       من الطبيعي أن يتأث   

العراقيين تأثيرا على الباجي، ولا يحتاج إثبات ذلك إلى كثير عناء للمتتبع لمختلف كتب الباجي               
وما يعنينا في هذا المطلب، هو الاقتصار على        . التي تطفح بكثرة ذكره لشيخه واسشهاده بأقواله      

ازي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فقد استشهد البـاجي       بيان تأثر الباجي بشيخه الشير    
بآراء شيخه أبي إسحاق الشيرازي في العديد من المسائل التي علّل فيها الأحكام تعليلا مقاصديا،        

  :ومن ذلك نذكر على سبيل المثال
ازي بعـدم   ير، بقول أبي إسـحاق الـش      1استشهاد الباجي في مسألة تمتيع المطلقة      -1
 في التمتيع؛ لأن القصد من تمتيع المطلقة هو تـسليتها عـن             2لمفارِقة لزوجها باللعان  استحقاق ا 

                                                
  .7/461،السابقالمصدر  1
  .9/56،  نفسهالمصدر 2
  سبق وأن ذكرنا ترجمته عند تعرضنا إلى شيوخ الباجي في الفصل التمهيدي 3
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: وهذا ما استشهد به الباجي في قولـه       . الفراق، وفراق اللعان لا يتناسب مع تسلية المفارقة به        
لأن المتعـة  :  قال الشيخ أبو إسـحاق    . فلا متعة لها   ،وكذلك المفارقة عن مقابحة كالملاعنة    ...«

  .3». والملاعن لا يريد تسلية من لاعن من الزوجات، عن الفراقتسلية
تأثر الباجي بشيخه أبي إسحاق الشيرازي، في تعليله المقاصدي لتـشريع الأقـراء              -2

الثلاثة للمطلقة حتى تحلّ للزواج؛ إذ استدل الباجي بمقصد براءة الرحم من العدة الذي قال بـه       
 أن  وذلك يقتـضي  ...«: قال الباجي . القرء يعني الطهر  الشيرازي على صحة مذهبه القائل بأن       

 ولا خلاف أن مـن طلـق في       ، وهو الذي يطلق فيه النساء     ،زمان الطهر هو الذي يسمى عدة     
 ، فإا تعتد عندنا بذلك الطهـر      ، في حال طهر    ومن طلق  ،عتد بذلك الحيض  ت لم   ،حال الحيض 

 أو ،نما شرعت للعلم بـبراءة الـرحم   ولأن الأقراء إ:قال القاضي أبو إسحاق. فكان ذلك أولى  
 فإذا حاضت   ، فإذا حاضت حيضة كانت من العلامة على براءة الرحم         ،لتغلب على الظن براءته   

 لأن آخر   ؛ ولم تنتظر بقية الحيض    ، فحلت للأزواج  ، والثالثة تأكد ما يراد من براءة الرحم       الثانية
  .4». فلا معنى لمراقبته،الحيض أضعف من أوله

 5اجي بالاجتهاد المقاصدي لشيخه الشيرازي في مسألة عدم جواز المراطلـة    تأثر الب  -3
، فاستـشهد   رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيهـا        بين الذهب الجيد والرديء، إن كانت     

قال . الباجي بقول شيخه الشيرازي المتضمن لمقصد تجنب الغش من الحكم، وقطع الذريعة إليه            
 فإن كان لم يعلـم بمقـدار     ،هب وأحد الذهبين من جنسين    إن من راطل ذهبا بذ    ...«: الباجي

 لم يخل أن يكـون      ، وإن علم مقدار ذلك    ، ولا المبايعة كلها   ، تجز المراطلة  لم ،الجيد من الرديء  
                                                                                                                                              

ليه المطلق بحـسب مالـه، وهـي    هو ما يوهب للمطلقة إرضاء لها وإحسانا إليها حين الطلاق، بما يقدر ع      : تمتيع المطلقة  1
ابن جـزي، القـوانين     : انظر. وتطلق المتعة على كل ما ينتفع به من طعام وأثاث ولباس وغير ذلك            . مستحبة عند المالكية  
البعلي،المطلع، تحقيق محمد بشير الأدلـبي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت،     : وانظر.159ص، )ط.د(الفقهية لابن جزي،  

، 1قونوي، أنيس الفقهاء، تحقيق أحمد بن عبد الـرزاق الكبيـسي، دار الوفـاء، جـدة، ط         ال: وانظر. 327صم،  1981
 .193صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 142ص، ه1406

هو حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكالها حـدها بحكـم                     : اللعان 2
 .2/139ة العدوي، العدوي، حاشي: انظر. قاض

  .5/353الباجي، المنتقى،  3
  .5/366، المصدر نفسه 4
 .3/363الزرقاني، شرح الزرقاني، : انظر. هي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا: المراطلة 5
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أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها في الجودة والنفـاق أو لا تكـون إحـداهما     
 ، سواء كانت الذهب التي معها أفـضل أو أدون         ، فالظاهر من المذهب جواز ذلك     .مساوية لها 

 لأن مساواة إحدى الذهبين الذهب التي في عوضها تنفي التهمة           ؛لا وجه فيه لمنع الذريعة    إوهذا  
 فموجود إلا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعـة والتهمـة في             ،التي تلحق من جهة التقسيط    

 وإنما هي الرداءة في ، من غش نحاس فيها   وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين       ، فيبعد أيضا  ،ذلك
 وأن ما   ، قاله الشيخ أبو إسحاق    ، لم تجز المراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ،غش الذهب 

  1».المفردة بالذهب المفردةقال مالك في الذهب 
استشهاد الباجي بقول شيخه الشيرازي، في مسألة دية قطع جزء من اللـسان؛ إذ            -4

يما قطع من اللسان بما يمنع الكلام، فتضمن قوله هذا مقصد حفـظ قـدرة               قال بثبوت الدية ف   
التكلم للإنسان، الذي استند إليه الباجي في بيانه لحكم الدية في قطع اللسان، وتصريحه بمقصد               

ذلك ما يستخلص من قـول البـاجي   . حفظ قدرة التكلّم الذي يؤول إلى حفظ النفس عموما  
 ففيـه   غن، إن قطع منه ما منع الكلام أو بح أو           :خ أبو إسحاق  وقال الشي ...«: الذي جاء فيه  

 ووجـه   . ففيه بقدر ما منع من كلامـه       ، إن قطع منه ما منع بعض الكلام       : وقال مالك  .الدية
  .2»... أن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام،ذلك

  صديمدى تأثير الباجي على من لحقه من العلماء في اجتهادهم المقا: المطلب الثاني
لا شك أن العلماء يفيض بعضهم على بعض، ولا تكاد تجد عالما إلا وقد أثـر علـى           
غيره ولو بوجه ما، فكيف بالباجي وهو من شهد له الخصم قبل الصديق على أهليته وكفاءتـه                

والذي يهمنا في هـذا     . وعلو شأنه وسعة سيطه، كشهادة ابن حزم في حقّه كما ذكرنا سابقا           
فيمـا ذهـب إليـه مـن      -بعد عصره-على تأثر بعض العلماء بالباجي   المطلب، هو التركيز    
ولا يمكن لهذا المطلب أن يسع كل من تأثروا بالباجي في هـذا اـال،               . اجتهادات مقاصدية 

لكثرم، ولتعذَر تتبع كتبهم بالاستقراء والاستنباط لأجل هذا البحث، لذلك اقتـصرنا علـى          
ين في ذلك على بعض من شرح الموطأ، كالـسيوطي          معتمد. بعضهم كأمثلة نموذجية للمطلب   

والزرقاني، لعلاقة شرحهم بشرح الباجي المنتقى، وعلى الشاطبي، لارتباطه وكتابه الموافقـات            
                                                

  .6/269الباجي، المنتقى،  1
  .9/39، المصدر نفسه 2
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فتـضمن  . بعلم المقاصد، وما في ذلك من علاقة ولو من بعيد بالاجتهاد المقاصـدي للبـاجي              
في تـأثر   : والثالـث . في تأثر الزرقاني  : والثاني. في تأثر السيوطي  : المطلب ثلاثة فروع؛ الأول   

  . الشاطبي
   بالباجي1السيوطيتأثر مدى : الفرع الأول

،  شرح موطأ مالك    بالباجي في كتابه تنوير الحوالك     لقد كثرت استشهادات السيوطي   
 بـل الغرابـة أن لا       على المنتقى،  -فيما يعتمد -ولا غرابة أن يعتمد شارح الموطأ بعد الباجي         

 في الفقه وفي الحديث     ، على شرح الباجي في المنتقى     وا والسيوطي واحد ممن اعتمد    يعتمد عليه، 
 والذي يهمنا هو استشهاده بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهاد           .، وغير ذلك  والرجال وفي اللغة  

  يمكن أن يـسع  لا هذا المطلب  غير أن  -والباجي مالكي رغم كونه شافعي المذهب     - مقاصدي
لذلك سوف نقتصر علـى      ،صدي لكثرا ي بالباجي في اجتهاده المقا     استشهادات السيوط  كل

استخلصناه من استشهاداته بشروح الباجي للأحاديث، وبتأويلاتـه المقاصـدية    ممابيان بعضها  
  :في النقاط التاليةهذا ما نبرزه  .للألفاظ، وتعليلاته المقاصدية للأحكام، ونحو ذلك

 بخروج الخطايا   صلى االله عليه وسلم   تعبير النبي   استشهاد السيوطي بتأوليل الباجي ل     -1
 ارتكبـها نّ المقصد من اللفظ هو غفران الذنوب التي         إ : بقوله ،2من أعضاء المؤمن إن هو توضأ     

  .3عن طريق تلك الأعضاء، دون اختصاص الأعضاء بالذنوب، أو بالعفو عن العقاب

                                                
ن محمد بن سابق بن الفخر بن همام الدين الخـضري الأسـيوطي   أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ب         : هو 1

المصري الشافعي، عالم مشارك في أنواع العلوم، قال عن نفسه أنه متبحر في سبعة علوم؛ التفسير والحديث والفقه والنحـو          
تنوير الحوالـك  : ة منهاله مؤلفات كثير. ه 911ا سنة  توفي، ونشأ في القاهرة، و    ه849ولد سنة   . والمعاني والبيان والبديع  

شرح موطأ مالك، وتجريد أحاديث الموطأ، والدر المنثور في التفسير المنثور، والمزهـر في اللغـة، واللآلـئ المـصنوعة في                     
تحقيق محمد عبـد    : وانظر. 5/128عمر كحالة، معجم المؤلفين،     : انظر. الأحاديث الموضوعة، والأشباه والنظائر، وغيرها    

م، 2007،  2ب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للسيوطي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ط             المنعم رابح، لكتا  
تحقيق محمد حسن اسماعيل لكتاب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، دار الكتـب                : وانظر. 1/5

  . 1/15م، 2001العلمية، بيروت، 
  .كما رواه غيره. الطهارة، باب جامع الوضوءالحديث رواه مالك في موطئه، كتاب  2
 ،   م 1997،  1ط تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،               السيوطي، تنوير الحوالك،  : انظر 3
  .53ص
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علَمونَ مـا فـي الْعتمـة     ولَو ي...« صلى االله عليه وسلمفي شرحه لحديث النبي      -2
، استشهد السيوطي بالتعليل المقاصدي للباجي، الـذي ذكـر أن   1»والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا 

  .2المقصد من تخصيص هاتين الصلاتين، هو الصبر على مشقة العبادة
قـوف  من و  استشهاد السيوطي بالتعليل المقاصدي للباجي في النهي عن التكلّف         -3

 ، وأنّ النهي عن ذلك، هو بمقـصد التواضـع          للصلاة ودعوتهالمؤذن بباب الأمير والسلام عليه      
  .3.ونفي المباهاة

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خرج علَـى          «: في شرح السيوطي للحديث    -4
الْقراءَة فَقَالَ إِنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه فَلْينظُر بِما يناجِيه         الناسِ وهم يصلُّونَ وقَد علَت أَصواتهم بِ      
      آنضٍ بِالْقُرعلَى بع كُمضعب رهجلَا يو استند إلى قول الباجي في تصريحه أن المقصد من          4».بِه ،

  .5ال عليها، هو تحقق الخشوع في الصلاة والإقبصلى االله عليه وسلمتنبيه النبي 
اكْلَفُوا من الْعملِ ما    «:  الذي جاء فيه   صلى االله عليه وسلم   في شرحه لحديث النبي      -5

  .7، استشهد السيوطي بتفسير الباجي للحديث بمقصد رفع المشقة6».لَكُم بِه طَاقَةٌ
سلَّم قَالَ مـا    أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و      «: في شرحه للحديث الذي جاء فيه      -7

                ـنقَالَ ه لَمأَع ولُهسرو قَالُوا اللَّه يهِملَ فزنلَ أَنْ يقَب كذَلانِي والزارِقِ والسارِبِ وي الشنَ فورت
          سي فكَيقَالُوا و هلَاتص رِقسي يالَّذ رِقَةأُ السوأَسةٌ وقُوبع يهِنفو شاحـولَ     فَوسا ري هلَاتص رِق

استشهد السيوطي بما عللّ به الباجي صراحة أن المقصد      8»اللَّه قَالَ لَا يتم ركُوعها ولَا سجودها      

                                                
  .كما رواه غيره. رواه مالك في موطئه، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة 1
  .87صر الحوالك، السيوطي، تنوي: انظر 2
 .91صالمصدر نفسه، : انظر 3
 .انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في القراءة 4
  .101صالسيوطي، تنوير الحوالك، : انظر 5
  .انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل 6
  .140صالسيوطي، تنوير الحوالك، : انظر 7
 .انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في جامع الصلاة 8



  236    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

 في تمثيله بسرقة الصلاة، هوالتعليم، وتعظيم شـعائر االله          صلى االله عليه وسلم   من أسلوب النبي    
  .1أأتمن المكلف من أدائهوعدم الاستخفاف ا، والحفاظ على ما 

 الناس يوم   صلى االله عليه وسلم   استشهاد السيوطي بما أوله الباجي من مخاطبة النبي          -8
  .3، بمقصد الرأفة والإشفاق على أمته2خسوف الشمس، يا أمة محمد

استشهاد السيوطي بتعليل الباجي بمقصد التضرع من تحديد كيفية رفع اليدين في             -9
  .4الدعاء

 أول ثمـر    صلى االله عليه وسـلم    هاد السيوطي بتأويل الباجي لتسليم النبي       استش -11
المدينة الذي كان يؤتى به إليه للتبرك، إلى أصغر وليد يراه، بمقصد إدخـال الـسرور علـى                   

  .5الأطفال
استشهاد السيوطي بإشارة الباجي إلى مقصد حفظ الدين في تعليله لعفو الـنبي              -12

  .6شتمه إلا أن تنتهك حرمة االلهعمن  صلى االله عليه وسلم
استناد السيوطي إلى قول الباجي بمقصد منع الأذى عن الناس، والتحـذير مـن               -13

  . 7الأشرار، في جواز ذكرهم وذكر أوصافهم، نافيا أن يكون ذلك من باب الغيبة نفيا مقاصديا
في نعل  استشهاد السيوطي بما ذكره الباجي من مقصد الوقار في النهي من المشي              -14

  .8واحدة
استشهاد السيوطي بتعليل الباجي بمقصد النظافة، ودفع الأذى، وتكريس مكارم           -15
  .1نهى عن النفخ في الشرابال الأخلاق، من

                                                
  .185صالسيوطي، تنوير الحوالك، : انظر 1
 .كما رواه غيره. الحديث رواه مالك في موطئه، كتاب النداء للصلاة، باب العمل في صلاة الكسوف 2
  .199صالسيوطي، تنوير الحوالك، : انظر 3
  .225ص نفسه، انظر المصدر 4
 .638صالمصدر نفسه، : انظر 5
  .651صالمصدر نفسه، : انظر 6
 .711، 651صالمصدر نفسه، : انظر 7
  .661صالمصدر نفسه، : انظر 8
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، 2»ما نقَصت صدقَةٌ مـن مـالٍ       « صلى االله عليه وسلم   في شرحه لحديث النبي      -17
 المال وتنميته في شرحه للحـديث،       لمقصد حفظ  -صراحة-استشهد السيوطي باعتبار الباجي     

  .3أن الصدقة سبب لتنمية المال وحفظهباعتبار 
ومما سبق من الأمثلة يتضح جليا أنّ للباجي تأثيرا على السيوطي فيما ذهب إليه مـن                
اجتهاد مقاصدي، فقد استشهد بتأويلاته وتعليلاته المقاصدية في الكثير من المواضع في شـرحه              

إلا أنه لا يمكننا الادعاء، أنّ الباجي لوحده كان الموجـه           .  في العديد منها   للموطأ، واستند إليه  
والـذي  . لأقوال السيوطي، بل كثيرا ما يستشهد بغيره كابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهما         

يمكن أن نستخلصه من شرح السيوطي لأحاديث الموطأ، وتعليله للأحكام، أن البـاجي كـان      
  .لسيوطي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصديواحدا ممن تأثر م ا
   بالباجي4تأثر الزرقانيمدى : الفرع الثاني

لقد جاء شرح الزرقاني لأحاديث الموطأ متأخرا كثيرا عن شرح الباجي، وكان بـين              
الفترتين شروحات عديدة للموطأ، إلا أن أكثر استشهادات الزرقاني في شرحه، كانت بأقوال              

 جمعهـا في هـذا       بالباجي بقدر لا نتمكّن معه من      بالاستشهاديطفح  الباجي، فشرحه للموطأ    
والذي يهمنا هنا هو تأثر الزرقـاني بالاجتـهادات         .  بحثا مستقلا بذاته   البحث، بل يلزم لذلك   

المقاصدية للباجي، في اعتماده عليه واستشهاده بشروحه للنـصوص، وتأويلاتـه المقاصـدية             
وفيما يلي إبراز لـبعض المـواطن الـتي         . ، ونحو ذلك  حكاملألفاظها، وتعليلاا المقاصدية للأ   

  :استشهد الزرقاني فيها بالاجتهاد المقاصدي للباجي

                                                                                                                                              
  .668ص، السابقالمصدر : انظر 1
 .كما رواه غيره. رواه مالك في موطئه، كتاب الجامع، باب ما جاء في التعفف عن المسألة 2
 .722صنوير الحوالك، السيوطي، ت: انظر 3
أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي، ولد بالقاهرة سنة                    : هو 4

المقاصد الحسنة، وصول الأمـاني في الحـديث،      ص  شرح موطأ مالك، وتلخي   : من كتبه . ه 1122ا سنة    توفي، و ه1055
  6/184ركلي، الأعلام، الز: انظر.وشرح البيقونية
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 صلى االله عليه وسلم  استشهاد الزرقاني أيضا كالسيوطي بتأوليل الباجي لتعبير النبي          -1
نسان عن  بخروج الخطايا من أعضاء المؤمن إن هو توضأ، بمقصد غفران الذنوب التي اكتسبها الإ             

  .1طريق تلك الأعضاء، دون اختصاص الأعضاء بالذنوب، أو بالعفو عن العقاب

أنّ المقصد  ،  M 7 8 9  :L2:  إلى الباجي في تأويله لقوله تعالى      الزرقانياستناد   -2
  .3لئلا يتكل على عمله، هو تنبيه المكلّف على التقصير وتحفيزه على الجد في العبادة

مع ربيبها، ابن زوجها، استشهد الزرقاني بتعليـل البـاجي          في مسألة سفر المرأة      -3
لتكريه الإمام مالك ذلك، مراعاة لمقصد الرفق والعناية وحسن العشرة، وتجنب العـداوة بـين               

  .4الناس
استشهاد الزرقاني بالباجي في مراعاة مقصد النظافة ومكارم الأخلاق، من النـهي             -5

  5عن النفخ في الإيناء
بتعليل الباجي للنهي عن المشي في نعـل         -كما فعل السيوطي  -اني  استشهاد الزرق  -6

  .6واحدة، بمقصد الوقار
استشهاد الزرقاني بقول الباجي في اعتباره لمقصد الإشهار في النكاح مـن جـواز     -7

  7تكرار الوليمة أكثر من يومين، واستحباا أسبوعا لأهل السعة دون مباهاة
لقائل بلزوم استئذان المرأة في عزلها سواء كانت حرة  الزرقاني لرأي الباجي ا    ترجيح -8

  .8أم أمة، بحجة مراعاة مقصد حفظ النسل

                                                
  1/101الزرقاني، شرح الزرقاني، : انظر 1
 .20: سورة المزمل، الاية 2
  1/110المصدر نفسه، : انظر 3
  .4/502، 2/534،  نفسهالمصدر: انظر 4
  4/371المصدر نفسه، : انظر 5
  4/347المصدر نفسه، : انظر 6
  3/208المصدر نفسه، : انظر 7
  3/295، المصدر نفسه: انظر 8
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استشهاد الزرقاني بما اعتبره الباجي في مسألة السلف، أن المقصد منه تحقيق المنفعة              -9
  .1للمستلف، لذلك لا يجوز انتفاع المسلّف بما سلّفه، فلا ينمي ماله بما سلّفه لغيره

في اعتبار الزرقاني لمقصد دفع الضرر من منع جوار الأفران والحمامات ونحوهـا              -11
وق، لحقااستيفاء  و للمساكن إن أضرت بأهلها، استشهد بالباجي في اعتباره لمقصد دفع الضرر،          

  .2عند تناوله للمسألة ،ظلمالردع عن استدامة وال
عمـر بـن    ظ في تأويله لقول     إقرار الزرقاني باعتبار الباجي للمقاصد دون الألفا       -12

لمحمد بن مسلمة لما امتنع عن إمرار        3»واللَّه لَيمرنَّ بِه ولَو علَى بطْنِك       «: رضي االله عنه   الخطاب
فيه  الباجيقال  «: الضحاك بن خليفة لخليج الماء بأرضه، وهو له نافع وغير ضار، قال الزرقاني            

 ين عمر على معنى الحكم عليه إذ لا خلاف أن عمـر لا            اعتبار المقاصد لا الألفاظ إن كانت يم      
  .4»...يستجيز أن يمر به على بطن محمد

ونفـي   استشهاد الزرقاني بقول الباجي في إشارته إلى مقصد التيسبر ورفع الحرج      -13
  .5التكلّف في الضيافة، في تعيينه لمدة الضيافة، ولأقوات من نزل عندهم من أجناد المسلمين

د الزرقاني بالباجي في اعتباره لمقصد الاقتيات والادخار في التين، في قوله            استشها -13
  .6بثبوت الزكاة فيه خلافا لقول الإمام مالك الذي كان يراه فاكهة عندهم

استشهاد الزرقاني بالباجي في تحقيق مقصد الرفق بأرباب الأموال في الزكاة، من             -14
  .7ه في الزكاة، بل تخرج من أوساط المالعدم تحري النوع الجيد من الثمار لإخراج

لجواز الاتجار بأموال اليتامى، بمقصد تنميـة        استشهاد الزرقاني بالباجي في تعليله     -15
  .1الأموال وحفظها

                                                
  3/438، السابقالمصدر : انظر 1
  4/40المصدر نفسه، : انظر 2
  .انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق 3
  4/43الزرقاني، شرح الزرقاني،  4
  2/187المصدر نفسه، : انظر 5
  2/182، المصدر نفسه: انظر 6
  .2/173المصدر نفسه، : انظر 7
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يجد أن الزرقاني كـان في شـرحه         -مما ذكرناه وغيره  -فالمتتبع لشروحات الزرقاني    
، بل كثيرا ما يصرح بترجيحه لرأي الباجي،        للموطأ، كثير الاستشهاد بأقوال الباجي المقاصدية     

ويوافق تعليلاته المقاصدية، مما يثبت تأثره بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهادات مقاصدية، أكثر            
مما ذكرناه من تأثر السيوطي، ولعلّ أبرز الأسباب في ذلك، كون الزرقاني مـالكي كالبـاجي             

  . خلافا للسيوطي الشافعي
   بالباجي2الشاطبيأثر تمدى : الفرع الثالث

لا يجد ذكرا كـثيرا      -باعتباره كتاب مقاصد  - إنّ المتتبع للشاطبي في كتابه الموافقات     
للباجي فيما ذهب إليه من اجتهادات مقاصدية؛ فلم يتعرض إلى ذكره سوى سـبع مـرات،                

 ـ        . بعضها لا يمت إلى المقاصد بصلة      ارات لكن المتأمل في بعض استشهاداته بالباجي، يجـد إش
بوجه من الوجـوه،    ولو  وتلميحات توحي بتأثره بالباجي فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي           

  : التاليةالأمثلةاستخلاصه من ذلك ما يمكن 
 اعتبار الشاطبي لمقصد إحياء السنة، في مطالبته من يقتدى م، بالعمل بالمنـدوب             -1

تسوية بين المندوب والمباح في التـرك،       ذكر ذلك في بيانه لعدم ال     . يظهر للناس فيعملوا به   حتى  
 ومن المندوبات ما هو واجب بالكل فيؤدي تركـه        ، فى ترك المندوب إخلالا بأمر كلي فيه       وأنّ

: صلى االله عليـه وسـلم     فبعد أن استدل الشاطبي بحديث النبي        ،مطلقا إلى الإخلال بالواجب   
»...      أَح نمنِي وبأَح ي فَقَدتنا سيأَح نمو      ةني الْجي فعنِي كَانَ ماستند إلى ما نقله الباجي      3»ب ،

 فليس بياـا مختـصا      ، فجعل العمل بالسنة إحياء لها     ...«: من تعليل مقاصدي للمسألة، فقال    
 استحب للأئمة ولمـن     : وقد قال مالك فى نزول الحاج بالمحصب من مكة وهو الأبطح           .بالقول

صلى  لأن ذلك أمر قد فعله النبي        ؛ فإن ذلك من حقهم    ،زلوا به يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ين      
 ، والخلفاء فيتعين على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به              االله عليه وسلم  

                                                                                                                                              
  .2/143، السابقالمصدر : انظر 1
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي، فقيه أصولي، لغوي مفسر، ولد                 : هو 2

عمر كحالة،  : انظر. الموافقات، وكتاب الاعتصام  : له العديد من المصنفات، أهمها    . ه790 سنة   توفي، و ه730بغرناطة سنة   
 .1/118معجم المؤلفين، 

  .ي في سننه، كتاب العلم عن رسول االله، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعرواه الترمذ 3
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لئلا يترك هذا الفعل جملة ويكون للنزول ذا الموضع حكم النزول بسائر المواضـع لا فـضيلة             
  .1» هكذا نقل الباجي .ى وجه القربةزول به عل بل لا يجوز الن،للنزول به

يظهر مخالفة الشاطبي للباجي في قوله بأن ما جاز أن يكون علّة بالنطق جـاز أن                 -2
لكـن لم يلبـث     . 2يكون علّة بالاستنباط، في استدلاله على صحة أن يكون الاختلاف علّـة           

 مناسبا متعقّل المعنى لا ماكان      الشاطبي أن استدرك بموافقة الباجي إن كان قصده بالعلّة ما كان          
علـى أن   «: قال الـشاطبي  . تعبديا محضا، ولو أنّ الشاطبي لام الباجي على عدم تفصيله ذلك          

 واستدل على   ، وذكر اعتباره عن الشيرازي    ،الباجي حكى خلافا فى اعتبار الخلاف فى الأحكام       
 ولو قال الشارع إن كل      ،طذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنبا            

ما لم تجتمع أمتي واختلفوا فى جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا فكذلك                
 أن هذا الدليل مشترك الإلزام      :أحدهما،   وما ظاهر لأمرين   .إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط     

 بالنطق جاز أن يكـون       أن ما جاز أن يكون علة      ، إذ لقائل أن يسلم    ؛ومنقلب على المستدل به   
 إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليلـه واختلفـوا فى             : ثم يقول لو قال الشارع     ،علة بالاستنباط 

 فكـذلك إذا علـق الحكـم        ، لكان ذلك صـحيحا    ،جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ      
 وهكذا كـل مـسألة      ، لأنه مائل إلى جانب الاحتياط     ؛ ويكون هذا القلب أرجح    ،بالاستنباط

 ألا ترى   ؛ بل الوقوع محتاج إلى دليل     ، أنه ليس كل جائز واقعا     :والثاني .فرض على هذا الوجه   ت
ماء الـسخن     وأن شرب  ،أنا نقول يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء           

 ولا يكون هذا التجويز سببا      ، وما أشبه ذلك   ،نعل يفرق بين الزوجين   ب وأن المشي    ،يفسد الحج 
 دل علـى أن نفـس       ، فلما لم يصح ذلك    ،ستنباطلاياء المذكورة عللا شرعية با    فى وضع الأش  

 فإن قال إنما أعنى ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسـبة أو                .التجويز ليس بمسوغ لما قال    
 ، لم تفصل أنت هذا التفـصيل      :قيل ، والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه فى التعليل         ،شبه

 ، الاستنباط ما لا يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه كالاطراد والانعكاس ونحوه            وأيضا فمن طرق  
ويمكن أن يكون الباجي أشار فى الجواز إلى ما فى الخلاف من المعنى المتقدم ولا يكـون بـين                   

                                                
  .3/290الشاطبي، الموافقات،  1
  .645صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
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وبغض النظر عن التفاصيل، فإنه يظهر في ثنايا مناقشة الـشاطبي           . 1».ف فى المعنى  القولين خلا 
موافقته للباجي على مشروعية الاجتهاد المقاصدي، والبحث في         -سيما آخر قوله  -لهذه المسألة   

  . العلل المناسبة للأحكام محل الاختلاف
في المسألة السادسة من كتاب لواحق الاجتهاد، استشهد الشاطبي في الاسـتدلال             -3

ليه الباجي مـن    على طريقة الاجتهاد المقاصدي الشرعي وخلافه للاستدلال المنطقي، بما أشار إ          
ن اعدم صحة الاستدلال بالقياس المنطقي في تحقيق المناط، إذ لا يلزمنا في القياس الشرعي مقدمت              

: ، قال الشاطبي بعد أن أسرد أمثلـة واسـتدلالات  2للحصول على نتيجة كما هو عند المناطقة  
لى هذا المعـنى واالله  وإ ، فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية      ...«

 أن لا نتيجة إلا مـن  ، حين رد على الفلاسفة في زعمهم،حكام الفصولإأعلم أشار الباجي في    
  .3»... ورأى أن المقدمة الواحدة قد تنتج ،مقدمتين

ومما سبق، لا يمكننا الزعم أنّ الشاطبي قد تأثّر بالباجي في صياغة نظرية المقاصد كمـا     
لباجي عند ا ابه الموافقات، لكن يمكننا القول أن للاجتهاد المقاصدي         هي مفصلة عناصرها في كت    

  . حضورا في الفكر المقاصدي للشاطبي ولو بوجه ما
 من لحق بعده مـن      علىلباجي تأثيرا   عند ا نستخلص مما سبق أن للاجتهاد المقاصدي       

يلاتـه  العلماء، خصوصا شراح الموطأ، كالسيوطي والزرقاني، فكان استـشهادهم بـه في تأو            
 كما كـان  . قوال والأحكام ونحو ذلك   المقاصدية لألفاظ النصوص، وفي تعليلاته المقاصدية للأ      

فيما أبدعه من نقلة لمباحث المقاصد مـن مـستوى           -ولو بقلّة - عند الشاطبي    إسهامه حاضرا 
المضامين والأسماء والاستخدامات المنعزلة، إلى مستوى النظرية والبحـوث العلميـة المـستقلة             

  . نسقةالم
أن الاجتهاد المقاصدي للباجي كان محلّ اهتمام وعناية ممن جاء بعـده       كما نستخلص 

من العلماء، الأمر الذي يشير إلى قوة ما ذهب إليه الباجي من اجتهادات مقاصدية، وهو مـا                 

                                                
  .518، 4/517الشاطبي، الموافقات،  1
 .529صالباجي، إحكام الفصول، : انظر 2
  .4/681الشاطبي، الموافقات،  3
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 بالوقوف عنده بالبحث والدراسة والاستفادة منه في تعقّل معـاني الأحكـام، وفي              ايجعله حري 
  .ال مسار النظرية المقاصدية في الشريعة الإسلاميةاستكم



  244    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

  مصادر وضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي: الفصل الثاني

نتناول في هذا الفصل المصادر التي اعتمدها الباجي في اجتهاده المقاصدي، والضوابط             
تخلصناه من تتبعنـا    وذلك من خلال ما اس    . التي انضبط ا فيما اعتبره من مقاصد في اجتهاده        

لمختلف أحاديث الموطأ التي شرحها في كتابه المنتقى، ومختلف المسائل التي تعرض لها في بعـض            
 مصادر الاجتهاد المقاصدي عند الإمـام  في بيان: فتضمن الفصل مبحثين؛ الأول . كتبه الأخرى 

  .  ضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجيفي: والثاني. الباجي

  مصادر الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي: الأول بحثالم

لم يشذ الباجي عن غيره من الأصوليين في استنباط الأحكام مـن الكتـاب والـسنة             
العرف وسد الذرائع، كما لم يشذ عـن        المصالح المرسلة و  والإجماع والقياس وأقوال الصحابة و    

ما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فكانـت  الأصول المالكية في استناده إلى عمل أهل المدينة في    
تلك الأصول من مصادر الباجي في الاستدلال المقاصدي على الأحكام، وفي تعليلها، وتقريرها             

ونبرز فيما يلي مصادر الاجتهاد المقاصدي عند الباجي من خلال عرض أمثلة            . والترجيح بينها 
في اعتباره للمقاصد فيما قـرره مـن        تثبت استناده إلى تلك المصادر الأصولية واستخدامه لها         

في : والثـاني . استناده إلى الكتاب والـسنة    في  : فتضمن المبحث أربعة مطالب؛ الأول    . أحكام
. استناده إلى عمل أهل المدينـة وأقـوال الـصحابة   في : والثالث. استناده إلى الإجماع والقياس  

  . استناده إلى العرف وسد الذرائعفي : والرابع
   والسنةاستناده إلى الكتاب: لالمطلب الأو

وسنبرز ذلك بأمثلة من أقواله وشروحه وآرائه وتعليلاته واستدلالاته التي استند فيهـا             
في : إلى أدلة الكتاب والسنة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن المطلب فرعين؛ الأول  

  .في استناده إلى السنة: والثاني. استناده إلى الكتاب
   استناده إلى الكتاب: ل الأوالفرع

من أمثلة استناد الباجي إلى أصل القرآن الكريم كمـصدر مـن مـصادر اجتـهاده                
  :المقاصدي نذكر
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 تعليل الباجي في تقريره لحكم اختصاص زكاة الفطر بالمـسلمين دون غيرهـم،              -1
 هي نماإ والزكاة ...«: بمقصد تطهير المسلمين، وذلك بالاستناد إلى الدليل القرآني، حيث قال

 لهـا  تعلق فلا، Mp  o  n  m  l  k  jL 1 :تعالى االله قالين، للمسلم تطهير

  .2»...تزكيهم ولا تطهرهم لا لأا؛ بالكفار
في استنباطه لحكم جواز حلق رأس المحرم مـن           اعتبار الباجي لمقصد رفع الأذى،     -2

، إذ  رضي االله عنـهما   أبي طلب بابنه الحسين     بن  كل ما يؤذيه مع الفدية، من خلال فعل علي          
 :فـصل « :قال البـاجي  . استند إلى نص الكتاب والسنة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي          

رضـي   فأمر علي ، يريد أنه تأذى بشعره أو وام في رأسه      . ثم إن حسينا أشار إلى رأسه      :وقوله
لأصـل  وا.  وذلك يقتضي أن لكل من به أذى من رأسه أن يحلق ويفتدي        ، برأسه فحلق  االله عنه 

MÆ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸L3  :في ذلك قوله تعالى   
وقد  

   5». بتفسير ذلك4ورد حديث كعب بن عجرة
 بأربعة أشهر، بمقصد دفع الـضرر عـن         6 تعليل الباجي لمسألة تحديد مدة الإيلاء      -3

 الإيـلاء بمقـصد الإضـرار       الزوجة، مميزا بين الإيلاء اللغوي، والإيلاء الشرعي، رابطا معنى        
والدليل على ما نقولـه أن الإيـلاء        «: بالزوجة، وقد استند في ذلك إلى القرآن الكريم، فقال        

الشرعي تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكون الحالف، إنما قصد الإضـرار بالزوجـة في                 

                                                
 .103:الآية التوبة، سورة 1
 .  3/303 ،المنتقى ،الباجي 2
  .196: سورة البقرة، الآية 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى  ، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ    ، عن حميد بنِ قَيسٍ    ،مالك«: الحديث هو  4

    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه  قَالَ لَه :   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع فَقُلْت :  ولَ اللَّهسا ري معن ، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
           اةبِش كسان أَو يناكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلطأ، كتاب الحج، باب فدية مـن       رواه مالك في المو   . »اح

  .حلق قبل أن ينحر
  .4/28المنتقى، ، الباجي 5
واالله لا أجامعك أربعة أشهر أو أكثر بقصد        : هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة، كقول الرجل لزوجته مثلا          : الإيلاء 6

  .40ص  اددي، التعريفات الفقهية،: انظر .الإضرار
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,  M  :ل عز وجـل ذلك؛ لأن االله تعالى قد منع من إمساك النساء على وجه الإضرار ن، فقا            
/  .  -0  L1...«2.  

 استناد الباجي إلى القرآن الكريم في استدلاله على مقصد الإذلال والإصغار مـن              -4
قـال  : أخذ الجزية عن أهل الكفر، وهو يرد على مطالبة الشوافع بدليل يؤكد هـذا المقـصد               

ار لأهل الكفر؟ فيقول    ما الدليل على أنها تؤخذ للإذلال والإصغ      : فيقول الشافعي ...«: الباجي
M  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  M :قوله تعالى : المالكي

  h  g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [  Z
   iL3«4 .فاستنبط مقصد الإذلال والإصغار في حكم الجزية من لفظ النص القرآني.  

صل الكتاب كمصدر من مصادر     وغير هذه الأمثلة عديد، ما يثبت استناد الباجي إلى أ         
  .اجتهاده المقاصدي

  السنةاستناده إلى : الثاني الفرع
من أمثلة استناد الباجي إلى أصل السنة النبوية الشريفة كمصدر في اجتهاده المقاصدي،          

  :نذكر
 استعمال الباجي لمقصد النظافة، إلى جانب مقصد الطهارة، في اسـتنباط حكـم              -1

بل، بعد أن أورد قول من علّل منع الصلاة فيهـا بـالزفورة وثقـل           جواز الصلاة في مبارك الإ    
 المنع من ذلك لزفورا وثقل :وقال قوم «: الرائحة، مستندا في ذلك إلى أصل السنة، قال الباجي        

 وأشبه هذه الوجوه أنه يكـره       ، والصلاة قد سنت النظافة لها وتطيب المساجد بسببها        .رائحتها
 ، فإذا تيقنت الطهارة جازت لما روي عن نـافع         ،ر من النجاسة فيها   الصلاة في معاطنها لما يتكر    

فلو لم  . 1».5 يفعله صلى االله عليه وسلم    رأيت النبي    : فقال ، رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره      :قال

                                                
  .231: سورة البقرة، الآية 1
  .248 /5الباجي، المنتقى،  2
  .29: سورة التوبة، الآية 3
  .208ص كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي،  4
 .ورواه غيره. خاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الإبلرواه البالحديث  5
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، من نظافة المكان فـضلا      رضي االله عنهما  ، وكذلك ابن عمر     صلى االله عليه وسلم   يتأكد النبي   
فكان الباجي معتبرا لمقصد النظافة والطهـارة في        . ة في ذلك الموضع   عن طهارته لما أقاموا الصلا    

  .تقرير حكم الجواز أو المنع، ومصدره في ذلك أصل السنة
الباجي إلى أصل السنة في تقريره لحكم وجوب تجـوز الإمـام في صـلاة         استناد   -2

صـلى  يث النبي    على الناس، فقال في شرحه لحد       والمضرة الجماعة بمقصد التخفيف ودفع المشقة    
إذا صلى أحـدكم بالنـاس      : صلى االله عليه وسلم   قوله  « :2 المتعلّق ذه المسألة   االله عليه وسلم  

فليخفف، يريد التخفيف من القراءة والركـوع والـسجود وغـير ذلـك مـن الأقـوال                 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، يريد أن الضعيف لا يستطيع التطويل           : وقوله...والأفعال،

 به، ولا يجوز له الخلاف على الإمام فينقطع عن الجماعة، وكذلك الكـبير والـسقيم،                فيضر
وقولـه  ) فصل  . ( فيجب على الإمام أن يصلي صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق على أحدهم            

وإذا صلى أحدكم لنفسه، يريد أن يصلي وحده، فليطول ما شاء، فـإن             : صلى االله عليه وسلم   
  .3».تطويله ذلك لا يضر بغيره

 إلى أصل السنة عند تقريره لحكم جواز حلـق رأس           -فيما استند - استناد الباجي    -3
 أن لكل من به أذى مـن  ...«: المحرم من أي أذى ثم يفتدي، لمقصد رفع المشقة والأذى، فقال       

   1». بتفسير ذلك4 وقد ورد حديث كعب بن عجرة...رأسه أن يحلق ويفتدي

                                                                                                                                              
 .2/328،  الباجي، المنتقى 1
إِذَا صـلَّى  : عن الْأَعرجِ، عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ             مالك، عن أَبِي الزناد،     «: الحديث هو  2

رواه مالك في   . » ما شاءَ  أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فيهِم الضعيف والسقيم والْكَبِير، وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِه فَلْيطَولْ            
إذا صلى لنفسه فليطول ما ، باب   الأذانالبخاري، في كتاب     وأخرجه. العمل في صلاة الجماعة   الصلاة، باب   الموطأ، كتاب   

والترمذي في سننه، كتاب الـصلاة،      . باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام      ،  الصلاة مسلم في صحيحه، كتاب      و. شاء
    وأبـو   .الإمامة، باب ما على الإمام من التخفيـف    كتاب   والنسائي في سننه،  .  أحدكم الناس فليخفف   باب ما جاء إذا أم

مـسند أبي   ، بـاب    مسند المكثرين   باقي وأحمد في مسنده، كتاب   . داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة        
  . هريرة

  .10، 19/9ابن عبد البر، التمهيد، : وانظر .2/202،  المنتقى، الباجي 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى  ، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ    ، عن حميد بنِ قَيسٍ    ،مالك«: الحديث هو  4

      قَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه:   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع فَقُلْت : عن  ولَ اللَّهسا ري م، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
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في ترجيحه المقاصدي لقول أصحاب مذهبه بعـدم         استناد الباجي إلى أصل السنة       -4
جواز إحياء أرض موات تقرب من العمران إلا بإذن الإمام، خلافا لقول الإمام الشافعي الـذي   
لم يشترط إذن الإمام في الجواز، فبلحاظ الباجي لمقصد دفع الظلم والضرر الذي استند فيه إلى                

وأما التي تقرب من العمـران،  : مسألة«: أصل السنة رجح قول أصحابه عن قول غيرهم، فقال      
فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام، رواه سحنون عن مالك وابن القاسم عن أشهب خلافا للشافعي         

وبه قال  : ورواه ابن عبدوس عن أشهب، قال سحنون      . يحييها من شاء بغير إذن الإمام     : في قوله 
: صلى االله عليه وسلم   نقوله، قول النبي    والدليل على ما    . كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهم     

 والذي يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه، ويستضر الناس بذلك            2"وليس لعرق ظالم حق   "
لتضييقه عليهم في مسارحهم وعمارم ومواضع مواشيهم ومرعى أغنامهم، فاحتاج إلى نظـر             

  .3»...الإمام واجتهاده في ذلك
، في تقريره لحكم منع أذية الجار       4».ا ضرر ولَا ضرار   لَ« استناد الباجي إلى حديث      -5

فأمـا  «:  بمقصد دفع الضرر على الجار، فقال في شرحه        -بمختلف الحرف والصناعات  -لجاره  
أو فرن   ته مما يضر بجيرانه من بناء حمام      ض فمثل ما يحدثه الرجل في عر      ،الضرر على هذا التأويل   
 ووجه ذلـك  ... الحديد أو رحى مما يضر بالجيران    لعملأو فضة أو كير      للخبز أو لسبك ذهب   

 وهو من الـضرر     ،أن ضرر الفرن والحمام بالجيران بالدخان الذي يدخل في دورهم ويضر م           
  .5».لصفة منع إحداثه على من يستضر به وما كان ذه ا،الكثير المستدام

                                                                                                                                              
           اةبِش كسان أَو يناكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلرواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية مـن          . »اح

  .حلق قبل أن ينحر
  .4/28نتقى، الم، الباجي 1

  ورواه غيره.، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة المواترواه مالك في الموطأ 2
  .380، 379 /7الباجي، المنتقى،  3
ابـن ماجـه في     : وأخرجه مرفوعا عن ابن عباس كلّ من      . ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق      رواه مالك في الموطأ    4

وأحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني هاشم، بـاب بدايـة    .  في حقّه ما يضر بجاره     سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى     
  . مسند عبد االله بن عباس

  .404، 403 /7الباجي، المنتقى،  5
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  الإجماع والقياساستناده إلى : الثانيالمطلب 
من أقواله وشروحه وآرائه وتعليلاته واستدلالاته التي استند فيهـا          وسنبرز ذلك بأمثلة    

 فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن المطلب فرعين؛        الإجماع، وإلى مباحث القياس   إلى  
  .القياسفي استناده إلى : والثاني. الإجماعفي استناده إلى : الأول

   استناده إلى الإجماع: الفرع الأول
 بأصل الإجماع علـى مـشروعية الاجتـهاد         -في كتابه الإحكام  -اجي  لقد احتج الب  

المقاصدي؛ إذ استدل ذا الأصل على احتياج القياس إلى دليل يدل على صحة العلّة المستنبطة،               
هـذا مـا يمكـن    . أي اعتبار المقصد في النص، وهو ما عبر عنه بطلب المعنى في عملية القياس         

ذهب قوم من المتفقهة إلى أن القياس لا يحتاج إلى          «: جاء فيه استخلاصه من قول الباجي الذي      
أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالنفس، دون اعتبار معنى زائد على ذلـك يطلبـه                  

. وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى انه يحتاج إلى دليل يدل على صحة العلـة              ...القائس
والدليل على ما نقوله إجماع الأمـة  . وهو الصحيح عندي رضي االله عنهقال القاضي أبو الوليد     

ولو كان ما قالوه صحيحا لبطل معنى الاجتهاد والبحـث          . على وجوب الاجتهاد في الأحكام    
فاستدلال الباجي بالإجماع على وجوب الاجتهاد، في       . 1».والنظر ولكان العلماء والعامة سواء    

ل بأصل الإجماع على مشروعية الاجتـهاد       سياق حديثه عن طلب المعنى في النص، هو استدلا        
  .المقاصدي

ومن أمثلة استناد الباجي إلى الإجماع في اجتهاده المقاصدي، استدلاله بمقصد اسـتيفاء     
الحجة وإقامة العدل في تعدية حكم منع القضاء في كل حالة تخلّ بمقصد إقامة العدل باستيفاء                

القضاء حال الغضب، قال الباجي في تمثيلـه لمـا   الحجة، قياسا بما أجمع عليه من مقصد في منع        
صلى االله عليـه    وأما الإجماع، فمثل قوله     «: يعرف في القياس الجلي من علّة عن طريق الإجماع        

 لا خلاف أن المنع من ذلك إنمـا كـان لأجـل أن           2"لا يقضي القاضي وهو غضبان    : "وسلم
                                                

 .632الباجي، إحكام الفصول، ص  1
 ـ. رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان        2 اب ومسلم في صحيحه، كت

والترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب مـا جـاء لا              . الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان      
وأبـوداود في  . والنسائي في سننه، كتاب آداب القضاء، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. يقضي القاضي وهو غضبان 
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ب أن يمنعه من الحكم كل ما لحق        الغضب مانع له من استيفاء حجة الخصم والإصغاء إليه، فيج         
فأشار الباجي إلى مقصد تحقيق العـدل، باسـتناده إلى أصـل            . 1».به ووجدت هذه العلة فيه    

وعليه يمكن اعتبـار هـذا      . الإجماع حول مقصد استيفاء الحجة من منع القضاء حال الغضب         
  .ونحو ذلكالمقصد امع عليه في تعديته ولحاظه في غير حالة الغضب، كالجوع والتعب 

  استناده إلى القياس: الفرع الثاني
ما معا في تحقيق المصلحة     هلا شك من ارتباط مباحث القياس بموضوع المقاصد وتقاطع        

الشرعية، فالمقاصد قد تمثّل العلّة الجامعة بين الأصل والفرع، ولا يمكن إجراء قياس دون علّـة                
تهاده المقاصـدي، إذ اسـتخدمه في   وقد كان القياس مصدرا من مصادر الباجي في اج     . جامعة

تقرير العديد من الأحكام الفقهية تقريرا مقاصديا، مشيرا إلى بعض أوجهه أحيانا بلفظ الأولى،              
. 2وهو ما يعتبره الباجي من جملة القياس في الأصول، بينما يسميه البعض الاستدلال بـالأولى              

  :رومن أمثلة اعتماده على القياس في اجتهاده المقاصدي، نذك
 اعتماده على القياس كمصدر من مصادر اجتهاده المقاصدي، في مسألة الجمع في             -1

الصلاة، فباعتباره لمقصد الرفق ودفع المشقة في جواز جمع الصلاة للمسافر، قرر حكم جـواز               
الجمع في الصلاة لمن به مرض لا يمكّنه من الوضوء بعد الوضوء في كل صلاة، وكـذلك لمـن                 

ومعنى ...«: عد أن أورد الباجي حكم جواز الجمع في الصلاة للمسافر، قال          فب. خاف من العدو  
ذلك أن الجمع بين الصلاتين إنما شرع للرفق بالمسافر لمشقة النزول والركوب عليه والتأخر عن               

: مـسألة ...  فخفف عليه الجمع بينهما في وقتهما      ، ولم يجز أداء الفريضة على الراحلة      ،أصحابه
 فقد روى ابن القاسم عـن       ،تجديد الوضوء والتحرك للصلاة وقتا بعد وقت      وأما من يشق عليه     

والدليل على ذلك   .  وأول وقت العصر   ،مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر         
 فإذا جاز ،أن المشقة التي تلحقه بما ذكر أشد من المشقة التي تلحق المسافر عند النزول والركوب         

وأما الخوف، فهـل    ...  فبأن يجوز ذلك لمشقة المرض أولى      ،لمشقة السفر للمسافر الجمع بينهما    

                                                                                                                                              
 وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو            .سننه، كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان       

  .وأحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث أبي بكرة. غضبان
  .26ص كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي،  1
  .672 الباجي، إحكام الفصول، ص :انظر 2
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لم أسمعه لأحد ولو فعله لم أر بـه         : يجمع بين الصلاتين لخوف العدو؟ قال ابن القاسم في العتبية         
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة، ومشقته أكثر من مشقة السفر والمرض والمطر،               . بأسا

  .1»... السفر والمطر والمرض، فبأن يجوز للخوف من العدو أولىفإذا كان الجمع يجوز في
تعد  2 اعتماد الباجي على أصل القياس في اعتبار الحنطة والشعير والسلت والعلس           -2

مراعاة لمقصد المنفعة    جنسا واحدا، يخرج من مجموعها زكاة واحدة إذا بلغ مجموعها النصاب،          
قياسا بالدراهم والدنانير الـتي     . والتي ا تعتبر جنسا واحدا     الواحدة المتفقة بين هذه الأصناف،    

 قال  «:جاء في المنتقى. تخرج الزكاة من مجموعها إذا بلغ النصاب، لاشتراكها في مقصد التنمية

 الصورة في والسلت الحنطة تشابه ذلك تعليل في عندي والأظهر: رضي االله عنه الوليد أبو القاضي

 تـسليم  فيلزمـه  العلـس،  المخالف لنا سلم وقد. والعلس الحنطة من ااتش أقرب وهما والمنفعة

 التجارة والدراهم الدنانير من المقصود كان لما ولذلك...الشعير به لحق السلت سلم وإذا السلت،

فلما كـان القيـاس   . 3».والصور الأسماء اختلاف مع الآخر إلى أحدهما ضم للتنمية، والتصرف
نانير لاشتراكهما في مقصد التنمية، كذلك يجري القيـاس في الحنطـة            جاريا في الدراهم والد   

  . والشعير والسلت والعلس لاشتراكها في المقصد من الانتفاع ا
 وهكذا الأمر في مسألة زكاة التين التي قال ا الباجي قياسا على ما يقتات، خلافا                -3

جي قول الإمام مالك بأن التين لم يكـن      وقد برر البا  . لقول الإمام مالك، بأنه لا زكاة في التين       
. مما يقتات عندهم بالمدينة، بينما هو مما يقتات بديار الأندلس، فقاسه الباجي بالزبيب والتمـر              

كما قاس الباجي المسألة كلها بقياس العلماء الأرز والذرة على الحنطة والشعير فيمـا يخـرج                
لباجي على أصل القياس فيما ذهب إليه مـن         مما يدل على اعتماد ا    . للزكاة من الحبوب المقتاتة   

 لا بما مالك ألحقه وقد قوت، بالأندلس عندنا فإنه التين، فأما «: قال الباجي. اجتهاد مقاصدي
 فيما شرعت إنما الزكاة لأن؛ فيه زكاة لا أنه :أحدهما القولين، ذلك في أصله ويحتمل. فيه زكاة

 بالزبيـب  تعلـق  وإن الزكاة، حكم به يتعلق فلم ا، يقتات التين يكن ولم بالمدينة، يقتات كان

                                                
  .241، 238، 237، 236 /2،  المنتقى، الباجي 1
 .ضرب من الشعير، وهوالحـامض منـه  : تلْوجاء في القاموس المحيط، الس .له قشر لا والشعير الحنطة بين حب :السلت 2
مادة القاموس المحيط،   الفيروزآبادي،  : انظرو. 3/264 ،المصدر نفسه : انظر. ضرب من البر، تكون حبتان في قشر      : سلَالعو

  .583مادة علس، ص و .180سلت، ص 
 .265، 3/264 ،تقىالمن ،الباجي 3
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 لم وإن والتمر، الزبيب على قياسا بالتين متعلق الزكاة حكم أن :والثاني، ا مقتاتين كانا لما والتمر
 أشـبه  ما والشعير بالحنطة العلماء ألحق: مالك عن وعلي نافع ابن قال بالمدينة، مقتاتا التين يكن

  .1».أكثر باليمن والذرة البر من أكثر بالعراق رزالأ فكان الحبوب، من ذلك
 استناد الباجي إلى القياس في مسألة زكاة الخضر مستعملا مقصد الاقتيات مناطـا              -4

جامعا بين الأصل والفرع، ليرجح قول الإمام مالك والإمام الشافعي القائل بعـدم الزكـاة في                
 في ولـيس  :وقولـه  «: قال الباجي. زكاة االخضر، على قول الإمام أبي حنيفة القائل بتعلق ال

 :أبوحنيفة قالو. أصحاما وجميع والشافعي مالك قول هذا صدقة، كلها البقول في ولا القضب
 لا نبـت  أنـه  القياس جهة من ودليلنا...والحطب والحشيش القضب إلا الزكاة البقول جميع في

  . 2».والقضب كالحشيش الزكاة فيه تجب فلم يقتات،
تخدام الباجي لأصل القياس فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي في مـسألة               اس -5

اللعان لنفي الولد، إذ استدل بقياس الأولى في تحقيق مقصد حفظ النسب، على وجوب نفـي                
الولد بمجرد اللعان، خلافا لقول الإمام الشافعي باشتراط اقترانه بالقذف، إذ يرى البـاجي أن               

  فأما نفي الولد،   ...«: قال الباجي . عان أولى من تحقيقه بالقذف    تحقيق مقصد حفظ النسب بالل    
لا يلاعن حتى يقترن بـه     :  وقال الشافعي  . وإن عرا عن القذف    فإن المذهب أنه يجب به اللعان،     

لأن بـه  ؛ ي الولد أشد من ضرورته إلى قذفها      والدليل على ما نقوله أن ضرورته إلى نف       . القذف
 نفي الولد أكثر مما يصح بالقـذف،       وذلك يصح ب   ا ليس منه،  لى أن يزيل عن نفسه نسب     حاجة إ 

فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف لحاجته إليه فلأن يلاعن لنفـي الحمـل وحاجتـه آكـد أولى              
  .3».وأحرى

 استخدام الباجي لأصل القياس في اجتهاده المقاصدي الـذي أوضـحه في قولـه            -6
قال البـاجي في    .  لمقصد الردع والزجر   بوجوب قطع النباش، قياسا على قطع السارق، تحقيقا       

إنّ : ومن ذلك الاستدلال ببيان العلة، نحو أن يقول في قطـع النبـاش            «: التمثيل لقياس الأولى  

                                                
 .  272، 3/271 ،المصدر السابق 1
 .  3/272 ،المصدر نفسه 2
  .325 /5المصدر نفسه،  3
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القطع شرع في السرقة للردع والزجر، وقد ثبت أنّ الأكفان تحتاج في حفظها إلى مثل ذلك من           
  1».الردع والزجر، فوجب أن يقطع سارقها

ي وجوب الجزية على الوثني قياسا على الكتابي، تحقيقا لمقصد الإصغار            إثبات الباج  -7
إن الجزية شرعها الباري : وذلك مثل قولنا في وجوب الجزية على الوثني      «: والإذلال، حيث قال  

سبحانه لتؤخذ من الكفار صغارا لهم وإذلالاً؛ وقد ثبت أن كفر الوثني أشد من كفـر أهـل                  
 أهل الكتاب بأخذ الجزية فبأن يجوز إذلال أهل الأوثان بـذلك أولى    الكتاب؛ فإذا جاز أن يذلّ    

وهذا قياس في الحقيقة، لأنه قاس الوثني على الكتابي في وجوب أخذ الجزية، وجعـل               . وأحرى
  .2».العلة في ذلك الكفر

  عمل أهل المدينة وأقوال الصحابةاستناده إلى : الثالثالمطلب 
روحه وآرائه وتعليلاته واستدلالاته التي استند فيهـا        وسنبرز ذلك بأمثلة من أقواله وش     

 فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتـضمن المطلـب    إلى عمل أهل المدينة وأقوال الصحابة     
  .أقوال الصحابةفي استناده إلى : والثاني. عمل أهل المدينةفي استناده إلى : فرعين؛ الأول
  عمل أهل المدينةاستناده إلى : الأول الفرع

لقد وضح الباجي في كتابه الإحكام، أنّ حجية عمل أهل المدينة، فيما طريقه النقـل               
واتصال العمل به في المدينة على وجه لا يخفى مثله، لا فيما طريقه الاسـتنباط والاجتـهاد، ثم      
استدل الباجي على أن المقصد من اعتبار حجية عمل المدينة هو حصول العلم والقطع والـيقين            

صلى ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر النبي           «: و القول، ممثّلا لذلك بقوله    بالفعل أ 
، فاسترشد عن المسجد والقبر، فأرشده رجل أو إثنان إلى القبر ولم ينكر عليـه               االله عليه وسلم  

صلى أحد ذلك بمحضر جماعة من أهل المدينة، وقع له العلم بأنّ الذي أرشده إليه هو قبر النبي                  
فبين الباجي أن المقصد من هذا الطريق في الاستدلال هو حـصول العلـم           . 3». عليه وسلم  االله

                                                
 .672 الباجي، إحكام الفصول، ص :انظر 1
  .672 المصدر نفسه، ص :انظر 2
 .481الباجي، إحكام الفصول، ص  3
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والقطع بثبوت الخبر، وعمل أهل المدينة فيما طريقه النقل واتصال العمل به محقق لهذا المقـصد،      
  .فيصير حجة يعول عليه

دفع الـضرر في    استناد الباجي إلى عمل أهل المدينة في اعتبار مقصد          : ومن أمثلة ذلك  
: خلع المرأة من زوج أضر ا، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي جاء فيه                حكم

 ،قَالَ مالك في الْمفْتدية الَّتي تفْتدي من زوجِها أَنه إِذَا علم أَنَّ زوجها أَضر بِها وضيق علَيهـا  «
  مظَال هأَن ملعو   ى الطَّلَاقضا ما   ، لَهالَها مهلَيع درقَالَ ، و :    عمأَس تي كُنذَا الَّذفَه ،   هلَيي عالَّذو 

فاستند الإمام مالك في الحكم إلى عمل أهل المدينة، وقد أقر الباجي بمـا              . 1».أَمر الناسِ عندنا  
إلى هذا الأصل في تقريره لعدم لزوم فدية المرأة         نقله الإمام مالك عن عمل أهل المدينة، مستندا         

معلّلا ذلك بمقصد دفع الضرر، ومعضدا له بأدلـة  . التي تخالع زوجا قد أضر ا، باعتباره طلاقا     
 ، وظلمه لها  ،إن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجها      : وهذا كما قال  «: من الكتاب، فقال  

وفي العتبيـة  .  بل هو ممنوع منه  ،ار زوجها ا لا يجوز له      وذلك أن إضر   لم يلزمها ما افتدت به،    
 ، لم يكن له أن يضارها حتى تفتدي       ،من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته بالزنى          

 ولا يفي بحقهـا في نفـسه        ، أن يؤثر عليها ضرا    ،ومن الإضرار ا الموجب لرد ما أخذ منها       
 وإنما له أن يمسكها من غـير       سها إذا لم ترض بالأثرة عليها،     يحبوذلك أنه لا يجوز له أن       . وماله

M  |  {  z  y  : أو يفارقهـا لقولـه تعـالى       ،إضرار ـا بـأثرة ولا غيرهـا       
}~L2...)ا أو ضيق عليها        :"وقوله) فصل مـضى   ، وعلم أنه ظالم لها    ، إذا علم أنه أضر 
 ويرد  ،لأنه أوقعه باختياره  ؛ ع يلزمه ن ما التزمه من طلاق الخل      يريد أ  ". ورد عليها ما لها    ،الطلاق

 ،رواه عيـسى  .  ولا يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاع          ،ما أخذ منها من العوض    
 إليه لتتخلص بذلك من ضـرره        وإنما دفعته  ا دفعته إليه غير محتاجة لرفعه،     لأ؛ عن ابن القاسم  

 ، فعلى هذا يرد ما أخـذ منـها        ، والتعدي عوضا   يحل له أن يأخذ على ترك الظلم        ولا وظلمه،
¦    Mوالأصل في ذلك قوله تعالى      .  قاله مالك  ،ويسقط عنها ما التزمته من نفقة وأجرة رضاع       

±    °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©  ¨    §²L3،...«1.  
                                                

  . في المنتقى1172ديث قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، الح 1
  229: سورة البقرة، الآية 2
 .19: سورة النساء، الآية 3
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  أقوال الصحابةاستناده إلى : الثاني الفرع
 في اجتهاده المقاصدي،    هرضي االله عن   عمر بن الخطاب  كاستناد الباجي الكثير إلى قول      

  :وبدرجة أقل إلى غيره من الصحابة، ومن أمثلة ذلك نذكر
 الْيتامى أَموالِ في اتجِروا «:رضي االله عنه عمر بن الخطاب استناد الباجي إلى قول -1

لقائل  االأحناف رأي في الرد على -الذي تضمن مقصد تنمية المال وحفظه- 2»الزكَاةُ تأْكُلُها لَا
 الزكاة بينما الأموال، تفني التي هي النفقة لأن النفقة؛ هو »الزكاة تأكلها لا«:بقوله المقصودة بأن

، فاستدلّ الباجي بما تضمنه قول عمر من مقـصد  المال كل تفني ولا النصاب مادون على تبقي
 بـه  تعلق وقد سيما له، إتلاف هو مقدار قليل منه إتلاف أنّذلك  حفظ المال ولو كان قليلا؛

 دون حالـه  على بقي إن حول بعد حولا النصاب دون مقداره إنزال على تأتي التي الزكاة حكم

 لم إن لأـا  ؛صحيح غير المال تستغرق لا الزكاة أن من به اعترض وما« :قال الباجي .استثمار
 ولو جميعه، إتلاف حكم في وهذا النصاب، من أقل إلا منه يبقى ولا بأكثره، تذهب فإنما تستغرقه

 يقول أن منه صح دينارا ثلاثين أو دينارا عشرين إلا منه يبق ولم جسيما مالا لرجل أكل رجلا أن

 أموال إن :قولهم التأويل في التعنيف هذا إلى اضطرهم وإنما ،لاعتراضهم معنى فلا مالي، أكلت :له

  .3».فيها زكاة لا اليتامى
حكم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى مـن         اعتبار الباجي لمقصد التعبد من ثبات        -2

الطواف، رغم زوال الحكمة من ذلك؛ التي كانت تتمثّل في إظهار قوة المسلمين أيام المشركين               
:  الذي بينه في قوله    رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  وقد استند الباجي في ذلك إلى قول        . في مكة 

 إنما كنا راءينا به     ،ما لنا وللرمل  :  فقال ،دامه ثم است  ،وقد أراد عمر بن الخطاب أن يترك الرمل       «
 فلا نحـب أن  صلى االله عليه وسلم شيء صنعه رسول االله      : ثم قال   وقد أهلكهم االله،   ،المشركين
 وزالت عنه   ، وبعد أن ثبت الإسلام بمكة     ، بعد الفتح  صلى االله عليه وسلم    وقد فعله النبي     ،نتركه
  .4»...ة بذلك للمشركينآالمرا

                                                                                                                                              
  .306، 5/305الباجي، المنتقى،  1
 .المنتقى في 655 رقم الحديث .زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها باب ،الزكاة كتاب الموطأ، في مالك به  انفرد2
 .3/159 ،المنتقى ،الباجي 3
  .494، 3/493المصدر نفسه،  4
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 لمقصد ترك الترفه والتزين     رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  الباجي إلى اعتبار     استناد   -3
للمحرم، في جواز غسل المحرم لرأسه بالماء؛ إذ غسله لا يخل ذا المقصد، ولا يزيل الشعث، بل                 

ووجه ذلك ما قاله عمر     «: قال الباجي معللا حكم جواز غسل المحرم رأسه بالماء        . قد يزيد فيه  
 وإنما يكره غسل الرأس بما يزيل       ، لا يزيد الماء البارد الشعر إلا شعثا       :ضي االله عنه  ر ،بن الخطاب 

  .1».الشعث أو يسبب قتل شيء من الحيوان كالخطمي ونحوه فمن غسل رأسه به افتدى
 في مـسألة    رضي االله عنه  أبي طالب   بن   استناد الباجي إلى التعليل المقاصدي لعلي        -4

فذكر الباجي أن هـذه    . قصد من ذلك هو تحقيق مصلحة الناس      تضمين الصناع؛ إذ ذكر أن الم     
قال . المصلحة تتحقق أيضا في النهي عن تلقي الركبان، وفي ضمان الأكرياء الطعام وغير ذلك             

الـك في   قـال م  .  لا يصلح الناس إلا ذلك     :رضي االله عنه  وقال علي بن أبي طالب      «: الباجي
 عن تلقـي    ى كما   ، وإذ لا غنى بالناس عنهم     ،ناسوذلك لمصلحة ال  : المدونة والموازية وغيرها  

 وما  ، وبمثل ذلك ضمن الأكرياء الطعام خاصة للمصلحة       ،السلع وبيع الحاضر للبادي للمصلحة    
  2».أدركت العلماء إلا وهم يضمنون الصناع

 استناد الباجي إلى التعليل المقاصدي لأم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، في مسألة              -5
لك النفس عن الشهوة في تملمقصد  ل الصائم لزوجته إن سلم من إثارة الشهوة، اعتبارا        جواز تقبي 

 إن رسول   :قولها«: قال الباجي . جواز تقبيل الصائم زوجته إن سلم من فساد صومه بالاشتهاء         
صلى  وأيكم أملك لنفسه من رسول االله        : تقول ، كان يقبل وهو صائم    صلى االله عليه وسلم   االله  

صـلى االله    وأن النبي    ،ول بصاحبها إلى إفساد الصوم    ، تنبيه على أن القبلة قد تؤ      لماالله عليه وس  
 فمـن يملـك    ، فإنه كان يملك نفسه ملكا لا يجوز معه إفساد صومه          ، إن كان يقبل   عليه وسلم 

 وأما من قد وقـع  ل، ولا تبقى على نفسه عاقبته،نفسه هذا الملك حتى يقتدى به في استنان القب       
 كان يفعل   صلى االله عليه وسلم    لأن النبي    ، ولا يفسد صومه   فسلم فلا شيء عليه   منه هذا الفعل    

  .3».ذلك ولا يفسد صومه

                                                
  .3/318،  المصدر السابق 1
  .461 /7المصدر نفسه، 2
  .3/30،  المصدر نفسه 3
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 رضي االله عنـهما    عبد االله بن عمر    استناد الباجي في اجتهاده المقاصدي  إلى قول          -6
الذي أشار إلى أنّ المقصد من خطبة عرفة هو تعليم الناس أمر الحج، عندما روى ما كان يفعله                  

 ، يريـد يـوم عرفـة       "خطب الناس بعرفة  " :قوله«: ذكر الباجي ذلك في قوله    . أبوه في عرفة  
 يريـد أنـه     "وعلمهم أمر الحج  ":  ولذلك قال  ، وإنما هي لتعليم الحاج    ،وخطبته ليست للصلاة  

علمهم من أحكامه ما يستقبلونه من المبيت بالمزدلفة وجمع المغرب والعشاء ا والوقوف ا بعد               
 ثم الحلاق ثم    ، ثم الذبح والنحر   ،فجر والدفع منها إلى منى ورمي جمرة العقبة يوم النحر         طلوع ال 

 وحكـم   ، ثم المبيت بمنى ورمي الجمار أيام التشريق       ،طواف الإفاضة لمن أراد تعجيله أو تأخيره      
  .1».التعجيل والتأخير والنفر والتحصيب

  العرف وسد الذرائعاستناده إلى : الرابعالمطلب 
 ذلك بأمثلة من أقواله وشروحه وآرائه وتعليلاته واستدلالاته التي استند فيهـا             وسنبرز

فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي، فتضمن        أصل العرف، وإلى استخدام مبدأ سد الذرائع      إلى  
  .استخدامه لمبدأ سد الذرائعفي : والثاني. العرففي استناده إلى : المطلب فرعين؛ الأول
  اده إلى العرف استن: الفرع الأول

صـلى االله عليـه   أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه  «-في شرح الباجي لحديث زيد بن أسلم        
 لتشد :صلى االله عليه وسلم فَقَالَ رسولُ اللَّه ، ما يحلُّ لي من امرأَتي وهي حائض       : فَقَالَ ،وسلم

 استند إلى أصل العرف في تحديد المعنى من سؤال السائل؛           -2».أَعلَاها ثُم شأْنك بِ   ،علَيها إِزارها 
فالمقصود منه عرفا هو الاستمتاع بالوطء، ولا يظن أنه أراد السؤال عن حليـة مـصافحتها أو    

 ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض:قوله«: قال الباجي. النظر إليها أو الكلام معها أو نحو ذلك    
 لأنه إذا وقع السؤال على عين من الأعيان         ؛ما فهو خاص بالاستمتاع بالوطء    وإن كان لفظا عا   

 فكان  ، من المرأة الاستمتاع والوطء     منه، والمقصود  انصرف بالعرف والعادة إلى المنافع المقصودة     
فاستند الباجي إلى العرف في تحديـد       . 3»...السؤال على ما يحل له من وطئها في حال حيضها         

                                                
  .4/109المصدر السابق،  1
والدارمي في سننه، كتاب الطهـارة،     . ا يحل للرجل من إمرأته وهي حائض      رواه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب م        2

  .باب مباشرة الحائض
 .1/438، الباجي، المنتقى 3
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 وإخراجه من العموم إلى التخصيص بالعرف؛ وقد ذهب البـاجي وخـويز             المقصد من اللفظ،  
منداد إلى القول بجواز تخصيص العموم بعادة المخاطبين، خلافا للقاضي أبي محمد الذي أجـاز               

، وخلافا للمشهور عند جمهور الأصوليين بالمنع من ذلك         1ذلك في الأعراف القولية دون الفعلية     
  .2مطلقا

استند الباجي إلى أصل العرف في تسليم        -وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة    - وفي مسائل السلَم  
 بالكيل أو الوزن، مراعـاة لمقـصد        ما كان صغيرا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق ونحوهما،        

وأما ما صغر، وكان مما ييـبس ويـدخر         «: قال الباجي . التيسير ودفع المشقة بحسب الأعراف    
ولا : لوب الصنوبر، فإنه لا يسلم فيه إلا كيلا، حكى ذلك ابن حبيب، قال           كاللوز والبندق، وق  

يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لصغره، وإنما يتأتى                
3».فيه الكيل أو الوزن، فإن كان ذلك عرفه ببلد السلم حمل عليه           

 وهذا ما يثبت ربط الباجي      .
  .عراف الناس في تحديد كيفية تقدير ما ييبس ويدخرمقصد دفع المشقة بأ

  استخدامه لمبدأ سد الذرائع: الثاني الفرع
لقد كان الباجي معتبرا للمقاصد من الأقوال والأفعال في استخدامه لمبدأ سد الذرائع؛             

ادا فإذا قرر فساد المقصد من لفظ أو فعل معين، منع ما يؤدي إليه وإن كان في ذاته جائزا، استن                 
  :ومن أمثلة ذلك نذكر. إلى مبدأ سد الذرائع

£  ¤  ¥  ¦  M: لقوله تعالى   استناد الباجي إلى سد الذريعة في تأويله       -1
°   ̄ ®  ¬«  ª   ©  ¨  §L4     إذ اعتبر أنّ المقصد ،

 والنيل منه، فمنع المؤمنـون مـن        صلى االله عليه وسلم   هو سب النبي    " راعنا"من قول الكفار    
، صلى االله عليه وسـلم    سدا لذريعة سب النبي     " راعنا" بلفظ   صلى االله عليه وسلم    مخاطبة النبي 

فالإشكال ليس في ذات اللفظ بل في المقصد من استخدامه، وما منع المؤمنون من مخاطبة الـنبي                
قال الباجي في إثبات    . سدا للذريعة إلى تحقق مقصد الكفار الخبيث        به إلاّ  صلى االله عليه وسلم   

                                                
  .269الباجي، إحكام الفصول، ص : انظر 1
 .196صالح بوبشيش، الإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، ص  :انظر 2
 .304، 303 /6الباجي، المنتقى،  3
 .104: سورة البقرة، الآية 4
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وجه الدليل من الآية أنه تعالى ى المؤمنين عـن أن           . والدليل على ما نقوله   «: ن الذرائع المنع م 
 ذا اللفظ أرادوا به     صلى االله عليه وسلم   لأن أهل الكفر كانوا إذا خاطبوا النبي        " راعنا"يقولوا  

. من ذلك سبه، فمنع المؤمنين أن يخاطبوا ذا اللفظ، وإن كان لا يصح أن يريد به مؤمن شيئا                 
  .فكان استخدام الباجي لمبدأ سد الذريعة بمقصد درء الفساد. 1».وهذا معنى الذريعة

 استناد الباجي إلى مبدأ سد الذرائع في اعتباره لمقصد منع الفساد من حكم التفريق               -2
بين الزوجين إذا تم البناء دون أن يحضر نكاحهما شهود، وعدم فسخ النكاح قبل البنـاء إذا لم                 

 وإذا عقد النكـاح ولم      :مسألة«: قال الباجي .  شهود في الأول ثم أشهد عليه قبل البناء        يحضره
فقـد روى     وإن بنى ولم يشهد    ، ثم أقر وأشهدا عليه قبل البناء لم يفسخ النكاح         ،يحضره شهود 

 ين تعـر  إووجه ذلك   . ورواه ابن حبيب عن مالك    ،  محمد عن أشهب عن مالك يفرق بينهما      
 الشهادة فيه الذريعة     الوطء والبناء من   يادة لا ذريعة فيه إلى الفساد، وتعر      الشهعقد النكاح من    

 ولو جاز لكل من وجد مع امرأة في خلوة أو أقـر بجماعهـا أن                إلى الفساد، فمنع منه لذلك،    
 فمنع من ذلك ليرتفـع هـذا        ،والتعزير في الخلوة   يدعي النكاح لارتفع حد الزنا عن كل زان       

فكان المقصد مـن    . 2». فسخ ما ادعي من النكاح     ،ء على الوجه الممنوع    فمتى وقع البنا   ،المعنى
  . استخدام الباجي لمبدأ سد الذرائع هو تحقيق درء الفساد ومنعه

 استناد الباجي إلى مبدأ سد الذرائع في منعه لمراطلة ذهـب بـذهب مخـتلفين في             -3
قـال  . لمقصد تجنـب الغـش  الجودة، إذا كان ذلك ذريعة إلى التهمة في التقسيط، اعتبارا منه            

 فإن كان لم يعلم بمقدار الجيـد   ،إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبين من جنسين        «: الباجي
 لم يخل أن يكـون أحـد   ، وإن علم مقدار ذلك  ، ولا المبايعة كلها   ، تجز المراطلة  لم ،من الرديء 

 إحداهما مـساوية    الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها في الجودة والنفاق أو لا تكون            
لا إ وهـذا  ، سواء كانت الذهب التي معها أفضل أو أدون، فالظاهر من المذهب جواز ذلك     .لها

لأن مساواة إحدى الذهبين الذهب التي في عوضها تنفي التهمـة الـتي          ؛ وجه فيه لمنع الذريعة     
 ، ذلـك   فموجود إلا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة في          ،تلحق من جهة التقسيط   
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فاستخدم الباجي مبدأ سد الذرائع في تحقيق مقصد تجنب الغش ونفي التهمة،    . 1»...فيبعد أيضا 
  .وحفظ أموال الناس وأعراضهم عموما

  ضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي: المبحث الثاني

 ليجتهد مقاصديا دونما أي ضابط شرعي، بل        -وهو الفقيه الأصولي  -لم يكن الباجي    
ممـا يثبـت   . ده لا يعتد بمقصد ما، إذا كان مخالفا لأصل من الأصول أو لقاعدة من القواعد             نج

 الأمثلةولبيان ذلك نذكر بعض     . انضباطه بالضوابط الشرعية فيما انتهجه من اجتهاد مقاصدي       
الفرعية التي وردت في بعض كتبه الفقهية والأصولية، التي تبرز ضوابطه الشرعية في             والأصولية  

  :  هاده المقاصدي، ومنهااجت
 عدم اعتبار الباجي للمعنى والمقصد في إعمال القياس حال وجود أحكـام وردت              -1

يتضح ذلك في رده على مانعي القيـاس المـستدلين      . بالنص أو الإجماع في الحادثة محل البحث      
اب عن  وأما الجو «: بوجود أحكام مفرقة بين متماثلات وأحكام متفقة بين مختلفات، حيث قال          

تفصيل ما ذكروه من التفرقة بين المتفق في الصفة والتسوية بين المختلف، فإنّ هـذه أحكـام                 
وليست كل الأحكام معلّلـة،     . وردت بالنص والإجماع ولا يدعى لشيء من ذلك علّة معلومة         

 فنلاحظ انضباطه بدلالة النصوص على العلل     . 2».وإنما يعلّل منها ما دلّت الشريعة على تعليله       
والمقاصد ولو بوجه ما، فيفهم أنّ الأصل العام عند الباجي، أن تستمد مشروعية المقصد مـن                

  .مشروعية النص
 إنما يـستنبط    -الذي عبر عنه بالعلة والمعنى    - اعتبار الباجي أن المقصد من النص        -2

د، فقد ذكر بالدليل والاجتهاد، كما أن تعديته إلى فرع من الفروع يحتاج أيضا إلى دليل واجتها       
ذهب قوم من المتفقهة إلى أن القيـاس لا         «: الباجي في مباحث القياس في كتابه الإحكام قوله       

يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء بالشيء على ما يقع بالنفس، دون اعتبار معنى زائد على ذلك                 
ى صـحة   نه يحتاج إلى دليل يدل عل     أوذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى       ...يطلبه القائس 

والدليل على ما نقوله إجماع     .  وهو الصحيح عندي   رضي االله عنه  قال القاضي أبو الوليد     . العلة
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ولو كان ما قالوه صحيحا لبطـل معـنى الاجتـهاد    . الأمة على وجوب الاجتهاد في الأحكام    
وقال في موضع آخر في سياق استدلاله عـن       . 1».والبحث والنظر ولكان العلماء والعامة سواء     

ودليل ثالث وهو أن العلة تستنبط بالـدليل ثم تعـدى بعـد معرفتـها               «: العلة الواقفة صحة  
فالمقصد من الحكم لا يفهم بالهوى والتشهي، وإنما يحتاج إلى دليل يكشف عنـه،              . 2».بالدليل

  . وتستنبط به مشروعيته، ومشروعية استخدامه في غير المحل الذي ورد فيه
د بعدم مخالفتها للأصول، ذلك ما أشار إليه في بيانـه            ضبط الباجي اعتبار المقاص    -3

إن الناس قد اختلفوا في جواز تخـصيص العلّـة، ولم           «: لنوع العلة الفاسدة في القياس في قوله      
  :ومن أمثلة ذلك. 3».يختلف أحد من القائسين في إفساد كل علّة خالفت الأصول

ففي . ز الصلاة قاعدا مطلقا  عدم أخذ الباجي برأي من استدل بمقصد الرفق في جوا          -أ
عيلَ بنِ محمد بنِ سعد بـنِ أَبِـي         اَ عن إِسم  ، مالك -«: شرحه للحديث الذي جاء في الموطأ     

نِ  عن عبد اللَّه بنِ عمرِو ب   ، عن مولًى لعمرِو بنِ الْعاصِ أَو لعبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ            ،وقَّاصٍ
 صلَاةُ أَحدكُم وهو قَاعد مثْلُ نِـصف صـلَاته   :الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  

 مقَائ وهن الباجي    4».وهو الأجر بمعـنى     »صلاة أحدكم « أن المقصود من اللفظ      -بداية-، بي ،
لبيـان  -لقائم، وقد انضبط البـاجي في اجتـهاده           أجر صلاة القاعد مثل نصف أجر صلاة ا       

 بالكتاب و السنة، وبالقواعد الأصولية في استدلاله لبيان أي صـلاة،            -المقصود من الصلوات  
فقـد اسـتعمل    . العام يعمل بعمومه ما لم يرد الدليل بتخصيصه       : وبأي حال تكون؟ كقاعدة   

حال المصلي؛ المستطيع عن غـيره، ولا  الباجي كل ذلك لتمييز صلاة الفرض عن النافلة، وتمييز     
يعمل مقصد التيسير والرفق بإطلاق، بل إذا بلغ المصلي فعلا من العجز ما يجعله في حاجـة إلى                 
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 وأخرجه.  في المنتقى  302، الحديث رقم    فضل صلاة القائم على صلاة القاعد     الصلاة، باب   رواه مالك في الموطأ، كتاب       4
قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائمـا وبعـضها         باب جواز النافلة    ،  صلاة المسافرين وقصرها  مسلم في صحيحه، كتاب     

وابن ماجه في سننه،     .قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد           كتاب   والنسائي في سننه،  . قاعدا
مـسند  وأحمـد في مـسنده، كتـاب    . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم      

والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة القاعد على النصف من           .  مسند عبد االله بن عمرو بن العاص      ، باب   ثرينالمك
 .صلاة القائم
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 صلاة  :صلى االله عليه وسلم   معنى قوله   «: قال الباجي في شرحه للحديث    . مراعاة تلك المقاصد  
القاعد مثل نصف أجر صلاة      يريد أجر صلاة     ،أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم       

 وهذا اللفظ وإن كـان عامـا        ، فلا يصح نصفها دون سائرها     ، لأن الصلاة لا تتبعض    ،القائم
 فهي مثل نصف صلاة القائم إلا أن الدليل         ،يقتضي أن كل صلاة يصليها القاعد على كل حال        

ن مـن    وأصل ذلك أن القيام رك     .قد دل على أن المراد بذلك بعض الصلوات وبعض الحالات         
 :والدليل على ذلك قوله تعالى    .  وشرط في صحة الفرض منها مع القدرة عليها        ،أركان الصلاة 

 M(   '  &L1        وروي عن عمران بن     . ولا خلاف في ذلك فثبت بذلك وجوب القيام 
 فإن لم ، قائماصلّ«: فقال،صلى االله عليه وسلم   فسألت النبي    ، كانت بي بواسير   :حصين أنه قال  
 ، فخص ذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام         .2» فعلى جنب  ،فإن لم تستطع   ،تستطع فقاعدا 

وقد ثبت بحديث عائشة المروي بعـد هـذا جـواز     . وبقيت الآية على عمومها في المستطيعين     
 فخصت بذلك الآية أيضا على قول من زعـم أـا            ،الجلوس في التنفل مع القدرة على القيام      

ثم خلص البـاجي إلى  . 3».امة في المستطيعين القيام في الفريضة وبقيت ع،تتناول الفرض والنفل 
وثبت بذلك أن صلاة القاعد إنما تكون على النصف من صلاة           «: عتمدها في قوله  االنتيجة التي   

 من صلى النافلـة     : والثانية ، من صلى الفريضة غير مستطيع القيام      : أحدهما ،القائم في موضعين  
ه بعد ذلك أورد قولا مخالفا لرأيه؛ إذ يرى من قال به، أنه لا              لكن. 4».مستطيعا أو غير مستطيع   

فرق بين النافلة والفرض في جواز الصلاة قاعدا، ولا فرق بين المستطيع وغير المستطيع، وإنمـا                
الفرق في الأجر؛ فلمن قعد مع استطاعته على القيام نصف أجر القائم، أما مـن قعـد لعـدم              

وقد استند القائلون بذلك في اجتـهادهم، إلى        . من أجره شيئا  استطاعته على القيام، فلا ينقص      
مقصد الرفق في جواز من صلّى قاعدا وهو قادر على القيام وله من الأجر نصف مـا للقـائم،         
وإلى مقصد دفع الضرر والمشقة، في جواز من صلى قاعدا وهو غير قادر على القيام، وله مـن                  

 أن المخالفين لرأي الباجي قـد اجتهـدوا اجتـهادا           والشاهد عندنا هنا، هو   . الأجر ما للقائم  
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مقاصديا في بيان الأحكام، بينما لم يرض به الباجي، لما تقدم ذكره، من مخالفة هذا الاعتبـار                  
المقاصدي للأدلة التي استند إليها الباجي، والتي تمنع اعتبارنا لمقصد الرفق في القـول بحـصول                

وقال ابن حبيـب    «:  نصف أجر القائم، قال الباجي     دونما عذر على   القاعد من صلاة الفريضة   
 صلاة القاعد مثل نـصف صـلاة        :صلى االله عليه وسلم   عن ابن الماجشون في تأويل قول النبي        

 فأما من أقعده المرض     ،إم كانوا يستطيعون أن يصلوا قياما إلا أن القعود كان أرفق م           : القائم
قال الإمـام أبـو    . ا في الثواب مثل صلاته قائما      فإن صلاته قاعد   ،والضعف في مكتوبة أو نافلة    

 وحكى القاضي أبو إسحاق أن الحديث ورد في النوافل لأـا            ، وما ذكرته عندي أظهر    :الوليد
 ، فالإتيان ا على حال الجلوس على النصف من الإتيان ا على حـال القيـام               ،ليست بواجبة 

 ، ففي هذا مـسألتان    ،إذا ثبت ذلك  : ألة مس . وباالله التوفيق    ،وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل    
 فأمـا مـن     . في وصف صلاته   : والثانية ، في وصف من تجوز له صلاة الفريضة جالسا        :إحداهما

 فهو المقعد الذي لا يقدر على القيام أو المريض الذي لا يستطيع             ،قاعدا تجوز له صلاة الفريضة   
 قال الإمام أبـو     .شقة صلى جالسا   من لا يقدر على القيام إلا بم       : وقال محمد بن مسلمة    .بحال
،  صل قائما : ووجه ذلك الحديث المتقدم    . وعندي أن ذلك كالمريض والمسافر في السفينة       :الوليد

 ففـي  ،وأما من أراد أن يقدح عينيه ويصلي جالسا أربعين يومـا  : فرع. فإن لم تستطع فقاعدا   
 ،ام يجوز له الصلاة جالسا ووجه ذلك أنه عذر مانع من القي  . لا بأس بذلك   :الواضحة عن مالك  

فلا يمنع من الأفعال المؤدية إلى ذلك إذا كان فيها منفعة ما لم يمنع المسافر من الـسفر الـذي                    
وعندما أراد الباجي أن يشير إلى مقصد تحديد        . 1».يسبب الفطر والقصر والتيمم عند عدم الماء      

ك هو التنشيط على القيام،     أجر صلاة القاعد بنصف أجر صلاة القائم، ذكر أن المقصد من ذل           
صلى االله عليه   وقوله  ) فصل(«:  في هذا الباب   2والندب إلى فضله، فقال في شرحه لحديث آخر       

صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم، تنشيطا لهم على القيام، وندب إلى فضله، وتذكير             : وسلم
فنلاحظ . 3».ك وشدة المرض  لهم لئلا يجتزؤا بالقعود مع القدرة على القيام لما فيهم من ألم الوع            

أن هذا المقصد الذي ذكره الباجي ينسجم و ماذهب إليه؛ من أن صلاة القاعد مثـل نـصف                  
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صلاة القائم، إنما تصح في القاعد لصلاة الفريضة لعدم الاستطاعة، ولصلاة النافلة مع الاستطاعة        
ب إليه من اجتهاده    فيما ذه  وفيما سبق نجد انضباط الباجي بالأصول وقواعدها      . أو مع عدمها  

  . المقاصدي في تقرير الأحكام وتعليلها والترجيح بينها
 عدم اعتبار الباجي للاستدلال بالمقاصد إن عارض ذلك نصا صريحا متفقا عليه،             -ب

 عن أَبِيـه أَنَّ     ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ، مالك -«: كالذي جاء في شرحه للحديث الذي جاء فيه       
 ولَ اللَّهسقَالَ     ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص :     كُموتيي بف كُملَاتص نلُوا معل    1». اجذكر قول مـن أو ،

 أن تجعل في البيت، بأا من صلاة الفريضة، وذكر     صلى االله عليه وسلم   الصلاة التي أمر الرسول     
ولم يأخد باستدلالهم المقاصدي    ما ذهبوا إليه من تعليل بمقصد الإقتداء، إلا أنه خطّأ قولهم هذا،             

 لايبرر وحده بإطلاق إرادة صلاة الفـرض في         -وإن كان معتبرا  -في ذلك؛ إذ مقصد الإقتداء      
 التخلف  صلى االله عليه وسلم   الحديث، وإلا تناقضت مع ما ورد من أحاديث تؤكد إنكار النبي            

لصلاة المـذكورة، صـلاة   ، مما يرد احتمال أن يكون المراد من ا  2عن صلاة الجماعة في المسجد    
 ذهب بعض   ، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم     :قوله«: قال الباجي . وإلا لوقع التعارض  . الفرض

 لأن ، وهذا ليس بصحيح،الناس إلى أن المراد بذلك أن يجعل بعض فرضه في بيته ليقتدي به أهله      
ماعات في المساجد    لم يختلف عنه أنه قد أنكر التخلف عن حضور الج          صلى االله عليه وسلم   النبي  

صلى االله عليـه    والنساء كن يخرجن في ذلك الزمان إلى المساجد فيتعلمن ويقتدين بصلاة النبي             
واستنادا إلى ما ثبت عند الباجي مـن        . 3». وأيضا فقد كان يقدر أن يعلم أهله بالقول        ،وسلم

 ـ        صلى االله عليه وسلم   إنكار النبي    ل الـصلاة    للتخلف عن صلاة الفرض في المسجد جماعة، حم
                                                

  .  في المنتقى399، الحديث رقم العمل في جامع الصلاةالصلاة، باب رواه مالك في الموطأ، كتاب  1
. البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر         : من طريق عبد االله بن عمر، كل من        أخرجهمثله،  و

والترمذي . ب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد       باب استحبا  صلاة المسافرين وقصرها،  مسلم في صحيحه، كتاب     و  
قيام الليل وتطوع النهار،  كتاب والنسائي في سننه،. في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت       

 .في البيـت وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في فضل التطوع . باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك 
مـسند  وأحمد في مسنده، كتاب     . وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التطوع في البيت               

  .مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب، باب المكثرين
 في 286قـم  ، الحديث رفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ     الصلاة، باب   كالحديث الذي رواه مالك في الموطأ، كتاب         2

  .المنتقى
  .2/320،  الباجي، المنتقى 3
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المقصودة في الحديث على صلاة النافلة، مدعما ذلك ببيان المقصد من أفضليتها في البيـوت؛ إذ        
ذكر أن المقصد من ذلك هو التستر ا عن الناس، وما التستر إلا لمقصد إخلاص الأعمـال الله                  

اجي الذي  ذالك ما تضمنه قول الب    . تعالى وحده، وتجنب ما قد يدعو إلى الرياء وفساد الأعمال         
 أنه أراد صلاة    ، واالله أعلم  ، وإنما معنى ذلك عندي    : رحمه االله  ،قال القاضي أبو الوليد   «: جاء فيه 
 وهـذا حكـم   ،ووجه ذلك أن إتيانه بالنافلة في بيته أفضل من أن يأتي ا في مسجده          ...النافلة

 أفضل  : أنه قال  مصلى االله عليه وسل   النوافل كلها التستر ا أفضل يبين ذلك ما روي عن النبي            
  2».1صلاة أحدكم في بيته إلا المكتوبةالصلاة 

وذا يكون الباجي قد عالج المسألة معالجة علمية موضوعية؛ فأبطل من أول الـصلاة              
على أا صلاة فريضة بمقصد الإقتداء، لأن هذا المقصد غير معدوم عند الـصلاة في المـسجد                 

 فضلا عن كون ذاك التأويل مخالفا لما صـح مـن        خلف الإمام، فلا تختص به البيوت لوحدها،      
ثم أزال التعارض الذي قد يتوهم من جملة الأحاديث، فميز صلاة الفريـضة عـن               . الأحاديث

 التخلف عـن صـلاة   صلى االله عليه وسلمصلاة النافلة؛ إذ لم يكن ثمة تعارض بين إنكار النبي       
 في البيت، ثم علّل الباجي بمقصد التستر،        الفريضة جماعة في المسجد، وبين تفضيله لصلاة النافلة       
وهذا كله مما يبرز انضباط البـاجي في        . الذي ينسجم مع حكم أفضلية صلاة النافلة في البيوت        

  .اجتهاده المقاصدي بالضوابط الشرعية
عدم إفراط الباجي في استعمال المقاصد، وانضباطه بالضوابط الشرعية في اجتهاده            -ج

بشروط صحة الصلاة في تأكيده على عدم جواز الصلاة عريانا، رغـم            المقاصدي، كانضباطه     
، 3وجود الداعي المقاصدي في ذلك، والمتمثل فيما استخلصه من مقصد في الحديث الذي شرحه     

دون القبـول   . والذي علّل فيه بمقصد التيسير ورفع الحرج حكم جواز الصلاة في ثوب واحد            
، وإن تطلّبت الصلاة عريانا المشقة والحرج مـع وجـود           بتعدية المقصد في تجويز الصلاة عريانا     

 مع سـؤال الـسائل      ،لكلكم ثوبان   أو :صلى االله عليه وسلم   قوله  «: قال الباجي . ثوب واحد 
                                                

، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها       . رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب صلاة الليل         1
 فضل صـلاة   ، باب للصلاة  النداء ، كتاب  موطئه ورواه مالك في  . باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد        

  .ورواه غيرهم. لجماعة على صلاة الفذ ا
  .321، 2/320،  الباجي، المنتقى 2
  .كما رواه غيره. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحدالصلاة، باب رواه مالك في الموطأ، كتاب الحديث ما  3
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 إلى نفي الحرج اللاحق في المنع من ذلك إذ لـيس كـل      الإشارة ،إباحة للصلاة في ثوب واحد    
 دليل على أا تجزئه الصلاة      ،هما في صلاته   وليس في عدم الرجل الثوبين يلبس      ،الناس يجد ثوبين  

في ثوب واحد إذا وجدهما كما أن عدمه للثوب الواحد لا يدل على إجزاء صلاته عريانا مـع                  
لاجتهاد الباجي في استنباطه المقصد من النص، وانضباطه بدلالتـه،           وفي هذا بيان  . 1».وجوده

  .وبالأحكام القطعية
القياس في الدلالة على المقصد، كون الخبر يـدلّ          تقديم الباجي خبر الواحد على       -4

على المقصد بالتصريح، بينما يدل عليه القياس بالاستنباط والظن؛ فقد ذكر الباجي في استدلاله              
ومما يدلّ على ذلك أنّ القياس يـدلّ        «: على إبطال الاحتجاج بالقياس إذا عورض بالخبر بقوله       

نباط، والخبر يدلّ على قـصده مـن طريـق    على قصد صاحب الشرع من طريق الظن والاست  
ويمكن أن نستخلص هنا، إشارة البـاجي إلى        . 2».التصريح، فكان الرجوع إلى التصريح أولى     

  .المقاصد القطعية والمقاصد الظنية، وتقديمه القطعية على الظنية في الترجيح
روايـة   ومن ضوابط الاجتهاد المقاصدي التي رعاها الباجي، اشتراطه في تجـويزه ل   -5

الخبر بمقصوده لا بلفظه، أن يكون الراوي حافظا عالما بمقصد الحديث، فإن جهل المقصد مـن                
تجويز رواية الراوي الخبر على المعنى دون : فصل«: قال الباجي. الخبر، لا يعتد بروايته على المعنى    

 ولا شك أن العلـم  .3»...اللفظ إذا كان الراوي له عالما حافظا وعلم المقصود بالخبر علما بينا           
  .بالمقصد من الخبر يحتاج إلى فقاهة ونباهة ونظر واجتهاد

أن المقصود بتعليل الأحكام طلب الحكـم في        :  لم ير الباجي في رده على من قال        -6
الفرع، ضرورة في تعدية العلّة إلى الفروع لإثبات الأحكام بمجرد معرفتها من حكم الأصـل،               

ولا تتعدى إلى غيره، وليس دائما تستنبط معاني الأحكام وعللـها  فقد تقتصر العلّة على الأصل     
لتعديتها إلى الفروع، بل قد يقتصر المقصد من الحكم على أصله دون سواه، فإن تطلّب الأمـر               

أما هم فاحتج من نصر قولهم بـأن        «: قال الباجي . تعديته إلى الفروع، احتاج ذلك إلى اجتهاد      
وهذا غير . رع لأن حكم الأصل ثابت بإجماع، فاعتبر التأثير فيهالمقصود بالتعليل طلب حكم الف  
                                                

  .2/228،  المنتقى، الباجي 1
  .668الباجي، إحكام الفصول، ص  2
 .384المصدر نفسه، ص  3
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صحيح؛ لأننا لا نسلّم أنّ المقصود بتعليل الأصل طلب حكم الفرع، بل اتهد ينظر في علّـة                 
فإذا ثبت له علّة الأصل نظر، فإن تعدت إلى فـرع           . الأصل ولم يخطر بقلبه بعد أنّ هناك فرعا       

والمقصد علّة، واستنباطه لا يقود بالضرورة إلى استخدامه        . 1».صلهاعداها، وإلاّ قصرها على أ    
في غير محلّه، فالعلّة الواقفة علّة صحيحة عند الباجي، وبه قال أصحاب الإمام مالـك وأكثـر                 

فإن تطلّب الأمر   . 2أصحاب الإمام الشافعي، خلافا لما قاله أصحاب الإمام أبي حنيفة بأا باطلة           
ديته احتاج ذلك إلى اجتهاد، كما احتاج اسـتنباط المقـصد ابتـداء إلى              استخدام المقصد وتع  

  .اجتهاد، وهو ما نعنيه بالاجتهاد المقاصدي
 عدم قول الباجي بارتباط الحكم بالمقصد ارتباط العلة بالمعلول، إذ اعتبر إمكانيـة              -7

اتـه  وجوب الحكم دون وجود المعنى والمقصد منه، وعدم المقصد يصح أن يكـون في حـد ذ            
مقصدا للحكم، مفرقا بين العلة العقلية التي تلزم ذلك، والعلة الشرعية التي لا تلزم ذلك، فقال                
في رده على من استدل بوجوب الحكم لوجود المعنى والمقصد، بحسب قولهم أن النفي لا يجـوز    

 احتجوا بأن الذي يوجب الحكم وجود المعنى، فلا يوجب الحكم عدم المعـنى            «: أن يكون علّة  
والجواب أن العلل العقلية علل موجبة؛ وليست كذلك علل الشرع، وإنمـا            . كالأحكام العقلية 

هي أمارات وعلامات؛ ولا يمتنع أن يجعل صاحب الشرع عدم صفة أمارة لإثبات حكم، كما               
فلم يعتبر الباجي هنا المقاصد الشرعية في الأحكام عللا عقليـة، بـل             . 3».لو نص على ذلك   

فليست العلاقـة بـين الأحكـام       . ات وعلامات، قد تتخلّف ولا يتخلّف الحكم      اعتبرها أمار 
ومقاصدها علاقة عقلية بين العلّة والمعلول، وإنما هي علاقة شرعية، نصب الشرع لها أمـارات      
وعلامات لها معنى يمكن تعقّله، وقد يكون عدم وجودها، مقصدا في حد ذاته مـن وجـوب                 

بقاعدة دوران الحكم مع علّته وجودا وعدما، إلا باعتبار العلّـة           وكأن الباجي لا يعمل     . الحكم
 بعد أن ضرب أمثلـة   -الشاطبي قد نحا نحو الباجي في ذلك، عندما قال           والظاهر أنّ . علّة عقلية 

عن مقصد الشارع في رفع المشقة بالنهي في الأحكام في سياق حديثه عن نسبية المـشقة عنـد       
 وإذا كان كذلك ،ة معقولة المعنى مقصودة للشارع النهي لعلّ  أنّ ، هذا كله  وحاصل«: -المكلفين

                                                
  .654، 653السابق، ص المصدر  1
 .633المصدر نفسه، ص  2
  .645المصدر نفسه، ص  3
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ما يفهم منه التزام الشاطبي بما ضبطه الباجي من علّـة           . 1».فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما     
عقلية لا شرعية في إجراء قاعدة دوران الحكم مع علّته وجودا وعدما، وإن كان ذلك لا يمنـع                

  .عتبارها مقصدا شرعيامن تعقّل العلّة الشرعية با
 عدم قول الباجي أيضا بزوال الحكم عند زوال مقصده إذا ثبت النص في تقريـر                -8

في رده على -الحكم دون تصريح، أو استنباط مسلّم به لعلّة الحكم ومقصده، عندما مثّل لذلك          
علّـة  دعاء نسخ الخبر، إن ورد لعلّة كانت موجودة يومها، فإن زالـت ال            االأحناف في مسألة    

وذلك مثل أن يستدلّ المالكي في إراقة الخمـر بمـا روي أن             «:  بقوله -وجب أن يزول الحكم   
 ى أبا طلحة أن يخلل الخمر وأمره بإراقتها، فدل أن ذلـك لا              صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

إنما ورد هذا أول ما حرمت الخمر، وكانوا قد ألفوا شرا، فنـهى عـن       : فيقول الحنفي . يجوز
تخليلها وأمر بإراقتها تغليظا لأمرها ليرتدع الناس عن شرا؛ والدليل على ذلك أنه أمر بتخريق               
الظروف ولا خلاف أنّ ذلك لا يجب إلا أن يدل على أنّ المنع من التخلل إنما كان لما ذكرناه؛            

لعلة؛ فإنّ الصحابة والجواب أنا لا نسلّم أنه حرم التخليل لهذه ا       . وقد زال هذا المعنى فزال الحكم     
 فيما أمرهم به وينهاهم عنه، فلا يحتاج مـع          صلى االله عليه وسلم   كانوا لا يخالفون رسول االله      

إنّ ذلك لهذا المعنى، وقد زال، لجـاز  : النهي إلى تغليظ آخر لمنعهم؛ وأيضا فإنه لو جاز أن يقال        
ليرتدعوا عنها، وقـد تقـادم   إنما شرع لقرب عهدهم بشرا، فأوجبه     : أن يقال أيضا في الحد    

وبالطريقة نفسها انتهج الباجي في رده على مـدعى         . 2».العهد بالتحريم فيجب أن يزول ذلك     
: الأحناف، فمثّل بثبات حكم الاضطباع في الطواف رغم زوال المقصد منه يوم شرع، فقـال              

يثرب كـت أصـحاب   إنّ حمى : كما أنّ الإضطباع كان لإظهار الجَلَد للكفّار حين قالوا        «
فليس بالضرورة أن يزول الحكم إذا     . 3».وقد زال هذا المعنى، ولم يزل الإضطباع والرمل       . محمد

  .زال مقصده
ومما سبق يمكننا أن نستخلص الضوابط التي عمل ا الباجي في اجتهاده المقاصدي في              

  :النقاط التالية

                                                
  .2/442 ،الشاطبي، الموافقات 1
 .116ص كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي،  2
  .116ص ، المصدر نفسه 3
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  .يها بوجه من الوجوه يكون اتهد معتبرا للمقاصد إذا دلّت الشريعة عل-1
  . يحتاج اعتبار المقاصد في الأحكام إلى دليل يدل عليها، وإلى نظر واستنباط-2
  . اإجماعخالف  لا يعمل بالمقصد إذا خالف الحكم به نصا من كتاب أو سنة، أو -3
  . لا يعمل بالمقصد إذا أخلّ اعتباره بالقواعد الأصولية-4
  .ى القياس في دلالتهما على المقصد عند التعارض يقدم اتهد خبر الواحد عل-5
 لا تقبل رواية الخبر بمقصوده ومعناه، إذا كان الراوي غير عالم بالمقصود من الخبر               -6
  .علما بينا

 لا يلزم من استنباط مقصد في الأصل ضرورة تعديته إلى الفرع، فقد يقتصر المقصد     -7
  .على الأصل فقط

  . غير محلها من الفروع إلى نظر واستدلال تحتاج تعدية المقاصد إلى-8
  . ليس بالضرورة أن يزول الحكم إذا زال المقصد-9
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  منهج الإمام الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي: الفصل الثالث

لقد سلك الباجي في اجتهاده المقاصدي منهجا واضحا منضبطا، لا يحتاج اكتشافه إلى             
كما بينـا   -مختلف المسائل الفرعية والأصولية في مختلف كتبه، يجد         كثير عناء؛ فالمتتبع لمناقشته     

وانضباطه بالضوابط الشرعية، فيما يذهب   استناده إلى الكتاب والسنة ومختلف الأصول،   -سابقا
كما يجد أنّ الباجي قد سلك في اعتباره للمقاصـد في الأحكـام             . إليه من استدلال مقاصدي   

لة الكتاب والسنة وإن لم تتضمن تعليلا مقاصديا، واستند فيـه           والألفاظ منهجا استأنس فيه بأد    
غالبا إلى الأحاديث الصحيحة والمرفوعة، واستعمل فيه المقاصد كمرجح بين الأخبار، ولم يجمد             

خرى علـى   أفيه على حرفية النص، وخالف فيه أحيانا آراء مذهبه، بل رجح فيه آراء مذاهب               
يجد إشارات الباجي إلى المقاصد الأصلية والتبعية فيما ذهب         آراء مذهبه ترجيحا مقاصديا، كما      

ومن خلال تتبع بعض كتب الباجي، خصوصا المنتقى، يمكننا أن نبرز     . إليه من اجتهاد مقاصدي   
في : منهجه في تعامله المقاصدي مع مختلف المسائل الفقهية والأصولية في أربعة مباحـث؛ الأول             

في الأخذ بأقوى الأخبار، واعتماد المقاصد في التـرجيح         : انيوالث.  بالكتاب والسنة  الاستشهاد
اعتماد المقاصد   في: والرابع. الترجيح بالمقاصد مخالفةً للمذهب    في: والثالث. بينها وفهم ألفاظها  

  .التبعية إضافة إلى الأصلية

   بالكتاب والسنةالاستشهاد: المبحث الأول

ده المقاصدي من غير أن تتضمن تلـك   الباجي بأدلة الكتاب والسنة في اجتها      يستشهد
 ببعض أدلة   ، وإنما يعضد اجتهاده المقاصدي باستشهاده     الأدلة على تعليلات مقاصدية للأحكام    

فعلى سبيل المثال نذكر ما استدل به على معنى قرب المرأة،           . الكتاب والسنة الدالة على الحكم    
لاستمتاع ا بالوطء، في تفسيره للنهي عن      بأنه يستعمل في المنفعة المقصود من قرب المرأة وهو ا         

 ه يريد منع  "لا تقرا "«: قال الباجي . قرب المرأة التي لا تحلّ، مستشهدا بدليل من النص القرآني         
 فإنما معناه المنع من المنفعة المقصودة المعتادة        ، وهذا اللفظ إذا استعمل    ،من وطئها والاستمتاع ا   

 ثم بين   ،وإنما أراد المنع من أكلها    ،  M´  ³  ²  ±L1  : ولذلك قال تعالى   ،من ملك العين  

                                                
  .35: سورة البقرة، الآية 1
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فأكلا منها فبدت لهما سـوآما وقـال ألم أكمـا عـن هـذه              M :ذلك بأن قال عز وجل    
 ولما كان المقصود من المرأة الوطء والاستمتاع ا كان المنع من أن يقرـا               ،1]كذا[Lالشجرة

  . 2».منعا من وطئها
جي من تحريم التفاضل في كل ما يقتـات قياسـا بمـا             ومن أمثلة ذلك ما رجحه البا     

صرحت به السنة من بر وشعير وتمر وملح، وذلك بمقصد تجنب الربا في التفاضل، مستأنسا في                
وذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس إلى أن هذه        ...«: قال الباجي . استدلاله بنص من الكتاب   

        ؛ا على اختلافهم في أعيان تلـك الفـروع        المسميات أصول في تحريم التفاضل لفروع لاحقة 
 وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفاضل مقصور عليهـا دون            .لاختلاف المعاني المتعدية إليها   

M  :  9  8  7  : قوله تعـالى   والدليل على تحريم التفاضل في الأربعة     . سائر المطعومات 
;<L3،  شيء لحق العمـوم إلا مـا        فوجب أن يكون التفاضل حراما في كل         ، والربا الزيادة

  .4».خصه الدليل
 بالقرآن والسنة في ترجيحه مقاصديا قول من قـال بمنـع            استشهادهومن أمثلة ذلك    

الحمام والفرن من الجوار إذا أنقص ذلك من أثمان الدار ااورة لهما، ولو لم يـضرا صـاحبها                  
: قال الباجي . صاحب الدار بدخاما وحرهما؛ ذلك أنّ إنقاص ثمن الدار بسبب جوارهما ضرر ب          

وتنازع شيوخنا رحمهم االله تعالى في الحمام والفرن إذا أُحدث بقرب دار رجل وليس يـضر                «
ذلك ضرر يجب قطعه من أجل ما يتقى من         : ذلك بداره، غير أنه ينقص من ثمنها فقال بعضهم        

M   Z :  عز وجلّ  وقوع النار، ومن اجتماع الناس إلى ذلك لكثرة ترددهم، وبه أقول، لقول االله            

                                                
 M x  w  v  u  |  {   z  y  :قوله تعـالى  : ت خطأ في المنتقى، لكن الصحيح هو      هكذا ورد  1

�  ~  }¡     ¥  ¤  £  ¢  L والظاهر الأصح أنه يريد الاستشهاد بقوله تعالى  .121: طه:  MÉ  ÈÊ  Ì  Ë  
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í×      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  

 åL وورد أيضا ما يشير إلى ذلـك في قولـه تعـالى    . 22: الأعراف :   M   ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °L 20: الأعراف .  

  .5/126الباجي، المنتقى،  2
 .275: سورة البقرة، الآية 3
  .188 /6المصدر نفسه،  4
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]  \   [L1 .     ه قال  صلى االله عليه وسلم   وقد ثبت عن النبيأوصـاني  : "  أن
فكل من ذهب إلى أن يبخس . 2"جبريل عليه السلام عن االله تعالى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه     

لا يمنع مـن ذلـك،      : شيئا من ثمن دار جاره أو غيره بفعل يفعله منع من ذلك، وقال بعضهم             
  3».س بشيءولي

ومن أمثلة ذلك، ما استدل به في مسألة منع إزالة التراب بالمسح علـى الأرض أثنـاء      
الصلاة، إلا إذا كان التراب يتسبب في تأذي المصلي، فبمقصد دفع الضرر ورفع الأذى ذكـر                
الباجي جواز ذلك مراعاة لهذا المقصد، لكّنه عضد ذلك بدليل من الـسنة ولـو لم تـصرح                  

مسح الحصباء في الصلاة لإزالة مـا       «: حيث قال . لولم يروها الإمام مالك في الموطأ     بالمقصد، و 
 تـرك  : والثـاني . الاشتغال عن الصلاة: أحدهما، وهو في الجملة ممنوع لمعنيين    ،عليه من التراب  

 فليمسح مـرة  ، فإذا دعت إلى ذلك ضرورة من تراب يؤذي أو غير ذلك،التواضع الله عز وجل 
 وأنـت  ، يعـني الأرض ، لا تمـسح : قالصلى االله عليه وسلم معيقيب أن النبي    واحدة لما رواه    

  .5».4 ولا بد فواحدة تسوي ا الحصباء فإن كنت،تصلي
وفي مسألة التخفيف على أرباب الأموال في تقدير ما يخرج من زكاة الثمار، رجـح               

لى أرباب الأموال،   الباجي حكم جواز التخفيف في التقدير بمقصد الرفق والتخفيف والتوسعة ع          
 في يخفـف  وهل :مسألة«: قال الباجي. مستأنسا بدليل من السنة لتعضيد ما رجحه مقاصديا

 ابـن  وقـال . شيئا له يلغى لا أنه مالك مذهب من المشهور لا؟ أم الأموال أرباب على الخرص

                                                
 .85: سورة الأعراف، الآية 1
وابـن ماجـة في   .  مسند المكثرين، باب باقي مسند أبي هريرة    أحمد في مسنده، كتاب باقي    : رواه عن أبي هريرة كل من      2

  . عن غير أبي هريرة أيضا في معناهكما روي. سننه، كتاب الأدب، باب حق الجوار
  .332، ص فصول الأحكام: الباجي 3
.  الصلاةالبخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب مسح الحصى في    : الحديث لم يروه مالك في الموطأ، وإنما رواه كل من          4
والترمذي، في  . باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة       ،  المساجد ومواضع الصلاة  مسلم في صحيحه، كتاب     و

السهو، باب الرخصة فيه  كتاب والنسائي في سننه،  . سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة           
وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة       . ب في مسح الحصى في الصلاة     وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، با       .مرة

والـدارمي في  . حديث معيقيـب ، باب باقي مسند الأنصاروأحمد في مسنده، كتاب     . فيها، باب مسح الحصى في الصلاة     
 .سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن مسح الحصى

  .2/284،  المنتقى، الباجي 5
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 وحكى مالك، مذهب خلاف هذا: محمد أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم يخفف: حبيب

 يشرع فلم المزكى، للمال تقدير هذا أن الأول القول وجه. مالك عن الروايتين محمد أبو لقاضيا

 أنه حثمة أبي بن سهل عن روي ما الثاني القول ووجه. والدراهم والدنانير الماشية كعد تخفيف فيه

 لم فإن ،الثلث ودعوا الثلثين فخذوا خرصتم إذا: قال صلى االله عليه وسلم االله رسول أمرنا: قال
 صـاحب  لأن؛ مـشروع  الأموال في التخفيف أن المعنى جهة ومن. 1الربع فدعوا الثلث، تدعوا

 أكل من حائط يسلم أن يكاد ولا إليه، ويهدي يطعمه أن بد فلا المسكين، الجار له يكون الحائط

  . 2».المعنى لهذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر
ز الصلاة في مبارك الإبل إذا تيقّنت طهارـا،         ومن أمثلة ذلك ما ذكره من حكم جوا       

:  قال البـاجي . اعتبارا لمقصد النظافة والطهارة في الصلاة، مستأنسا بنص السنة في حكم الجواز  
المنع من ذلك لزفورا وثقل رائحتها والصلاة قد سنت النظافة لها وتطيب المساجد          : وقال قوم «

لاة في معاطنها لما يتكرر من النجاسة فيها، فإذا تيقنت          بسببها، وأشبه هذه الوجوه أنه يكره الص      
رأيـت الـنبي    : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، فقال      : الطهارة جازت لما روي عن نافع، قال      

   4».3 يفعلهصلى االله عليه وسلم
والذي لاحظته، أن الباجي لايكاد يستند إلى مقصد في بيانه، أو استدلاله، أو استنباطه        

 ويعضد ما ذهب إليه بجملة من الأحاديث أو الأخبار، مما يبين تورع البـاجي في                للأحكام، إلا 
  .اجتهاده المقاصدي عن الاستقلال بالرأي دون الانضباط بالأدلة الشرعية

                                                
 بـاب  ،الزكاة كتاب سننه، في والنسائي .الخرص في جاء ما باب ،االله رسول عن الزكاة كتاب سننه، في الترمذي  رواه1

 الدارمي و .بقية حديث سهل بن أبي خثيمة باب ،المدنيين أجمعين مسند  أولكتاب مسنده، في وأحمد .كم يترك الخارص
 .في الخرص باب ،البيوع كتاب سننه، في
 . 253، 3/252 ،الباجي، المنتقى  2
 .ورواه غيره. خاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الإبلرواه البالحديث  3
 .2/328،  الباجي، المنتقى 4
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  الأخذ بأقوى الأخبار، واعتماد المقاصد في الترجيح بينها وفهم ألفاظها: الثانيالمبحث 

وإن  عدم اعتماده على الأحاديث الـضعيفة     صدي،  من منهج الباجي في اجتهاده المقا     
 1عند تعرض الباجي إلى شرح حديث بن أبي المُخارق البـصري          :  ذلك رويت في الموطأ، مثال   
 اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، ذكر روايتين         صلى االله عليه وسلم   المتضمن لوضع النبي    

، والأخرى بالمنع، لكن البـاجي رجـح        عن الإمام مالك في ذلك؛ تقول إحداهما بالاستحباب       
القول بالاستحباب لمقصد تحقق الخشوع في الصلاة، إلا أنه لم يعول على حديث عبد الكريم بن      

، بل عضد ما ذهب إليه من تـرجيح مقاصـدي   2أبي المُخارق الذي رواه الإمام مالك، لضعفه     
، والذي لم يروه    عليه وسلم صلى االله   بحديث صحيح مسند رواه وائل بن حجر عن رسول االله           

ووجه استحسان وضع اليد    «: هذا ما تضمنه قول الباجي الذي جاء فيه       . الإمام مالك في الموطأ   
 ،ومن جهة المعنى أن فيه ضربا مـن الخـشوع  . 3اليمنى على اليسرى في الصلاة الحديث المتقدم 

  4».وهو مشروع في الصلاة
  أو الموقـوف،  اكتفائه بالحديث المرسلعدممن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي،   و

 ترجيحه مقاصـديا لـصفة صـلاة       :  ذلك ، مثال  إن وجد  المتصل بالحديث المرفوع    دهبل يعض

                                                
ستحيِ فَافْعـلْ مـا     من كَلَامِ النبوة إِذَا لَم ت     :  مالك، عن عبد الْكَرِيمِ بنِ أَبِي الْمخارِقِ الْبصرِي أَنه قَالَ          -«: الحديث هو  1

شئْت، ووضع الْيدينِ إِحداهما علَى الْأُخرى في الصلَاة، يضع الْيمنى علَـى الْيـسرى، وتعجِيـلُ الْفطْـرِ، والاسـتيناءُ                    
 .الأخرى في الصلاةوضع اليدين إحداهما على انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب . ».بِالسحورِ

ابن عبد البر، التمهيـد،  : انظر ". ...يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه  وعبد الكريم هذا ضعيف لا      : "قال ابن عبد البر    2
20/65.  

 ؛ رواه وائل بن حجـر ، النبي صلى االله عليه وسلم من طرق صحاح إلى مسند، بحديث    للحديث استدل الباحي في شرحه    3
 ثم وضع يده الـيمنى علـى        ، رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه           ،ى االله عليه وسلم   أنه رأى النبي صل   «

 والذي لم يروه مالك في الموطأ، وإنما رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يـده الـيمنى علـى                      .»اليسرى
والظاهر أن . كما رواه غيرهما.  اليدين في الصلاةوأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب رفع       . اليسرى بعد تكبيرة الإحرام   

، البـاجي :  انظر.الباجي قد استدل ذا الحديث لما رآه من ضعف في الحديث الذي رواه الإمام مالك عن بن أبي المخارق               
 .2/287،  المنتقى

  .2/287،  المصدر نفسه 4



  275    الباجيأبي الوليد  عند الاجتهاد المقاصدي : الباب الثاني
  
 

 

، 2، خلافا للصفة التي قال ا الإمام أبو حنيفة        1الخوف التي قال ا الإمام مالك والإمام الشافعي       
، ومعضدا ترجيحـه    ة الخوف  صلا  صفة الدين في  حفظ   حفظ النفس و  مراعيا في ذلك مقصد     

، دون أن يكتفي بالمرسل من حديث يزيد    3 المرفوع المتصل  حثمةأبي  بن  سهل   المقاصدي بحديث 
، الذين رواهما الإمـام مالـك في الموطـأ،      5حثمة، أو بالموقوف على سهل بن أبي        4بن رومان 

تصل مـن حـديث     فاحتج بالمرفوع الم  . واللذين كان الباجي يشرحهما عند تعرضه إلى المسألة       
، والذي لم يروه الإمام مالك ذه الصفة، ولم يكتف بالحديث نفـسه لمـاّ               حثمةسهل بن أبي    

  .أورده الإمام مالك مرسلا، فضلا عن الموقوف
 في   كـدليل مـرجح،    إلى المقاصد وفي المسألة نفسها يتضح منهج الباجي في استناده         

ذكره للصفتين الواردين في صـلاة الخـوف،   تساويين؛ فنجده مثلا، عند الترجيح بين خبرين م  
استدل على الصفة الأولى التي قال ا الإمام مالك والإمام الشافعي بما ذكرناه من حديث سهل                

 المرفوع المتصل، وكذلك استدل على الصفة المخالفة التي قال ا الإمام أبو حنيفة              حثمةبن أبي   
 تساوت قوة الحديثين، بينما اختلفت بينـهما         المرفوع المتصل أيضا، وذا    6بحديث ابن مسعود  

                                                
 ينصرفوا وجاه العـدو،   ثم، فيتموا لأنفسهم يثبت قائما ركعة ثم الأخرىطائفةالبيصلي الإمام   تبقى طائفة وجاه العدو، و     1

الصفة رواهـا   .  فيصلي م الركعة الباقية من صلاته، ثم يثبت جالسا، ويتموا لأنفسهم، ثم يسلّم م              الطائفة الثانية ثم تأتي   
      صلاة الخوفالصلاة، باب الإمام مالك في الموطأ، كتاب 

 فيكبر الإمام ويكبر الصفّان، فيصلّي الإمام بالصف الذي يليه ركعة والصف الآخر             أن يقف الجيش وراء الإمام صفّين،     « 2
وجاه العدو ثم يذهب الصف الأول إلى وجاه العدو ويأتي الصف الثاني، فيصلي م الإمام ركعة ثم يقضي الذين صلى م                     

 .2/365،  المنتقى، الباجي: انظر. ».ركعةالركعة الثانية مكام، ثم يذهبون إلى مصاف أصحام، ويأتي أولئك فيقضون 

صـلاة  مسلم في صـحيحه، كتـاب       و  . البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع        : رواه كل من   3
. والترمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما جاء في صلاة الخـوف   . باب صلاة الخوف  ،  المسافرين وقصرها 
وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقوم صف مع         . صلاة الخوف، دون ذكر الباب    تاب   ك والنسائي في سننه،  

وأحمـد  . وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الخوف      ...الإمام وصف وجاه العدو   
ي في سننه، كتاب الـصلاة، بـاب في صـلاة    والدارم. حديث سهل بن أبي حثمة   ، باب   مسند المكيين في مسنده، كتاب    

 .الخوف
  . في المنتقى436الحديث رقم  .صلاة الخوفالصلاة، باب رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، في كتاب  4
  . في المنتقى437الحديث رقم  صلاة الخوفالصلاة، باب رواه الإمام مالك موقوفا على سهل بن أبي حثمة في كتاب  5
 الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلّم فيقوم كـل  صلا في سننه، كتابأبوداود مرفوعا مت ما أخرجه  هو 6

وأخرجه أيضا، أحمد مرفوعا منقطعا، في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب             . صنف فيصلون لأنفسهم ركعة   
 .مسند عبد االله بن مسعود
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صفة صلاة الخوف، فعالج الباجي ذلك بترجيح مقاصدي، فرجح الصفة التي جاءت ا روايـة               
، على الصفة التي جاءت ا رواية ابن مـسعود؛ ذلـك أن الروايـة الأولى        حثمةسهل بن أبي    

سهم ودينهم، بينما قد تخلّ     تتناسب مع تحقيق مقصد حفظ المسلمين من عدوهم، أي حفظ أنف          
هذا ما تضمنه قوله في المسألة، الـذي        . به الرواية الثانية، فرجح بذلك الرواية الأولى عن الثانية        

ودليل ثالث وهو أن الخبرين لو تساويا ولم يكن يرجح أحدهما على الآخر بشيء مما               «: جاء فيه 
ا رجعنا إليها فكان ما قلنـاه أولى        ذكرناه لوجب أن يسقط، ويرجع إلى سائر أدلة الشرع، وإذ         

لأن صلاة الخوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهم، وما قلناه هو الذي يقـع             
به التحرز لأن إحدى الطائفتين تكون أبدا في غير صلاة لتحفظ الطائفة المصلية، وعلى ما ذهب          

فة تحفظ المسلمين، فيكون تغير صلاة     إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدا مصليتين، فلا تبقى طائ         
   .1».الخوف لغير فائدة، وإنما دخلها التغيير لفائدة التحرز والحفظ من المشركين

 في  ا الإمام مالـك   لم يروه ومن منهج الباجي، تعضيده لاجتهاده المقاصدي بأحاديث        
 بـه مـن      والتي تعمل من جهة أخرى على تعضيد قول الإمام مالك، أو بعض ما أخبر              الموطأ،

  :بلاغات، ومن أمثلة ذلك نذكر
استدلال الباجي بحديث أبي هريرة الذي لم يروه الإمام مالك، في التعليل بمقصد الوقار              
في الصلاة من حكم كراهية ترك المنكبين عاريين في الصلاة، رغم أنه كان بصدد شرح حديث                

جي قـد التجـأ إلى ذلـك، لأن      ، والظاهر أن البا   2رواه الإمام مالك في الموطأ للمسألة نفسها      
حديث الموطأ ليس بدرجة الوضوح الذي عليه حديث أبي هريرة الذي لم يروه الإمام مالـك،                

وأما مقدار الفضيلة للرجال بـأن      : مسألة« :قال الباجي . حتى يعلّل به مقصد الوقار من الحكم      
 إذا أمكنه ذلك، لما     يكون على كتفيه ثوب يسترهما ويكره أن لا يلقي على كتفيه من ثوبه شيئا             

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد      : "صلى االله عليه وسلم   قال رسول االله    : روى أبو هريرة قال   

                                                
  .2/366، المنتقى، الباجي 1
 مالك، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيه، عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ أَنه رأَى رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم         -«: الحديث هو  2

             قَياتلَى عع هفَيا طَرعاضةَ ولَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فصيالصلاة، باب  رواه مالك في الموطأ، كتاب      . »ه
  ورواه غيره. الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
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ومن جهة المعنى أن في ذلك خروجا عن الوقـار المـشروع في             . 1"ليس على منكبيه منه شيء    
  .2».الصلاة

قاله الإمام مالـك مـن      عدم اكتفاء الباجي في اجتهاده المقاصدي، بما        : ومن أمثلة ذلك أيضا   
، بل اسـتدلّ  المصلى إلى الغدو قبل و العيد، يوم فجر طلوع بعداستحباب إخراج زكاة الفطر 

على الحكم بحديث لم يروه الإمام مالك في الموطأ، ليستند إليـه في تعليـل الحكـم بمقـصد                   
الباجي قد التجأ   والظاهر أن   . الاستغناء، بانتفاع الفقراء في ذلك الوقت بما يعطى لهم من زكاة          

قال الباجي مقرا بما ذهب إليـه  . إلى الاستدلال بالحديث لتعضيد ما قاله الإمام مالك في المسألة   
 الغدو قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة يخرج أن يستحب إنه قال كما وهذا «:الإمام مالك

 بزكـاة  أمر سلمصلى االله عليه و النبي أن عمر ابن عن روي ما ذلك في والأصل. المصلى إلى
 سبب الوقت ذلك في المساكين إلى دفعها أن ذلك ووجه. 3الصلاة إلى الناس خروج قبل الفطر
 الناس على اليوم ذلك في التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم اليوم ذلك ا انتفاعهم إلى
  .4».الفطر يوم أول في ا والانتفاع عليه النظر من لهم ومنعا المصلى في
مر أكثر وضوحا وتصريحا، في اعتماد الباجي على حديث مرفوع ومتـصل في اجتـهاده               والأ

المقاصدي، في حكم عدم جواز بيع ما ليس في الملك، معلّلا الحكم بمقصد تجنـب الغـرر في                  
البيوع، دون أن يكتفي بما أورده الإمام مالك في المسألة نفسها، مما بلغه من حديث موقـوف                 

                                                
مـسلم في   و  .  كل من البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه                أخرجه 1

القبلة، باب صلاة الرجل في      كتاب   سننه،والنسائي في   . باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه       الصلاة،صحيحه، كتاب   
 وأحمـد في  .وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه        . الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء      

والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الـصلاة في الثـوب           . مسند أبي هريرة  ، باب   باقي مسند المكثرين  مسنده، كتاب   
  .  الواحد

  .2/226،  المنتقى، الباجي 2

فرض زكـاة  والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد ،الزكاة كتاب صحيحه، في البخاريرواه  3
عبد االله بن عمـر  مسند  باب ، من الصحابة مسند المكثرينكتاب مسنده، في وأحمد. رمضان على المسلمين دون المعاهدين

ية الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر لم تذكر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإنمـا توجـد روايـة                      أما روا  .بن الخطاب 
رواه مالـك،  ." أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يبعثُ بِزكَاة الْفطْرِ إِلَى الَّذي تجمع عنده قَبلَ الْفطْرِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَـة     : " ذكرت

  .اب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطركت
 . 3/310 ،المنتقى ،الباجي  4
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والظاهر أن الباجي التجأ إلى ذلك الحديث الـذي لم يـروه            . 1 عنهما رضي االله على ابن عمر    
. الإمام مالك في الموطأ، لتقوية اجتهاده المقاصدي في المسألة، وتعضيد ما أخبر به الإمام مالـك          

لأننا قد قلنا إنـه يجـب أن   ؛  فإنه أيضا ممنوع من تعلقه بما ليس عنده  ،وأما البيع «: قال الباجي 
لأنه ؛  وكان معينا لم يصح لما فيه من الغرر       ، فإن لم يكن في ملكه     ،ون في ملكه   ويك ،يكون معينا 

 وما لا يمكن تـسليمه لا يـصح   ، لم يمكنه تسليمه، وإذا لم يقدر على تخليصه    ،لا يمكنه تخليصه  
 وغير ، والسمك في البحر، والطائر في الهواء،والجمل الشارد   ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق      ،بيعه

 ، أخبرنا زياد بن أيـوب     ، والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن        . لا يمكن تسليمه   ذلك مما 
سألت الـنبي   " : قال ، أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام           ،أخبرنا هشيم 

 ثم  ، فأبيعه منه  ، يأتي الرجل يسألني البيع ليس عندي      ، يا رسول االله   : فقلت ،صلى االله عليه وسلم   
 وهذا عندي أشبه إسنادا ورد موصولا لهـذا         2." لا تبع ما ليس عندك     : قال ،لسوقأبتاعه من ا  

3». واالله أعلم،المتن
.  

ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، تجويزه رواية الحديث بمقصوده ومعنـاه دون لفظـه               
: لبـاجي قال ا . ومبناه لمن علم بمقصد الخبر، خلافا لمن قال بعدم جواز نقل الحديث إلاّ بألفاظه             

تجويز رواية الراوي الخبر على المعنى دون اللفظ إذا كان الراوي له عالما حافظا وعلـم                : فصل«
  4»...المقصود بالخبر علما بينا

ومن منهج الباجي، استناده إلى عدم ورود السنة مع وجود المقتضى في تعضيد اجتهاده              
 اة الخضر مع وجود المقتـضي،      من عدم ورود السنة بثبوت زك      ومن ذلك استفادته  . المقاصدي

في ترجيح قول الإمامين مالك والشافعي على قول الإمام أبي حنيفة ترجيحا مقاصديا؛ ذكر فيه               
أن المقصد من زكاة النبت هو الاقتيات، وعدم تعلق الزكاة بالخضر لعدم تحقق مقصد الاقتيات               

 مالـك  قـول  هذا دقة،ص كلها البقول في ولا القضب في وليس :وقوله« :قال الباجي. فيها
                                                

  .، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبههارواه مالك في الموطأ 1

والنـسائي في سـننه،   .  رواه الترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك        2
وابـن  . وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنـده . يس عند البائعكتاب البيوع، باب بيع ما ل    

وأحمد في مـسنده، كتـاب      . ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن                
  . مسند المكيين، باب حديث حكيم بن حزام عن النبي

 .285، 284 /6الباجي، المنتقى،  3
 .384الباجي، إحكام الفصول، ص  4
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 والحـشيش  القضب إلا الزكاة البقول جميع في :حنيفة أبو وقال .أصحاما وجميع والشافعي
 صلى االله عليه وسـلم  النبي زمن في بالمدينة كانت الخضر أن نقوله ما على والدليل. والحطب

 منـها  أخذ اأحد أن ولا منها، شيء بإخراج أمر أنه إلينا ينقل ولم عليه، ذلك يخفى لا بحيث
 لا أنه فثبت صلى االله عليه وسلم النبي به أمر ما سائر زكاة نقل كما لنقل ذلك كان ولو زكاة،
 كالحـشيش  الزكـاة  فيـه  تجب فلم يقتات، لا نبت أنه القياس جهة من ودليلنا .فيها زكاة

  .1».والقضب
يكـن  لـم   فالنص،    عند حرفية  توقّفهعدم  ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي،       

 فإنه يجتهد   ، ويعرف المقصد منه،    الحكم يتعقّل المعنى من  الباجي ليجمد على حرفية النص عندما       
أن «: فقد قال في كتابـه الإحكـام       لم يشمله اللفظ من النص،       إلى ما مقاصديا لتعدية الحكم    

  : ومن أمثلة ذلك نذكر. 2»المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ
عن هشامِ  «ار بثلاثة أحجار، وهو ما رواه الإمام مالك         ورود النص بتحديد الاستجم   

 أَولَا يجِـد    : فَقَالَ ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ عن الْاستطَابة          ، عن أَبِيه  ،بنِ عروةَ 
 علّل تحديد الاستجمار بثلاثة أحجار فعند شرح الباجي لهذا الحديث،    . 3».أَحدكُم ثَلَاثَةَ أَحجارٍ  

بمقصد تحقق النقاء، وانطلاقا من هذا التعليل المقاصدي، استنبط حكم جواز الاستجمار بغير ما              
حدده النص، كالخرق ونحوها وكل ما يمكن أن يحقق المقصد من الاستجمار وهو النقاء، دون               

 ، مأخوذ من الطيـب    ،مار بالأحجار الاستطابة هي الاستج  «: أن يتقيد بلفظ النص قال الباجي     
 يريـد بـذلك     ، أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار     :صلى االله عليه وسلم   فلما سئل عن ذلك قال      

 لأنه مما   ؛ وعلقه بالثلاثة من الأحجار    ، لأن المحدث لا يكاد يعدم مثل هذا       ؛تسهيل الأمر وتيسيره  
 ما يستعمل في الاستطابة وتتـهيأ   لأنه أكثر؛ وإنما قصر على الأحجار    ،يقع به الإنقاء في الغالب    

 ، فإن استجمر بغير ذلك من الخرق والقشب وما في معناهما جاز  :مسألة...إزالة عين النجاسة به   

                                                
 .  3/272 ،الباجي، المنتقى 1
 .662الباجي، إحكام الفصول، ص  2
وروى مثله، النسائي في سـننه،      .  في المنتقى  55رواه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، الحديث رقم             3

وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، بـاب الاسـتنجاء      . غيرهاكتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون         
وأحمـد في  . وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمـة              . بالحجارة

  .والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة. مسنده، كتاب مسند الأنصار، باب حديث خزيمة بن ثابت
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 ودليلنا أن هذا ظاهر منفصل منق لا حرمـة لـه           . لا يجوز شيء من ذلك     :خلافا لزيد في قوله   
  1».فجاز الاستجمار به كالأحجار
 الباجي على حرفية النص الـذي تـضمن حكـم           عدم جمود : ومن أمثلة ذلك أيضا   

استحباب استتار المصلي ولو كان لوحده في صحراء، إذ كان الاعتبار عند الباجي هو المقـصد   
فلا حاجة إلى السترة إن أمـن        من هذا الحكم؛ وأنه لمنع التمكين من المرور بين يدي المصلين،          

مالك أَنه بلَغه أَنَّ عبد     «: ذي جاء فيه  فعند شرح الباجي للحديث الموقوف ال     . المصلي من ذلك  
، رجح ما فعله عروة بن الزبير مـن الـصلاة في            2».اللَّه بن عمر كَانَ يستتر بِراحلَته إِذَا صلَّى       

وقـد رد   . ؛ إذ لا حاجة للسترة، وقد أمن المصلي مرور المارة بين يديه           3الصحراء من غير سترة   
ابن حبيب الذي يظهر وقوفه عند حرفية النص في هذه المسألة، حينما قال بلـزوم               الباجي قول   

 من ذلك   رضي االله عنه  ما فعله عروة    «: قال الباجي . السترة سواء أمن المصلي المارة أم لم يأمن       
 فـإذا كـان في   ، لأن السترة إنما وضعت بين يدي المصلي لتستره مما يمر بين يديه ؛هو الصواب 

 وإنما يحتاج إليها حيث يخاف أن يمر أحـد          ، فلا معنى لها   ،ه أن يمر أحد بين يديه     موضع يأمن في  
 من شأن المصلي    : وقد قال ابن حبيب    . رحمه االله  ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك      ،بين يديه 

  . 4»... أمن أن يمر أحد بين يديه أو لم يأمن،أن لا يصلي إلا إلى سترة في سفر كان أو حضر
تجويز الباجي الإسراع إلى الصلاة عند الإقامـة، إذا لم يخـل            :  أيضا ومن أمثلة ذلك  

الإسراع إليها بالوقار والسكينة، مخالفا بذلك ظاهر اللفظ من حديث أبي هريرة الـذي كـان           
 فَلَا تأْتوها   ،إِذَا ثُوب بِالصلَاة  «:  قال صلى االله عليه وسلم   يشرحه، والذي جاء فيه أنّ رسول االله        

أَننَ ووعست مةُ   ،تينكالس كُملَيعا ووهأْتلُّوا، وفَص مكْترا أَدوا، فَممفَأَت كُما فَاتمي ، وف كُمدفَإِنَّ أَح 
لَاةص،     لَاةإِلَى الص دمعا كَانَ يفاستفاد الباجي من ذكر السكينة، ليجعلها المقصد من منع      . 5». م

                                                
  .1/338، الباجي، المنتقى 1
  .سترة المصلي في السفرانفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب  2
انفرد به مالك في الموطأ، كتـاب  . » عن هشامِ بنِ عروةَ أَنَّ أَباه كَانَ يصلِّي في الصحراءِ إِلَى غَيرِ سترة    ،مالك« :في الخبر  3

 .ة المصلي في السفرسترالصلاة، باب 
 .284، 2/283،  الباجي، المنتقى 4
وأخرجه البخاري، في .  في المنتقى 146، الحديث رقم    ما جاء في النداء للصلاة    الصلاة، باب   رواه مالك في الموطأ، كتاب       5

 ومواضـع   وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد     . لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار      ، باب   الأذانكتاب  
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ة، فإن تحقق مقصد السكينة والوقار مع الإسراع إلى الـصلاة، لم يكـن في            الإسراع إلى الصلا  
 ،ولا تأتوها وأنتم تسعون: وقوله« :قال الباجي. الإسراع إليها بأس، خلافا لظاهر اللفظ بالنهي      

 منع في إتيان الصلاة لما في ذلك من ترك الوقار المشروع فيها وفي القـصد                ،السعي هنا الجري  
راع الذي لا ينافي الوقار والسكينة لمن سمع الإقامة وخاف أن يفوتـه بعـض                وأما الإس  ،إليها

  .1». فذلك جائز،الصلاة
عدم وقوف الباجي عند حرفية النص في شـرحه للحـديث           : ومن أمثلة ذلك أيضا   

 عن سـالمِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك«: الموقوف عن ابن عمر، الذي رواه الإمام مالك، جاء فيه         
 نِ عب اللَّه دب،      رمنِ عب اللَّه دبع أَبِيه نه      ، عأَترلِ امجلَةُ الرقُولُ قُبكَانَ ي هأَن ،  هدا بِيهسجو ،   ـنم 

ةسلَامالْم،   هأَترلَ امقَب نفَم ،   هدا بِيهسج وءُ  ، أَوضالْو هلَيمن  ، فقد استند الباجي إلى المقصد     2». فَع 
ملامسة المرأة؛ فإن كانت الملامسة بمقصد اللذة لزم الوضوء، وإلا فلا يلزم، فالأصل هو مقصد               
اللذة سواء حصلت دون قصد أو قُصدت دون حصول، خلافا لظاهر اللفظ في النص الـذي                

نه حيثما وجدت لذة    أ: وكأن الباجي يقر قاعدة مفادها     .يفيد إعادة الوضوء من مطلق الملامسة     
صدت بالملامسة كان عليه وضوء، وحيثما لم توجد ولم تقصد فلا وضوء عليه وإن ثبتـت         أو ق 

 : أحدهما ، فإن التقاء البشرتين يكون على ضربين      ، إذا ثبت ذلك   :مسألة«:قال الباجي . الملامسة
 فهـذا لا  ، أن يكون لغير لـذة   : والثاني . فهذا القدر يجب به الوضوء     ،أن يفعل على وجه اللذة    

 فمن قبل امرأته أو جسها بيده       :وقوله )فصل   ( ... وبه قال النخعي ومالك    ،وضوءيجب منه ال  
 لأن قبلة   ؛ ولذلك خصه بامرأته   ، لفظ عام يحتمل أن يريد به من فعل ذلك ملتذا          ،فعليه الوضوء 

 بخلاف لمس يـدها     ، وجسها بيده لا يكون إلا للذة      ،الرجل امرأته في الأغلب لا تنفك من لذة       
 والذي من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء        . هذا الذي قاله أصحابنا    ،ناولتهلتناول شيء أو م   

                                                                                                                                              
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب       . استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعيا        الصلاة، باب   

، وأبو داود في سننه في كتـاب      الإمامة، باب السعي إلى الصلاة    والنسائي في سننه في كتاب      . في المشي إلى المسجد   ما جاء   
وأحمد في مسنده، . المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة  وابن ماجه في سننه كتاب       السعي إلى الصلاة  الصلاة، باب   

كيـف يمـشي إلى    ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب        . باقي مسند أبي هريرة   ، باب   المكثرينكتاب باقي مسند    
  .الصلاة

 .2/8،  المنتقى، الباجي 1
  . في المنتقى93الأثر رقم . ، باب الوضوء من قبلة الرجل إمرأتهانفرد به مالك في الموطأ، كتاب الطهارة 2
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 التـذ   ، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضـوء         ،إنما يجب بقصد اللذة دون وجودها     
  .1»...بذلك أو لم يلتذ

  الترجيح بالمقاصد مخالفةً للمذهب: الثالثالمبحث 

لرأي الإمام مالك، ومن أمثلـة    ته أحيانا من منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، مخالف      
اعتباره لمقصد الاقتيات في ثبوت الزكاة في التين، مخالفا لرأي الإمام مالك القائل بعـدم               : ذلك

الزكاة فيه، وما خالف الباجي الإمام مالك في هذه المسألة، إلا لاعتباره مقـصد الاقتيـات في              
 أهـل  عند اختلاف لا إنه قال كما وهذا«: ل الباجيقا. التنين، بينما لم يعتبره الإمام مالك فيه

 مالك، وأضاف يسمه، لم وما ذلك من ذكر مما الفواكه من شيء في زكاة لا أنه ذكره فيما المدينة

 على لا التفكه معنى على عندهم يستعمل كان وإنما ببلده، يكن لم لأنه جملتها إلى التين االله، رحمه

 لأن...فيـه  زكـاة  لا بما مالك ألحقه وقد قوت، بالأندلس عندنا فإنه التين، فأما...القوت معنى

كما اكّد الباجي ذلك أيضا بإجزاء الـتين في  . 2»...بالمدينة يقتات كان فيما شرعت إنما الزكاة
 فقـال  التين، وأما :مسألة «:زكاة الفطر خلافا لقول الإمام مالك، بمراعاة المقصد نفسه، فقال

 تجزئ لا الزكاة إن :قوله على وهذا المستخرجة، في فيه ترجح وقد لفطر،ا زكاة في يخرج لا :مالك

 أبو القاضي قال. فيه يقتات بلد يكن لم لما الأقوات من يره لم أنه وذلك به، يتعلق لا الربا وإن فيه،

 في ويخرجه والربا الزكاة فيه تجزئ وأن الأقوات، من أنه عندي والصواب :رضي االله عنه الوليد
  .3».وأحكم أعلم واالله يتقوته، من فطرال زكاة

باعتبـار  لمشهور من مذهبه    ل أحيانا   ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، مخالفته      
مقاصدي، كمخالفته للمشهور من مذهبه القائل بعدم استثناء شيء في مقدار الزكاة مما يخرص              

ستثناء إلى الثلث، مستندا إلى أصل      ويقدر بالتخمين من ثمار البستان، بينما قال الباجي بجواز الا         
 وهل:مسألة«: قال الباجي. السنة، ومعلّلا ذلك بمقصد الرفق بأصحاب الثمار والتخفيف عنهم

 ومن...شيئا له يلغى لا أنه مالك مذهب من المشهور لا؟ أم الأموال أرباب على الخرص في يخفف

 بد فلا المسكين، الجار له يكون ئطالحا صاحب لأن؛ مشروع الأموال في التخفيف أن المعنى جهة
                                                

 .1/390المنتقى، الباجي،  1
 .272، 3/271 ،المصدر نفسه 2
 .3/307 ،المصدر نفسه 3
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 لهذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط يسلم أن يكاد ولا إليه، ويهدي يطعمه أن

  . 1».المعنى
ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، اعتماده على المقاصد في ترجيحـه لـرأي              

نيفة والشافعي على قول مذهبه     مذاهب أخرى على رأي مذهبه؛ فقد رجح قول الإمامين أبي ح          
في مسألة استخدام الأمة أم الولد، إذ يرى أصحاب مذهبه، بأنه ليس للرجل استخدامها فيمـا                
يشق، وإنما له الاستمتاع ا فقط، بينما رجح الباجي قول من قال بجـواز الاسـتخدام مـع                  

الباب الثالث في   ( « جيقال البا . الاستمتاع، معلّلا ذلك بمقصد الخدمة والاستمتاع من ملكها       
وذلك أن السيد بقي لـه في أم ولـده      )  وفي ولدها     بقي له من التصرف والمنفعة فيها      حكم ما 
 وإن   في أم ولده أن يعنتها في الخدمة،        ليس للرجل  : وروى ابن المواز عن ابن القاسم      .الاستمتاع

: قال القاضـي أبـو محمـد      و .لخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة     كانت دنيئة وتبتذل في الحوائج ا     
  قـال .له فيها الخدمة والاستمتاع: وقال أبو حنيفة والشافعي    .استخدامها فيما يقرب ولا يشق    

 وهي باقية على    ،لأنه المقصود من ملكها   ؛ وهو الأظهر عندي  : رضي االله عنه  القاضي أبو الوليد    
  .2»...حكم ذلك الملك

 في  راء مختلفة لآ  العديد من المواضع   في عرضه ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي،     
 وتوجد لذلك أمثلة عديدة في كتابه       بينها،  يرجح دون أن  ثم يوجهها مقاصديا     المسألة الواحدة، 

ماجاء في بيانه لمسألة بيع جالب الطعام بأقل من سعر الناس في السوق، إذ               :المنتقى، نذكر منها  
يع عن سعر الناس في الـسوق مطلقـا،      ذكر رأي من قال بالسماح للجالب الحط من سعر المب         

ورأي من قال بخلافه مستثنيا بيع القمح والشعير، ثم وجه الباجي الرأيين توجيها مقاصديا؛ فعلّل          
الرأي الأول بمقصد رواج الطعام والرفق بالناس، وعلّل الرأي الثاني بمقصد حفظ سعر السوق،              

هذا ما يمكن استخلاصه مـن      .  أحد الرأيين  إلا أنه لم يتعرض صراحة إلى إبداء رأيه في ترجيح         
لا يمنع الجالب أن يبيع     : 3وأما الجالب، ففي كتاب محمد    ...«: قول الباجي في المسألة، جاء فيه     

لا يبيعون ما عدا القمح والشعير إلا بمثـل سـعر        : وقال ابن حبيب  . في السوق دون بيع الناس    

                                                
 . 253، 3/252 ،المصدر السابق 1
  .370 /7المصدر نفسه،  2
 . بحسب تتبعي لكتابه المنتقى.يعني به كتاب الموازية لمحمد بن المواز 3
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محمد أن الجالب يسامح ويستدام أمـره       وجه ما في كتاب     . الناس، وإلا رفعوا كأهل الأسواق    
ليكثر ما يجلبه، مع أن ما يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل الرفق عليهم بما يجلبه، فربمـا                   

، والبائع بالبلد إنما يبيع أقوام المختصة م، ولا يقدر علـى            1أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة     
ووجه ما قاله ابـن     . ينهما في الحكرة وقت الضرورة    العدول ا عنهم في الأغلب، ولهذا فرقنا ب       

حبيب، أن هذا بائع في السوق فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ لأن ذلك مفسد لسعر النـاس                   
فأما جالب القمح والشعير فقال ابن حبيب يبيع كيف شاء إلا أنّ لهم في أنفسهم               ..كأهل البلد 

  .2».حكم أهل السوق

   التبعية إضافة إلى الأصليةاعتماد المقاصد: الرابعالمبحث 

 التبعية مع المقصد الأصلي،     إلى المقاصد من منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي إشارته        
  :ومن أمثلة ذلك

اعتباره لمقصد تجنب مزاحمة الرجال في تعليله لحكم استحباب مبادرة خروج النـساء             
 شـرحه لحـديث عائـشة أم      من المسجد قبل الرجال فور انتهاء الصلاة، الحكم الذي بينه في          

؛ لكنه إلى جانب هذا المقصد عرض مقاصد أخرى تابعة؛ فـذكر أنّ             3المؤمنين رضي االله عنها   
 هو لمقصد الاستتار بالظلام، وذكـر       -بحسب الحديث -مبادرة النساء في الخروج وقت الظلام       

وقد قال  « :جيقال البا . مقصدا تبعيا آخر من مبادرن بالخروج، هو مراعاة شغلهن في البيوت          
 إن فيه دليلا على مبادرة خروج النساء من المسجد لئلا يـزاحمن             :بعض من فسر هذا الحديث    

 والذي يقتضيه عندي ظـاهر اللفـظ اتـصال         :رضي االله عنه   قال القاضي أبو الوليد      .الرجال
 والفاء في العطـف تقتـضي   ، ليصلي الصبح فينصرف النساء:خروجهن بانقضاء الصلاة لقولها 

 ، ويصح أن يبادرن بالخروج لما ذكر هذا المفسر من أن يسلمن من مزاحمـة الرجـال     ،قيبالتع
 ويصح أن يفعلن ذلك مبـادرة إلى مراعـات          ،ويصح أن يفعلن ذلك اغتناما لستر الظلام لهن       

                                                
    . 188 /5ابن منظور، لسان العرب، مادة مير، : انظر.  هي الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع:الميرة 1
  .350 /6الباجي، المنتقى،  2
ه علَيه وسلَّم لَيـصلِّي  إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ: عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنها قَالَت       «: الحديث هو  3

 رواه مالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب وقوت         »الصبح فَينصرِف النساءُ متلَفِّعات بِمروطهِن ما يعرفْن من الْغلَسِ        
 .ورواه غيره. الصلاة
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فنلاحظ أن الباجي قد ذكر عـن مقـصد        .1». وفعل ما يلزمهن فعله من أمور دنياهن       ،بيون
لمسجد ثلاث احتمالات؛ الأول للسلامة من مزاحمة الرجـال، والثـاني    مبادرن بالخروج من ا   

قد تجتمع دفعة واحدة في صلاة معينة، لكن المقصد         . لاغتنام ستر الظلام، والثالث لمراعاة بيون     
 هو مقصد السلامة مـن مزاحمـة        -حسب رأيي -الأصلي والاحتمال القوي المرتبط بالحكم      

 ستر الظلام يصح لو أبيح للنساء حضور صلوات الظلام فقط،  الرجال؛ ذلك لأن احتمال اغتنام    
لكنه أبيح لهن حضور كل الصلوات في المسجد، الليلية منها والنهارية، إذن لاعبرة ذا المقصد               
إن حضرن لصلاتي الظهر والعصر، فيضعف حينئذ هذا الاحتمال أن يكون مقصدا أصـليا في               

ف أيضا؛ لأن مراعاة الانشغال ليس مقتـصرا علـى          الحكم، أما احتمال مراعاة بيون، فضعي     
النساء دون الرجال، خصوصا في زماننا هذا الذي يتطلب السرعة وكثرة الانشغالات رجـالا              
ونساء على السواء، كما أن التشريع ليس موضوعا للحادثة فحسب بل هو لكل زمان ومكان               

فيبقـى الاحتمـال    . صوليونوحال؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأ          
وإن " لئلا يزاحمن الرجـال     " الأول هو الأقوى لأن يكون مقصدا أصليا من الوصف المذكور           

استفيد من ذلك اغتنام فرصة الظلام، والمبادرة إلى الانشغالات الدنيوية، إلا أننا يمكن اعتبارها              
ج هي تجنب مزاحمة الرجال، فيظهر أن العلة من مبادرن بالخرو     . مقاصد تبعية للمقصد الأصلي   

وإن انتفت العلة انتفى الحكم؛ إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فاليوم مثلا، مـا هـو                  
معروف في مجتمعاتنا وما هو عليه أغلب عمران مساجدنا، أنه تتخذ مخارج خاصـة بالنـساء،           

 استحباب مبـادرن  تأمن معها النساء من مزاحمة الرجال بشكل أكيد، فلا اعتبار حينئذ بحكم        
  .بالخروج من المسجد بعد انقضاء الصلاة

وتجنب الفوضى في المـساجد،      الانضباط اعتبار الباجي لمقصد  : ومن أمثلة ذلك أيضا   
من تقريره لحكم منع إقامة أكثر من صلاة ومقصد الحفاظ على أوقات الصلاة، كمقاصد تبعية،        

، إلى جانب إشارته إلى المقصد  ة الإمام الراتب  جماعة في المسجد للصلاة الواحدة والاكتفاء بصلا      
: الأصلي من ذلك، وهو حفظ وحدة المسلمين، هذا ما يمكن استخلاصه من قوله الذي جاء فيه        

 فإذا جمع فيه الصلاة     ،وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه دون غيره           ...«
ن الأئمة يجب الاجتماع إليهم والاتفاق علـى        ثم أتت طائفة أخرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأ          

                                                
 .1/214الباجي، المنتقى،   1
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 ولو جاز الجمع في مسجد مرتين لكان ذلك         ، فإذا ثبت ذلك لم يجز الاختلاف عليهم       ،تقديمهم
 أنه لو وسع في مثل هذا الأمـر لأدى إلى أن لا             ،ووجه آخر ...داعية إلى الافتراق والاختلاف   
   وقصر الناس علـى إمـام       ، جماعة ى بعد ذلك في   ر من شاء وصلّ   تراعى أوقات الصلوات ولأخ 

  .1».واحد داع إلى مراعاة صلاته والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه
إشارته إلى مقصد حفظ الصحة بالتبع مع ذكره لمقصد رفـع           : ومن أمثلة ذلك أيضا   

. المشقة، في تعليله لقول الإمام مالك بجواز إفطار صاحب الحفر الشديد دفعا لما يلاقيه من مشقة           
ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من المشقة وخوف زيادة المرض أو تجدده أو             : مسألة« :الباجيقال  

 وخيف مـن تـأخيره      ، ويبيحه مع ذلك الحاجة إلى التداوي إذا لم يكن إلا بالفطر           ،طول مدته 
 لـصاحب  ، رحمـه االله ،وقد أرخص مالك...أو طول أمره أو المشقة الشديدة    المرض أو تجدده    
وجه ذلك أن التداوي هاهنا يقوم مقـام الغـذاء في حفـظ       .  يفطر ويتداوى  الحفر الشديد أن  

  .2». مما ذكرنا أبيح الفطر له كالأكل فإذا خيف من تأخره شيء،الصحة
من إشارة الباجي بالتبع إلى مقصد تحقيق العـدل          ما يستخلص : من أمثلة ذلك أيضا   و

الرش والآلات، على ما يسقى طبيعيا      بين المزارعين، في تعليله لاختلاف مقدار زكاة ما يسقى ب         
دون كلفة، إلى جانب تعليله ذلك بمقصد الرفق في تخفيف نسبة الزكاة على من تكلّف في سقي          

 ابن وقال«: ثماره وحبوبه، ذلك ما يمكن استخلاصه من قول الباجي في المسألة، الذي جاء فيه

 شيء وهذا السماء، سقته ما السيحو غيرها، ولا سماء سقي غير من بعروقه شرب ما البعل :حبيب

 مؤنة ةلقل العشر فيه فهذا. أعلم واالله ل،الني سقي يأخذها كل على أا إلا بمطر، إلا يكون أراه لا

 الآبـار  من يستخرج بما يسقى ما هو بالنضح سقي فما والصب، الرش فهو النضح، وأما. سقيه

 في أصل وهذا مؤنته، لكثرة العشر نصف ذاه ففي بآلة، الأار من ويستخرج بالسانية أو بالمغرب
  .3».الزكاة في تأثيرا وخفتها النفقة لشدة أن

 في مسألة رجعـة     صلى االله عليه وسلم   ما علّل به حديث النبي      : ومن أمثلة ذلك أيضا   
الزوجة المطلقة في حيضها، من أن المقصود الأصلي هو التمكّن من وطئها في طهرهـا، لكنـه                 

                                                
  .17، 2/16،  المصدر السابق 1
 .3/87،  لمصدر نفسها 2
 .  3/248 ،المصدر نفسه 3
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 تبعية أخرى كمقصد دفع الضرر عن المطلقـة في حيـضها، ومقـصد              أشار أيضا إلى مقاصد   
مـره  ": سلموقوله صلي االله عليه و) فصل  ( «: قال الباجي. الإصلاح بين الزوجين في الرجعة   

 قال شـيوخنا    .1" وإن شاء أمسك    ثم إن شاء طلق،    ، ثم تطهر  ، ثم تحيض  ،فليراجعها حتى تطهر  
لأن مقصود النكـاح  ؛  ليتمكن من الوطء إن شاء     ؛هرمعنى ذلك أن يمسكها في الط     : البغداديون

 لـئلا   ،فلذلك شرع له أن يمسكها في طهر يكون له فيه الوطء إن شاء            .  والرجعة الوطء  المبتدأ
,  -  M  : قال االله تعالى   ، فيكون على معنى الإضرار    ،يكون ارتجاعه لغير مقصود النكاح    

/  .L2  وقال تعالى:  Mf  e     d  c  b   a  `  _gL3  ،   فـشرط إرادة
  .4».على سنة النكاح ومقتضاه ومقصوده أن يكون ، واالله تعالى أعلم،الإصلاح في الرجعة

 :هذا أهم ما استخلصناه من منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، إلاّ أنه يمكننا القول             
 إلى  لم يعط تعريفا للمقاصـد، ولم يتعـرض  -بحسب تتبع كتبه الفقهية والأصولية   -ن الباجي   إ

ولعلّ ذلك من الطبيعي حتى عصره؛ إذ       . أقسامها وأنواعها، ولم يثبت طرق معرفتها، ونحو ذلك       
لم تتبلور مباحث المقاصد بعد كمباحث مستقلة، ولم تبحث إلى زمان الباجي كنظرية بـشكل             

 لفهم النـصوص واسـتنباط      ، ذاا  حد فعال، وإنما بحثت كعلل ومعاني وكمقاصد شرعية في       
والترجيح بين الآراء، فلا نجد من تعرض من العلماء إلى القرن الخامس الهجـري إلى               الأحكام  

ونسبة إلى عمـر نظريـة   . 5بعض مباحث المقاصد كنظرية، إذا استثنينا الجويني وتلميذه الغزالي     
 أن الباجي واحـد ممـن أسـهموا في    -مما بيناه سابقا-المقاصد في هذه الفترة، يمكننا أن نعتبر      

س لهذه النظرية، من خلال ما يستخلص من إشاراته لبعض مباحث النظرية بشكل مبثوث      التأسي
في كتبه الفقهية والأصولية خصوصا، وإن لم يكن بشكل مستقل ومستوعب لمباحـث نظريـة    
المقاصد، باعتبار زمانه كان بداية ظهور بوادر اهتمام العلماء بالمقاصد الشرعية كنظرية ونـسق   

ثبت أن فترة القرن الخامس الهجري تمثـل بدايـة          أه أحد الباحثين، عندما     وهذا ما أقر  . فكري
                                                

  .ورواه غيره. ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، باب رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق 1
  .231:سورة البقرة، الآية 2
  .228: سورة البقرة، الآية 3
  .374 /5الباجي، المنتقى،  4
لامية وعلاقتـها   اليوبي، مقاصد الشريعة الإس   : وانظر. 49،  48، ص   لإمام الشاطبي رية المقاصد عند ا   الريسوني، نظ : انظر 5

 . وما بعدها47، ص بالأدلة الشرعية
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حيث تكونت فيه الإرهاصات الأولى، ثم تلا ذلـك مرحلـة           «العمر الحقيقي لنظرية المقاصد،     
النضج، ثم فترة طويلة من الركود، تتسم بالتكرار والنمطية دون تجديد، ثم جـاءت مرحلـة                

وما كان لهذه النظريـة أن تتبلـور        . 1»سكون لا حياة فيه   الشرح والاستدراك، وأعقب ذلك     
كمبحث مستقل عند الشاطبي، وبعده عند ابن عاشور، لولا تلك الجهود الجبارة لعباقرة الفقـه   
الإسلامي من أصوليي القرن الخامس الهجري الذين أبدعوا في وضع حجر أساس هذه النظرية،              

ولا شك أن اليوم قـد شـهدت        . لوليد الباجي بحثنا؛ الإمام أبو ا   موضوع  ومن بينهم صاحب    
نظرية المقاصد اهتماما فعالاّ، وضة جديدة، من طرف العلماء والباجثين والأكادميين، نأمل أن           

  .   تشكّل إضافة جادة وفعالة في تاريخ الفكر المقاصدي للفقه الإسلامي
  

                                                
عبد الرحمن يوسف القرضاوي، مقاصد الشريعة بين ابن تيمية وجمهور الأصوليين من القرن الخامس الهجري إلى الثـامن                   1

م، رقم 2000ن، قسم الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، سنة         الهجري، رسالة ماجستير، إشراف محمد بلتاجي حس      
  .15ص .  مكتبة دار العلوم بجامعة القاهرة1312
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   الثانيخاتمة الباب

جتهاد المقاصدي في الفكـر الأصـولي       لقد رأينا مما سبق كيف برزت معالم ثبوت الا        
للباجي؛ إذ وجدناه في ثنايا كتبه مصرحا بلفظ المقاصد في اجتهاداته الأصولية والفقهيـة، وفي               

كما وجدناه معتبرا للمقاصد في تقريره للأحكام وتعليلـه         . شروحه للأحاديث وتأويله للألفاظ   
فع الضرر والمشقة، والتيسير ورفـع      لها والترجيح بينها، من خلال ذكره لمضامين المقاصد، كد        

ومعبرا عن المقاصد أحيانـا بالعلّـة وبعـض          الحرج، وجلب المصلحة ودرء المفسدة وغيرها،     
ألفاظها، وبالغرض، وبالإرادة، وبالوجه، في شرحه للعديد من المسائل الفرعية التي تعرض إليها             

، الذي كان سائدا في اسـتخدامات       عن المقاصد الشرعية بالمعنى    في بعض كتبه، وكثيرا ما يعبر     
كما تعرض الباجي في العديد من المسائل الفقهية إلى ذكر بعض المقاصد            . المتقدمين من الفقهاء  

الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، ومقصد            
 الترتيب بينها؛   إضافة إلى إشارته إلى    . ومقصد حفظ العرض، ومقصد حفظ المال      ،حفظ النسب 

فقدم مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ النسب، وقدم هذا على مقصد حفـظ العـرض،                
كما أشار إلى المقاصد من جهة الوجود ومن جهة العدم، وأشار           . وقدم الجميع على حفظ المال    

تلف وكثيرا ما نجد الباجي يعمل على توجيه مخ       . عية، والقطعية والظنية  التبالأصلية و  إلى المقاصد 
الآراء الفقهية توجيها مقاصديا، دون الاكتفاء بعرضها، يتجلى ذلك خصوصا في كتابه المنتقى،             

" ووجه ذلك : "إذ يذكر رأيا لصاحبه في مسألة ما، أو رأيين أو أكثر، ثم يعلّلها مقاصديا بقوله              
صدية دون  أو نحو ذلك، لكنه تارة يرجح بين الآراء مقاصديا، وتارة يكتفي بذكر أوجهها المقا             

كما رأينا استخدامه لبعض القواعد الفقهية والأصولية في اجتـهاده المقاصـدي،        . ترجيح بينها 
واستخدامه لألفاظ المقاصد في الحدود الأصولية لتحديد بعض المفاهيم الأصولية وبيان المقصود            

 للمقاصـد  ورأينا استناده إلى بعض المباحث الأصولية في اجتهاده المقاصدي، كاستخدامه      . منها
واسـتخدامه   في إثبات مشروعية القياس، واستخدامه لمبدأ سد الذرائع في اجتهاده المقاصدي،          

فيمـا  -والمتتبع لكتب الباجي يلمس تأثره      . للمقاصد في الترجيح بين الأخبار ودلالة النصوص      
ببعض أقوال أصحاب مذهبه ومن سـواهم مـن شـيوخه            -ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي    

أكثر من استند إليهم في اجتهاده المقاصدي؛ عبد الملك بن حبيب، والقاضي أبـو              ومعاصريه؛ ف 
ومن الطبيعي أن يكون لمثل الباجي تـأثير        . محمد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشيرازي      
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فيمن لحقه من العلماء كبعض شراح الموطأ مثل السيوطي والزرقاني، كمـا يمكـن ملاحظـة                
 ووجدنا أن مصادر الاجتهاد المقاصدي عند الباجي هي       . للشاطبيبصماته في الفكر المقاصدي     

. وعمل أهل المدينة والقياس وأقوال الصحابة والعرف وسد الـذرائع          الكتاب والسنة والإجماع  
ووجدنا الباجي غير مجتهد مقاصديا بالهوى والتشهي، بل سالكا لمنـهج منـضبط بالـضوابط         

 إلى نظر واستنباط وإلى دليل يدل عليها،       في الأحكام الشرعية، كضرورة احتياج اعتبار المقاصد      
إلى نظر واستدلال، وكعدم العمـل       -أيضا-واحتياج تعدية المقاصد إلى غير محلها من الفروع         

بالمقصد إذا خالف الحكم به نصا من كتاب أو سنة، أو إجماع، أو أخـلّ اعتبـاره بالقواعـد        
معناه، إذا كان الراوي غير عالم بالمقصود مـن         وكعدم قبول رواية الخبر بمقصوده و      الأصولية،

  . الخبر علما بينا، وكعدم تقديمه للقياس على خبر الواحد في دلالتهما على المقصد عند التعارض
وعموما كان منهج الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي، مستندا على الكتاب            

اجتهاده المقاصدي بـبعض أدلـة       ضدكما كان يع   .والسنة وبقية الأصول والقواعد الأصولية    
الكتاب والسنة الدالة على الحكم، ولو لم تتضمن تلك الأدلة تعليلات مقاصدية للأحكام، وإنما              

وكان من منهجه في    . كان يستأنس ا فيما ذهب إليه من استدلال مقاصدي في بعض المسائل           
عدم اكتفائه  و ،يت في الموطأ  وإن رو  عدم اعتماده على الأحاديث الضعيفة    اجتهاده المقاصدي،   

للدلالـة علـى     -إن وجد - المتصل بالحديث المرفوع    ده بل يعض   أو الموقوف،  بالحديث المرسل 
 والتي تعمل    في الموطأ،  ا الإمام مالك  لم يروه وكان يعضد اجتهاده المقاصدي بأحاديث       .المقصد

ومن منـهج   . لاغاتمن جهة أخرى على تعضيد قول الإمام مالك، أو بعض ما أخبر به من ب              
ومـن منـهج     .تساويين في الترجيح بين خبريين م      كدليل مرجح،  إلى المقاصد الباجي، استناده   

ومن منهجـه   .الباجي، استناده إلى عدم ورود السنة مع وجود المقتضى، في استدلاله المقاصدي 
 ويعـرف   كـم  الح يتعقّل المعنى من  عندما   النص    عند حرفية  توقّفهعدم  في اجتهاده المقاصدي،    

ومـن منـهج    . لم يشمله اللفظ من النصإلى ما فإنه يجتهد مقاصديا لتعدية الحكم  المقصد منه، 
الباجي في اجتهاده المقاصدي، تجويزه رواية الحديث بمقصوده ومعناه دون لفظه ومبناه لمن علم              

 ـ  ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، مخالفته أحيانا     .بمقصد الخبر  ام مالـك،  لـرأي الإم
باعتبـار  لمشهور من مذهبـه     ل أحيانا   باعتباره للمقصد الذي لم يعتبره الإمام مالك، ومخالفته       

ومن منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي، اعتماده على المقاصد في ترجيحه لـرأي              .مقاصدي
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مختلف  لكننا نجد الباجي في العديد من المواضع، يكتفي بعرض   . مذاهب أخرى على رأي مذهبه    
والذي يمكن ملاحظتـه في  .  بينها يرجحدون أن ثم يوجهها مقاصديا الآراء في المسألة الواحدة،   

منهج الباجي في اجتهاده المقاصدي بشكل بارز، أنه لم يتعرض إلى المقاصد كنظرية، وكنـسق               
فكري وأصولي، أو كمبحث مستقلّ ولو في بعض أجزائه ومواضيعه، إنما تعرض إلى المقاصـد               

ل اجتهاداته الفقهية والأصولية بغرض فهم النـصوص واسـتنباط الأحكـام منـها،              من خلا 
ولا شك أنّ ذلـك     . والاستدلال عليها، وتعليلها، والترجيح بينها، والترجيح بين مختلف الآراء        

 من قريب أو بعيد في بناء أسس نظرية المقاصد، التي بـدأت             أسهميمثّل رصيدا معرفيا ثريا، قد      
قرن الخامس الهجري، زمان العطاء الأصولي والفقهي والمعرفي الثري للإمـام أبي      إرهاصاا في ال  
  .الوليد الباجي



 

 

 
 
 
 
 

  التطبيقيالقسم 

التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي 
  عند الباجي من خلال كتابه المنتقى

  

  ؛ويتضمن بابين

. ال العبـادات  لباجي في مج  يقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند ا     في التطب :  الأول

  .لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطبفي : والثاني
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التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي من خلال  :القسم التطبيقي
  كتابه المنتقى

  
  

اجي  فيه الاجتهاد المقاصدي للبسنبرز، إذ البحث ثل هذا القسم الجانب التطبيقي لهذا     يم
من خلال اعتباره للمقاصد في معالجته للعديد من المسائل الفقهية التي تضمنها شرحه للأحاديث            

نواع الأحاديث الـتي شـرحها       بعين الاعتبار كل أ    آخذينالتي رواها الإمام مالك في الموطأ،       
مقطوعة   إلى موقوفة على الصحابي،  آثار   إلى،  صلى االله عليه وسلم    من مرفوعة إلى النبي      الباجي؛

 وقد قمنا باستقراء تام لما جاء من شرح         . للإمام مالك مما ورد في الموطأ      أقوال إلىعند التابعي،   
في المنتقى لمختلف أبواب كتب الموطأ، ووقفا عند ما استخلصناه من تصريح أو إشارة للبـاجي    

ومطالـب  خترنا أوضحها لنصنفها ضمن فـصول  اإلى المقاصد في مناقشته لمختلف المسائل، ثم      
وفروع بحسب ما عثرنا عليه من اعتبار للباجي لها في المسألة التي تناول شـرحها، إذ نـذكر                  
الحديث محل المسألة التي اعتبر فيه المقصد، ثم نورد الشاهد من قول الباجي الذي تضمن اعتباره                
للمقصد، ثم نعلّق عليه بإبراز محل استعماله للمقصد ومستنده في ذلـك، وغـير ذلـك مـن                 

 وباعتبار إمكانية تقسيم المسائل الشرعية الفقهية التي تضمنها المنتقى إلى عبـادات             .الملاحظات
؛ الأول في التطبيقات الفقهية للاجتـهاد المقاصـدي         بابين في   القسمومعاملات، سنبحث هذا    

   .للباجي في مجال العبادات، والثاني في مجال المعاملات



 

 

 
 
 
 
 

  الأولالباب 

لباجي في ية للاجتهاد المقاصدي عند ايقات الفقهالتطب
  مجال العبادات 

  

  ويتضمن أربعة فصول؛

  . الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاةفي: الأول

  .اةـالاجتهاد المقاصدي للباحي في كتاب الزكفي : الثانيو

  .الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصيامفي : الثالثو

  جـي للباجي في كتاب الحالاجتهاد المقاصدفي : الرابعو
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  لباجي في مجال العبادات يقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الأول

لباجي في المسائل الـتي  يقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند ا  التطب البابيتضمن هذا   
نا أوضح اعتبارات   العبادات، إذ اختر   بمسائلتناولها بالشرح في كتابه المنتقى، والتي تتعلق أساسا         

الباجي للمقاصد في شرحه لمختلف كتب العبادات التي تمثل أركان الإسلام، وهـي الـصلاة               
والزكاة والصيام والحج، آخذين بعين الاعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانت               

والمـال،  عليا؛ كالتعبد والإخلاص الله تعالى،أو كليات ضرورية كحفظ الدين والنفس والعرض       
، أو  وتحقيق المنفعـة  التيسير ورفع المشقة ودفع الضرر والعدل والرفقكأو مقاصد عامة إجمالا؛  

الإعلان بالحج في   خاصة؛ كالخشوع في الصلاة، والتطهير في الزكاة، وتملّك النفس في الصوم، و           
 ـ        أعمال الحج، أو     ار، وتـرك   جزئية متعلقة بمختلف الأحكام الجزئية؛ كالاقتيات في زكاة الثم

الترفّه في لباس المحرم، وغيرها من الأمثلة مما استخلص من شرح الباجي بحسب ما عثرنا عليـه                 
 الاجتـهاد   في: ؛ الأول فصولمن اعتباره للمقاصد في مجال العبادات، التي صنفت ضمن أربعة           

. ومفي كتـاب الـص    : والثالث. في كتاب الزكاة  : والثاني. المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة    
  . فصل بجدول يضم أهم النتائج المستخلصة فيه من كل البابثم ختمنا . في كتاب الحج: والرابع
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  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة:  الأولالفصل

 تعرضه عند للمقاصد الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره     الفصلنبرز في هذا    
حاديث التي رواها الإمام مالك في الموطأ في العديد مـن           لأل  شرحه لمختلف المسائل الواردة في   

آخذين بعين الاعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانـت              أبواب كتاب الصلاة،  
عليا كالإخلاص الله تعالى، أو عامة كالتيسير ورفع المشقة، أو خاصة كالخـشوع في الـصلاة،     

 تعليله لبعض الأحكـام وفي تقريرهـا واسـتنباطها          فيوغيرها من المقاصد التي كان معتبرا لها        
 في توجيهه لبعض الآراء وتأويله لبعض الأقوال، وكان معتبرا لها في            لهاوتعميمها، وكان معتبرا    

بعض استدلالاته وترجيحاته وأقيسته، مستندا في ذلك عموما إلى أصل السنة حينا، وإلى أقوال              
حينا ثالثا، وغالبا مـا يـستند إلى النظـر وإلى           بعض أصحاب مذهبه حينا آخر، وإلى القياس        

. الوصف المناسب والملائم لعلة الحكم، مصرحا بالمقصد حينا ومشيرا إليه في أغلـب الأحيـان       
ت له للمقاصـد في تعليلـه       اولقد استقرأنا شرحه المنتقى لكتاب الصلاة ووقفا عند أهم اعتبار         

 بينها عند تعرضه لمختلف المسائل المتعلقـة        وتقريره للأحكام وفي استدلالاته عليها وترجيحاته     
 بحسب المقاصد وموضوعات الأحكـام، إذ قـد         مباحث ضمن    ثم رتب ذلك   بأحكام الصلاة، 

 وقد يقتضب فيه بحسب ما استخلص من مقاصد صرح ا الباجي أو أشار              المبحثيسترسل في   
في : ؛ الأولمباحـث انيـة   في كتاب الصلاة ثم   الفصلإليها في شرحه لمختلف المسائل، فتضمن       

في اعتبار البـاجي   : والثاني. اعتبار الباجي لمقصد اجتماع المسلمين وتوحدهم في صلاة الجماعة        
في اعتبـار   : والثالث. لمقاصد الرفق والتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج في أحكام الصلاة         

تبار الباجي لمقصد حفظ المال     في اع : والرابع. الباجي لمقصد الخشوع والإتقان في أحكام الصلاة      
في اعتبار الباجي لمقصد النظافة والجمـال في   : والخامس.  الصلاة أثناءحمل كيس كبير    جواز  في  

في اعتبار الباجي لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلّم في أحكام    : والسادس. الاستعداد لصلاة الجمعة  
في اعتبـار   : والثامن. لاستتار بالتنفل في اعتبار الباجي لمقصد الإخلاص في ا      : والسابع. الصلاة

  . الباجي لمقاصد حفظ العرض والنفس والدين في أحكام الصلاة
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  اعتبار الباجي لمقصد اجتماع المسلمين وتوحدهم في صلاة الجماعة:  الأولالمبحث

لمقـصد اجتمـاع     الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره        المبحثنبرز في هذا    
 في تعليله وتقريره لأحكام تتعلق بصلاة الجماعة في شرحه لما ورد في             م،المسلمين وحفظ وحد  

في اعتبار البـاجي    : ؛ الأول مطلبينالموطأ من أحاديث أو أقوال للإمام مالك، ونتناول ذلك في           
في اعتبار الباجي لمقصد حفظ وحدة      : والثاني. لمقصد اجتماع المسلمين في التنبيه لصلاة الجماعة      

  .صلاة الجماعةالمسلمين في 
  اعتبار الباجي لمقصد اجتماع المسلمين في التنبيه لصلاة الجماعة: الأولالمطلب 

وسيلة  اعتبار الباجي لمقصد تحقق اجتماع المسلمين في المسجد من           المطلبنبين في هذا    
 ، وذلك من خلال لما فيها من فضيلة صلاة الجماعة  في دعوة الناس إلى      صلى االله عليه وسلم   النبي  

  :شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب ما جاء في النداء للصلاة، جاء فيه
 كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَد أَراد    : أَنه قَالَ  ؛ عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«

 فَأُرِي عبد اللَّه بن زيد الْأَنصارِي ثُم من         ،تمع الناس للصلَاة   يضرب بِهِما ليج   ،أَنْ يتخذَ خشبتينِ  
 إِنَّ هاتينِ لَنحو مما يرِيد رسولُ اللَّه صلَّى         : فَقَالَ . خشبتينِ في النومِ   ،بنِي الْحارِث بنِ الْخزرجِ   

  لَّمسو هلَيع يلَ .اللَّهفَق:   لَاةلصونَ لذِّنؤقَظَ         ؟ أَلَا تيتاس ينح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسى رفَأَت ، 
كذَل لَه فَذَكَر،بِالْأَذَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ر1».. فَأَم  

صلى االله عليه   لى الاجتهاد المقاصدي للنبي     إ -في شرحه لهذا الحديث   -لقد انتبه الباجي    
، عندما اجتهد في نوع الوسيلة المتخذة للإعلام بقصد اجتماع الناس للصلاة؛ فـأراد أن               وسلم

قـال  . يتخذ خشبتين يضرب ما لتنبيههم بالصوت الذي تحدثانه إلى أوان صـلاة الجماعـة             
  : الباجي

 ،أراد أن يتخذ خشبتين يضرب مـا  قد صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله     :قوله«
 كان له الاجتهاد في أمور الشريعة ما لم ينص له علـى             صلى االله عليه وسلم   دليل على أن النبي     

 فلما رأى عبد االله بـن  ، ولذلك أداه اجتهاده إلى اتخاذ الخشبتين لاجتماع الناس للصلاة  ،الحكم
 ،ل عن ذلك لرؤيا رآها عبد االله بن زيـد         زيد الأذان صار إليه ولو أمره باتخاذ الخشبتين لم يعد         

                                                
  . في المنتقى143الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة 1
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 اجتماع الناس للصلاة لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة في         ،صلى االله عليه وسلم   وإنما أراد بذلك    
  .1» .المساجد

 عن اتخاذ خشبتين يضرب     صلى االله عليه وسلم   نلاحظ أن الباجي قد علّل عدول النبي        
ين في المسجد لصلاة الجماعة، وليس بمقصد الالتزام        ما إلى اتخاذ الأذان، بمقصد اجتماع المسلم      

كما نلاحظ أن الباجي قد أشـار في شـرحه إلى ثبـوت             . بالرؤيا التي رآها عبد االله بن زيد      
ولذلك أداه اجتـهاده إلى اتخـاذ       «:  حينما قال  صلى االله عليه وسلم   الاجتهاد المقاصدي للنبي    

ناده إلى أصل السنة فيما ذهب إليه من تعليـل          ، مما يدل است   » الخشبتين لاجتماع الناس للصلاة   
  . مقاصدي
  اعتبار الباجي لمقصد حفظ وحدة المسلمين في صلاة الجماعة:  الثانيالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد الحفاظ على وحدة المسلمين وعدم تفـرقهم           المطلبنبين في هذا    
ة الواحدة والاكتفاء بصلاة    من تقريره لحكم منع إقامة أكثر من صلاة جماعة في المسجد للصلا           

الإمام الراتب، وذلك من خلال شرح الباجي لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ في بـاب                 
في  قول الإمـام مالـك     شرح منه  والذيعن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟           

  :جاء فيهى، ن ثم انتظر الناس فلم يأته أحد فصلمسألة عدم جواز إعادة الصلاة لمن أذّ
 فَأَقَـام   ؛ فَلَم يأْته أَحـد    ، ثُم انتظَر هلْ يأْتيه أَحد     ،و سئلَ مالك عن مؤذِّن أَذَّنَ لقَومٍ      «

 ، الـصلَاةَ   لَا يعيد  : قَالَ ؟ أَيعيد الصلَاةَ معهم   ، ثُم جاءَ الناس بعد أَنْ فَرغَ      ، وصلَّى وحده  ،الصلَاةَ
هافرصان دعاءَ بج نمو،هدحو فْسِهنلِّ لص2». فَلْي.  

فوافق الباجي قول الإمام مالك في المسألة محتجا بمقصد توحد المسلمين ومنع اختلافهم             
  :قال الباجي. وافتراقهم

 ،ن غيره وأصل هذا أن الإمام الراتب للمسجد له إقامة الصلاة فيه دو،وهذا كما قال  «
فإذا جمع فيه الصلاة ثم أتت طائفة أخرى لم يكن لها أن تجمع فيه لأن الأئمة يجب الاجتمـاع                   

                                                
  .2/3الباجي، المنتقى،  1
 .2/16،  نفسهالمصدر: انظر 2
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 ولو جـاز الجمـع في       ، فإذا ثبت ذلك لم يجز الاختلاف عليهم       ،إليهم والاتفاق على تقديمهم   
  .1» ...مسجد مرتين لكان ذلك داعية إلى الافتراق والاختلاف

ع إقامة أكثر من صلاة جماعة الإمام الراتب في المسجد          فنلاحظ أن الباجي قد علل من     
  .بمقصد حفظ وحدة المسلمين، مستندا في ذلك إلى النظر كما يظهر من تعليله المقاصدي

ثم ذكر مقصدا آخر لذلك؛ وهو مراعاة أوقات الصلاة والحفاظ عليها، إذ قد يـؤدي             
وضى والاضطراب، يتضح ذلك من     تعدد الجماعات في المسجد الواحد للصلاة الواحدة، إلى الف        

  :قوله
 أنه لو وسع في مثل هذا الأمر لأدى إلى أن لا تراعى أوقات الـصلوات        ،ووجه آخر «

ولأخر من شاء وصلى بعد ذلك في جماعة وقصر الناس على إمام واحد داع إلى مراعاة صلاته                 
  .2». والمبادرة إلى إدراك الصلاة معه

 مقصد الانضباط والحفاظ على أوقات الـصلاة في         فيفهم من قوله أنه أشار بالتبع إلى      
  .حكم عدم جواز إقامة أكثر من صلاة جماعة الإمام الراتب في المسجد

اعتبار الباجي لمقاصد الرفق والتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج في :  الثانيالمبحث
  أحكام الصلاة

تبـاره لمقاصـد الرفـق     الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اع   المبحثنبرز في هذا    
والتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج، في تعليله وتقريره للأحكام، وفي تأويلاتـه لـبعض              
الأقوال والآراء، وفي استدلالاته وترجيحاته وبعض أقيسته، أثناء شرحه لما جاء في الموطأ مـن               

في اعتبـار   : ول؛ الأ مطالـب ونتناول ذلك في ثلاثة     . أحاديث تتعلق بمسائل الصلاة وأحكامها    
في اعتبار الباجي لمقـصد     : والثاني. الباجي لمقصد الرفق في أفضلية عدم التنفل بعد أذان المغرب         

في اعتبار الباجي لمقصد رفع الحرج      : والثالث. التخفيف والتيسير ورفع المشقة في أحكام الصلاة      
  . من إباحة الصلاة في ثوب واحد

                                                
  .2/16، المصدر السابق 1
  .2/17المصدر نفسه،  2
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  الرفق في أفضلية عدم التنفل بعد أذان المغرباعتبار الباجي لمقصد :  الأولالمطلب
في تقريره لأفضلية عدم التنفـل   بالناس  اعتبار الباجي لمقصد الرفق المطلبنبين في هذا    

 لقول الإمام مالك الـذي ورد في        هوذلك من خلال شرح   بعد أذان المغرب والتعجيل بالصلاة،      
لـشرح   تعرض فيه  والذييحل الوقت؟   الموطأ في باب عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن            

والتي جاء  .  في مسألة الجماعة تصلى بإقامة غير المؤذن، لانشغال المؤذن بالتنفل بعد الأذان            هقول
  :فيها

ا  لَ : فَقَالَ ؟ فَأَرادوا أَنْ يصلُّوا بِإِقَامة غَيرِه     . ثُم تنفَّلَ  ،و سئلَ مالك عن مؤذِّن أَذَّنَ لقَومٍ      «
كبِذَل أْسب،هتاءٌ، إِقَاموس رِهةُ غَيإِقَام1» . و  

من إظهار مقصد الرفق بالنـاس       -عند تعرضه لهذه المسألة في شرحه     -استفاد الباجي   
من تعجيل صلاة المغرب بعد الأذان؛ إذ هو وقت إفطار الصائم، وهو وقت عـودة المنـشغلين      

فبعد أن ذكر استحباب التنفل .  أن يطال عليهم رفقا مسائر يومهم إلى بيوم عادة، فلا ينبغي   
  : بعد الأذان إلا في المغرب، عقّب بالقول

 وعندي أنه :قال القاضي. يستحب التنفل بعد الأذان إلا في المغرب    : وقال ابن حبيب  «
ن  والأصل في ذلك أن صلاة المغرب مأمور بتقديمها بأثر الأذا،يجب أن يزاد وبإثر الأذان للجمعة   

للاختلاف باختصاصها بذلك الوقت ولما في تعجيلها من الرفق بالناس لفطر الصائم وانصراف             
 فمن آثر التنفل تنفل بعـدها       ،المتصرف جميع اره إلى بيته فكان تعجيلها أولى من التنفل قبلها          

  .2». واالله أعلم،وأما الجمعة فإن الأذان تتعقبه الخطبة وهي تمنع التنفل
ي قد علّل أفضلية الامتناع من التنفل عقب أذان المغرب، والتعجيـل            نلاحظ أن الباج  

بالصلاة، بمقصد الرفق بالناس؛ الصائم منهم والمنصرف إلى بيته على عادة الناس في هذا الوقت،             
  .كما نلاحظ أنه صرح ذا المقصد مستندا إلى النظر كما يظهر من شرحه

                                                
  .2/18المصدر السابق، : انظر 1
  .2/18،  نفسهالمصدر 2



  301  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

  يف والتيسير ورفع المشقة في أحكام الصلاةاعتبار الباجي لمقصد التخف:  الثانيالمطلب
 من خلال اعتباره لمقـصد التخفيـف   المطلبنبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في هذا  

 التي وقفنا عندها أثنـاء تتبعنـا        والتيسير ورفع المشقة في بعض المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة،        
في اعتبـار   : ؛ الأول فـروع  تسعة   وقد جمعنا ذلك في   . لشرحه كتاب الصلاة في كتابه المنتقى     

في اعتبار الباجي لمقـصد     : والثاني. الباجي لمقصد التخفيف ورفع المشقة في الصلاة عند الشدة        
اعتبار الباجي لمقصد التخفيف في القراءة في صـلاة          في: والثالث. التخفيف في الأذان للمسافر     

في : والخـامس . يص رمضان بالقيامفي اعتبار الباجي لمقصد التخفيف من تخص    : والرابع. العشاء
في اعتبار الباجي لمقصد    : والسادس. اعتبار الباجي لمقصد التيسير في صفة رفع اليدين في الصلاة         

في اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في تخفيف        : والسابع. رفع المشقة في قراءة المسافر في الصلاة      
: والتاسع. رفع المشقة في الجمع بين الصلاتين     في اعتبار الباجي لمقصد     : والثامن. صلاة الجماعة 

  .في اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في مسافة قصر الصلاة
  اعتبار الباجي لمقصد التخفيف ورفع المشقة في الصلاة عند الشدة:  الأولىالفرع

  اعتبار الباجي لمقصد التخفيف ورفع المشقة في جواز الصلاة فرادى          الفرع انبين في هذ  
 عند برد أو مطر أو ريح ونحو ذلك، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي                لرحالفي ا 

  :رواه الإمام مالك في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، جاء فيه
 :الَ فَقَ ، أَنَّ عبد اللَّه بن عمر أَذَّنَ بِالصلَاة في لَيلَة ذَات برد ورِيحٍ            ؛ عن نافعٍ  ،مالك-«

 إِذَا  ؛ إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يـأْمر الْمـؤذِّنَ            : ثُم قَالَ  .1أَلَا صلُّوا في الرحالِ   
  2». أَلَا صلُّوا في الرحالِ: يقُولُ، ذَات مطَرٍ،كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ

                                                
المـصدر  : انظر.جمع رحل، وهو المنزل والمسكن، وقد يسمى ما يستصحبه الانسان في سفره من الأثاث رحلا              : الرحال 1

 .1018صرحل، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة : وانظر. 2/21السابق، هامش 
وأخرجـه  .  في المنتقـى 153رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء، الحديث رقم        2

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صـلاة    . البخاري، في كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة، أن يصلي في رحله            
والنسائي في سننه، كتاب الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود           . ل في المطر  المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحا     

. الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطـيرة                    
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مـسند  . لليلة المطيرةوابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجماعة في ا      
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لا مقاصديا؛ إذ ذكر أنه أراد بذلك التخفيف على         فقد أول الباجي عمل ابن عمر تأوي      
  :الناس ورفع المشقة عنهم، فقال

 فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم بصلاته        ، دليل على السفر   ،الحألا صلوا في الر   : قوله«
 ويحتمـل أن  ،إذا كان إماما ولذلك احتاج أن يبيح لهم الصلاة في الرحال لشدة البرد والـريح            

 فأراد التخفيف   ،لوا في رحالهم أفذاذا أو يؤم كل طائفة منهم رجل منهم          يكون أذن لهم أن يص    
   1».الحعنهم بالأذان بالصلاة في الر

فنلاحظ أن الباجي قد صرح بمقصد التخفيف في تعليله لإذن ابن عمـر بالـصلاة في          
  .الرحال ولو أفذاذا، مستندا في ذلك إلى النظر

ابن عمر فيما ذهب إليه من ترخيص الصلاة ثم تطرق الباجي في شرحه، إلى بيان قياس  
 في حال المطر؛ إذ قيس الـريح        صلى االله عليه وسلم   في الرحال حال الريح، بما رخص به النبي         

والشاهد هنا أن الباجي ذكر أن مناط الحكم في القياس هو المقصد؛ فلما كان مقـصد                . بالمطر
 المطر، كان حكم حال المطر متعديا       رفع المشقة متحققا في حال الريح كما هو متحقق في حال          

إلى حكم حال الريح، فالاجتهاد هنا اجتهاد مقاصدي بتحقيق المناط، أشار البـاجي إليـه في                
  : قوله

 يأمر مؤذنه في الليلـة  صلى االله عليه وسلم   واستدل ابن عمر على ذلك بما كان النبي         «
 ،فقاس ابن عمر حال الريح بحال المطر       ، إماما لهم  صلى االله عليه وسلم    والنبي   ،الباردة ذات المطر  

  .2»...والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة
فنلاحظ أن الباجي قد ذكر أن المشقة هي العلة الجامعة في قياس ابن عمر لتـرخيص                
الصلاة في الرحال، وفي ذلك إشارة إلى استناده إلى مقصد رفع المشقة فيما أول به قياس ابـن                  

إلا أننا لا نلحظ أن ابن عمر قد علّل ما قرره من حكم، فضلا علـى أن                 . رضي االله عنه  عمر  

                                                                                                                                              
ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الرخصة في تـرك           . المكثرين من الصحابة، باب باقي مسند عبد االله بن عمر         

  .الجماعة إذا كان مطر في السفر
 .2/21الباجي، المنتقى،  1
  .2/21،  نفسهالمصدر 2
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يشير إلى مقصد رفع المشقة، بل كان ذلك من اجتهاد الباجي الذي اعتمد فيه على النظر كما                 
  .يظهر من شرحه للحديث

  اعتبار الباجي لمقصد التخفيف في الأذان للمسافر:  الثانيالفرع
لباجي لمقصد التخفيف من حكم عدم لزوم الأذان للمسافر،  اعتبار ا  الفرع انبين في هذ  

وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك في باب مـا جـاء في النـداء                   
  :للصلاة، جاء فيه

ؤذِّنَ  فَإِنْ شئْت أَنْ ت، إِذَا كُنت في سفَرٍ: أَنَّ أَباه قَالَ لَه    ؛ عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
لْتفَع يمقتذِّنْ،وؤلَا تو مفَأَق ئْتإِنْ ش1». و  

فذكر الباجي أن عدم لزوم الأذان على المسافر، إنما هو لمقصد التخفيف عنه؛ إذ السفر     
غالبا ما يقترن بالمشقة، التي غالبا ما تراعى في أحكام الشريعة، فرأى الباجى أنه لما كان السفر                 

ء، كانت أحكامه محل تخفيف وتيسير؛ فكان مقصد التخفيف علّة لعدم لـزوم             محل مشقة وعنا  
  : قال الباجي. الأذان على المسافر

وهذا يدل على نحو ما ذكرناه عن أصحابنا أن الأذان لا يلزم المـسافر لأن الـسفر                 «
 وأما ما شرع من أذان المـسافر في الـصبح أو غيرهـا             ،موضع تخفيف ولعدم المسجد والإمام    

  . 2». فلا يلزم لزومه في مساجد الجماعات وموضع الإمام،هار شعار الإسلاملإظ
فنلاحظ أن الباجي قد أشار إلى مقصد التخفيف في تعليله لعدم لزوم الأذان للمسافر،              

  .مستندا في ذلك إلى النظر
وحتى ما ذكره الباجي من تشريع أذان الصبح للمسافر، فقد حمله على تحقيق مقـصد        

فمدار اجتهاد الباجي في لزوم الأذان أو عدمه كان في كل الحالات مدارا       . الإسلامإظهار شعار   
  .مقاصديا، مما يبرز اجتهاده المقاصدي في المسألة

                                                
  . في المنتقى155تاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، الحديث رقم انفرد به مالك في الموطأ، ك 1
 .2/22الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد التخفيف في القراءة في صلاة العشاء:  الثالثالفرع
ر في صـلاة     اعتبار الباجي لمقصد التخفيف من قراءة قصار الـسو         الفرع انبين في هذ  

باب القـراءة في     العشاء، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في           
  :، جاء فيهالمغرب والعشاء

 عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ أَنه ، عن عدي بنِ ثَابِت الْأَنصارِي، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
  1».سولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْعشاءَ فَقَرأَ فيها بِالتينِ والزيتون صلَّيت مع ر:قَالَ

 بسورة الـتين    صلى االله عليه وسلم   قراءة النبي    -في شرحه لهذا الحديث   -أول الباجي   
لاة بالناس، والزيتون في صلاة العشاء بمقصد التخفيف، كما رأى أن يؤخذ ذا المقصد عند الص    

  :مراعاة لحالهم، قال الباجي
 ، فقرأ فيها بالتين والزيتون، العشاءصلى االله عليه وسلم  أنه صلى مع رسول االله       :قوله«

صلى االله   وقراءة النبي    ،إخبار عن مشاهدته للصلاة وبيان لسماعه لما أراد أن يخبر به من الحكم            
 يحتمل أن يكون فعل ذلك لأنـه        ، العتمة  وهي صلاة  ، ذه السورة في صلاة العشاء     عليه وسلم 

 مع سلامة الحال لأن ما      ، على أا من السور التي يقرأ ا الإمام في هذه الصلاة           ،قصد التخفيف 
 ، الجماعـة  عـن  بل منها ما يكون تخفيفا       ،يختص بالصلوات من السور ليست على قدر واحد       

 وللإمام أن يقـصد مـن       ،زم فيها ومنها ما يكون إتماما مع الأخذ بالحظ من التخفيف الذي يل          
 فإن لم يكن ما يمنع الإتمام والإكمال وعرف أحـوال           ،السور ما يليق بالجماعة في تلك الصلاة      

  .2»  واالله أعلم، والتخفيف جائز، فالإتمام أفضل،من معه

                                                
وأخرجه البخاري،  .  في المنتقى  171رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء، الحديث رقم               1

والترمذي في .  باب القراءة في العشاء، صحيحه، كتاب الصلاة  وأخرجه مسلم في  . في كتاب الأذان، باب القراءة في العشاء      
والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب القراءة فيها بالتين         . سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء          

سننه، كتاب إقامة الـصلاة  وابن ماجه في . والزيتون، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب قصر قراءة الصلاة في السفر     
  . والسنة فيها، باب القراءة في صلاة العشاء وأحمد في مسنده، كتاب أول مسند الكوفيين، باب حديث البراء بن عازب

  .2/41الباجي، المنتقى،  2



  305  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

صـلى االله عليـه   فنلاحظ أن الباجي قد صرح بمقصد التخفيف في تعليله لقراءة النبي            
ور، كما أن ذكره لهذا المقصد على وجه الاحتمال دليـل علـى اجتـهاده                بقصار الس  وسلم

  . المقاصدي الذي قد استند فيه إلى النظر كما يظهر ذلك من شرحه
  اعتبار الباجي لمقصد التخفيف من تخصيص رمضان بالقيام: الفرع الرابع
 في   اعتبار الباجي لمقصد التخفيف من الحض على صـلاة الليـل           هذا الفرع نبين في   

رمضان دون سائر العام، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في               
  : في الوتر، جاء فيهصلى االله عليه وسلمباب صلاة النبي 

 عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف         ، عن سعيد بنِ أَبِي سعيد الْمقْبرِي      ،مالك-«
أَن      ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلَاةُ رص تكَان فكَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوةَ زشائأَلَ عس ه

ا فـي    ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يزِيد في رمضانَ ولَ            : فَقَالَت ؟وسلَّم في رمضانَ  
 فَلَا تسأَلْ عن حسنِهِن وطُولهِن ثُم يصلِّي أَربعا فَلَا          ، يصلِّي أَربعا  ،غَيرِه علَى إِحدى عشرةَ ركْعةً    

   هِنطُولو نِهِنسح نأَلْ عسلِّي ثَلَاثًا   ،تصي ةُ  ، ثُمشائع فَقَالَت : ولَ اللَّ   : فَقُلْتسا رلَ أَنْ     يقَب امنأَت ه
روتقَلْبِي: فَقَالَ؟ت امنلَا يو انامنت ينيةُ إِنَّ عشائا ع1».  ي  

ذكر الباجي في شرحه للحديث جواب السيدة عائشة رضي االله عنـها عـن عـدد                
ر  يصلي ا ليله، فذكرت أا إحدى عـش        صلى االله عليه وسلم   الركعات التي كان رسول االله      

، ما كان يخص ذلك برمـضان، بـل         صلى االله عليه وسلم   ركعة، ثم نبهت إلى أن رسول االله        
اقتـصر في سـؤاله    -لما وجده من الحض على رمضان-ويصليها أيضا في غيره، إلا أن السائل      

فاستفاد الباجي من سؤال أبي سلمة وجواب السيدة عائشة عن فعـل            . على الصلاة في رمضان   
، ليستنتج مقصد التخفيف من الحض على الصلاة في رمـضان دون            ه وسلم صلى االله علي  النبي  

  : ذلك مما جاء في شرح الباجي لهذا الحديث، حيث قالينسائر العام؛ يتب

                                                
ي، في وأخرجـه البخـار  .  في المنتقى258رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب صلاة النبي في الوتر، الحديث رقم        1

مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صـلاة      و .كتاب الجمعة، باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره        
والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما       . الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة            

وأبو داود في . في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث   جاء في وصف صلاة النبي بالليل والنسائي        
  .وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة. سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل
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 فظـن  ، وإنما قصر السؤال على رمضان لما رأى من الحض على صلاة رمـضان            ...«
ة أن فعله كان في رمضان       فأخبرته عائش  ، كان يخصه بصلاة   صلى االله عليه وسلم   لذلك أن النبي    

لنا على صلاة رمضان لما علم من ضعفنا عن إقامة ذلـك  ، وفي ذلك بيان أن حضه   وغيره سواء 
  .1».فضل أوقات العام فحضنا على أ،في جميع العام

صلى االله عليـه   فنلاحظ أن الباجي قد استنتج من الحديث، أن المقصد من حض النبي             
لعـدم   أمته   عندون سائر أوقات العام، هو التخفيف        -أي القيام - على صلاة رمضان     وسلم

 عن صلى االله عليه وسلمالالتزام بالقيام سائر العام، وذا المقصد ميز قدرة قيام النبي     قدرا على   
  .قدرة غيره عليه، مستندا إلى الحديث في استنباط مقصد التخفيف

  يدين في الصلاةاعتبار الباجي لمقصد التيسير في صفة رفع ال: الفرع الخامس
 اعتبار الباجي لمقصد التيسير في مسألة تحديد صفة رفع اليدين حذو            هذا الفرع نبين في   
بـاب  ، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في    المنكبين في الصلاة  

  :، جاء فيهما جاء في افتتاح الصلاة
 أَنَّ رسـولَ    ؛ عن عبد اللَّه بنِ عمر     ،نِ عبد اللَّه   عن سالمِ ب   ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«

 وإِذَا رفَع رأْسـه مـن   ، رفَع يديه حذْو منكبيه   ،اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا افْتتح الصلَاةَ        
 وكَانَ لَا يفْعلُ    . ربنا ولَك الْحمد   ، سمع اللَّه لمن حمده    :لَ وقَا ، رفَعهما كَذَلك أَيضا   ،الركُوعِ

ودجي السف ك2».ذَل  
تعرض الباجي في شرحه لهذا الحديث إلى مسألة خلافية تتعلق بالكيفية التي يرفع ـا               

    ما ترفعان قائمتين، المصلي يديه عند افتتاح الصلاة أو عند الرفع من الركوع؛ فمنهم من رأى أ

                                                
  .2/163الباجي، المنتقى،  1
وأخرجه البخـاري،  .  في المنتقى159 الصلاة، الحديث رقم رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في افتتاح         2

 باب استحباب ،وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة. في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع         
والترمذي . ودرفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السج                  

والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب رفع اليـدين         . في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع           
وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من  . حذو المنكبين، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة            

 .ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع.  بن عمرالصحابة، باب مسند عبد االله
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كفيهما حذو المنكبين، وأصابعهما حذو الأذنين، ومنهم من رأى أما ترفعـان منـصوبتين،              
. وقد ذكر الباجي ترجيحـه للـرأي الأول       . ظهورهما باتجاه السماء، وبطوما باتجاه الأرض     

لأولى دون  والذي يعنينا هنا في ترجيحه، هو استناده إلى مقصد التيسير في الأخـذ بالكيفيـة ا               
وهـذا مـا يـبرز اجتـهاده     . الثانية؛ إذ الأولى أيسر في الرفع، بينما في الثانية صعوبة وتكلف  

  :المقاصدي في الأحكام الفقهية، قال الباجي
 فالذي عليه شيوخنا العراقيون أن تكون يداه قائمتين تحاذي          ، وأما صفة الرفع   :مسألة«

أما تكونان منصوبتين ظهورهما إلى الـسماء        وروي عن سحنون     .كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه   
 لأنا نتمكن بذلك من الجمع    ؛ والأول عندي أولى   : قال القاضي أبو الوليد    .وبطوما إلى الأرض  

  . 2». ولأنه أبعد في التكلف وأيسر في الرفع1بين الحديثين
 فنلاحظ أن الباجي قد رجح الرأي الأول ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل بمقصد التيسير            
في أخذه بالرأي الأول في تحديد كيفية رفع اليدين في الصلاة، مـستندا في ذلـك إلى النظـر،       

  .ومستأنسا بالسنة كما يظهر من شرحه للمسألة
  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في قراءة المسافر في الصلاة : الفرع السادس

لية تخفيـف القـراءة في       اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة من أفض       هذا الفرع نبين في   
الصلاة عند السفر، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالـك في بـاب                 

  :القراءة في الصبح، جاء فيه
 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يقْرأُ في الصبحِ في السفَرِ بِالْعشرِ السورِ                ،مالك-«

  4». في كُلِّ ركْعة بِأُم الْقُرآن وسورة3 من الْمفَصلِالْأُولِ

                                                
يقصد حديث بن عمر سابق الذكر، وحديث بن الحويرث الذي جاء فيه أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان إذا كـبر    1

  .2/29الباجي، المنتقى، : انظر. رفع يديه حتى يحاذي ما أذنيه
 .2/29 المصدر نفسه، 2
  .السور، ابتداء من سورة الحجرات إلى سورة الناس: المفصل 3
  . في المنتقى181انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، الخبر رقم  4
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ذكر الباجي في شرحه لهذا الأثر، قول الإمام مالك في مسألة القراءة بسور المفصل في               
صلاة الصبح في السفر، ثم استخلص أولوية التخفيف في القراءة في الصلاة، معللا ذلك بمقصد               

  :يرفع المشقة، قال الباج
معنى ذلك أن عبد االله بن عمر كان يقرأ في صلاة الصبح في سفره بالـسور الـتي                  «

 وإلا فالغالب من حال الأسـفار       ، وذلك لتمهله وتأنيه وقلة عجلته     ،ذكرها لا يكاد يخرج منها    
 والأكرياء  ،2 وسبح اسم ربك الأعلى    ،1 يقرأ فيها بالسماء ذات البروج     : وقد قال مالك   .العجلة

 ويحذف فيه بعض أركاا لما فيـه مـن المـشقة    ، ولأن السفر تقصر فيه الصلاةيعجلون الناس 
 فبأن يخفف القراءة فيها أولى وأحرى إلا أن يكون الرجـل في             ،والحاجة إلى استصحاب الرفقة   

  .3» واالله أعلم، فلا بأس أن يطيل ما أراد،خاصة نفسه
ر في الصلاة لمقصد رفـع      فنلاحظ أن الباجي قد قرر أفضلية التخفيف في قراءة المساف         

المشقة، والذي يشمل أيضا ما ذكره من حاجة المسافر إلى استصحاب الرفقة، إذ قد تتـسبب                
الإطالة في الصلاة إلى فقده للرفقة، وفي ذلك أيضا مشقة على المسافر، فلمقصد رفـع المـشقة           

 النظر فيما ذهـب     والملاحظ أن الباجي قد استند إلى     . عنه، كان الأولى تخفيفه في قراءة الصلاة      
  .إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في تخفيف صلاة الجماعة: الفرع السابع
 ز الإمام في صلاته    من وجوب تجو   رفع المشقة  اعتبار الباجي لمقصد     هذا الفرع نبين في   

مام مالك في   ، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإ         بالناس والتخفيف عليهم  
  :، جاء فيهالعمل في صلاة الجماعةباب 

                                                
  .1:سورة البروج، الآية 1
 .1:سورة الأعلى، الآية 2
 .2/50الباجي، المنتقى،  3
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 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
 وإِذَا صلَّى   ،يف والسقيم والْكَبِير   فَإِنَّ فيهِم الضع   ، إِذَا صلَّى أَحدكُم بِالناسِ فَلْيخفِّف     :وسلَّم قَالَ 

  1».أَحدكُم لنفْسِه فَلْيطَولْ ما شاءَ
لقد قال الباجي في شرحه لهذا الحديث، بوجوب تجوز الإمام في صلاته بالناس؛ بـأن               

، وإلا لكـان قـد   »فيجب«يخفف القراءة والركوع والسجود، ذلك ما يظهر من ذكره للفظ  
. 2فظ ينبغي، أو الأولى، أو الأحرى، أو الأفضل، أو نحو ذلك مما لا يظهر الوجـوب               استعمل ل 

كما استفاد الباجي من ألفاظ الحديث ليبرز المقصد من الحكم؛ وأنه التخفيف ودفع المشقة عن               
الناس، ودفع الضرر الذي قد يلحق بالمعذورين منهم، إذ قد يتسبب التطويل في الصلاة جماعـة       

في إحداث ضرر ما به، وهذا مخالف لمقاصـد الـشريعة             عليه في ترك الجماعة، أو     لمن لا يقدر  
هذا ما يفهم من شرح الباجي لهذا الحـديث في  . الإسلامية، من دفع المشقة والضرر على الناس    

  :قوله

                                                
وأخرجه البخاري، في .  في المنتقى296لاة، باب العمل في صلاة الجماعة، الحديث رقم         رواه مالك في الموطأ، كتاب الص      1

مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة           و .كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء        
والنسائي في سننه، كتاب الإمامة،     . خففوالترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فلي            . في تمام 

وأحمد في مسنده، كتـاب     . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة         . باب ما على الإمام من التخفيف     
  . باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة

وذلك   وقد استحبه مالك وجماعة،صبحوفي ذلك استحباب طول القراءة في ال  ...«: لقد ذكر ذلك أيضا الزرقاني في قوله       2
 فإن فـيهم  ، الناس فليخفف من أم:التخفيف لقوله صلى االله عليه وسلم   وأما اليوم فواجب   ،في الشتاء أكثر منه في الصيف     

 ، اقرأ باسم ربك   ، أفتان أنت يا معاذ    : وقال لمعاذ  . ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء      ،الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة    
 وإذا أمـر بـالتخفيف في       . لا تبغضوا االله إلى عباده     :وقال عمر لبعض من طول من الأئمة      . شمس وضحاها ونحو ذلك   وال

بينمـا  . فإذا خشي الزرقاني على الناس مشقة التطويل في زمانه، فما ظنك باليوم           : وأقول. ».الزمن الأول فما ظنك باليوم    
 التخفيـف   لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب    :قال أبو عمر   : "ذكر ابن عبد البر حكم استحباب التخفيف، فقال       

  التخفيف فيمـا   ستحبابا والفريضة والنافلة ثم جميعهم سواء في ،تيان بأقل ما يجزئلإ قوما على ما شرطنا من ا    لكل من أم
م في صلاته لبكاء الـصبي،  لكنه بعد ذلك وعند تعرضه لحديث تجوز النبي صلى االله عليه وسل        ... ". إذا صليت جماعة بإمام   

والتجوز في الصلاة لمثـل مـا في هـذا      التخفيف فإذا جاز  : "قال بوجوب التخفيف للكبير والضعيف وذي الحاجة فقال       
". الثابـت والحمـد الله    ص فكيف وقد ورد فيه الن،من أجل الضعيف والكبير وذي الحاجة    فكذلك يجوز ويجب   ،الحديث
  .1/248 الزرقاني، شرح الزرقاني،: انظر
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 يريد التخفيف مـن     ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف     :صلى االله عليه وسلم   قوله  «
 فـإن فـيهم     : وقولـه  )فصل(...،وغير ذلك من الأقوال والأفعال    القراءة والركوع والسجود    

 ولا يجوز له الخلاف     ، يريد أن الضعيف لا يستطيع التطويل فيضر به        ،الضعيف والسقيم والكبير  
 فيجب على الإمام أن يصلي صـلاة     ، وكذلك الكبير والسقيم   ،على الإمام فينقطع عن الجماعة    

 وإذا صلى أحدكم :صلى االله عليه وسلم     وقوله )صلف( .تجوز فيها بحيث لا يشق على أحدهم      ي
  1». بغيره فإن تطويله ذلك لا يضر، فليطول ما شاء، يريد أن يصلي وحده،لنفسه

فنلاحظ أن الباجي قد علّل تخفيف الإمام في صلاة الجماعة بتجنيب الناس ما يـشق               
ما نلاحظ أنـه جعـل      ك. عليهم، وفيه إشارة إلى اعتباره لمقصد رفع المشقة في تقريره للحكم          

مقصد رفع المشقة مناطا لتعين التخفيف أو التطويل في الصلاة؛ فالذي يصلي منفردا لا يـشق                
على غيره فله أن يطول ما شاء، بينما قد يشق على غيره من يصلي بالناس، لذلك وجب عليه                  

 الـسنة   وواضح من لفظ الحديث أن الباجي قد استند إلى أصل         . التجوز والتخفيف في صلاته   
  . فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في الجمع بين الصلاتين: الفرع الثامن
 اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة من حكم جـواز الجمـع بـين              هذا الفرع نبين في   

 ـ            ك مـن   الصلاتين اللتين بينهما اشتراك في الوقت؛ كالظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، وذل
خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب الجمع بين الصلاتين في الحـضر         

   :، جاء فيهوالسفر
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه         ، عن الْأَعرجِ  ، عن داود بنِ الْحصينِ    ،مالك-«

عمجكَانَ ي لَّمسو هلَيعوكبإِلَى ت فَرِهي سرِ فصالْعرِ والظُّه ني2». ب  
 بين صـلاتين في سـفره، بـالرفق         صلى االله عليه وسلم   علّل الباجي جمع رسول االله      

بالمصلي، ثم عمم حكم الجواز إلى كل ما يحتمل الشدة والمشقة، من سفر، أو مرض، أو مطر،                 
  : قال الباجي. أو خوف

                                                
  .10، 19/9ابن عبد البر، التمهيد، : وانظر .2/202الباجي، المنتقى،  1
  . في المنتقى322انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث رقم  2
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 يعني أنه عليه السلام كـان       ،الظهر والعصر في سفره إلى تبوك      كان يجمع بين     :قوله«
 : والثـاني  ، الـسفر  : أحدها ، وذلك على حد أربعة أوجه     ،يفعل ذلك على وجه الرفق بالمصلي     

 والجمع إنما يكون بين صلاتين بينهما اشـتراك  ، الخوف :والليل والرابع ،   المطر : والثالث ،المرض
  .1» .رب والعشاء وهما الظهر والعصر والمغ،في الوقت

 بين الصلاتين بالرفق بالمصلي،     صلى االله عليه وسلم   ومع أن الباجي قد علّل جمع النبي        
إلا أنه يمكننا أن نفهم منه اعتباره لمقصد رفع المشقة فيما قرره من حكم الجواز في غير الـسفر                   

ها في الـسفر والمـرض      أيضا، باعتبار أن الرفق بالمصلي يعني رفع المشقة عنه، التي غالبا ما يجد            
وذلك ما يؤكده استدلال الباجي بإشارته إلى مقصد رفـع المـشقة في         . والمطر والليل والخوف  

مسألة التقديم والتأخير في الجمع بين الظهر والعصر في السفر؛ إذ يكون التقديم عند الارتحـال                
بالرفق ورفع المشقة   وقت الزوال أو بعده، والتأخير عند الارتحال قبل الزوال، وكل ذلك منوط             

. إلى مركبـه  وعلى المصلي، لما يجده الراكب في السفر من عناء ومشقة في النزول والصعود من             
  :قال الباجي
 : أحدهما، فإن الجمع في السفر بين الظهر والعصر على وجهين،إذا ثبت ذلك : مسألة«

 ،ني أن يرتحل قبل الزوال  والثا ، فيجمع حينئذ بين الصلاتين الظهر والعصر      ،أن يرتحل عند الزوال   
والدليل على ذلـك  . فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها           

 ومعنى ذلك أن الجمع بين الصلاتين إنما شرع للرفـق بالمـسافر   ،2حديث معاذ بن جبل المتقدم  
 فخفف  ، على الراحلة   ولم يجز أداء الفريضة    ،لمشقة النزول والركوب عليه والتأخر عن أصحابه      

  3» ...،عليه الجمع بينهما في وقتهما

                                                
  .235، 2/234الباجي، المنتقى،  1
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في غزوة تبـوك إذا زاغـت               يعني ما ذكره من قبل، من حديث معاذ بن جبل،            2

الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حـتى ينـزل إلى العـصر، وفي         
المغـرب  المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر         

 .2/235المصدر نفسه، : انظر. حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما
  .2/236، نفسهالمصدر  3
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وما يؤكد أيضا اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في جواز الجمع بين الصلاتين، هـو               
استناده إلى هذا المقصد في استدلاله على أولوية جواز جمع الصلاة للحاضر قبـل المـسافر، إذا        

  :قال الباجي.  الصلاة في كل وقتكان ممن يشق عليه تجديد الوضوء والمضي إلى
 فقد روى ،وأما من يشق عليه تجديد الوضوء والتحرك للصلاة وقتا بعد وقت    : مسألة«

.  وأول وقت العـصر    ،ابن القاسم عن مالك أنه يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر            
سافر عند النـزول  والدليل على ذلك أن المشقة التي تلحقه بما ذكر أشد من المشقة التي تلحق الم       

 فبأن يجـوز ذلـك لمـشقة المـرض     ، فإذا جاز للمسافر الجمع بينهما لمشقة السفر    ،والركوب
  .1».أولى

فانطلاقا من قول الإمام مالك في تجويز الجمع للحاضر الذي يشق عليه تجديد الوضوء،         
ين للحاضر  نلاحظ أن الباجي قد استعمل قياس الأولى في تقريره لحكم جواز الجمع بين الصلات             

كما نلاحظ أنّ . المريض، بمناط جامع بين حالة الحضر وحالة السفر، وهو لحوق المشقة بالمصلي    
الباجي قد صرح بعلّة المشقة في تعليل جواز الجمع للمسافر، ثم عمم حكم الجواز لكـل مـن                  

 المـشقة   تلحقه المشقة وإن كان في الحضر، وفي ذلك كلّه إشارة إلى اعتبار الباجي لمقصد رفع              
  .فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

، استند الباجي أيضا إلى مقصد رفـع المـشقة في    2وبالطريقة نفسها، وفي موضع آخر    
  :استدلاله على جواز الجمع في الصلاة في حال الخوف؛ إذ قال

لم : وأما الخوف، فهل يجمع بين الصلاتين لخوف العدو؟ قال ابن القاسم في العتبية    ...«
ووجه ذلك أن هذا عذر تلحق به المشقة، ومشقته أكثر من        . حد ولو فعله لم أر به بأسا      أسمعه لأ 

مشقة السفر والمرض والمطر، فإذا كان الجمع يجوز في السفر والمطر والمرض، فبأن يجوز للخوف           
  3»...من العدو أولى

                                                
  .238، 2/237، السابقالمصدر  1
ذكر الباجي ذلك في شرحه لحديث ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم، الذي رواه مالـك في الموطـأ، كتـاب                        2

 . في المنتقى325السفر، الحديث رقم الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر و
  .2/241الباجي، المنتقى،  3
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د نص  فنلاحظ أن الباجي قد استند إلى الاجتهاد المقاصدي فيما لا نص فيه؛ إذ لم ير              
خاص بالجمع في الخوف، بل لم يرد فيه قول للإمام مالك، كما يتبين ذلك من تـصريح ابـن                 

لكن الباجي قاس الخوف على السفر      . القاسم، بأنه لم يسمعه لأحد، وإن لم يكن في فعله بأس          
في لحوق المشقة، بل جعل المشقة في الخوف أكثر، فجواز الجمع بين الصلاتين في الخوف يكون                

 وهو استخدام لقياس الأولى كما هو واضح في شرحه، بمناط جامع هو لحـوق المـشقة                 أولى،
  .بالمصلي، وفي ذلك كله إشارة من الباجي إلى اعتباره لمقصد رفع المشقة فيما قرره من حكم

، جواز الجمع بين المغـرب  1وإضافة إلى ذلك، فقد ذكر الباجي أيضا وفي موضع آخر         
لك بمقصد رفع المشقة أيضا، معتبرا أن كل ما يـؤدي إلى التعتـيم           والعشاء في الحضر، معللا ذ    

بالصلاة وإيصالها إلى الظلمة الحالكة، هو مشقة للمصلي ينبغي رفعها وتجنبها، وذلـك بجمـع               
  :قال الباجي. صلاة العشاء إلى صلاة المغرب

 ـ            : مسألة« ن ويجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة، وإن لم يكن مطر، قال اب
والجمع جائز إذا كان المطر والوحل، وإن لم تكن ظلمة أو كان المطر             : قال ابن حبيب  : القاسم

ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق تمنع التعتيم بالصلاة، فـأبيح  . المضر، ولم يكن وحل ولا ظلمة    
  .2».أداء الصلاة في وقت يمكن الانصراف منها، وقد بقي من ضوء الشفق ما يخفف المشقة

أن الباجي قد قرر حكم جواز الجمع بين الصلاتين في الطين والظلمة، وأقـر            فنلاحظ  
  .حكم الجواز في المطر المضر، كل ذلك لمقصد رفع المشقة عن المصلي

وعموما ومما سبق نجد أن الباجي قد كان معتبرا لمقـصد رفـع المـشقة في تعميمـه       
وإن لم   - الحضر فضلا عن السفر    في-للحالات التي يجوز فيها للمصلي أن يجمع بين الصلاتين          

يرد فيها نص جزئي، مما يبرز اجتهاده المقاصدي في المسألة، الذي نلاحظ أنه اسـتند فيـه إلى                  
  . النظر وإلى قياس الأولى كما يظهر ذلك من شروحه السابقة

                                                
ذكر الباجي ذلك في شرحه لخبر ابن عمر، الذي رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الجمع بـين الـصلاتين في                       1

 . في المنتقى326الحضر والسفر، الحديث رقم 
  .2/245الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في مسافة قصر الصلاة: الفرع التاسع
بار الباجي لمقصد رفع المشقة من تحديد قدر المسافة التي يشرع            اعت هذا الفرع نبين في   

وقوف الذي رواه الإمام مالك في بـاب     عندها تقصير الصلاة، وذلك من خلال شرحه للأثر الم        
  :ما يجب فيه قصر الصلاة، جاء فيه

و معتمرا قَصر الـصلَاةَ   عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ إِذَا خرج حاجا أَ         ،مالك-«
فَةلَيي الْح1».بِذ  

قدر مسافة التقصير؛ بأا كما هو المشهور  -في شرحه لهذا الأثر   -بعد أن ذكر الباجي     
عن الإمام مالك ثمانية وأربعين ميلا، تحدث عن عدم جواز التقصير في الميل والميلين، معللا ذلك                

 غالبا، فيفهم أن المشقة تلحق غالبا بمن قطع مسافة أطول، وهي            بعدم لحوق المشقة ذه المسافة    
المسافة التي يشرع عندها التقصير كما ذكر الإمام مالك، فيكون التقصير عند تلـك المـسافة                
بقصد رفع المشقة، ويكون عدم جواز التقصير في المسافات الأقل لانعدام المشقة غالبا، وـذا               

هذا ما يفهم من الاسـتدلال      . كمة من جواز التقصير أو عدمه     يكون مقصد رفع المشقة هو الح     
  : المقاصدي الذي أظهره الباجي في قوله

ودليلنا على أنه لا يجوز القصر في الميل والميلين أن هذه مسافة لا تلحق المشقة بقطعها      «
  2».القصر كالخروج إلى المسجد والسوق فلم يتعلق ا حكم ،غالبا

ليس على سبيل التحديد، بل لإظهار المسافة  -حسب ما أرى-لين وإنما ذكر الميل والمي   
أما ما ذُكر في الأثر     . التي لا تلحق ا المشقة غالبا، وإلا لجاز التقصير في ثلاثة أميال فما بعدها             

فذاك ما خص بـه      -وهي التي لاتبعد عن المدينة بقدر مسافة القصر       -من التقصير بذي الحليفة     
  :ل الباجيسفر العمرة والحج، قا

 ممـا لا     خص سفره بالحج والعمرة لأمـا      ، كان إذا خرج حاجا أو معتمرا      :قوله«
  .3».خلاف في قصر الصلاة فيه

                                                
  . في المنتقى332، كتاب الصلاة، باب ما يجب فيه قصر الصلاة، الحديث رقم انفرد به مالك في الموطأ 1
  .2/252الباجي، المنتقى،  2
  .2/251،  نفسهالمصدر 3
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فنلاحظ مما سبق، أن الباجي قد علّل عدم جواز التقصير فيما يقل عن مسافة القـصر                
 بمن يقطع مـسافة     بعدم لحوق المشقة بمن قطع هذه المسافة، فيفهم منه أنه غالبا ما تلحق المشقة             

القصر، ولذلك يتعين له التقصير في الصلاة، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد رفع المـشقة في           
  .تعليل الحكم، مستندا في ذلك إلى النظر كما يظهر من شرحه

  اعتبار الباجي لمقصد رفع الحرج من إباحة الصلاة في ثوب واحد:  الثالثالمطلب
ر الباجي لمقصد رفع الحرج من إباحة الصلاة في ثوب واحد،            اعتبا المطلبنبين في هذا    

وذلك من خلال الحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب الرخصة في الصلاة في الثوب                
   :الواحد، جاء فيه

 ـ       ، عن سعيد بنِ الْمسيبِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-« لًا سـائةَ أَنَّ سريرأَبِي ه نأَلَ  ع
         ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر داحبٍ وي ثَوف لَاةالص نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

لَّمسو:انبثَو كُلِّكُمل 1». أَو.  
  إشارة إلى مقصد رفع الحرج؛  صلى االله عليه وسلم   لقد فهم الباجي أن في حديث النبي        

  :إذ علّل به حكم إباحة الصلاة في ثوب واحد إذا لم يجد الرجل سواه ليلبسه، قال الباجي
 مع سؤال السائل إباحة للصلاة في ثوب     ،لكلكم ثوبان   أو :صلى االله عليه وسلم   قوله  «

 وليس في ، إلى نفي الحرج اللاحق في المنع من ذلك إذ ليس كل الناس يجد ثوبين           الإشارة ،واحد
 دليل على أا تجزئه الصلاة في ثوب واحد إذا وجدهما           ،الثوبين يلبسهما في صلاته   عدم الرجل   

  .2».كما أن عدمه للثوب الواحد لا يدل على إجزاء صلاته عريانا مع وجوده

                                                
وأخرجه .  في المنتقى  313رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، الحديث رقم                 1

 باب  ،مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة     و .باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به      البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة،      
وأبو داود في سـننه،     . والنسائي في سننه، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد         . الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه     

 والسنة فيها، بـاب الـصلاة في      وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة      . كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه       
والدارمي في سننه، كتاب الـصلاة،      . وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة          . الثوب الواحد 

  . باب الصلاة في الثوب الواحد
  .2/228الباجي، المنتقى،  2
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 في استنتاج مقـصد  صلى االله عليه وسلمنلاحظ أن الباجي قد استند إلى حديث النبي       
ثم استدل ـذا     ". أَو لكُلِّكُم ثَوبان   : "الله عليه وسلم  صلى ا رفع الحرج عند تأويله لقول النبي       

المقصد على حكم جواز الصلاة في ثوب واحد وإن كان للمصلي ثوبان، لكنه نبه بعد ذلك إلى          
حكم عدم جواز الصلاة عريانا مع وجود الثوب الواحد، ولم يجر مقصد رفع الحرج في هـذه                 

راطه في استعمال المقاصد وتقيـده وانـضباطه بالـضوابط          الحالة، وفي ذلك إشارة إلى عدم إف      
  . الشرعية والأحكام الثابتة فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي في المسألة

  اعتبار الباجي لمقصد الخشوع والإتقان في أحكام الصلاة:  الثالثالمبحث

تقـان   الاجتهاد المقاصدي للباجي، من خلال اعتباره لمقـصد الإ         المبحثنبرز في هذا    
 لبعضٍ من أحكامها، وما يتعلق به من يـئ لهـا بالوقـار              ،والخشوع في تعليله بإتمام الصلاة    

والسكينة، ومحافظة عليها وإتقان لها وخشوع فيها، ما يحقق عمومـا الخـشوع في العبـادات             
والإتقان في كل شيء، يتضح ذلك في تعليلات الباجي لبعض أحكـام الـصلاة وتقريراتـه                

ه لها، وفي تأويلاته للأقوال، وفي استدلالاته وترجيحاته للآراء، أثناء شرحه لمختلـف      واستنباطات
: مطلبيننا ذلك في    عوقد جم .  في كتاب الصلاة   المسائل التي تضمنتها الأحاديث الواردة في الموطأ      

 ـ   : والثاني. في اعتبار الباجي لمقصد الوقار والسكينة في الصلاة         : الأول صد في اعتبار الباجي لمق
  .إتمام الصلاة والحفاظ عليها والخشوع فيها

  اعتبار الباجي لمقصد الوقار والسكينة في الصلاة:  الأولالمطلب
، فيما عثرنا عليه من اعتباره لمقـصد        المطلبنبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في هذا       

عض المـسائل   من خلال شرحه لب    -المحقق لمقصد إتمام الصلاة وإتقاا عموما     -الوقار والسكينة   
 المطلـب فتـضمن  . المتعلقة بأحكام الصلاة، كتجنب الجري إلى الصلاة، وستر الكتفين فيهـا   

في : والثاني. في اعتبار الباجي لمقصد الوقار والسكينة في تجنب الجري إلى الصلاة       : الأول؛  فرعين
  .اعتبار الباجي لمقصد الوقار في ستر الكتفين في الصلاة
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  لباجي لمقصد الوقار والسكينة في تجنب الجري إلى الصلاةاعتبار ا:  الأولالفرع
قصد الوقار والسكينة في منع الإتيان إلى الـصلاة         نبين في هذا الفرع اعتبار الباجي لم      

جاريا، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب ما جـاء في                 
  :النداء للصلاة، جاء فيه

 ؛ق بنِ عبد اللَّـه    ا وإِسح ، عن أَبِيه  ،لَاءِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب      عن الْع  ،مالك-«
 إِذَا ثُـوب    : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        :أَنهما أَخبراه أَنهما سمعا أَبا هريرةَ يقُولُ      

لَاةأْ  ،بِالصنَ   فَلَا توعست متأَنا ووهةُ ،تينكالس كُملَيعا ووهأْتلُّوا، وفَص مكْترا أَدفَم ،   كُمـا فَـاتمو 
  1».  ما كَانَ يعمد إِلَى الصلَاة، فَإِنَّ أَحدكُم في صلَاة،فَأَتموا

 ، شرحه لهذا الحـديث في عند تعرض الباجي إلى مسألة السعي إلى الصلاة عند الإقامة       
من ترك للوقار والسكينة، ممـا قـد يـؤدي إلى     علّل النهي عن الإسراع إليها بما يسببه الجري      
  :قال الباجي. الاضطراب والهيجان وعدم الخشوع والطمأنينة

 منع في إتيان الصلاة لما في ذلك        ، السعي هنا الجري   ،ولا تأتوها وأنتم تسعون   : وقوله«
 وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار والسكينة لمن         ،شروع فيها وفي القصد إليها    من ترك الوقار الم   

   .2». فذلك جائز،سمع الإقامة وخاف أن يفوته بعض الصلاة
 في الإشارة إلى    صلى االله عليه وسلم   والذي يظهر أن الباجي قد استند إلى حديث النبي          

كمـا   ". وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ  : "مقصد الوقار والسكينة، ذلك ما يتضح من لفظ الحديث        
نلاحظ أن الباجي لم يقف عند حرفية اللفظ في منع الإسراع مطلقا، بل جعل مدار حكم المنع                 
من إتيان الصلاة هو مقصد الوقار والسكينة، فاعتبارا لهذا المقصد علّل عدم جواز الجـري إلى                

                                                
وأخرجه البخاري، في .  في المنتقى146ديث رقم رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، الح       1

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضـع        . كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار         
ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب       . الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتياا سعيا          

والنسائي في سننه في كتاب الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، وأبو داود في سننه في كتـاب               . ما جاء في المشي إلى المسجد     
وأحمد في مسنده، . الصلاة، باب السعي إلى الصلاة وابن ماجه في سننه كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة           

ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب كيـف يمـشي إلى           . د أبي هريرة  كتاب باقي مسند المكثرين، باب باقي مسن      
  .الصلاة

 .2/8الباجي، المنتقى،  2
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الإسراع إلى الصلاة إن خيف فواـا ولم يخـل          الصلاة، واعتبارا لهذا المقصد قرر حكم جواز        
بمقصد الوقار والسكينة، فجعل مقصد الوقار والسكينة مناطا لحكم منع أو جواز الإسـراع إلى     

  .الصلاة عند الإقامة
والذي يلاحظ في شرح الباجي لهذه المسألة، أنه أجاز الإسراع الذي لا ينافي الوقـار               

 يفوته بعض الصلاة، فذكر خوف فوات بعض الصلاة، في  وخاف أن  ،والسكينة لمن سمع الإقامة   
لاخوف على ذلك، حينمـا       قد نبه في ذيل الحديث إلى أنه       صلى االله عليه وسلم   حين أنّ النبي    

، فيكون عندئذ خوف فوات الـصلاة       "فإن أحدكم في صلاة، ما كان يعمد إلى الصلاة        : "قال
فيبقى المنـاط المناسـب     . إليها عند الإقامة  غير محذور لدى الساعي، ولا مبرر له في الإسراع          

فيكون الإسـراع جـائزا لا   . الوحيد هو ماذكره الباجي من خوف ترك الوقار والسكينة فقط      
  .لخوف فوات الصلاة، وإنما لضمان عدم إخلاله بمقصد السكينة والوقار

وقـار  ويؤيد هذا، ما أكّده الباجي من جواز الإسراع إلى الصلاة إذا لم يخل بمقصد ال              
والسكينة، عند تعرضه لحكم من حرك فرسه ليدرك الصلاة، الذي ذكـره في شـرحه للأثـر     

  : الوقوف، الذي رواه الإمام مالك في الباب نفسه، جاء فيه
 مالك عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر سمع الْإِقَامةَ وهو بِالْبقيعِ فَأَسرع الْمشي إِلَـى               -«

جِدسقال الباجي. 1»الْم:  
إسراع عبد االله بن عمر كان من غير جري ولا خروج عن حد الوقـار والـسكينة       «

 وقال مالك فيمن    . وقد تقدم ذكره   ، وهذا جائز فعله ومندوب إليه     ،المأمور ما في إتيان الصلاة    
 ومعنى ذلـك   قال القاضي أبو الوليد. لا بأس به  :سمع مؤذن الحرس فحرك فرسه ليدرك الصلاة      

  .2»  واالله أعلم،عندي أن يحركه للإسراع في المشي دون جري ولا خروج عن حد الوقار
فنلاحظ أن الباجي قد ضبط الجواز في صفة السعي إلى الصلاة بعدم الإخلال بالوقار               
والسكينة، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد الوقار والسكينة في تعليله وتقريره لأحكام الجواز              

  .مما يبرز اجتهاده المقاصدي في هذه المسألة. المنع من السعي إلى الصلاة عند إقامتهاأو

                                                
 . في المنتقى152انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة، الحديث رقم  1
  .2/20الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد الوقار في ستر الكتفين في الصلاة: الفرع الثاني
نبين في هذا الفرع اعتبار الباجي لمقصد الوقار في فضيلة إلقاء الثوب على الكتفين في               

، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمـام            وكراهية تركهما عاريين   الصلاة
  : مالك في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، جاء فيه

 عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ أَنه رأَى رسولَ اللَّـه         ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَـى           صع ـهفَيا طَرعاضةَ ولَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فصي 

هقَيات2».1ع  
في مقـدار   : ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث أن الكلام فيه يقع في بـابين؛ الأول             

ر الملبوس ذكر أن لـه      وعند تطرقه للكلام في مقدا    . في صفة الملبوس واللباس   : الملبوس، والثاني 
. والذي يهمنا هنا هو ما ذكره من مقاصد في شرحه         . مقدارين؛ مقدار الفرض، ومقدار الفضل    

ففي مسألة مقدار الفضل، وبعد أن حدد الفضيلة في لباس الرجال بوضع ثوب يستر الكتفين في                
،  االله عليه وسلم   صلىبين حكم كراهة من لا يستر كتفيه فيها، مستندا إلى قول النبي              و الصلاة،

علّل ذلك بالخروج عن الوقار المشروع في الصلاة، مما يوضح استناده إلى مقصد الوقار في بيان                
فضيلة إلقاء الثوب على الكتفين وعدم تركهما عاريين في الصلاة، ذلك ما تضمنه قوله الـذي                

  : جاء فيه
سترهما ويكره أن لا وأما مقدار الفضيلة للرجال بأن يكون على كتفيه ثوب ي    : مسألة«

صلى االله  قال رسول االله : لما روى أبو هريرة قال،يلقي على كتفيه من ثوبه شيئا إذا أمكنه ذلك      

                                                
الفـيروز آبـادي،   : وانظـر . 2/216المصدر السابق، : انظر.  الرداء من المنكبما بين المنكب والعنق، وموضع   : العاتق 1

  .920صالقاموس المحيط مادة عتق، 
وأخرجه .  في المنتقى  312رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، الحديث رقم                 2

 باب  ،مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة     و .وب الواحد ملتحفا به   البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الث        
والنسائي . الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد      و .الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه     

ثواب ما يـصلى    وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب جماع أ        . في سننه، كتاب القبلة، باب الصلاة في الثوب الواحد        
وأحمد في مسنده، كتـاب أول      . وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الصلاة في الثوب الواحد             . فيه

  . مسند المدنيين أجمعين، باب حديث عمر بن أبي سلمة
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ومن جهة المعنى . 1"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء          " :عليه وسلم 
  2».أن في ذلك خروجا عن الوقار المشروع في الصلاة

د علّل أفضلية ستر المنكبين بالثوب في الصلاة بمقصد الوقـار في            فنلاحظ أن الباجي ق   
الصلاة، مستندا في ذلك إلى النظر، ومستفيدا من مشروعية الوقار في الصلاة كما يظهر مـن                 

كما نلاحظ أنه عضد الحكم بحديث أبي هريرة، رغم أن الإمـام مالـك لم يـروه في     . شرحه
  .باط الأحكام من السنة دون تقيد بالموطأالموطأ، مما يدل على اجتهاده في استن

وفي باب صفة الملبوس واللباس، استعمل الباجي المقصد ذاته في تعليل استحباب لبس             
قال . نحو ذلك  و شد الثياب  و المصلي ثيابه في الصلاة على أفضل هيئة؛ بتحاشى تشمير الأكمام         

  :الباجي
 لأن  ؛اا من السكينة والوقار    ويستحب أن يلبس المصلي ثيابه على أفضل هيئ        :مسألة«

 فإن خالف هذه الصفة بأن يشمر كمه أو يشد ثيابه بحزام            ،السكينة والوقار مشروع في الصلاة    
 ، فالأفضل أن يزيل ذلك عنه ويصلي الصلاة على الهيئة المـستحبة           ،أو فعل ذلك لشغل هو فيه     

د أساء وخالف الـسنة   وإن فعل ذلك لصلاته فق،فإن صلى على حال التشمير أجزأه ولم يخرج      
  3».اا إلا أنه مع ذلك تجزئه صلاته لها بما يضاد هيئا يخالفها ويئلأنه قصد الصلاة بم

ففي هذه المسائل، يتجلّى اعتبار الباجي لمقصد الوقـار في بيـان أحكـام الكراهـة              
ار بشكل  والاستحباب في اللباس وصفته ومقداره، مما يجعل المناط في اللباس ما يحقق مقصد الوق             

عام، دون التوقف عند كل حالة وشكل فيما يتخذه الناس من لباس حسب تنـوع تقاليـدهم     
  .وأعرافهم مما لا يخالف الشرع

                                                
مـسلم في    و .تقهأخرجه كل من البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عا                 1

والنسائي في سننه، كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في         .  باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه       ،صحيحه، كتاب الصلاة  
وأحمـد في  . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب جماع أثواب ما يصلى فيه        . الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء      

والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب الـصلاة في الثـوب           . باب مسند أبي هريرة   مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين،      
  . الواحد

  .2/226الباجي، المنتقى،  2
  .2/227المصدر نفسه،  3
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  اعتبار الباجي لمقصد إتمام الصلاة والحفاظ عليها والخشوع فيها :  الثانيالمطلب
 إتمام الصلاة    الاجتهاد المقاصدي للباجي، من خلال اعتباره لمقصد       المطلبنبرز في هذا    

وقفنـا  التي والمحافظة عليها والخشوع فيها في شرحه للعديد من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة،      
في اعتبار الباجي لمقصد إتمام الـصلاة       : الأول: فروعتسعة  عليها في كتابه المنتقى، وجمعناها في       

. ى الصلاة في النوم قبل العشاء     في اعتبار الباجي لمقصد الحفاظ عل     : والثاني. في الفتح على الإمام   
في اعتبار الباجي لمقـصد     : والرابع. في اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مناداة المصلي       : والثالث

في اعتبار الباجي لمقصد الخـشوع في النظـر إلى          : والخامس. الخشوع في القراءة خلف الإمام    
قصد الخشوع في المـرور بـين يـدي         في اعتبار الباجي لم   : والسادس. اللباس المعلَّم في الصلاة   

في : والثـامن . في اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مسح التراب أثناء الصلاة         : والسابع. المصلي
في اعتبار الباجي لمقصد الخشوع     : والتاسع. اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في القبض في الصلاة       

  .في تقديم الغائط على الصلاة
  ي لمقصد إتمام الصلاة في الفتح على الإماماعتبار الباج: الفرع الأول

  . 1في القراءة حين استغلاقها عليه عند احتياجه إليه لقين الإمامهو ت: الفتح على الإمام
 اعتبار الباجي لمقصد إتقان الصلاة وأدائها على أتمّ وجه من حكم            هذا الفرع نبين في   و

 للأثر المقطوع الذي رواه الإمـام       جواز الفتح على الإمام في الصلاة، وذلك من خلال شرحه         
  :، جاء فيهمالك في باب العمل في القراءة

 كُنت أَؤصلِّ إِلَى جانِبِ نافعِ بنِ جبيـرِ بـنِ           : عن يزِيد بنِ رومانَ أَنه قَالَ      ،مالك-«
  3». ونحن نصلِّي، فَأَفْتح علَيه2مطْعمٍ فَيغمزنِي

ي جواز الفتح على الإمام في صلاة الفريضة إن كان المـصليان في صـلاة               ذكر الباج 
 في صلاة والفاتح في غير صلاة، واستدل على ذلك استدلالا مقاصـديا؛ إذ              1واحدة، أو المرتج  

                                                
 .162صاددي، التعريفات الفقهية، : انظر 1
 .543صيط مادة غمزه، الفيروزآبادي، القاموس المح: انظر. الإشارة باليد، أو بالعين، أو الجفن، أو الحاجب: الغمز 2
 . في المنتقى177انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب العمل في القراءة، الأثر رقم  3
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رأى أن المقصد من الفتح على الإمام، هو إعانته على إتمام صلاته على أحسن وجه، وهو مـا                  
إذ جاء في استدلاله على المسألة . واز على قول الكوفيين بالكراهة  رجح به قول الإمام مالك بالج     

  :قوله
 وإصـابة  ،والدليل على جواز ذلك أن الفتح على الإمام معونة على إتمـام صـلاته         «

  .2». فكان ذلك بمنزلة الإنصات عند إصابة القراءة،القراءة
دلا بالمعونة على   فنلاحظ أن الباجي قد رجح قول الإمام مالك ترجيحا مقاصديا، مست          

إتمام الصلاة على حكم جواز الفتح، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد إتقان الصلاة وإتمامهـا               
  .فيما قرره من حكم، مستندا إلى النظر فيما ذهب إليه من استدلال مقاصدي

ثم تطرق الباجي إلى ذكر حالة يكون فيها المصليان في صلاتين مختلفتين، فذكر عـدم               
تح لأحدهما على الآخر، والشاهد هنا، أنه استعمل الاستدلال المقاصـدي في هـذه              جواز الف 

المسألة أيضا؛ إذ ذكر أن العلة في ذلك هو انشغال الفاتح عن صلاته بصلاة غيره، فيخرج عن                  
الاضطراب والسهو، مما يغرر بفرضه ويحدث النقص في صلاته، وهذا مخالف            يدخله و الخشوع

  :قال الباجي. دائها على أتم وجهلمقصد إتقان الصلاة وأ
 وإن كانا في صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر لأن فيه اشـتغالا               :مسألة«

 وإدخال نقـص في     ، وربما أداه ذلك إلى السهو     ، وتغريرا بفرضه  ،للفاتح عن صلاته بصلاة غيره    
  3».العبادة

حكم منع الفتح للمصليين    وفي قوله إشارة إلى استعمال مقصد إتقان الصلاة في تقرير           
  .أحدهما على الآخر إن كانا في صلاتين مختلفتين

وللمقصد نفسه أجاز الباجي النظر إلى المصحف للمصلي المرتج إن تعلّق الأمر بسورة             
الفاتحة، مخصصا ما عممه الإمام مالك من عدم تجويزه للنظر إلى كل آي المصحف؛ فاسـتثنى                
                                                                                                                                              

استغلاق القراءة على القارئ، والمرتج، هو الذي أُرتج عليه، أو أُرتتج عليه أي استغلقت عليه القراءة، فلم يقـدر          : الرتج 1
الـرازي، مختـار الـصحاح،    : وانظر. 2/280ابن منظور، لسان العرب، مادة رتج،     : انظر. البابعليها كأنه أُطبق عليه     

  .98ص
  .2/47الباجي، المنتقى،  2
  .2/47، المصدر نفسه 3
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ارها محل صحة أو بطلان الصلاة، معللا ذلـك بالـضرورة الـتي             الباجي سورة الفاتحة، باعتب   
  :قال الباجي. يستدعيها إتمام الفرض، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد إتقان الصلاة

 رحمـه   ،قال القاضي أبو الوليد   .  ولا ينظر في مصحف إن كان بين يديه        :قال مالك «
 فليستدع الفتح   ،أما إن أرتج في أم القرآن      و ، وذلك عندي إذا أرتج عليه في غير أم القرآن         :االله

 فإن ذلك مما   ،عليه من حيث أمكنه وليغمز من يصلي معه ولينظر في مصحف إن كان قريبا منه              
  .1». واالله أعلم وأحكم ،تدعو الضرورة إليه لتمام فرضه

 منحى مقاصديا  اأن الباجي قد نح    -من خلال هذه المسألة   -وفي كل الأحوال، نلاحظ     
ده؛ إذ جعل مقصد إتقان الصلاة وأدائها على أتم وجه مناطا لأحكام الجواز وعدمه في               في اجتها 

مسألة تصويب أو إتمام قراءة المصلي بالفتح عليه أو بغير ذلك مما يحقق مقصد إتقـان الفـرض         
  . وإتمامه بخشوع ووقار

  اعتبار الباجي لمقصد الحفاظ على الصلاة في النوم قبل العشاء: الفرع الثاني
 اعتبار الباجي لمقصد الحفاظ على الصلاة في وقتـها مـن حكـم          هذا الفرع نبين في   

كراهية النوم قبل صلاة العشاء، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك               
  :في باب ما جاء في صلاة الليل، جاء فيه

 يكْره النوم قَبلَ الْعشاءِ والْحديثُ     :انَ يقُولُ  أَنه بلَغه أَنَّ سعيد بن الْمسيبِ كَ       ،مالك-«
  2».بعدها

                                                
 .2/48،  السابقالمصدر 1
مرفوعا إلى وأخرج مثله .  في المنتقى255رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل، الحديث رقم               2

البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النـوم قبـل             : النبي من طريق أبي برزة الأسلمي، كل من       
والترمذي، ... ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها             . العشاء

والنسائي في سننه، كتاب المواقيت، باب   . اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها     في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كر        
وأحمـد في مـسنده،   . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة النبي وكيف كان يصليها. أول وقت الظهر  

 .كتاب أول مسند البصريين، باب حديث أبي برزة الأسلمي
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حكم كراهية النوم قبل صلاة العشاء، بمقصد الحفاظ على  - في شرحه لهذا الأثر-علل الباجي 
قال . لبة احتمال فواا وتضييع وقتهاالصلاة؛ لما في النوم ذلك الوقت من تغرير بالصلاة، وغ

  :الباجي
 ،يعني كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها للفـوات             «

 ومعنى كراهية الحديث بعدها أن ذلك يمنع من صـلاة           ،فقد يذهب به النوم حتى يفوت وقتها      
  .1»...،الليل

نلاحظ أن الباجي قد علّل حكم الكراهة بالتغرير بالـصلاة، وفي ذلـك إشـارة إلى        
بل وفي تعليله لحكم كراهيـة       الحفاظ على الصلاة من كراهية النوم قبل العشاء،          اعتباره لمقصد 

الحديث بعد العشاء إشارة إلى المقصد ذاته؛ إذ للحفاظ على صلاة الليل ينبغي للمرء أن يتهيأ لها            
. بالنوم بعد العشاء مباشرة، ولا ينشغل بالحديث الذي يؤدي إلى السهر فيكسل عن صلاة الليل              

  .إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصديحظ أن الباجي قد استند كما نلا
  اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مناداة المصلي: الفرع الثالث

 اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في الصلاة وتجنب الانشغال بغيرهـا           هذا الفرع نبين في   
حه للحديث المرفوع الـذي     من حكم جواز مناداة المصلي بالأمر اليسير، وذلك من خلال شر          

   :رواه الإمام مالك في باب ما جاء في أم القرآن، جاء فيه
 عن الْعلَاءِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ يعقُوب أَنَّ أَبا سعيد مولَى عامرِ بنِ كُريـزٍ                ،مالك-«

 فَلَما فَـرغَ مـن      ، وهو يصلِّي  ،م نادى أُبي بن كَعبٍ    أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ       
         هدلَى يع هدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر عضفَو قَهلَح هلَاتص،   ـنم جـرخأَنْ ي رِيدي وهو 

 جِدسابِ الْمو أَنْ لَا    : فَقَالَ ،بجي لَأَرـي             إِنف لَ اللَّهزا أَنةً مورس لَمعى تتح جِدسالْم نم جرخت 
 فَجعلْت أُبطئُ في الْمشيِ رجاءَ ذَلك ثُم        : قَالَ أُبي  ،التوراة ولَا في الْإِنجِيلِ ولَا في الْقُرآن مثْلَها       

ةَ الَّ     :قُلْتورالس ولَ اللَّهسا رنِي  يتدعي ولَاةَ قَالَ      : قَالَ ؟تالص تحتأُ إِذَا افْتقْرت فكَي :  أْتفَقَـر : 

                                                
    .2/158الباجي، المنتقى،  1
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   ينالَمالْع بر لَّهل دما ،الْحرِهلَى آخع تيى أَتتفَقَالَ، ح  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:  ـيه 
بالس يهةُ وورالس هذهيتطي أُعالَّذ يمظآنُ الْعالْقُرثَانِي والْم 1».ع  

 مع أبي بن كعـب، في انتـزاع         صلى االله عليه وسلم   استفاد الباجي من فعل الرسول      
حكم جواز مناداة المصلي بالكلام اليسير، واضعا المعيار في ذلك بالحد الذي لا يخرجـه عـن                 

لمنادي؛ مما يفهم منه أنه جعل مقصد الخشوع مناطـا       الانشغال بالصلاة إلى الانشغال بما يريده ا      
  :قال الباجي. لحكم الجواز
 أفـاد  ، علم بـصلاة أبي    صلى االله عليه وسلم   إن حمل الخبر على ظاهره من أن النبي         «

 ويمكنه أن يعيه مع الاشتغال      ، وذلك بالأمر اليسير مما لا يشغله عن صلاته        ،جواز مناداة المصلى  
  .2».هابصلاته والإقبال علي

ففي قول الباجي إشارة إلى تعليل حكم جواز مناداة المصلي بالأمر اليـسير، بمقـصد               
 ،مما لا يشغله عـن صـلاته       : "تحقيق الخشوع في الصلاة، يتضح ذلك في تقييده للحكم بقوله         

   ".ويمكنه أن يعيه مع الاشتغال بصلاته والإقبال عليها
يث أنه قد تأثر بآراء ابن حبيـب؛ الـتي      والذي يظهر أيضا في شرح الباجي لهذا الحد       

غالبا ما تضمنت التعليل المقاصدي، فراح يذكر قوله في المسألة ثم يـشرحه وكأنـه يـشرح                 
  :جاء في المنتقى. الحديث

 فأما إن كان كثيرا لا يعيه إلا مـع          ، سواء كان في مكتوبة أو نافلة      :قال ابن حبيب  «
 صلى االله عليه وسلم ولذلك لم يخبر النبي      ، لا يجوز   فإن ذلك  ،الإقبال عليه والاشتغال عن صلاته    

إذا سمع المأموم ذكر الـنبي       :وقد قال ابن حبيب    ...ة بما أخبره به بعد الفراغ منها      ا في الصلا  أبي 
 ولا يجهر به ولا يكثـر  ، أنه لا بأس بذلك، في الصلاة والخطبة فصلى عليه    صلى االله عليه وسلم   

 لئلا يشتغل بذلك    ، ولا يكثر  :ومعنى قوله .  لئلا يخلط على الناس    ، ولا يجهر به   :ومعنى قوله . منه
 . إنما استدعى منه أن يجيبه بلفظ القرآن       صلى االله عليه وسلم    ويحتمل أن يكون النبي      ،عن صلاته 

                                                
ومثله أخرج البخـاري،    .  في المنتقى  182واه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن، الحديث رقم               ر 1

وأخرجه الترمـذي في  . عن أبي سعيد بن المعلى، وليس أبي بن كعب، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في خاتمة الكتاب               
  .اء في فضل فاتحة الكتابسننه، كتاب فضائل القرآن عن رسول االله، باب ما ج

  .2/50الباجي، المنتقى،  2
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 ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته مـن معـنى الـذكر               :وقد قال ابن حبيب في واضحته     
  .1»... فذلك جائز،ه رجلا أو ليستوقفه فرفع بذلك صوته لينبه ب،والقراءة

فيتضح أن الباجي قد استند إلى قول ابن حبيب فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي؛ إذ      
فأما إن  : " نلاحظ مدى التطابق بين تعليل الباجي السابق وتعليل ابن حبيب الذي جاء في قوله             

، إلا أن    " فإن ذلـك لا يجـوز      ،كان كثيرا لا يعيه إلا مع الإقبال عليه والاشتغال عن صلاته          
الباجي أضاف تعليلا آخر لقول ابن حبيب يتعلق بمنع الجهر بالمناداة، فذكر أنه لتجنب الخلـط                
على الناس، ومهما يكن من تعليل فإن كلّ ماذكره الباجي يصب في اعتباره لمقـصد تحقيـق                 

  .الخشوع في الصلاة فيما قرره من حكم
 اجتهد الباجي أيضا اجتهادا مقاصديا في بيـان حكـم       وبالاستفادة من هذا الحديث،   

جواز التجوز في صلاة النافلة للإقبال على من يكلّمه، مبينا أن المقصد من ذلك هـو حـسن                  
  : قال الباجي. عشرة المسلمين، باعتباره مقصدا تبعيا لمسألتنا هذه

لإجابة علـى   يريد أنه أجابه حين أمكنته ا، فلما فرغ من صلاته لحقه     : وقوله )فصل(«
 من أتاه أبوه أو أمـه ليكلمـه   : وقد قال ابن حبيب. ولعله قد تجوز في صلاته ،أسرع ما أمكنه  

 ، وكذلك قال ابن حبيب    ، يبادر الأمر بالتسبيح ويوجز لهما في صلاته ويكلمهما        ،وهو في نافلة  
ه ذلك  ووج.  وهو يريد أن يكلمه فليجوز في صلاته ثم يقبل عليه          ،فيمن جلس إلى مصلي نافلة    

ما ندب إليه المسلمون من حسن العشرة مع إتمام النافلة والتمكن من العودة إليها إن أراد الزيادة       
  .2».فيها

فنلاحظ أن الباجي قد أشار في تعليله لحكم جواز التجوز في الصلاة إلى مقصد آخـر           
بـين  بالتبع، وهو مقصد حسن العشرة بين المسلمين، والذي يؤول إلى مقصد دوام الأخـوة               

ومع ذلك لم يخل تعليله من الإشارة إلى مقصد الخشوع          . ، مستندا في ذلك إلى النظر     3المسلمين

                                                
  .2/51،  السابقالمصدر 1
  .2/51، المصدر نفسه 2
ابـن  : انظـر . وهو المقصد الذي استخلصه ابن عاشور من حكم النهي عن الخطبة على الخطبة، والسوم على الـسوم                 3

  . 20صعاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، 
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ووجه ذلك ما ندب إليه المـسلمون       : "وإتقان الصلاة عندما قيد الجواز بتحقيق المقصد في قوله        
   ".من حسن العشرة مع إتمام النافلة

  اءة خلف الإماماعتبار الباجي لمقصد الخشوع في القر: الفرع الرابع
 الإمـام،   اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في قراءة المأموم فيما أسـر        هذا الفرع نبين في   

 فيما جهر، وذلك من خلال شرحه لثلاثة آثار مقطوعة تحكي مضمونا واحدا رواهـا               وإنصاته
  :الإمام مالك في باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، جاء فيها

 عن أَبِيه أَنه كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا يجهر فيـه             ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
اءَةربِالْق امالْإِم.«  

مـد   عن يحيى بنِ سعيد وعن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبد الرحمنِ أَنَّ الْقَاسم بن مح     ،مالك-«
اءَةربِالْق امالْإِم يهف رهجا لَا ييمامِ فالْإِم لْفأُ خقْركَانَ ي.«  

مالك عن يزِيد بنِ رومانَ أَنَّ نافع بن جبيرِ بنِ مطْعمٍ كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا                 -«
اءَةربِالْق يهف رهجي.  
الكقَالَ م:كي ذَلف إِلَي تعما سم بأَح كذَل1». و  

وقد علل الباجي إيراد الإمام مالك لهذه الروايات الثلاث بقصد تقوية دليله في قـراءة               
  :قال الباجي. المأموم فيما أسر الإمام، وإنصاته فيما جهر

 ـ        ،معاني هذه المتون واحدة   « اء ليقـوى    وإنما أورد مالك في ذلك عمل الأئمة والفقه
 وذكر أنه أحب الأقوال إليه في ذلك        ،بذلك تأويله في الحديث المتقدم وأن المراد به قراءة المأموم         

 وهو المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ                ،على اختلافها 
  .2».خلفه فيما جهر فيه

                                                
: الأحاديث رقم. ، كتاب الصلاة، باب باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة         انفرد ا مالك في الموطأ     1

  .في المنتقى. 187، 186، 185
  .2/59الباجي، المنتقى،  2
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 في المسألة، ممن قال بعـدم       1ابهثم أورد الباجي آراء من خالف الإمام مالك من أصح         
قراءة المأموم خلف الإمام مطلقا؛ أسر الإمام أم جهر، والشاهد هنا، أن الباجي رجـح قـول                 
الإمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ اعتبر أن المقصد من السكوت عند قراءة الإمام، هو الإنصات        

رار الإمام، فليس ثمة مايـدعو إلى       إليه، لما يدعو إلى الخشوع عادة، وهذا المقصد ينعدم عند إس          
الإنصات، فتكون قراءة المأموم عندئذ انشغال ا عما سواها، مما يدعو إلى الخشوع في الصلاة،               

  :ذلك ما يتضح من استدلال الباجي الذي جاء فيه قوله
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أنا إنما منعنا المأموم من القراءة حـال جهـر         «
 فاستحب له أن يقرأ لأنه إذا لم يشغل نفسه          ، وذلك معدوم عند الإسرار    ،صات إليه الإمام للإن 

 ولم يشغل نفسه بالتدبر ولا يقرأ هو إذا أسر الإمـام تفـرغ              ،بالتفكر في قراءة الإمام إذا جهر     
  .2». فاستحب له أن يقرأ، وحديث النفس وما يشغله عن الصلاة،للوسواس

كم استحباب سكوت المأموم عند جهر الإمـام        فنلاحظ أنّ استدلال الباجي على ح     
بالقراءة، واستحباب قراءته عند إسرار الإمام ا، كان استدلالا مقاصديا؛ اعتبر فيـه مقـصد               

كما . الخشوع في الصلاة والانشغال ا دون سواها، علّة في ترجيح قول الإمام مالك في المسألة            
  .دلال مقاصدينلاحظ استناده إلى النظر فيما ذهب إليه من است

  اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في النظر إلى اللباس المعلَّم في الصلاة: الفرع الخامس
 اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في الصلاة وإتقاا على أتم وجـه في            هذا الفرع نبين في   

حكم كراهية الانشغال في الصلاة بالنظر إلى الألبسة المعلمة، وذلك من خلال شرحه للحديث              
  :المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، جاء فيه

                                                
  .2/59، السابقالمصدر : انظر. كقول ابن وهب، وأشهب 1
  .2/59المصدر نفسه،  2
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 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم لَـبِس             ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
 يا رسولَ اللَّـه     : لَه فَقَالَ  ،2 من أَبِي جهمٍ أَنبِجانِيةً     لَها علَم ثُم أَعطَاها أَبا جهمٍ وأَخذَ       1خميصةً

ملفَقَالَ؟و :لَاةي الصا فهلَمإِلَى ع تظَري ن3». إِن  
 للباس الخميصة المعلّمة في الـصلاة،    صلى االله عليه وسلم   استنبط الباجي من ترك النبي      

ة بالنظر إلى غيرها، مستندا إلى مقـصد الخـشوع          حكما عاما في كراهية الاشتغال عن الصلا      
  :قال الباجي. والتفرغ إلى الصلاة والإقبال عليها

 يا رسول االله ولم ؟ سؤال عن معنى كراهيته للخميصة مخافة            : وقول أبي جهم   )فصل(«
 إني نظرت إلى علمهـا في       :صلى االله عليه وسلم    فقال النبي    ،أن يكون حدث فيها تحريم لبسها     

 يقلبه فيها دون تكلف     ، وهذا يدل على كراهية الاشتغال عن الصلاة بالنظر إلى غيرها          ،الصلاة
 وإن لم   ، والإقبال عليهـا   ، والقصد إلى التفرغ لها    ، ولا امتناع من كل ما يشغل فيها       ،ولا قصد 

 فلذلك لم يمنع أبـا  ، ولا ما يمكن أن ينظر إليه في الصلاة،يحرم علينا أن نلبس من الثياب خيرها    
 أن  : أحـدهما  ، لأحد معنيين  صلى االله عليه وسلم    ويحتمل أن يفعل ذلك النبي       ،م من لبسها  جه

 صلى االله عليه وسـلم  أن يكون : والثاني،يكون قد فرض عليه من ذلك ما لم يفرض على غيره      
أراد أن يأتي بالصلاة على أكمل وجوهها ويزيل عن نفسه كل ما يكون سببا لإدخال الـنقص         

  .4».لم يكن ذلك واجبا فهو مندوب إليه وإن ،افيها بالشغل عنه

                                                
والخميصة كساء أسود مربع    . غلب علم، وكانت من لباس أشراف العرب      كساء صوف رقيق يكون له في الأ      : الخَميصةً 1

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مـادة     : وانظر .2/97المصدر السابق،   : انظر. له علمان، وهو الثوب المخطط من الصوف      
   .640خمص، ص

 كل ما كثف والتف، يقال شاة أنبجانية        قال ثعلب يقال أنبجانية بفتح الباء وكسرها في       .كساء صوف غليظ  : لأَنبِجانِيةًا 2
  .2/98الباجي، المنتقى، : انظر. وهو كساء غليظ لازخارف فيه ولا تطريز. إذا كان صوفها كثيرا ملتفا

وأخرجه .  في المنتقى  215رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، الحديث رقم                  3
وأخرجه مـسلم في صـحيحه، كتـاب        . ب له أعلام ونظر إلى علمها     و الصلاة، باب إذا صلى في ث      البخاري، في كتاب  

والنسائي في سننه، كتاب القبلة، باب الرخصة في الصلاة        . المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام         
وابن ماجه في سننه، كتاب اللباس، بـاب        . صلاةفي خميصة لها أعلام، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب النظر في ال             

  .لباس رسول االله، وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة
  .2/98الباجي، المنتقى،  4



  330  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

والذي يخدم بحثنا فيما قاله الباجي، هو ذكره لمقصد التفرغ للصلاة والخشوع فيهـا              
وأدائها على أتم وجه وأكمله في تقريره لحكم كراهية النظر في الـصلاة إلى غيرهـا عمومـا،          

 ومستندا إلى النظر فيما ذهب إليه       في قوله، " والقصد إلى التفرغ لها     : " مستعملا صراحة اللفظ  
   .من تعليل مقاصدي

  الخشوع في المرور بين يدي المصلياعتبار الباجي لمقصد : الفرع السادس
والإقبال على الصلاة، من منع المرور       اعتبار الباجي لمقصد الخشوع      هذا الفرع نبين في   
 ويساره، وذلك مـن خـلال       ، بل ومناولة الشيء بين يديه والتكلم عن يمينه        بين يدي المصلي  

يد في أن يمر أحد بين يدي المصلي،        باب التشد  شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في       
  :جاء فيه

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ لَا يمر بين يدي أَحد ولَا يدع أَحدا يمر                  ،مالك-«
هيدي نيلِّيبصي وه1». و .  

أشار الباجي في شرحه لهذا الأثر إلى مقصد الخشوع والإقبال على الصلاة مـن منـع    
المرور بين يدي المصلي، مستفيدا من هذا المقصد في استنباط حكم المنع لمن يناول أحدا شـيئا                 

تكلم على يمين   بين يدي المصلي، بل وعلّل بالمقصد ذاته، ما ذهب إله الإمام مالك من كراهية ال              
  :ذلك ما تضمنه قول الباجي. ويسار المصلي

كان لا يمر بين يدى أحد، لما جاء في ذلك من التغليظ على من مر بين يـدي               : قوله«
 لأن ذلك مما يشغل     ؛ ومن باب المرور بين يدي المصلي مناولة الشيء بين يديه          :فرع... المصلي

 وقـد روى ابـن   .يمنع المرور بين يديه ذا المعنى وإنما ،المصلي ويقطع عليه الإقبال على صلاته    
 : قـال .القاسم عن مالك في اموعة أنه كره أن يتكلم من عن يمنة المصلي ومن على يـساره            

 فـإذا   ، ووجه ذلك ما ذكرناه أنه مما يشغل المصلي بما يجري بين يديه            .وحسن أن يتأخر عنهما   
  . 2».تأخر عنهما فقد صار مصليا خلفهما

                                                
 . في المنتقى362انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، الحديث رقم  1
 .2/279الباجي، المنتقى،  2
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أن الباجي قد علّل منع المرور بين يدي المصلي، وكراهية التكلم من عن يمينه              فنلاحظ  
ويساره، بشغل المصلي عن الإقبال على صلاته، معتبرا أن مناولة الشيء بين يديـه داخـل في                 
المرور بين يديه، وفي ذلك كلّه إشارة إلى اعتباره لمقصد الخشوع في الصلاة، مستندا إلى النظـر      

  .  من اجتهاد مقاصديفيما ذهب إليه
  الخشوع في مسح التراب أثناء الصلاةاعتبار الباجي لمقصد : الفرع السابع

 اعتبار الباجي لمقصد الخشوع من منع مسح الأرض لموضع السجود    هذا الفرع نبين في   
في الصلاة، أو الانشغال بمسح الجبهة من التراب، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي               

  :ام مالك في باب مسح الحصباء في الصلاة، جاء فيهرواه الإم
 رأَيت عبد اللَّه بن عمر إِذَا أَهوى ليـسجد          : عن أَبِي جعفَرٍ الْقَارِئِ أَنه قَالَ      ،مالك-«

  1».مسح الْحصباءَ لموضعِ جبهته مسحا خفيفًا
 أن إزالة التراب بالمسح في الصلاة فعل ممنوع مطلقا،          أكّد الباجي في شرحه لهذا الأثر     

بضرورة دفع الأذى جواز مسح الأرض لموضع السجود في الصلاة إذا كان المـسح               إلا أنه قيد  
  : قال الباجي. خفيفا مرة واحدة، معللا ذلك بالاشتغال عن الصلاة، وترك التواضع الله تعالى

 ، وهو في الجملة ممنوع لمعنـيين      ،من التراب مسح الحصباء في الصلاة لإزالة ما عليه        «
 فإذا دعت إلى ذلك ضرورة      ، ترك التواضع الله عز وجل     : والثاني . الاشتغال عن الصلاة   :أحدهما

صـلى االله عليـه      فليمسح مرة واحدة لما رواه معيقيب أن النبي          ،من تراب يؤذي أو غير ذلك     
لا بـد فواحـدة تـسوي ـا      و فإن كنت، وأنت تصلي، يعني الأرض، لا تمسح  : قال وسلم

  .1».2الحصباء

                                                
  . في المنتقى369انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب مسح الحصباء في الصلاة، الحديث رقم  1
البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، بـاب مـسح الحـصى في            : الحديث لم يروه مالك في الموطأ، وإنما رواه كل من          2

. مواضع الصلاة، باب كراهة مسح الحصى وتـسوية التـراب في الـصلاة   ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد و  . الصلاة
والنسائي في سننه، كتاب الـسهو،      . والترمذي، في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة             

سننه، كتـاب   وابن ماجه في    . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في مسح الحصى في الصلاة           . باب الرخصة فيه مرة   
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنـصار، بـاب حـديث    . إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مسح الحصى في الصلاة     

 .والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب النهي عن مسح الحصى. معيقيب
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والملاحظ أن استدلال الباجي بالمنع المطلق كان استدلالا مقاصديا، كما أن استدلاله            
بالتقييد المذكور، كان استدلالا مقاصديا أيضا؛ ذلك أنه علّل المنع، بالانشغال عـن الـصلاة               

ح من استعلاء عن وضـع جبهتـه   بالمسح، وترك الخشوع والتواضع الله تعالى، لما يظهر به الماس        
فكان مقصد الخشوع مناطا لحكم . على التراب، وعلّل الاستثناء في الجواز، بضرورة دفع الأذى       

المنع أو الجواز في المسألة، لما يتضمنه الخشوع من تحقيق التواضع الله عز وجل، الـذي نعتـبره                  
از المسح، والـذي نعتـبره     مقصدا تبعيا للخشوع، وكان مقصد رفع الأذى مناطا لاستثناء جو         

وفي كل الأحوال فإن الباجي كان معتبرا للمقاصـد في        . أيضا مقصدا تبعيا بالنسبة لمسألتنا هذه     
كما نلاحظ .  المقاصدي، الذي يظهر أنه استند فيه إلى النظر   همناقشته للمسألة، مما يثبت اجتهاد    

 الإمام مالك له في الموطـأ،   رغم عدم رواية  " معيقيب"أيضا أن الباجي قد عضد الحكم بحديث        
  . بالسنة في اجتهاده المقاصدي ولو ثبتت خارج الموطأاستشهادهمما يدل على 

وما يؤكد اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مسألة مسح التراب أثناء الـصلاة، هـو               
  :ماجاء في شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في الباب نفسه، جاء فيه

 مسح الْحصباءِ مـسحةً     :ن يحيى بنِ سعيد أَنه بلَغه أَنَّ أَبا ذَر كَانَ يقُولُ           ع ،مالك-«
  2».واحدةً وتركُها خير من حمرِ النعمِ

فقد علل الباجي أيضا في شرحه لهذا الأثر، بمقصد الخشوع، وترك الانـشغال عـن               
ذى، في تحديد أحكام الجواز والمنع في مسألة مسح الأرض مـن  الصلاة، والاضطرار إلى رفع الأ 
  :قال الباجي. الحصباء أو التراب في الصلاة

 لأن في الزائد ؛ المباح من ذلك مرة واحدة   : يقول ، مسح الحصباء مسحة واحدة    :قوله«
 إليها   فإنه يحتاج  ، وأما المسحة الواحدة   .على ذلك شغلا عن الصلاة لما لا يحتاج إليه في الصلاة          

 فيـضطر إلى    ،المصلي ليزيل شغله عن الصلاة بما يحصل على جبهته من التراب أو يتأذى بـه              
 والاشتغال قبل ذلك بما حصل عليها مـن         ، فيحصل الاشتغال بمسح الجبهة    ،مسحه من جبهته  

                                                                                                                                              
  .2/284الباجي، المنتقى،  1
  . في المنتقى370في الصلاة، الحديث رقم انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب مسح الحصباء  2
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 لأا أخف ممـا     ،التراب والمتأذى به إلى أن يمسحه فلذلك أبيح له مسحه الحصباء مرة واحدة            
  .1».يه تركها من الشغل كما ذكرناه إليؤول

فنلاحظ أن تعليله للمسألة يؤول في إجماله إلى إشارته لتحقيق مقـصد الخـشوع في               
   .الصلاة

  اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في القبض في الصلاة: الفرع الثامن
 اعتبار الباجي لمقصد الخشوع من وضع اليمنى علـى اليـسرى في         هذا الفرع نبين في   

 وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب وضع اليدين               الصلاة،
   :إحداهما على الأخرى في الصلاة، جاء فيه

 من كَلَامِ النبوة إِذَا لَـم  : أَنه قَال2َ عن عبد الْكَرِيمِ بنِ أَبِي الْمخارِقِ الْبصرِي ،مالك-«
 يضع الْيمنـى علَـى      ،ووضع الْيدينِ إِحداهما علَى الْأُخرى في الصلَاة      ،  ما شئْت تستحِ فَافْعلْ   

  3». والاستيناءُ بِالسحورِ، وتعجِيلُ الْفطْرِ،الْيسرى
ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث، اختلاف الروايات عن الإمام مالـك في وضـع               

رى في الصلاة، وذكر في ذلك روايتين؛ إحداهما تقول بالاستحسان، والأخرى           اليمنى على اليس  
مـن  -بالمنع، وفي تبريره لوجه الاستحسان، أشار إلى مقصد الخشوع في الصلاة، الذي علّل به          

وجه استحسان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، مستندا إلى حـديث ابـن               -بين ما علّل  
  :قال الباجي. لك في الموطأحجر الذي لم يروه الإمام ما

                                                
  .2/284الباجي، المنتقى،  1
أنه ليس : عبد الكريم بن أبي المخارق ضعفه كل من أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال عنه أيوب السختياني            :يذكر أن  2

دي، أن الضعف على رواياته     كثير الوهم فاحش الخطأ، وذكر ابن ع      : بثقة، وذكر النسائي أنه متروك، وقال ابن حبان عنه        
 وكان مؤدب كتاب وكـان      ...وعبد الكريم هذا ضعيف لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه          : "قال ابن عبد البر    .بين

ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمـا     ...حسن السمت غر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه           
  .20/65ابن عبد البر، التمهيد، : انظر...".  عنه ترغيبا وفضلافي موطئه وإنما ذكر فيه

 في  373انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، الحـديث رقـم                     3
 . المنتقى
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 ومـن   .1ووجه استحسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة الحديث المتقدم          «
  2». وهو مشروع في الصلاة،جهة المعنى أن فيه ضربا من الخشوع

فنلاحظ إشارته إلى تحقيق مقصد الخشوع في تعليله الحكم، مستندا إلى النظر، ومستأنسا بما 
  .ذهب إليه من تعليل مقاصدي، ولو لم ترو في الموطأصح من السنة فيما 

  اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في تقديم الغائط على الصلاة: الفرع التاسع
 اعتبار الباجي لمقصد الخشوع والإقبال على الصلاة وعدم الانشغال          هذا الفرع نبين في   

على الصلاة، وذلك مـن      -هلمن أراد -بغيرها من مسألة التفرغ لقضاء الحاجة، وتقديم الغائط         
خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد         

   :حاجته، جاء فيه
 ، عن أَبِيه أَنَّ عبد اللَّه بن الْأَرقَمِ كَانَ يـؤم أَصـحابه            ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

 الص ترضا فَحمولَاةُ ي،    عجر ثُم هتاجحل بفَقَالَ ، فَذَه :        هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمي سإِن 
  3». فَلْيبدأْ بِه قَبلَ الصلَاة، إِذَا أَراد أَحدكُم الْغائطَ:وسلَّم يقُولُ

لغائط لفعل الصلاة، فاسـتند إلى      ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث، مسألة مزاحمة ا        
الحديث في لزوم التفرغ للغائط قبل الصلاة، وأضاف إلى ذلك قول الإمام مالك فيمن شرع في                

إعادة الصلاة   حكمالصلاة أنه يقطعها عند حاجته إلى الغائط إلا ما خف من ذلك، كما ذكر               
                                                

واه وائل بن حجـر؛  استدل الباحي في شرحه للحديث، بحديث أسند عن النبي صلى االله عليه وسلم من طرق صحاح، ر  1
أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم، رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه، ثم وضع يـده الـيمنى علـى                          

والذي لم يروه مالك في الموطأ، وإنما رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى                   . اليسرى
وأظن أن البـاجي    . كما رواه غيرهما  . ود في سننه، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة         وأبو دا . بعد تكبيرة الإحرام  

البـاجي، المنتقـى،    : انظر. استدل ذا الحديث لما رآه من ضعف في الحديث الذي رواه الإمام مالك عن بن أبي المخارق                
2/287. 
  .2/287المصدر نفسه،  2
.  في المنتقـى   376اب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، الحديث رقـم           رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، ب       3

وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة عن رسول االله، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخـلاء فليبـدأ           
 كتاب الطهارة، باب أيـصلي  وأبو داود في سننه،  . والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة         . بالخلاء

وأحمـد في   . وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في النهي للحـاقن أن يـصلي                . الرجل وهو حاقن  
  . مسنده، كتاب أول مسند المدنيين أجمعين، باب حديث عبد االله بن أرقم
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أن الباجي قد أول قول النبي      والذي يعنينا في هذا البحث      . ن يعجله الغائط ويتمادى في صلاته     لم
باعتبار مقاصدي أشار فيه     ، وعلّل ما قاله الإمام مالك في تفريعات المسألة،        صلى االله عليه وسلم   

  :إلى مقصد الخشوع الذي يتطلب الانشغال بالصلاة، ذلك ما يتضح من قوله
 ـ:صلى االله عليه وسلم  وقوله   )فصل( «  ،صلاة إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل ال

 فلا يخلو أن يكون يجد من الحاجـة إلى          ، فإن بدأ بالصلاة   ،ليتفرغ لها ويخلو سره للإقبال عليها     
 ففي  ،1]كذا[، أو يعجله   ويعجله عنها  ،إتيان الغائط الشيء الخفيف الذي لا يشغله عن الصلاة        

مور ووجه ذلك أنه مـأ    .  ينصرف إماما كان أو مأموما     :اموعة من رواية ابن نافع عن مالك      
شرع فيـه    ولا يكون ذلك في مسألتنا إلا بقطع ما          ،بتقديم الغائط قبل الصلاة لمعنى التفرغ لها      

 فإن عليـه    ،فإن لم ينصرف وتمادى على صلاته وبه من الحقن ما يعجله ويشغله           : مسألة. منها
  .2» .الإعادة

 الغائط،  فنلاحظ أن الباجي جعل المناط في قطع الصلاة أو التمادي فيها لمن احتاج إلى             
أو في   " ليتفرغ لها ويخلو سره للإقبـال عليهـا        : "هو عدم الانشغال بغير الصلاة كما في قوله       

، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد الخشوع في الصلاة مـن حكـم               "لمعنى التفرغ لها   :"قوله
جله الغـائط   الابتداء بالغائط قبل الصلاة، وقطع الصلاة لمن عجله الغائط، وإعادة الصلاة لمن ع            

والظاهر أن الباجي قد استند إلى النظر في الوصف المناسب والملائم للحكم            . وتمادى في صلاته  
  .فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

   الصلاة أثناءحمل كيس كبير جواز اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في :  الرابعالمبحث

 الصلاة، لكن هذا الذي عثرنا      لعلّه من الغريب أن يدرج مقصد حفظ المال في أبواب         
عليه فعلا من تتبعنا لثنايا شرح الباجي لما ورد في الموطأ من أحاديث في كتـاب الـصلاة؛ إذ                   

 أثناء الـصلاة     أو ثقيل   جواز تأبط كيس كبير    وجدناه معتبرا لمقصد حفظ المال في تعليله لحكم       
 الذي سبق   ث المرفوع وذلك من خلال شرحه للحدي    لمن خاف على ماله من وضعه في الأرض،         

                                                
ا يشغله ويعجله، فإن وجد الـشيء الخفيـف     الذي لا يشغله عن الصلاة ويعجله عنها، ويجد من ذلك م          : "الصحيح هو  1

الباجي، كتاب المنتقى شـرح     : انظر طبعة أخرى  ...". جازت صلاته، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله ففي اموعة          
 .1/282، ه1332، 1مجددة من ط. 2موطأ الإمام مالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

  .2/290الباجي، المنتقى،  2
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الذي رواه الإمام مالك في باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، جاء             و ذكره وتخريجه، 
   :فيه

»-                 ،هابـحأَص مـؤقَمِ كَانَ يالْأَر نب اللَّه دبأَنَّ ع أَبِيه نةَ، عورنِ عامِ بشه نك، عالم
إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه       :  فَذَهب لحاجته ثُم رجع، فَقَالَ     فَحضرت الصلَاةُ يوما،  

  ».إِذَا أَراد أَحدكُم الْغائطَ، فَلْيبدأْ بِه قَبلَ الصلَاة: وسلَّم يقُولُ
الـذي   الخشوع   لقد سبق وأن ذكرنا أن الباجي قد أول هذا الحديث بالتعليل بمقصد           

 وسنبين هنا استفادة الباجي من تعليلـه ذاك         يتطلب الانشغال بالصلاة في مسألة قضاء الحاجة،      
 صحة  منعحكم   ؛ إذ استند إلى المقصد نفسه في تقرير       ليقيس به مسألة الحمل الثقيل في الصلاة      

 قال . عن الحدث تماما كالذي يتكلّف في إمساكه  .فيستطيعه إلا بتكلّ  لا   الصلاة لمن يحمل ثقلا   
  : الباجي

ومن جهة المعنى أن استدامته لمدافعة الحدث عمل كثير في الصلاة شاغل عنها يمنـع               «
 وذلك أنه لا يمكنه دفعه إلا باستدامة        ، فوجب أن يكون مفسدا لها كسائر الأعمال       ،استدامتها

طيعه إلا   وتكلف إمساكه بمنزلة من يحمل في الصلاة حملا ثقـيلا لا يـست             ،ضم شديد لوركيه  
  1». فإنه يمنع صحة الصلاة، وعمل متتابع،بتكلف

لضرورة؛ كمـن   ل من منع الحمل الثقيل في الصلاة، من كان حمله له         ثم استثنى الباجي    
فذكر . يخاف اختطافه إن هو وضعه، أو من يمسك بعنان فرسه، يخاف ضياعه  كيسا كبيرا   يحمل  

 استدل على ذلك استدلالا مقاصديا؛ ذاكـرا أن  الباجي قول المالكية بالجواز في هذه المسألة، ثم  
  :هذا ما يتبين في شرح الباجي عندما قال. مقصد حفظ المال، هو مناط الجواز في المسألة

وقد روى موسى بن معاوية عن ابن القاسم فيمن صلى بكيس كبير تحت إبطه يخاف          «
 يجزئه  :ولا في الأرض   ، فلا يقدر على وضع كفيه على ركبتيه       ،أن يضعه في الأرض أن يختطف     

ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ المال جوزت له كمـا        .  كقول مالك في ممسك عنان فرسه      ،ذلك
 وإن منعه ذلك من إتمام فرضه بوضع يده على الأرض في            ،أباحت للخائف على فرسه إمساكه    

عـاد  لأ و ، ولو ترك وضع يده على الأرض في سجوده من غير ضرورة لما أجزأه ذلك              ،سجوده

                                                
 .2/291ابق، المصدر الس 1
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 فكـذلك  ، وكذلك يجب أن يكون الحامل لكيس تحت إبطه لغير ضرورة ولا مخافـة           ،أبداإليه  
1».  واالله أعلم،ام لوركيه لأجل الحقنالض  

فنلاحظ أن الباجي قد أناط حكم جواز حمل كيس كبير في الصلاة لخوف الضياع أو               
. فهم من شرحه مستندا إلى الوصف المناسب للعلّة كما ي      . الاختطاف بمقصد ضرورة حفظ المال    

كما نلاحظ من خلال استقراء شرح الباجي من بداية المنتقى إلى هذا الموضع، أنـه اسـتعمل                 
ولأول مرة بشكل صريح مقصد حفظ المال كمقصد ضروري، قبل أن يذكره الغزالي من بعده               

وإن كان غيره قد ذكره كمقصد من المقاصد دون الإشارة          . 2ضمن المقاصد الضرورية الخمسة   
  .الضروريات منهاإلى 

  اعتبار الباجي لمقصد النظافة والجمال في الاستعداد لصلاة الجمعة:  الخامسالمبحث

 ـ    والجمال اعتبار الباجي لمقصد النظافة      المبحثنبين في هذا     ب  في مسألة الغسل والتطي
والتزين يوم الجمعة، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب               

  :لعمل في غسل يوم الجمعة، جاء فيها
 إِذَا جـاءَ    : عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           ، عن نافعٍ  ،مالك-«

  3».أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيغتسِلْ
كـر لـزوم    ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث ما يتعلق بمسألة الغسل للجمعة، ثم ذ            

  :قال الباجي.  ذلك بالتنظّف والتجملالتطيب والتزين مع الغسل على وجه الاستحباب، معللا

                                                
  .2/291،  السابقالمصدر 1
 .52صاليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، : وانظر. 1/416، الغزالي، المستصفى: نظرا 2
وأخرجه البخاري، .  في المنتقى225رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث رقم               3

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، الحديث يلي مباشرة الكتاب          . الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة     في كتاب   
والنسائي في سـننه،    . والترمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة              . دون باب 

ننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، بـاب مـا جـاء في    وابن ماجه في س. كتاب الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة 
والدارمي في سننه، كتاب    . الغسل يوم الجمعة، وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين، باب باقي مسند عبد االله بن عمر               

  .الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة
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 . قاله ابن حبيب   ،ويلزم الآتي للجمعة مع الغسل الطيب والزينة وحسن الهيئة        :مسألة«
 ،1ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قص شاربه وأظفاره ونتف إبطه وسواكه واستحداده             

وهـذه كلـها مـن بـاب التجمـل           ،ووجه ذلك أن التجمل فيه مشروع     . إليهإن احتاج   
  .2».والتنظف

فنلاحظ أن الباجي قد ذكر أن الحكمة من استحباب ما ذكره من أعمال للاسـتعداد        
لصلاة الجمعة هي التجمل والتنظف، ما يثبت اعتباره لمقصد النظافة والجمال فيما قـرره مـن            

  .سبة والملائمة للحكم كما يظهر من شرحهمستندا إلى العلّة المنا. حكم
صلى االله عليه   يضا إلى مقصد النظافة والجمال في تعليله لحث النبي          أكما أشار الباجي    

 على تخصيص ثياب للجمعة، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام              وسلم
  : جاء فيهمالك في باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، 

 مـا   : عن يحيى بنِ سعيد أَنه بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ              ،مالك-«
هتنهم يبى ثَووس هتعمجنِ ليبذَ ثَوخات لَو كُمدلَى أَح3».ع  

  :قال الباجي في شرحه للحديث
 على التجمل للجمعة في اللباس كما حض        صلى االله عليه وسلم     هذا حض من النبي   «

  .4». فكان التجمل مسنونا فيه كالفطر والأضحى،على التطيب والغسل والسواك لأنه يوم عيد
صـلى االله   وفيما ذكره إشارة إلى اعتباره لمقصد النظافة والجمال في تأويله لقول النبي             

  .استنباط المقصد، الذي يظهر استناده إليه في عليه وسلم

                                                
عمال الحديد وهي الموسـى في إزالـة شـعر    هو حلق العانة، وهو استفعال من الحديد، سمي استحدادا لاست : الاستحداد 1

: وانظـر . 1/85، )ط.د(ابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت : انظر. العانة، وهو سنة باتفاق   
  .1/133م، 1973الشوكاني، نيل الوطار، دار الجيل، بيروت، ط 

  .2/109الباجي، المنتقى،  2
 في  236صلاة، باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، الحـديث رقـم              رواه مالك في الموطأ، كتاب ال      3

وأخرج مثله ابن ماجه في سننه بإسناد آخر، كتاب إقامة          . وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب اللبس للجمعة        . المنتقى
 . الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة

  .2/139ى، الباجي، المنتق 4
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  اعتبار الباجي لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلّم في أحكام الصلاة:  السادسالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقـصد التـذكر           المبحثنبرز في هذا    
الإمـام  والاتعاظ والتعلّم في شرحه لبعض المسائل التي تضمنها العديد من الأحاديث التي رواها            

والمتعلقة ببعض أحكام الصلاة، كأحكام صلاة الجمعة وصلاة النافلة والإخلال          لك في الموطأ    ما
في اعتبار الباجي لمقـصد التـذكر       : الأول: مطالب خمسة   المبحثوقد تضمن   . بأفعال الصلاة 

في اعتبار الباجي لمقصد إتمام العظـة في اسـتقبال          : والثاني. والاتعاظ والتعلم في خطبة الجمعة    
. في اعتبار الباجي لمقصد التعلم في قراءة سـورة الجمعـة          : والثالث. طيب للناس في الجمعة   الخ

في اعتبار البـاجي    : والخامس. في اعتبار الباجي لمقصد التعلم في صلاة النبي بمستضيفيه        : والرابع
   .أصحابه) ص(لمقصد التعلم في أسلوب سؤال النبي

  كر والاتعاظ والتعلم في خطبة الجمعةاعتبار الباجي لمقصد التذ:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلم من حكم وجـوب          المطلبنبين في هذا    

الإنصات لخطبة صلاة الجمعة، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الـذي رواه الإمـام               
  :مالك في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، جاء فيه

»-كمال،   ادنأَبِي الز نجِ  ، عرالْأَع نع ،           ـهلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِي ه نع 
  1». إِذَا قُلْت لصاحبِك أَنصت والْإِمام يخطُب يوم الْجمعة فَقَد لَغوت:وسلَّم قَالَ

مختلف الآراء في مسألة الإنصات، خلص       -ديثفي شرحه للح  -بعد أن ذكر الباجي     
إلى وجوب الإنصات لخطبة الجمعة، ثم تتطرق إلى مسألة من تكلم فيها، وبين أن الكلام إما أن                 
يكون فيه عبادة، أو لا عبادة فيه، وذكر منع ما لا عبادة فيه قل أم كثر، أما ما فيه عبادة فقـد              

                                                
.  في المنتقى  226رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، الحديث رقم                  1

وأخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب   ... وأخرجه البخاري، في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب          
والترمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية           . طبةالجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخ       

وأبو داود في سننه، كتـاب      . والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة         . الكلام والإمام يخطب  
يها، باب ما جـاء في الاسـتماع        وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة ف        . الصلاة، باب الكلام والإمام يخطب    

والدارمي في سننه، كتـاب     . للخطبة والإنصات لها، وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة             
  .الصلاة، باب في الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات
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نا، أن الباجي ذكر المنع لكثير الكلام ولو كان قراءة          جوز الباجي قليله ومنع كثيره، والشاهد ه      
القرآن، مستندا إلى المقصد من خطبة الجمعة في استدلاله؛ فذكر أن المقصد من الإنصات لخطبة               

قال . الإمام، هو الاتعاظ والتذكر والتعلم الذي لاينبغي للمستمع أن يضيع فرصة الاستفادة منها      
  :الباجي

 ضرب فيـه    ،فإن ما يتكلم به من حضر الجمعة على ضربين         ،إذا ثبت ذلك  : مسألة«
.  لما ذكرناه  ، فقليله وكثيره ممنوع   ، وضرب لا عبادة فيه    ، وذكر االله تعالى   ،عبادة كقراءة القرآن  

 وأمر الإمـام    ، لأن الخطبة مشروعة لمعنى التذكير والوعظ      ؛ فإن كثيره ممنوع   ،وأما ما فيه عبادة   
 وما يأتي به من الذكر والتسبيح وقـراءة         ،فوت ما قصد ا   ويه وتعليمه فهو ذكر مخصوص ي     

 ، وأما يسير الذكر فإنه على ضربين ضرب يختص به كحمد االله عند العطـاس        .القرآن لا يفوته  
، ولا يمنـع مـن       لأنه ليس يشغل عن الإصـغاء      ؛ فهذا خفيف  ،والتعوذ من النار عند ذكرها    

   .1».الإنصات إلى الخطبة
علّل منع التكلم أثناء الخطبة ولو بما فيه عبادة إن كان كـثيرا،             فنلاحظ أن الباجي قد     

بمقصد التذكر والاتعاظ والتعلم من الإنصات إلى خطبة الجمعة، بل وأشار إليه أيضا عندما علّل               
جواز الكلام الذي فيه عبادة إن كان يسيرا خفيفا، بعدم إشغال المصلي عن الإنصات للخطبة،               

ير ووعظ وتعليم خطيب الجمعة بخطبته، ومحققـا لمقـصد الاتعـاظ           ما يجعله مستفيدا من تذك    
والتذكر والتعلم من خطبة الجمعة، كما يظهر استناده إلى النظر فيما ذهب إليـه مـن تعليـل      

  .مقاصدي
للمسألة نفسها، أشار الباجي إلى المقصد نفسه، في استدلاله على عدم    وفي موضع آخر  

، وقبل أن يشرع في الخطبة    ،   الإمام على المنبر   جلوس وقت وجوب الإنصات وعدم منع التكلم    
  :وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في الباب نفسه، جاء فيه

 عن ثَعلَبةَ بنِ أَبِي مالك الْقُرظي أَنه أَخبره أَنهم كَانوا فـي           ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
 مع انمز رمع جرخى يتح ةعمالْج مولُّونَ يصطَّابِ ينِ الْخب لَـى   ،رع لَـسجو رمع جرفَإِذَا خ 

 فَإِذَا سكَت الْمؤذِّنونَ وقَام عمر يخطُـب        ، جلَسنا نتحدثُ  : قَالَ ثَعلَبةُ  ،الْمنبرِ وأَذَّنَ الْمؤذِّنونَ  

                                                
  .2/113الباجي، المنتقى،  1
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نتصاأَن،    دا أَحنم كَلَّمتي ابٍ   . فَلَمهش نقَالَ اب :          قْطَـعي ـهكَلَاملَاةَ والـص قْطَعامِ يالْإِم وجرفَخ 
1».الْكَلَام  

فقد استند الباجي إلى الاجتهاد المقاصدي في إثبات عدم وجوب الإنصات في وقـت              
؛ باعتبار أن الإمام لا يخطب في هـذين         جلوس الإمام على المنبر، أو وقت جلوسه بين الخطبتين        

الوقتين، ولا يوجد فيهما ما يدعو إلى الإنصات، ولا يتحقق مقصد التذكر والاتعاظ والتعلم في               
فبعد أن ذكر الباجي قول الإمام مالك بعدم    . هذا الوقت، فينتفي حكم الوجوب بانتفاء مقصده      

ه، رجح قول الإمام مالـك ترجيحـا   وجوب الإنصات إذا قعد الإمام، وقول أبي حنيفة بوجوب   
  :مقاصديا؛ تضمنه شرح المنتقى الذي جاء فيه

 ، يقتضي المنع من الصلاة في ذلـك الوقـت         ، وجلسنا نتحدث  : ومعنى قوله  )فصل(«
 حتى إذا خرج عمر وجلس على المنبر جلسوا ،وإباحة الكلام لأنه أخبرهم أم كانوا على صلاة    

.  وهو الحـديث ، كانوا عليه وانتقالهم إلى حال أخرى غيرها وهذا أبين في تركهم ما     ،يتحدثون
 يجـب   : وقال أبـو حنيفـة     . وهذا قول مالك   ، فليس بواجب في ذلك الوقت     ،وأما الإنصات 

 ،والدليل على ذلك أن الإنصات    .  وقبل أن يشرع في الخطبة     .الإنصات إذا قعد الإمام على المنبر     
 ولم يلزم بعـد  .الإمام بالخطبة لم يوجد ما يصغى له   إنما هو للإصغاء إلى الخطبة وقبل أن يبتدئ         

، لأن حكـم     ولا يلزم على هذا الإنصات بين الخطبتين       ، فلا معنى له   ،حكم الإنصات للخطبة  
  .2».الإنصات قد لزم

نلاحظ أن الباجي قد رجح قول الإمام مالك بالاستدلال على عدم وجوب الإنصات             
بة، بعلّة الإصغاء للخطبة، كما نلاحظ استناده إلى هذه       وإباحة التكلم قبل شروع الإمام في الخط      

العلّة في تقرير حكم إباحة التكلّم بين الخطبتين أيضا، عندما قاس جلـوس الإمـام مـا بـين               
الخطبتين، بجلوسه على المنبر قبل الشروع في الخطبة، بعلّة جامعة هي غياب الداعي للإصـغاء               

 الخطبة إلا للتذكر والاتعاظ والتعلم، مما يشير إلى         ولا يكون الإصغاء إلى   . وهو حديث الخطيب  
   .اعتباره لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلم في خطبة الجمعة

                                                
 في  227اب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، الحـديث رقـم             انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، ب        1

  .المنتقى
  .2/114الباجي، المنتقى،  2
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وعند تتطرق الباجي إلى مسألة الصلاة والإمام يخطب، ذكر قول الإمام مالك بمنعهـا              
ك باستدلال  ومن قال بقوله، وذكر مخالفة الشافعي لقول الإمام مالك، ثم رجح قول الإمام مال             

مقاصدي؛ إذ المقصد هو التذكر والاتعاظ والتعلم بالإنصات إلى الخطبـة، والـصلاة في ذاك               
  : إلى هذه المسألة، حيث قال هذا ما يتبين في تعرض الباجي. الوقت تصرفه عن الإنصات لها

 هذا مـذهب مالـك      ، فإنه يجلس ولا يركع    ، وأما من جاء والإمام يخطب     :مسألة«
 ، يركع من دخل يـوم الجمعـة       :وقال الشافعي .  وبه قال أبو حنيفة والثوري     ،هوجماعة أصحاب 
 والمصلي لا يمكنه    ، ما تقدم من الأدلة على وجوب الإنصات       ،ودليلنا على ذلك  . والإمام يخطب 

  .1» .الإنصات لما يلزمه من القراءة
طبة ليصمت؛  كما استند الباجي إلى المقصد نفسه، في منع الإشارة إلى المتكلم أثناء الخ            

  :ففي الأثر الموقوف الذي جاء فيه
 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر رأَى رجلَينِ يتحدثَان والْإِمام يخطُـب يـوم            ،مالك-«

  3». أَنْ اصمتا2الْجمعة فَحصبهما
ة إلى مـن يتحـدث في       صوب الباجي ما ذهب إله الإمام مالك من منع حتى الإشار          

  :الخطبة، باعتبارها انشغالا عن الإنصات، وتفويت لمقصد الخطبة، قال الباجي
 وهو الصواب لأن الإشارة ، فإن مقتضى مذهب مالك أن لا يشير إليهما      ،وفي الجملة «

صـلى   وقد سمى النبي     ، في ترك الإنصات للخطبة    ، اصمتا :إليهما أن يصمتا بمنزلة أن يقول لهما      
  .4». واالله أعلم، من فعل ذلك لاغيايه وسلماالله عل

رضـي االله   فنلاحظ أن الباجي قد بين مخالفة مذهب الإمام مالك لما فعله ابن عمـر               
، معللا ذلك بما تمنعه الإشارة من الإنصات والإصغاء للخطبة، وفيه إشـارة إلى اعتبـاره     عنهما

                                                
  .2/115،  السابقالمصدر 1
2 ب102الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة حـصب، ص   : انظر. الرمي بحجارة صغيرة، وحصبه، رماه بالحصى     : الحَص .

  .2/117الباجي، المنتقى، : وانظر
 في  229انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، الحـديث رقـم                     3

 .المنتقى
 .2/117الباجي، المنتقى،  4
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صات والإصغاء لا يكون عـادة إلا       لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلم في خطبة الجمعة، لأن الإن        
  .لتحقيق هذا المقصد

كما صوب الباجي قول ابن شهاب بجواز الكلام بعد إتمام الخطبـة ونـزول الإمـام           
  :للصلاة، والذي رواه الإمام مالك في الباب نفسه، إذ جاء فيه

ا نزلَ الْإِمام عن الْمنبرِ قَبلَ أَنْ       أَنه سأَلَ ابن شهابٍ عن الْكَلَامِ يوم الْجمعة إِذَ         ،مالك-«
ركَبابٍ،يهش نفَقَالَ اب :كبِذَل أْس1». لَا ب  

بن شهاب، بالمقصد ذاته من الإنصات للخطبة، حيث        اه  يفقد علّل الباجي ما ذهب إل     
  : قال

ن  إنما كـا   ، ومعناه صحيح لأن الأمر بالإنصات     ،فهذا الحديث من قول ابن شهاب     «
 ، فلا يوجب الإنصات إلا الإحرام بالـصلاة       ، فإذا انقضت الخطبة وزال حكمها     ،لأجل الخطبة 

  .2».، ولا خلاف فيهوذلك مباح في حال الإقامة
فنلاحظ كيف جعل الباجي معيار وجوب الإنصات أوعدم وجوبـه، هـو وجـود              

تعاظ والتعلم في   الخطيب في حال تحدث في خطبة الجمعة، ما يدعو إلى تحقق مقصد التذكر والا             
  .الخطبة
  اعتبار الباجي لمقصد إتمام العظة في استقبال الخطيب للناس في الجمعة:  الثانيالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد إتمام الموعظة على أبلـغ وجـه في مـسألة              المطلبنبين في هذا    
 لقول الإمـام    استدبار الإمام القبلة عند الخطبة، واستقباله للناس فيها، وذلك من خلال شرحه           

 الموقوف المروي في باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمـام يـوم      الأثرمالك الذي ورد في     
  : الجمعة، جاء فيه

                                                
 في  231انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، الحـديث رقـم                     1

  .المنتقى
  .2/118لباجي، المنتقى، ا 2
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 عن أَبِي هريرةَ أَنـه كَـانَ        ، عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ عمن حدثَه          ،مالك-«
 أَحدكُم بِظَهرِ الْحرة خير لَه من أَنْ يقْعد حتى إِذَا قَام الْإِمام يخطُـب جـاءَ                  لَأَنْ يصلِّي  :يقُولُ

ةعمالْج مواسِ يالن طَّى رِقَابختي.  
راد أَنْ يخطُب مـن      السنةُ عندنا أَنْ يستقْبِلَ الناس الْإِمام يوم الْجمعة إِذَا أَ          :قَالَ مالك 

  1».كَانَ منهم يلي الْقبلَةَ وغَيرها
 إلى مقصد إتمام العظـة      ،أشار الباجي في شرحه لقول الإمام مالك الوارد في هذا الأثر          

  :قال الباجي. على أتم وجه، وشد انتباه الناس إليها في تعليله لاستقبال الخطيب للناس في الجمعة
 وذلك أن الإمام قد ترك استقبال       ،ل وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناس     وهذا كما قا  «

القبلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك أبلغ في وعظهم وأتم في إحضارهم أفهـامهم فعلـيهم أن            
  .2».يستقبلوه إجابة له وطاعة وإقبالا على كلامه ووقت استقباله هو إذا قام يخطب

كمة في استقبال الإمام للناس في خطبة الجمعة،        فنلاحظ أن الباجي قد أشار إلى أنّ الح       
هي لشد انتباههم وإحضار أفهامهم، حتى تكون موعظته لهـم أبلـغ وأتم، فمـشاهدم لـه           
ومشاهدته لهم وهو يخطب أدعى للفهم والتركيز وشد الانتباه، مما يحقق مقصد إتمام العظة مـن     

ولا شـك أن هـذا   . ر كما يظهر من شرحه   الخطبة، الذي أشار إليه الباجي بالاستناد إلى النظ       
  .المقصد معتبر اليوم في الطرق البيداغوجية لإنجاح العملية التعليمية

  اعتبار الباجي لمقصد التعلم في قراءة سورة الجمعة:  الثالثالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد تعلم أحكام الجمعة من استحباب تخـصيص          المطلبنبين في هذا    
 الجمعة، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك            صلاا بقراءة سورة  

   .في باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر

                                                
 في 238انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة، الحديث رقـم                   1

  .المنتقى
  .2/140الباجي، المنتقى،  2
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 عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود           ، عن ضمرةَ بنِ سعيد الْمازِنِي     ،مالك-«
الضحاك بن قَيسٍ سأَلَ النعمانَ بن بشيرٍ ماذَا كَانَ يقْرأُ بِه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم     أَنَّ  

ةعمالْج ةورلَى إِثْرِ سع ةعمالْج موقَالَ؟ي :ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَتأُ هقْر1». كَانَ ي  
ي في شرحه لهذا الحديث إلى آراء العلماء في مسألة استحباب قراءة سورة             تعرض الباج 

الجمعة في صلاة الجمعة، فذكر قول الإمام مالك ومن وافقه باستحباب قراءا، ثم ذكر قول من         
ه الإمام مالك بدليلين، الأول الحديث المذكور، والثـاني  يرأى خلاف ذلك، ثم رجح ماذهب إل 

 تخصيص صلاة الجمعة بقراءة سورة الجمعة؛ فذكر أن المقصد من ذلـك    المقصد الذي يفهم من   
هو تضمن سورة الجمعة أحكام الجمعة، ولقصد تعلمها كانت قراءا أولى            -معبرا عنه بالمعنى  -

  :من قراءة غيرها، قال الباجي
والدليل على ما ذهب إليه مالك حديث ضمرة بن سعيد المذكور ومن جهة المعنى أن       «
  .2». من غيرها وأشبه بالحالرة تختص بتضمن أحكام الجمعة فكانت أولى بذلكهذه السو

على رجحان قول الإمام مالك، بتضمن       -فيما استدل -فنلاحظ أن الباجي قد استدل      
سورة الجمعة على أحكام الجمعة، وهو ما يفهم منه مقصد تعلم أحكامهـا مـن اسـتحباب                 

  . ة هذه العلة للحكم كما يظهر ذلك من شرحهقراءا، مستندا في ذلك على مناسبة وملاءم
  اعتبار الباجي لمقصد التعلم في صلاة النبي بمستضيفيه:  الرابعالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد التعلم من صلاة النبي للنافلة بمستـضيفيه في            المطلبنبين في هذا    
ب جامع سـبحة  با بيتهم، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في 

  :الضحى، جاء فيه

                                                
 عذر، الحـديث رقـم   رواه مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير                1

والنسائي في سـننه، كتـاب      . وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة           .  في المنتقى  239
وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، بـاب  . الجمعة، باب ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة من صلاة الجمعة         

اجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القرآن في الصلاة يوم الجمعة،                 وابن م . ما يقرأ به في الجمعة    
والدارمي في سننه، كتاب الصلاة،     . وأحمد في مسنده، كتاب أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان بن بشير عن النبي             

  .باب القراءة في صلاة الجمعة
  .2/141الباجي، المنتقى،  2
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 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ جدته ملَيكَةَ        ، بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ      اق عن إِسح  ،مالك-«
 صلَّى اللَّـه علَيـه       فَأَكَلَ منه ثُم قَالَ رسولُ اللَّه      ،دعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لطَعامٍ       

لَّمسو:   لَكُم لِّيأُصوا فَلقُوم ،  سقَالَ أَن :         ـا لُـبِسطُـولِ م نم دواس ا قَديرٍ لَنصإِلَى ح تفَقُم ، 
يتيم وراءَه والْعجـوز     فَقَام علَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وصفَفْت أَنا والْ           ،فَنضحته بِماءٍ 

  1». فَصلَّى لَنا ركْعتينِ ثُم انصرف،من ورائنا
 في بيـت    صلى االله عليه وسـلم    دث الباجي في شرحه لهذا الحديث عن فعل النبي          تح

ليكة التي دعته لطعام؛ إذ دعاهم إلى صلاة النافلة معه، وذكر الباجي أن المقصد من ذلك هـو   م
  :صيصهم بالبركة، أو تعليما لهم بكيفية الصلاة، قال الباجيتخ

قوموا فلأصل لكم، يريد أن يخصهم ببركـة صـلاته          : صلى االله عليه وسلم   وقوله  «
  .2». ودعائه أو يريد أن يعلمهم بالمشاهدة والقرب

 باحتمال قصده إلى تعليمهم     صلى االله عليه وسلم   فنلاحظ أن الباجي قد أول فعل النبي        
ولم يـستعمل   " أو" ـولست أدري لماذا استعمل الباجي التخيير بين إرادة المقصدين ب         ة،  الصلا

 للمقـصدين معـا؛    صلى االله عليه وسلم   من إرادة النبي     -ما أظن حسب  - العطف؛ إذ لا مانع   
  . كما يظهر استناده إلى النظر في تأويله.والتعليم البركة

ى؛ إذ لا يوجد ما يدل على ذلك،        ثم ذكر الباجي أن هذه الصلاة ليست صلاة الضح        
 صـلاة    ليست أاب اعتقاده    رغم ذا الحديث في باب صلاة الضحى     لهمالك  الإمام  مبررا إدراج   

إلى وقوع هذه النافلة في وقـت الـضحى، إلا أن    -من بين ما ذكر-أن ذلك يعود    بالضحى؛  
صلى ل الرسول   المقصد منها قد صرفها عن كوا مخصوصة بصلاة الضحى؛ لأن المقصد من فع            

                                                
وأخرجه البخـاري في    .  في المنتقى  356لك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب جامع سبحة الضحى، الحديث رقم            رواه ما  1

 بـاب جـواز   ،مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة       و .صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير      
والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب مـا        . الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات          

وأبـو داود في  . امرأة ووالنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب إذا كانوا ثلاثة  . جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء      
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس          . سننه، كتاب الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون        

  .والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده. ن مالكب
  .2/273الباجي، المنتقى،  2
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 لاستدلال المقاصـدي  ا يبرز هذا، هو تعليم مستضيفيه، لا بيان الوقت، وهذا ما           االله عليه وسلم  
  : الذي جاء فيههذاك ما يتضح من شرح.  بعض تصرفات الإمام مالكتأويل في للباجي

 لأن  ؛ يقتضي في الأغلب أـا نافلـة       ، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف     : وقوله )فصل(«
 . وليس في الحديث ما يدل على أا كانت صلاة الضحى،ا كان يصليها في مسجده   الفرائض إنم 

 وقد تقدم من حديث أنس أنـه لم يـر     ،وقد أدخل مالك هذا الحديث في باب سبحة الضحى        
 يصلي الضحى إلا مرة في دار رجل من الأنصار سأله أن يصلي             صلى االله عليه وسلم   رسول االله   

 أن يكون مالك قد بلغه : أحدهما لكنه يتخرج ذلك على وجهين،    ، و في بيته ليتخذ مكانه مصلى    
    ون الوقت   وأنه لما اعتقد فيها أن المقصود منها التعليم د         ،ليكة كانت ضحى  أن صلاته في دار م

 ولكنه لما كانت صلاة     ، والوجه الثاني أن يكون مالك لم يبلغه ذلك        .لم يعتقدها صلاة الضحى   
  .1».ذه النافلة عن ذكرها وقام مقامها ه ناب ذكر،الضحى عنده نافلة محضة

والذي يعنينا في هذه المسألة، هو تصريح الباجي بمقصد التعلم في تأويله لفعـل الـنبي      
  .، بل وفي تبرير اعتقاد الإمام مالك بأا ليست صلاة الضحىصلى االله عليه وسلم

   أصحابه)ص(اعتبار الباجي لمقصد التعلم في أسلوب سؤال النبي:  الخامسالمطلب
صـلى االله    اعتبار الباجي لمقصد التعلم من سؤال سأله رسول االله           المطلبنبين في هذا    

 أصحابه ليبين لهم قبح الإخلال بالصلاة، وذلك من خلال شرح الباجي للحـديث              عليه وسلم 
   :، جاء فيهالمرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب العمل في جامع الصلاة

 عن النعمان بنِ مرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه             ،ى بنِ سعيد   عن يحي  ،مالك-«
 اللَّـه  : قَـالُوا ، وذَلك قَبلَ أَنْ ينزلَ فـيهِم ، ما ترونَ في الشارِبِ والسارِقِ والزانِي   :وسلَّم قَالَ 

 لَمأَع ولُهسرقَالَ ،و :   نه        هلَاتص رِقسي يالَّذ رِقَةأُ السوأَسةٌ وقُوبع يهِنفو شاحقَالُوا،فَو : فكَيو 
ولَ اللَّهسا ري هلَاتص رِقسا: قَالَ؟يهودجلَا سا وهكُوعر مت2».  لَا ي  

صلى االله  بي  ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث،ٍ رأي أصحابه في المقصد من سؤال الن            
صـلى االله   اختبار منه    -ذكروا-ما ترون في الشارب والسارق والزاني، وأنه كما         : عليه وسلم 

                                                
  .2/274المصدر السابق،  1
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 لأصحابه بمسائل العلم، لكن الباجي رأى مقصدا آخر من ذلك غير الذي ذكروه،              عليه وسلم 
 مـن   وهو مقصد التعلّم، بتقريب التعليم وتبسيطه عليهم؛ بحجة أنه يتدرج معهم بالانتقال م            

أيسر القضايا وأوضحها، للوصول م إلى ما يريد إثباته وتعليمه لهم، فبين لهـم أن الإخـلال                 
بالصلاة أسوأ مما تصوروه وسلّموا به من فواحش الخمر والسرقة والزنا، ذلك ما يبينـه قـول                 

  :الباجي في شرحه للحديث، والذي جاء فيه
 بمسائل  صلى االله عليه وسلم   تبار منه   ما ترون في الشارب والسارق والزاني، اخ      : قوله«

  .العلم على حسب ما يختبر به العالم أصحابه، وهو الذي قاله أصحابنا في هذا الحديث
ويحتمل عندي وجها آخر، وهو أن يكون أراد        : رضي االله عنه  قال القاضي أبو الوليد،     

ليمهم إيـاه لأنـه   ليهم، فقرر معهم حكم قضايا يسهل عليهم ما أراد تع     إبذلك تقريب التعليم    
 إنما قصد أن يعلمهم أن الإخلال بإتمام الركوع والـسجود كـبيرة مـن            صلى االله عليه وسلم   

  1».الكبائر، وهي أسوأ مما تقرر عندهم أنه فاحشة
 في بيانه قبح الإخـلال      صلى االله عليه وسلم   فنلاحظ أن الباجي قد أول أسلوب النبي        

، ثم ذكر صراحة أنه قصد أن يعلّمهم ذلك، مما يبـين         بالصلاة لأصحابه، بتقريب التعليم عليهم    
 أصـحابه، مـستندا في   صلى االله عليه وسلماعتبار الباجي لمقصد التعلم في أسلوب سؤال النبي    

ولا شك أن هذا الأسلوب في تبسيط التعليم وتيـسيره،          . ذلك إلى النظر كما يظهر من شرحه      
  .ل، هو أسلوب ناجع معتمد اليوم في طرائق التعليموالتدرج من المعلوم المسلّم عليه إلى اهو

  اعتبار الباجي لمقصد الإخلاص في الاستتار بالتنفل:  السابعالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد الإخلاص الله تعالى وحده من أفضلية التنفل           المبحثنبين في هذا    
 باب فضل صلاة    في البيوت، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في            

  :الجماعة على صلاة الفذ، جاء فيه
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 عن بسرِ بنِ سعيد أَنَّ زيد بن ثَابِت       ، عن أَبِي النضرِ مولَى عمر بنِ عبيد اللَّه        ،مالك-«
  1». أَفْضلُ الصلَاة صلَاتكُم في بيوتكُم إِلَّا صلَاةَ الْمكْتوبة:قَالَ

شار الباجي في شرحه لهذا الحديث إلى أنّ المقصد من تفضيل التنفل في البيوت، هـو              أ
الإخلاص الله تعالى؛ ذلك أنّ التنفل في البيت أدعى إلى إخلاص الأعمال الله تعالى، لما يؤمنه هذا                 

  : قال الباجي الفعل من استتار في عبادة االله عن أعين الناس،
 وأما التنفـل ففـي      ،ارها والاجتماع إليها أفضل   معنى ذلك أن صلاة المكتوبة إظه     «

 فضيلة علـى    صلى االله عليه وسلم    وقد جعل لها النبي      ،البيوت لأن إخفاءها والاستتار ا أفضل     
 فإن أفضل الصلاة صلاة     ،صلوا أيها الناس في بيوتكم    " : فقد قال عليه السلام    ،التنفل في المسجد  

القاسم عن مالك أن التنفل في البيوت أحب إليـه مـن        وروى ابن    .2"المرء في بيته إلا المكتوبة    
صـلى االله   نبي   فإن تنفلهم في مسجد ال     ، إلا للغرباء  صلى االله عليه وسلم   التنفل في مسجد النبي     

   3». أحب إليهعليه وسلم
فنلاحظ أن الباجي قد علّل أفضلية التنفل في البيوت بأفضلية إخفائها والاستتار ـا،              

نظر في حصر الوصف المناسب للعلة في الحكم، لكن قد لا تنحصر العلّة مـن     ولعلّه استند إلى ال   
أفضلية التنفل في البيوت فيما ذكره الباجي من الاخفاء والاستتار، بل قد تشمل أيـضا تنـوير    
البيوت ببركة الصلاة وعدم إخلائها من أعمال العبادات المختلفة، وعدم جعلها كالقبور، كما             

                                                
الموطأ، موقوفا على زيد بن ثابت، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، الحديث رقم            رواه مالك في     1

البخـاري في   : بينما رواه مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم من طريق زيد بن ثابت نفسه، كل مـن                 .  في المنتقى  286
اب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة       مسلم في صحيحه، كت    و .صحيحه، في كتاب الأذان، باب صلاة الليل      

. والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة التطـوع في البيـت               . النافلة في بيته وجوازها في المسجد     
وأبـو داود في  . والنسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلـك           

وأحمد في مسنده، كتاب مسند الأنصار، باب حديث زيد بن ثابت          . ننه، كتاب الصلاة، باب في فضل التطوع في البيت        س
  . والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل. عن النبي

 رواه غيره مرفوعـا إلى الـنبي       موقوفا على زيد بن ثابت، بينما      - كما سبق وأن ذكرنا    -هذا الحديث رواه الإمام مالك     2
 .صلى االله عليه وسلم عن زيد بن ثابت، وهو ما استدل به الباجي هنا
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، وتشمل أيـضا  1»...جعلُوا بيوتكُم مقَابِرلَا ت« :صلى االله عليه وسلم   بي  هو وارد في حديث الن    
صلى االله عليـه    تعليم الأبناء والأهل والأصحاب لأحكام الصلاة، كما مر معنا من صلاة النبي             

، وتشمل أيضا تربية الأطفال بتعويدهم على الصلاة والحفاظ عليها،          2ه في بيتهم  ي بمستضيف وسلم
 بـصلاة   صلى االله عليه وسـلم     أوصافا مناسبة لعلة أمر النبي       تعدك من المعاني التي قد      وغير ذل 

قد استند إلى تنقـيح      -حسب ظني -وعلى هذا الأساس قد يكون الباجي       . التطوع في البيوت  
المناط في تحديد الوصف المناسب للعلة في الحكم عندما ميزها عن الصلاة المكتوبة، جاعلا علّـة     

عبادة والاستتار ا مناطا لحكم الاستحباب، وفي ذلك إشـارة إلى اعتبـاره لمقـصد               إخفاء ال 
بما رواه الإمـام مالـك مـن         كما نلاحظ أن الباجي لم يكتف     . الإخلاص الله تعالى في الحكم    

حديث موقوف على زيد بن ثابت، بل عضد تقريره للحكم بما هو أقوى في الاسـتدلال؛ إذ                 
، رغم أن رواية الرفع     صلى االله عليه وسلم    لكنه مرفوع إلى النبي      استدل بحديث زيد بن ثابت،    

عن زيد بن ثابت لم ترد في الموطأ عند الإمام مالك، وهذا دليل على تورع الباجي ودقتـه في                   
  . استنباط الأحكام الشرعية

  اعتبار الباجي لمقاصد حفظ العرض والنفس والدين في أحكام الصلاة:  الثامنالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتبـاره لمقاصـد حفـظ    المبحثهذا نبرز في   
 وللروايـات   ، وترجيحـه لـلآراء    ، في تعليله للأحكام   ، وحفظ الدين  ، وحفظ النفس  ،العرض
 وفي تعميمه للحكم إلى غير محلّه، وذلك فيما عثرنا عليه بين طيات شرحه لمختلـف                ،المختلفة

. طأ والمتعلقة بأحكام الصلاة، كأحكام الإمامة وصلاة الخوف       المسائل التي تضمنتها أحاديث المو    
. في اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض في إمامة ولـد الزنـا           : ؛ الأول مطلبينونتناول ذلك في    

  .في اعتبار الباجي لمقصدي حفظ النفس والدين في صلاة الخوف: والثاني

                                                
مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلـة       : الحديث رواه عن أبي هريرة كل من       1

 سننه، كتاب فضائل القرآن عن رسول االله، باب ما جاء في فضل سورة البقـرة   والترمذي في . في بيته وجوازها في المسجد    
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب        . وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب زيارة القبور        . وآية الكرسي 

 . مسند أبي هريرة
ب الصلاة، باب جامع سبحة الضحى، الحديث رقـم         انظر الحديث الذي سبق تخريجه، الذي رواه مالك في الموطأ، كتا           2
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   ولد الزنااعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض في إمامة:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض بمنع تعريض النفس إلى الإهانة           المطلبنبين في هذا    

ئص الرذيلة، وذلك   من فيه شيء من النقا     و والطعن والسب، من حكم كراهية إمامة ولد الزنا،       
 الذي رواه الإمام مالك في باب العمل في صلاة الجماعة، جـاء  المقطوعثر من خلال شرحه للأ   

   :يهف
 فَأَرسلَ إِلَيه عمر بـن  ، عن يحيى بنِ سعيد أَنَّ رجلًا كَانَ يؤم الناس بِالْعقيقِ  ،مالك-«

اههزِيزِ فَنالْع دبك.عالقَالَ م :وهأَب فرعكَانَ لَا ي هأَنل اهها نمإِن1». و  
ث إلى ذكر منزلة الإمامة ورفعة شأن الإمام بـين          تعرض الباجي في شرحه لهذا الحدي     

المسلمين، كما يفهم من كلامه أن الإمام هو قدوة للناس، ومحل أنظارهم، فيما يصدر منه، أو                
ما يتصف به، فإن تصدى للإمامة رجل لا يعرف أبوه، لا شك أنه سيصبح محل حديث الناس                 

 وما شاكل من الإهانات التي تمس بعرض        وانتقادهم؛ إذ سيتعرض لا محالة إلى الطعن والسباب       
. الإنسان، وقد ى الشرع عن ذلك، وكان من مقاصده في العديد من الأحكام، حفظ العرض              

وبالاستناد إلى هذا المقصد رجح الباجي قول الإمام مالك بكراهية إمامة من لم يعـرف أبـوه                 
أذى؛ فلا ينبغـي أن يعطـي   للناس على من خالفه الرأي، حتى يحمي عرضه مما سيلحق به من         

مبررا للناس يجعلونه به عرضة لشتائمهم وسبام، ذلك هو دليل البـاجي في تعليـل كراهيـة       
  :إمامته، والذي يتضح من قوله

 ، فذهب مالك إلى أنه يكره ذلك      ، هل يكون إماما راتبا    اختلف الناس في ولد الزنا،    «
 لا تكـره  :  وقال عيسى بن دينار.الشافعي وهو قول الليث و    ، جازت صلاة من ائتم به     ،فإن أم

.  وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن عبد الحكم، إذا كان في نفسه أهلا لذلك إمامة ولد الزنا  
 ، وكمال ينافس صاحبه   ،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن موضع الإمامة موضع رفعة           

 ويستشرف  ،فسه لألسنة الناس   ومن كان ذه الصفة كره له أن يعرض ن         ،ويحسد على موضعه  
 ومما يدل على ذلك أن موضع الإمامة موضع رفعة وتقدم على الناس في أهـم                .الطعن والسب 
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 والإمامـة موضـع     ، وهي مما يلزمه الخلفاء ويقوم به الأمراء       ،أمر الدين وأجل عبادة المسلمين    
  .1»...،رذولة فيكره أن يقوم لذلك من فيه شيء من النقائص الم،شرف ورفعة وعلو منزلة

نلاحظ أن الباجي قد رجح قول الإمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل بالإشـارة              
إلى مقصد حفظ العرض على صحة ما ذهب إليه الإمام مالك من حكم كراهية إمامة ولد الزنا                 

 ـ            ر للناس، كما استدل أيضا بالمكانة الرفيعة والشريفة للإمامة في الإسلام وبين المسلمين في تقري
حكم كراهية إمامة من به نقائص رذيلة عموما، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقـصد حفـظ                 
العرض في تعميمه لحكم الكراهة إلى كل من به نقائص مرذولة، مستندا إلى الوصف المناسـب                

  .والملائم للحكم فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي
  لدين في صلاة الخوفاعتبار الباجي لمقصدي حفظ النفس وا:  الثانيالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصدي حفظ النفس وحفظ الدين في بيانه لـصفة   المطلبنبين في هذا    
 الخوف، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب صلاة               صلاة

   :الخوف، جاء فيه
عمن صلَّى مع رسولِ اللَّه صلَّى       عن صالحِ بنِ خوات      ، عن يزِيد بنِ رومانَ    ،مالك-«

                ودالْع اهفَةٌ وِجطَائ فَّتصو هعم فَّتفَةً صأَنَّ طَائ فولَاةَ الْخقَاعِ صالر ذَات موي لَّمسو هلَيع اللَّه
       أَنوا لمأَتا ومقَائ تثَب ةً ثُمكْعر هعي ملَّى بِالَّتفَص  ـاءَتجو ودالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان ثُم فُسِهِم

                 ثُـم فُسِهِمأَنوا لمأَتا وسالج تثَب ثُم هلَاتص نم تيقي بةَ الَّتكْعالر لَّى بِهِمى فَصرفَةُ الْأُخالطَّائ
بِهِم لَّم2».س.  

                                                
  .2/203الباجي، المنتقى،  1
بينمـا  .  في المنتقـى 436ث رقم هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، في كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، الحدي      2

والفرق بين الحديثين، أن المرسل الذي ذكـره فيـه   .  في المنتقى  437رواه موقوفا على سهل بن أبي حثمة في الحديث رقم           
حتى تتم الطائفة الثانية صلاا فتسلّم بسلامه، وهو الذي أحبه مالك كما روى عنه عبد الرحمن بن                 ) ص(تأخير تسليم النبي  

يسلّم بعد انتهائه مـن  ) ص(ن وهب والقعنبي، بينما ذكر في الحديث الموقوف على سهل بن أبي حثمة، أن النبي           مهدي واب 
وهذا الحديث رواه مرفوعا ومتصلا عن      . صلاته مباشرة تاركا الطائفة الثانية يتمون صلام لأنفسهم ثم يسلّمون لأنفسهم          

مسلم في صحيحه، كتـاب    و .المغازي، باب غزوة ذات الرقاع    البخاري في صحيحه، كتاب     : سهل ابن أبي حثمة كل من     
والترمذي في سننه، كتاب الجمعة عن رسول االله، باب ما جـاء في صـلاة        . صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف     

م وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقو         . والنسائي في سننه، كتاب صلاة الخوف، دون ذكر الباب        . الخوف
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 ذكر لها صـفتين؛ صـفة  فث، صفة صلاة الخوف،    تناول الباجي في شرحه لهذا الحدي     
 الـذي  حثمـة  عن سهل بن أبي برواية بن رومان السابقة، والتي عضدها الباجياحكتها رواية   

، 1إحدى الروايـات  ممن صلى معهم كما وردت في    صلى االله عليه وسلم   صلاها مع رسول االله     
 بينته الرواية السابقة الواردة في      اأما الصفة الأولى فهي م    . 2ويت عن عبد االله بن مسعود     وصفة ر

أن يقف الجيش وراء    «: الشافعي، بينما الصفة الثانية، فهي    الإمام  مالك و الإمام  الموطأ، وا قال    
ي الإمام بالصف الذي يليه ركعـة والـصف         ان، فيصلّ ر الصفّ ر الإمام ويكب  ين، فيكب الإمام صفّ 

العدو ويأتي الصف الثاني، فيـصلي ـم        الآخر وجاه العدو ثم يذهب الصف الأول إلى وجاه          
الإمام ركعة ثم يقضي الذين صلى م الركعة الثانية مكام، ثم يذهبون إلى مصاف أصحام،               

  . أبو حنيفة الإماموا قال.3».ويأتي أولئك فيقضون ركعة
وقد ناقش الباجي الصفتين، مرجحا الصفة الأولى، التي جاءت في رواية الموطأ، وذكر             

والذي يهمنا في هذا البحث، هو دليله الثالث الذي استدل فيه بمقصد حفظ             . ثلاث أدلة لذلك  
في ترجيحـه لمـا      -الذي عبر عنه بحفظ المسلمين وحمايتهم من عدوهم       -  وحفظ الدين  النفس

الشافعي من صفة صلاة الخوف، ممـا يـبرز جليـا الاجتـهاد     الإمام مالك والإمام ه يذهب إل 
   :ي تضمنه قولهالمقاصدي للباجي، الذ

ودليل ثالث وهو أن الخبرين لو تساويا ولم يكن يرجح أحدهما على الآخر بشيء مما               «
 وإذا رجعنا إليها فكان ما قلنـاه أولى         ، ويرجع إلى سائر أدلة الشرع     ،ذكرناه لوجب أن يسقط   

 وما قلناه هو الذي يقـع    ،لأن صلاة الخوف إنما شرعت لحفظ المسلمين ولحمايتهم من عدوهم         
 وعلى ما ذهب ،به التحرز لأن إحدى الطائفتين تكون أبدا في غير صلاة لتحفظ الطائفة المصلية         

                                                                                                                                              
وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مـا جـاء في صـلاة                 ... صف مع الإمام وصف وجاه العدو     

والدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب      . وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكيين، باب حديث سهل بن أبي حثمة           . الخوف
  .في صلاة الخوف

الباجي، المنتقـى،  : انظر.  مرفوعا ومتصلا عن سهل بن أبي حثمة     - الهامش سابقا   كما ذكرنا في   -هو ما رواه غير مالك     1
2/364.  
هي ما أخرجه أبوداود مرفوعا متصلا في سننه، كتابه الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلّم فيقوم كل                      2

اب مسند المكثرين من الصحابة، باب      وأخرجه أيضا، أحمد مرفوعا منقطعا، في مسنده، كت       . صف فيصلون لأنفسهم ركعة   
  .مسند عبد االله بن مسعود

  .2/365الباجي، المنتقى،  3
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 فيكون تغير صلاة   ، فلا تبقى طائفة تحفظ المسلمين     ،إليه أبو حنيفة تكون الطائفتان أبدا مصليتين      
  .1».فائدة التحرز والحفظ من المشركين وإنما دخلها التغيير ل،الخوف لغير فائدة
ظ أن الباجي قد ذكر أن الفائدة من صفة صلاة الخوف بالكيفية التي قال ـا                فنلاح

الإمام مالك ومن وافقه هي التحرز والحفظ من المشركين، كما حصر الباجي المقـصد مـن                
تشريع صلاة الخوف في حفظ المسلمين وحمايتهم؛ وفيه إشارة إلى مقصد حفظ أنفـسهم مـن     

ولا .  أعداء االله والدين، وانتصارهم انتصار للدين وحماية له        القتل، وحفظ دينهم لأم في قتال     
مانع في توجيه الاستدلال المقاصدي للباجي في هذه المسألة نحو اعتباره لمقصد حفـظ الأمـة                

  .أيضا
وما يؤكد أيضا اعتباره لمقصد حفظ الدين، هو ما تابع به الباجي شرحه للحديث، إذ               

  :جاء فيه قوله
 يعني أكملوا صلام ليتفرغوا للقاء العدو وحفـظ         ،ا لأنفسهم  وأتمو : وقوله )فصل(«

  .2».الصلاة أفذاذا قال ابن حبيب يتمون ، وحفظ الطائفة الثانيةصلى االله عليه وسلمالنبي 
ذلـك أنّ حفـظ   نلمح من شرح الباجي للحديث إشارة إلى مقصد حفظ الـدين؛     ف

 هو حفظ للدين، إذ      عليه وسلم  صلى االله هو حفظ للدين، وحفظهم للنبي      المسلمين من عدوهم    
 مكـروه،  صلى االله عليه وسـلم  لو هلك المسلمون وازموا، أو أصاب قيادم المتمثلة في النبي      

  . لانعكس سلبا على الدين نفسه، ولتعرض الدين إلى الانكفاء والضياع
تناد كما نلاحظ أن الباجي لم يفرد دليله بالمقاصد، وإنما ذكرها إضافة لما قدمه من اس              

ثم اسـتند إلى الاسـتدلال   . 4، وإلى النظر في سـند الروايـات  3إلى ظاهر دلالة اللفظ القرآني    
المقاصدي كمرجح عند تساوي الخبرين المختلفين؛ إذ عضد صفة صلاة الخوف التي قـال ـا     

 المرفوع المسند المتصل، ولم يكتف بالمرسل من حديث         حثمةأبي  بن  الإمام مالك، بحديث سهل     
ذين رواهما الإمام مالك في الموطأ، ثم       ل، ال حثمةبن رومان، أو بالموقوف على سهل بن أبي         يزيد  

                                                
  .2/366،  السابقالمصدر 1
 .2/367المصدر نفسه،  2
  . من سورة النساء102آية صلاة الخوف، الآية 3
  .2/365المصدر نفسه، : انظر 4
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، بترجيح هـذا الأخـير      حثمةعالج مشكلة تساوي السندين من حديثي ابن مسعود وابن أبي           
ترجيحا مقاصديا؛ إذ أن رواية ابن مسعود لا تحقق المقصد من صلاة الخوف، بينما تحققه الصفة          

  . فضلا عن كون روايته مرفوعة مسندة متصلةحثمةأبي بن  سهل التي رواها
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  الزكاة كتاب في يجللبا المقاصدي الاجتهاد :الثاني الفصل

عند استقرائنا لشرح الباجي كتاب الزكاة في كتابه المنتقـى، وقفنـا عنـد أوضـح       
ذ كان معتبرا لها    اعتبارات له للمقاصد في مناقشته لمختلف المسائل والأحكام المتعلقة بالزكاة؛ إ          

في تعليله للأحكام وفي تمييزه بينها وبين محلاا، وفي استدلالاته وترجيحاته، وفي بعض أقيسته،              
إلى  -إجمالا- مستندا في ذلك     .وفي تأويله للأقوال، وتوجيهه للآراء إلى المعاني المقاصدية عموما        

عمـر بـن     بعض أقوال وتعليلات     أدلة من الكتاب والسنة، استدلالا ا أو استئناسا ا، وإلى         
، وأقوال وتعليلات الإمام مالك، وأقوال وآراء بعض أصحاب مذهبـه،           رضي االله عنه   الخطاب

 مـصرحا  ،القياس في بعض اجتهاداته المقاصدية، وإلى النظر في غالب الأحيـان    إلى  كما استند   
 الذي تـضمن    الفصلهذا  ذلك ما سيبينه    . بالمقصد تارة ومشيرا إليه بألفاظ مختلفة تارة أخرى       

في : الثانيو.  في أحكام الزكاة   اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال وتنميته     في  : الأول؛  مباحثسبعة  
اعتبار الباجي لمقـصد    في  : الثالثو. اتخاذ سيوف من فضة    في   اعتبار الباجي لمقصد حفظ الدين    

في : الخامسو.  في زكاة الماشية   اعتبار الباجي لمقصد العدل   في  : الرابعو.  في أحكام الزكاة   المنفعة
اعتبـار البـاجي لمقـصد      في  : السادسو.  في زكاة الحبوب والثمار    اعتبار الباجي لمقصد الرفق   

اختصاص زكاة الفطـر    اعتبار الباجي لمقصد التطهير في      في  : السابعو. الثمارالاقتيات في زكاة    
   .بالمسلمين

   في أحكام الزكاةنميتهاعتبار الباجي لمقصد حفظ المال وت:  الأولالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد حفظ المـال           المبحثنبرز في هذا    
وتنميته في بعض أحكام الزكاة، أثناء شرحه لبعض الأحاديث التي رواها الإمام مالك في بعض               

 ـ          أبواب كتاب الزكاة،   د تعرضـه    التي وقفنا فيها على أوضح اعتبارات الباجي لهذا المقصد عن
اعتبـار البـاجي   في :  الأول؛مطالب ثلاثة المبحثتضمن ف لمختلف المسائل بالشرح والتفصيل،  

تنمية المال وحفظـه مـن   اعتبار الباجي لمقصد   في   :الثانيو.  في حولان الحول   تنمية المال لمقصد  
زكـاة  تنمية المـال وحفظـه في       اعتبار الباجي لمقصد    في   :الثالثو. الاتجار في أموال اليتامى   

   .العروض
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   في حولان الحولتنمية المالاعتبار الباجي لمقصد :  الأولالمطلب
 حولان الحول  وجوب اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال وتنميته من         المطلبنبين في هذا    

على المال من يوم قبضه حتى تتعين فيه الزكاة، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الـذي                 
 :، جاء فيهوالورق الذهب من العين في الزكاة ابب فيرواه الإمام مالك 

 لَه 1مكَاتبٍ عن محمد بن الْقَاسم سأَلَ أَنه الزبيرِ مولَى عقْبةَ بنِ محمد عن مالك،- «

هالٍ 2فَأَقْطَعيمٍ، بِمظلْ عه هلَيع يهكَاةٌ، ففَقَالَ ز مإِنَّ :الْقَاس كْرٍ اأَبب يقدالص لَم كُنذُ يأْخي نالٍ مم 

 أَعطياتهِم الناس أَعطَى إِذَا بكْرٍ أَبو وكَانَ :محمد بن الْقَاسم قَالَ .الْحولُ علَيه يحولَ حتى زكَاةً

 زكَـاةَ  عطَائه من أَخذَ نعم، :قَالَ فَإِذَا الزكَاةُ؟ فيه علَيك وجبت مالٍ من عندك هلْ الرجلَ يسأَلُ

كالِ، ذَلإِنْ الْملَا، :قَالَ و لَمأَس هإِلَي ،طَاءَهع لَمذْ وأْخي هنئًا مي3»ش  
 من قبضه لمن المال زكاة لتأدية الحول حولان لزوم لحديثلهذا ا شرحه في الباجي ذكر

يمنحـه   بينما إتلافه، من نوع قبضه حين في تزكيته إذ المال؛ بتنمية ذلك علّل ثم ة،قطاع أو كتابة
 مجـال  في جيـدا  اليـوم  يفهم مما وهذا المال، هذا لتنمية كافية زمنية فرصةعليه  الحول حولان

 من مقصد إلى النهاية في يؤول الباجي ذكره الذي والتعليل .عموما الاقتصادية والتنمية ثمارالاست

 في الباجي ذكره مما استنتاجه يمكن ما ذالك المال، حفظ مقصد وهو الضرورية، الشرعية قاصدالم
  :قال للوجوب، كوقت الحول عن تحدث أن بعد المسألة،

 الحول عليه يحول حتى فيه زكاة فلا وقطاعة كتابة من أخذه فما ذلك، ثبت إذا :مسألة«

 مـن  يتمكن حينئذ من لأنه وكيله قبض أو لمالا قبضه يوم من الحول ضرب وإنما يقبضه، يوم من

 وقت وهو التنمية، من التمكن بوقت الاعتبار يكون أن فيجب للتنمية، الحول ضرب وإنما ،تنميته

 .4»القبض

                                                
 .3/125، المنتقى ،الباجي :انظر.  تعهد العبد بدفع مال لسيده مقابل عتقه:المكاتبة 1
أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه، وهي فائدة لا زكاة على مـستفيدها حـتى                : مقاطعة المكاتب  2

 3/125، المصدر نفسه: انظر .يحول الحول عليها
 .المنتقى في 647 مرق الحديث .الزكاة في العين من الذهب والورق باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك به انفرد 3
 .3/126، المنتقى ،الباجي 4
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وجوب حولان الحول على مـا      ب في تعليله فنلاحظ أن الباجي قد صرح بمقصد التنمية        
  .ر كما يظهر من شرحهيقبض من مال فيه الزكاة، مستندا في ذلك إلى النظ

، الذي رواه الإمام مالـك في  الموقوف للأثر الباجي شرح في أيضا، المقصد هذا ويتبين
 :فيه جاء الباب نفسه،

 يحولَ حتى زكَاةٌ مالٍ في تجِب لَا:يقُولُ كَانَ عمر بن اللَّه عبد أَنَّ نافعٍ عن مالك،-« 

هلَيلُ عو1»الْح. 

 الـزرع   من جهة، وبـين والعين الماشية بين الحول حولان اشتراط في الباجي ميز وهنا

 ولـزوم  والعين، لماشيةفي ا الحول وجوب فذكر ؛ من جهة أخرىالمعادن من يخرج وما والثمار

 والـذي  .الحول حولان انتظار دون المعدن وإخراج والثمار الحب حصاد حين في الزكاة إخراج

 يكون بينما الحول، بحولان والعين الماشية جنس في النماء بحصول ذلك علّل الباجي أن هنا، يهمنا

 يكـون  وبذلك غلتها، على الحصول حين المعدن وإخراج والثمار الزرع جنس في متحققا النماء

 آيل المناط هذالا شك أنّ و الأموال، في التنمية تحقق هو عدمه، أو الحول حولان شرط من المقصد

 :فيه جاء الذي الباجي شرح نهتضم ما هذا .المال حفظ مقصد إلى

 فأمـا  والعين، الماشية بذلك يريد الحول، عليه يحول حتى زكاة مال في تجب لا :قوله «

 شيء في يراعى ولا النصاب، منه يحصل ساعة فيه الزكاة فإن المعدن، من يخرج وما والثمار الزرع

 فـإذا  فيهما، النماء لتكامل والماشية العين في ضرب اإنم الحول أن بينهما والفرق الحول، ذلك من

 نمائه تكامل فإن أشبههما، وما والمعدن الزرع وأما الزكاة، وجبت فيها النماء لتكامل مدة مرت

 له وإنما ،الأول النماء جنس من ذلك بعد له نماء ولا المعدن، من العين وخروج الحب حصاد عند

 في الزكاة وجبت فلذلك الحول، فيها يعتبر التي الزكاة صريفت وهو آخر، جنس من نماء ذلك بعد
 3.»2حصاده يوم حقه وآتوا :تعالى االله قال الحصاد، يوم الحب

                                                
 .المنتقى في 649 رقم الحديث .الزكاة في العين من الذهب والورق باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك به انفرد 1
 141 :الآية الأنعام، سورة 2
 .3/130، المنتقى ،الباجي 3
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فنلاحظ أن الباجي قد صرح بعلة تكامل النماء في المكاسب، في تمييزه بـين الماشـية                
جـوب حـولان   والعين من جهة وبين الزروع والمعادن من جهة أخرى فيما قرره من حكم و            

  . كما نلاحظ أنه استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي،الحول أو عدمه
للإمـام   قولا فيه شرح ،1آخر موضع في  تنمية المالمقصد إلى أيضا الباجي أشار كما

 في الماشية والعين في وجوب حولان الحول عليها لتأديـة  النماء بتكامل استدل في شرحه مالك،
بينما تخرج زكاة الزرع يوم حصاده باعتبار تحقق كمال نمائه في هذا الوقت، وكذلك              زكاا،  

وفي ذلك إشـارة عامـة إلى       . زكاة المعدن يوم إخراجه باعتبار تحقق كمال نمائه لحظة إخراجه         
  :قال الباجي.مقصد تنمية الأموال وحفظها

: ا لأبي حنيفة في قوله    إنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول، خلاف        : وهذا كما قال   «
 والماشية العين في شرع إنما الحول أن نقوله ما على والدليل. إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

 ،التنميـة  تلك ذلك بعد فيه تتأتى لا ثم حصاده عند نماؤه يتكامل الزرع كان ولما النماء، لتكامل
 جهة من نماؤه يتكامل المعدن وجدنا ثم ،حول ذلك بعد فيه يعتبر لم بالتجارة غيرها فيه تأتت وإن

 فيه فوجبت آخر بوجه التنمية فيه تتأتى وإن ،التنمية تلك مثل فيه يتأتى لا ثم ،إخراجه عند الأرض

 .2». كالزرع الحول به ينتظر لم وإن ،ظهوره عند الزكاة

ء دليلا فنلاحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه ترجيحا مقاصديا، اعتبر فيه تحقق النما           
  .على وجوب تأدية زكاة المعدن يوم إخراجه

 ،3آخر موضع في مالكالإمام  لقول شرحه في نفسه المقصد لبيان  كذلكالباجي وتعرض
 في الماشية والعين، حيث قـال  الحول حولان من التنمية قصداعتباره لم -أكثر-يتضح فيه  الذي

 :مقرا لرأي الإمام مالك

 بتنمية أهلها صرفها سواء العين ومنها التنمية، أموال في واجبة الزكاة إن قال كما وهذا«

 مرة إلا عليهم تجب لا الزكاة فإن مرارا، ونموها ا تجروا وإن ،فيها ممكنة التنمية لأن يصرفوا لم أو

 بعـض  في تنميتـها  أمكن وربما النماء، لتكامل الشرع قدرها قد المدة هذه لأن الحول في واحدة
                                                

   .3/147 ،المنتقى ،الباجي :انظر .المعادن في الزكاة باب الزكاة، كتاب في مالك، قول 1
 .3/148 ،المنتقى ،الباجي 2
 .3/188 ،المنتقى ،الباجي :انظر .زكاة العروض باب الزكاة، كتاب في مالك، قول 3
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 ماله في تجر من بين عدل وذلك النماء، لتكامل المدة هذه الشرع فقدر بعضه، في تعذر وربما العام،

 ينمـو  ما الماشية من كان وإن ،الحول في مرة هي إنما الماشية كزكاة أصلا به يتجر لم ومن مرارا،

 االلهو ،الأموال في التعديل من هذا مثل على مبنية فالزكاة جملة، يجب لا ما ومنها بالولادة، مرتين

  .1»أعلم
يتبين مما سبق أن الباجي قد علّل وجوب حولان الحول أو عدمه في المكاسب تعلـيلا                
مقاصديا، أشار فيه إلى مقصد تنمية الأموال وحفظها فيما قرره من أحكام تتعلّـق بالزكـاة،                

 في مستدلا به في ترجيح رأي مذهبه، مستندا في ذلك إلى النظر ومستفيدا من أقوال الإمام مالك    
  .المسألة

  تنمية المال وحفظه من الاتجار في أموال اليتامى اعتبار الباجي لمقصد : الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد تنمية المال وحفظه في مسألة الاتجار في أموال            المطلبنبين في هذا    

مالـك في   اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام              
   :، جاء فيهفيه لهم والتجارة اليتامى أموال زكاة باب

 تأْكُلُهـا  لَـا  الْيتـامى  أَموالِ في اتجِروا قَالَ الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ بلَغه أَنه مالك،- «

 .2»الزكَاةُ

وذلك بالاتجار به  واستثماره، اليتيم مال تنمية ضرورة الحديث لهذا شرحه في الباجي بين
أو دفعه لمن يتجر به مع جلب الأرباح لليتيم، في إشارة منه إلى مقصد تنمية المال الذي يـؤول                   

 :هقول من يتضح ما ذلك. عموما إلى مقصد حفظ المال

 إنما لليتيم الناظر أن وذلك وتنميتها إدارا في منه إذن اليتامى، أموال في اتجروا :قوله «

 ينظـر  لا حينئـذ  لأنه لنفسه يثمره ولا له ويثمره ماله ينمي أن حكمه فمن له، الأب مقام يقوم

 لليتـيم  فيه يعمل ثقة إلى فليدفعه إلا ولليتيم، فيه يعمل أن استطاع فإن لنفسه، ينظر وإنما ،لليتيم

  . 3 »لليتيم وسائره الربح من فيه له يكون بجزء القراض وجه على

                                                
 .3/188 ،المنتقى ،الباجي 1
 .نتقىالم في 655 رقم الحديث .زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك به انفرد 2
 .3/158 ،المنتقى ،الباجي 3
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 تأكلها لا« :بقوله المقصودة الزكاة معنى في حنافالأ رأي -ذلك بعد- الباجي ناقش ثم

 الزكاة بينما الأموال، تفني أن شأا من التي هي النفقة لأن النفقة؛ تعني بأا قالوا حيث »الزكاة

 رد هو البحث هذا في يعنينا والذي .كله تستغرقه ولا المال كل تفني ولا النصاب مادون على تبقي

 بقاء مع أكثره إتلاف أنّذلك   ولو كان قليلا؛المال ضرورة حفظ بمبدأ فيه استدلّ الذي الباجي

 المسألة، في استدلاله في المال حفظ لمقصد الباجي باعتبار القول إلى يقودنا وهذا له، إتلاف هو أقله

 حكم به تعلق وقد سيما للإتلاف، عرضة تركي أن من اليتيم، مال تنمية لضرورة بيانه خلال من

 .استثمار دون حاله على بقي إن حول بعد حولا النصاب دون مقداره إنزال على تأتي التي الزكاة

 :قال حيث للمسألة، الباجي شرح في جاء ما جملة من استنتاجه يمكن ما هذا

 فإنمـا  تستغرقه لم إن لأا ؛صحيح غير المال تستغرق لا الزكاة أن من به اعترض وما «

 أكل رجلا أن ولو جميعه، إتلاف حكم في وهذا النصاب، من قلأ إلا منه يبقى ولا بأكثره، تذهب

 أكلـت  :له يقول أن منه صح دينارا ثلاثين أو دينارا عشرين إلا منه يبق ولم جسيما مالا لرجل

 لا اليتامى أموال إن :قولهم التأويل في التعنيف هذا إلى اضطرهم وإنما ،لاعتراضهم معنى فلا مالي،
  .1»فيها زكاة

 نحو مقـصد  رضي االله عنه عمر بن الخطابأن الباجي قد وجه قول   نلاحظومما سبق   
تنمية المال، كما رجح بمقصد حفظ المال وتنميته رأي مذهبه القائل بوجوب الزكاة في أمـوال              

 ثم اسـتناده إلى     رضي االله عنـه    عمر بن الخطاب  اليتامى، كما يبدو مما سبق استفادته من قول         
 .ستدلال مقاصديالنظر فيما ذهب إليه من ا

  تنمية المال وحفظه في زكاة العروض اعتبار الباجي لمقصد : الثالثالمطلب
وهو الذي ، من ثياب وأمتعة البيت وأمتعة التاجر المتاع اللغة في عرض، جمع :روضالع

، لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا وهو في الأصل غير النقدين مـن المـال                  
لفواكه الدواني، أن العروض هي ما عدا النقود وماشية الأنعام، وألحق ا ما في              وذكر صاحب ا  

 -أي للاقتناء-عينه الزكاة ونقص عن النصاب، أو كمل وأخرجت زكاة عينه، وهي إما للقنية              

                                                
 .3/159 ،السابقالمصدر  1
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فلا زكاة فيها، وإما للتجارة ففيها الزكاة، وإما للإدارة وإما للاحتكار ففي وجوب الزكاة فيها               
  .1شروط

 اعتبار الباجي لمقصد تنمية المال وحفظه من لـزوم الزكـاة في             المطلببين في هذا    نو
 زكاة بابعروض التجارة، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك في 

  :، جاء فيهالعروض
 في مصر جوازِ علَى زريق وكَانَ حيانَ، بنِ زريقِ عن سعيد، بنِ يحيى عن مالك،-« 

انمز يدلانَ الْوملَيسو رمعنِ وب دبزِيزِ، عالْع أَنَّ فَذَكَر رمع نب دبزِيزِ عالْع بكَت هأَنْ :إِلَي ظُران نم 

رم بِك نم ،ينملسذْ الْما فَخمم رظَه نم هِمالوا أَممم يردونَي نم اتارجالت نكُلِّ م ينعبا أَراريند 

 ولَـا  فَدعها، دينارٍ ثُلُثَ نقَصت فَإِنْ دينارا، عشرِين يبلُغَ حتى ذَلك فَبِحسابِ نقَص فَما دينارا،

 دينارا عشرِين كُلِّ من التجارات من يديرونَ مما ذْفَخ الذِّمة أَهلِ من بِك مر ومن شيئًا، منها تأْخذْ

 تأْخذْ ولَا فَدعها، دينارٍ ثُلُثَ نقَصت فَإِنْ دنانِير، عشرةَ يبلُغَ حتى ذَلك فَبِحسابِ نقَص فَما دينارا،

  . 2».الْحولِ من مثْله إِلَى كتابا منهم ذُتأْخ بِما لَهم واكْتب شيئًا، منها
 علّل ثم والعروض، العين في أا تجارم عن التجار من الزكاة في يؤخذ ما الباجي ذكر

 العين،  فيهو كما ونماء استثمار محل لكوا أي فيها؛ والاستثمار النماء بمقصد العروض في أخذها

 :للمسألة شرحه في الباجي قال

 لأن أظهر؛ العرض في وهو وغيرها، العروض يستغرق التجارات، من يديرون مما :وقوله«

 سائر أن آخر ووجه .والشراء بالبيع وبإدارا فيها، يقصد إنما والنماء والربح ا تدار إنما التجارة

 أمـا و .حال كل على العين من الزكاة أخذ من بد ولا غيرها، من الإدارة فيها يراعى لا الأموال

 التجـارة  في منـها  يدار ما وبين ،الزكاة منه تؤخذ فلا منها، المقتنى بين يفرق التي فهي العروض

   3 ». العروض زكاة بذلك أراد أنه الأظهر فكان الزكاة، منه فيؤخذ

                                                
، ه1415النفراوي المالكي، الفواكه الدواني، دار الفكـر، بـيروت،          : وانظر. 2/148الزرقاني، شرح الزرقاني،    : انظر 1
ت، أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب، تحقيق يوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي، دار الفكـر، بـيرو       : وانظر. 1/331

 .146صالتعريفات الفقهية، اددي، : انظرو. 1/605،ه1412
 .المنتقى في 662 رقم الحديث .زكاة العروض باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك به انفرد 2
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 التجارة في منها يدار التي العروض زكاة حصول في الجمهور قول الباجي أورد أن وبعد

 بعـدم  قال الذي المسألة؛ هذه في للجمهور المخالف داود قول ذكر ،منها المقتنى العروض دون

 مستندا الجمهور قول الباجي رجح ثم ا، المتجر أو منها المقتنى سواء مطلقا، العروض في الزكاة

 الباجي إليه استند الذي المناط هو هذا بحثنا في يعنينا والذي والقياس، والسنة الكتاب من أدلة إلى

 العـين،  على التجارة عروض لقياس مناطا والاستثمار النماء مقصد استعمل إذ لقياس؛ا دليل في

 يـبرز  مـا  وهذا .العين في متعين هو كما التجارة عروض في الزكاة تعين ذلك بموجب فيكون

  :هقول يتضمنه ما ذلك الفقهية؛ المسألة هذه في للباجي المقاصدي الاجتهاد

 الزكاة فيه تجب أن فجاز والزيادة، للنماء مرصد مال ذاه أن القياس جهة من ودليلنا« 

  1.»كالعين

 قصدلم  اعتبارهإلى النهاية في يؤول المال، في والاستثمار للنماء الشارع اعتبار أن شك ولا

 .المال حفظ

 قد استعمل مقصد تنمية المال واستثماره في تأويله لقـول  الباجي أنمما سبق  نلاحظو
إدارة التجارات في العروض وغيرها، كما استعمل المقصد نفـسه مناطـا            عبد العزيز ب  بن  عمر  

جامعا في قياسه العروض بالعين في استنباط حكم وجوب الزكاة فيها، كما نلاحظ أنه اسـتند           
 الكتـاب  أدلـة  من بأوجه استشهاده من إلى النظر في استدلاله المقاصدي، إلا أن ذلك لم يخلُ

 بوجه ولو النصية بالأدلة المقاصدي اجتهاده ضبط في منه عاروتا و احتياطذلكأنّ  وأظن ة،والسن

 .ما

  اتخاذ سيوف من فضة في اعتبار الباجي لمقصد حفظ الدين:  الثانيالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ الدين من حكم إباحـة الفـضة في             المبحثنبين في هذا    
 لا ما باب في ذي ورد في الموطأ، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك ال للرجالالسيوف
  :، جاء فيهوالعنبر يوالحل التبر من فيه زكاة

                                                
 . 3/179 ،السابقالمصدر  1
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 علَيه فَإِنَّ للُبسٍ، بِه ينتفَع لَا فضة أَو ذَهبٍ من حلْي أَو 1تبر عنده كَانَ من :مالك قَالَ «

يهكَاةَ في الزامٍ كُلِّ فنُ عوزذُ يخؤفَي برع رِهشأَنْ إِلَّا ع قُصني نم نزو رِينشا عارينا دنيع أَو يائَتم 

 لغيـرِ  يمسِكُه إِنما كَانَ إِذَا الزكَاةُ فيه تكُونُ وإِنما زكَاةٌ، فيه فَلَيس ذَلك من نقَص فَإِنْ درهمٍ،

 الَّذي الْمتاعِ بِمنزِلَة هو فَإِنما ولُبسه، إِصلَاحه أَهلُه يرِيد الَّذي الْمكْسور والْحلي التبر فَأَما اللُّبسِ،

  . 2»زكَاةٌ فيه أَهله علَى فَلَيس أَهله عند يكُونُ
 فيالـس  في للرجـال  الفضة إباحة مسألة مالك، الإمامل لقو شرحه في الباجي تعرض

 بـإعزاز  فضة، من سيوف لاتخاذ تعليله هو البحث، هذا في هنا يعنينا والذي والمصحف، والخاتم

هذا ما يمكن اسنخلاصـه  . الدين حفظ مقصد إلى يؤول التعليل الذي المشركين، وإرهاب الدين
  :من قول الباجي الذي جاء فيه

 .والمـصحف  والخاتم السيف :أشياء ثلاثة ففي للرجل الفضة من يباح ما وأما :مسألة «

 محمـد  ونقشه فضة من خاتما اتخذ صلى االله عليه وسلم النبي أن أنس روى ما ذلك في والأصل

 إعزاز فيه فإن المصحف وأما المشركين، على وإرهابا الدين إعزاز فيه فإن السيف وأما ،3االله رسول

  . 4» .للمصحف وجمالا القرآن
اذ الرجال لسيوف من فضة بإعزاز الدين، ما يشير     نلاحظ أن الباجي قد علّل إباحة اتخ      

إلى اعتباره لمقصد حفظ الدين في تعليله للحكم، مستندا في ذلك إلى النظر كما يبدو من شرحه             
  .للمسألة

                                                
1 ربير مصوغ فإذا ضربا كانا عينا، أو فتات الذهب والفـضة  هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم؛ يعني غ :الت

 القـاموس   الفيروزآبادي،: وانظر. 51التعريفات الفقهية، ص  اددي،  : انظر. قبل أن يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة       
 .381 مادة التبر، صالمحيط،

 . 3/154 ،المنتقى ،الباجي :انظر .لعنبروا يوالحل التبر من فيه زكاة لا ما باب الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 2
 .وغيرهـم  الكتـاب  أهل إلى به ليكتب أو الشيء به ليختم الخاتم اتخاذ باب اللباس، كتاب صحيحه، في البخاري رواه 3

 .وأحمد وأبوداود، والنسائي، مسلم، من كل رواه وكذالك
 .3/155 ،المنتقى ،الباجي 4
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   في أحكام الزكاةاعتبار الباجي لمقصد المنفعة:  الثالثالمبحث

ره لمقصد تحقق المنفعة     الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتبا      المبحثنبرز في هذا    
المرجوة من الحكم، عند تعرضه للعديد من مسائل الزكاة، أثناء شرحه للعديد من الأحاديـث               
الواردة في الموطأ في أبواب مختلفة من كتاب الزكاة، والتي تتبعناها ووقفنا عند أوضح اعتبارات               

اجي لمقصد المنفعة في مـا      في اعتبار الب  :  الأول مطالب؛ خمسة   المبحثالباجي للمقصد، فتضمن    
في اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في جمع أجنـاس الماشـية في   : والثاني. يؤخذ من الغنم في الزكاة    

في اعتبار البـاجي    : والرابع. في اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في خرص الثمار       : والثالث. الزكاة
اعتبار الباجي لمقصد تحقق الانتفاع في      في  : والخامس. للمنفعة المتفقة المقصودة في زكاة الحبوب     

  .وقت إخراج زكاة الفطر
  اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في ما يؤخذ من الغنم في الزكاة:  الأولالمطلب

 في من الغنم يؤخذما انتقاء  من اعتبار الباجي لمقصد تحقيق المنفعة المطلبنبين في هذا 

 نبين ذلك من خلال شرحه للأثـر  ،المعيبةلا و التيس ، فلا يخرج فيهاللنسل منفعة فيه امم الزكاة
  :، جاء فيهالماشية صدقة باب في الموقوف الذي رواه الإمام مالك

 اللَّـه  بِـسمِ  :فيه فَوجدت :قَالَ الصدقَة في الْخطَّابِ بنِ عمر كتاب قَرأَ أَنه مالك،- «

 شاءَ ما إِلَّا عوارٍ ذَات ولَا هرِمةٌ ولَا تيس الصدقَة في يخرج ولَا ...لصدقَةا كتاب الرحيمِ الرحمنِ

قدصلَا الْمو عمجي نيرِقٍ بفْتلَا مو قفَري نيعٍ بمتجةَ ميشخ ،قَةدا الصمكَانَ و ننِ ميطَيلا خمهفَإِن 

 .1».الْعشرِ ربع أَواقٍ خمس بلَغت إِذَا الرقَة وفي بِالسوِية، بينهما جعانيترا

 في الغنم  ما يخرج منحالة تعيين في المنفعة مقصد إلى الباجي في شرحه لهذا الأثر أشار
 رجـاء  فيها كان ما في الزكاة يؤخذ وإنما للزكاة، تؤخذ منفعة لا هامن رجى تلا التي إذ الزكاة؛

                                                
أخرج مرفوعـا إلى الـنبي    ومثله .المنتقى في 665 رقم الحديث صدقة الماشية، باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك رواه 1

زكـاة الإبـل    في جاء ما باب االله، رسول عن الزكاة كتاب سننه، في الترمذي صلى االله عليه وسلم عن ابن عمركل من
 .صدقة الغـنم  باب الزكاة، تابك سننه في ماجه وابن .في زكاة السائمة باب الزكاة، كتاب سننه، في داود وأبو .والغنم
 باب الزكاة، كتاب سننه، في الدارمي و.مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب باب المكثرين، مسند كتاب مسنده، في وأحمد

 .في زكاة الغنم
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 وذات والهرمة التيس أخد منع المقصد ذا الباجي علّل لذلك المنافع، من ذلك وغير والنسل الحلب

  :فقال ،الغنم من العيب
 الذكر هو التيس عوار، ذات ولا هرمة ولا تيس الصدقة في يخرج ولا :وقوله )فصل( «

 في يؤخذ وإنما نسل، ولا لدر ولا لضراب يهف منفعة فلا الفحولة، حد يبلغ لم الذي وهو المعز، من
 ولا در ذات فيه تكون لا حدا فيه وبلغت الكبر ا أضر قد التي والهرمة ،للنسل منفعة فيه ما الزكاة

  .1»العيب ذات هي العوار وذات نسل،
نلاحظ أن الباجي قد علّل منع إخراج التيس والهرمة والمعيبة من الغنم تعليلا مقاصديا              

ل بضرورة مراعاة المنفعة فيها، ما يشير إلى اعتباره لمقصد تحقيـق المنفعـة في تقريـره     عندما قا 
  . للحكم، والذي يظهر من شرحه أنه استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في جمع أجناس الماشية في الزكاة:  الثانيالمطلب
ار الباجي لمقصد المنفعة من جمع الضأن مع الماعز فيما يخـرج             اعتب المطلبنبين في هذا    

 جاء ما باب في من الغنم للزكاة، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ

  .البقر صدقة في
 كَانَ فَإِنْ صدقَةال في علَيه تجمع أَنها والْمعز الضأْنُ لَه يكُونُ الرجلِ في :مالك قَالَ- «

 وفـي  الْخطَّابِ بنِ عمر كتابِ وفي كُلُّها غَنم هي إِنما وقَالَ صدقَت الصدقَةُ فيه تجِب ما فيها

ةمائمِ سنإِذَا الْغ تلَغب ينعباةً أَراةٌ ش2»ش .  
 لتحديـد  الـضأن  إلى الماعز بجمع القول في مالكالإمام  إليه ذهب ما الباجي أقر لقد

 الضأن من كل يحققه بما القول هذا الباجي لعلّ ثم الغنم، من جميعا أا أساس على فيها النصاب

 قـال  .المسألة في المنفعة تحقيق مقصد إلى استناده على يدل مما السواء، حد على منفعة من والماعز

 :الباجي

                                                
 . 3/197 ،المنتقى ،الباجي 1
 . 3/200 ،نتقىالم ،الباجي :انظر .ما جاء في صدقة البقر باب الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 2
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 في تقـارب  مـا  الأجناس من فيها يجمع أن على موضوعة الزكاة أن المعنى جهة ومن«
 والبخـت،  الإبـل  من والعراب والسمسم والزبيب والعلس والشعير كالحنطة والجنس المنفعة،

  . 1»الزكاة في جمعا فلذلك واحدة، والماعز الضأن في والمنفعة
 الإبـل  بجنس يتعلق فيما الإمام مالك لقول شرحه في أيضا إلى المقصد نفسه أشار كما

 :فيه جاء ي ورد في الباب نفسه،ذالو

 :وقَالَ الصدقَة، في ربهِما علَى يجمعان 2والْبخت الْعراب الْإِبِلُ وكَذَلك :مالك قَالَ «

 واحد، بعير إِلَّا بهار علَى يجِب ولَم الْبخت من أَكْثَر هي الْعراب كَانت فَإِنْ كُلُّها، إِبِلٌ هي إِنما

 أَيتهِما من فَلْيأْخذْ استوت فَإِنْ منها، فَلْيأْخذْ أَكْثَر الْبخت كَانت فَإِنْ صدقَتها، الْعرابِ من فَلْيأْخذْ

 . 3» .شاءَ

 أو الواحـدة  عةالمنف تحقيق بمقصد أيضا الإبل أجناس فيالجمع في الزكاة  الباجي لفعلّ

 :قال حيث المتقاربة،

 فيؤخذ والماعز كالضأن الصورة في تشاها مع مقاربة فيها المنفعة أن المعنى جهة ومن «

  .4»...والماعز الضأن في ذكرنا ما كمثل النوعين أكثر من الإبل من الواحد البعير
 فيما الباجي عند يضاأ حاضرا المتقاربة أو الواحدة المنفعة تحقيق بمقصد التعليل كان كما

 :، جاء فيهالمسألة في مالك للإمام قول من عند شرحه لما ورد البقر، بجنس يتعلق

 بقَر هي إِنما وقَالَ ربها علَى الصدقَة في تجمع والْجواميس الْبقَر وكَذَلك مالك قَالَ «

  .5» ...كُلُّها
معللا ذلك  الزكاة، في والجواميس البقر جمع من مالك الإمام إليه ذهب ما  الباجيأقرف

 :شرحه في الباجي قال. اسوي المنفعة التي يحققاا قصدبم
                                                

 . 3/201 ،المنتقى ،الباجي 1
: وانظر. 3/202 ،المصدر نفسه :انظر .الأعناق، وهي الجمال الخراسانية طويلة جمال :والبخت .العربية الجمال :العراب 2

 .174بخت، ص: ومادة.140مادة عرب، صالقاموس المحيط، الفيروزآبادي، 
 . 3/202 ،المنتقى ،الباجي :انظر . جاء في صدقة البقرما باب الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 3
 . 3/202 ، نفسهالمصدر 4
 . 3/203 ،المصدر نفسه :انظر .ما جاء في صدقة البقر باب الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 5
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 والمنفعـة،  الجنس في لتقارما الزكاة في يجمعان والجواميس البقر إن قال كما وهذا« 

  .1» .نموالغ الإبل من ذكرنا ما حكم مسنة أو تبيع غير فيها يجب لم إذا وحكمها
ومما سبق نلاحظ أن الباجي قد استند إلى مقصد المنفعة في تعليله لجمع الـضأن مـع                 
الماعز، والإبل العراب مع البخت، والبقر مع الجواميس في إخراج الزكاة فيها، باعتبارها جنسا              

كما نلاحظ أنه استند    . واحدا تحقق منفعة واحدة في كل صنف من الأصناف الثلاثة المذكورة          
" فإنها بقر كلها  : "  النظر في تعليله المقاصدي، ولعلّه استفاد من إشارة الإمام مالك في قوله            إلى

  .أي تشترك في كل ما يتصف به البقر، حتى في المنفعة المرجوة منه
  اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في خرص الثمار:  الثالثالمطلب

 ـ : الخرص ر، والـتخمين،    بالفتح هو التخمين وبالكسر المقدار المخمـزن، فهـو الح
حزر ما عليه من الرطب تمـرا، ومـن         : والحدس، والتقدير بالظن، يقال خرص النخل والكرم      

 تقـدير   حكم جوازمن اعتبار الباجي لمقصد تحقق المنفعة المطلبونبين في هذا . 2العنب زبيبا

، الزكـاة  في يخرج ام مقدار لتحديد والحزر بالتخمينوالأعناب  النخيل شجر رؤوس على الثمار
 ثمار من يخرص ما زكاة باب في وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ

  :ب، جاء فيهوالأعنا النخيل

 والْأَعنـاب،  النخيلُ إِلَّا الثِّمارِ من يخرص لَا أَنه عندنا علَيه الْمجتمع الْأَمر :مالك قَالَ «

 رطَبـا  يؤكَلُ والْأَعنابِ النخيلِ ثَمر أَنَّ وذَلك بيعه، ويحلُّ صلَاحه، يبدو حين يخرص ذَلك فَإِنَّ

 خـرص فَي ضيق، ذَلك في أَحد علَى يكُونَ ولئَلَّا الناسِ، علَى للتوسعة أَهله علَى فَيخرص وعنبا،

                                                
 . 3/203 ،السابقالمصدر  1
. 2/171الزرقاني، شـرح الزرقـاني،   : وانظر .3/250، المنتقى ،الباجي :انظرو. 9/142ابن عبد البر، التمهيد، : انظر 2

حاشية الدسوقي، تحقيق   : ابن عرفة : وانظر. 112صالنووي، تحرير ألفاظ التنبيه،     : وانظر. 132صالبعلي،المطلع،  : وانظر
الدردير، الشرح الكبير، تحقيق محمـد علـيش، دار الفكـر، بـيروت،           : وانظر. 1/452محمد عليش، دار الفكر، بيروت    

، ه1410،  1المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط            : ظروان. 1/452
سعدي أبو جيب، القاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا،          : وانظر. 86صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 310ص
 .639ص مادة خرص،  القاموس المحيط،الفيروزآبادي،:  وانظر.115ص
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كذَل هِملَيع لَّى ثُمخي مهنيب هنيبو هأْكُلُوني فاءُوا كَيش ونَ ثُمدؤي هنكَاةَ ملَى الزـا  عم  ـرِصخ 

هِملَي1».ع 

 ثم والأعنـاب،  النخيل في الخرص مسألة في مالك الإمام قول -شرحه في- الباجي أقر
 ـ تحقيـق  مقصد إلى فيه أشار مقاصدي؛ ودليل السنة، من بدليلين ى الحكمعل استدل ة إلى المنفع

جانب إشارته إلى دفع الضرر عن الناس وإقامة العدل بينهم، حتى يتحقق انتفاع الأغنيـاء بمـا          
 مـن  ذكـره  ماهو  هذا، بحثنا في يعنينا والذي .يملكون وانتفاع الفقراء بما يتصدق به عليهم 

 :فيه جاء ةالمسأل في مقاصدي استدلال

 جاريـة  والعادة صلاحها، بدا إذا الثمار هذه في تجب الزكاة أن المعنى جهة من ودليلنا«

 أتى خرص دون لهم ذلك أبحنا فإن ويتصرفون، ويعطون ويبيعون وعنبا، رطبا منها أهلها يأكل بأن

 الأمـوال  أرباب منعنا وإن م، ذلك فيضر اليسير إلا يزكى ما للمساكين يبق فلم التمرة، على

 ثم الأمـوال  يخرص أن الفريقين بين العدل وجه فكان .م ذلك أضر ييبس أن قبل فيها التصرف
 الخرص، في عليهم تقرر بما الزكاة من ويأخذون فيها ويتصرفون ا ينتفعون أرباا وبين بينها يخلى

  .2» .الزكاة من حقهم إلى المساكين ويصل عادم، على بأموالهم الانتفاع إلى هم فيصلون
على جواز الخرص في النخيل والأعناب       -فيما استدل -فنلاحظ أن الباجي قد استدل      

بمقصد تحقق المنفعة، كما يمكننا ملاحظة إشارته لمقصد دفع الضرر ومقـصد تحقـق العـدل                
ولعل الباجي قد اسـتند  . كمقاصد تبعية نسبة إلى ما خصصناه من مقصد معتبر في هذه المسألة           

مام مالك فيما ذهب إليه من استدلال مقاصدي، عندما أشار الإمـام مالـك إلى               إلى قول الإ  
: " مقصد التوسعة في تعليله لجواز الخرص في ثمار النخيل والأعناب في قولـه سـابق الـذكر                

صرخلَى فَيع هلأَه ةعسولتلَى لاسِ، عئَلَّا النلكُونَ ولَى يع دي أَحف كذَل يقوالذي يفهم من  ". ض
التوسعة هنا، هو ما يؤول إلى تحقق الانتفاع لكل من المزكي والمزكّى عليه، أي ما يـشير إلى                  

  .مقصد المنفعة من الحكم

                                                
 . 3/250 ،المنتقى ،الباجي :انظر .من ثمار النخيل والأعنابصباب زكاة ما يخر الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 1
 . 3/251 ،المصدر نفسه 2
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 الخرص إلى الأول احتياج فذكر يابسا، يؤكل وما رطبا، يؤكل ما بين الباجي ميز كما

 هـذه  بيـان  في الباجي استند وقد حصاده، دبع زكاته تتعين بل الثاني، في يجوز لا بينما للزكاة،

 :المسألة في مالك الإمام هيإل ذهب ما اقرم الباجي قال المنفعة، تحقيق مقصد إلى الحكم في التمايز

 لأن ص؛يخر لا فإنه حصاده، بعد يابسا يؤكل وإنما رطبا يؤكل لا ما إن قال كما وهذا «

 ولأن الخـرص؛  إلى فتحتـاج  رطبة تؤكل لا هذهو رطبا، ا أهلها انتفاع لحاجة هو إنما الخرص

 وحبوـا  ثمرـا  وهذه الخرص، فيها فيتهيأ أكمامها عن ظاهرة بارزة ثمارها والأعناب النخيل

  .1» .الخرص فيها يتهيأ فلا أوراقها، في متوارية
 ما فأقر ؛ من جهة أخرىالزيتون وبين ، من جهةوالعنب النخل بين أيضا الباجي وميز

 إلى مـستندا  الزيتـون،  في الخرص وعدم والعنب، النخل في الخرص من مالكالإمام  هإلي ذهب

 إلا به ينتفع ولا رطبا، لايؤكل مما لأنه الزيتون؛ في الخرص عدم من المنفعة تحقيق من نفسه المقصد

 :الزيتون في الخرص عدم في مالكالإمام  قول يشرح وهو الباجي قال .حاله وتغيير جنيه بعد

 إذ ذلك في فائدة لا لأنه صحيح شجره، في الزيتون من شيء يخرص ولا :وقوله )فصل(«

 الأيدي لأن للمساكين؛ ذلك في منفعة ولا رطبا يؤكل مما ليس لأنه الأموال؛ لأرباب فيه فرق لا

 الخرص فيها يتهيأ يكاد لا الورق في مستورة ثمرته لأن وتغيير؛ عمل بعد إلا بالأكل إليه تسرع لا

 2» .والعنب النخل بخلاف حقيق،الت على

فنلاحظ أن الباجي قد علّل صراحة عدم جواز الخرص فيما يؤكل يابسا بعد حصاده،              
وفي الزيتون أيضا، بمقصد تحقق المنفعة المرجوة من أكل الثمار؛ فلا يحتاج إلى الخرص من الثمار                

 الانتفاع به متحققا وهو ما كان الانتفاع به بعد يبسه وحصاده، وإنما يحتاج إلى الخرص ما كان           
كما يظهر أنّ الباجي قد استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل             . رطب في شجره قبل نزعه    
  .مقاصدي في هذه المسألة

                                                
 . 3/253 ،المصدر السابق 1
 . 3/259 ، نفسهالمصدر 2
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  للمنفعة المتفقة المقصودة في زكاة الحبوباعتبار الباجي :  الرابعالمطلب
 المتفقة في جمع أنواع مختلفـة        اعتبار الباجي لمقصد المنفعة الواحدة     المطلبنبين في هذا    

من الحبوب في جنس واحد لإخراج الزكاة منها، أي اعتبارها شيئا واحدا يقدر النصاب مـن                
مجموعها، وتخرج الزكاة من مجموعها، نبين ذلك من خلال شرح الباجي لقول الإمام مالـك               

  :، جاء فيهباب ما لا زكاة فيه من الثمارالذي ورد في الموطأ في 
 واحد، صنف ذَلك كُلُّ 1والسلْت والشعير والْبيضاءُ السمراءُ كُلُّها الْحنطَةُ :مالك الَقَ «

 فيـه  ووجبت بعضٍ، إِلَى ذَلك بعض علَيه جمع 2أَوسقٍ خمسةَ كُلِّه ذَلك من الرجلُ حصد فَإِذَا

 3» .فيه زكَاةَ فَلَا ذَلك يبلُغْ لَم نْفَإِ الزكَاةُ،

 الحنطة، إلى والسلت الشعير جمع في مالك، إليه ذهب لما مخالفة آراء الباجي أورد أن بعد

 إلى ترجيحـه  في مستندا مالك،الإمام  رأي رجح النصاب، بلغ إذا مجموعها من الزكاة وإخراج

  :الباجي قال. الأصناف ذهه بين المتفقة الواحدة المنفعة تحقيق مقصد

 جنس الزكاة في عنده وهي مختلفة، أجناس البيوع في 4القطاني بأن مالك صرح وقد «

 الثلاثـة  هذه أن :أحدهما المعنى، جهة من فصلين على المسألة هذه في أصحابنا عول وقد .واحد

 جنسا فكانت ،والمحصد المنبت في بعض عن بعضها ينفك لا والسلت والشعير الحنطة أعني أشياء

 الثلاثـة  الأصناف هذه منافع أن هو الثاني والصنف .والسلت والشعير 5والعلس كالحنطة واحدا

 أبـو  القاضي قال. والمحمولة كالسمراء واحد جنس بأا لها فحكم متساوية، ومقاصدها متقاربة

 والمنفعـة  رةالصو في والسلت الحنطة تشابه ذلك تعليل في عندي والأظهر :رضي االله عنه الوليد

                                                
وجاء في القـاموس المحـيط،   . 3/264الباجي،  الوليد أبو المنتقى، :انظر .له قشر لا والشعير الحنطة بين حب :السلت 1

لْت180صمادة سلت، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، : انظر. ضرب من الشعير، وهوالحامض منه: الس. 
اـددي،  : وانظـر . 3/123 ،المنتقـى  ،الباجي :انظر .وثلث رطل والمد أمداد، أربعة والصاع صاعا، ستون :الوسق 2

 .942ص مادة وسق،  القاموس المحيط،وزآبادي،الفير: وانظر. 237صالتعريفات الفقهية، 
 . 3/264 ،المنتقى ،الباجي :انظر .باب ما لا زكاة فيه من الثمار الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 3
 .1234صمادة قطن، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، : انظر. جمع قطنية، وهي الحبوب: القطاني 4
5 لَسر، تكون : الع583صمادة علس، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، : انظر. حبتان في قشرضرب من الب. 
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 وإذا السلت، تسليم فيلزمه العلس، المخالف لنا سلم وقد. والعلس الحنطة من تشاا أقرب وهما

  .1» ...الشعير به لحق السلت سلم
فنلاحظ أن الباجي قد علّل اعتبار الحنطة والعلس والشعير والسلت جنسا واحـدا في              

باعتبار المنفعة الواحدة    -فيما استدل -ستدل  الزكاة، بالتشابه بينها، وبالمنفعة المقصودة منها، وا      
المتفقة بين ما ذُكر من الحبوب، في ترجيح رأي مذهبه في المسألة، مستندا في ذلك إلى ما عول                  

 .عليه أصحابه كما ذكر في شرحه

 بالـدراهم  المتقاربـة  الأصـناف  هذه لجمع دعم الباجي تعليله للمسألة، بتمثيله كما

 تجمع فكذلك وصورها، أسمائها اختلاف مع التنمية، وهو بينها واحد لمقصد تجمع التي والدنانير،

 أن بعد الباجي، قال. المتفقة الواحدة المنفعة تحقيق هو منها كل في القصد مادام الحبوب أصناف

 :المنفعة ومتفقة والصور الأسماء مختلفة أصناف عن تحدث

 ضـم  للتنميـة،  والتصرف لتجارةا والدراهم الدنانير من المقصود كان لما ولذلك...«

  .2» .والصور الأسماء اختلاف مع الآخر إلى أحدهما
فيفهم من قوله هذا، أنه استدل على ما سبق من قول الإمام مالك بقياس ما ذُكر من                 
الحبوب بالدنانير والدراهم في ثبوت زكاة واحدة موعها، بجامع بينهما هو المنفعة الواحـدة              

أي أن الباجي قام بتحقيق المناط في قياسه؛ إذ مناط الحكم الموجود في اعتبار              . المتفقة المقصودة 
الدراهم والدنانير جنسا واحدا في الزكاة، هو المنفعة الواحدة المتفقة بينهما، وهذا المناط محقـق               

 .في القمح والعلس والشعير والسلت، فيكون حكمها حكم الزكاة في جنس واحد

 مـع  الأسود الزبيب بجمع مالكالإمام  قول  الباجيلعلّ ،أيضاوبمقصد المنفعة المتفقة 

 :الموطأ في جاء حيث الأحمر،

 أَوسقٍ خمسةَ منه الرجلُ قَطَف فَإِذَا وأَحمره، أَسوده كُلُّه الزبِيب وكَذَلك :مالك قال«

تبجو يهكَاةُ، ففَإِنْ الز لُغْ لَمبي ،ككَاةَ لَافَ ذَلز يه3».ف 

                                                
 . 265، 3/264 ،المنتقى ،الباجي 1
 . 3/265 ،نفسهالمصدر  2
 .3/266 ،المصدر نفسه :انظر .باب ما لا زكاة فيه من الثمار الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 3
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  :الواحدة المنفعة تحقيق مقصد مبرزا ،شرحه في الباجي قال
 منفعته لأن؛ الزكاة في يجمع وأحمره أسوده واحد جنس كله الزبيب أن قال كما وهذا «

 إلا سائره في ليست وأغراض مقاصد بعضه في يكون أن جاز وإن سواء، مقصوده ومعظم واحدة

  .1» .أجناسها واعتبار فيها والجمع الزكاة تجري هذا وعلى متفق، المقاصد معظم أن
فنلاحظ أن الباجي قد صرح بمقصد المنفعة المتفقة في جمع الأنواع في جنس واحد كي               
تجري فيه الزكاة كجنس واحد، جاعلا هذا المقصد معيارا في اعتبار الجنس الواحد فيما تجـب                

 .وتخرج الزكاة من مجموع أنواع الجنسفيه الزكاة من أنواع متشاة، فيحدد النصاب 

  اعتبار الباجي لمقصد تحقق الانتفاع في وقت إخراج زكاة الفطر:  الخامسالمطلب
 استحباب حكم من  اعتبار الباجي لمقصد تحقق الانتفاع أول اليومالمطلبنبين في هذا 

 ـالعيد فجر طلوع بعد الفطر زكاة إخراج ول الإمـام   وقبل الصلاة، وذلك من خلال شرحه لق
  :ر، جاء فيهالفط زكاة إرسال وقت باب في مالك الذي ورد في الموطأ

 من الْفَجر طَلَع إِذَا الْفطْرِ زكَاةَ يخرِجوا أَنْ يستحبونَ الْعلْمِ أَهلَ رأَى إَِنه :مالك قال- «

 من الْغدو قَبلَ تؤدى أَنْ اللَّه شاءَ إِنْ واسع وذَلك مالك الَقَ .الْمصلَّى إِلَى يغدوا أَنْ قَبلَ الْفطْرِ يومِ

 2» .وبعده الْفطْرِ يومِ

 زكاة إخراج استحباب حكمّ أقر هذا، مالك  الإمامقول شرح إلى الباجي تعرض عندف

 أن فيه نبي مقاصديا؛ عليلات ذلك علّل ثم المصلى، إلى الغدو قبل والعيد، يوم فجر طلوع بعد الفطر

 فيـستغنون  د،يالع يوم أول لهم يعطى بما للزكاة المستحقين انتفاع حصول هو ذلك من المقصد

 :الباجي قال. المستغنون يفرح كما بعيدهم افيفرحو حاجتهم، سدت وقد السؤال عن بذلك

 ـ قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة يخرج أن يستحب إنه قال كما وهذا «  إلى دوالغ

 قبل الفطر بزكاة أمر صلى االله عليه وسلم النبي أن عمر ابن عن روي ما ذلك في والأصل. المصلى

                                                
 .3/266 ،السابقالمصدر  1
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 انتفاعهم إلى سبب الوقت ذلك في المساكين إلى دفعها أن ذلك ووجه. 1الصلاة إلى الناس خروج

 المـصلى  في الناس على اليوم ذلك في التطوف عن يستغنون وبذلك ا، وفطرهم اليوم ذلك ا

 2» .الفطر يوم أول في ا والانتفاع عليه النظر من لهم ومنعا

 من استحباب إخراج زكاة الفطر الانتفاع بمقصد قد علّل الباجي أن أيضا هنا نلاحظف
 وقـت  عن عمر بنا ديثتعضيده للحكم الذي قال به الإمام مالك بح بعد ،بعد طلوع الفجر

كما نلاحظ أنه استند إلى النظر في إشـارته إلى  . م مالك، الذي لم يرو لفظه الإماالفطر زكاة
  .مقصد الانتفاع في تعليله الحكم كما يظهر ذلك من شرحه للمسألة

   في زكاة الماشيةاعتبار الباجي لمقصد العدل:  الرابعالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد إقامة العدل          المبحثنبرز في هذا    
في أحكام تتعلق بزكاة الماشية، وذلك أثناء شرحه لأثرين موقوفين علـى عمـر بـن                وتحقيقه  
 المبحث، فتضمن   ، رواهما الإمام مالك في بابين مختلفين من كتاب الزكاة         رضي االله عنه  الخطاب  
اعتبار الباجي  في  : الثاني و .اعتبار الباجي لمقصد العدل في زكاة خلطة الماشية       في  :  الأول ؛مطلبين
  .العدل فيما يؤخذ من الماشية في الزكاةلمقصد 
  اعتبار الباجي لمقصد العدل في زكاة خلطة الماشية :  الأولالمطلب

أن تكون غنم كل واحد من الخلطاء يعرفهـا  : ذكر ابن عبد البر، أنّ الخلطة في الماشية  
كـان  بعينها ولكنها مختلطة مع غيرها في مرعاها وراعيها وفحلها ومسقاها ومراحهـا، فـإذا             

كذلك زكّى جميع الخلطاء زكاة الواحد، والصفات الموجبة لحكم الخلطـة سـت؛ الراعـي،               
وأقل ما يكونان به خليطين من هذه الأوصاف        . والمسرح، والفحل، والمراح، والمبيت، والمسقى    

                                                
فرض زكـاة  والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب . باب الصدقة قبل العيد الزكاة، كتاب صحيحه، في البخاريرواه  1

عبد االله بن عمـر  مسند  ابب ، من الصحابةكتاب مسند المكثرين مسنده، في وأحمد. رمضان على المسلمين دون المعاهدين
 أما رواية الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر لم تذكر قبل خروج الناس إلى الصلاة، وإنمـا توجـد روايـة                       .بن الخطاب 

رواه مالـك،  ." يومينِ أَو ثَلَاثَـة أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يبعثُ بِزكَاة الْفطْرِ إِلَى الَّذي تجمع عنده قَبلَ الْفطْرِ بِ    : " ذكرت
  .كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر

 . 3/310 ،المنتقى ،الباجي 2
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وقد عرف ابن عرفة . 1وصفان فصاعدا، وقيل إن الراعي وحده إذا اجتمعا عليه كانا به خليطين    
  .2 أنها اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد:الخلطة

 يومستحق الماشية أرباب بين  اعتبار الباجي لمقصد تحقيق العدلالمطلبنبين في هذا و
 من تجميع أو الصدقة أوان قبل عليه كانت ما حسب على الماشية ترك  من حكم وجوبالزكاة

 صدقة باب في  الإمام مالكللأثر الموقوف الذي رواه وشرحهرحه تفريق، وذلك من خلال ش

  :ء، جاء فيهالخلطا

 خشيةَ مجتمعٍ بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا :الْخطَّابِ بن عمر قَالَ و:مالك قَالَ «

قَةدالص ها أَنمنِي إِنعي كبِذَل ابحيا أَصاشوك قَالَ. لْمالم: فْسِيرتلَا « و عمجي نيرِقٍ بفْتأَنْ » م 

 في منهم واحد كُلِّ علَى وجبت قَد شاةً أَربعونَ منهم واحد لكُلِّ يكُونُ الَّذين الثَّلَاثَةُ النفَر يكُونَ

همقَةُ، غَندفَإِذَا الص أَظَلَّهم قدصا 3الْموهعمئَلَّا جكُونَ لي هِملَيا عيهاةٌ إِلَّا فةٌ شداحوا وهفَن نع كذَل. 

فْسِيرتو هللَا :قَوو قفَري نيعٍ، بمتجنِ أَنَّ ميطَيلكُونُ الْخكُلِّ يل داحا ومهنائَةُ مم اةاةٌ، ششكُونُ وفَي 

 إِلَّـا  منهما واحد كُلِّ علَى يكُن فَلَم غَنمهما، فَرقَا الْمصدق أَظَلَّهما فَإِذَا شياه، ثَلَاثُ فيها يهِماعلَ

 4» .الصدقَة ةَخشي مجتمعٍ بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا فَقيلَ ذَلك عن فَنهوا واحدةٌ، شاةٌ

 العدل تحقيق هو ذلك من المقصد أن إلى أشار ثم المسألة، في مالك الإمام قول الباجي أقر

 أصحاا، لمصلحة تبعا الزكاة، وقت الماشية تغير لا بحيث الزكاة؛ ومستحقي الأموال أرباب بين

 فيقـع  المستحقين، صلحةلم وتفريق تجميع من حالها الساعي يغير أو المستحقين، على الضرر فيقع

  :الباجي قال .أصحاا على الضرر

 في تـأثير  لها كان لما الخلطة لأن ؛إليه ذهب ما الوارد الحديث معنى أن قال كما وهذا«
 ذلك كان الزكاة ومستحق الماشية أرباب بين العدل وجه على بتثقيل وتارة بتخفيف تارة الزكاة

                                                
  .107ص.ه1407، 1ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: انظر 1
، 2غربي أبو عبد االله، مواهب الجليـل، دار الفكـر، بـيروت، ط            الم: وانظر. 1/344النفراوي، الفواكه الدواني،    : انظر 2

  .2/266،ه1398
التعريفات اددي، : انظر و.3/218 ،المنتقى ،الباجي :انظر . أي آخذ الصدقات من جهة الإمام.الزكاة عامل :المصدق 3

 .208صالفقهية، 
 . 3/215 ،المنتقى ،باجيال :انظر .صدقة الخلطاء باب الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 4



  376  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

 لمـستحقي  يكن لم كما التثقيل دون التخفيف موالالأ لأرباب يكن ولم للخلطة، لازما حكما

 يفرق أن للزكاة أفضل التفرقة كانت إذا للساعي ليس فكما التخفيف دون التثقيل عليهم الزكاة

 الأموال لأرباب ليس فكذلك المتفرقة، الماشية يجمع أن له أفضل الجمع كان وإذا ،اتمعة الماشية

 عليه كانت ما حسب على الماشية وليتركوا عليهم والأخف لهم الأرجح هو ما ذلك من يفعلوا أن

 1» .تثقيل أو تخفيف من ذلك على الزكاة حكم فيها يجري الصدقة أوان قبل

نلاحظ أن الباجي قد علّل حكم لزوم مقدار الزكاة في الخلطة سـواء بـالتخفيف أو           
ميل إلى تفريق الماشـية أو  التثقيل بمقصد تحقيق العدل بين أرباب الماشية ومستحقي الزكاة؛ فلا         

تجميعها في الخلطة لغرض انتفاع طرف دون آخر، بل تبقى الخلطة على ما هي عليه سواء تحقق                 
الانتفاع أكثر لأرباب المواشي أو للفقراء في مقدار ما يخرج من الزكاة، فلا يتضرر أي منهم لما                 

 ـ     . تحققه زكاة الخلطة من عدل بينهم      تند إلى النظـر في تعليلـه       كما يلاحظ أن الباجي قد اس
 عمر بـن الخطـاب  المقاصدي بإقامة العدل، إلا أن ذلك لا يمنع من احتمال استفادته من قول           

، كما يظهر أنه استفاد أيضا من قول الإمـام          "خشية الصدقة : " حين علّل بالقول   رضي االله عنه  
  .مالك سابق الذكر، في ما أشار إليه من مقصد إقامة العدل في المسألة

  اعتبار الباجي لمقصد العدل فيما يؤخذ من الماشية في الزكاة:  الثانيالمطلب
 بين الماشية من الوسط أخذ من  اعتبار الباجي لمقصد تحقيق العدلالمطلبنبين في هذا 

 في، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالـك  الزكاة في والرديئة الجيدة
  :ة، جاء فيهالصدق في السخل من به يعتد فيما جاء ما باب

 سفْيانَ جده عن الثَّقَفي، سفْيانَ بنِ اللَّه لعبد ابنٍ عن الديلي، زيد بنِ ثَورِ عن مالك،-«

 علَينـا  أَتعد :فَقَالُوا 2بِالسخلِ اسِالن علَى يعد فَكَانَ مصدقًا بعثَه الْخطَّابِ بن عمر أَنَّ اللَّه عبد بنِ

 تعد نعم :عمر فَقَالَ ذَلك، لَه ذَكَر الْخطَّابِ بنِ عمر علَى قَدم فَلَما شيئًا، منه تأْخذُ ولَا بِالسخلِ

                                                
 . 3/215 ، السابقالمصدر 1
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 .1027 السخلة، صالقاموس المحيط،
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هِملَيع لَةخا بِالسلُهمحي، ياعلَا الرا، وذُهأْخلَا تذُ وأْخلَا الْأَكُولَةَ تى وبلَا الرو ضاخلَا 1الْملَ وفَح 

 4».وخيارِه الْغنمِ 3غذَاءِ بين عدلٌ وذَلك 2والثَّنِيةَ الْجذَعةَ وتأْخذُ الْغنمِ،

 مـن  ة،الزكا على عامله رضي االله عنه الخطاب بن عمر به أمر لما شرحه في الباجي بين

 ومـستحقي  الأموال، أرباب بين العدل تحقيق هو ذلك من المقصد أن يأخذها، التي الماشية حال

 بأرباب مضر جيدها أخذ أنّ ذلك ؛الماشية من الوسط الحال بأخذ التكليف كان لذلك الزكاة؛

 قيقاتح به، المأمور هو حالا بأوسطها الأخذ فكان الزكاة، بمستحقي مضر رديئها أخد والأموال،

 عامله رضي االله عنه الخطاب بن عمر به صوب ما بيان في الباجي عليه علّق ما هذا .العدل لمقصد

  :الباجي قال الزكاة، على

 ومستحقي الأموال، أرباب بين المساواة على مبنية الزكاة أن من قدمناه ما نحو وهو...«

 يدفع أن الماشية رب كلف فلو سط،والو والرديء الجيد من الغالب في يخلو لا والنصاب الزكاة،

 منها، إليهم يدفع بما الزكاة مستحقو ينتفع لم أردئها من منه أخذ ولو به، ذلك لأضر أفضلها من

 ولذلك الماشية، وسط من يؤخذ بأن الفريقين بين فعدل بعضها، شاة كل من يؤخذ أن يصح ولا

 في الغـنم  ومحل والماخض، والربى ولةكالأك منها يأخذ ولا الماشية، جيد من لهم ترك ما عمر بين
 منـه  يأخذ ولا الجيد، يحسب فكما العوار، وذات السخلة، من منه يأخذ لا الذي الرديء جنب

  .5»...ذلك من الوسط ويأخذ منه، يأخذ ولا الرديء، يحسب كذلك

                                                
 الشاة إذا ولدت، وإذا مات ولـدها أيـضا،          :الربىو .هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل، أو التي تعزل للأكل         : الأكولة 1

 .أوهي الملقحة الحامل عمومـا . التي في بطنها ولد ودنا ولادها وضرا الطلق؛ أي وجع الولادة   : الماخضو. والحديثة النتاج 
القـاموس  الفيروزآبادي، : وانظر. 190ص، 34صالتعريفات الفقهية، اددي، : انظر و.3/221 ،المنتقى ،الباجي: انظر

 .675مادة مخض، ص، و115صمادة ربب، المحيط، 
  .من الغنم ما أتى عليه أكثر الحول، ومن البقر وذوات الحافر في الثالثة، ومن الإبل في الخامسة:  الجذعة2

 التعريفـات   اـددي، :انظر.من الغنم ما تم له حول، ومن البقر ما تم له حولان، ومن الإبل ما تم له خمسة أحوال               : الثنية
  .728 مادة جذع، ص القاموس المحيط،الفيروزآبادي،: وانظر. 67ص، 70ص قهية،الف
التعريفات اددي، : وانظر. 3/219 ،المنتقى ،الباجي: انظر. صغار المواشي،الصغيرة السخلة من الغنم،جمع غذي: الغذاء 3

 .1323 مادة غذي، ص القاموس المحيط،الفيروزآبادي،: وانظر. 157صالفقهية، 
 .المنتقى في 667 رقم الحديث .ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك به دانفر 4
 . 3/219 ،المنتقى ،الباجي 5
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فنلاحظ أن الباجي قد علّل أخذ الأوسط حالا من الماشية للزكاة بتحقيق العدل بـين               
لمواشي ومستحقي الزكاة، في إشارة منه إلى مقصد العدل في المسألة، كما نلاحظ أنـه               أرباب ا 

رضي االله  عمر بن الخطاباستند إلى النظر في إشارته إلى مقصد تحقيق العدل، مستفيدا من قول          
 . ، بأمر الساعي أن لا يأخذ خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسطعنه

   في زكاة الحبوب والثمارباجي لمقصد الرفقاعتبار ال:  الخامسالمبحث

 من خلال اعتبـاره لمقـصد الرفـق         المبحثنبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في هذا       
بالمزكين من الناس في أحكام تتعلق بزكاة الحبوب والثمار، مما استخلص من شرحه لما جـاء في    

فنا عند مسألتين اتضح لنا فيها      الموطأ في باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب، وقد وق           
في اعتبار الباجي : ؛ الأولمطلبين المبحثاعتبار الباجي لهذا المقصد في تقريره للأحكام، فتضمن        

في اعتبار الباجي لمقصد الرفق في زكـاة مـا          : والثاني. لمقصد الرفق في زكاة ما يسقى بالنضح      
  .يخرص من الثمار

  الرفق في زكاة ما يسقى بالنضحاعتبار الباجي لمقصد :  الأولالمطلب
السقي بالنضح هو الرش والصب بما يستخرج من الآبار والأار بآلـة، وفي زكاتـه               

  .1نصف العشر
 يـسقى  مـا  بين التمييز  اعتبار الباجي لمقصد الرفق بالمزكي فيالمطلبونبين في هذا 

، وذلك مـن خـلال   ثمرال أو الحب من به يزكى ما مقدار في نةوالمؤ بتكلف يسقى وما طبيعيا،
 النخيـل  ثمـار  مـن  يخرص ما زكاة باب في شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك

  :ب، جاء فيهوالأعنا

 اللَّـه  رسولَ أَنَّ سعيد بنِ بسرِ وعن يسارٍ، بنِ سلَيمانَ عن عنده، الثِّقَة عن مالك،- «

 نِصف بِالنضحِ سقي وفيما الْعشر، 2والْبعلُ والْعيونُ السماءُ سقَت فيما :قَالَ سلَّمو علَيه اللَّه صلَّى

 1».الْعشرِ
                                                

  .2/175الزرقاني، شرح الزرقاني، : وانظر .3/248 ،المصدر السابق :انظر 1
 ،الباجي :انظر.كل نخل وشجر وزرع لا يسقى: يط، البعل وجاء في القاموس المح.بسقيه لا بعروقه يشرب نبات :البعل 2

 .980ص مادة بعل،  القاموس المحيط،الفيروزآبادي،: وانظر. 3/247 ،المنتقى
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 العيـون،  أو كالمطر، طبيعيا؛ سقيه مصدر كان فيما العشر ةبنس تحديد أن الباجي ذكر

 يتكلفـه  بمـا  ذلك علل ثم يا،بشر  جهداسقيه مصدر كان فيما العشر نصف ونسبة ذلك، ونحو

 مؤونـة  صاحبه يتحمل لا طبيعيا، سقيه مصدر يكون الذي الثمر أو فالحب مؤونة؛ من الإنسان

 ماديـة  جهودا تتطلب التي السقي وسائل بشتى أرضه سقي على يعمل من يتحملها بينما سقيه،

 بـالمزارعين،   رفقـا صاحبه بعمل يسقى ما زكاة نسبة في الشرع خفف لذلك، مالية نفاقاتإو

 :فيه جاء ،للحديث شرحه في الباجي قول تضمنه ما هذا .بينهم العدل وتحقيق

 مـا  والسيح غيرها، ولا سماء سقي غير من بعروقه شرب ما البعل :حبيب ابن وقال «

 .أعلم واالله ل،الني سقي يأخذها كل على أا إلا بمطر، إلا يكون أراه لا شيء وهذا السماء، سقته

 يسقى ما هو بالنضح سقي فما والصب، الرش فهو النضح، وأما. سقيه مؤنة ةلقل العشر فيه فهذا

 العـشر  نصف هذا ففي بآلة، الأار من ويستخرج بالسانية أو بالمغرب الآبار من يستخرج بما

  .2».الزكاة في تأثيرا وخفتها النفقة لشدة أن في أصل وهذا مؤنته، لكثرة
ر زكاة ما ينضح بنصف العشر، بكثرة مـا يتحملـه           نلاحظ أن الباجي قد علّل تقدي     

صاحبها من مؤنة، وفي ذلك إشارة إلى تعليله بمقصد الرفق في تقرير الحكم، الذي يفهم أيـضا                 
كما نلاحظ بالتبع إشارته  ". الزكاة في تأثيرا وخفتها النفقة لشدة أن في أصل وهذا : "من قوله

والذي يظهر من شرحه    .  الطبيعي والسقي البشري   إلى مقصد تحقيق العدل في تمييزه بين السقي       
  .أنه استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

                                                                                                                                              
 ومثله .المنتقى في 674 رقم الحديث من ثمار النخيل والأعناب،صباب زكاة ما يخر الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك رواه 1

 الزكاة كتاب سننه، في الترمذي :الله عليه وسلم عن سليمان، وبسر، عن أبي هريرة، كل منأخرج مرفوعا إلى النبي صلى ا
صدقة الزروع  باب الزكاة، كتاب سننه في ماجه وابن .الصدقة فيما يسقى بالأار وغيرها في جاء ما باب االله، رسول عن

البخـاري في صـحيحه،   :  عليه وسلم، كل مـن وأخرجه من طريق عبد االله بن عمر، مرفوعا إلى النبي صلى االله .والثمار
والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما يوجـب         . كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري          

وأخرجه كذلك، من طريق معـاذ   .صدقة الزرع باب الزكاة، كتاب سننه، في داود وأبو. العشر وما يوجب نصف العشر
حديث معاذ بـن   باب الأنصار، مسند كتاب مسنده، في أحمد: ا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، كل منبن جبل، مرفوع

 .العشر فيما سقت السماء وما سقي بالنضح باب الزكاة، كتاب سننه، في الدارمي و.جبل
 . 3/248 ،المنتقى ،الباجي 2
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  اعتبار الباجي لمقصد الرفق في زكاة ما يخرص من الثمار:  الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد الرفق بأرباب الأموال في مسألة التخفيـف           المطلبنبين في هذا    

 حائطه لتزكيتها، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك، الذي ورد في             على من يخرص ثمار   
، وإنما نورد هنا 1ب، وقد سبق ذكره كاملاوالأعنا النخيل ثمار من يخرص ما زكاة باب في الموطأ

  :ما يتعلق بمسألتنا هذه، فقد جاء في قوله

 ثُـم  شاءُوا كَيف يأْكُلُونه وبينه بينهم ىيخلَّ ثُم علَيهِم ذَلك فَيخرص ... :مالك قَالَ «

  2» .علَيهِم خرِص ما علَى الزكَاةَ منه يؤدونَ
 تتعلق طرحها لمشكلة معالجته هو المسألة، هذه في للباجي المقاصدي الاجتهاد يبرز فالذي

 قـد  كمـا  التقدير، في الدقة تعذرت إذ ؛ للرفق مالخرص في الأموال أرباب عن التخفيف بمدى

 نحـو  أو الناس من مارة أو حيوانات، من الغالب في له تتعرض ما جراء النقص إلى الغلّة تتعرض

 الباجي أن والظاهر بخلافه، قال ومن بالتخفيف، قال من المسألة، في وجهين الباجي فذكر ذلك،

 ذلك .المعنى بجهة -كعادته- عنه برع والذي ذلك، من للمقصد بيانه عند بالتخفيف، القول رجح

 :فيه جاء الذي الباجي قول تضمنه ما

 أنه مالك مذهب من المشهور لا؟ أم الأموال أرباب على الخرص في يخفف وهل:مسألة «

 هـذا : محمـد  أبو الشيخ وقال. عليهم ويوسع عنهم يخفف: حبيب ابن وقال. شيئا له يلغى لا

 هـذا  أن الأول القول وجه. مالك عن الروايتين محمد أبو القاضي وحكى مالك، مذهب خلاف

 ما الثاني القول ووجه. والدراهم والدنانير الماشية كعد تخفيف فيه يشرع فلم المزكى، للمال تقدير

 خرصـتم  إذا: قال صلى االله عليه وسلم االله رسول أمرنا: قال أنه حثمة أبي بن سهل عن روي

 في التخفيف أن المعنى جهة ومن. 3الربع فدعوا الثلث، دعوات لم فإن الثلث، ودعوا الثلثين فخذوا

                                                
  .صالثمار من هذا المبحثذكرنا ذلك عند تعرضنا إلى اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في خر 1
 . 3/250 ،المنتقى ،الباجي :انظر .من ثمار النخيل والأعنابصباب زكاة ما يخر الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 2
 بـاب  الزكاة، كتاب سننه، في والنسائي .الخرص في جاء ما باب االله، رسول عن الزكاة كتاب سننه، في الترمذي رواه 3

 الدارمي و.بقية حديث سهل بن أبي خثيمة باب المدنيين أجمعين، مسند كتاب أول مسنده، في دوأحم .كم يترك الخارص
 .في الخرص باب البيوع، كتاب سننه، في
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 ولا إليه، ويهدي يطعمه أن بد فلا المسكين، الجار له يكون الحائط صاحب لأن؛ مشروع الأموال

 . 1».المعنى لهذا عنه فيخفف مار، إنسان وأخذ طائر أكل من حائط يسلم أن يكاد

 الأموال في زكاة ما يخرصون، بمـا        فنلاحظ أن الباجي قد علّل التخفيف على أرباب       
يلحقهم من حتمية استهلاك وضياع وإتلاف بعض الثمار لأسباب واقعية ذكرها، فـإن بقـي           
المقدار على ما كان عليه يوم الخرص لأضر ذلك م، لذلك أبيح لهم التغاضي على الثلـث أو                  

 عن مال  قدالباجي أن ناه والظاهر. الربع تخفيفا عليهم، وفي ذلك إشارة إلى مقصد الرفق م

 الحبيـب  ابـن  قول إلى القائل بثبات مقدار الخرص في الزكاة مالك  الإماممذهب من المشهور
 الذي يشير إلي مقصد الرفق، والذي يظهر أن الباجي قد استند إليه             ،القائل بالتخفيف والتوسعة  

 سهل ديثبح المقاصدي استدلاله في استأنس قد -عادته على- الباجي أن نلاحظ كما. في تعليله

، أي إلى أصل السنة وإن لم ترو من طريق الإمام مالك، بل وإن خالف المشهور مـن                  المذكور
  .مذهبه

  الثماراعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في زكاة :  السادسالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد الاقتيات في          المبحثنبرز في هذا    
، أثناء شرحه لمسائل ترتبط بزكاة الثمار في بابين مختلفين مـن             بزكاة بعض الثمار   أحكام تتعلق 

 ؛مطلـبين  المبحثكتاب الزكاة، وقفنا فيها عند أوضح اعتبارات الباجي لهذا المقصد، فتضمن            
اعتبـار البـاجي لمقـصد      في  : الثانيو. اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في زكاة التين      في  : الأول

  . من الثمارزكاة الفطرب ما يتعلقالاقتيات في
  اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في زكاة التين:  الأولالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في تقريره لحكم وجوب الزكاة في           المطلبنبين في هذا    
 فيالتين خلافا للإمام مالك، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطـأ  

  :ل، جاء فيهوالبقو والقضب الفواكه من فيه زكاة لا ما باب
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 في لَيس أَنه الْعلْمِ أَهلِ من سمعت والَّذي عندنا، فيها اختلَاف لَا الَّتي السنةُ :مالك قَالَ «

 من كَانَ إِذَا يشبِهه لَم وما ذَلك أَشبه وما والتينِ 1والْفرسك الرمان صدقَةٌ كُلِّها الْفَواكه من شيءٍ

هاكلَا :قَالَ .الْفَوي وبِ فلَا 2الْقَضي وقُولِ فا الْبقَةٌ كُلِّهدلَا صي وا فانِهإِذَا أَثْم تقَةٌ بِيعدـى  صتح 

 .3».نِصاب وهو ثَمنها صاحبها ويقْبِض بيعها يومِ من الْحولُ أَثْمانِها علَى يحولَ

 زكـاة  لا التي الفواكه جملة من التين أن مالك،الإمام  لقول شرحه في الباجي ذكر لقد

 عنـدهم  يستعمل كان لذلك مالك، الإمام ببلد كنبت موجودا يكن لم التين أن بين لكنه فيها،

 كان فما الزكاة؛ مناط هو والادخار، الاقتيات مقصد أن إلى الباجي فأشار الاقتيات؛ دون للتفكه

 آخر بلد في كان إن الحكم به يتعلق لا بينما الزكاة، حكم به تعلق ما، ببلد الفواكه من للاقتيات

 مالك  الإمامأفتى لذلك المدينة، أهل قوت من لايعد الذي التين، مثال وذكر .الاقتيات دون للتفكه

 بتعلـق  الباجي أفتى لذلك الباجي، بلد الأندلس أهل قوت من يعد أنه إلا به، الزكاة تعلق بعدم

 مقـصد  المـسألة  في اعتبر إذ اجتهاده؛ في بالمقاصد الباجي من تمسكا إلا ذلك وليس به، الزكاة

  :الباجي قال .خاصية التفكّه فيها يعتبر ولم الاقتيات،

 مـن  شيء في زكاة لا أنه ذكره فيما المدينة أهل عند اختلاف لا إنه قال كما وهذا «

 يكـن  لم لأنه جملتها إلى التين االله، رحمه مالك، وأضاف يسمه، لم وما ذلك من ذكر مما الفواكه

 بـن  الملـك  عبد وقال. القوت معنى على لا التفكه معنى على عندهم يستعمل كان وإنما ببلده،

 لا أو والفستق، كالجوز يدخر مما كان سواء ساق، ذات لشجرة ثمرة كل في واجبة الزكاة :حبيب
 مدخر، بمقتات ليس هذا أن نقوله ما على والدليل. حنيفة أبو قال وبه والفرسك، كالرمان يدخر

 لا بمـا  مالك ألحقه وقد قوت، بالأندلس عندنا فإنه التين، فأما. كالحشيش الزكاة فيه تجب فلم
 فيما شرعت إنما الزكاة لأن؛ هفي زكاة لا أنه :أحدهما القولين، ذلك في أصله ويحتمل. فيه زكاة

 بالزبيـب  تعلـق  وإن الزكاة، حكم به يتعلق فلم ا، يقتات التين يكن ولم بالمدينة، يقتات كان

 لم وإن والتمر، الزبيب على قياسا بالتين متعلق الزكاة حكم أن :والثاني، ا مقتاتين كانا لما والتمر

                                                
 .964صمادة فرسك، القاموس المحيط، الفيروزآبادي، : انظر.  الخوخ، أو ضرب منه أجرد أحمر:الفرسك 1
 مـادة    المصدر نفسه،  : انظر . شجرة طالت وبسطت أغصاا، وما قطعت من الأغصان للسهام أو القسِي           كل:  القضب 2

 .152صقضب، 
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  383  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

 أشـبه  ما والشعير بالحنطة العلماء ألحق: مالك عن يوعل نافع ابن قال بالمدينة، مقتاتا التين يكن

  .1».أكثر باليمن والذرة البر من أكثر بالعراق الأرز فكان الحبوب، من ذلك
 : "نلاحظ أن الباجي قد صرح بحصر علة تشريع الزكاة في الثمار بالاقتيات حين قال             

 الإمام مالـك في زكـاة   ، لذلك خالف رأي "بالمدينة يقتات كان فيما شرعت إنما الزكاة لأن
التين، مبررا ذلك بعدم اقتيات أهل المدينة للتين، وإنما هو عندهم للتفكّه، فيكون رأي الإمـام                
مالك في عدم تعلق الزكاة بالتين صائبا ذا الاعتبار، لكن الباجي قرر تعلق الزكاة بالتين لعلّـة             

ب الزكاة في الثمار بمقـصد الاقتيـات؛        الاقتيات في بلاد الأندلس، وذا يتبين أنه أناط وجو        
. فمادام المقصد من الانتفاع بالتين في بلاده هو الاقتيات، تعلق به حكم الزكاة وإن كان فاكهة               

وبالمقصد نفسه رجح المشهور من مذهبه على عدم تعلق الزكاة بما لا يقتات، كالجوز والفستق               
قتيات مناطا جامعا في قياسه التين بالتمر       والرمان، كما نلاحظ أن الباجي قد استعمل مقصد الا        

والذي يظهر أنه استند إلى النظر في بيان مقصد الاقتيات، وإلى ربطه المسألة بثبـوت               . والزبيب
 .قياس الأرز والذرة بالقمح والشعير في تعلق الزكاة ا، وما ذلك إلا لعلّة الاقتيات

 بعدم الشافعيالإمام و مالكام الإم رأي وذكر الخضروات، زكاة إلى الباجي تعرض كما

 استدلثم  ا، الزكاة بتعلق والقائل لذلك؛ المخالف حنيفة أبي  الإمامرأي ذكر ثم ا، الزكاة تعلق

 أمر صلى االله عليه وسلم النبي أنّ أحد ينقل لم إذ السنة؛ من الأول بدليلين؛ مالكالإمام  رأي على

 أي عدم ثبوت سنة في المسألة مع وبلده، عصره في وجودها رغم الخضروات من الزكاة بإخراج
 المناط وكان بالقياس، استدل أنه -البحث هذا في يعنينا ما وهو- الثاني والدليل .وجود المقتضي

 فـلا  إلا والزكاة، به تعلقت به يقتات مما النبت كان فإن الاقتيات؛ مقصد هو إليه، استند الذي

 :فيها قالحيث  المسألة؛ في للباجي صديالمقا الاجتهاد يبرز ما وهذا .فيه زكاة

 والشافعي مالك قول هذا صدقة، كلها البقول في ولا القضب في وليس :وقوله )فصل(« 

. والحطـب  والحـشيش  القـضب  إلا الزكاة البقول جميع في :حنيفة أبو وقال .أصحاما وجميع
 يخفى لا بحيث  عليه وسلمصلى االله النبي زمن في بالمدينة كانت الخضر أن نقوله ما على والدليل

 ذلك كان ولو زكاة، منها أخذ أحدا أن ولا منها، شيء بإخراج أمر أنه إلينا ينقل ولم عليه، ذلك
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 من ودليلنا .فيها زكاة لا أنه فثبت صلى االله عليه وسلم النبي به أمر ما سائر زكاة نقل كما لنقل

  .1».والقضب الحشيشك الزكاة فيه تجب فلم يقتات، لا نبت أنه القياس جهة
فنلاحظ أن الباجي قد استفاد من عدم ورود السنة بثبوت زكاة الخضر مـع وجـود           

-ترجيحا مقاصديا؛ إذ اسـتدل       -ومن وافقهم -كما نلاحظ أنه رجح رأي مذهبه       . المقتضي
على عدم تعلق الزكاة بالخضروات بقياسه على الحشيش والقضب بمناط جـامع             -فيما استدل 

 الاقتيات، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد الاقتيات في المسألة، المقصد الـذي              بينها هو عدم  
  .استند فيه إلى النظر بحسب ما يظهر من شرحه

  اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات فيما يتعلق بزكاة الفطر من الثمار:  الثانيالمطلب
 الحبوب والثمار التي     اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في تعيين جنس       المطلبنبين في هذا    

 في  الذي رواه الإمام مالـك للحديث المرفوعتخرج في زكاة الفطر، وذلك من خلال شرحه 

  :، جاء فيهالفطر زكاة مكيلة باب

 أَنه الْعامرِي سرحٍ أَبِي بنِ سعد بنِ اللَّه عبد بنِ عياضِ عن أَسلَم، بنِ زيد عن مالك،- «

سعا مأَب يدعس رِيدقُولُ الْخا: يكُن رِجخكَاةَ نطْرِ زا الْفاعص نامٍ مطَع ا أَواعص نيرٍ معش ا أَواعص 

نرٍ ممت ا أَواعص نم طأَق ا أَواعص نبِيبٍ، مز كذَلاعِ وبِص بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمس2».و. 

 تجزئ التي الحبوب بعض جنس في مالك  الإمامقول الحديث، لهذا شرحه في الباجي ذكر

 حكمها أناط والتي الحديث، في تفصيلا تذكر لم مما والجلبان، والعدس كالحمص الفطر، زكاة في

 علّل الباجي لكن .الفطر لزكاة إجزائها في مالك  الإمامخالف من قول ذكر ثم الاقتيات، بمقصد

 الغالب، في به يقتات مما كان معتبرا لها الفطر، زكاة فيها أجاز الذيف؛ الاقتيات بمقصد كله كذل
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زكاة الفطـر علـى    باب الزكاة، كتاب صحيحه، في ومسلم .صدقة الفطر صاع من طعام باب الزكاة، كتاب صحيحه،
والنـسائي في   .صدقة الفطر في جاء ما باب االله، رسول عن الزكاة كتاب سننه، في الترمذي و.المسلمين من التمر والشعير

 سننه في ماجه وابن .كم يؤدى في صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، في داود وأبو. سننه، كتاب الزكاة، باب الزبيب
 الدارمي و.سعيد الخدريمسند أبي  باب مسند المكثرين، كتاب باقي مسنده، في وأحمد .صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب

 .في زكاة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، في
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 عدمه، أو إجزائها في إذًا المناط فكان الغالب، في به يقتات لا مما كان معتبرا لها يجزها، لم الذيو

 :حيث قال لة،المسأ على للباجي ستدلالا ما يتبين في هذا. عدمه أو الغالب في الاقتيات هو

 لا؟ أم منها الفطرة إخراج يجزئ فهل والجلبان، والعدس الحمص القطاني، وأما :مسألة «

 ابـن  عنـه  وروى. قوته ذلك كان إذا الزكاة فيه تجب ما كل من يخرج: المختصر في مالك قال

 حـب  هذا أن الأول القول وجه .قوته كان وإن: حبيب ابن قال القطاني، من يخرج لا: القاسم

 الرواية ووجه. والشعير كالقمح الفطر زكاة في إخراجه فجاز الزكاة، عينه في تجزئ غالبا يقتات

 زكـاة  في إخراجها يجز فلم الأقوات، وإصلاح التأدم، بمعنى غالبا تستعمل حبوب هذه أن الثانية

  .1».كالأبزار الفطر
ستندا في ذلك إلى    فنلاحظ أن الباجي علّل ما يجوز فيه زكاة الفطر بمقصد الاقتيات، م           

 .قول الإمام مالك كما يظهر من سياق شرحه للمسألة

 مالكالإمام  يرى فبينما التين؛ في الفطر زكاة مسألة في رئيس مذهبه الباجي خالف ثم

 قال .التين في الاقتيات مقصد إلى مستندا فيه، ها إجزاء الباجي يرى فيه، الفطر زكاة إجزاء عدم

 :الباجي

 في فيـه  تـرجح  وقـد  الفطـر،  زكاة في يخرج لا :مالك فقال لتين،ا وأما :مسألة «
 من يره لم أنه وذلك به، يتعلق لا الربا وإن فيه، تجزئ لا الزكاة إن :قوله على وهذا المستخرجة،

 من أنه عندي والصواب :رضي االله عنه الوليد أبو القاضي قال. فيه يقتات بلد يكن لم لما الأقوات

 2» .وأحكم أعلم واالله يتقوته، من الفطر زكاة في ويخرجه والربا الزكاة يهف تجزئ وأن الأقوات،

 ومصاديقها؛ فروعها بعض في بل المسألة، أصل في إمامه يخالف لم الباجي أن والملاحظ

 المقصد كان فإن الاقتيات؛ مقصد في المتمثل الحكم مناط في متفقان والباجي مالك الإمام من فكل

 يكن لم وإن الفطر، زكاة في أجزأ ما، زمان أو ما بلد في الاقتيات هو ينمع ثمر أو حب جنس من

 بلده، في به يقتات مما التين يعتبر لا مالك الإمام أن والحال. صراحة الأدلة عليه تنص مالم يجز لم
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 الفطر زكاة إخراج فأجاز الباجي، بلد في به يقتات مما التين يعد بينما الفطر، زكاة في يجزي فلا

  . ، فجوهر الخلاف أن الباجي قال بثبوت الاقتيات في التين، بينما لم يقل به الإمام مالكهمن

   اختصاص زكاة الفطر بالمسلميناعتبار الباجي لمقصد التطهير في :  السابعالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد التطهير في اختصاص المسلمين بحكم وجوب          المبحثنبين في هذا    
 فينهم، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك زكاة الفطر عليهم وع

  :ر، جاء فيهالفط زكاة مكيلة باب

 فَـرض  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ عمر بنِ اللَّه عبد عن نافعٍ، عن مالك،- «

 أَو ذَكَرٍ عبد أَو حر كُلِّ علَى شعيرٍ من صاعا أَو تمرٍ من صاعا ناسِال علَى رمضانَ من الْفطْرِ زكَاةَ

 1» .الْمسلمين من أُنثَى

 واجبة هي كما المسلمين على واجبة الفطر زكاة أن الحديث، لهذا شرحه في الباجي ذكر

 الفطر، زكاة من التطهير بمقصد -استدل فيما- ذلك على استدل وقد غيرهم، دون المسلمين عن

 وهو وتطهير تزكية له كانت لما الفطر زكاة الكافر أخرج لو إذ المسلمين؛ بغير لايتعلق والتطهير

 :الباجي قال. كفره على باق

 الحكم قيد لأنه؛ بالمسلمين الحكم هذا اختصاص يقتضي المسلمين، من :وقوله )فصل («

 إشغالها على الدليل يدل حتى ذلك استصحاب فيجب الذمة، ةبراء والأصل يطلقه، ولم الصفة ذه

 غيرهم، عن وانتفائه بالمسلمين، الحكم هذا اختصاص على يدل ما الحديث في أن وعلى بالشرع،

 للمسلمين، تطهير هي إنما والزكاة زكاة، يخرج ما سمى صلى االله عليه وسلم االله رسول أن وذلك

 لا لأـا ؛ بالكفـار  لها تعلق فلا M j k l m n o p L 2:تعالى االله قال
                                                

 في البخـاري  أخرجـه  و.المنتقى في 692 رقم الحديث الفطر، زكاة مكيلة باب الزكاة، كتاب الموطأ، في مالك رواه 1
زكاة  باب الزكاة، كتاب صحيحه، في ومسلم .لعبد وغيره من المسلمينصدقة الفطر على ا باب الزكاة، كتاب صحيحه،

 .صدقة الفطـر  في جاء ما باب االله، رسول عن الزكاة كتاب سننه، في الترمذي و.الفطر على المسلمين من التمر والشعير
 كتـاب  سـننه،  في داود وأبو. والنسائي في سننه، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين

 كتـاب  مسنده، في وأحمد .صدقة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه في ماجه وابن .كم يؤدى في صدقة الفطر باب الزكاة،
 .في زكاة الفطر باب الزكاة، كتاب سننه، في الدارمي و.مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب باب مسند المكثرين،

 .103:الآية التوبة، سورة2
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 لا الزكـاة،  عليه تجب فيمن حصل إنما الإسلام، بصفة التقييد إن قيل فإن. تزكيهم ولا تطهرهم
 مـن  ذكر بعد الحديث في ورد التقييد أن فالجواب. وزكاة طهرة تكون ولذلك عنه، تجب فيمن

 دون جميعهم إلى تنصرف إا :قلنا ولو جميعهم، إلى تصرف أن فيجب تجب لا ومن عليه، تجب

  .1».الصفة هذه إلى مذكور أقرب لأنه؛ أولى عنه تجب من إلى ذلك انصراف لكان بعض
فنلاحظ أن الباجي قد صرح بأن الزكاة إنما هي تطهير للمسلمين، إشارة إلى مقـصد            

بات بمقصد التطهير في إث    -فيما استدل -كما نلاحظ أنه قد استدل      . التطهير من حكم وجوا   
اختصاص حكم زكاة الفطر بالمسلمين دون غيرهم، خصوصا فيمن تجب عنـهم؛ لأن غـير               
المسلمين لا يخرجون الزكاة عليهم ولا ينقادون إلى الشرع، إنما يقع الإشكال فيمن يتـولاهم               
المسلم من غير المسلمين أيخرج عنهم زكاة الفطر أم لا؟ وهنا علّل الباجي عدم تعلق زكاة الفطر         

قصد التطهير؛ إذ غير المسلم لا تحقق زكاة الفطر عنه التطهير لـه، والزكـاة شـرعت                 م، بم 
كما نلاحظ أن الباجي قد اسـتند إلى الـنص          . للتطهير، فلا تجب زكاة الفطر عن غير المسلم       
 .القرآني فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

 في مالك  الإمامولق يشرح وهو نفسه، المقصد هذا إلى آخر موضع فيالباجي  أشار كما
 :فيه جاء  ورد في الموطأ في باب من لا تجب عليه زكاة الفطر،الذي المسألة،

 من إِلَّا زكَاةٌ امرأَته رقيقِ في ولَا أَجِيرِه في ولَا عبِيده عبِيد في الرجلِ علَى لَيس :مالك «

 لَـم  ما الْكَافرِ رقيقه من أَحد في زكَاةٌ علَيه ولَيس علَيه، فَتجِب منه، لَه بد ولَا يخدمه منهم كَانَ

ملسي ةارجتوا لكَان رِ أَويغل ةارج2».ت. 

 في معتبر غير وهذا الرقاب، تطهير هو الفطر زكاة من المقصد أن شرحه، في الباجي فبين
 :الباجي قال. الكفار

 لأـم  غيرها، أو كانوا لتجارة مسلمين يكونوا لم إذا رقيقه في عليه زكاة ولا :وقوله «

 فيهم فتجب الأموال، زكاة من الزكاة هذه وليست ذكره، تقدم ما على الطهارة أهل من ليسوا

 للتجارة كانوا فسواء عنه، أخرجت لمن الطهرة وجه على زكاة هي وإنما، للتجارة كانوا إذا عليه

                                                
 . 3/303 ،نتقىالم ،الباجي 1
 . 3/311 ،المنتقى ،الباجي: انظر .باب من لا تجب عليه زكاة الفطر الزكاة، كتاب الموطأ، في لمالك قول 2
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 فإم، القيمة زكاة في غيرها أو للتجارة كانوا إذا حكمهم يختلف وإنما. عنهم يخرج لم لغيرها، وأ

 رية،ح ولا إسلام هناك يعتبر فلا والحيوان، العروض كسائر قيمتهم زكيت للتجارة يكونوا لم إذا

 عـن  جوتخر آدم بنى غير عن يخرج لا ولذلك بالرقاب، مختصة فإا الزكاة، هذه كذلك وليست

 أهـل  مـن  كـان  فمن آدم، بني طهارة معنى من هي وإنما الأموال، زكاة من فليست الأحرار،

 تلـزم  ولو تلزمه، لم الطهارة أهل من يكن لم ومن، عنه ولزمت لزمته المسلمون، وهم الطهارة،

  .1» .وأحكم أعلم واالله عنه،
لزكاة عـن غـير     فنلاحظ أن الباجي قد علّل أيضا بمقصد التطهير عدم لزوم إخراج ا           

المسلم، مميزا بالمقصد نفسه بين زكاة العبيد التي تجري مجرى العروض والحيوانات والأموال وغير       
ذلك، وبين زكاة الفطر التي تتضمن مدلولا معنويا لا يتعلق إلا بالمسلمين كبارهم وصـغارهم               

  .ذكورهم وإناثهم سادم وعبيدهم، فلا تلزم إلا على المسلمين وعنهم

                                                
 . 3/312 ،المنتقى ،الباجي 1
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  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصيام:  الثالثلالفص

مـا يتعلـق      الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لها في        الفصلنبرز في هذا    
بأحكام الصيام أثناء شرحه لمختلف الأحاديث الواردة في الموطأ للعديد مـن أبـواب كتـاب           

في تقريره للأحكام وتعليلـها، وفي   -في شرحه لهذا الكتاب-الصيام، فقد كان معتبرا للمقاصد   
سد الذرائع، وفي استدلاله بفحوى الخطاب، مستندا في ذلـك إلى أقـوال بعـض الـصحابة      
والتابعين، وآراء بعض أصحاب مذهبه، ومستفيدا من بعض أقوال واستدلالات الإمام مالـك،             

م في المنتقى، والـتي  مشيرا إلى بعض المقاصد التي استخلصناها من استقرائنا لشرحه كتاب الصيا   
في اعتبار الباجي لمقصد تملّك النفس عن الشهوة        : ؛ الأول مباحث في خمسة    الفصلتضمنها هذا   

: والثالث. في اعتبار الباجي لمقصدي المنفعة والردع في كفارة الإفطار        : والثاني. في تقبيل الصائم  
في اعتبـار البـاجي لمقـصد       : والرابع. في اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في رخصة الإفطار        

في اعتبار الباجي لمقـصد تجنـب المعتكـف         : والخامس. الاحتياط للصوم في كراهية الاستياك    
  .الانشغال عن الاعتكاف

  ك النفس عن الشهوة في تقبيل الصائملّتماعتبار الباجي لمقصد :  الأولالمبحث

ة في جـواز تقبيـل      لك النفس عن الشهو   تم اعتبار الباجي لمقصد     المبحثنبين في هذا    
الصائم زوجته إن سلم من فساد صومه بالاشتهاء، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفـوع               

  : في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، جاء فيهالذي رواه الإمام مالك 
لَّم كَانت إِذَا ذَكَـرت أَنَّ       أَنه بلَغه أَنَّ عائشةَ زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وس          ،مالك-«

 وأَيكُم أَملَك لنفْسِه من رسـولِ اللَّـه   :رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقَبلُ وهو صائم تقُولُ      
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه1».ص  

                                                
ومثلـه  .  في المنتقـى 590رواه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم، الحديث رقم               1

ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة         . بخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم       أخرج ال 
الترمذي في سننه، كتاب الصوم عن رسول االله، باب ما جاء في مباشرة             و .في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته        

وابن ماجه في سننه كتاب الصيام، باب ما جاء في القبلـة          . ائموأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القبلة للص        . الصائم
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د من التشديد في تقبيـل الـصائم        أشار الباجي في شرحه لهذا الحديث، إلى أنّ المقص        
لزوجته، هو مخافة أن لا يتملّك نفسه فتتحرك شهوته، مما قد يؤدي إلى الإنزال وفساد الصوم،                

  :قال الباجي. أما إن تيقن من تملّك نفسه عن ذلك، فلا إشكال في أن يقبل زوجته وهو صائم
 وأيكم أملك   : تقول ، كان يقبل وهو صائم    صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله     :قولها«

ول بصاحبها إلى إفـساد     ، تنبيه على أن القبلة قد تؤ      صلى االله عليه وسلم   لنفسه من رسول االله     
 فإنه كان يملك نفسه ملكا لا يجوز معـه          ، إن كان يقبل   صلى االله عليه وسلم    وأن النبي    ،الصوم

 تبقى على نفسه    ل، ولا  فمن يملك نفسه هذا الملك حتى يقتدى به في استنان القب           ،إفساد صومه 
صـلى   لأن النبي ، ولا يفسد صومه وأما من قد وقع منه هذا الفعل فسلم فلا شيء عليه         ،عاقبته

  1». كان يفعل ذلك ولا يفسد صومهاالله عليه وسلم
 أن الباجي لم يمنع القبلة لذاا، كما أنه لم يجزها وقوفـا عنـد اللفـظ في             ينوهنا يتب 

ها هو مقصد تملّك النفس؛ إن تيقن المقبل الصائم من تملك           الحديث، وإنما جعل مناط الحكم في     
التغرير بـصومه،    و نفسه عن الإثارة، كان له ذلك ولا حرج، أما إن خاف عدم تملك نفسه،             

  . كان الأولى تركه
كما بين الباجي هذا المقصد أيضا، في شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك في              

  : القبلة للصائم، جاء فيهباب ما جاء في التشديد في
 لَم أَر الْقُبلَةَ للصائمِ : قَالَ عروةُ بن الزبيرِ: قَالَ هشام بن عروةَ  : قَالَ مالك  :قَالَ يحيى «

  2».تدعو إِلَى خيرٍ
 يريد أا مـن دواعـي الجمـاع         ، لم أر القبلة تدعو إلى خير      :قوله« :قال في شرحه  

، إلا التغريـر   فليس في قصدها والفعل ا لمن لا يملك نفـسه   ، وهذا مما يفسد الصوم    ،والإنزال

                                                                                                                                              
الدارمي في سننه، كتـاب الـصوم،     و .وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة          . للصائم

 .باب الرخصة في القبلة للصائم
  .3/30الباجي، المنتقى،  1
.  في المنتقـى   590ملحق بالحديث رقم    . ء في التشديد في القبلة للصائم     رواه مالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب ما جا         2

  .أَما إِنها لَا تدعو إِلَى خيرٍ :ورد أن عروة قال. وروى نحوه الدارمي في سننه، كتاب الصوم، باب الرخصة في القبلة للصائم
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فلا حرج عليه فيهـا لمـا تقـدم     ، وأما من ملك نفسه وعرف الانقياد على كل حال       ،بصومه
  1».ذكره

وذكر الباجي أيضا هذا المقصد، في شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالـك في             
  :يهالباب نفسه، جاء ف

 عن عطَاءِ بنِ يسارٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عباسٍ سئلَ عن الْقُبلَة             ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«
ابلشا لهكَرِهخِ ويلشا ليهف صخمِ فَأَرائلص2».ل  

التـرخيص أو  مقصد تملّك النفس مناطا لحكم    -انطلاقا من هذا الأثر   -فجعل الباجي   
الكراهة، مستفيدا من عادة المسنين ضعف الإثارة الجنسية في الغالب، ومن عادة الشباب قوـا     

  :هذا ما يتبن من قول الباجي في شرحه الذي جاء فيه. غالبا
 لأن الـشيخ  ؛ إنما ذلك، وكرهها للشاب، سئل عن القبلة فأرخص فيها للشيخ   :قوله«

 فهـو  ،يه من الشهوة والشدة إلى معاني الجماع ما في الشاب      لأنه ليس ف   ؛في الغالب يملك نفسه   
 وأما الشاب فلا يقدر في الغالب       ،تيقن أن يتسبب منها ما يفسد صومه       ولا ي  ،يأمن عاقبة القبلة  

   فربما أفضى به الأمـر إلى أن يمـني     ،ته وشرهه إلى أمر النساء وقوة شهوته      على ملك نفسه لحد 
 وقد يكـون في     ،ا هذا على الغالب من أحوال الناس       وإنم ،، فيفسد صومه  لإفراط الشهوة عليه  

  3».، فلا جناح عليهالشباب من يأمن هذا ويملك نفسه فيه
فيتبين مما سبق أن الباجي قد استند إلى مقصد تملك النفس عن الإثـارة الجنـسية في                 

 ـ              ل للـشيخ   تقريره لحكم المنع أو الجواز في تقبيل الصائم لزوجته، وفي تعليله لتـرخيص التقبي
كما يظهر من شرحه لما سبق من أحاديث استناده إلى إشارة عائشة رضـي              . وكراهيته للشاب 

عروة بن الزبير، وأيضا إلى الواقع والنظر، فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصـدي في                و االله عنها، 
  . المسألة

                                                
  .31، 3/30الباجي، المنتقى،  1
 . في المنتقى591الحديث رقم . ، باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائمانفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصوم 2
  .3/31الباجي، المنتقى،  3
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  اعتبار الباجي لمقصدي المنفعة والردع في كفارة الإفطار:  الثانيالمبحث

مسألة تفضيل إحـدى     اعتبار الباجي لمقصدي المنفعة والردع في        المبحثن في هذا    نبي
وذلـك مـن     الإطعام، في الإفطار العمدي في رمضان،      صيام أو لاالكفارات الثلاث؛ العتق أو     

في باب كفارة من أفطر في رمـضان،        خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك         
  :جاء فيه

 عن أَبِي هريـرةَ أَنَّ  ، عن حميد بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف      ،بنِ شهابٍ  عن ا  ،مالك-«
 فَأَمره رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يكَفِّر بِعتقِ رقَبـة أَو صـيامِ       ،رجلًا أَفْطَر في رمضانَ   

 يابِعتتنِ ميرها    شينكسم ينتامِ سإِطْع فَقَالَ ،نِ أَو :           ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يفَأُت لَا أَجِد 
 فَضحك رسولُ   ، يا رسولَ اللَّه ما أَجِد أَحوج مني       : خذْ هذَا فَتصدق بِه فَقَالَ     :بِعرقِ تمرٍ فَقَالَ  

  1». كُلْه:ى اللَّه علَيه وسلَّم حتى بدت أَنيابه ثُم قَالَاللَّه صلَّ
مسألة التكفير عن الإفطار العمدي، ذكر     -في شرحه لهذا الحديث   -عند تناول الباجي    

ما ذهب إليه الإمام مالك من القول بإجزاء التخيير بين إحدى الكفارات؛ العتق، أو الصيام، أو                
تناول مسألة الأفضلية في ذلك، فذكر قول من يرى أن الإطعام أفضل، وقول مـن               الإطعام، ثم   

يرى أن العتق أفضل، والظاهر أن الباجي أقر هذه الآراء لما نيطت به من مقصد تحقيق المنفعـة،      
فحيثما تتحقق المنفعة للفرد أو اتمع، يكون التفضيل لنوع الكفارة المناسب للمقصد، هذا ما              

  : الباجي الذي جاء فيهيتضح من شرح
 : فقد روى ابن الماجشون عن مالك أنه قـال ، إذا قلنا إن الكفارة على التخيير      :فرع«

لأنه يحيا به جماعـة لا    ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعا       . ، وجرى عليه العراقيون   الإطعام أفضل 
المعتـق نفقتـه    يف   وتكل ، وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة      ،سيما في أوقات الشدائد وااعات    

                                                
أخرجه البخاري   و . في المنتقى  600رواه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان، الحديث رقم                1

ومسلم في صحيحه، كتاب    . يء فتصدق عليه فليكفر   في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له ش            
الترمذي في سننه، كتاب الصوم عن رسول االله، باب ما      و ...الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم         

 وابن ماجـه في   . وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان            . جاء في كفارة الفطر في رمضان     
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب        . سننه كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان            

  .الدارمي في سننه، كتاب الصوم، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان ارا و.باقي مسند أبي هريرة
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 فإن كانت أوقـات شـدة     ، والمتأخرون من أصحابنا يراعون في ذلك الأوقات والبلاد        ،ومؤنته
  1».، فالعتق أفضل وإن كان وقت خصب ورخاء،، فالإطعام عندهم أفضلومجاعة

كما أقر الباجي أيضا قول من أفتى بأفضلية الصيام في الكفارة، بـالنظر إلى المقـصد                
د يكون صيام شهرين، عقوبة تردع صاحب الكفارة عما اقترفه من مخالفـة             المعتبر في ذلك؛ فق   

شرعية، في الوقت الذي قد لايشكّل العتق أو الإطعام أي ردع لصاحب الكفـارة؛ فتكـون                
  : قال الباجي. كفارة الصيام محققة لمقصد الردع عن انتهاك حرمات الصوم

 لما ، بالصيام،ك من أهل الغنى الواسعوقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه في ذل        ...«
 واالله  ،نه أردع له عن انتهاك حرمة الـصوم        وأ ،طعام والإ علم من حاله أنه أشق عليه من العتق       

  2».أعلم وأحكم
وفي كل الأحوال، نلاحظ أن الباجي قد كان معتبرا للمقاصد في إقراره لمختلف الآراء              

في اعتبار أفضلية الإطعام، أو العتق، كما استند إلى         في المسألة، فاستند إلى مقصد تحقيق المنفعة،        
معتمدا في ذلك على رأي المتأخرين من أصحابه، ورأي   . مقصد الردع، في اعتبار أفضلية الصوم     

  .الفقيه أبو إبراهيم

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في رخصة الإفطار:  الثالثالمبحث

، من خلال اعتباره لمقصد رفع المشقة       بحثالمنبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في هذا       
. في ما يتعلق بالرخصة في إفطار الصائم؛ كالترخيص للمسافر والمريض ولمن به شـدة عمومـا        

. في اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في إفطار المريض والمسافر         : ؛ الأول مطلبينونتناول ذلك في    
  .لإفطار عند الشدةفي اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في ا: والثاني

                                                
  .3/46الباجي، المنتقى،  1
  .3/47، المصدر نفسه 2
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  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في إفطار المريض والمسافر:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة من الترخيص للمسافر والمـريض     المطلبنبين في هذا    

باب ما  الإفطار في رمضان، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ في                
  : ريض في صيامه، جاء فيهيفعل الم

 الْأَمر الَّذي سمعت من أَهلِ الْعلْمِ أَنَّ الْمـرِيض إِذَا           : يقُولُ مالكًاقَالَ يحيى سمعت    «
          هنم كلُغُ ذَلبيو هبعتيو هعم اميالص هلَيع قشي يالَّذ ضرالْم هابأَنْ   ،أَص فَإِنَّ لَه  رفْطي ،   ككَـذَلو 

        هنلَغَ مبو لَاةي الصف اميالْق هلَيع دتي اشالَّذ رِيضالْم،       دبالْع نم كذْرِ ذَلبِع لَمأَع ا اللَّهمو ،   ـنمو 
    هفَتلُغُ صبا لَا تم كلَّى    ،ذَلص كلَغَ ذَلفَإِذَا ب ،  سالج وهاللَّ  ، و يندو  رسي ه،      اللَّـه ـصخأَر قَدو 

 : قَالَ اللَّه تعالَى في كتابِـه      ، وهو أَقْوى علَى الصيامِ من الْمرِيضِ      ،للْمسافرِ في الْفطْرِ في السفَرِ    
          رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن1فَم. خـي   فَأَرطْرِ في الْفرِ فافسلْمل اللَّه ص

 وهو الْأَمر الْمجتمـع     ، فَهذَا أَحب ما سمعت إِلَي     ، وهو أَقْوى علَى الصومِ من الْمرِيضِ      ،السفَرِ
هلَي2».ع  

ذكر الباجي في شرحه، الاستدلال المقاصدي للإمام مالك علـى حكـم التـرخيص     
ض في الإفطار عند الصوم، دونما تقدير لغلبة المرض إلى درجة المشارفة على الهلاك، بـل                للمري

المناط في ذلك هو ما يلحق المريض من مشقة الصوم، فرخص له الشرع الإفطار دفعا للمشقة،                
قـال  . إذ الترخيص ثابت في السفر مع يسير المشقة، فكيف به في حال المرض والمشقة فيه أشد               

  : الباجي

 M E : على جواز فطره لمشقة الصيام عليه بقوله تعالى        ،واستدل مالك رحمه االله   ...«
F  G   H I  J K L M  N OP L3 .        قال فأرخص االله للمسافر في الفطـر في
 فجعل جواز الفطـر للمـسافر       ، وهو أقوى على الصيام من المريض الذي يتعبه الصيام         ،السفر

، لمريض الذي يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلـك          دليلا على جواز الفطر ل     ،بيسير المشقة 

                                                
  .184: ة البقرة، الآيةسور 1
  .لا يحمل رقما وإنما ألحق بالباب في المنتقى. قول لمالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب ما يفعل المريض في صيامه 2
 .184: سورة البقرة، الآية 3
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 وكان مشقة   ، لأنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر المشقة         ؛وهذا من باب الاستدلال بالأولى    
 وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمـريض إلا      . فبأن يباح لنا الفطر معها أولى      ،المريض أشد 

 ولكنه لعله خاف اعتراض معتـرض بـه   ،ل به  وما أعلم أحدا قا    ،لخوف الهلاك دون ما ذكرنا    
  1».فتبرع بالحجة عليه

وهنا بين الباجي أن نوع الاستدلال المستعمل هو الاستدلال بـالأولى، أي بمفهـوم              
الموافقة الأولى، أي بفحوى الخطاب، كما هو عند جمهور الأصوليين، وهو دلالة النص كما هو      

ل المقصد في الاستدلال بالأولى؛ فمقـصد دفـع         عند الأحناف، والذي يهمنا هنا، هو استعما      
المشقة هو مناط حكم ترخيص الإفطار في السفر، وهذا المقصد أولى اعتبارا عنـد المـريض،                

ونلاحظ هنا أن الباجي قد استند إلى استدلال        . فيكون حكمه بترخيص الإفطار من باب أولى      
  .الإمام مالك فيما أقره من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في الإفطار عند الشدة:  الثانيالمطلب
لحكم إباحة الإفطـار     اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في تقريره         المطلبنبين في هذا    

من حدوث أي شدة للصائم، نتيجة مرض أو كبر سن أو عمل شاق ونحو ذلك، وذلك مـن                  
 باب فدية من أفطر في رمضان مـن         في خلال شرحه لما رواه الإمام مالك من حديث موقوف        

  :علة، جاء فيه
 أَنه بلَغه أَنَّ أَنس بن مالك كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدر علَـى الـصيامِ فَكَـانَ                  ،مالك-«

  2».يفْتدي
ذكر الباجي إباحة الإفطار لمن يجد مشقة شديدة في صومه، أو يخاف المرض، أو يحتاج               

إلى مقـصد دفـع    -فيما استند- لحفظ الصحة، ويفهم من ذلك أن الباجي استند     إلى التداوي 
المشقة في بيان الحكم؛ فحيثما تكون المشقة التي لا تطاق عادة، حكم الشرع بأحكام تعمـل                 

  :هذا ما تضمنه قول الباجي في المسألة، الذي جاء فيه. على دفعها وتجنبها

                                                
  .3/62الباجي، المنتقى،  1
  . في المنتقى620ديث رقم الح. انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب فدية من أفطر في رمضان من علة 2
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المشقة وخوف زيادة المـرض أو تجـدده أو        ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من       : مسألة«
 وخيف مـن تـأخيره      ، ويبيحه مع ذلك الحاجة إلى التداوي إذا لم يكن إلا بالفطر           ،طول مدته 

  1»...أو طول أمره أو المشقة الشديدةالمرض أو تجدده 
كما ذكر الباجي في المسألة نفسها، ترخيص الإمام مالك لصاحب الحفر الـشديد أن            

 من شدة لا تطاق نتيجة العمل الشاق الذي قد يتسبب في هلاك صحته ونفسه               يفطر، لما يلاقيه  
وحمل الباجي ذلك على مقصد حفظ النفس، الذي عبر عنه بحفظ الصحة، حيث             . أثناء الصوم 

  :قال
وجـه  .  لصاحب الحفر الشديد أن يفطر ويتداوى      ، رحمه االله  ،وقد أرخص مالك  ...«

 مما ذكرنا  فإذا خيف من تأخره شيء     ،اء في حفظ الصحة   ذلك أن التداوي هاهنا يقوم مقام الغذ      
  .2».أبيح الفطر له كالأكل

وهنا إشارة إلى مقصد حفظ النفس بالتبع، مع ما أشار إليه الباجي من مقـصد رفـع    
وعموما فنلاحظ أن الباجي قد علّـل       . المشقة في ترخيص الإفطار للصائم اهد بالعمل الشاق       

ند الشدة التي لا تطاق بأي سبب من الأسباب، بمقصد رفع المشقة            الترخيص في إفطار الصائم ع    
على المكلّف، كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر مستفيدا من ترخيص الإمـام مالـك       

  .لصاحب الحفر الشديد بالإفطار، فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  هية الاستياكاعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للصوم في كرا: الرابعالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للصوم من إشارته بمنع التغرير بـه            المبحثنبين في هذا    
في تقريره لحكم كراهية استياك الصائم بالسواك الرطب، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام               

  :في باب جامع الصيام، جاء فيهمالك الذي ورد في الموطأ 
»-   أَه عمس هك أَنالم            ـنم ةاعي سانَ فضمي رمِ فائلصل اكوونَ السهكْرلْمِ لَا يلَ الْع

       رِهي آخلَا فو هلي أَوارِ لَا فهالن اتاعـى            ،سهنلَا يو كذَل هكْرلْمِ يلِ الْعأَه نا مدأَح عمأَس لَمو 
هن1».ع  

                                                
  .3/87الباجي، المنتقى،  1
 .3/87، المصدر نفسه 2
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ب إليه الإمام مالك من إطلاق في جـواز اسـتعمال           الظاهر أن الباجي قد قيد ما ذه      
السواك للصائم في رمضان؛ إذ ميز بين السواك اليابس، والرطب، وفصل في حكميهما؛ فذكر              

وقد استند في اجتهاده هذا إلى التعليل     . جواز الصائم استعمال اليابس وكراهية استعماله الرطب      
حتياط للصوم من الفساد؛ إذ السواك الرطب قـد         بمنع التغرير بالصوم إشارة منه إلى مقصد الا       

قـال  . تختلط مادته بالريق، ويصل شيء من طعمه إلى الحلق مما قد يتسبب في فـساد الـصوم     
  :الباجي في المسألة

 له طعم فإنه يكره السواك به في        ، وهذا إذا كان السواك يابسا فإن كان رطبا        :مسألة«
 ، يخاف أن يسبق شيء من طعمه إلى حلـق الـصائم            لأنه يع النهار لموضع التغرير بالصوم،    جم

ومعنى ذلـك أن مـا   . وهي السواك،  فلا يجوز أن يغرر بالفرض لموضع الفضيلة   ،فيفسد صومه 
 ،مكروه ومبـاح  : اختياره إلى موضع فطره على ضربين      ويصل ب  ،يجعله الصائم باختياره في فمه    

 فإن ابن نافع روى عن مالك      ،ق القدر فأما المكروه فمثل الطعام بمضغه للصبي ولحسه المداد وذو        
ووجه ذلك أنه أمر يمكن الامتناع منه دون ضرر ولا عـون  . .. يكره ذلك للصائم:في اموعة 

 قال ابن   . فقد سلم  ، فمن فعل شيئا من ذلك فمجه      : فرع .ه على الصوم بل فيه تغرير بالصوم      في
 :فع عن مالك في اموعـة  فقد روى ابن نا، فإن دخل جوفه شيء منه  ، ولا شيء عليه   :حبيب

 قـال   . فلا كفارة عليه   ، وإن لم يتعمد   ،إن تعمد عليه الكفارة   :  قال ابن الماجشون   .عليه القضاء 
الرطب وما له طعم مما يتعمـد       وهذا عندي حكم السواك     : رضي االله عنه  ،  القاضي أبو الوليد  
  .2». في فيه مما يمنع منه لما ذكرناهالإنسان وضعه

قد علّل حكم كراهية استياك الصائم بالرطب من السواك، بمنـع           نلاحظ أن الباجي    
التغرير بالصوم، وفيه إشارة إلى اعتباره لمقصد الاحتياط للصوم من الفساد، كما نلاحظ أنـه               

كمـا  . علّل بالمقصد نفسه حكم كراهية مضغ الصائم الطعام للصبي ولحسه المداد وذوق القدر            
  .ظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدييلاحظ أن الباجي قد استند إلى الن

                                                                                                                                              
  .لا يحمل رقما وإنما ألحق بالباب في المنتقى. قول لمالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب جامع الصيام 1
  .91، 3/90الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد تجنب المعتكف الانشغال عن الاعتكاف:  الخامسالمبحث

 لأن الاعتكاف لا ينفك عن الصوم   ، في كتاب الصوم؛   وقد ألحقنا ما يتعلق بالاعتكاف    
 الباجي المسألة التي نحن بصددها في كتاب الـصيام بحـسب            شرحالذي هو من شروطه، وقد      

   .1في كتاب الصيام باب خروج المعتكف للعيدتصنيف الموطأ الذي وردت فيه المسألة 
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب المعتكف الانشغال بشؤون البيت من          المبحثونبين في هذا    

حكم استحباب قضاء حاجته في بيت غيره، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه               
  :المعتكف للعيد، جاء فيهباب خروج الإمام مالك في 

 عن سمي مولَى أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ          ، مالك عن ،عن زِياد بن عبد الرحمنِ    «
     كَفتنِ اعمحالر دبع نكْرِ با بي         ،أَبف لَقَةغم ةرجي حف يفَةقس تحت هتاجحل بذْهارِ   فَكَانَ يد 

يدلنِ الْوب دالخ،ينملسالْم عم يدالْع دهشى يتح جِعرلَا ي 2». ثُم  
علّل الباجي حكم استحباب قضاء المعتكف حاجته في بيت غـيره، بـسد ذريعـة               
الانشغال بشؤون بيته إن هو قضى حاجته فيها؛ إذ غالبا ما يتعرض للكثير مـن مـستلزمات                 

 كان يذهب   :قوله«: قال الباجي .  تردد على بيته لقضاء حاجته مما يخل باعتكافه        الأسرة إن هو  
 ، يريد أا كانـت غـير منزلـه        ،لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد          

 ودخولـه   ، لأن في رجوعه إلى داره     ؛ أن يكون موضع حاجته في غير داره       ويستحب للمعتكف 
 لا يـدخل    :قال ابن كنانة في المدنية    . عض ما يظهر إليه فيه ويراه منه      ببإليه ذريعة إلى الاشتغال     

 ، كغـيره  صلى االله عليه وسـلم     وليس النبي    ،بيته ولا يرجع إليه لشيء ولا يتوضأ إلا في غيره         
 قال عيسى عـن ابـن       .ويستحب أن يكون ذلك في أقرب المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه          

  3».عد منه وإن كان منزله لم يتعده إلى غيره مما هو أب،ع إليهإنما يقصد إلى أقرب المواض :القاسم

                                                
  .3/94، السابقالمصدر : انظر 1
ونلاحظ هنا أن   .  في المنتقى  633الحديث رقم   . الاعتكاف، باب خروج المعتكف للعيد    انفرد به مالك في الموطأ، كتاب        2

رواية يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك كانت بواسطة زياد بن عبد الرحمن؛ لأنه يذكر أن يحيى سمع الموطأ من مالـك بـلا                        
 قضاء الاعتكاف، وباب النكاح في      واسطة، إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف؛ باب خروج المعتكف إلى العيد، وباب            

  . 1/30الباجي، المنتقى، : انظر. الاعتكاف
  .104، 3/103،  نفسهالمصدر 3
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فنلاحظ أن الباجي قد كان معتبرا لمقصد تجنب الاشتغال بشؤون البيت عـن عبـادة        
الاعتكاف، في تعليله لحكم استحباب قضاء حاجة المعتكف في بيت غيره، كما نلاحـظ أنـه                

كما نلاحظ أنه استند إلى النظـر فيمـا         استعمل المقصد لسد ذريعة الانشغال عن الاعتكاف،        
والظاهر أن هذا الحكم يصدق فيما إذا لم يكـن في المـسجد             . ذهب إليه من تعليل مقاصدي    

جناحا خاصا لقضاء الحاجة، فإن وجد في المسجد، فالظاهر أن قضاء الحاجة فيـه أولى مـن                 
نـشغال عـن    قضائها خارجه، ولو في بيت غيره؛ لأن ذلك أدعى لتحقيق مقصد تجنـب الا             

  .الاعتكاف
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  الحج في كتاب  للباجيالاجتهاد المقاصدي: الرابع الفصل

ما تـضمنه كتابـه     جي في عبادة الحج، قمنا باستقراء       لإبراز الاجتهاد المقاصدي للبا   
المنتقى من شرح لما ورد في الموطأ من أحاديث في كتاب الحج، واستخلصنا منـه مـا اعتـبره         

 اعتبـار   الفـصل وسنبين في هذا    .  لمختلف المسائل الفقهية فيه    الباجي من مقاصد عند تعرضه    
الباجي للمقاصد في تعليله للأحكام وفي تقريرها والتمييـز بينـها، وفي بعـض أقيـسته، وفي           
استدلالاته وترجيحاته لبعض الآراء عموما ولمذهبه خصوصا، مستندا في ذلك إلى أصل الكتاب             

ل الإمام مالك وبعض أصحاب مذهبه حينا آخر،        ا وأقو والسنة حينا، وإلى أقوال بعض الصحابة     
ولبيان . وإلى بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بالمقاصد حينا ثالثا، وإلى النظر في أغلب الأحيان            

في اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّـه في أحكـام          : ؛ الأول مباحث عشرة   الفصلذلك تضمن   
في : والثالث.  رفع المشقة ودفع الضرر في أحكام المحرم       في اعتبار الباجي لمقصد   : والثاني. الإحرام

في اعتبار الباجي لمقصدي الإعلان بالحج      : والرابع. اعتبار الباجي لمقصد النظافة في غسل المحرم      
في اعتبار الباجي لمقصد التغليظ لحرمة مكة في حكـم          : والخامس. وإجابة الداعي به في التلبية    

: عوالساب. ار الباجي لمقصدي التعبد والتضرع في أعمال الحج       في اعتب : والسادس. صيد حمامها 
في اعتبار البـاجي    : والثامن. في اعتبار الباجي لمقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا         

اعتبار الباجي لمقـصد    في  : والتاسع. جلمقصد الاحتياط للعبادة من تفريق الزوجين في قضاء الح        
  .في اعتبار الباجي لمقصد التعليم في خطبة عرفة: لعاشروا. الرفق في بعض أعمال الحج

  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في أحكام الإحرام:  الأولالمبحث

، وذلك  بالمحرم  المتعلقة  الاجتهاد المقاصدي للباجي في بعض أحكام      المبحثنبرز في هذا    
ورات الإحـرام، كمنـع   حظ فيما قرره من أحكام تتعلق بم      ترك الترفّه  من خلال اعتباره لمقصد   

، أثناء شرحه لبعض ما      ويحقق الترفّه   الشعث بالزينة من اللباس والطيب وكل ما يزيل      الاستمتاع  
؛ مطالـب  أربعـة  المبحـث رواه الإمام مالك من أحاديث في الموطأ في أبواب مختلفة، فتضمن     

اعتبار الباجي لمقصد  في: نيوالثا. في غسل رأس المحرمفي اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه      : الأول
لمحرم موضـع    اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في حلق ا        في: والثالث. ترك الترفّه في لباس المحرم    

  .اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في نظر المحرم إلى المرآةفي : والرابع. الحجامة
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  رم اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في غسل رأس المح:  الأولالمطلب
إذ  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في جواز غسل المحرم رأسـه،             المطلبنبين في هذا    

يحقق بعض الترفّه للمحرم، وفي ذلـك       يخشى أن   قتل لدوابه ولا إزالة لشعثه، ما       ليس في غسله    
م نبين ذلك من خلال شرح الباجي لحديثين رواهما الإما        . إشارة إلى مقصد ترك الترفّه في الحكم      

  .مالك في باب غسل المحرم
  :الأولجاء في الحديث 

 عن أَبِيه أَنَّ عبد اللَّـه  ، عن إِبراهيم بنِ عبد اللَّه بنِ حنينٍ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«
          دباءِ فَقَالَ عولَفَا بِالْأَبتةَ اخمرخم نب روسالْماسٍ وبع نباللَّه:     ـهأْسر ـرِمحسِلُ الْمغقَـالَ   ، يو 

 فَأَرسلَنِي عبد اللَّه بن عباسٍ إِلَى أَبِي أَيـوب          : قَالَ ُ، لَا يغسِلُ الْمحرِم رأْسه    :الْمسور بن مخرمةَ  
 : من هذَا فَقُلْـت : فَسلَّمت علَيه فَقَالَ،تر بِثَوبٍ وهو يس،الْأَنصارِي فَوجدته يغتسِلُ بين الْقَرنينِ  

 أَرسلَنِي إِلَيك عبد اللَّه بن عباسٍ أَسأَلُك كَيف كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه              ،أَنا عبد اللَّه بن حنينٍ    
   هأْسسِلُ رغي لَّمسو هلَيع،  حم وهو ا     : قَالَ ،رِمـدى بتح بِ فَطَأْطَأَهلَى الثَّوع هدي وبو أَيأَب عضفَو 

      هلَيع بصي انسإِنقَالَ ل ثُم هأْسي رل: ببا       ، اصلَ بِهِمفَأَقْب هيدبِي هأْسر كرح ثُم هأْسلَى رع بفَص 
ربأَدقَالَ،و كَذَ: ثُملُ هفْعي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تأَي1».ا ر  

احتمل الباجي في شرحه لهذا الحديث المرفوع، أن إنكار المسور بن مخرمة غسل المحرم              
 -فيما يقـصد  -رأسه، إنما كان خشية قتل دواب الرأس، وإزالة الشعث الذي يقصد الشارع             

 إشارة الباجي إلى مقصد ترك المحـرم للترفـه، بمنعـه مـن بعـض                مما يبين . إظهاره في المحرم  
مظاهره؛كمنع إزالة الشعث وقتل دواب الرأس، فبين الباجي من الحديث جواز غـسل المحـرم     
 لرأسه، لكن دون شدة قد تؤدي إلى قتل دواب الرأس أو سقوط الشعر، مضيفا إلى ذلك بيان                 

  :قال الباجي. يؤدي أيضا إلى قتل دواب الرأسحكم حظر انغماس المحرم في الماء، الذي قد 

                                                
أخرجه البخـاري في صـحيحه،       و . في المنتقى  699رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب غسل المحرم، الحديث رقم             1

وأبـو داود   . ج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه      ومسلم في صحيحه، كتاب الح    . كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم    
وأحمـد في   . وابن ماجه في سننه كتاب المناسك، باب المحرم يغـسل رأسـه           . في سننه، كتاب المناسك، باب المحرم يغسل      

الدارمي في سننه، كتـاب المناسـك، بـاب في        و .مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي أيوب الأنصاري         
  . الإحرامالاغتسال في
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 وإزالة الـشعث    ،ولعل المسور بن مخرمة إنما أنكر ذلك خشية قتل الدواب في الرأس           «
 ،رضـي االله عنـه     ،على حسب ما توقع يعلى بن أمية من الصب على رأس عمر بن الخطاب             

ل ما في صب الماء علـى       وليس في إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا مث             
،  رحمـه االله ، فإنه محظور عند مالك،فأما الانغماس في الماء  .  ولذلك كانا مباحين   الرأس خاصة، 

 ، فيأتي من قتل الدواب بما حظـر عليـه  ، لأنه ربما زال القمل بكثرة الماء عن الشعر ؛على المحرم 
  .1».ومنع منه

   :وجاء في الحديث الثاني
 عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ ليعلَى      ، بنِ قَيسٍ   عن حميد  ،مالك-«

 : فَقَالَ يعلَـى ، اصبب علَى رأْسي: وهو يغتسِلُ،يةَ وهو يصب علَى عمر بنِ الْخطَّابِ ماءً      أُمْبنِ  
 اصبب فَلَن يزِيده الْماءُ إِلَّـا    : فَقَالَ لَه عمر بن الْخطَّابِ     ،مرتنِي صببت أَترِيد أَنْ تجعلَها بِي إِنْ أَ     

  2».شعثًا
ففد أشار الباجي في شرحه لهذا الأثر الموقوف إلى مقصد ترك الترفّه، بإبقاء المحرم على               

ولا لدواب الرأس،   الشعث، ومنع قتل دواب الرأس بغسله؛ فإن كان الغسل غير مزيل للشعث             
  :فلا مانع منه، قال الباجي

 لا يزيد الماء البارد الـشعر إلا        :رضي االله عنه   ،ووجه ذلك ما قاله عمر بن الخطاب      «
 وإنما يكره غسل الرأس بما يزيل الشعث أو يسبب قتل شيء من الحيوان كالخطمي ونحوه               ،شعثا

  .3».فمن غسل رأسه به افتدى
ثين السابقين، أنه أشار إلى مقصد ترك الترفّه، بمنـع          فنلاحظ من شرح الباجي للحدي    

 في الحديث المرفوع، ومعلّلا     المسور بن مخرمة   إزالة الشعث، وقتل دواب الرأس، مبررا به سؤال       
، وإلى النظـر  رضي االله عنـه  عمر بن الخطاببه ما ذكر من أحكام، مستندا في ذلك إلى قول  

   .فيما يخص مسألة الانغماس في الماء

                                                
 .3/317الباجي، المنتقى،  1
 . في المنتقى700الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب غسل المحرم 2
  .3/318 ،الباجي، المنتقى 3
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  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في لباس المحرم :  الثانيطلبالم
 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد ترك الترفّه في           المطلبنبرز في هذا    

أحكام تتعلق بلباس المحرم، المقصد الذي أشار إليه في شرحه بعبارات مختلفة؛ كمنع الترفّه ومنع               
وسنبحث . ومنع التطيب، التي نعتبرها جميعا آيلة إلى مقصد ترك الترفّه         الزينة ومنع إزالة الشعث     

. في اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه مـن لبـاس            : ؛ الأول فروع ةذلك في ثلاث  
في اعتبـار  : والثالثة. في اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في لبس المحرم للثياب المعصفر        : والثانية
  .قصد ترك الترفّه في لبس المحرم للمنطقةالباجي لم

  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه من لباس : الفرع الأول
 اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في بيانه لما ينهى عنه مـن لـبس               هذا الفرع نبين في   

في بـاب   مالك  الثياب في الإحرام، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام             
  : ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، جاء فيه

 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه               ، عن نافعٍ  ،مالك-«
 لَا تلْبسوا الْقُمـص     :ى اللَّه علَيه وسلَّم    فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ    ؟وسلَّم ما يلْبس الْمحرِم من الثِّيابِ     

ولَا الْعمائم ولَا السراوِيلَات ولَا الْبرانِس ولَا الْخفَاف إِلَّا أَحد لَا يجِد نعلَـينِ فَلْيلْـبس خفَّـينِ           
  2».1ا من الثِّيابِ شيئًا مسه الزعفَرانُ ولَا الْورس ولَا تلْبسو،ولْيقْطَعهما أَسفَلَ من الْكَعبينِ

                                                
القاموس المحيط، الفـيروز آبـادي،    : وانظر .3/321،  المصدر السابق : انظر. نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به     : الورس 1

  .603س،صمادة ور
 . في المنتقـى   703رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، الحـديث رقـم                     2
ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب      . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ما لا يلبس للمحرم من الثياب            و

والترمذي في سننه، كتاب الحج عن رسول االله، بـاب  . تحريم الطيب عليهما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان   
وأبو . والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب النهي عن لبس البرانس في الإحرام            . ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه      

اب ما يلـبس المحـرم مـن    وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، ب. داود في سننه، كتاب المناسك، باب ما يلبس للمحرم       
الدارمي في سـننه، كتـاب       و .وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب             . الثياب

  .المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب
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فسر الباجي منع المحرم من لبس المخيط، بمقصد منع الترفه الذي يحصل عادة باللبـاس            
والزينة ونحو ذلك، وبين أنه ينبغي للمحرم أن يظهر بمظهر الشعث والعزوف عن مظاهر زينـة                

  :قال الباجي.الدنيا
 ، لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس       :صلى االله عليه وسلم   وقوله   )فصل(«

 وهي القميص وما    ،مستوعبا في منع المحرم المخيط على الصورة التي لا تحصل غالبا إلا بالخياطة            
 والبرنس ومـا في معنـاه مـن         ، والسراويل وما في معناه من الثياب      ،في معناه من الجبة والفرو    

 وذلك أنه إنما تحصل التفرقة بلبس الثياب على ،وضع في الرأس من قلنسوة وغيرها      وما ي  ،الغفارة
 ولذلك منع من حلق الشعر وإلقاء التفث        ،الوجه المقصود بتلك الخياطة والمحرم ممنوع عن الترفه       

  1».وإزالة القمل عن جسده وأمر بالتشعث
إزالة الشعث، بمنع   فنلاحظ أن الباجي قد علّل حكم منع لباس الثياب وحلق الشعر و           
  .المحرم من الترفه، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد ترك الترفّه في تقرير الحكم

كما استعمل المقصد نفسه، في بيان جواز بعض الألبسة بكيفيات معينة للمحـرم؛ إذ              
  :علّل جواز ذلك بعدم حصول الترفه ا للمحرم؛ فقال

تي يحصل عليها بالنسج المعتاد دون الخياطـة   وهو على الصورة ال  ،وأما ما كان مخيطا   «
  لأن الترفه لا يحصل بتلك الخياطة ولا منفعة فيهـا إلا لـستر     ؛، فلا بأس بلبسه   كالمئزر المرقوع 

 .لم يمنع ما يختص ما من اللبـاس        فلذلك   ، والمحرم مأمور ا   العورة أو دفع المضرة عن الجسد     
 ،لات على الوجه الذي يلبس عليه ما ليس بمخيطولذلك لو لبس القميص أو البرنس أو السراوي  

، ويأخذ كميه أمامه وكـذالك الـبرنس        لما كان بذلك بأس مثل أن يلقي القميص على كتفيه         
  .2». لأن ذلك ليس يحصل له دون الخياطة التي يحصل المنع بلبسها؛والقباء

المقـصد  وهكذا الأمر في منع لبس العمائم والخفاف للمحرم، فقد علل الباجي ذلك ب            
  :نفسه في قوله

                                                
 .322، 3/321الباجي، المنتقى،  1
  .3/322، المصدر نفسه 2



  405  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

، وما في معناها من القلانس       فإن لبس العمائم   ،لا تلبسوا العمائم  :  وأما قوله  )فصل(«
 ولا الخفاف إلا أن لا يجد       : وقوله )فصل(. .. لأن المحرم مأمور بالشعث والعمة تمنع منه       ؛ممنوع
و إليهما ضرورة لعدم     إلا أن تدع   ، منع من لبس الخفين لما فيهما من صيانة الرجل وترفهه          ،نعلين
  1»... فليقطعهما أسفل من الكعبين ويلبسهما،النعلين

فنلاحظ أن الباجي قد جعل مقصد ترك المحرم للترفه مناطا لجواز أو حرمة نوع اللباس               
  . وكيفية لبسه، مستندا إلى النظر فيما أظهره من تعليل مقاصدي

  بس المحرم للثياب المعصفراعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في ل: الفرع الثاني
نبت يهرى اللحـم    : أصل العصفُر  و الثوب المصبوغ بالصبغ الأصفر،   : الثياب المعصفر 

   .2الغليظ، وعصفر ثوبه صبغه به، فتعصفر
 المحـرم  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه من حكم كراهية لـبس            هذا الفرع ونبين في   

 الذي يحصل به الترفّه بالاسـتمتاع       زعفران والورس ، قياسا باللباس المصبوغ بال    المعصفرللثياب  
في بـاب لـبس     ، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك            بزينته وطيبه 

  :الثياب المصبغة في الإحرام، جاء فيه
 كَانت تلْـبس     عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها      ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

  3».الثِّياب الْمعصفَرات الْمشبعات وهي محرِمةٌ لَيس فيها زعفَرانٌ
فقد علّق الباجي، بأن أسماء رضي االله عنها لبست المعصفر الذي لا ينحل على الجسد               

ممن يتخذهم  ولو تركت لبسه كان أفضل؛ لأنه يراها من أهل العلم           : منه شيء، ومع ذلك قال    
أن الباجي بعد أن ذكر موافقة الأحناف لرأي أصحابه، ومخالفة           -في بحثنا -والمهم  . الناس قدوة 

الإمام الشافعي لهم، جعل مناط المنع من لباس المعصفر هو منع الاستمتاع بالزينة والعطر، ومنع               
  : الباجيقال. حصول الترفه للمحرم، ما يشير إلى اعتباره لمقصد ترك المحرم للترفّه

                                                
  .3/322، السابقالمصدر  1
 .466آبادي، القاموس المحيط، مادة عصفر، صالفيروز : انظر 2
  . في المنتقى706الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 3
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 يدل على اسـتباحتها     ،مةرِح كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي م       :قوله«
 ولو تركت لبسه كان أفضل ...ض على الجسد منه شيء  ولعله كان من المفدم الذي لا ينتق       ،لها

 ،وس عن أشهب أنه كره لباس المعصفر       وقد روى ابن عبد    ...فإا كانت قدوة من أهل العلم       
نه كره المعـصفر    ا قال أبو حنيفة في هذه المسألة أ        وبقولن .ض لمن لا يقتدى به    لا ينتق وإن كان   

والدليل على ما نقوله أن هـذا  .  وقال الشافعي هو مباح على كل حال      .المفدم للرجال والنساء  
 فكان المحرم ممنوعا من لبـسه       ،صبغ له ردغ على الجسد يحصل الاستمتاع منه بالزينة والرائحة         

  .1». بالزعفران والورس واالله أعلمبوغكالمص
ترجيحا مقاصديا؛ إذ اعتبر أن     -ومن قال به  -نلاحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه        

حصول الاستمتاع بالزينة والرائحة من لباس المعصفر، علّة يستند إليها في تقرير حكم منع لباس            
الورس، الذي ورد النهي عنه في المحرم للمعصفر منع كراهية، قياسا باللباس المصبوغ بالزعفران و   

، الذي سبق ذكره في المسألة الأولى من هذا الفرع، الـذي لم  رضي االله عنهماحديث ابن عمر   
يتوقف فيه الباجي عند بيان حكم اللباس المصبوغ بالزعفران والورس، كمـا نـص عليهمـا                

عصفر الذي لم يـرد     الحديث، بل استند في اجتهاده إلى مقصد ترك الترفه في حكم منع لباس الم             
إباحة لبسه بحسب ما     لفظه في الحديث، مادام يحصل به الترفه والاستمتاع بزينته ورائحته، رغم          

كما يبدو اسـتناده إلى     . رضي االله عنهما  هو مبين في الحديث الموقوف عن أسماء بنت أبي بكر           
  . النظر فيما أشار إليه من مقصد كما يظهر من شرحه

   الباجي لمقصد ترك الترفّه في لبس المحرم للمنطقةاعتبار: الفرع الثالث
 اعتبار الباجي لمقصد ترك     هذا الفرع وسنبين في   . 2الْمنطَقَةُ، ما يشد به وسط الإنسان     

، وذلك من خلال شرحه للأثر      لترفّهلالمحرم للترفّه من حكم منع لباسه المنطقة إذا شد ا وسطه            
  : اب لبس المحرم المنطقة، جاء فيهالموقوف الذي رواه الإمام مالك في ب

  3». عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَانَ يكْره لُبس الْمنطَقَة للْمحرِمِ،مالك-«

                                                
  .327، 3/326الباجي، المنتقى،  1
 .939الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة نطق، ص: وانظر. 3/327،  نفسهالمصدر: انظر 2
  . في المنتقى707الحديث رقم . نفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب لبس المحرم المنطقةا 3
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تحدث الباجي في شرحه هذا الأثر عن منع المحرم لبس المنطقة لغير حاجة، مستندا إلى                
  :ا بقصد الحاجة والضرورة إليها، فقالمقصد ترك الترفّه، ثم ذكر جواز استعماله

لأن  ؛ل أن يريد لبسها لغير حاجة إليهـا      يحتم ، كان يكره لبس المنطقة للمحرم     :قوله«
 ، فلا يجوز للمحرم لبسها على ذلك الوجه       ، وتشد على الجسد ليترفه بلبسها     المنطقة مما تستعمل  

 ، وإنما شدها تحـت إزاره ،د إزاره ولم يترفه في لبسها بش،فإن لبسها لحاجته إليها كحمل نفقته     
 ولا بدل لها من الملبوس المعتاد   ، لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه      ؛، ولا فدية عليه   فلا بأس بذلك  

 وإن شد المنطقة لغير الوجـه الـذي         ،كالسراويل والنعلين اللذين لهما بدل من الملبوس المعتاد       
  .1». فعليه الفدية،ذكرناه أو شدها لذلك فوق إزاره

فنلاحظ أن الباجي قد ميز بين منع لبس المنطقة للمحرم وبين جواز لبسها، بالمقـصد               
من لبسها؛ فإن كان للترفّه، كان حكم المنع مع ترتب فدية على لابسها، وإن كان لغيره مـن                  

كما يبدو أن الباجي قد استند إلى       . حاجة أو ضرورة، كان الجواز ولا يترتب على لابسها فدية         
  .أشار إليه في تعليله من مقصد ترك المحرم للترفهالنظر فيما 

  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في حلق المحرم موضع الحجامة: المطلب الثالث
ن حلق   اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه من حكم وجوب الفدية لم          المطلبنبين في هذا    

 وذلك من خلال شرحه للحديث للترفّه والانتفاع بإماطة الأذى،شعر موضع الحجامة من رأسه     
  : في باب حجامة المحرم، جاء فيهالمرفوع الذي رواه الإمام مالك 

 عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه            ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
مجتاح لَّمسو،هأْسر قفَو رِمحم وهو ،لٍ ومج ييبِلَح ذئموي وكَّةَ،هكَانٌ بِطَرِيقِ م2». م  
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أخرجه عن عبد االله ابن بحينـة،        و . في المنتقى  767رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب حجامة المحرم، الحديث رقم             2

ومسلم في صحيحه، كتاب الحـج، بـاب جـواز          .  باب الحجامة للمحرم   البخاري في صحيحه، كتاب الحج،    : كل من 
وابن ماجه في سـننه، كتـاب   . والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب حجامة المحرم وسط رأسه. الحجامة للمحرم 

 .نـة وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث عبد االله بن مالك ابـن بحي               . الطب، باب موضع الحجامة   
  .الدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب الحجامة للمحرمو
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 مناطـا  ىحصول الترفه والانتفاع بإماطة الأذ -في شرحه لهذا الحديث  -جعل الباجي   
لوجوب الفدية أو عدمه من حجامة المحرم في موضع الرأس؛ فإن لزم ذلك إزالة شعر يسير دون                 

وهذا ما يشير   . يه فدية، وإنما عليه إطعام قبضة من طعام       قصد الترفه وإماطة الأذى، فلا تجب عل      
  :قال الباجي. إلى اعتبار الباجي لمقصد ترك المحرم للترفّه في المسألة

 ، ففي كتاب محمد عليـه الفديـة  ،ومن حلق موضع المحاجم ناسيا أو جاهلا  : مسألة«
 وإن كـان لغـير   ،ن قل وكل ما فيه إماطة أذى فعليه الفدية فيه وإ    ، وذلك أنه أماط أذى    :قال

ووجه ذلـك أن   ،يه في الشعرة والشعرات قبضة طعام    إماطة أذى ولا منفعة جاهلا أو ناسيا فعل       
 فإذا حصل ذلك بحلق يسير الـشعر وجبـت          ،الفدية إنما تجب بالترفه والانتفاع بإماطة الأذى      

 ، منفعة مقصودة   وإذا كان لغير   ، وبحصول الانتفاع بإماطة الأذى    ،الفدية بحصول الانتفاع الكثير   
 إذا حصل ذلك لم يخل      فإما ،فإنه لا يحصل الترفه إلا بحلق الشعر الكثير أو جميع الرأس أو أكثره            

 وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يـسيرة لغـير منفعـة             ، فتجب به الفدية   ،من الانتفاع والترفه  
ه أن يطعم قبـضة      وعلي ، فلا تجب عليه فدية    ، فإنه لا يحصل له بذلك انتفاع ولا ترفه        ،مقصودة

  .1». وباالله التوفيق،من طعام لذلك
نلاحظ أن الباجي قد جعل حكم وجوب الفدية للمحرم الذي حلق موضع المحـاجم،      
مرتبطا بحصول الترفّه والانتفاع بإماطة الأذى، مما يشير عموما إلى اعتباره لمقصد ترك الترفّه في               

از وما جاء في كتابه الموازية فيما ذهب إليـه   الموبن  الحكم، كما يظهر أنه استند إلى قول محمد         
  . من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في نظر المحرم إلى المرآة: المطلب الرابع
  نفسه في اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه من كراهية نظر المحرم إلى    المطلبنبين في هذا    

لشعث وما يكون عموما سببا في حصول الترفّـه للمحـرم،           المرآة، سدا لذريعة التزين وإزالة ا     
في باب ما يجـوز للمحـرم أن      وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك           

  : يفعله، جاء فيه
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 ،نيه عن أَيوب بنِ موسى أَنَّ عبد اللَّه بن عمر نظَر في الْمرآة لشكْوٍ كَانَ بِعي      ،مالك-«
رِمحم وه1».و  

تعرض الباجي في شرحه لهذا الأثر إلى مقصد منع إزالة الشعث للمحرم مـن حكـم                
كراهية النظر إلى نفسه في المرآة؛ ذلك أن النظر فيها ذريعة للّجوء إلى تزيين نفسه وتسوية شعره      

 عن غفلة منـه     وإزالة الشعث عن نفسه، مما قد يوقعه في محظورات الإحرام، وقد يحصل ذلك            
   :قال الباجي. ومن دون انتباه

 .وفي العتبية من رواية أشهب عن مالك أنه كره للمحرمة أن تنظر وجهها في المـرآة      «
 ، إنما ذلك خيفـة أن تـرى شـعثا         : ما رواه محمد عن مالك أنه قال       ،ومعنى ذلك واالله أعلم   

ووجـه  . ه ويـستغفر االله  ومن فعل فلا شيء علي، وليس من شأن المحرم تسوية الشعر     ،فتصلحه
 ، وإنما يخاف عليه إزالة شيء مـن الـشعر         ،ه من أنه ليس من محظورات الإحرام      ذلك ما قدمنا  

ومعنى ذلك أن النظر في المرآة إنما يكون غالبا لإصلاح الوجـه            ...فليستغفر االله لتعرضه لذلك   
 فلا بـأس  ،لوجع به فإذا نظر فيه ، وذلك من ممنوعات الإحرام    ،وتزيينه وإزالة ما فيه من شعث     

  .2».لأنه قد قصد به ما هو مباح لهبذلك 
فنلاحظ أن الباجي قد ذكر عن الإمام مالك تعليل حكم كراهية نظر المحرم إلى نفسه               
في المرآة بالخوف من التزين وإزالة الشعث، كما علّل عدم ترتب شيء على من فعل ذلك، بسد   

إشارة من الباجي إلى مقصد ترك المحرم للترفّه فيما         الذريعة إلى التزيين وإزالة الشعث، وفي ذلك        
  .قرره من حكم في المسألة

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة ودفع الضرر في أحكام المحرم : المبحث الثاني

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصدي رفع المشقة          المبحثنبرز في هذا    
في اعتبـار   : ؛ الأول مطلـبين لقة بالمحرم؛ ونبحث ذلك في      ودفع الضرر في بعض الأحكام المتع     

اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في قتل       في  : والثاني. الباجي لمقصد رفع المشقة في أحكام المحرم      
  .المحرم للحيوانات العدوانية

                                                
 . في المنتقى785الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1
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  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في أحكام المحرم:  الأولالمطلب
 بعض الأحكام المتعلقة     اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في       إبراز المطلبنتناول في هذا    

وقت دخوله مكة، وحكم من يتكرر دخوله إليها، وحكم حلـق مـن             الأفضلية في   بالمحرم؛ ك 
 في اعتباره لمقصد رفع المشقة في تجنب     : ة فروع؛ الأول  ثلاثفي   ونبحث ذلك . يتأذى وام الرأس  

.  إحرام المتردد على مكة    في اعتباره لمقصد رفع المشقة في     : والثاني.  دخول مكة آخر النهار    المحرم
  .في اعتباره لمقصد رفع المشقة في حلق المحرم المتأذي: والثالث

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في تجنب المحرم دخول مكة آخر النهار: الفرع الأول
المحرم مكة آخـر  من تجنب دخول   اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة هذا الفرع نبين في   

في باب غـسل المحـرم،    النهار، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك   
  : جاء فيه

»-                   نـيى بي طُـوبِذ اتكَّةَ بم نا منكَانَ إِذَا د رمع نب اللَّه دبعٍ أَنَّ عافن نك عالم
  بِحصى يتنِ حيتالثَّنِي، ثُم   حبلِّي الصصكَّةَ  ، يلَى مي بِأَعالَّت ةالثَّنِي نلُ مخدي ثُم ، جرلُ إِذَا خخدلَا يو 

                  ـهعم نم رأْميى وي طُوكَّةَ بِذم نا منكَّةَ إِذَا دلَ مخدلَ أَنْ يسِلَ قَبتغى يتا حرمتعم ا أَواجح، 
  1». قَبلَ أَنْ يدخلُوافَيغتسِلُونَ

رضـي االله  أن المقصد من تجنب عبد االله بن عمر     -من بين ما احتمل   -احتمل الباجي   
، دخول مكة آخر النهار، هو رفع المشقة التي قد تلحق المحرم القادم إلى مكة من سفر؛ إذ              عنهما

لوقت ما قد يـشق     يلزمه عند دخولها أن يباشر بالطواف والسعي، وفي ذلك من العناء وضيق ا            
على القادم من سفر آخر النهار، بينما ترفع المشقة عنه عندما يبيت خارج مكة حـتى يـصبح            
فيجمع عافيته وقواه، ويدخلها ارا قادرا على مباشرة الطواف والسعي، وله من سعة الوقت ما            

  :قال الباجي. يمكّنه من ترتيب أحواله وتأمين راحلته ومتاعه
                                                

أخرجه البخـاري في صـحيحه،       و . في المنتقى  701يث رقم   رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب غسل المحرم، الحد          1
ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب المبيت بـذي         . كتاب الحج، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة         

. والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة    . طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها ارا        
وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين، باب مسند عبد االله بـن            . اود في سننه، كتاب المناسك، باب دخول مكة       وأبو د 

  .الدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب في دخول البيت ارا و.عمر بن الخطاب
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 ، وهو ربض من أربـاض مكـة       ، بن عمر كان يبيت بذي طوى       إن عبد االله   :قوله«
رضـي االله    يحتمل أن يكون ابن عمر       . ثم يدخل  ،، فيصلي الصبح   حتى يصبح  ،حكمه حكمها 

ن الدخول في آخر النهار  لأ، أوصلى االله عليه وسلم واظب على هذا لما رأى من فعل النبي       ،عنه
 وما لا بد له مـن       ، يلزم الوارد في قدومه     لأنه يضيق ما بقي من آخره عن قضاء ما         ؛فيه مشقة 

 بل يقدم عليه من قصد به البيت والطواف والركوع      ، فكيف بما ينضاف إلى ذلك     ،أحوال نفسه 
 والأمر في الليل أشد منـه في        ،، وربما ترك ذلك لغير حافظ      وربما ترك راحلته ورحله    .والسعي
 ،م ليلا حتى يـدخل في أول النـهار         وقد ، فآثر المبيت بذي طوى لمن يقدم آخر النهار        ،النهار

 فلا ينفرد ا من يريد اغتيالـه        ،فيتمكن من الطواف والسعي وترك راحلته بين الوارد والصادر        
  1».، ولم ينفسخ في قضاء حوائجه المختصة بهفيها

ثم علّل الباجي بالمقصد نفسه، ما نقله عن الإمام مالك من اغتسال المحرم بعد دخولـه            
لسعة ما يمكّنه من ترتيب أحواله ومراعاا قبل الاغتسال، فإذا أـى أشـغاله              مكة، إذ له من ا    

فور دخوله مكة إن هو      اغتسل ثم ربط اغتساله بالطواف والسعي، بينما يلزمه السعي والطواف         
  :اغتسل خارجها، قال

له : ، قيل  يريد من جاء من جهتها     ، الغسل لدخول مكة بذي طوى     :وقد قال مالك  «
 لأن من سنة الوارد أن يتصل طوافـه          وإنما ذلك  ،الذي سمعت بقرب مكة   :  قال ،فمر الظهران 

 قال مالك . فلذلك قدم غسله لئلا يفصل بين الدخول والطواف بطلب الماء والاغتسال       ،بدخوله
  .ومن اغتسل بعد دخول مكة فواسع

نة ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق المشقة بمراعاته والاستعداد له مع شغل الوارد ومؤ             
  .2».السفر

فنلاحظ مما سبق أن الباجي قد علّل تجنب دخول المحرم مكة آخـر النـهار، وعلّـل                
اغتساله بعد دخولها، برفع المشقة عنه، مستندا في ذلك إلى النظر، ومستفيدا من قـول الإمـام              

  .مالك

                                                
  .319، 3/318الباجي، المنتقى،  1
 .3/319،  نفسهالمصدر 2



  412  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

  . ومن خلال ما تقدم يتضح الاجتهاد المقاصدي للباجي في بيانه للأحكام
  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في إحرام المتردد على مكة: الفرع الثاني

من جواز عدم إحرام من يتـردد        اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة       هذا الفرع  في   ننبي
 على مكة بتكرر دخوله إليها، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك      

  : في باب مواقيت الإهلال، جاء فيه
 : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ              ، عن نافعٍ  ،مالك-«

     فَةلَيي الْحذ نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَهي،     فَةحالْج نامِ ملُ الشهِلُّ أَهيو ،     نقَر نم دجلُ نهِلُّ أَهيقَالَ  . و 
دبع   رمع نب قَالَ         : اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنِي أَنَّ رلَغبو :        ـننِ ممـلُ الْـيهِلُّ أَهيو 

لَملَم1».ي  
ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث حكم عدم جواز تأخير الإحرام عن مواقيتـه إلا               

م إلى مكة كالأكرياء ونحوهم، فـذكر جـواز    لضرورة، ثم تعرض إلى مسألة من يتكرر دخوله       
  :قال الباجي. دخولهم مكة بغير إحرام، معلّلا ذلك بإشارته إلى مقصد رفع المشقة

صـلى االله   توقيت منـه  ، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة:صلى االله عليه وسلم   قوله  «
ير الإحرام لمريد    ومعنى ذلك أنه لا يجوز تأخ      ، لأهل كل بلد وجهة موضع إحرامهم      عليه وسلم 

 وأما من لم يـرده      ، ولا خلاف في ذلك لمن أراد النسك       ،النسك عن ذلك الموضع إلا لضرورة     
 أحدهما أن يكون دخولـه مكـة يتكـرر كالأكريـاء            : فإنه على ضربين   ،وأراد دخول مكة  

 ولا خلاف في ذلك لأن المشقة تلحقهـم  ، فهؤلاء لا بأس بدخولهم مكة بغير إحرام     ،والحطابين
 فهذا قـد    ،والضرب الثاني أن يندر دخوله مكة     :مسألة. رر الإحرام والإتيان بجميع النسك    بتك

يجـوز لـه    : ، وقال الزهري   لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام       : فقال مالك  ،اختلف الناس فيه  

                                                
أخرجه البخاري في صحيحه،   و . في المنتقى  719 باب مواقيت الإهلال، الحديث رقم       رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج،      1

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب مواقيـت الحـج        . كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة          
والنـسائي في   . هل الآفـاق  والترمذي في سننه، كتاب الحج عن رسول االله، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأ              . والعمرة

وابن . وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الواقيت        . سننه، كتاب مناسك الحج، باب المواقيت ميقات أهل المدينة        
وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين، باب مسند عبد االله بن     . ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب مواقيت أهل الآفاق        

  .الدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب المواقيت في الحجو .عمر بن الخطاب
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، فلزمـه الإحـرام      والدليل لقول مالك أن هذا قاصد إلى مكة لا يتكرر دخوله إليهـا             .ذلك
  .1»...كالقاصد للنسك

فنلاحظ أن الباجي قد علّل جواز دخول مكة دون إحرام لمن يتكرر دخولـه إليهـا،           
بلحوق المشقة من تكرر إحرامهم وإتيام بالنسك، كما رجح قول الإمام مالك بعدم جـواز               
دخول مكة بغير إحرام لمن ندر دخوله إليها ولو لم يرد النسك، بأنه قاصد مكة لا يتردد دخوله              

لا تلحقه المشقة كما تلحق من يتكرر دخوله إليها، وفي ذلك كلّه ما يشير إلى اعتبار                إليه، أي   
  . الباجي لمقصد رفع المشقة في الحكم، مستندا في ذلك النظر، ومستفيدا من قول الإمام مالك

  اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في حلق المحرم المتأذي: الفرع الثالث
رأسـه   حلق المحرم    جواز الباجي لمقصد رفع المشقة في حكم         اعتبار هذا الفرع نبين في   

ى وام الرأس، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمـام             إذا تأذّ  مع الفدية 
  : في باب فدية من حلق قبل أن ينحر، جاء فيهمالك 

 عـن   ،لرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَـى     عن عبد ا   ، عن عبد الْكَرِيمِ بنِ مالك الْجزرِي      ،مالك-«
                 ـهأْسي رلُ فالْقَم ا فَآذَاهرِمحم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عكَانَ م هةَ أَنرجنِ عبِ بكَع، 

         هأْسر قلحأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر هرفَأَم، ةَ         :قَالَ وـتس ـمأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مص 
اةبِش كسان أَو انسكُلِّ إِننِ ليدنِ ميدم يناكسم،كنأَ عزأَج لْتفَع كذَل 2» أَي.    

، قد نـدب إلى     صلى االله عليه وسلم   أن النبي    -في شرحه لهذا الحديث   -يرى الباجي   
 رأسه لما وجده من أذى؛ إنما كان ذلك لمقصد رفع المشقة التي لا يطيقها المرء              حلق الرجل المحرم  

  :هذا ما يستخلص من قول الباجي الذي جاء فيه. عادة، ورفع الأذى الذي يلحق بالإنسان

                                                
  .3/341الباجي، المنتقى،  1
أخرجه البخاري في  و. في المنتقى930رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، الحديث رقم         2

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج،     ... سهفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأ        : صحيحه، كتاب الحج، باب قوله تعالى     
والترمذي في سننه، كتاب الحج عن رسول االله، بـاب  ... باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية       

والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب في المحرم يؤذيـه القمـل في              . ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه         
وأحمد . وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب فدية المحصر        .  داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الفدية        وأبو. رأسه

  . في مسنده، كتاب أول مسند الكوفيين، باب حديث كعب بن عجرة
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 ، يريد أنه كان معه محرما     " محرما صلى االله عليه وسلم   أنه كان مع رسول االله      : "قوله«
 أن صلى االله عليه وسـلم  فأمره رسول االله ، فأذاه القمل في رأسه،ةوكان ذلك في عمرة الحديبي   

 فقد يحتمل أن    ، والأمر وإن كان يقتضي الوجوب أو الندب ولا تكون الإباحة أمرا           ،يحلق رأسه 
 فقد ي الإنسان عـن أذى       ، ورآه الأفضل له   ، ندبه إلى ذلك   صلى االله عليه وسلم   يكون النبي   

  .1»...ن العادة المؤذية التي لا يطيقها الإنسان غالبا في العباداتنفسه وتحمل المشقة الخارجة ع
وإلى هذا المقصد أيضا أشار الباجي في موضع آخر وهو يشرح قول الإمام مالـك في                
باب جامع الفدية الذي تعرض فيه إلى مسألة الترخيص للمحرم حلق رأسه للضرورة، حيـث               

  :قال الباجي
صلى االله عليه    وكذلك قال النبي     ، ذلك للضرورة  وإنما أرخص في  : ولذلك قال مالك  «

 : فـسأله  ، وأن ذلك مما يتـأذى بـه       ، لكعب بن عجرة وقد رأى كثرة ما به من القمل          وسلم
 فعلق إباحـة ذلـك      ،2 وأمره بالفدية  .احلق رأسك :  قال له  ،نعم: أيؤذيك هوامك؟ فلما قال   

 جعل علة الإباحة مـن       عليه وسلم  صلى االله  لأن النبي    ، فلا يجوز إلا على ذلك     ،بالتأذي بالهوام 
  .3». واالله أعلم،الأذى الحظر

فنلاحظ مما سبق أن الباجي قد علّل حكم جواز المحرم حلق رأسه مع الفديـة، برفـع    
المشقة التي لا تطاق عادة، كما يظهر استفادته من الحديث النبوي الشريف، وإلى قول الإمـام                

حكم جواز حلقه، ما يشير إلى مقصد رفع المشقة في          مالك من ذكر علّة التأذي وام الرأس في         
  .المسألة

،  من حكم جواز حلق المحرم المتأذي وام الـرأس         كما أشار الباجي إلى المقصد نفسه     
  في باب جامع الهدي، جاء فيه أثناء شرحه للحديث الموقوف الذي رواه الإمام مالك 

 عن أَبِي أَسماءَ مولَى ،ب بنِ خالد الْمخزومي عن يعقُو، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
                ةيندالْم نم هعم جرفَرٍ فَخعنِ جب اللَّه دبع عكَانَ م هأَن هربأَخ هفَرٍ أَنعنِ جب اللَّه دبلَى   ،عوا عرفَم 

                                                
    .4/131الباجي، المنتقى،  1
 . في المنتقى931الحديث رقم . أن ينحرالحديث ذا اللفظ رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية من حلق قبل 2
  .4/141الباجي، المنتقى،  3
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  يلنِ عنِ بيسقْ   ،حبِالس رِيضم وها و1ي،            اتالْفَـو افى إِذَا ختفَرٍ حعج نب اللَّه دبع هلَيع فَأَقَام 
جرسٍ      ،خيمع تاءَ بِنمأَسبٍ ونِ أَبِي طَالب يلثَ إِلَى ععبو ،ةيندا بِالْممهإِنَّ  ، و ثُـم هلَيا عمفَقَد 

   هأْسإِلَى ر ارا أَشنيسا        فَأَ ،حقْيبِالس هنع كسن ثُم لِّقفَح هأْسبِر يلع را    ،مـيرعب هنع رحقَـالَ  .  فَن
يدعس نى بيحكَّةَ:يإِلَى م كذَل فَرِهي سفَّانَ فنِ عانَ بثْمع عم جرخ نيسكَانَ ح2». و  

؛ رضي االله عنهعلي بن أبي طالب  من موقف    -في شرحه لهذا الحديث   -استفاد الباجي   
 وقد تأذّى بشعره أو وام في رأسه، في الاستناد إلى           رضي االله عنه  حينما أمر بحلق رأس الحسين      

المقصد من هذه الإجازة للوصول إلى قاعدة كلية تقتضي جواز حلق رأس كل مـن بـه أذى؛         
هذا ما يمكن استخلاصـه     . فيفهم أن المقصد من حكم هذا الجواز هو رفع المشقة التي لا تطاق            

  :من قول الباجي في المسألة، جاء فيه
 ، يريد أنه تأذى بشعره أو وام في رأسه        . ثم إن حسينا أشار إلى رأسه      : وقوله :فصل«
 وذلك يقتضي أن لكل من به أذى من رأسـه أن يحلـق   ، برأسه فحلقرضي االله عنهفأمر علي  
  M ¸ ¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä :والأصل في ذلك قوله تعـالى     . ويفتدي
Å ÆL3

  5». بتفسير ذلك4وقد ورد حديث كعب بن عجرة 
فنلاحظ أن الباجي قد أصل لاجتهاده المقاصدي في هذه المسألة بدليل مـن الكتـاب      

  .والسنة

                                                
 .4/27، السابقالمصدر : انظر. موضع بين مكة والمدينة، وهو من المدينة: السقيا 1
  . في المنتقى863انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب جامع الهدي، الحديث رقم  2
  .196: سورة البقرة، الآية 3
 عن كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ رسـولَ  ، عن ابنِ أَبِي لَيلَى، عن مجاهد أَبِي الْحجاجِ، عن حميد بنِ قَيسٍ ،مالك«: والحديث ه  4

      قَالَ لَه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه:   كاموه آذَاك لَّك؟ لَع ولَ اللَّ  : فَقُلْتسا ري معن ه، ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر : 
           اةبِش كسان أَو يناكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مصو كأْسر قلرواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب فدية مـن          . »اح

  . في المنتقى931الحديث رقم .حلق قبل أن ينحر
  .4/28ي، المنتقى، الباج 5
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  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في قتل المحرم للحيوانات العدوانية : المطلب الثاني
 في بيانه لما     عن النفس وعن الزاد،    بار الباجي لمقصد دفع الضرر     اعت المطلبنبين في هذا    

في باب ما    يجوز للمحرم قتله من الدواب، انطلاقا من الحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك            
  : يقتل المحرم من الدواب، جاء فيه

 : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ       عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه        ، عن نافعٍ  ،مالك-«
        احنج هِنلي قَترِمِ فحلَى الْمع سلَي ابوالد نم سمةُ       ،خالْفَـأْرو بقْـرالْعأَةُ ودالْحو ابرالْغ 

قُورالْع الْكَلْب1».و  
يوخه المالكية مـن  ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث القاعدة العامة التي رواها عن ش     

أهل العراق؛ من أنه كل ما يبتدئ بالضرر غالبا، فإن للمحرم قتله ابتداء في الحل والحـرم ولا                  
شيء عليه في ذلك، ثم أشار إلى اجتماع الأصناف الخمسة من الحيوانات المذكورة في الحديث               

الباجي في شـرحه    في توقع الضرر منها، فأجيز قتلها لمقصد دفع الضرر، هذا ما يتبين من قول               
  :الذي جاء فيه

 أن  ،والذي ذهب إليه شيوخنا المالكيون من أهل العراق في تفسير هذا الحـديث            ...«
 . في الحل والحرم ولا شيء عليه في ذلـك       ، فإن للمحرم قتله ابتداء    ،كل ما يبتدئ بالضرر غالبا    

أة والعقـرب    وهي الغراب والحـد    ،وإنما الخمس الدواب المنصوص عليها جامعة لأنواع ذلك       
 وهو كل ما يعدو ويفترس ويخيف الإنسان من الأسد والنمر والفهـد             ،والفأرة والكلب العقور  

  2».والذئب وغيرها

                                                
أخرجه البخاري في    و . في المنتقى  779رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، الحديث رقم                1

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغـيره           . صحيحه، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب        
والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب قتـل الكلـب                . قتله من الدواب في الحل والحرم     

وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب      . وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في ما يقتل المحرم من الدواب            . العقور
الـدارمي في سـننه،      و . بن عمر بن الخطاب    وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين، باب مسند عبد االله         . ما يقتل المحرم  

  .كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم في إحرامه
  .3/449الباجي، المنتقى،  2
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والملاحظ هنا أن الباجي قد ذكر أصنافا لم تذكر في الحديث، كالأسد والنمر، بينمـا          
وهنا استدل  . نسانذكر رأي الإمام أبي حنيفة بعدم جواز قتل الأسد والنمر إن لم تعتد على الإ              

الباجي على قوله بالدلالة اللغوية من جهة، وبالقياس من جهة أخرى؛ فذكر من جهة اللغة أن                
لفظ الكلب العقور، هو كل ما يعقر الإنسان مما يتكلب، وهذا منطبق على الأسـد والنمـر                 

ر، لوجود  وذكر من جهة القياس، إلحاق الأسد والنمر وغيرهما بالذئب والكلب العقو          . ونحوهما
جامع بينهما، هو إلحاق الضرر من عدواا وافتراسها، وهذا الذي جعله البـاجي مناطـا في                 
قياسه، وهو ما يعنينا في بحثنا هذا؛ إذ جعل مقصد دفع الضرر مناطا لتعدية الحكـم إلى غـير                   
 الأصناف التي ذكرت في الحديث الشريف، ما يبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي الذي يتـبين في        

  : قوله
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان والافتـراس              «

  1».دئه بالقتل كالذئب والكلب العقور فجاز للمحرم أن يبت،غالبا
فهمه لروح الحديث السابق دون جموده       ومما يثبت أيضا الاجتهاد المقاصدي للباجي في      

ر عن النفس مناطا لحكم الجواز أو المنع في قتـل           على حرفية نصه، هو جعله مقصد دفع الضر       
بعض أنواع السباع التي لم تذكرها الروايات؛ مبينا عدم لزوم الفدية على من قتلها لابتـدائها                

هذا ما يتبين في قوله الذي جاء في شرحه لقول الإمـام مالـك في              . دفاعا عن النفس   و بالضرر
   : والحدأة من سباع الطير؛ حيث قالمسألة قتل المحرم شيئا من الطير غير الغراب

 قتـل غـير      من نأ يريد   ،اه وإن قتل المحرم شيئا من الطير غيرهما ود        : وقوله )فصل(«
        ولا خلاف على المذهب أنه لا يجوز قتلها         ،اهالغراب والحدأة من سباع الطير أو غير سباعها ود 

ء على قاتلها على المـشهور مـن         فلا جزا  ، فإن ابتدأت بالضرر   ،ومن قتلها فعليه الفدية   . ابتداء
 ،ليه في الطير الفدية ع:وقال أشهب.  فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيره من الوحش     ،المذهب

 قال ابـن    .اه بشاة  فقتله ود  ، عليه من سباع الطير    ى من عد  :2 وقال أصبغ  .وإن ابتدأت بالضرر  

                                                
  .3/450، المصدر السابق 1
هو ابو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان، من أفقه أهل مصر، كان قـدر رحـل إلى           2

لإمام مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وأشهب وبن وهب، وسمع منـهم وتفقّـه معهـم،    المدينة ليسمع من ا  
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سان أعظم حرمـة مـن       واحتج ابن القاسم في المبسوط بأن الإن       ، وهذا من أصبغ غلط    :حبيب
  .1». واالله أعلم، فلا شيء عليه، وإن قتله الإنسان دفعا عن نفسه،الصيد

فبين الباجي أن حكم جواز قتل غير ما ذكر في الحديث من أنواع الطيور دون فدية،                
كما يظهـر  . مرتبط بابتدائها بالضرر، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد دفع الضرر في المسألة      

  .ليل ابن القاسم الذي احتج على الحكم بدفاع لإنسان عن نفسهتأثره بتع
كما جعل الباجي أيضا مقصد دفع الضرر مناطا لحكم عدم جـواز قتـل الحيـوان                

لا يبتدئ بالضرر غالبا، سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحـم، فـلا        المتوحش الذي 
 رأي الإمام الشافعي الـذي اقتـصر في    ومن فعل فعليه الجزاء، مخالفا بذلك    ،يجوز للمحرم قتله  

قال الباجي مستدلا على هذا الحكم في       . تعين الحرمة في مأكول اللحم وفي السبع دون سواهما        
  : ترجيح رأي مذهبه على من خالفهم

كل حيوان يحرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله إلا السبع، وهو           : وقال الشافعي ) فصل(«
. ما الصيد الذي يستباح أكله فذلك يحرم علـى المحـرم صـيده           المتولد بين الذئب والضبع، وأ    

 والصيد اسم واقـع     M * +  , - . / 01L2 :والدليل على ما نقوله قوله تعالى     
ومن جهة القياس ...،أو مما لا يؤكل لحمه    سواء كان مما يؤكل لحمه     ،على كل متوحش يصطاد   

  .3».قتله محرما كالضبع والثعلبأن هذا وحشي لا يبتدئ بالضرر غالبا فوجب الجزاء على من 
فقاس حرمة المحرم قتل ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات المتوحشة، على حرمة قتله مـا              
يؤكل لحمه، بجامع بينهما هو عدم ابتدائها بالضرر غالبا، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقـصد                

  . دفع الضرر في المسألة
رة، لم يعلل جواز قتلها بدفع الضرر عن        وعند تحدث الباجي عن الغراب والحدأة والفأ      

النفس؛ إذ لا يخشى منها ذلك عادة، ولكنه علل ذلك بمقصد دفع ضررها عن زاد المحـرم، إذ                  
                                                                                                                                              

 ـ225توفي بمصر سنة    . وأخرج عنه البخاري، وتفقّه عليه ابن المواز وابن حبيب وغيرهما          عيـاض، ترتيـب    : انظـر .  ه
 .1/325المدارك، 

 .3/456، الباجي، المنتقى 1
  .96: سورة المائدة، الآية 2
 .3/450، صدر نفسهالم 3
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يتوقع اتلافها لطعامه وثيابه في غفلة منه أو نوم، وهي مما لا يمكن الاحتراز منها عادة، فجـاز                  
  :قال الباجي. للمحرم قتلها بمقصد دفع الضرر عن الزاد

 ، ليست بأنه يخاف أن يقتلا أحـدا في الغالـب  ، فإن مضرما  ،فأما الغراب والحدأة  «
 ولا يمكن الاحتـراز     ، ويغتفلان الناس فيأخذان الأزواد واللحمان     ،ولكنهما يكثران في الغالب   

 ولا  ، والمزاود وإفساد الطعام   ، والفأرة تختص بقرض الثياب    ،، ودنوهما من الناس   منهما لكثرما 
، لا سيما في حال النـوم   ولا يمكن الاحتراز منه، والعقرب تؤذي باللدغ  ،لاحتراز منهما يمكن ا 

 ،جاحة مع ما فيه من القوة على ذلك       والكلب العقور يؤذي بالعقر والفرس والإ      ،والاضطجاع
لأنه إذا كان ، وطلب غرته  فأبيح للمحرم دفع ذلك باغتفاله،وأنه إذا عدا لم يكن يستطاع دفعه   

  .1».فقصده لم يستطع في الغالب دفعه ،متحرزا
كما علّل الباجي بالمقصد نفسه جواز قتل الحيات في الحرم، وذلك من خلال شـرحه        

  :للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، جاء فيه
  2».حرمِمالك عن ابنِ شهابٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أَمر بِقَتلِ الْحيات في الْ-«

فذكر الباجي أن المقصد من جواز قتل الحيات هو دفع الـضرر مـن الأذى المتوقـع       
  :حيث قال. ابتداؤه منها عادة؛ إذ لا يمكن الاحتراز منها

أمر عمر بقتل الحيات في الحرم لما قدمناه من أن أذاهن لا يمكن الاحتـراز منـه إلا                  «
 فـلا يمكـن   ، لابتدأت به في وقت نوم أو غفلة        ولو تركت إلى أن تبتدئ هي      ،بابتدائها بالقتل 

 ولا تنصرف أن لا تعـدو وهـي         ،مع ما طبعت عليه من أا لا تنفك من الأذى         فيه  مدافعتها  
  .3».شائعة في جنسها

  .وفي تعليله هذا إشارة إلى مقصد دفع الضرر في حكم جواز قتل الحيات في الحرم
ما ذكر في الحديث من جـواز قتـل         وعموما، ومما سبق، نلاحظ أن الباجي قد علّل         

لأصناف الحيوانات الخمسة، وما ذكر في الأثر من جواز قتل الحيات، بدفع الضرر المتوقع               المحرم

                                                
  .3/450، المصدر السابق 1
  . في المنتقى782الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب 2
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منها ابتداء، ثم عمم الحكم في كل حيوان يعدو ويفترس، قصد دفع الضرر المتوقع من أذاهـا،                 
دفع الضرر المتوقـع مناطـا      مرجحا رأي مذهبه في ذلك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استعمل مقصد           

جامعا في قياسه لبقية الحيوانات العدوانية، على ماذكر في الحديث من حيوانـات، وكـذلك               
قياسه حكم حرمة المحرم قتل الحيوان المتوحش الذي         في استعمل عدم توقع الضرر مناطا جامعا     

ي يؤكل لحمـه،    لا يبتدئ بالضرر غالبا، على حرمة قتله للمتوحش الذ         لا يؤكل لحمه، والذي   
. مرجحا بذلك رأي مذهبه على من خالفهم، ما يشير في مآله إلى اعتباره لمقصد دفع الـضرر                

كما لم يقتصر الباجي على اعتباره لمقصد دفع الضرر فيما يتعلق بالنفس فقط، بل عممه في كل        
رم الغـراب   ما يلحق الإنسان، في نفسه وفي زاده أيضا، كما هو ظاهر في تعليله لجواز قتل المح               

وفي ذلك كلّه إشارة من الباجي إلى مقصد دفع الضرر في تقريره لما جاء من أحكـام                 . والحدأة
مما يثبت اجتهاده المقاصدي في المسألة، والتي يظهر أنـه          . قتل المحرم للحيوانات العدوانية   تتعلق ب 

  .إلى النظراستند فيها عموما إلى رأي شيوخه من مالكية العراق، وإلى قول ابن القاسم و

  اعتبار الباجي لمقصد النظافة في غسل المحرم : المبحث الثالث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد النظافـة في           المبحثنبرز في هذا    
في اعتبار البـاجي لمقـصد      : ؛ الأول مطلبينونبحث ذلك في    . أحكام اغتسال الحاج أو المعتمر    

في اعتبار الباجي لمقصد النظافة في استحباب الغـسل في  : والثاني. مالنظافة في تغسيل الميت المحر    
  .أعمال الحج

  اعتبار الباجي لمقصد النظافة في تغسيل الميت المحرم:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد النظافة من لزوم تغسيل الميت المحرم وتكفينه           المطلبنبين في هذا    

نبين ذلـك مـن     . ظورا بالإحرام، لانقضاء عمله بموته    وتغطية رأسه، وسقوط ما كان عليه مح      
  : في باب تخمير المحرم وجهه، جاء فيه خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر كَفَّن ابنه واقد بن عبد اللَّه ومات بِالْجحفَـة                 ،مالك-«
حامرِم،ههجوو هأْسر رمخقَالَ، وو :اهنبلَطَي مرا حلَا أَنلَو .  
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  1». فَإِذَا مات فَقَد انقَضى الْعملُ، وإِنما يعملُ الرجلُ ما دام حيا:قَالَ مالك
ما فعل ابـن    ذكر الباجي رأي الإمام مالك في تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه، ك            

، ثم ذكر رأي من خالفه في ذلك كالإمام الشافعي الذي قال بعدم تغطية              رضي االله عنهما  عمر  
 بكونه دالا على اختصاصه بذلك      2رأس الميت المحرم، وقد رد الباجي الحديث الذي استدلوا به         

أن الميـت   والذي يهمنا هنا، هو ذكر الباجي لاستدلال الإمام مالك ب         . الحكم، ولا يتعدى محلّه   
قد انقضى عمله فلا يصح منه الإحرام، ولا تصبح تغطية رأسه بعد موته عملا محظورا، ثم ذكر                 

إمكانية تفنيد ما استدل به الإمام مالك؛ أنه إن كانت أعمال الإحرام ساقطة              -جدلا-الباجي  
  عن الميت المحرم لموته، فلم لا يسقط عنه الغسل وهو عبادة كأعمال الإحرام؟

جواب الباجي حول هذه المسألة، مستندا إلى المقصد من أعمال تجهيز الميت؛ إذ             فجاء  
ذكر أن المقصد من الغسل والتكفين والتطييب وتغطية الرأس، هو تنظيف الميت وستره، ومنـع       
هتك حرمته، وإظهار لجماله، وهذا ما يحتاج إليه الميت، ولا يحتاج إلى أعمال الإحـرام بعـد                 

  : ه قول الباجي الذي جاء فيههذا ما تضمن. موته
 ، على ما تقدم من أن الرجل إذا مات        ، وإنما يعمل الرجل ما دام حيا      : وقوله )فصل(«

 ،فهذا يبطل غسل الميتفإن قيل .  فلا يصح منه إحرام ولا غيره من الطاعات       ،فقد انقضى عمله  
ام مـن كـشف    فكذلك استدامة صفة الإحر، وإن كان من العبادات،فإنه يعمل به بعد الموت  
 لأنه لا يخلـو مـن       ؛الغسل إنما هو تنظيف لظاهر الجسد     فالجواب أن   . الرأس واجتناب الطيب  

 وقلـة   ،شيء يخرج منه من دم وغيره مع ما يصحب المريض من تغير الريح بطـول المـرض                

                                                
  . في المنتقى711الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه 1
غسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تخمروا رأسه       : " لوا بأن النبي صلى االله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقعت به ناقته             استد 2

البخـاري في صـحيحه، كتـاب       :  كل من  رضي االله عنهما  والحديث رواه عن ابن عباس      .". ولا وجهه، فإنه يبعث يلبي    
والترمذي في سننه، كتـاب  . ج، باب ما يفعل بالمحرم إذا ماتومسلم في صحيحه، كتاب الح. الجنائز، باب الحنوط للميت 

والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب في كم يكفـن  . الحج عن رسول االله، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه          
ه، كتاب المناسك،   وابن ماجه في سنن   . وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به           . المحرم إذا مات  

الـدارمي في سـننه،    و.وأحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني هاشم، باب مسند عبد االله بن عبـاس      . باب المحرم يموت  
  .كتاب المناسك، باب في المحرم إذا مات ما يصنع به

 .3/330ي، المنتقى، الباج: انظر .علل بما لا طريق لنا إلى معرفته، فدلّ على اختصاصه) ص(وقد ذكر الباجي بأن النبي
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 ، تركه من غير غسل هتكـا لحرمتـه  في لأن ؛، فشرع غسله وحنوطه لتنظيفه وستره     الاغتسال
 وإن مـات    ،لى ذلك أنه لا بد أن يفعل ذلك بـه          يدل ع  .ب أن يستر من حاله    وإظهارا لما يج  

 وليس كذلك   ، ولذلك شرع تكفينه وستر وجهه ورأسه لئلا يظهر منه إلا ظاهر جماله            ،طاهرا
 فإنه ليس فيه شيء مما يحتاج الميت إليه بل هو ضـد مـا               ،منع الميت من الطيب وتغطية الرأس     

  .1»...ئحته فافترقايه من ستر وتطييب رايحتاج إل
نلاحظ أن الباجي قد علّل عدم بطلان غسل الميت المحرم رغم بطـلان مـا يتعلـق                 
بمحظورات الإحرام كالتطيب وتغطية الرأس، بمقصد التنظيف الذي يحقـق الجمـال والـستر             
 للميت، وبذلك برر قول الإمام مالك من أن محظورات الإحرام يعمل ا المحرم مادام حيًا، فإذا               
مات لم تلزمه، بينما يلزمه ما يتعلق بتجهيزه، وهذا ما يبرز الاجتهاد المقاصـدي للبـاجي في                 

. ترجيحه لقول الإمام مالك في هذه المسألة، الذي استند فيها إلى النظر كما يبدو من شـرحه                
كما يمكننا أن نلحظ في شرح الباجي اعتباره أيضا لمقصد الستر وحفظ العرض بالتبع نسبة إلى                

    ا خصصناه من مقصد في هذا الفرعم
  اعتبار الباجي لمقصد النظافة في استحباب الغسل في أعمال الحج:  الثانيالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد النظافة في حكم استحباب اغتسال الحاج في           المطلبنبين في هذا    
رجل وهـو  في باب وقوف الأعمال الحج، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك في الموطأ       

  :غير طاهر ووقوفه على دابته، جاء فيه
 أَو  ، أَو يرمـي الْجِمـار     ،سئلَ مالك هلْ يقف الرجلُ بِعرفَةَ أَو بِالْمزدلفَة       : قال يحيى «

   ةورالْمفَا والص نيى بعسرٍ   ،يطَاه رغَي وهفَقَالَ ؟ و :    الْح هعنصرٍ تكُلُّ أَم       ـجـرِ الْحأَم نم ضائ
 هعنصلُ يجرٍ   ،فَالرطَاه رغَي وهو ،       كي ذَلءٌ فيش هلَيكُونُ علَا ي كُـونَ       ، ثُملُ أَنْ يالْفَـض نلَكو 

  2». ولَا ينبغي لَه أَنْ يتعمد ذَلك،الرجلُ في ذَلك كُلِّه طَاهرا
ح الباجي لهذه المسألة، هو ما ذكره من مقصد تحقق النظافة مـن             والذي يهمنا في شر   

  : الغسل في أعمال الحج، مشبها ذلك بغسل الجمعة؛ قال الباجي
                                                

 .331، 3/330، المصدر السابق 1
: انظـر  .رواه يحيى ين يحيى الليثي في موطأ مالك، كتاب الحج، باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابتـه                    2

  .4/33الباجي، المنتقى، 
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 لأنـه  ؛ يريد أنه أفضل. والفضل أن يكون الرجل طاهرا في ذلك كله : وقوله )فصل(«
لعلمـاء   واستحب بعـض ا    : وقد روى ابن وهب عن مالك      .مما شرعت فيه الطهارة استحبابا    

وهـذا  .  ومن لم يفعل فلا شيء عليه      ، ولوقوف عرفة ومزدلفة   ، ولرمي الجمار  ،التطهير للسعي 
 ولكنه يقـوى أن الطهـارة       ،الغسل إنما هو غسل للتنظيف كغسل الجمعة وغسل دخول مكة         

 أي ولا   .ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك     :  فلهذا قال  ،مشروعة لهذه المناسك مع نظافة الأعضاء     
  1». وقاله ابن الماجشون، أن يتعمد الوقوف على غير طهارةينبغي له

" إنمـا "فالملاحظ أن الباجي قد حصر مقصد الغسل في التنظيف باستعماله أداة الحصر          
، ولم يبين الباجي مستنده في بيان هذا المقصد         "وهذا الغسل إنما هو غسل للتنظيف        : "في قوله 

يريد المقصد التبعي من الغسل؛ إذ المقصد الأصلي منه         ولعلّه  . من الغسل، إلا ما أعمله من نظر      
هو الطهارة، التي تعد المقصد التعبدي المعنوي للغسل، وإن كان له مقاصد تابعـة بـالعرض،                
كالنظافة مثلا، التي قد تتحقق بفعل الغسل، وقد لا تتحقق؛ إذ الغـسل بالكيفيـة الـشرعية                 

  .2لايحقق النظافة بالضرورة و،المخصوصة، قد لا يزيل الشعث، ولا هوام الرأس

  اعتبار الباجي لمقصدي الإعلان بالحج وإجابة الداعي به في التلبية:  الرابعالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقـصد الإعـلان           المبحثنبرز في هذا    
وت ـا،   بالحج ومقصد إجابة الداعي به، فيما يتعلق بأحكام في التلبية، كاستحباب رفع الص            

في اعتبار البـاجي    : ؛ الأول مطلبين المبحثوتعيين موضع وزمان قطعها، ولأجل ذلك تضمن        
في اعتبار الباجي لمقصد إجابة الـداعي       : والثاني. لمقصد الإعلان بالحج في رفع الصوت بالتلبية      

  .بالحج في موضع قطع التلبية

                                                
 .4/34، السابقالمصدر  1
 في 225سل يوم الجمعة، عند تعرضنا لحديث الموطأ رقـم  لقد أشرنا إلى هذه المسألة في كتاب الصلاة، باب العمل في غ           2

  .المنتقى
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  ع الصوت بالتلبيةاعتبار الباجي لمقصد الإعلان بالحج في رف:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد الإعلان بالحج من استحباب رفع الـصوت           المطلبنبين في هذا    

في باب رفع الصوت    بالتلبية، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك            
  :بالإهلال، جاء فيه

 عن عبد الْملك بنِ     ،بنِ عمرِو بنِ حزمٍ    عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد          ،مالك-«
 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى       ، عن خلَّاد بنِ السائبِ الْأَنصارِي     ،أَبِي بكْرِ بنِ الْحارِث بنِ هشامٍ     

مر أَصحابِي أَو من معي أَنْ يرفَعـوا أَصـواتهم           أَتانِي جِبرِيلُ فَأَمرنِي أَنْ آ     :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   
  1». يرِيد أَحدهما،بِالتلْبِية أَو بِالْإِهلَالِ

أن مقصد رفع الصوت بالتلبية هو الإعلان عن        -في شرحه لهذا الحديث   -ذكر الباجي   
  :شعائر الحج، مشبها ذلك برفع الآذان، قال الباجي

 لما كانت التلبية من شعائر الحج كان من سـنتها           ،ع الصوت بالتلبية   وأما رف  :فصل«
الإعلان به ليحصل المقصود منها كالأذان وليس له أن يرفع صوته حتى يشق على نفسه ولكن                

  2».على قدر طاقته وبحسب ما لا يتأدى إلا به
ونلاحظ هنا أن الباجي قد استعمل لفظ المقصود كإشارة صريحة إلى بيـان مقـصد               

كما استعمل الباجي اللفظ نفسه في بيان وجـه قـول           .لإعلان بالحج من رفع الصوت بالتلبية     ا
الإمام مالك بمنع رفع الصوت بالإهلال في بقية المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد الخيـف                

  :قال الباجي. لأما مقصودان للحج، بينما بقية المساجد غير مقصودة لأعمال الحج
 والمسجد الحرام   ،لمحرم لا يرفع صوته بالإهلال في غير مسجد منى        وهذا كما قال إن ا    «

ووجه قول مالك المشهور عنه أن المـساجد        ...هذا المشهور من مالك   و ،من مساجد الجماعات  
ع الصوت فيها بمـا لـيس مـن          فلا يصح رف   ، وتلاوة القرآن  ، وذكر االله تعالى   ،مبنية للصلاة 

                                                
أخرجـه الترمـذي في    و . في المنتقى  730رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، الحديث رقم              1

لحج، باب رفع والنسائي في سننه، كتاب مناسك ا  . سننه، كتاب الحج عن رسول االله، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية            
وأحمد في مسنده، كتاب أول مـسند المـدنيين   . وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب كيفية التلبية    . الصوت بالإهلال 

 .أجمعين، باب حديث السائب بن خلاد أبي سهلة
  .3/354الباجي، المنتقى،  2
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 فللحـج  ، وأما المسجد الحـرام ومـسجد الخيـف   ، لأنه لا تعلق لشيء منها بالحج   مقصودها
 فلذلك استحب رفع الصوت     ، ولسبب الحج بنيا   ،اختصاص ما من الطواف والصلاة أيام منى      

  .1».فيهما بالتلبية
فنلاحظ أن الباجي قد استعمل مقصد الاعلان بالحج في تعليله لقول الإمـام مالـك               

. مسجد الخيف دون غيرهما من المـساجد      باستحباب رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام و       
  .والظاهر من شرحه أنه استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد إجابة الداعي بالحج في موضع قطع التلبية:  الثانيالمطلب
في مسألة قطع التلبيـة      اعتبار الباجي لمقصد إجابة الداعي بالحج        المطلبنبين في هذا    

في ، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالـك     عند الموضع الذي دعا إليه    
  : باب قطع التلبية، جاء فيه

 عن أَبِيه أَنَّ علي بن أَبِي طَالبٍ كَانَ يلَبي في الْحـج        ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«
م سمالش اغَتى إِذَا زتةَحلْبِيالت فَةَ قَطَعرمِ عوي ن.   

  2». وذَلك الْأَمر الَّذي لَم يزلْ علَيه أَهلُ الْعلْمِ بِبلَدنا:قَالَ مالك
علّل الباجي قول الإمام مالك في قطع التلبية بعد زيغ الشمس من يوم عرفة كما ورد                

وضع الذي دعا إليه الداعي إلى الحج هو عرفـة،      في الحديث، بمقصد إجابة الداعي بالحج؛ إذ الم       
ووقتها عند ميول الشمس عن كبد السماء، فيلبي الحاج إلى أن يصل إلى موضع وزمان دعـوة                 
داعيه إلى الحج، فيكون بذلك قد أدى المقصد من التلبية بتحقّق إجابته الدعوة بالحج، فلا حاجة       

 على صحة قول الإمام مالك في المسألة، حيث         وذا استدل الباجي  . لاستمرار تلبيته بعد ذلك   
  :قال

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك مما تعلق به أصحابنا أن التلبية إجابة الـداعي           «
 فقد أكمل التلبية فلا معـنى لاسـتدامتها بعـد       ، فإذا انتهى إلى الموضع الذي دعي إليه       ،بالحج
  .1».ذلك

                                                
  .3/354، المصدر السابق 1
  . في المنتقى737الحديث رقم . ع التلبيةانفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب قط 2
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د إجابة الداعي بالحج من قطع التلبية بعد زيغ         وفيما استدل به الباجي إشارة إلى مقص      
  .الشمس من يوم عرفة

كما أشار الباجي أيضا إلى هذا المقصد، في شرحه للأثر المقطوع عن عروة بن الزبير،               
  :الذي جاء فيه

ة إِذَا دخـلَ     عن أَبِيه أَنه كَانَ يقْطَع التلْبِيةَ في الْعمـر         ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
مر2».الْح  

فبين الباجي أن التلبية تنقطع ببلوغ مقصدها؛ فتنقطع في العمرة بدخول الحـرم، وفي              
  :قال الباجي.الحج بعرفة
 على حسب ما تقدمت الرواية      ، أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم         :قوله«

تمر إنما يقصد من     وذلك أن المع   ، دخل الحرم  عن عبد االله بن عمر من قطعه التلبية في العمرة إذا          
 فأمـا   ،قد انقطعت تلبيته وكمل مقصده    ف ، وإليه دعي فإذا وصل إليه من البعد       ،الحل إلى الحرم  

  .3».ية مقصده وإنما اية مقصده عرفة فليس ذلك بنها،الحاج
نسك فنلاحظ أن الباجي قد علّل قطع التلبية بتحقق إجابة الداعي بالنسك، فإن كان ال    

عمرة، قطعت التلبية عند الدخول إلى الحرم؛ لأن الحرم مقصد الداعي بـالعمرة، وإن كـان                
النسك حجًا، قطعت التلبية بعد زيغ الشمس من يوم عرفة، لأما زمان ومكان مقصد الداعي               

ده كما يظهر استنا  . بالحج، مما يشير إلى اعتبار الباجي لمقصد إجابة الداعي بالحج في قطع التلبية            
  .إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد التغليظ لحرمة مكة في حكم صيد حمامها:  الخامسالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد التغليظ في حرمة مكة في حكم التكفير بشاة            المبحثنبين في هذا    
خرى التي يتعين فيه جـزاء      جزاء صيد المحرم لحمامها، بخلاف صيده لحمام بقية أماكن الحل الأ          
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في باب الحكم   قيمته، نبين ذلك من خلال شرح الباجي لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ               
  : في الصيد، جاء فيه

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حـرم          " : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى    :قَالَ مالك «
                  ةبغَ الْكَعالا بيده كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعالن نلَ ما قَتثْلِ ماءُ مزا فَجدمعتم كُمنم لَهقَت نمو

رِهالَ أَمبو ذُوقيا لاميص كلُ ذَلدع أَو يناكسم امةٌ طَعكَفَّار 1."أَو  
ذي يصيد الصيد وهو حلَالٌ ثُم يقْتلُه وهو محرِم بِمنزِلَة الَّذي يبتاعـه              فَالَّ :قَالَ مالك 
   لُهقْتي ثُم رِمحم وهو،     هلقَت نع ى اللَّههن قَدو ،  هاؤزج هلَيك .  فَعالقَالَ م:       ـنا أَنَّ منـدنع رالْأَمو 

الص ابأَصهلَيع مكح رِمحم وهو داءِ يز2». بِالْج  
تعرض الباجي في تفسيره لآية الصيد التي أوردها الإمام مالك، إلى مسألة تتعلق بحكم              
صيد حمام مكة، فذكر قول الإمام مالك؛ بأن جزاءه يكون بشاة، بخلاف غيره من حمام الحـل                 

كم الخاص بحمام مكة بمقصد التغليظ لحرمة مكة،        الذي يكفّر بقيمته، وقد علّل الباجي هذا الح       
وذا المقصد رد رأي الإمام أبي حنيفة القائل بتعين جزاء القيمة في حمام مكة، ورد رأي الإمام                 

وهذا . الشافعي الذي قال بتعين شاة في حمام الحل؛ إذ ليس لحمام الحل حرمة الاختصاص بمكة              
قـال  . في ترجيح ما ذهب إليه الإمام مالك في هذه المسألة         ما يبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي      

  :الباجي
 وبه قال عمر ، فيه شاة: فقد قال مالك، وهذا حكم الصيد كله إلا حمام مكة      :مسألة«

فيها إلا قيمتها وبه قـال   وقال أبو حنيفة ليس .وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة 
الك أنه إجماع الصحابة حكم به عمر وأفتى به ابن عمـر  والدليل على صحة ما قاله م     . النخعي

ودليلنا من جهة المعنى أن الشاة في   .  فثبت أنه إجماع   ، فلم ينكر ذلك أحد ولا خالفه      ،في المواسم 
قت بما له مثل من الـنعم في         فألح ، ولكن التغليظ لحرمة مكة    ،الحمامة ليست من جهة الصورة    

 وبه  ، فحكمه حكم سائر الطير يضمن بقيمته      ،ام الحل  وأما حم  :مسألة.  وأقل ذلك شاة   ،الهدي
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والدليل على ما نقوله أن هذا مما لا .  وبه قال عطاء ،في حمام الحل شاة   : قال قتادة وقال الشافعي   
  .1».، فلم تجب فيه شاة كالعصفور ولا له حرمة الاختصاص بالبيت أو بالحرم،مثل له من النعم

 مكة في تكفير المحرم الصائد لحمامها بـشاة دون          فنلاحظ أن الباجي قد علّل استثناء     
غيرها من أماكن الحل، بمقصد التغليظ لحرمتها، وعلّل أيضا بالمقصد نفسه تعين قيمة الحمام في               

بالمقـصد نفـسه في    -فيما استدل-كما نلاحظ أنه استدل   . تكفير من اصطاده محرما في الحل     
   .كما يظهر من شرحهترجيح رأي مذهبه، مستندا في ذلك إلى النظر 

  اعتبار الباجي لمقصدي التعبد والتضرع في أعمال الحج:  السادسالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد التعبد فيمـا           المبحثنبرز في هذا    
 المبحـث ، فتـضمن     وعرفة السعيدعاء  يتعلّق بالطواف، واعتباره لمقصد التضرع فيما يتعلق ب       

اعتبار الباجي  في  : والثاني. في اعتبار الباجي لمقصد التعبد من الرمل في الطواف        : ول؛ الأ مطلبين
  .السعي وعرفةلمقصد التضرع في صفة دعاء 

  اعتبار الباجي لمقصد التعبد من الرمل في الطواف:  الأولالمطلب
ب  وقال أبو القاسم الجوهري الرمل أن يث       ،الرمل في الطواف هو الإسراع فيه بالخبب      
   .2القدوم وذلك من حكم طواف ،في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه وليس بالوثب الشديد

 بالحكم رغم ارتفاع حكمته، وذلك       اعتبار الباجي لمقصد التعبد    المطلبنبين في هذا    و
ثبات واستدامة حكم استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى للمحرم الطـائف            ل في تقريره 

نبين ذلك من  . الذين شرع الرمل لمراءام قوة وجلَد المسلمين      المشركين عنه،  بالبيت رغم زوال  
في باب الرمل في الطواف، جـاء   للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك       خلال شرح الباجي  

  : فيه
 رأَيت رسولَ : قَالَ عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنه    ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

افثَلَاثَةَ أَطْو هى إِلَيهتى انتح دورِ الْأَسجالْح نلَ ممر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه.  
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  1». وذَلك الْأَمر الَّذي لَم يزلْ علَيه أَهلُ الْعلْمِ بِبلَدنا:قَالَ مالك
 في مسألة الرمل عند الأشـواط       رضي االله عنه  لحديث جابر     شرحه توصل الباجي في  

الثلاثة الأولى، إلى لزوم استدامة هذا الحكم حتى وإن كان القصد من الرمل هو إظهـار قـوة                  
صلى المسلمين وجلَدهم آنذاك؛ فلو ينعدم الحكم بانعدام مقصده، لما ثبت الرمل في طواف النبي               

 وقد زال المشركون من مكة وقتها، ولم يعد المسلمون بحاجـة           في حجة الوداع،   االله عليه وسلم  
فإن كان الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما، فإنه لا يدور مـع حكمتـه            . إلى إظهار جلَدهم  

 في رضي االله عنـه  عمر بن الخطابوجودا وعدما؛ وهذا ما أورده الباجي وهو يستند إلى رأي         
  :المسألة؛ قال الباجي

 إنما كنا   ،ما لنا وللرمل  :  فقال ، ثم استدامه  ، الخطاب أن يترك الرمل    وقد أراد عمر بن   «
 فـلا  صلى االله عليه وسلم شيء صنعه رسول االله  : ثم قال  ، وقد أهلكهم االله   ،راءينا به المشركين  

 ، وبعد أن ثبت الإسلام بمكـة      ، بعد الفتح  صلى االله عليه وسلم    وقد فعله النبي     ،نحب أن نتركه  
  .2» . رواه جابر بن عبد االله لحديث حجة الوداع،ذلك للمشركينة بآوزالت عنه المرا

 ثم أقر الباجي ما اختاره الإمام مالك من رمل الطائف من الحجر الأسود إلى أن ينتهي               
إليه ثلاث مرات دون مشي، ثم يمشي بقية الأشواط الأربعة، عملا برواية جابر، مخالفا بذلك ما                

من المشي بين الركنين حتى في الأشواط الثلاثـة الأولى في            رضي االله عنه  ذهب إليه ابن عباس     
 :قَدم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَصحابه فَقَالَ الْمشرِكُونَ         «: روايته التي ذكر فيها قوله    

      ثْرِبى يمح مهنهو قَدو كُملَيع مقْدي هإِن،  الن مهراطَ   فَأَمولُوا الْأَشمرأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّها إِلَّا الْإِبقَـاءُ            ، وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ     ،الثَّلَاثَةَ

                                                
أخرجه مسلم في صـحيحه،   و. في المنتقى799رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب الرمل في الطواف، الحديث رقم       1

والنسائي في سننه، كتاب مناسـك      . كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج            
وأحمد في مـسنده،  . وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب الرمل حول البيت . مل من الحجر إلى الحجر    الحج، باب الر  

الدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب من رمل ثلاثا ومـشى   و.كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد االله      
 .أربعا
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هِملَيح الباحي-اط الثلاثة الأولى فالأصل في طواف الأشو  . 1».عهو الرمل مطلقـا،   -كما وض
أما علّة مشي الصحابة فيها بين الركنين كان لمقصد الإبقاء عليهم واستعادة أنفاسهم حينمـا                

رضـي االله  يتوارون عن أنظار المشركين ليس إلاّ، كما هو واضح فيما جاء في رواية ابن عباس          
 يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّهـا إِلَّـا الْإِبقَـاءُ    ولَم :" من حصر العلّة في قوله     عنهما
هِملَيفلما زالت العلّة زال حكم التوقف عن الرمل ما بين الركنيين في الأشـواط الثلاثـة                 "ع ،

ر هذا ما يتضح في شرح الباجي لحـديث جـاب         . الأولى؛ فالحكم يدور مع علّته وجودا وعدما      
  : ، حيث قالرضي االله عنه

 يقتـضي أن   ، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطـواف          :وقوله) فصل(«
صـلى االله   وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النبي ،الطواف كان بين الركنين اليماني والأسود 

كانوا يراءون   لأم    وتأول أنه إنما أمرهم بذلك     ، أمر أصحابه أن يمشوا بين الركنين      عليه وسلم 
 فكان المسلمون إذا ظهروا لهم رملوا ليروهم        ، وكان المشركون على قعيقعان    ،المشركين بالجلد 

والـذي  . م وإذا استتروا بالبيت فكانوا بين الركنين اليمانيين مشوا إبقاء لقـو           ،الجلد والقوة 
الأصل في ذلك و. اختاره مالك أن يرمل الطائف من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه ثلاث مرات        

 وذكـر   . وهو آخر ما فعل    ، وإنما حكى فعله في حجة الوداع      ،حديث جابر بن عبد االله المتقدم     
 صلى االله عليه وسلم والآخر أولى أن يتبع من فعل النبي   ،الله بن عباس فعله في عمرة القضية      عبد ا 

لا أورد جميـع     واهتبل ذلك اهتبا   ،مع أن جابر بن عبد االله عاين ما حكاه في عام حجة الوداع            
 وابن عباس إنما روى عن غيره فإنه لم         . وتحفظ ذلك  ،فعله منذ خرج من المدينة إلى أن عاد إليها        

 ترك الرمل ما بين     صلى االله عليه وسلم   يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن يكون النبي           
العلـة لـزم   ه  فلما ارتفعت هـذ ، وإن كان مشروعا لحاجته إلى الإبقاء على أصحابه  ،الركنين

  .2».استدامة الرمل المشروع

                                                
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، بـاب        . حيحه، كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل       رواه البخاري في ص    1

والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب العلة التي         . استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج         
وأحمد في مسنده، كتاب مـسند بـني        . لوأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في الرم        . من أجلها سعى النبي بالبيت    

  . هاشم، باب بداية مسند عبد االله بن العباس
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والذي نلاحظه هنا، أن الباجي اعتمد مقصد التعبد في مشروعية استدامة الرمـل في              
الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، دون اعتبار للمقصد من تركه، والذي أوضحته رواية ابـن           

علّة للحكم يومها، أمـا      من الإبقاء على أصحابه، كون هذا المقصد كان          رضي االله عنه  عباس  
كما أن  . وقد انعدمت العلة، فلا لزوم لبقاء حكم المشي بين الركنيين في الأشواط الثلاثة الأولى             

بإظهار قوة وجلـد المـسلمين أمـام    -الباجي من جهة أخرى لم تؤثر فيه معرفة مقصد الرمل     
أن الباجي في مناقشته    في إبطال حكمه وقد زال المشركون اليوم عن الكعبة؛ فنفهم            -المشركين

لهذه المسألة، قد أبطل حكم المشي بين الركنين لأن المقصد منه كان يمثل علّة للحكم، بينمـا                 
كما أن الفرق . أبقى على حكم الرمل رغم زوال المشركين لأن المقصد كان يمثّل حكمة الحكم   

بينما لا يؤدي بالضرورة    واضح بين الأمرين؛ إذ انعدام العلة يؤدي بالضرورة إلى انعدام الحكم،            
فإن لم تعتبر تلك الحكمة في الرمل اليوم لزوال لازمها، يبقـى     . انعدام الحكمة إلى انعدام الحكم    

، كما أشار الباجي فيما رواه صلى االله عليه وسلمالمقصد من الرمل هو مجرد التعبد بما فعله النبي          
  . في ذلكرضي االله عنه عمر بن الخطابعن 

  اعتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة دعاء السعي وعرفة: اني الثالمطلب
 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقصد التـضرع في           المطلبنبرز في هذا    

 بعض أعمال الحج، كصفة الدعاء على الـصفا         لتزمها الحاج في  صفة الدعاء التي يستحب أن ي     
في اعتبار البـاجي لمقـصد      : الأول: فرعين في   ونتناول ذلك . والمروة، وصفة الدعاء يوم عرفة    

في اعتبار الباجي لمقصد التضرع     : الثاني. لدعاء على الصفا والمروة   التضرع في صفة رفع اليدين ل     
  .في صفة الدعاء بعرفة
اعتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة رفع اليدين للدعاء على الصفا  :الفرع الأول

  والمروة
اعتبار الباجي لمقصد التضرع من بيانه لكيفية رفع اليدين عند دعاء            هذا الفرع نبين في   

، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك            والمروة الساعي على الصفا  
  :في باب البدء بالصفا في السعي، جاء فيه
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جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ رسـولَ        عن   ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد بنِ علي      ،مالك-«
 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَـا        :اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ إِذَا وقَف علَى الصفَا يكَبر ثَلَاثًا ويقُولُ            

 لَه رِيكش،        يلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه  يرو      ،ءٍ قَدعـديو اترثَلَاثَ م كذَل عنصي ، 
كثْلَ ذَلم ةورلَى الْمع عنصي1».و  

قولي الإمام مالك وابن حبيب في مسألة رفع         -في شرحه لهذا الحديث   -ناقش الباجي   
قال به  بينما ،اليدين عند الدعاء على الصفا في السعي؛ فذكر أن الإمام مالك ضعف أصل الرفع        

ابن حبيب، وقد وافق الباجي ابن حبيب في مشروعية أصل رفع اليدين عند الـدعاء، إلاّ أنـه                  
خالفه في صفة رفعهما، فبينما يرى ابن حبيب أن رفعهما يكون حذو المنكبين وبطنيهمـا إلى                

ه الأرض، فإنّ الباجي يرى أنّ الدعاء يكون برفعهما وبطنيهما إلى السماء، مستندا في اجتـهاد              
إلى مقصد الدعاء؛ وهو التضرع والطلب، وهذا المقصد إنما يتناسب مع رفع اليدين وبطنيهمـا               

كما احتمل الباجي أنّ تضعيف الإمام مالك لرفع اليدين في دعاء الـصفا، كـان               . إلى السماء 
تضعيفا لما ذكره ابن حبيب من صفة رفعهما لا لأصل رفعهما، فضلا عن غيـاب الرفـع في                  

ذا يكون الباجي قد استند ضمنيا إلى مقصد التضرع والطلب في بيان كيفيـة       و. حديث جابر 
هذا ما يتبين من مناقشته لهذه المـسألة،        . الدعاء عند الصفا والمروة، مما يبرز اجتهاده المقاصدي       

  :حيث قال
 كان رفـع    : قال ابن القاسم   ؟ وهل يرفع يديه على الصفا والمروة عند الدعاء        :مسألة«
وجه قول مالك مـا   .  يرفع يديه  : وقال ابن حبيب   . مالك ضعيفا على الصفا والمروة     اليدين عند 

 ، ولم يذكر رفع اليدين مع استقصائه أقواله وأفعاله في الحـج         ،روي من حديث جابر في الدعاء     
 ووجه قول ابن حبيب أنه      . ما نقل  صلى االله عليه وسلم   حتى أنه لم ينقل أحد من ذلك عن النبي          

 فإذا قلنا بقول ابن     :فرع .ورفع اليدين في مثل هذا مشروع     ع وسؤال ورغبة    موضع دعاء وتضر  
وبطومـا    يرفعهما حذو منكبيه   :؟ قال ابن حبيب    فكيف صفة رفعهما   ،حبيب في رفع اليدين   

 وعنـدي أن دعـاء   :رضي االله عنه قال القاضي أبو الوليد     .  ثم يكبر ويهلل ويدعو    ،إلى الأرض 

                                                
أخرجـه النـسائي في    و. في المنتقى  819رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب البدء بالصفا في السعي، الحديث رقم               1

وابـن  . و داود في سننه، كتاب المناسك، باب صفة حجة الـنبي          وأب. سننه، كتاب مناسك الحج، باب التكبير على الصفا       
  . ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب حجة رسول االله
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 وإنما يكون ما ذكره ابن حبيب عند        ،اليدين وبطوما إلى السماء   التضرع والطلب إنما هو برفع      
  .1». رحمه االله،ف مالكلعله هو الذي ضع و،الذكر والتعظيم

فنلاحظ أن الباجي قد رجح ضمنيا قول ابن حبيب عن قول الإمام مالك في مشروعية             
لفه في صفة رفعهمـا،  أصل رفع اليدين للدعاء على الصفا والمروة ترجيحا مقاصديا، غير أنه خا  

بأن ترفعا وبطوا إلى السماء، معللا ذلك تعليلا مقاصديا، ويمكننا أن نختزل ترجيحه لأصـل               
وعندي أن دعاء التضرع والطلب إنما هو برفع اليدين وبطوما          : " الرفع وتعليله لصفته في قوله    

  . تهاد مقاصديكما نلاحظ أنه استند إلى النظر فيما ذهب إليه من اج ". إلى السماء
  اعتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة الدعاء بعرفة: الفرع الثاني
 اعتبار الباجي لمقصد التضرع في بيانه لصفة الحاج التي يستحب أن            هذا الفرع نبين في   

أبلغ في التـضرع     ، حتى يكون  يتخذها ووضعيته التي يفضل أن      ،يكون عليها عند دعائه بعرفة    
، كتقريره لحكم استحباب وقوف الحاج راكبا علـى راحلتـه           عند الدعاء  والرغبة والخضوع 

في باب وقوف  نبين ذلك من خلال شرح الباجي لقول الإمام مالك الذي ورد في الموطأ            . بعرفة
  : الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته، جاء فيه

 بـلْ  : فَقَالَ؟ أَينزِلُ أَم يقف راكبا   سئلَ مالك عن الْوقُوف بِعرفَةَ للراكبِ      و :قال يحيى «
  2». فَاللَّه أَعذَر بِالْعذْرِ،يقف راكبا إِلَّا أَنْ يكُونَ بِه أَو بِدابته علَّةٌ

تطرق الباجي في شرحه لقول الإمام مالك في مسألة استحباب الوقوف راكبا بعرفة،             
 إذ أشار إلى أن المرء يكون أقدر على التضرع بالدعاء، وأشـد             إلى المقاصد المحتملة لهذا الحكم؛    

انشغالا به، عندما يكون مرتاحا أكثر غير متعب، ويتحقق ذلك بكونه راكبا مطمئنا لا يوجد                
لماشي الـذي يـستحب لـه    إلى اوهكذا الأمر بالنسبة . ما يشغله عن الدعاء والتضرع إلى االله   

يقدر على الدعاء، والكل حسب طاقته، حـتى يحقـق          الوقوف عند الدعاء، أو الجلوس لمن لا      
   :هذا ما يتضح من شرح الباجي للمسألة في قوله. مقصد قوة التضرع في الدعاء

                                                
  .3/525الباجي، المنتقى،  1
: انظـر  .رواه يحيى ين يحيى الليثي في موطأ مالك، كتاب الحج، باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابتـه                    2
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 والأصل في ذلك   . على وجه الاستحباب للوقوف على الراحلة      . بل يقف راكبا   :قوله«
ديث أم الفـضل     وقد تقدم من ح    ، أنه وقف على بعيره    صلى االله عليه وسلم   ما روي عن النبي     

 أن  : طلب القوة والاستظهار على الدعاء والثاني      : أحدهما ، ويحتمل ذلك معنيين   ،1الحارثبنت  
 ، إذا ثبت ذلـك    :مسألة ... وقطع السفر كالجهاد     ، وله تعلق بالمال   ،الإنفاق مشروع في الحج   

ل الشيخ  وقا. قاله مالك، فليجلس، فإذا عيي، فليكن وقوفه للدعاء قائما ،فمن وقف غير راكب   
ووجه ذلك أنه أبلـغ في التـضرع        . الماشي يقف قائما أو جالسا كل بقدر طاقته       : أبو إسحاق 

  2». وأما الراكب فتلك الحال أبلغ حالاته،والرغبة والخضوع
والملاحظ هنا أن الباجي قد عضد قول الإمام مالك في المسألة بالاستناد إلى فعل النبي               

كما يتضح أن الباجي قد ذكر هذا       . الفضل بنت الحارث  ، من حديث أم     صلى االله عليه وسلم   
المقصد على وجه الاحتمال مما يبين أن المقصد من هذا الحكم عند الباجي هو مقصد ظـني لا                  

والمهم أنه علّل الصفة التي يستحب أن يكون عليها الحاج في دعاء عرفة بمقصد التضرع               . قطعي
  . يظهر من شرحها في ذلك إلى النظر كمادإلى االله، مستن

  اعتبار الباجي لمقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا: المبحث السابع

  اعتبار الباجي لمقصد تحقق اتصال السعي بالطواف من حكم بدء          المبحثنبين في هذا    
 ليتم السعي بعد الطواف مباشرة دون الخروج من المسجد الحـرام،            ،السعي بالصفا دون المروة   

في باب البـدء بالـصفا في       لال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك         وذلك من خ  
  :السعي، جاء فيه

                                                
1     ارِثالْح تلِ بِنالْفَض أُم نع،              لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسامِ ريي صفَةَ فرع موا يهدنا عوارما تاسأَنَّ ن ،  مهضعفَقَالَ ب : 

 مائص وه،  مهضعقَالَ بحِ       : وبِقَد هإِلَي لْتسمٍ فَأَرائبِص سلَي      رِبفَش يرِهعلَى بع فاقو وهنٍ ورواه مالك في الموطأ، كتاب     . لَب
 .في المنتقى.. .الحديث رقم.الحج، باب صيام يوم عرفة
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 : عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنـه قَـالَ         ، عن جعفَرِ بنِ محمد بنِ علي عن أَبِيه        ،مالك-«
      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس          ـوهفَا والص رِيدي وهو جِدسالْم نم جرخ ينقُولُ حي 

  1». فَبدأَ بِالصفَا، نبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِه:يقُولُ
تعرض الباجي في شرحه لهذا الحديث إلى المقصد من بدء السعي مـن الـصفا دون                 

، ثم إن المروة تقع خارج المسجد، فلو ابتـدأ          المروة؛ فبين أن الصفا أقرب إلى الكعبة من المروة        
الساعي سعيه من المروة للزمه الخروج من المسجد بعد طوافه، ومروره بالمـسعى دون سـعي،            

  :قال الباجي. ولأخلّ ذلك باتصال السعي بالطواف
صلى  والأصل فيه فعل النبي      .وهذا حكم السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالصفا        ...«

ومن جهة المعنى أن الـصفا أقـرب إلى   .  وبدأ بالصفا. نبدأ بما بدأ االله به    : وقوله وسلماالله عليه   
 ثم يتوجـه  ،ثم يرقى إلى الصفا ،و المعتمر من السعي بخطوات يسيرة فيخرج إليها الحاج أ  ،البيت

 ى فمر بأكثر المسع   ، ولو بدأ أولا بالمروة لخرج إليها من المسجد        ،منها إلى المروة ساعيا في نسكه     
 ولا يعتد ، وذلك بمنزلة أن يقصد الإنسان إلى أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه          ،وهو غير ساع  

  2». فكان البدء بالصفا أولى،به
ولم أجد هنـا    . فقد علّل الباجي بدء الساعي بالصفا، بتحقق اتصال السعي بالطواف         

 مـن البـدء بالـصفا في        دليلا جزئيا قد استند إليه الباجي في اجتهاده المقاصدي لبيان المقصد          
الحديث، سوى بعض الأحكام المتعلقة بالسعي؛ كلزوم اتصال السعي بالطواف، وعدم الخروج            

، والتي قـد    3من المسجد قبل أدائه إلا لضرورة، وعدم اعتبار الشوط إن ابتدأه الساعي بالمروة            
لمسجد من  يكون الباجي توصل من خلالها إلى مقصد ربط السعي بالطواف دون الخروج من ا             

  . حكم بدء الساعي بالصفا

                                                
أخرجـه الترمـذي في    و. في المنتقى818رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب البدء بالصفا في السعي، الحديث رقم        1
والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، بـاب  . ننه، كتاب الحج عن رسول االله، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة          س

وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب       . وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي         . ذكر الصفا والمروة  
  . مسند المكثرين، باب باقي مسند جابر بن عبد االلهوأحمد في مسنده، كتاب باقي . حجة رسول االله

  .3/522الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للعبادة من تفريق الزوجين في قضاء الحج:  الثامنالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للعبادة حتى لا تفسد بمـا يتوقـع             المبحثنبين في هذا    
ند قضاء حجهما الذي    زوجته، في حكم التفريق بين الزوجين ع      لحصوله للحاج المحرم من وطء      

نبين ذلك مـن    .  قبل ذلك بالوطء وقت الإحرام، احتياطا لسلامة قضاء الحج من الوطء           فسد
في باب هدي المحرم إذا أصاب أهله،       خلال شرح الباجي للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك          

  :جاء فيه
»-       يلعطَّابِ والْخ نب رمأَنَّ ع هلَغب هك أَنالةَ     مريرا هأَببٍ وأَبِي طَال نب ،    ـنلُوا عئس 

     جبِالْح رِمحم وهو لَهأَه ابلٍ أَصجا     : فَقَالُوا ؟رمهجا حيقْضى يتا حهِهِمجول فُذَاننا   ، يهِملَيع ثُم 
  يدالْهقَابِلٍ و جأَبِي طَا     : قَالَ .ح نب يلقَالَ عبٍ وـى          :لتقَا حفَرامٍ قَابِلٍ تع نم جلَّا بِالْحإِذَا أَهو 
  1».يقْضيا حجهما

، فيمـا   رضي االله عنـه   فصلا في بيان قول علي       -في شرحه لهذا الأثر   -تناول الباجي   
وقد . ذهب إليه من لزوم تفريق الزوجين الذين أفسدا حجهما بالوطء، إذا أهلا بحج لعام جديد         

. تدل الباجي استدلالا مقاصديا في ترجيحه لهذا الحكم، إلى جانب استدلاله بأصل الإجمـاع    اس
والذي يعنينا في هذا البحث، هو استناده إلى المقاصد في ترجيحه لهذا الرأي في المسألة؛ إذ بـين      

 من حكم التفريق بين هذين الـزوجين، هـو الاحتيـاط           -الذي عبر عنه بالمعنى   -أن المقصد   
دما، حتى يسلما فيما يقضيان من حج من احتمال الفساد بالوطء من جديد، خـصوصا               لعبا

    :قال الباجي. وقد ظهر منهما ما يدل على احتمال تسرعهما إلى فساد الحج بالوطء
 وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حـتى يقـضيا   :رضي االله عنه  وقول علي    :فصل«
والدليل على ما نقوله قول   .  ليس عليهما أن يتفرقا    :حنيفة وقال أبو    . وبه قال الشافعي   .حجهما

ومن جهة المعنى أنه قد ظهـر  .  فثبت أنه إجماع   ، ولا مخالف لهما من الصحابة     ،علي وابن عباس  
 والقـضاء   ،ء ما يخاف عليهما مثله في القـضاء       منهما من التسرع إلى الفساد في العبادة بالوط       

  .2».ق بينهما احتياطا للعبادة أن يفر فيلزم،واجب تسليمه من الوطء

                                                
  . في المنتقى850رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب هدي المحرم إذا أصاب أهله، الحديث رقم  1
  .4/4الباجي، المنتقى،  2
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-فنلاحظ أن الباجي قد رجح رأي مذهبه ومن يقول به ترجيحا مقاصديا، إذ استدل           
على لزوم التفريق بين الزوجين في قضاء الحج الذي فـسد بـالوطء، بمقـصد                -فيما استدل 

ر فيما ذهب كما نلاحظ أنه استند إلى النظ  . الاحتياط للعبادة، ضمانا لصحتها وتحاشيا لفسادها     
  .إليه من تعليل مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد الرفق في بعض أعمال الحج:  التاسعالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره لمقـصد الرفـق في        المبحثنبرز في هذا    
في : ؛ الأول مطلبين المبحثولبيان ذلك تضمن    . بعض أعمال الحج؛ كالرمي، والدفع من عرفة      

في اعتبار البـاجي    : والثاني. الباجي لمقصد الرفق في سبق النساء والصبيان إلى منى للرمي         اعتبار  
  . عند دفعه من عرفةصلى االله عليه وسلم لمقصد الرفق في كيفية سير النبي

  اعتبار الباجي لمقصد الرفق في سبق النساء والصبيان إلى منى للرمي:  الأولالمطلب
حكم قـدومهم   لباجي لمقصد الرفق بالنساء والصبيان من        اعتبار ا  المطلبنبين في هذا    

من مزدلفة إلى منى لصلاة الصبح ا قبل وفود الناس إليها، ليتمكنوا من رمي العقبة قبل ازدحام             
وذلك من خلال شرح الباجي للأثر الموقوف الذي رواه الإمام في باب تقـديم النـساء      . الناس

  : والصبيان، جاء فيه
 عن سالمٍ وعبيد اللَّه ابني عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ أَباهما عبد اللَّه بن               ،نافعٍ عن   ،مالك-«

 ويرموا قَبـلَ أَنْ     ،عمر كَانَ يقَدم أَهلَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى حتى يصلُّوا الصبح بِمنى            
أْتياسالن 1».ي  

 إنما أراد به الرفق بالنـساء والـصبيان   رضي االله عنهماوضح الباجي أن فعل بن عمر      
لضعفهم عن مزاحمة الناس، وهذا ما يدل على التفات الباجي إلى مقاصد الحكم في شرحه لهذا                

  :قال الباجي. الأثر

                                                
أخرجـه البخـاري في    و. في المنتقى868تقديم النساء والصبيان، الحديث رقم   رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب         1

ومـسلم في   . صحيحه، كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقـدم إذا غـاب القمـر                  
ر الليل قبل زحمـة  صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخ 

  . الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة
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 والوقوف  ،ت بالمزدلفة  السنة المبي  . كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى        :قوله«
 يقتضي أن التقدم    . كان يقدم أهله حتى يصلي الصبح بمنى       : وقوله :فصل...ا بعد صلاة الفجر   

 فتجب صلاة   ، وأن ذلك كان بمقدار ما يأتون منى لصلاة الصبح أو قبل ذلك            ،كان قبل الصبح  
بذلك الرفـق   فأراد ، وإنما خص بذلك نساءه وصبيانه للضعف عن زحمة الناس،الصبح وهم ا  

 في ذلك لما كان التعريس الـذي هـو          صلى االله عليه وسلم   م على حسب ما روي عن النبي        
 فـرخص لهـم في   ، ولم يبق إلا فضيلة الوقوف مع الإمام      .فرض المبيت بالمزدلفة قد وجد منهم     

  1». ويرموا قبل أن يأتي الناس: وقد بين ذلك بقوله،ذلك لضعفهم
 الترخيص للنساء والصبيان بسبقهم في قدوم منى وصلاة         والملاحظ أن الباجي قد علّل    

الصبح ا، بمقصد الرفق م، مستفيدا في بيانه لهذا المقصد من الحكم الشرعي المختص بالمبيت               
بالمزدلفة؛ الذي لا يعد ركنا من أركان الحج كعرفة، كما أنه يجزي النزول ا ثم الارتحال عنها                 

 المتعلـق  صلى االله عليه وسلمد استند الباجي إلى حديث النبي      ومن جهة أخرى فق   . 2قبل الفجر 
، والذي فيه إشارة إلى مقصد الرفـق  3بالترخيص للنساء والصبيان كي يرموا قبل أن يأتي الناس        

  .م لضعفهم
كما يتضح اعتبار الباجي لهذا المقصد أيضا، في شرحه لأثر موقوف آخر رواه الإمـام           

  :جاء فيهمالك في الباب نفسه، الذي 
مالك أَنه بلَغه أَنَّ طَلْحةَ بن عبيد اللَّه كَانَ يقَدم نِساءَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَـى                -«

  4»ُ.منى
قد استند إلى مقصد الرفق في بيان أفضل         -في شرحه لهذا الأثر   -وهنا نجد أن الباجي     

اعتبر أن تقديمهم من المزدلفة إلى منى قبل الفجر يكون أبلغ في الرفق           الأوقات لتقديم الضَعفَة، إذ     

                                                
  .4/38الباجي، المنتقى،  1
 .4/38،  نفسهالمصدر: انظر 2
رضـي االله   بـاسٍ   حدثَنا علي حدثَنا سفْيانُ قَالَ أَخبرنِي عبيد اللَّه بن أَبِي يزِيد سمع ابن ع              «:كما في حديث ابن عباس     3

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب  . » يقُولُ أَنا ممن قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَيلَةَ الْمزدلفَة في ضعفَة أَهله          عنهما
  .الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر

  . في المنتقى870رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تقديم النساء والصبيان، الحديث رقم  4
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هذا ما يتضح من شرحه الذي . م حتى يتمكنوا من صلاة الصبح بمنى ثم الرمي قبل إتيان الناس           
  :جاء فيه

 فيحتمل أن يكون    ، لم يبين وقت التقديم    .كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة     :قوله«
 ويحتمل أن يكون قدمهم بعـد       ، فيصلوا بمنى على ما تقدم في حديث أسماء        ،قدمهم قبل الفجر  

 وأمكن من أن ،لى لهمح لأنه أ؛الفجر وقبل الوقوف إلا أن الرفق م أبلغ في تقديمهم قبل الفجر  
  . 1». وينزلوا قبل تضايق الناس واالله أعلم،يصلوا منى ويرموا

صبيان إلى منى قبل الفجر، بأنه أبلغ في        فنلاحظ أن الباجي علّل أفضلية قدوم النساء وال       
الرفق م، ما يشير إلى اعتباره لمقصد الرفق، ويبرز اجتهاده المقاصـدي في تـرجيح أفـضلية                 

  .الأوقات في هذه المسألة، مستندا في ذلك إلى النظر
  اعتبار الباجي لمقصد الرفق في كيفية سير النبي عند دفعه من عرفة:  الثانيالمطلب

 في صلى االله عليه وسـلم  اعتبار الباجي لمقصد الرفق من سنة النبي  المطلبهذا  نبين في   
طريقة سيره عندما يدفع من عرفة، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام               

  :في باب السير في الدفعة، جاء فيهمالك 
 ، وأَنا جالس معه، سئلَ أُسامةُ بن زيد : عن أَبِيه أَنه قَالَ    ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

             فَعد يناعِ حدالْو ةجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر سِيركَانَ ي فقَالَ ؟كَي :   سِيركَانَ ي 
قن2الْع دجةً[ فَإِذَا وو3]فَجصك. نالقَالَ م :امشةَ قَالَ هورع نقِ: بنالْع قفَو صالن4». و  

                                                
  .4/39الباجي، المنتقى،  1
2 قن4/41،  نفسهالمصدر: انظر. نوع من السير معروف فيه رفق: يسير الع.  
ن بكير وسعيد بن عفير، وقالت طائفـة        أبو المصعب واب  : فرجة، وتابعه جماعة، منهم   : هكذا قال يحيى  : قال ابن عبد البر    3

 .4/41، المصدر نفسه :انظر. فإذا وجد فجوة، والفجوة والفرجة سواء في اللغة: منهم ابن وهب وابن القاسم والقعنبي
أخرجه البخاري في صحيحه،     و . في المنتقى  872رواه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب السير في الدفعة، الحديث رقم              4

. ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب الإفاضة مـن عرفـات إلى المزدلفـة             . ، باب السير إذا دفع من عرفة      كتاب الحج 
وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الدفعة مـن  . والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب كيف السير من عرفة   

الدارمي في سـننه، كتـاب    و.يد حب رسول االلهوأحمد في مسنده، كتاب مسند الأنصار، باب حديث أسامة بن ز . عرفة
  .المناسك، باب كيف السير في الإفاضة من عرفة
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         عند الدفع من عرفة،     صلى االله عليه وسلم   أشار الباجي في تعليقه على كيفية سير النبي 
   :إلى أن المقصد من ذلك هو الرفق بالناس، حيث قال

 يريد ضربا من السير ليس بالشديد رفقـا بالنـاس           .كان يسير العنق  : وقوله )فصل(«
 وهذا  ، ويحترز بعضهم من أذى بعض     ،ن أذاهم وليقتدوا به في رفق بعضهم على بعض        وتحرزا م 

يريد ليس فيهـا      وهي الفرجة من الأرض    ، فإذا وجد فجوة   ،ما كان في جماعة الناس وزحامهم     
 وهذا يقتضي أن سنة المشي في     ، أرفع من السير    لأن النص  ؛ يريد أنه أسرع في السير     ، نص ،أحد

  1».ك عن بعضه لمانع من زحام أو غيرهنما يمس وإ،الدفع الإسراع
صلى االله والملاحظ أن مقصد الرفق بالناس الذي استخلصه الباجي من كيفية سير النبي       

، لم تشر إليه رواية أسامة بن زيد، وإنما هو مقصد توصل إليـه البـاجي بنظـره،                  عليه وسلم 
ن إذا وجد فرجة أسـرع قلـيلا في    كاصلى االله عليه وسلم خصوصا وأن الرواية تبين أن النبي       

المشي، فيفهم من سيره بلطف عند ازدحام الناس أنه يهدف إلى الرفق بالناس، وإرشـادهم إلى                
  . الرفق ببعضهم البعض

  اعتبار الباجي لمقصد التعليم في خطبة عرفة:  العاشرالمبحث

قامـة خطبـة    اعتبار الباجي لمقصد تعليم الحاج أحكام الحج من إالمبحثنبين في هذا  
في باب الإفاضة، جـاء     عرفة، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك            

  :فيه
 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّـابِ           ، عن نافعٍ وعبد اللَّه بنِ دينارٍ      ،مالك-«

 ، إِذَا جِئْتم منى فَمن رمى الْجمرةَ      : وقَالَ لَهم فيما قَالَ    ،مر الْحج  وعلَّمهم أَ  ،خطَب الناس بِعرفَةَ  
         الطِّيباءَ وسإِلَّا الن اجلَى الْحع مرا حم لَّ لَهح فَقَد،          طُـوفى يتا حيبلَا طاءً ونِس دأَح سملَا ي 

تي2».بِالْب  
إلى مقصد تعليم الحجاج من خطبة عرفة، وأـا          - لهذا الأثر  في شرحه -أشار الباجي   

  : قال الباجي. ليست للصلاة
                                                

  .4/42الباجي، المنتقى،  1
  . في المنتقى914انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب الإفاضة، الحديث رقم  2



  441  لباجي في مجال العباداتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: لالباب الأو
  
 

 

 وإنما هي لتعليم ، وخطبته ليست للصلاة   ، يريد يوم عرفة    "خطب الناس بعرفة  " :قوله«
 يريد أنه علمهم من أحكامه ما يستقبلونه من المبيـت        "وعلمهم أمر الحج  ":  ولذلك قال  ،الحاج

 المغرب والعشاء ا والوقوف ا بعد طلوع الفجر والدفع منها إلى منى ورمـي               بالمزدلفة وجمع 
 ثم الحلاق ثم طواف الإفاضـة لمـن أراد تعجيلـه أو        ، ثم الذبح والنحر   ،جمرة العقبة يوم النحر   

 وحكـم التعجيـل والتـأخير والنفـر     ، ثم المبيت بمنى ورمي الجمار أيـام التـشريق      ،تأخيره
  1».والتحصيب

رضـي االله  أن الباجي قد علّل إقامة خطبة عرفة بقول عبد االله بـن عمـر            والملاحظ  
. ، مما يظهر استناده إليه في الإشارة إلى مقصد التعليم من خطبة عرفة         "وعلّمهم أمر الحج  :"عنهما

ولهذا المقصد أثر في بعض الأحكام الجزئية؛ فلا يترتب على الحاج الذي لم يقم الخطبـة أو لم                  
سد حجه، كما يجوز أن تقام صلاة الظهر بدوا خلافا لصلاة الجمعـة أو      يحضرها أي شيء يف   

  . صلاة العيدين؛ فخطبة عرفة لا تتعلق بالصلاة وإنما يقصد ا تعليم الحجاج مناسكهم
وفي مسألة أخرى استند الباجي إلى هذا المقصد نفسه في ترجيح قول ابن حبيب، بأنه               

 أا تجزئه، لأن دخول الوقت شرط للصلاة، بينما خطبة          من أتى بخطبة عرفة قبل الزوال بيسير      
عرفة ليست للصلاة، وإنما المقصد منها تعليم الحاج، مدعما ذلك بما قالـه الإمـام مالـك في                  

 حيث قال 2هذا ما يتبين من شرح الباجي للحديث المرفوع الذي رواه سالم بن عبد االله      . المسألة
  : في شرحه

يبـدأ  :  وقد قال ابن حبيـب     .ذلك اليوم ليتعجل الوقوف   فالسنة تعجيل الصلاة في     «
.  وقد زالت الشمس   ، قدر ما يفرغ من الخطبة     ،بالخطبة إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بيسير       

                                                
  .4/109الباجي، المنتقى،  1
ه أَنه قَالَ كَتب عبد الْملك بن مروانَ إِلَى الْحجاجِ بنِ يوسف أَنْ لَا تخالف عبد اللَّه           عن سالمِ بنِ عبد اللَّ    "  :الحديث هو  2

                   الش الَتز ينح رمع نب اللَّه دبع اءَهفَةَ جرع موا كَانَ يقَالَ فَلَم جرِ الْحأَم نءٍ ميي شف رمع نب      دنع بِه احفَص هعا مأَنو سم
                      رِيـدت تإِنْ كُن احونِ فَقَالَ الرمحالر دبا عا أَبي ا لَكةٌ فَقَالَ مفَرصعفَةٌ ملْحم هلَيعو اججالْح هلَيع جرذَا فَخه نأَي هقادرس

الَ نعم قَالَ فَأَنظرنِي حتى أُفيض علَي ماءً ثُم أَخرج فَنزلَ عبد اللَّه حتى خرج الْحجـاج فَـسار      السنةَ فَقَالَ أَهذه الساعةَ قَ    
 الصلَاةَ قَالَ فَجعلَ الْحجاج ينظُر إِلَـى   بينِي وبين أَبِي فَقُلْت لَه إِنْ كُنت ترِيد أَنْ تصيب السنةَ الْيوم فَاقْصر الْخطْبة وعجلْ              

               مالس قدقَالَ ص اللَّه دبع كأَى ذَلا رفَلَم هنم كذَل عمسا يمكَي رمنِ عب اللَّه دبرواه مالك في الموطأ في كتاب الحـج،   ". ع
  . في المنتقى890فة، الحديث باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعر
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إذا خطب قبل   :  وقد قال أشهب في كتابه     ،وفي قول ابن حبيب هذا نظر     : قال الشيخ أبو محمد   
وهـذا  .  فتجزئه ، صلى الظهر يريد بعد الزوال      إلا أن يكون قد    ،الخطبة  وليعد ،لم يجزه ،الزوال

 إلا  : وقوله . لأنه قد عاد فيه إلى ما أنكره على ابن حبيب          ؛التأويل من الشيخ أبي محمد فيه نظر      
 ، أنه لا يعيد الخطبة بعد الصلاة لأنه قد فات وقتها          ، إنما يريد أشهب   ،أن يكون قد صلى الظهر    

.  فلا معنى لاشتراط ذلـك فيهـا       ، قبل الزوال  ترجى وأما الصلاة فقد علم أا لا        .وهي نافلة 
والذي يتحقق من الخلاف بين ابن حبيب وأشهب أن ابن حبيب يرى أن يؤتى بالخطبة قبـل                 

 والصلاة  ، ويرى إعادا لمن فعل ذلك إلا أن يفوت بفعل الصلاة          ،الزوال وأشهب يمنع من ذلك    
 وإنما هـي    ،ن الخطبة ليست للصلاة    وإنما جاز ذلك لأ    ،لا تكون إلا بعد الزوال على كل حال       

 فلم يكـن مـن   ، ولم يتقدم الأذان عليها    ، ولذلك لم يغير حكم الصلاة في الجهر       ،تعليم للحاج 
 واالله ، وإنما من حكمها ذلك لما شرع من اتصالها بالصلاة       ،شرطها أن يكون وقتها وقت الصلاة     

 ،ع أصحابنا المغاربة والمدنيون    وكذلك يقول جمي   ،يخطب الإمام يوم عرفة   : وقال الشافعي ...أعلم
 وإنمـا   ، إلا أم لا يجعلون للخطبة حكم الخطبة للصلاة فيما نـذكره           ،يخطب الإمام : يقولون

 لأا  ؛يخطب بعرفة قبل الزوال   :  يبعد أن يكون ابن حبيب إنما قال       يجعلون لها حكم التعليم ولا    
 كل صـلاة    :قد قال مالك  و.  ولو كانت للصلاة لوجب أن يشتركا في الوقت        ،ليست للصلاة 

إنما :  فقال، ولا يجهر لها بالقراءة    ،فعرفة يخطب فيها  :  فقيل له  ، فإنه يجهر فيها بالقراءة    ،يخطب لها 
 ولو كانت الخطبة    ، ومما يبين أا ليست للصلاة أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد الخطبة            ،تلك للتعليم 
  .1».ب أن يؤذن في أول الخطبة كالجمعةللصلاة لوج
حظ أن الباجي كما أقر تعليل جواز إقامة الخطبة قبل الزوال بمقصد التعليم، أقـر               فنلا

أيضا حكم عدم الجهر بالصلاة ظهر عرفة رغم ارتباطها بخطبة عرفة بمقصد التعليم من خطبـة                
كما يظهر من شرحه استناده إلى قول الإمـام         . عرفة، بخلاف غيرها كخطبة الجمعة والعيدين     

   . المغاربة والمدنيين في ما ذهب إليه من اجتهاد مقاصديمالك وقول أصحابه

                                                
  .70، 69، 4/68الباجي، المنتقى،  1
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  الأول البابخاتمة 

 يضم أهم النتائج المستخلصة من اعتبار البـاجي للمقاصـد في            تتضمن الخاتمة جدولا  
شرحه المنتقى في مجال العبادات، نبين فيه المقصد المعتبر، وفيم استعمله الباجي، وإلى أي شـيء           

باره، كما نسجل فيه بعض الملاحظات التي تبرز تصريح الباجي للمقـصد أو             استند إليه في اعت   
إشارته إليه، وبعض إشاراته إلى المقاصد التبعية نسبة إلى ما تناولناه من مقصد، وغيرهـا مـن                 

  .الدراسة والتحليلالكشف وها با الأربعة التي تناولنالفصولويشمل الجدول كل . الملاحظات
  كتاب الصلاة : أولا

  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا

مقصد اجتماع 
المسلمين في التنبيه 
  لصلاة الجماعة

صلى االله عليه  في تعليل عدول النبي -
 عن اتخاذ خشبتين يضرب ما وسلم

  إلى اتخاذ الأذان
 في ثبوت الاجتهاد المقاصدي للنبي -

   عليه وسلمصلى االله

   أصل السنة-

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
صلى االله عليه وإنما أراد بذلك 

، اجتماع الناس للصلاة وسلم
لفضيلة الجماعة وإقامة الصلاة 

مقصد اجتماع   "في المساجد
المسلمين 

وتوحدهم في 
مقصد حفظ   صلاة الجماعة

وحدة المسلمين في 
  صلاة الجماعة

 في تعليل منع إقامة أكثر من صلاة -
   النظر-  .جماعة الإمام الراتب في المسجد

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
ولو جاز الجمع في مسجد 
مرتين لكان ذلك داعية إلى 

  "الافتراق والاختلاف 
 أشار بالتبع إلى مقصد -

الانضباط والحفاظ على أوقات 
  الصلاة

مقصد الرفق في 
 منع التنفل بعد
  أذان المغرب

 في تعليل أفضلية الامتناع من التنفل -
   النظر-  عقب أذان المغرب، والتعجيل بالصلاة

: " أشار إلى المقصد بالتصريح
ولما في تعجيلها من الرفق بالناس 

"  

مقصد التخفيف 
ورفع المشقة في 
  الصلاة عند الشدة

 في تعليل إذن ابن عمر بالصلاة في -
  .الرحال ولو أفذاذا

في تأويل قياس ابن عمر الريح بالمطر  -
  في الترخيص

   النظر-
 صرح بمقصد التخفيف -

  :بالقول
فأراد التخفيف عنهم بالأذان " 

  "بالصلاة في الرحال

مقاصد الرفق 
والتخفيف 

والتيسير ورفع 
المشقة والحرج 
  في أحكام الصلاة

  

مقصد التخفيف 
   النظر-  . في تعليله لعدم لزوم الأذان للمسافر-  في الأذان للمسافر

لأن : " أشار إلى المقصد بالقول
   "السفر موضع تخفيف

 أشار بالتبع إلى مقصد إظهار -
شعار الإسلام في تشريع أذان 

  الصبح للمسافر
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  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا

مقصد التيسير في 
صفة رفع اليدين 

  في الصلاة
 في ترجيح كيفية رفع اليدين في -

   النظر-  .الصلاة؛ بأن تكونا قائمتين

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
ولأنه أبعد في التكلف وأيسر في 

  "الرفع 
يوخه العراقيين  وافق ش-

  وخالف سحنون
   استأنس بالسنة-

مقصد تخفيف 
القراءة في صلاة 

  العشاء
صلى االله عليه  في تعليل قراءة النبي -

   النظر-   بقصار السوروسلم

لأنه : " صرح بالمقصد في قوله
  "قصد التخفيف 

 ذكره لهذا المقصد على وجه -
الاحتمال دليل على اجتهاده 

  المقاصدي
المشقة مقصد رفع 

في قراءة المسافر في 
  الصلاة

 في تقرير أفضلية التخفيف في قراءة -
   النظر-  المسافر في الصلاة

لما فيه من : " أشار بالقول
المشقة والحاجة إلى استصحاب 

  "الرفقة
مقصد التخفيف 

من تخصيص 
  رمضان بالقيام

 في تعليل الحض على قيام رمضان -
  دون سائر أوقات العام

صلى االله  قدرة قيام النبي  في تمييز-
  . عن قدرة غيره عليهعليه وسلم

 إلى الحديث -
في استنباط 

  مقصد التخفيف

لما : "  أشار إلى المقصد بالقول-
علم من ضعفنا عن إقامة ذلك 

  "في جميع العام 

مقصد رفع المشقة 
في تخفيف صلاة 

  الجماعة

 في تعليل وجوب تخفيف الإمام في -
  .صلاة الجماعة

اطا لتعين التخفيف أو التطويل في  من-
  الصلاة

 استنبطه من -
الحديث، أي 

استند إلى أصل 
  السنة

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
صلاة يتجوز فيها بحيث لا يشق 

  "على أحدهم 

مقصد رفع المشقة 
في الجمع بين 
  الصلاتين

صلى االله عليه  في تعليل جمع النبي -
   بين الصلاتينوسلم

 لحكم الجواز في غير السفر  في تقريره-
  أيضا

 في الاستدلال على مسألة التقديم -
والتأخير في الجمع بين الظهر والعصر 

  في السفر
 مناطا جامعا في  قياس الأولى في -

تقريره لأولوية جواز الجمع بين 
الصلاتين للحاضر المريض والخائف عن 

  المسافر
 في تقريره لحكم جواز الجمع بين -

   الطين والظلمةالصلاتين في
 وفي تعليله لحكم الجواز في المطر -

  المضر

   النظر-
   قياس الأولى-

 استند إلى الاجتهاد المقاصدي -
فيما لا نص فيه؛ إذ لم يرد نص 
خاص بالجمع في الخوف، بل لم 

  يرد فيه قول للإمام مالك
  : صرح بالقول-

فإذا جاز للمسافر الجمع " 
 بينهما لمشقة السفر، فبأن يجوز

  "ذلك لمشقة المرض أولى 
-  

مقصد رفع المشقة 
في مسافة قصر 

  الصلاة

 في تعليل عدم جواز التقصير فيما -
يقل عن مسافة القصر فيفهم منه أنه 
غالبا ما تلحق المشقة بمن يقطع مسافة 
القصر، ولذلك يتعين له التقصير في 

  الصلاة

   النظر-
أن : " أشار إلى المقصد بالقول-

 تلحق المشقة هذه مسافة لا
  "غالبا بقطعها
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  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا

مقصد رفع الحرج من إباحة الصلاة في 
  ثوب واحد

  

صلى االله عليه  في تأويل قول النبي -
  ".أَو لكُلِّكُم ثَوبان : " وسلم

 في الاستدلال على حكم جواز -
الصلاة في ثوب واحد وإن كان 

  .للمصلي ثوبان

 استند إلى -
حديث النبي 
صلى االله عليه 

 في استنتاج وسلم
مقصد رفع 

الحرج بتأويل 
  اللفظ

: "  صرح بالمقصد في قوله-
الإشارة إلى نفي الحرج اللاحق 

  "في المنع من ذلك 
 نبه إلى حكم عدم جواز -

الصلاة عريانا مع وجود الثوب 
الواحد، ولم يجري مقصد رفع 
الحرج في هذه الحالة، وفي ذلك 

إشارة إلى عدم إفراطه في 
اصد وتقيده استعمال المق

وانضباطه بالضوابط الشرعية 
والأحكام الثابتة فيما ذهب إليه 
  من اجتهاده مقاصدي في المسألة

مقصد الوقار 
والسكينة في تجنب 
  الجري إلى الصلاة

 في تعليل عدم جواز الجري إلى -
  الصلاة

 في تقرير حكم جواز الإسراع إلى -
ة إن خيف فواا ولم يخل بمقصد الصلا

  الوقار والسكينة
 مناطا لحكم منع أو جواز الإسراع -

  .إلى الصلاة عند الإقامة
 في ضبط الجواز في صفة السعي إلى -

  الصلاة

 حديث النبي -
صلى االله عليه 

  وسلم
   لم يقف عند حرفية اللفظ-

لمقصد الوقار في 
ستر الكتفين في 

  الصلاة

ة ستر المنكبين  في تعليل أفضلي-
  بالثوب في الصلاة

 في تعليل استحباب لبس المصلي ثيابه -
  في الصلاة على أفضل هيئة

   النظر-
 مشروعية -

  الوقار في الصلاة

: "  اشار إلى المقصد بالقول-
ومن جهة المعنى أن في ذلك 

خروجا عن الوقار المشروع في 
  "الصلاة 

 عضد الحكم بحديث أبي -
مام مالك لم هريرة، رغم أن الإ

يروه في الموطأ، مما يدل على 
اجتهاده في استنباط الأحكام 
  .من السنة دون تقيد بالموطأ

مقصد إتمام الصلاة 
في الفتح على 

  الإمام

 في ترجيحه لقول الإمام مالك -
بالاستدلال على جواز الفتح على 
الإمام في صلاة الفريضة إن كان 
 في المصليان في صلاة واحدة، أو المرتج
  صلاة والفاتح في غير صلاة

 في تقرير حكم منع الفتح للمصليين -
أحدهما على الآخر إن كانا في صلاتين 

  مختلفتين
 في تقرير حكم جواز النظر إلى -

المصحف للمصلي المرتج في سورة 
  .الفاتحة

   النظر-

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
الفتح على الإمام معونة على 

  "إتمام صلاته 
صص سورة الفتحة لما  خ-

عممه الإمام مالك من عدم 
 تجويزه للنظر إلى كل آي

  .المصحف

مقصد الخشوع 
والإتقان في 
  أحكام الصلاة

مقصد الخشوع 
  في مناداة المصلي

 في تعليل حكم جواز مناداة المصلي -
  بالأمر اليسير

 في تعليل حكم جواز التجوز في -
  الصلاة للإقبال على من يكلّمه

 قول ابن -
  حبيب

 النظر في -
  المقصد التبعي

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
مما لا يشغله عن صلاته، ويمكنه 
أن يعيه مع الاشتغال بصلاته 

  "والإقبال عليها 
 أشار إلى مقصد تبعي وهو -

  دوام الأخوة بين المسلمين
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  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا
مقصد الخشوع 
في القراءة خلف 

  الإمام

 في ترجيح قول مالك بالاستدلال -
على حكم استحباب سكوت المأموم 

الإمام بالقراءة، واستحباب عند جهر 
  قراءته عند إسرار الإمام ا

   النظر-
: "  اشار إلى المقصد بالقول-

: " وبالقول". للإنصات إليه 
تفرغ للوسواس، وحديث 
  "النفس وما يشغله عن الصلاة

مقصد الخشوع 
في النظر إلى اللباس 
  المعلَّم في الصلاة

 في تقريره لحكم كراهية النظر في -
والقصد إلى : " صرح بالقول   النظر-   إلى غيرها عموماالصلاة

  "التفرغ لها 
مقصد الحفاظ على 
الصلاة في النوم 
  قبل العشاء

   في تعليل كراهية النوم قبل العشاء-
 في  تعليل كراهية الحديث بعد -

  العشاء
   النظر-

لما : "  اشار إلى المقصد بالقول-
فيه من التغرير بصلاة العشاء 

  "ضها للفوات وتعري

مقصد الخشوع 
في المرور بين يدي 

  المصلي

   في تعليل منع المرور بين يدي المصلي-
 في تعليل كراهية التكلم من عن يمينه -

  ويساره
 في استنباط حكم منع مناولة الشيء -

  .بين يدي المصلي

   النظر-
لأن : " أشار إلى المقصد بالقول

ذلك مما يشغل المصلي ويقطع 
بال على صلاته، وإنما عليه الإق

  "يمنع المرور بين يديه ذا المعنى 

مقصد الخشوع 
في مسح التراب 
  أثناء الصلاة

 في تعليل منع مسح الأرض لموضع -
السجود في الصلاة، أو الانشغال بمسح 

  الجبهة من التراب

   النظر-
 الاستئناس -

بالسنة ولو خارج 
  الموطأ

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
  "غال عن الصلاة الاشت

 أشار بالتبع إلى مقصد -
  التواضع الله، ومقصد رفع الأذى

   استدل بحديث لم يروه مالك-
مقصد الخشوع 
في القبض في 

  الصلاة
 في تعليل استحسان وضع اليد اليمنى -

  على اليسرى في الصلاة

   النظر-
 الاستئناس -

بالسنة من غير 
  رواية مالك

 لم يعتمد على حديث ابن -
 المخارق في الموطأ لضعفه، أبي

واستند إلى غيره مما صح  

مقصد الخشوع 
في تقديم الغائط 
  على الصلاة

صلى االله عليه  في تأويل قول النبي -
  وسلم

   في تعليل قول مالك في المسألة-
 مناطا في قطع الصلاة أو التمادي -

  فيها لمن احتاج إلى الغائط

 النظر في -
الوصف المناسب 

  لحكموالملائم ل

: " أشار إلى المقصد بالقول
ليتفرغ لها ويخلو سره للإقبال 

  "عليها 
  "لمعنى التفرغ لها : " وبالقول

مقصد حفظ المال في حمل كيس المال 
  في الصلاة

 في تعليل حكم جواز تأبط كيس -
كبير أو ثقيل أثناء الصلاة لمن خاف 

  على ماله من وضعه في الأرض
كبير  مناطا لحكم جواز حمل كيس -

  في الصلاة

 النظر إلى -
الوصف المناسب 

  للعلّة

: "  صرح بالمقصد بالقول-
ومعنى ذلك أن ضرورة حفظ 

  "المال جوزت له 
 استعمل ولأول مرة بشكل -

صريح مقصد حفظ المال 
  كمقصد ضروري

مقصد النظافة والجمال في الاستعداد 
  لصلاة الجمعة

  

 في بيان الحكمة من استحباب ما -
أعمال للاستعداد لصلاة ذكره من 

  الجمعة
صلى االله عليه  في تأويل قول النبي -

  . بتخصيص ثوب للجمعةوسلم

 العلّة المناسبة -
  والملائمة للحكم

 استند إلى -
الحديث في 
  استنباط المقصد

: " أشار إلى المقصد بالقول
وهذه كلها من باب التجمل 

  "والتنظف 
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  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا

مقصد التذكر 
والاتعاظ والتعلم 
  في خطبة الجمعة

 في تعليل منع التكلم أثناء الخطبة ولو -
  .بما فيه عبادة إن كان كثيرا

 في تعليل جواز الكلام الذي فيه -
  .عبادة إن كان يسيرا خفيفا

 في ترجيح قول الإمام مالك -
بالاستدلال على عدم وجوب 

روع الإنصات وإباحة التكلم قبل ش
  .الإمام في الخطبة

 في تقرير حكم إباحة التكلّم بين -
  .الخطبتين أيضا

 في قياس جلوس الإمام ما بين -
الخطبتين، بجلوسه على المنبر قبل 

الشروع في الخطبة، بعلّة جامعة هي 
غياب الداعي للإصغاء وهو حديث 

  .الخطيب
 في تصويب مذهب مالك بمنع حتى -

  .الإشارة إلى المتحدث

  نظر ال-

لأن :" صرح بالمقصد بالقول-
الخطبة مشروعة لمعنى التذكير 
والوعظ، وأمر الإمام ويه 

  "وتعليمه
: "  أشار إلى المقصد بالقول-

والدليل على ذلك أن 
الإنصات، إنما هو للإصغاء إلى 

  "الخطبة 

مقصد إتمام العظة 
في استقبال 

الخطيب للناس في 
  الجمعة

من استقبال  في إشارته إلى الحكمة -
   النظر-  الإمام للناس في خطبة الجمعة

: أشار إلى المقصد بالقول
ليكون ذلك أبلغ في وعظهم "

  "وأتم في إحضارهم أفهامهم

مقصد التعلم في 
  قراءة سورة الجمعة

 في الاستدلال على رجحان قول -
الإمام مالك باستحباب قراءا سورة 

  الجمعة في صلاة الجمعة

 مناسبة -
ة هذه وملاءم

  العلة للحكم

ومن : " أشار إلى المقصد بالقول
جهة المعنى أن هذه السورة 
  "تختص بتضمن أحكام الجمعة 

مقصد التعلم في 
صلاة النبي 
  بمستضيفيه

صلى االله عليه  في تأويل فعل النبي -
  .وسلم

 في تبرير اعتقاد الإمام مالك بأا -
  ليست صلاة الضحى

   النظر-

أو : " لقولأشار إلى المقصد با
  "يريد أن يعلمهم 

أن : "  صرح بالمقصد في قوله-
المقصود منها التعليم دون 

  "الوقت 

مقصد التذكر 
والاتعاظ والتعلم 

  م الصلاةفي أحكا

مقصد التعلم في 
أسلوب سؤال 

  أصحابه) ص(النبي

صلى االله عليه  في تأويل أسلوب النبي -
 في بيانه قبح الإخلال بالصلاة وسلم

  لأصحابه
   النظر-

إنما : "  صرح بالمقصد قائلا-
  " يعلمهم قصد أن

 هذا الأسلوب في تبسيط -
التعليم وتيسيره، والتدرج من 
المعلوم المسلّم عليه إلى اهول، 
هو أسلوب ناجع معتمد اليوم 

  .في طرائق التعليم
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  ملاحظات  المستند  استعماله  لمقصد المعتبرا

   في تعليل أفضلية التنفل في البيوت-  مقصد الإخلاص في الاستتار بالتنفل
 النظر في تنقيح -

المناط لحصر 
الوصف المناسب 

  ة في الحكمللعل

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
لأن إخفاءها والاستتار ا 

  "أفضل 
 عضد تقريره للحكم بحديث -

زيد بن ثابت المرفوع إلى النبي 
، رغم عدم صلى االله عليه وسلم

رواية مالك له بالرفع وهذا دليل 
على تورع الباجي ودقته في 
  استنباط الأحكام الشرعية

مقصد حفظ 
العرض في إمامة 

  ولد الزنا

 في ترجيح قول الإمام مالك بكراهية -
  إمامة ولد الزنا

 في تعميمه لحكم الكراهة إلى كل -
  من به نقائص مرذولة

 الوصف -
المناسب والملائم 
  للحكم في تعليله

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
لسنة كره له أن يعرض نفسه لأ

الناس، ويستشرف الطعن 
  "والسب 

مقاصد حفظ 
لنفس العرض وا

والدين في أحكام 
  الصلاة
  

مقصدا حفظ 
النفس والدين في 

  صلاة الخوف

 في ذكر الفائدة من صفة صلاة -
الخوف بالكيفية التي قال ا الإمام 

  مالك ومن وافقه
   في تعليل تشريع صلاة الخوف-

 في ترجيح الصفة التي قال ا مالك -
  .عند تساوي الخبرين المختلفين

  

   النظر-
ستفاد  ا-

بالاستناد إلى 
ظاهر دلالة اللفظ 

القرآني، وإلى 
النظر في سند 

  .الروايات

: "  اشار إلى المقصد بالقول-
لأن صلاة الخوف إنما شرعت 
لحفظ المسلمين ولحمايتهم من 

وإنما : " وبالقول". عدوهم 
دخلها التغيير لفائدة التحرز 

  "والحفظ من المشركين 
  يمكن توجيه المقصد إلى حفظ-

  الأمة
 عضد صفة صلاة الخوف -

التي قال ا الإمام مالك، 
 حثمةأبي بن بحديث سهل 

المسند المتصل المرفوع، ولم 
يكتف بالمرسل من حديث يزيد 
بن رومان، أو بالموقوف على 

، الذين حثمةسهل بن أبي 
رواهما الإمام مالك في الموطأ، 

ثم عالج مشكلة تساوي السندين 
وابن من حديثي ابن مسعود 

، بترجيح هذا الأخير حثمةأبي 
  ترجيحا مقاصديا

  كتاب الزكاة : ثانيا
 ملاحظات المستند استعماله المقصد المعتبر

مقصد حفظ 
 في المال وتنميته

  أحكام الزكاة

 تنمية المالمقصد 
 في حولان الحول

 وجوب حولان الحول على  في تعليل-
  ما يقبض من مال فيه الزكاة

لمكاسب فيما قرره من  في تمييزه بين ا-
  حكم وجوب حولان الحول أو عدمه

 في ترجيح رأي مذهبه على وجوب -
 .تأدية زكاة المعدن يوم إخراجه

   النظر-
 استفاد من -

أقوال الإمام 
 .مالك في المسألة

 

: " صرح بمقصد التنمية بالقول
 الشرع قدرها قد المدة هذه لأن

 أمكن وربما النماء، لتكامل
  "العام عضب في تنميتها
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 ملاحظات المستند استعماله المقصد المعتبر

تنمية المال مقصد 
من الاتجار في 
 أموال اليتامى

 عمر بن الخطاب في توجيه قول -
  رضي االله بالاتجار في أموال اليتامى

 في ترجيح رأي مذهبه القائل -
 بوجوب الزكاة في أموال اليتامى

 استفادته من -
عمر بن قول 

رضي  الخطاب
  االله عنه

  النظر-

 إذن " :أشار إلى المقصد بالقول
  " وتنميتها إدارا في منه

 حكم في وهذا: " وبالقول
  "جميعه إتلاف

تنمية المال مقصد 
وحفظه في زكاة 

 العروض

عبد العزيز بن  في تأويله لقول عمر -
  بإدارة التجارات في العروض وغيرها

 مناطا جامعا في قياسه العروض -
بالعين في استنباط حكم وجوب الزكاة 

 فيها

   النظر-
 الاستئناس -

بأدلة من الكتاب 
 والسنة

 المقاصدي الاجتهاد إلى التجأ
 أدلة من بأوجه الاستئناس بعد

 والسنة الكتاب

اتخاذ سيوف من  في لمقصد حفظ الدين
 فضة

 في تعليل إباحة اتخاذ الرجال لسيوف -
 من فضة

 عبر عنه بإعزاز الدين  النظر-

مقصد المنفعة في ما 
يؤخذ من الغنم في 

 كاةالز

 في تعليل منع إخراج التيس والهرمة -
 والمعيبة من الغنم في الزكاة

  النظر-
 وإنما: " أشار إلى المقصد بالقول

 منفعة فيه ما الزكاة في يؤخذ
  "للنسل

مقصد المنفعة في 
جمع أجناس الماشية 

 في الزكاة

 في تعليله لجمع الضأن مع الماعز، -
 والإبل العراب مع البخت، والبقر مع
 الجواميس في إخراج الزكاة فيها

   النظر-
 استفاد من -

 قول الإمام مالك
 

مقصد المنفعة في 
 خرص الثمار

 في استدلاله على حكم جواز -
  .الخرص في ثمار النخيل والأعناب

 وما رطبا، يؤكل ما بين  في تمييز-
 إلى الرطب تاجيح إذ يابسا، يؤكل

 في يجوز لا بينما للزكاة، الخرص
  حصاده بعد زكاته تتعين بل ،اليابس

 في تعليل عدم جواز الخرص في -
  الزيتون

 قول الإمام -
مالك المشير إلى 
علّة التوسعة 

ورفع الضيق على 
  الناس

  النظر-

: "  عبر عن المقصد بالقول-
 الانتفاع إلى هم فيصلون
 ويصل عادم، على بأموالهم

 من حقهم إلى المساكين
  ".الزكاة

 هو إنما الخرص  لأن: "وبالقول
   "رطبا ا أهلها انتفاع لحاجة

 أشار إلى مقصد دفع الضرر -
ومقصد تحقق العدل كمقاصد 

 تبعية

 

المنفعة المشتركة 
المقصودة في زكاة 

 الحبوب

 في تعليل اعتبار الحنطة والعلس -
والشعير والسلت جنسا واحدا في 

  الزكاة
   في ترجيح رأي مذهبه في المسألة-
 قياسه زكاة الحبوب  مناط جامع في-

  بزكاة الدراهم والدنانير
 بجمع مالكالإمام   قول في تعليل-

  الأحمر مع الأسود الزبيب
 معيارا في اعتبار الجنس الواحد فيما -

 تجب فيه الزكاة من أنواع متشاة

   رأي أصحابه-
 تحقيق المناط -

في قياس الحبوب 
بالدراهم 
  والدنانير

 

 فعتهمن لأن:  "  صرح بالقول-
 ،سواء مقصوده ومعظم واحدة
 بعضه في يكون أن جاز وإن

 في ليست وأغراض مقاصد
 المقاصد معظم أن إلا سائره

  "متفق
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 ملاحظات المستند استعماله المقصد المعتبر

مقصد تحقق 
الانتفاع في وقت 
 إخراج زكاة الفطر

 إخراج استحباب  في تعليل حكم-
 قبل الفجر طلوع بعد الفطر زكاة

 المصلى إلى الغدو
  النظر-

 : "لقول عبر عن المقصد با-
 ذلك في المساكين إلى دفعها
 ا انتفاعهم إلى سبب الوقت

   "اليوم ذلك
 عضد قول مالك بحديث لم -

 .يروه مالك

مقصد العدل في 
خلطة الماشية في 

 الزكاة

 في تعليل حكم لزوم مقدار الزكاة -
في الخلطة سواء بالتخفيف أو التثقيل 

 ميعدون تفريق أو تج

   النظر-
 استفاد من -

عمر بن تعليل 
 ، ومالكالخطاب

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
 أرباب بين العدل وجه على

 في مقصد العدل  "الزكاة ومستحق الماشية
مقصد العدل فيما  زكاة الماشية

يؤخذ من الماشية 
 في الزكاة

 في تعليل أخذ الأوسط حالا من -
 الماشية للزكاة

   النظر-
 استفاد من -

 قول عمر

 : "قصد بالقولأشار إلى الم
 يؤخذ بأن الفريقين بين فعدل

  "الماشية وسط من

مقصد الرفق في 
زكاة ما يسقى 

 بالنضح

 في تعليل تقدير زكاة ما ينضح -
 بنصف العشر

  النظر-

 : " اشار إلى المقصد بالقول-
 لكثرة العشر نصف هذا ففي
 لشدة أن في أصل وهذا مؤنته،
   "الزكاة في تأثيرا وخفتها النفقة

 أشار بالتبع إلى مقصد تحقيق -
 العدل

 في مقصد الرفق
زكاة الحبوب 

 والثمار
مقصد الرفق في 

زكاة ما يخرص من 
 الثمار

 في تعليل التخفيف على أرباب -
  .الأموال في زكاة ما يخرصون

 

 ابن قول -
 القائل الحبيب

 بالتخفيف

:  عبر عنه بالمعنى في قوله-
   "المعنى لهذا عنه فيخفف"

 استدلاله في ساستأن -
بأصل السنة وإن لم  المقاصدي

  .ترو من طريق الإمام مالك
 .خالف المشهور من مذهبه

مقصد الاقتيات 
 الثمارفي زكاة 

مقصد الاقتيات 
 في زكاة التين

 في تبريره لرأي مالك في عدم تعلق -
  الزكاة بالتين

 في تعليل تعلق الزكاة بالتين في بلاد -
  الأندلس

 جامعا في قياسه التين  استعمله مناطا-
  .بالتمر والزبيب

 في ترجيح مذهبه بعدم الزكاة في -
  الفستق والجوز والرمان

 في ترجيح مذهبه بعدم تعلق الزكاة -
  بالخضروات

 مناطا جامعا في قياسه الخضر -
 بالحشيش والقضب

   النظر-
 إلى ربط -

المسألة بثبوت 
قياس الأرز 

والذرة بالقمح 
والشعير في تعلق 

كاة ا، وما الز
ذلك إلا لعلّة 

 .الاقتيات

: "  أشار إلى المقصد بالقول-
 فيما شرعت إنما الزكاة لأن

  " بالمدينة يقتات كان
 خالف رأي الإمام مالك في -

  زكاة التين
 استفاد من عدم ورود السنة -

بثبوت زكاة الخضر مع وجود 
 المقتضي
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 ملاحظات المستند استعماله المقصد المعتبر

مقصد الاقتيات 
 في ثمار زكاة الفطر

 الحمصواز الزكاة في  في تعليل ج-
  والجلبان والعدس

 في إجزاء التين في زكاة الفطر خلافا -
 لمالك

 قول الإمام -
 مالك

 خالف مالك في إجزاء التين -
في زكاة الفطر لثبوت علة 

الاقتيات عند الباجي وعدمها 
 عند مالك

اختصاص زكاة الفطر مقصد التطهير في 
 بالمسلمين

حكم   في الاستدلال على اختصاص -
زكاة الفطر بالمسلمين دون غيرهم، 

  خصوصا فيمن تجب عنهم
 في التمييز بين زكاة العبيد التي تجري -

مجرى العروض والحيوانات والأموال 
وغير ذلك، وبين زكاة الفطر التي 
 .لاتلزم إلا على المسلمين وعنهم

  النص القرآني-
 والزكاة: "  أشار إليه بالقول-

  "للمسلمين تطهير هي إنما

  كتاب الصيام : ثالثا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد تملك النفس عن الشهوة في 
  تقبيل الصائم

 في تقريره لحكم المنع أو الجواز في -
  تقبيل الصائم لزوجته

 في تعليله لترخيص التقبيل للشيخ -
  وكراهيته للشاب

إشارة عائشة -
  ارضي االله عنه

 إشارة عروة -
  لزبيربن اا

   الواقع-
   النظر-

  

مقصدا المنفعة والردع في كفارة 
  الإفطار

 في إقراره لمن اعتبر أفضلية الإطعام أو -
  العتق

  . في إقراره لم اعتبر أفضلية الصوم-
  

 رأي المتأخرين -
  من أصحابه

 رأي الفقيه -
  . إبراهيمأبي

ن إ: "قولل أشار إلى المقصد با-
  "الإطعام أعم نفعا 

"  المقصد بالقول  أشار إلى-
وأنه أردع له عن انتهاك حرمة 

  "الصوم 
مقصد رفع المشقة 
في إفطار المريض 

  والمسافر
  

 في الاستدلال بالأولى على ترخيص -
الإفطار في المرض منه في السفر، أي 
استعمله في مفهوم الموافقة من نص 

  )فحوى الخطاب(القرآن

دلال  إلى است-
الإمام مالك عن 
طريق فحوى 
الخطاب من 
  النص القرآني

:  أشار إلى المقصد بالقول-
لأنه إذا كان أصل علة الفطر "

  "في السفر المشقة
مقصد رفع 

المشقة في رخصة 
مقصد رفع المشقة   الإفطار

في الإفطار عند 
  الشدة

 في تعليل الترخيص في إفطار الصائم -
  عند الشدة التي لا تطاق

   النظر-
 الاستفادة من -

ام ترخيص الإم
مالك لصاحب 
الحفر الشديد 

  .بالإفطار

ويبيح " أشار إليه بالقول -
الفطر ما قدمنا ذكره من المشقة 

"  
 أشار بالتبع إلى مقصد حفظ -

النفس الذي عبر عنه بحفظ 
  الصحة

مقصد الاحتياط للصوم في كراهية 
  الاستياك

 في تعليل حكم كراهية استياك -
  الصائم بالرطب من السواك

حكم كراهية مضغ الصائم  في تعليل -
الطعام للصبي ولحسه المداد وذوق 

  .القدر

: " أشار إلى المقصد بالقول   النظر-
  "لموضع التغرير بالصوم 
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد تجنب المعتكف الانشغال عن 
  الاعتكاف

 في تعليل حكم استحباب قضاء -
  حاجة المعتكف في بيت غيره

 في سد ذريعة الانشغال عن -
  الاعتكاف

   النظر-
لأن : " ر إلى المقصد بالقولأشا

في رجوعه إلى داره، ودخوله 
إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض 

  "ما يظهر إليه فيه ويراه منه 

  كتاب الحج : رابعا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد ترك الترفّه 
في غسل رأس 

  المحرم

المسور بن مخرمة في  في تبرير سؤال -
  الحديث

 في تعليل حكم جواز غسل الرأس، -
  .وحكم منع الانغماس في الماء

عمر بن  قول -
رضي  الخطاب

  .االله عنه
   النظر-

أشار إلى المقصد بمنع إزالة 
  الشعث

مقصد ترك الترفّه 
فيما ينهى عنه من 

  لباس

 في تعليل حكم منع لباس الثياب -
  وحلق الشعر وإزالة الشعث

 مناطا لجواز أو حرمة نوع اللباس -
  وكيفية لبسه

   النظر-
والمحرم : أشار إلى المقصد بالقول
  .ممنوع عن الترفه

منع من لبس الخفين لما : وبالقول
  فيهما من صيانة الرجل وترفهه

مقصد ترك الترفّه 
في لبس المحرم 
  للثياب المعصفر

 في ترجيح رأي مذهبه القائل -
  للمعصفربكراهية لبس المحرم 

 في القياس المعصفر باللباس المصبوغ -
بالزعفران والورس الوارد في حديث 

  ابن عمر

   النظر-
أن هذا صبغ : أشار إليه بالقول

له ردغ على الجسد يحصل 
  الاستمتاع منه بالزينة والرائحة

مقصد ترك الترفّه 
في لبس المحرم 
  للمنطقة

 في التمييز بين من لبس المنطقة للترفه -
   النظر-  .ين من لبسها لحاجة أو ضرورةوب

لأن : أشار إلى المقصد بالقول
المنطقة مما تستعمل وتشد على 

  الجسد ليترفه بلبسها
مقصد ترك الترفّه 
في حلق المحرم 
  موضع الحجامة

 في تعليل حكم وجوب الفدية أو -
عدم وجوا للمحرم الذي حلق موضع 

  المحاجم
بن  قول محمد -

    المواز

مقصد ترك 
الترفّه في أحكام 

  الإحرام

 ترك الترفّه مقصد
في نظر المحرم إلى 

  المرآة

 في تعليل حكم كراهية نظر المحرم إلى -
  نفسه في المرآة

 في سد الذريعة إلى التزين وإزالة -
  .الشعث

 قول الإمام -
  .مالك

 لإصلاح :أشار إليه بالقول
الوجه وتزيينه وإزالة ما فيه من 

  شعث
صد رفع المشقة مق

في تجنب المحرم 
دخول مكة آخر 

  النهار

 في تعليل تجنب المحرم دخول مكة -
  آخر النهار واغتساله بعد دخولها

 - النظر -
الاستفادة من 
  قول الإمام مالك

لأن الدخول في : عبر عنه بقوله
: آخر النهار فيه مشقة وقوله
  تلحق المشقة بمراعاته

مقصد رفع المشقة 
المتردد في إحرام 

  على مكة

 في تعليل جواز دخول مكة دون -
  إحرام لمن يتكرر دخوله إليها

 في ترجيح قول الإمام مالك بعدم -
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن ندر 

  .دخوله إليها ولو لم يرد النسك

 - النظر -
الاستفادة من 
  قول الإمام مالك

لأن :  عبر عن المقصد بقوله-
  لإحرامالمشقة تلحقهم بتكرر ا

مقصد رفع 
المشقة ودفع 

الضرر في أحكام 
  المحرم

مقصد رفع المشقة 
في حلق المحرم 

  المتأذي
 في تعليل حكم جواز حلق المحرم -

  .رأسه مع الفدية إذا تأذّى وام الرأس

 إشارة حديث -
صلى االله النبي 

  عليه وسلم
 إشارة قول -

  الإمام مالك
 إشارة النص -

  القرآني

 ي :عبر عنه بالقول عن النبي
الإنسان عن أذى نفسه وتحمل 

  لمشقة الخارجة عن العادةا
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد دفع الضرر 
في قتل المحرم 
للحيوانات 
  العدوانية

 في تعليل ما ذكر في الحديث من -
جواز قتل المحرم لأصناف الحيوانات 

  الخمسة
 في تعليل ما ذكر في الأثر من جواز -

  قتل الحيات
 في ترجيح رأي مذهبه القائل بجواز -

 لأبي اقتل المحرم للأسد والنمر خلاف
والقائل بحرمة المحرم قتل الحيوان . حنيفة

المتوحش سواء يؤكل لحمه أو لا 
  .يؤكل

 في قياسه لبقية الحيوانات العدوانية، -
  على ماذكر في الحديث من حيوانات

 رأي شيوخه -
  من مالكية العراق

 قول ابن -
  . النظر-القاسم 

  

  

مقصد النظافة في 
   الميت المحرمتغسيل

 في تعليل لزوم تغسيل الميت المحرم -
وتكفينه وتغطية رأسه، وسقوط ما 

كان عليه محظورا بالإحرام، لانقضاء 
  عمله بموته

  

   النظر-

فشرع غسله :  عبر عنه بالقول-
  وحنوطه لتنظيفه وستره

 يمكننا تسجيل اعتبار الباجي -
أيضا لمقصد الستر وحفظ 

 ما العرض بالتبع نسبة إلى
  خصصناه من مقصد النظافة

  
مقصد النظافة 
  في غسل المحرم

مقصد النظافة في 
استحباب الغسل 
  في أعمال الحج

 في تعليل استحباب الغسل في أعمال -
   النظر-  الحج

 حصر المقصد بالنظافة، في -
حين أن ذلك مقصد تبعي في 

الغسل، بينما المقصد الأصلي هو 
  تعبدي معنوي

مقصد الإعلان 
بالحج في رفع 
  الصوت بالتلبية

   في تعليل رفع الصوت بالتلبية-
 في تعليل قول الإمام مالك -

باستحباب رفع الصوت بالتلبية في 
المسجد الحرام ومسجد الخيف دون 

  غيرهما من المساجد

من سنتها :  صرح بالقول-   النظر-
مقصدا الإعلان   الإعلان به ليحصل المقصود منها

بالحج وإجابة 
الداعي له في 

ة مقصد إجاب  تلبيةال
الداعي بالحج في 
  موضع قطع التلبية

 في تعليل قطع التلبية بعد زيغ -
والاستدلال . الشمس من يوم عرفة

  على صحة ما ذهب إليه مالك
 في تعليل قطع التلبية عند الدخول -

  إلى الحرم في العمرة

   النظر-
فأما الحاج، فليس : أشار بالقول

ذلك بنهاية مقصده وإنما اية 
  مقصده عرفة

صد التغليظ لحرمة مكة في حكم مق
  صيد حمامها

 في تعليل استثناء مكة في تكفير المحرم -
الصائد لحمامها بشاة دون غيرها من 

  أماكن الحل
 في تعليل تعين قيمة الحمام في تكفير -

  من اصطاده محرما في الحل
   في ترجيح رأي مذهبه-

     النظر-

مقصدا التعبد 
والتضرع في 
  أعمال الحج

لتعبد من مقصد ا
  الرمل في الطواف

 في تقرير ثبات واستدامة حكم -
استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة 
الأولى للمحرم الطائف بالبيت رغم 

زوال المشركين عنه، الذين شرع الرمل 
  لمراءام قوة وجلَد المسلمين

عمر بن  قول -
رضي  الخطاب

  االله عنه

 :أشار إلى المقصد بما قاله عمر
صلى االله ه رسول االله شيء صنع
  . فلا نحب أن نتركهعليه وسلم

 والآخر :وأيضا بقول الباجي
صلى أولى أن يتبع من فعل النبي 

  .االله عليه وسلم
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر
مقصد التضرع في 
صفة رفع اليدين 
للدعاء على الصفا 

  والمروة

 في ترجيحه لمشروعية أصل رفع -
  اليدين للدعاء على الصفا والمروة

 رفعهما، بأن ترفعا  في تعليله لصفة-
  وبطوا إلى السماء

   النظر-
 خالف قول الإمام مالك في -

  المسألة
 وافق قول ابن حبيب في أصل -

  .الرفع وخالفه في صفته

مقصد التضرع في 
  صفة الدعاء بعرفة

 في تعليل الصفة التي يستحب أن -
ا احتمله أشار إلى ظنية المقصد بم   النظر-  يكون عليها الحاج في دعاء عرفة

  من تعليل

مقصد اتصال السعي بالطواف من 
  البدء بالصفا

 في تعليل بدء الساعي بالصفا الوارد -
  في الحديث

 بعض الأحكام -
المتعلقة بالسعي؛ 
كلزوم اتصال 

السعي بالطواف، 
وعدم الخروج 
من المسجد قبل 

أدائه إلا 
لضرورة، وعدم 
اعتبار الشوط إن 
ابتدأه الساعي 

  بالمروة

  

صد الاحتياط للعبادة من تفريق مق
  الزوجين في قضاء الحج

 في الاستدلال على لزوم التفريق بين -
الزوجين في قضاء الحج الذي فسد 

  بالوطء
   في ترجيح مذهبه-

     النظر-

مقصد الرفق في 
سبق النساء 

والصبيان إلى منى 
  للرمي

صبيان  في تعليل الترخيص للنساء وال-
  بسبقهم في قدوم منى وصلاة الصبح ا

قبل ( في ترجيح أفضلية الأوقات -
  )الفجر

 استفاد من -
الحكم الشرعي 
المختص بالمبيت 

  بالمزدلفة
  استند إلى -

حديث النبي 
صلى االله عليه 

 المتعلق وسلم
بالترخيص للنساء 

  والصبيان
   النظر-

 : أشار إلى المقصد بالقول-
  " مفأراد بذلك الرفق"

  : وبالقول-
إلا أن الرفق م أبلغ في " 

   "تقديمهم قبل الفجر
مقصد الرفق في 
بعض أعمال 

  الحج

مقصد الرفق في 
كيفية سير النبي 
عند دفعه من 

  عرفة

 في تعليل سير النبي بلطف عند -
 وليقتدوا به في : "أشار إليه بقوله   النظر-  ازدحام الناس

   "رفق بعضهم على بعض

  مقصد التعليم في خطبة عرفة

  إقامة خطبة عرفة في تعليل -
 في ترجيح قول ابن حبيب، بأنه من -

أتى بخطبة عرفة قبل الزوال بيسير أا 
  تجزئه

 في تعليل حكم عدم الجهر بالصلاة -
  ظهر عرفة رغم ارتباطها بخطبة عرفة

 استفاد من -
إشارة ابن عمر 
  إلى مقصد التعليم

 قول الإمام -
  مالك

 قول أصحابه -
  المغاربة والمدنيين

  : إلى المقصد بالقولأشار
  "وإنما هي لتعليم الحاج"

  



 

 

 
 

  الباب الثاني

لباجي في يقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب
  مجال المعاملات 

  

  ويتضمن أربعة فصول؛

  .والطلاق لمقاصدي للباجي في كتابي النكاح،الاجتهاد افي : الأول

  .يوعـ البتابـدي للباجي في كـهاد المقاصـالاجتفي : الثانيو

  .باجي في كتاب الأقضيةـدي للـهاد المقاصـالاجتفي : الثالثو

  .الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي العقول والحدودفي : الرابعو
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  لباجي في مجال المعاملات يقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 

لباجي في المسائل الـتي  لمقاصدي عند اجتهاد الا التطبيقات الفقهية ل  البابهذا  يتضمن  
 الأسـرية، والماليـة،   ، والتي تتعلق أساسا بقـضايا المعـاملات    المنتقى تناولها بالشرح في كتابه   

إذ اخترنا أوضح اعتبارات الباجي للمقاصد في شـرحه لكتـابي النكـاح             ،والسياسة الشرعية 
دود، بحسب ترتيبها في الموطأ،     والطلاق، وكتاب البيوع، وكتاب الأقضية، وكتابي العقول والح       

آخذين بعين الاعتبار كل ما أشار إليه الباجي من مقاصد سواء كانـت كليـات ضـرورية؛                 
كحفظ النفس والعرض والنسب والمال، أو مقاصد عامة إجمالا؛ كجلب المصالح ودرء المفاسد             

تاع في النكـاح،    التيسير ورفع المشقة ودفع الضرر، أو خاصة؛ كالاستم        و وتحقيق العدل والرفق  
وتجنب الغرر في البيوع، والردع في العقوبات، أو مقاصد جزئية متعلقـة بمختلـف الأحكـام     
الجزئية؛ كالإشهار في الوليمة، والتسلية في تمتيع المطلقة، وصلاح الثمـار في توقيـت بيعهـا،            

ما عثرنا  وحفظ الجمال في دية العين، وغيرها من الأمثلة مما استخلص من شرح الباجي بحسب               
 في: ؛ الأولفـصول عليه من اعتباره للمقاصد في مجال المعاملات، التي صنفت ضـمن أربعـة       

في : والثالث. في كتاب البيوع  : والثاني. النكاح والطلاق  الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي    
تـائج   بجدول يضم أهم الن    البابثم ختمنا   . في كتاب العقول والحدود   : والرابع. كتاب الأقضية 

  .فصلالمستخلصة فيه من كل 
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  والطلاق، النكاح الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي: الأول الفصل

  استخلصناه ، على إبراز الاجتهاد المقاصدي للباجي، من خلال ما        الفصلنعمل في هذا    
 النكـاح  كتابي    شرحه لما أورده الإمام مالك في الموطأ، في         في تلميح إلى المقاصد  من تصريح أو    
حه في شـر  -وقد وجدنا البـاجي      . يمكن تصنيفهما ضمن المعاملات الأسرية     نوالطلاق، اللذي 

 معتبرا لمقصد حفظ المال، ومقصد الاستمتاع، ومقصد تأنيس الزوجة، ومقصد           -ين الكتاب لهذين
 ، ومقصد منع الفساد، ومقصد إشـهار الـزواج،         والنسل صلة الرحم، ومقصد حفظ النسب    

فيما أقره من أحكام     ومقصد براءة الرحم،     ،تسلية المطلقة ، ومقصد   شقةدفع الضرر والم  ومقصد  
، وفي تمييـزه     وتقريره لهـا   ، مستخدما هذه المقاصد في تعليله للأحكام       والطلاق تتعلق بالنكاح 

بينها، وفي دلالات الألفاظ، وفي بعض الأقيسة، وفي بعض ترجيحاته، وفي توجيهـه لـلآراء               
  الـصحابة  وإلى بعـض آثـار   وإلى القياس،  إلى أدلة نصية،   -لاإجما-عموما، مستندا في ذلك     

التابعين، وإلى قول الإمام مالك وأصحابه، وغالبا ما يستند إلى إعمال النظر، مما يثبت عموما               و
 جمعناها  ، اعتبار الباجي للمقاصد مما    الفصلونبحث في هذا    . اجتهاده المقاصدي في هذا الكتاب    

. عتبار الباجي لمقصد حفظ المال في تـصرف البكـر الراشـدة         في ا : ؛ الأول عشرة مباحث في  
في اعتبار الباجي لمقصد   : والثالث. في اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في أحكام النكاح       : والثاني

في اعتبار الباجي لمقصد صلة الرحم فيما لا يجمع بينـهما           : والرابع. تأنيس الزوجة في ملازمتها   
اعتبار في  : والسادس.  الباجي لمقصد منع الفساد في إشهاد النكاح       اعتبارفي  : والخامس. بنكاح

اعتبار الباجي لمقصدي دفع الضرر والمشقة في أحكام    في  : والسابع. الباجي لمقصد إشهار الزواج   
في : والتاسع. اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب والنسل في أحكام الطلاق     في  : والثامن. الطلاق

اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم في      في  : والعاشر. تسلية من تمتيع المطلقة   اعتبار الباجي لمقصد ال   
  .عدة المطلقة

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في تصرف البكر الراشدة:  الأولالمبحث
، اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال، من حكم عدم جواز تـصرف         المبحثنبين في هذا    

تبر رشدها، وذلك من خلال شرحه لما ورد في الموطأ مـن            البكر في مالها حتى تدخل بيتها ويخ      
  :هما، جاء فيهيقول للإمام مالك، في باب استئذان البكر والأيم في نفس
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  1». ولَيس للْبِكْرِ جواز في مالها حتى تدخلَ بيتها ويعرف من حالها:قَالَ مالك«
بمقصد حفظ المـال في      -مام مالك في هذه المسألة    في شرحه لقول الإ   -استدل الباجي   

جواز تصرف البكر الراشدة في مالها بعد دخول بيتها؛ موضحا أن البلوغ ليس علامـة علـى                 
الرشد، إنما تكون علامة الرشد بالاختبار في حسن التصرف في المال وحسن استثماره وحفظه              

 عموما، ولذلك جعل زواجها شرطا      ومعرفة مصالحه ومنافعه والقدرة على تحقيق مقصد حفظه       
هـذا مـا   . في تسليم المال لها، لأن ذلك ما يكون غالبا وصفا للرشد ومحققا لمقصد حفظ المال         

يتضح في ترجيح الباجي لقول الإمام مالك، وهو يناقش هذه المسألة، حيث قال مقـرا لـرأي             
  : الإمام مالك
 ولا  ، أنه لا يجوز لها فيـه فعلـها         يعني ،وهذا كما قال إنه ليس للبكر جواز في مالها        «

 يريد أن يعـرف رشـدها       ، ويعرف من حالها   ، يريد بناء زوجها ا    ،عقودها حتى تدخل بيتها   
والبكر على ثلاثـة  ...وتمضي مدة يعلم ا أا قد خبرت أحوال الناس وعرفت وجوه مصالحها        

 وأمـا  .ز لها النظر في مالها فلا خلاف نعلمه في أنه لا يجو     ، فأما الصغيرة  ،أضرب على ما قدمناه   
 : وقال أبو حنيفة والشافعي    . يتيمة كانت أو ذات أب     ، فإن مالكا لا يجوز فعلها في مالها       ،البالغ

والدليل على ما نقوله أن مـن لا يعتـبر الأب رضـاها في              . يجوز فعلها في مالها بنفس بلوغها     
هو أن المعنى المعتبر في الرشد هـو         و ، ودليل آخر  . فإن له النظر لها في مالها كالصغيرة       ،إنكاحها

 وذلك لا يحصل إلا بمباشرة الناس ومعاملتـهم         ،المعرفة بمصالح المال ومنافعه وتثميره والحفظ له      
 وذلـك  ، وقد علم من حال البكر الانقباض عن معاملة النـاس ومباشـرم     ،والتصرف معهم 

 ، والمنع منه  ،لمانع من المراجعة فيه   يقتضي جهلها بصلاح مالها ومنافعه وتثميره مع الحياء الغالب ا         
 ونحرر  ،ة كالبلوغ فوجب أن يكون النكاح شرطا في الرشد الذي يقتضي تسليم المال إلى اليتيم            

 فوجب أن يمنع من التصرف      ،إنه معنى يمنع في الغالب القيام بحفظ المال وتثميره         منه دليلا فنقول  
  .2».فيه كعدم البلوغ

تحقيق مقصد حفظ المال معيارا للرشد، الذي يترتب عليه فنلاحظ، أن الباجي قد اعتبر   
جواز التصرف في المال، كما نلاحظ، أنه ميز بين البلوغ والرشد، تمييزا مقاصديا، مرجحا بـه              

                                                
  . في المنتقى1084الحديث رقم .قول مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما 1
  .5/23الباجي، المنتقى،  2
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منطلقا من قول الإمام مالك، ومستندا إلى النظر فيما قـرره           . مذهبه عمن خالفهم من المذاهب    
  .من حكم في المسألة

   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في أحكام النكاح: الثانيالمبحث
 دلائل وإشارات في اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع وإباحة الوطء          المبحثيتضمن هذا   

من بعض أحكام النكاح، وذلك من خلال ما استخلص في شرحه لبعض ما أورده الإمام مالك                
؛ مطالـب نتناول ذلك في خمـسة      و. في الموطأ من أحاديث في أبواب مختلفة من كتاب النكاح         

في اعتباره لمقصد   : والثاني.  خيار رد الزوج المعيب    في اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في      :الأول
. لاستمتاع في عقد النكاح   في اعتبار الباجي لمقصد ا    : والثالث. لالاستمتاع في فساد نكاح المحلِّ    

في : والخامس. وطء من استمتع ا الأب    ة  في اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في حرم      : والرابع
  . اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في معنى قرب المرأة

   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في خيار رد الزوج المعيب: الأولالمطلب
، اعتبار الباجي، لمقصد الاستمتاع في حكم جـواز رد الـزوج            المطلبهذا  نبين في   

بما يمنع الاستمتاع ببعضهما، وذلك من خلال شـرحه          - الزوجين الذي نعني به كلا   -المعيب  
  :جاء فيه ، باب ما جاء في الصداق والحباءللأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في

 قَـالَ عمـر بـن       : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه قَـالَ       ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
 ، فَمسها فَلَها صداقُها كَاملًـا     1 رجلٍ تزوج امرأَةً وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص          أَيما :الْخطَّابِ

  2».وذَلك لزوجِها غُرم علَى وليها
إلى مقصد من المقاصد التبعية للنكـاح، وهـو          -في شرحه لهذا الأثر   -أشار الباجي   

يار الزوج في رد الزوجة ذات العيوب المذكورة، لما في ذلـك            مقصد الاستمتاع؛ حيث ذكر خ    
  :من مانع في حصول استمتاع الزوج ا، في إشارة منه إلى ذاك المقصد، قال الباجي

                                                
: والـبرص . ، وهو من الأمراض المعديـة    داء يقطع اللحم ويسقطه، فهو علّة تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها          : الجذام 1

: وانظـر . 7/5، ومادة بـرص،     12/88ابن منظور، لسان العرب، مادة جذم،       : انظر. بياض يظهر في ظاهر الجلد ويغور     
  .44، 69صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 2/531الزرقاني، شرح الزرقاني، 

  . في المنتقى1087الحديث رقم . جاء في الصداق والحباءانفرد به مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ما  2
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 ،أيما رجل تزوج امرأة وا جنون أو جذام أو برص فمـسها           " :رضي االله عنه  قوله  «
 والبرص لا يوجب استباحة بضعها دون        يريد أن ما ا من الجنون والجذام       "فلها صداقها كاملا  

 وإن كان للزوج ردها ذه العيوب المـؤثرة في المنـع مـن              ،ذلك من عوض  ب ولا بد    ،عوض
  1».الاستمتاع المقصود بعقد النكاح

كما استدل الباجي في ترجيحه لرأي مذهبه، على رأي الإمام أبي حنيفـة في ثبـوت            
ع من الاستمتاع، وذلك بقياس المسألة، على ثبوت        خيار الرد للزوج إذا وجد عيبا في زوجته يمن        

ثبـوت   قال الباجي في مـسألة . خيار رد الزوجة للزوج العنين، الذي يقول به الإمام أبوحنيفة        
  :الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب المؤثرة في منع الاستمتاع

عن علـي    وهو المروي    ، وبه قال الشافعي   ، فهو قول مالك   ،أما ثبوت الخيار بذلك   «
ودليلنا مـن جهـة     .  لا خيار للزوج بشيء من ذلك      : وقال أبو حنيفة   ،رضي االله عنهما  وعمر  

 وذلك  ، فجاز أن يرد بعيب يمنع المقصود من الاستمتاع كالزوج         ،القياس أن هذا أحد الزوجين    
  3».2أن أبا حنيفة وافقنا على أن الزوج يرد بالجب والعنة

في قياسه إلى مقصد الاستمتاع من النكاح، كمناط فالملاحظ هنا، أن الباجي قد استند     
  .جامع بين الأصل والفرع في الحكم، مما يبرز اجتهاد المقاصدي

كما استند الباجي إلى ذات المقصد، في مخالفته لابن حبيب، عند تعرضه للمعاني الـتي      
الفـاحش ممـا    تعد عيبا في الزوجة، والتي تقتضي خيار الرد؛ فبينما يعتبر ابن حبيب أن القرع               

عدم جواز الرد به؛ لما يرى من عدم تأثير القرع        -كبقية أصحابه -يقتضي الرد به، يرى الباجي      

                                                
 .32، 5/31 ،الباجي، المنتقى 1
2 بوب، مقطوع الذكر، وقيل مع الخصيتين   : الجَبة. القطع، واين، أي الذي لا يأتي النـساء  : والعننتطلق على الرجل الع

يء يصيبه، وقيل هي فرط صغر الـذكر والاعتـراض   ولا يريدهن، يقال عن الرجل عنة، أي عجز عن الجماع لمرض أو ش         
: وانظـر . 13/291، ومادة عـنن،     1/249ابن منظور، لسان العرب، مادة جبب،       : انظر. لعدم القدرة على الوطء لعلّة    
الجـبي،  : وانظر. 263،  57سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، ص     : وانظر. 194،  153صاددي، التعريفات الفقهية،    

أبو : وانظر .85صم،  2005،  2ب ألفاظ المدونة، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط          كتاب شرح غري  
  .2/119الحسن المالكي، كفاية الطالب، 
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في تحقيق مقصد الاستمتاع، فيكون الباجي قد استند إلى هذا المقصد في ترجيحه للأظهر مـن                
  :مذهب مالك في هذه المسألة، حيث قال

د به لأنه من معنى الجـذام        له الر  : قال  فإن ابن حبيب   ،1 الفاحش وأما القرع : مسألة«
 لأنه ممـا يرجـى   ؛ والأظهر من المذهب أنه لا يرد به ، ولم أر ذلك لغيره من أصحابنا      ،والبرص

  .2»  ونحوه، ولا يؤثر فيه كالجرب، ولا يمنع المقصود من الاستمتاع،برؤه في الأغلب
واع العيوب الأخـرى    كما استند الباجي أيضا إلى المقصد نفسه، عندما تعرض إلى أن          

التي لا يثبت ا خيار الرد للزوج، جاعلا مناط ما يثبت به الخيار وما لا يثبت هـو مقـصد                    
  :الاستمتاع، إذا لم تكن السلامة من العيب مما اشترطه الزوج، قال الباجي

 إلا أن يـشترط الـصحة   ، فإنه لا يرد بـه ، وأما ما سوى ذلك من العيوب   :مسألة«
 ، وإلا لم تـرد    ، فإن اشترط الصحة فله الرد     ، ونحو ذلك من العاهات    ،لعرجكالعمى والعور وا  

ووجه ذلك أن هذا معنى     . وكذلك لو وجدها لغية لم يكن له ردها إلا أن يتزوجها على نسب            
 قـال ابـن   . فلا يوجب خيار الرد بالعيب كما لو كانت شاربة خمـر           ،لا يؤثر في الاستمتاع   

 وإن ، فإنه يكون ذلك له، فيكون له إلا السوداء ، في ذلك   إلا أن يشترط الخاطب لنفسه     :حبيب
 ويجب على هذا أن يعلـم الـزوج   ، لأن ذلك كالشرط  ؛لم يشترطه إذا لم يكن في أهلها سواد       

  .3». واالله أعلم، وإلا فليس في معنى الشرط، ويتزوج على أن أهلها لا أسود فيهم،بذلك
د للزوج منوطا بمدى تحقق مقصد      نلاحظ مما سبق، أن الباجي قد جعل حكم خيار الر         

الاستمتاع؛ فإن كان في المرأة ما يمنع الاستمتاع ا ائيا جاز خيار الرد، وإن لم يكن ذلك أو                  
وكذلك الأمر بالنسبة لخيـار رد الزوجـة        . كان بشكل مؤقت فقط فليس للزوج خيار الرد       

ل به أيضا في ترجيحه لرأي      وكما استند الباجي إلى هذا المقصد في تعليل الحكم، استد         . للزوج
والذي نلمسه، أن الباجي قد اعتمد      . مذهبه وفي استخدامه كمناط جامع فيما أعمله من قياس        

    .على النظر في اجتهاده المقاصدي فيما قرره من حكم في المسألة
                                                

: وانظر. 8/262ابن منظور، لسان العرب، مادة قرع،       : انظر. هو ذهاب شعر الرأس من داء أو آفة، وهو الصلع         : القرع 1
 .300صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 222صالرازي، مختار الصحاح، 
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   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في فساد نكاح المحلِّل: الثانيالمطلب
 لمقصد الاستمتاع في تقريره لفساد الأنكحة الـتي         اعتبار الباجي  ،المطلبهذا  نبين في   

يقصد ا التحليل دون الوطء والاستمتاع، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الـذي رواه           
  : ، جاء فيه باب نكاح المحلل وما أشبهالإمام مالك في

عن رجلٍ طَلَّق امرأَته الْبتةَ ثُـم تزوجهـا   مالك أَنه بلَغه أَنَّ الْقَاسم بن محمد سئلَ  -«
 فَقَالَ الْقَاسم   ؟ هلْ يحلُّ لزوجِها الْأَولِ أَنْ يراجِعها      ، آخر فَمات عنها قَبلَ أَنْ يمسها      ،بعده رجلٌ 
دمحم نب:لِ أَنْ يا الْأَوجِهوزلُّ لحا لَا يهاجِعر.  

 إِنه لَا يقيم علَى نِكَاحه ذَلك حتى يستقْبِلَ نِكَاحا جديدا فَإِنْ            1 في الْمحلِّلِ  :قَالَ مالك 
  2».أَصابها في ذَلك فَلَها مهرها

إلى حكم فساد نكاح المحلِّل، كونـه لا يحقـق         -في شرحه لهذا الأثر   - تعرض الباجي 
 الشرع من النكاح؛ فإن كان المقصود من عقد نكاح ما، هو تحليل المـرأة فقـط دون                 مقاصد

وطئها لتحل لزوجها الأول، فهو نكاح فاسد، إذ المقصد من النكاح الوطء والاستمتاع، فـلا               
-كما أومأ الباجي في شرحه لقول الإمام مالك إلى مقاصد النكاح            . صحة لنكاح ما لم يتحقق    

عندما اعتبر أن نكاح المحلِّل الذي يتم لمقصد التحليل لغـير النـاكح              -لاوإن لم يذكرها تفصي   
فقط، يكون خارجا عما وضعه الشارع الحكيم من مقاصد للنكاح، كحفظ النسل، والمـودة،              

ر، وغض البصر، وحفظ الفرج، وغير ذلك، هذا ما يمكن فهمـه مـن              طوالسكن، وإتيان الو  
  :ء فيهشرحه لقول الإمام مالك في المسألة، جا

                                                
هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بعد العدة، بشرط أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل للزوج الأول الـذي يـسمى                    : المحلِّل 1

أن المحلل لا يقيم نكاحه ذلك لفساده حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصاا في              : "مالك قوله وذكر الزرقاني عن    . المحلل له 
الآبي الأزهري، الثمر الداني شرح     : وانظر. 181،  3/180الزرقاني، شرح الزرقاني،    : انظر". ذلك الفاسد فلها مهرها عليه    

سـعدي أبـو    : وانظر. 198صي، التعريفات الفقهية،    ادد: وانظر. 461صرسالة القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت،      
الـرازي، مختـار    : وانظـر . 11/167ابن منظور، لسان العرب، مادة حلل،       : وانظر. 100صجيب، القاموس الفقهي،    

   .63صالصحاح، 
  . في المنتقى1098الحديث رقم . رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبه 2
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 ،وهذا كما قال  ...فأما العقد فأن يكون المقصود به الرغبة في النكاح مع صحة العقد           «
 لأن المقصود به    ،ل نكاحا فاسدا لمنافاته مقتضى النكاح ومقصوده      وذلك أنه لما كان نكاح المحلّ     

وقد ذكر القاضي أبو محمد في ذلك قياسا وذلـك          .  البضع لغير الناكح فوجب أن يفسخ      إباحة
 إن هذا عقد وقع على وجه محظور استحق عاقده به اللعن فوجب أن يكـون بـاطلا              : قال أنه

  .1».أصل ذلك شراء الخمر
نلاحظ أن الباجي قد علّل ما ذكره من حكم في المسألة تعليلا مقاصـديا؛ إذ جعـل                
مقصد الوطء والاستمتاع معيارا في صحة النكاح؛ فإن حصل عقد بقصد مخالفة هذا المقـصد               

كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصـدي في     . لعقدفسد ا 
ولا يبعد احتمال استفادة الباجي مما ذكره ابن عبد البر من قول            . تقريره للحكم في هذا الموضع    

للإمام مالك في المسألة، أشار فيه إلى جواز النكاح إن عرا من مقصد التحلل، وكان بمقـصد                 
ذلك المبتوتة لا يحلها عقد النكاح عليها حتى يـدخل ـا   ك...«:  فيه، قال ابن عبد البر   الرغبة

إنه يحتاج أن يكون نكاح رغبة       :المحلل ولهذا قال مالك في نكاح       ،زوجها ويطأها وطأ صحيحا   
  2»...لا يقصد به التحليل

   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في عقد النكاح: الثالثالمطلب
، اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في عقد النكاح، من خلال تصريحه بمقـصد      نبين هنا 

بـاب  إباحة الوطء من هذا العقد، وذلك أثناء شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في     
  : ، جاء فيهما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها

 : عن زيد بنِ ثَابِت أَنه كَانَ يقُـولُ        ،بد الرحمنِ  عن أَبِي ع   ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
  3». إِنها لَا تحلُّ لَه حتى تنكح زوجا غَيره:في الرجلِ يطَلِّق الْأَمةَ ثَلَاثًا ثُم يشترِيها

ز نكاح الأمة   إلى ترجيح رأي القائلين بعدم جوا      -في شرحه لهذا الأثر   -تعرض الباجي   
المطلقة ثلاثا إلا بعد أن تتزوج من غير مطلقها، مستدلا في ذلك بالتمييز بين المقصدين؛ مقصد                

                                                
  .5/76 ،نتقىالباجي، الم 1
  .13/229ابن عبد البر، التمهيد،  2
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عقد النكاح وعقد البيع، إذ ذكر صراحة أن المقصد من عقد النكاح هو إباحة الوطء، بينما لا                 
 الاسـتمتاع   يلزم بالضرورة أن يحقق عقد الشراء هذا المقصد، كما أنّ مقصد عقد النكاح في             

وإباحة الوطء هو أقوى من مقصد عقد الشراء، فبين الباجي أن عدم إباحة الوطء بعقد النكاح                
وهو اجتـهاد مقاصـدي     . للأمة المطلقة ثلاثا يدل على عدم إباحته بعقد الشراء من باب أولى           

  : يتضح في قول الباجي
له حـتى تـنكح زوجـا    في الرجل يشتري الأمة بعد أن طلقها ثلاثا لا تحل           " :قوله«

 وعلى كل وجه إلا ،على معنى أنه إذا طلقها ثلاثا فقد حرم عليه الاستمتاع ا بكل سبب            "غيره
 أنه يحل له بملك اليمين وإن كـان طلقهـا           : وروي عن ابن عباس وطاوس وغيرهما      .بعد زوج 

النكـاح في    أن عقد    ، وهو قول فقهاء الأمصار    ،والدليل على ما نقوله   .  ولم تتزوج غيره   ،ثلاثا
 فبأن  ،لم يستبح وطأها بعقد النكاح      فإذا ،إباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده        

  .1». أولى وأحرى،لا نبيح له وطأها بملك اليمين
والملاحظ أن الباجي قد استعمل قياس الأولى في العقدين؛ النكاح والشراء، مستندا إلى             

مـن  " المقـصود "بين الأصل والفرع، ومصرحا بلفظ مقصد الاستمتاع وإباحة الوطء كجامع    
عقد النكاح، كما أنه استعمل الدليل المقاصدي في ترجيحه لرأي مذهبه في المسألة، والظاهر أن            

وفي كل الأحوال، فقد كان واضحا أن الباجي        . الباجي قد عضد دليله المقاصدي بقول الفقهاء      
  . ألة، مما يبرز اجتهاده المقاصدي عموماقد استند إلى المقاصد في استدلاله على المس

   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في حرمة وطء من استمتع ا الأب: الرابعالمطلب
.  اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في حرمة وطء أَمة كانت للأب          المطلبهذا  نبين في   

لنهي عن أن يـصيب      باب ا  وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في          
  :، جاء فيهالرجل أمة كانت لأبيه
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 فَإِني قَـد  ، لَا تمسها: فَقَالَ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ وهب لابنِه جارِيةً       -«
  1».كَشفْتها

 كـان   ذهب الباجي إلى رأي الإمام مالك ومن وافقه في حرمة وطء الرجل للأَمة التي             
قد تلذذ ا أبوه ولو على سبيل النظر ونحوه؛ أي وإن لم يطأها أبوه، وإنما حصل له اسـتمتاع                   

مخالفا بذلك رأي من قال بحرمة ذلك فقـط في حـال            . وتلذذ بملامستها أو حتى بالنظر إليها     
وقد استدل الباجي في ترجيح رأي الإمام مالك في هـذه المـسألة بمقـصد               . المباشرة والإنزال 

ستمتاع؛ فإن قصد الأب اللّذة والاستمتاع بالنظر إليها أو بملامستها وإن لم يباشرها، حـرم              الا
  :قال الباجي. على ابنه وطؤها، أما إن لم يقصد ذلك بملامستها أو النظر إليها لم تحرم

 يريد أنه قد كشف عنها ونظـر إلى         "فإني قد كشفتها  " :رضي االله عنه  وقوله  : فصل«
 من ملك   : قال ابن حبيب   .ن جسدها على وجه طلب اللذة والاستمتاع منها       بعض ما تستره م   

أمة فتلذذ منها بتقبيل أو تجريد أو مباشرة أو ملاعبة أو مغامزة أو نظر إلى شيء من محاسنها نظر      
ورواه ابـن   .  إن ملكها بعـده    ، وعلى أبيه التلذذ بشيء منها     ، فكل ذلك يحرم على ابنه     ،شهوة

 . فلا تحل لابنه ولا لأبيه     ، وكذلك إن نظر إلى ساقها أو معصمها تلذذا        :د وزا ،المواز عن مالك  
 والـدليل   : وقال ، إن نظره إلى فرجها أو غيره من جسدها لا يحرمها          :وقال القاضي أبو الحسن   

أصل ذلك إذا   .  فلم تحرم بذلك على ابنه     ، ولا إنزال  ،لذلك أنه نظر إلى جسدها من غير مباشرة       
 فوجب أن تحرم ،والدليل لصحة قول مالك أن هذا استمتاع مباح       .  لذة نظر إلى وجهها من غير    
 أو مرض فقامت عليه واطلعت      ،فأما إن نظر إليها عند اشترائه     : مسألة .به على الابن كالوطء   

 لا  : ففي كتاب ابن المواز عن مالك      ، أو مرضت فقام هو عليها     ، ومست ذلك منه   ،على عورته 
 وذلك عندي إذا صح هذا ولم يكن شيء مـن  :قال أصبغ  .نهرمها ذلك على أبيه ولا على اب      يح
ووجه ذلك أنه لم يوجد منه اسـتمتاع ولا قـصد إلى             .لذة بقلب ولا بصر ولا يد ولا فعل       ال

  .2». فلم يحرم على ابنه كاستخدامها،الالتذاذ ا

                                                
 في  1115الحـديث رقـم     . الرجل أمة كانت لأبيه   انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب النهي عن أن يصيب              1

  .المنتقى
 .126، 5/125 ،الباجي، المنتقى 2
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في نفيـه لحـصول     " قصد إلى الالتذاذ  "فنلاحظ أن الباجي قد استعمل صراحة لفظ        
كما نلاحظ أنه جعل مقصد الاستمتاع مناطا في حلّية         .  على من يقوم بخدمة المريضة     الاستمتاع

أو حرمة وطء الرجل الأَمة التي كانت تحت أبيه، مما يبرز اجتهاده المقاصدي في المسألة، الـذي      
في -استند فيه إلى قول الإمام مالك وبعض أصحابه، وعلى بعض ما استخلصناه مما استند إليه                 

  .1من آثار مقطوعة -ا المحلغير هذ
   اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع، في معنى قرب المرأة : الخامسالمطلب

، اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع من المنع في قرب المرأة الـتي لا             المطلبهذا  نبين في   
 باب النـهي عـن أن       تحل، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك في           

  :جاء فيه الرجل أمة كانت لأبيهيصيب 
 وهب سالم بن عبد اللَّه لابنِه جارِيـةً    : عن عبد الرحمنِ بنِ الْمجبرِ أَنه قَالَ       ،مالك-«

  2». فَلَم أَنشطْ إِلَيها، فَإِني قَد أَردتها، لَا تقْربها:فَقَالَ
إلى المقصد من قرب المرأة، وهو ما اعتاده الناس          -ذا الأثر في شرحه له  -تعرض الباجي   

من الوطء والاستمتاع، فإن ورد النهي عن قرا، جاء بمعنى النهي عن الاستمتاع ا، لأن ذلك                
  :قال الباجي. هو المقصود منه

 فإنما معناه   ، وهذا اللفظ إذا استعمل    ، من وطئها والاستمتاع ا    ه يريد منع  "لا تقرا "«
، M ± ² ³ ´L3 : ولذلك قال تعالى   ،لمنع من المنفعة المقصودة المعتادة من ملك العين       ا

فأكلا منها فبدت لهمـا سـوآما       M : ثم بين ذلك بأن قال عز وجل       ،وإنما أراد المنع من أكلها    

                                                
: انظر. رضي االله عنهم  كالتي تنسب إلى سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، أو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق                     1

  .127، 5/126 ،الباجي، المنتقى
 في  1116الحـديث رقـم     . ح، باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه         انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النكا       2

  .المنتقى
  .35: سورة البقرة، الآية 3
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 ولما كان المقصود من المرأة الوطء والاستمتاع ا         ،1]كذا[ Lوقال ألم أكما عن هذه الشجرة     
  2».منعا من وطئهاا نع من أن يقرا كان الم

فنلاحظ هنا، أن الباجي قد استند إلى القرآن الكريم في الاسـتدلال علـى المقـصد                
السلوكي من اللفظ؛ إذ في لفظ القرب إشارة إلى حصول الانفعال، فإن كان يتناسـب مـع                 

البـاجي لمقـصد    فباعتبار  . الأكل في قرب الشجرة فإنه يتناسب مع الاستمتاع في قرب المرأة          
إلا أن الباجي قد اقتصر على      . الاستمتاع في المرأة، يكون النهي عن قرا يا عن الاستمتاع ا          

حصر المقصود من المرأة في الوطء والاستمتاع فقط؛ في حين أن المقصد من المرأة عموما يتعدى                
و ذلك، كما جاء في     ذلك إلى غيره من مقاصد التعاون والتآزر والشراكة والمودة والسكن، ونح          

 M Y Z [ \ ] ^ _ `  a b c d e:قوله تعـالى  
fg h  i j k l  mL3 .          ،ولعلّ الباجي قد اقتصر على ما ذكره من مقـصد

على نحو التخصيص في مناقشة ما يتعلّق بلفظ القرب في المسألة، وإلاّ فلا تقتصر المقاصد مـن                 
  .المرأة على الوطء والاستمتاع فقط

  عتبار الباجي لمقصد تأنيس الزوجة في ملازمتها ا:  الثالثالمبحث
تأنيس الزوجة وبسطها من ملازمة الزوج لها       اعتبار الباجي لمقصد     المبحثنبين في هذا    

والمقام عندها مدة كافية عقب الزواج ا، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الـذي رواه                
  .هالإمام مالك في باب المقام عند الأيم والبكر، جاء في

                                                
M  {  z y x w v u :قوله تعالى : هكذا وردت خطأ في المنتقى، لكن الصحيح هو        1

� ~ } |¡   ¥ ¤ £ ¢ L والظاهر الأصح أنه يريد الاستشهاد بقوله تعـالى        .121: طه: M  È
ÉÊË Ö Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì × Þ Ý Ü  Û Ú Ù Ø 

 å   ä ã â   á   à ßL وورد أيضا ما يشير إلى ذلـك في قولـه تعـالى           . 22: الأعراف : M  §  ¦
 À ¿  ¾ ½ ¼ » º   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈

 ÁL 20: الأعراف .  
  .5/126 ،الباجي، المنتقى 2
   .21: سورة الروم، الآية 3
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 للْبِكْرِ سبع وللثَّيـبِ     : عن أَنسِ بنِ مالك أَنه كَانَ يقُولُ       ،مالك عن حميد الطَّوِيلِ   -«
  1». وذَلك الْأَمر عندنا: قَالَ مالك.ثَلَاثٌ

ذكر الباجي في سياق حديثه عن حق الزوجة في المقام عندها، أن المقصد من ذلك هو                
  :رأة وبسطها، بل ورجح أن يكون هذا المقصد من حق الزوجين معا، حيث قالتأنيس الم

 "للبكر سبع وللثيب ثلاث   :"ووجه قولنا بأنه من حقوق الزوجة قوله في حديث أنس         «
ومن جهة المعنى أن الغرض تأنيس المرأة وبسطها وإذهاب         . وقد أسنده ابن وهب في غير الموطأ      

نه حـق   أ وقد حكى القاضي أبو الحسن       ،وهذا من حقوقها   ،ما يلحقها من الانقباض والخجل    
  2». وهو قول صحيح عندي،لهما جميعا

كما فرق الباجي بين البكر والثيب، الطارئة والقديمة، معتبرا لمقصد التأنيس والبـسط             
من جهة الزوجة ولمقصد التلذذ من جهة الزوج؛ فالبكر والطارئة أكثـر احتياجـا للمؤانـسة            

واستنادا . قام، كما أن الزوج أكثر ميولا إلى البكر والطارئة من الثيب والقديمة       والبسط بطول الم  
إلى حديث أنس بن مالك، سابق الذكر، استدل الباجي استدلالا مقاصديا في تبرير الفـرق في                

  : الإقامة بين البكر والثيب فقال
 يحتاج به إلى    ودليلنا من جهة المعنى أن الطارئة يلحقها من الاستيحاش والانقباض ما          «

 ولما كانت البكر أكثر حياء وانقباضا احتاجت        ، وذاك لا يكون إلا بطول المقام عندها       ،التأنيس
 وأما علـى    . وهذا التعليل على أصل من جعله حقا للزوجة        ،من التأنيس أكثر مما تحتاجه الثيب     

لطارئة أكثر من    لما كان التذاذ الزوج با     : فقد قال القاضي أبو محمد     ،أصل من جعله حقا للزوج    
  .3».التذاذه بالقديمة جعل له من المقام عندها ما يصل به إلى ذلك

                                                
أخرجه البخاري في    و . في المنتقى  1094في الموطأ، كتاب النكاح، باب المقام عند الأيم والبكر، الحديث رقم            رواه مالك    1

ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب           . صحيحه، كتاب النكاح، باب العدل بين النساء      
 النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في القـسمة للبكـر       والترمذي في سننه، كتاب   . من إقامة الزوج عندها عقب الزواج     

وابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب الإقامة على      . وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في المقام عند البكر          . والثيب
 .الدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى ا و.البكر والثيب

  .5/63 ،، المنتقىالباجي 2
  .5/65 ،الباجي، المنتقى 3
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نلاحظ أن الباجي قد علّل المسألة تعليلا مقاصديا، مستندا إلى النظر، وإلى مـا قالـه                
حوال، فقد اجتهد الباجي مقاصـديا في شـرحه         وفي كل الأ  . القاضي أبو محمد على ما يظهر     

  . للمسألة
  اعتبار الباجي لمقصد صلة الرحم فيما لا يجمع بينهما بنكاح : ع الرابالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد صلة الرحم ومنع قطيعته من حكـم منـع             المبحثنبين في هذا    
وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه . الجمع بالنكاح بين المرأة وعمتها أوخالتها     

  : لنساء، جاء فيهما لا يجمع بينه من ا الإمام مالك في باب
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
  1». لَا يجمع بين الْمرأَة وعمتها ولَا بين الْمرأَة وخالَتها:وسلَّم قَالَ

إلى بيان المقصد من تحريم الجمع في النكاح بـين       -رحه للحديث في ش -تطرق الباجي   
المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها؛ إذ ذكر أن المقصد من ذلك هو الحفاظ على استمرارية التواصل              

 القطيعة، التي لا شك أنّ لها أثرا خطيرا في قطـع            نفي القرابة، لأن الضرائر عادة ما تحصل بينه       
قرابة، بينما النكاح سبيل إلى صلة الأرحام وربط الأنساب ومد جسور           الرحم وتبديد وشائج ال   

التواصل بين الأسر والقبائل والشعوب، فما كان ينبغي له أن يكون سببا في قطـع الأرحـام،                 
لذلك كان المقصد من منع الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها هـو منـع القطيعـة               

  : ليه الباجي في قولهومواصلة الرحم، وهذا ما أشار إ

 | O : فإن الأصل فيه قولـه تعـالى       ، فأما ما لا يجمع بينهما بعقد النكاح       :مسألة«

} ~ �   ¡  ¢ £ ¤¥ ¦  §  ¨  ©  ªN1  ،    والعمة مع ابنـة

                                                
وأخرجه البخاري .  في المنتقى1099رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ما لا يجمع بينه من النساء، الحديث رقم                 1

ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بـين          . في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها         
الترمذي في سننه، كتاب النكاح عن رسول االله، باب ما جاء لا تنكح المـرأة علـى         و .رأة وعمتها أو خالتها في النكاح     الم

وأبـو داود في سـننه، كتـاب    . والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها   . عمتها ولا على خالتها   
وابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتـها ولا        . النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء        

الدارمي في سننه، كتاب النكاح،  و.وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب باقي مسند أبي هريرة         . على خالتها 
 .باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
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والأصل فيه من جهـة الـسنة الحـديث    . أخيها والخالة مع بنت أختها بمثابة الأختين في ذلك        
 ممن يلزم بعضهن    ،ختين والعمة والخالة مع ابنة الأخ وابنة الأخت        ومن جهة المعنى أن الأ     .المتقدم

 فمنع من  ، وتمنع المواصلة  ، وغيرة الضرائر تورث القطيعة    ،لبعض المواصلة للرحم القريبة الوشيجة    
مـانع ممـا يجـب عليهمـا مـن           و ، لأنه سبب لما ينا عنه من القطيعة       ؛الجمع بينهما لذلك  

  .2».المواصلة
اجي قد استند إلى دليل من السنة ودليل مقاصدي في بيان حكم منـع   والملاحظ أن الب  

الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها، إلا أننا لا نجد له مستندا فيما ذهب إليه من بيان للمقصد من         
فلعـلّ  . الحكم، سوى ما هو متعارف عليه من سلوك الضرائر عادة، وطبائع النفوس البـشرية             

  .قع والنظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصديالباجي قد استند إلى الوا
  اعتبار الباجي لمقصد منع الفساد في إشهاد النكاح: الخامس المبحث

 اعتبار الباجي لمقصد منع الفساد وسد الذريعة إليه، مـن حكـم     المبحثنبين في هذا    
الـك  لزوم الإشهاد في عقد الزواج، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام م            

  :في باب جامع ما لا يجوز من النكاح، جاء فيه
 عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ أُتي بِنِكَاحٍ لَم يشهد علَيه إِلَّـا                ،مالك-«

  3».دمت فيه لَرجمت ولَو كُنت تقَ، هذَا نِكَاح السر ولَا أُجِيزه: فَقَالَ،رجلٌ وامرأَةٌ
إلى مسألة الإشهاد في عقد النكاح؛ إذ ذكر قول  -في شرحه لهذا الأثر-تعرض الباجي  

من قال بعدم فسخ العقد قبل البناء وفسخه بعد البناء إن عدم الإشهاد، معلّلا ذلك بمقصد منع                 
ة صحة نكاحهم تـضليلا  الفساد؛ إذ لو لم يتطلب الوطء الشهود على عقد النكاح لادعى الزنا   

هروبا من الحد، وفي ذلك ذريعة لانتشار الفساد وتبريره، فبين الباجي أن القصد مـن                و للناس
  :الإشهاد هو منع مثل هذا الفساد، حيث قال

                                                                                                                                              
 .23سورة النساء، الآية  1
  .5/78 ،ىالباجي، المنتق 2
  . في المنتقى1105الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح 3
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 ثم أقر وأشهدا عليه قبل البناء لم يفسخ         ، وإذا عقد النكاح ولم يحضره شهود      :مسألة«
ورواه ابـن   ،  محمد عن أشهب عن مالك يفرق بينـهما       فقد روى     وإن بنى ولم يشهد    ،النكاح

 ،الشهادة لا ذريعة فيـه إلى الفـساد        عقد النكاح من     ين تعر إووجه ذلك   . حبيب عن مالك  
 ولو جاز لكل مـن      ، فمنع منه لذلك   ، الشهادة فيه الذريعة إلى الفساد      الوطء والبناء من   يوتعر

والتعزير  ح لارتفع حد الزنا عن كل زان      وجد مع امرأة في خلوة أو أقر بجماعها أن يدعي النكا          
 فسخ ما ادعي    ، فمتى وقع البناء على الوجه الممنوع      ، فمنع من ذلك ليرتفع هذا المعنى      ،في الخلوة 

 فسخ النكاح ويتزوجها بعد     ،قال ابن القاسم إن دخل ولم يشهد إلا شاهدا واحدا         . من النكاح 
  .1».حيض إن أحبأن تستبرئ بثلاث 

قد فرق في فسخ العقد بين ما قبل البناء وما بعده، فيمكن استدراك             نلاحظ أن الباجي    
صحة العقد بالإشهاد قبل البناء، لكن ذلك لا يصح بعده، وقد علّل الباجي ذلك بمدى تحقـق                 

كما نلاحظ أن الباجي قد اسـتند إلى        . الفساد وعدمه، فالمقصد من ذلك كله هو منع الفساد        
إلى مبدأ سـد الـذرائع، وإلى    -فيما يظهر-م، لكنه استند قول مالك وأصحابه في تقرير الحك    
  .الواقع والنظر في تعليله المقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد إشهار الزواج: السادس المبحث
 على إبراز اعتبار الباجي لمقصد إشهار الزواج، وذلك من خلال           المبحثنعمل في هذا    

. في الموطأ في باب ما جـاء في الوليمـة         ما استخلص من شرحه لحديثين أوردهما الإمام مالك         
في اعتبار  : والثاني. قصد الإشهار في الوليمة   في اعتبار الباجي لم    :؛ الأول مطلبينونبحث ذلك في    

   .الباجي لمقصد الإشهار في إجابة الدعوة
   اعتبار الباجي لمقصد الإشهار في الوليمة: الأولالمطلب

د إشهار الزواج وإظهاره من حكم استحباب        اعتبار الباجي لمقص   المطلبهذا  نبين في   
باب مـا   إقامة الوليمة له، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في            

  :، جاء فيهجاء في الوليمة
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 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوف جاءَ إِلَـى  ، عن حميد الطَّوِيلِ ،مالك-«
        ةفْرص أَثَر بِهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،         هربفَأَخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر أَلَهفَس 

         لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه جوزت ها  :أَنهإِلَي قْتس بٍ    :الَ فَقَ ؟كَمذَه نم اةوةَ نزِن ، 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه:اةبِش لَوو مل1» أَو.  

إلى المقصد من ندب إطعام الناس في النكاح؛       -في شرحه لهذا الحديث   -تعرض الباجي   
. ره وإكثار الشهود عليـه حيث ذكر أن المقصد الأصلي من ذلك هو إشهار هذا النكاح وإظها   
  :قال الباجي. كما أشار الباجي أيضا إلى مقاصد تبعية للوليمة؛ كالمكارمة والمواساة

 قالـه   ، والوليمة طعام النكـاح    "أولم ولو بشاة  " :صلى االله عليه وسلم    وقوله   :لفص«
ر  بذلك على معنى الندب إليها لما فيها مـن إشـها           صلى االله عليه وسلم    وأمره   ،صاحب العين 

 روى ابـن  وقد . بل هو صفة من صفاته التي تميز ا مما هو ممنوع من السفاح     ،النكاح وإظهاره 
ثبت  و ، وكثرة الشهود في النكاح ليشتهر     ،أستحب الإطعام في الوليمة   : المواز عن مالك أنه قال    

  ومواساة ، ومكارمة الإخوان  ، فهذا في الوليمة مع ما يقترن من ذلك من كرم الأخلاق           ،معرفته
  .2».أهل الحاجة

نلاحظ أن الباجي قد استند إلى قول الإمام مالك في إبراز مقصد الإشهار من حكـم                
استحباب الوليمة، ثم أضاف مقاصد تبعية لذلك،كالمكارمة والمواساة، مـستندا في ذلـك إلى              

  . النظر
نـت  كما استند الباجي إلى فائدة الإشهاد في تفضيله تقديم الوليمة قبل البناء، وإن كا             

  :قال الباجي. تجوز بعد البناء لما تحققه من مقصد الإشهار

                                                
وأخرجـه البخـاري في     .  في المنتقى  1127رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، الحديث رقم               1

ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلـيم           . ح، باب الصفرة للمتزوج   صحيحه، كتاب النكا  
والنـسائي في  . والترمذي في سننه، كتاب النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في الوليمـة  . قرآن وخاتم حديد وغير ذلك    

وابن ماجه .  كتاب النكاح، باب قلة المهر    وأبو داود في سننه،   . سننه، كتاب النكاح، باب الرخصة في الصفرة عند التزويج        
الدارمي  و .وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك           . في سننه كتاب النكاح، باب الوليمة     

 .في سننه، كتاب النكاح، باب في الوليمة
 .5/165 ،الباجي، المنتقى 2



  473  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

 وفي العتبية من رواية أشهب      . أرى أن يولم بعد البناء     :وقد روى ابن المواز عن مالك     «
 صـلى االله عليـه وسـلم     وكان النبي    :قال ابن حبيب  ... لا بأس أن يولم بعد البناء      :عن مالك 

 ، ولفظ عند البناء يقتضي قـرب البنـاء        . البناء يستحب الإطعام على النكاح عند عقده وعند      
 وهـذا لا    ، لأن منه شهرة النكاح    ؛ فليس فيه منع   ،ويحتمل أن يريد به قبله وبعده وكيفما كان       

 إلا أن تقديم إشهاره قبل البناء ويتصل البنـاء بـه عنـدي أفـضل              ،يعدم لتقديمه ولا لتأخيره   
هاد الذي شرع تقديمه على البناء ومنع تقـديم          من فائدة الإش    فإنه عارٍ  ، فأما تأخيره  ،كالإشهاد

  1»... وهي عادة الناس اليوم في الوليمة،البناء قبل وجود شيء منه كالإشهاد
قول الإمـام   -فيما برر-كما نلمس الاجتهاد المقاصدي للباجي في المسألة عندما برر       

ا إلى ما ذكره من تحقق      مالك بجواز الوليمة بعد البناء، بتحقق مقصد الرضا بين الزوجين مضاف          
ذاك ما تضمنه التبرير المقاصدي للباجي عندما علّق على قول الإمـام مالـك              . مقصد الإشهار 

  :بقوله
 ويحتمل أن يكون اختـار      ،فيحتمل أن يكون مالك قال ذلك لمن فاته قبل البناء         ...«

 زيادة في الإشهار     وهذه ، وإنما يشهر أولا بالإشهاد    ، لأنه لا يقتصر عليه في إشهار النكاح       ؛ذلك
 فعلى هذا يختص بما ، ويكون فيه معنى الرضا بما اطلع عليه من حال الزوجة       ،تختص بإشهار البناء  

  .2». واالله أعلم،بعد البناء
كما تعرض الباجي إلى مسألة عدد أيام الوليمة، فذكر إباحة إقامتها أكثر من يوم مـا       

ن سيرين لثمانية أيام، بمقصد الإشهار والتوسـعة        لم يقصد ا المباهاة والفخر؛ بل برر وليمة اب        
  : قال الباجي. على الناس
 : وقال ابن حبيب   . ودعا في بعضها أبي بن كعب      ، وقد أولم ابن سيرين ثمانية أيام      ...«

ووجه ذلك أن يريد به الإشـهار لنكاحـه         .  فليولم من يوم ابتنائه إلى مثله      ،فمن وسع االله عليه   
  على:تكرربوأما إذا قال لهم في أول يوم   ... يقصد به المباهاة والسمعة     ولا ،والتوسعة على الناس  

                                                
 .5/166، المصدر السابق 1
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 فإذا تكرر في فعل من الأفعال مقصد ما حمل          ، فإن هذا نوع من المباهاة والفخر      ،طعام ثمانية أيام  
  .1».جعل ذلك مقتضاهو ،عليه

ندا وفي كل الأحوال نلاحظ أن الباجي قد عالج مسألة الوليمة معالجة مقاصدية، مست            
في ذلك إلى قول الإمام مالك وبعض أصحابه حينا، ومستقلا برأيه حينا آخر بإعمـال الواقـع     

  . والنظر، مما يبرز اجتهاده المقاصدي عموما
   اعتبار الباجي لمقصد الإشهار في إجابة الدعوة: الثانيالمطلب

جـوب   اعتبار الباجي لمقصد إشهار الزواج في تقريره لحكـم و          المطلبهذا  نبين في   
استجابة الدعوة إلى وليمة العرس، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام               

  :، جاء فيه باب ما جاء في الوليمةمالك في
 إِذَا : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  ، عن نافعٍ  ،مالك-«

يعادهأْتفَلْي ةيملإِلَى و كُمد2». أَح.  
اختلاف الفقهاء في نوع الوليمة التي يجب فيها         -في شرحه لهذا الحديث   -ذكر الباجي   

إجابة الدعوة، ثم ذكر رأي الإمام مالك في أن إجابة الدعوة تلزم في وليمة العرس، ثم علّل ذلك             
  :  غيرها، ذلك ما يتضح من قولهبمقصد الإشهار الذي يتحقق في وليمة العرس دون

 فروى ابن القاسم عـن مالـك في         ،وعلى حسب هذا اختلف الفقهاء في الحكم      ...«
رضـي االله    ،قال القاضي أبو الوليد   .  وليس طعام الإملاك مثله    ، إنما هذا في طعام العرس     :المدنية
لـزم لمـا في     يي   وهذا الذ  ، وأن العرس حين البناء    ، والذي عندي أن الإملاك حين العقد      :عنه

 الوليمة التي يجب أن تـؤتى وليمـة         :وروى ابن المواز عن مالك أنه قال      . الوليمة من إشهاره  

                                                
 .5/168، السابقالمصدر  1
وأخرجـه البخـاري في     .  في المنتقى  1129رواه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة، الحديث رقم               2

ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، بـاب الأمـر بإجابـة    ... صحيحه، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة       
وأبو داود في سـننه،     . ننه، كتاب النكاح عن رسول االله، باب ما جاء في إجابة الداعي           والترمذي في س  . الداعي إلى دعوة  

وأحمد في مـسنده،  . وابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب إجابة الداعي. كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة       
ارمي في سننه، كتاب النكاح، بـاب في  الد و.كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب     

  .إجابة الوليمة
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 ، وأرى أن تجاب الدعوة إلا من عـذر .النكاح وما سمعت أنه يجب أن تؤتى غيرها من الأصنعة     
يرها من   ولا أرخص في ترك غ     ، إجابة وليمة العرس واجبة    :وقال الشافعي . وذا قال أبو حنيفة   

ووجـه  ... وحادث سرور، والختان، والنفاس ،الدعوات التي لا يقع عليها اسم وليمة كالإملاك       
 ومن جهة المعنى أن حكمها حكم الشهادة لأن         . والأمر يقتضي الوجوب   ، الأمر بذلك  ،وجوا

  .1». هذا المشهور من مذهب مالك وأصحابه،المقصود ا الإعلان للنكاح والإثبات لحكمه
 أن الباجي قد استدل على وجوب استجابة دعوة وليمة العرس بـدليل مـن               نلاحظ

السنة، من خلال تطبيقه لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، ثم عضده بمعنى مقاصدي عبر فيه بلفظ               
صريح أن المقصود بالوليمة الإعلان للنكاح والإثبات لحكمه، مما يبرز اجتهاده المقاصـدي في              

  .استند فيه إلى رأي الإمام مالك وأصحابهالمسألة الذي يظهر أنه 
  اعتبار الباجي لمقصدي دفع الضرر والمشقة في أحكام الطلاق: السابع المبحث

 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر ومقصد دفع المـشقة في بعـض     المبحثنبين في هذا    
ض أبواب  أحكام الطلاق، مما استخلصناه من شرحه لبعض ما ورد في الموطأ من أحاديث في بع              

  : في نقطتينذلكونبحث . كتاب الطلاق
  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر : أولا

وقد استخلصنا ثلاثة مسائل من شرح الباجي، اعتبر فيها مقصد دفع الضرر فيما قرره              
  .من أحكام؛ المسألة الأولى في الإيلاء، والثانية في الخلع، والثالثة في عدة المطلقة

  تبار الباجي لمقصد دفع الضرر في الإيلاءاع: المسألة الأولى
ويـستعمل في   . لغة الامتناع، ثم استعمل لأجل اليمين، فمن حلف فقـد آلى          : الإيلاء

الشرع في القَسم على الامتناع من وطء الزوجة، فاصطلاحا هو الـيمين علـى تـرك وطء                 
أكثـر بقـصد    واالله لا أجامعك أربعة أشـهر أو        : المنكوحة مدة، كقول الرجل لزوجته مثلا     

  2.الإضرار
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ونبين في هذه المسألة مقصد دفع الضرر عن الزوجة من تحديد أربعة أشـهر كحـد                
 وذلك من خلال شرح الباجي للأثرين الموقوفين اللذين رواهما الإمام مالـك في             ،أقصى للإيلاء 

  :باب الإيلاء، جاء فيهما
 إِذَا  :ن علي بنِ أَبِي طَالبٍ أَنه كَانَ يقُولُ        ع ، عن أَبِيه  ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

   هأَترام نلُ مجآلَى الر،    طَلَاق هلَيع قَعي لَم ، وقَفى يترِ حهةُ أَشعبالْأَر تضإِنْ مو ،طَلِّقا أَنْ يفَإِم ، 
  1».عندنا وذَلك الْأَمر :قَالَ مالك. وإِما أَنْ يفيءَ

 ، أَيما رجلٍ آلَى من امرأَتـه   : عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ        ، عن نافعٍ  ،مالك-«
ضت الْأَربعةُ   ولَا يقَع علَيه طَلَاق إِذَا م      ، وقف حتى يطَلِّق أَو يفيءَ     ،فَإِنه إِذَا مضت الْأَربعةُ الْأَشهرِ    

وقَفى يترِ حه2».الْأَش  
لقد أسهب الباجي كثيرا في تناوله لموضوع الإيلاء في العديد من المسائل عند شـرحه             

. مارضي االله عنـه   للأثرين الموقوفين على الصحابيين؛ علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عمر،             
ذكره للمقصد من تحديد مدة الإيلاء بأربعـة        والذي يستوقفنا هنا، هو ما يخدم بحثنا هذا، من          

أشهر، ليحدد الزوج موقفه بعد ذلك، إما بالطلاق، أو بالإرجاع؛ فقد ذكر الباجي أن المقصد               
من ذلك؛ أنه وقت كاف لتأديب الزوجة بذلك، وتجاوزه يلحق الضرر ا ويمثل تعسفا للزوج               

من تحديد الزمن هو دفع الضرر المتوقع       في حق الزوجة المولى على الامتناع منها، فكان المقصد          
   :هذا ما تضمنه شرح الباجي الذي منه قوله. عليها

 فهو الذي يوقفه ويحكم عليه ، والثاني أن ذلك إنما يكون عند الإمام أو الحاكم         :فصل«
فإذا رأى  .  فإنما يجتهد في إنفاذه من له ولاية حكم        ، فإنه حكم مختلف فيه    ،بما يؤديه إليه اجتهاده   

  : قال االله تعالى   ، والفيئة الرجوع  ، فإن توقيفه إنما هو ليفيء إلى ما كان عليه قبل إيلائه           ،توقيفال
My z {  |  }~L3        وقـد  .  لأنه ليس له الإضرار    ؛ أي ترجع أو تطلق إن امتنع من الفيئة

                                                
  . في المنتقى1155الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب الإيلاء 1
أخرجه البخـاري في صـحيحه،       و . في المنتقى  1156رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب الإيلاء، الحديث رقم            2

 : ; > = < ? @ M 7 6  5 4 3 2 189   A:كتاب الطلاق، باب قوله تعـالى     
 G F E D C BL 227، 226:البقرة. 
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 وعنت عليهـا آلى  ، كان الرجل منهم إذا كره المرأة ،روي أن هذه الآية إنما نزلت في المشركين       
 ، فتتزوج يريد بذلك الإضرار ـا      ، ولا هي مطلقة   ، لا هي ذات زوج    ، ثم يتركها معلقة   ،منها

  : وجعل للأزواج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بـالهجر لقولـه تعـالى              ،فمنع االله من ذلك   
M< = >L1،     وقد قيل  . من نسائه شهرا   صلى االله عليه وسلم    وقد آلى النبي :

 وروي أن عمـر  .دة التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثرها     إن الأربعة الأشهر هي الم    
  : كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنش،رضي االله عنهبن الخطاب ا

  ألا طال هذا الليل واسود جانبه
  فواالله لولا االله تخشى عواقبه
  مخافة ربي والحياء يكفني

  

  وأرقني إذ لا خليل ألاعبه  
  انبهلزعزع من هذا السرير جو

  وأكرم زوجي أن تنال مراكبه
  

 بعثت به   : فقالت ؟ أين زوجك  : فقال لها  ،فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة       
 فقلـن   ، وسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر المرأة عن زوجهـا           ، واستدعى نساء  ،إلى العراق 
 الرجـل أربعـة      فجعل عمر مدة غزو    ، ويفقد صبرها في أربعة    ، ويقل صبرها في ثلاثة    ،شهرين
 يقـوي   ، وهذا واالله أعلـم    ، ووجه بقوم آخرين   ، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين      ،أشهر

  2».اختصاص أجل الإيلاء بأربعة أشهر
كما تطرق الباجي في موضع آخر إلى بيان المقصد نفسه من حكم الإيلاء، وهو يميـز             

  :بين الإيلاء اللغوي، والإيلاء الشرعي، فقال
ى ما نقوله أن الإيلاء الشرعي تعتبر فيه معان قررها الشرع من أن يكون              والدليل عل «

الحالف، إنما قصد الإضرار بالزوجة في ذلك؛ لأن االله تعالى قد منع من امساك النساء على وجه                 
  M , - . /0 L3 ...«4 :الإضرار ن، فقال عز وجل

                                                
  .34: سورة النساء، الآية 1
 .239، 5/238الباجي، المنتقى،  2
  .231: سورة البقرة، الآية 3
  .5/248المصدر نفسه،  4
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اللغوي والإيلاء الشرعي   فقد استعمل الباجي مقصد دفع الضرر في التمييز بين الإيلاء           
وعموما فقد استند في إبرازه لهذا المقصد إلى النص القـرآني، وإلى            . مصرحا بقصد دفع الضرر   

كما نلمس أثناء شرحه إشارة إلى      .  من مدة الغزو للجند    رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  موقف  
  . مقصد تأديب الزوجة من الإيلاء فيما ذكرناه من شرحه

  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في الخلع : المسألة الثانية
لغة النزع والإزالة، مأخوذ من الخَلْع النزع، سمي به لأن كلا من الزوجين لباس              : الخُلْع

إزالة العصمة بعـوض مـن الزوجـة أو    : وشرعا الخُلع. للآخر، فكأنه بمفارقة الآخر قد خلعه    
خالعت المرأة زوجها؛ طلبت أن يطلقهـا      غيرها، وهو طلقة بائنة لا رجعة فيها على المشهور، و         

  .1بفدية من مالها، وحكمه الجواز
ونبين في هذه المسألة اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في حكم خلع المرأة مـن زوج                

  :أضر ا، وذلك من خلال شرحه لقول مالك في باب ما جاء في الخلع، جاء فيه
تفْتدي من زوجِها أَنه إِذَا علم أَنَّ زوجها أَضر بِها وضيق    قَالَ مالك في الْمفْتدية الَّتي      «

 ، فَهذَا الَّذي كُنـت أَسـمع      : قَالَ ، ورد علَيها مالَها   ، وعلم أَنه ظَالم لَها مضى الطَّلَاق      ،علَيها
ندناسِ عالن رأَم هلَيي عالَّذ2».او  

أقر الباجي بما قاله الإمام مالك في المرأة التي تخالع زوجا قد أضر ا، أنـه لا يلزمهـا          
  :وقد علّل الباجي ذلك بمقصد دفع الضرر، فقال. فدية، باعتباره طلاقا

 لم يلزمهـا  ، وظلمه لها،إن المفتدية إذا كان افتداؤها لإضرار زوجها   : وهذا كما قال  «
وفي العتبية من روايـة  .  بل هو ممنوع منه ، إضرار زوجها ا لا يجوز له       وذلك أن  ،ما افتدت به  

 ومـن  ، لم يكن له أن يضارها حتى تفتـدي      ،ابن القاسم عن مالك فيمن علم من امرأته بالزنى        
.  ولا يفي بحقها في نفسه ومالـه       ، أن يؤثر عليها ضرا    ،الإضرار ا الموجب لرد ما أخذ منها      

                                                
الدردير، الشرح الكبير،   : وانظر. 3/238الزرقاني، شرح الزرقاني،    :  وانظر .2/347ابن عرفة، حاشية الدسوقي،     : انظر 1
الآبي : وانظـر . 2/110أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/34النفراوي، الفواكه الدواني،    : وانظر. 2/347

: وانظـر . 120صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهـي،       : وانظر. 468صالأزهري، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني،       
  . 89صت الفقهية، اددي، التعريفا

  . في المنتقى1172قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، الحديث  2
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 وإنما له أن يمسكها من غير إضـرار         ، يحبسها إذا لم ترض بالأثرة عليها      وذلك أنه لا يجوز له أن     
) فصل(...M y z { | }~ L1 : أو يفارقها لقوله تعالى    ،ا بأثرة ولا غيرها   

 ورد عليها مـا     ، مضى الطلاق  ، وعلم أنه ظالم لها    ، إذا علم أنه أضر ا أو ضيق عليها        :"وقوله
 ويرد ما أخذ منـها مـن        ، لأنه أوقعه باختياره   ؛لع يلزمه  يريد أن ما التزمه من طلاق الخ       ".لها

 ؛ عن ابن القاسـم    ،رواه عيسى .  ولا يأخذ منها ما كانت التزمته له من نفقة ورضاع          ،العوض
 ولا يحل له    ، وإنما دفعته إليه لتتخلص بذلك من ضرره وظلمه        ،لأا دفعته إليه غير محتاجة لرفعه     

 ويسقط عنها ما التزمته     ، فعلى هذا يرد ما أخذ منها      ،أن يأخذ على ترك الظلم والتعدي عوضا      
  © ¨  §  ¦Mوالأصل في ذلك قوله تعالى      .  قاله مالك  ،من نفقة وأجرة رضاع   

ª  « ¬   ® ̄ °  ±²L2،...«3   
فنلاحظ هنا، أنّ الباجي قد استند إلى قول الإمام مالك وعمل أهل المدينـة في بيـان              

كما . معضدا ذلك بالنص القرآني   . تلعة من زوج أضر ا    مقصد دفع الضرر في حكم المرأة المخ      
إيثـار   وأنه استند إلى هذا المقصد في تقرير حكم منع إعطائها الفدية عن نفسها، ومنع حبسها،        

  . الضرة عليها
  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في عدة المطلقة: المسألة الثالثة

فع الضرر من حكم إجبار من طلّق امرأتـه   نبين في هذه المسألة اعتبار الباجي لمقصد د       
وهي حائض على الرجعة، حتى لاتطول عدا، فلا تبدأ من وقت حيضها، بل تكون في هـذا                 
الوقت في بيت زوجها، ولا تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر كي لا تتضرر بتطويل العـدة                  

لإمام مالك في باب مـا  نبين ذلك من خلال شرح الباجي للحديث المرفوع الذي رواه ا  . عليها
  :جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض جاء فيه

 عن نافعٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمر طَلَّق امرأَته وهي حائض علَى عهد رسولِ اللَّه           ،مالك-«
 فَقَالَ  ، رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن ذَلك        صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ       

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا    :رهاجِعرفَلْي هرفَلْ م  رطْهى تتا حسِكْهمي،  يضحت ثُم ،  رطْهت ثُم ، 
                                                

  229: سورة البقرة، الآية 1
 .19: سورة النساء، الآية 2
  .306، 5/305الباجي، المنتقى،  3
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 فَتلْك الْعدةُ الَّتي أَمر اللَّه أَنْ يطَلَّق لَهـا          ،اءَ طَلَّق قَبلَ أَنْ يمس     وإِنْ ش  ، بعد هاثُم إِنْ شاءَ أَمسكَ   
  1».النساءُ

إلى مسألة وقوع الطلاق حال الحيض؛ فـذكر         -في شرحه للحديث  -تطرق الباجي   
بـأمره  رأي المالكية بإجبار فاعل ذلك على الرجعة، بخلاف من قال بعدم الإجبار والاكتفـاء               

بذلك؛ والذي يهمنا في المسألة، هو استدلال الباجي على صحة ما ذهـب إليـه اسـتدلالا                 
؛ فقد أشار الباجي إلى مقصد      صلى االله عليه وسلم    إلى حديث النبي     إشارتهمقاصديا إلى جانب    

دفع الضرر بتطويل العدة عن المرأة التي تطلق حال حيضها؛ فيجب إرجاعها حتى يقع طلاقهـا               
  :قال الباجي. ها لتبدأ عدا منه، لا منذ حال حيضها فتطول بذلك عدافي طهر

ومن طلق منهم حائضا أجبر على الرجعة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في            : قال محمد «
 :صلى االله عليـه وسـلم     ووجه ذلك ما تقدم من الحديث من قوله         .  يؤمر ا ولا يجبر    :قولهما

 فمنـع   ،ومن جهة المعنى أنه مضار بتطويل العدة      ". لق لها النساء  فتلك العدة التي أمر االله أن يط      "
  2».من ذلك وأجبر على الرجعة

  :وقال في مسألة أخرى
:  قال ابن القاسم   ، فلما طهرت طلقها ثانية    ، فارتجع ، وإن أجبر على الارتجاع    :مسألة«

ه وسلم أمره أن وجه كراهية طلاقه أن النبي صلي االله علي.  ولا أجبره على الرجعة  ،بئس ما صنع  
 وإنمـا لم    ، وهذا عام في إيقاع الطلاق في الطهر الأول        ، ثم تحيض  ، ثم يمسك حتى تطهر    ،يراجع

  3». فلم يتعلق به حق للزوجة، لأنه ليس في هذا الطلاق تطويل للعدة؛يجبر على الارتجاع

                                                
 في 1195وطلاق الحائض، الحـديث رقـم   رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق         1

. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن              و .المنتقى
. ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتـها                  

والنـسائي في سـننه، كتـاب       . نه، كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله، باب ما جاء في طلاق السنة            والترمذي في سن  
وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، بـاب في         . الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر االله عز وجلّ أن تطلق لها النساء             

 وأحمد في مسنده، كتـاب مـسند المكثـرين مـن     .وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة       . طلاق السنة 
 .الدارمي في سننه، كتاب الطلاق، باب السنة في الطلاق و.الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب

  .5/372الباجي، المنتقى،  2
  .5/373المصدر نفسه،  3



  481  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

وأشار الباجي إلى هذا المقصد أيضا في موضع آخر إلى جانب أشارته أيضا إلى مقصد               
  :لإصلاح من الرجعة؛ حيث قالا

 ، ثم تطهر  ، ثم تحيض  ،مره فليراجعها حتى تطهر   ":  وقوله صلي االله عليه وسلم     )فصل(«
 ؛معنى ذلك أن يمسكها في الطهـر :  قال شيوخنا البغداديون". وإن شاء أمسك  ،ثم إن شاء طلق   

 ـ .  لأن مقصود النكاح المبتدأ والرجعة الوطء      ؛ليتمكن من الوطء إن شاء     رع لـه أن    فلذلك ش
 فيكـون   ،يمسكها في طهر يكون له فيه الوطء إن شاء لئلا يكون ارتجاعه لغير مقصود النكاح              

 ̀ _ M : وقال تعالى  M , - . /L1 : قال االله تعالى   ،على معنى الإضرار  
a b  c d  e  fgL2  ،    أن يكون   ، واالله تعالى أعلم   ،فشرط إرادة الإصلاح في الرجعة 

  .3».صودهعلى سنة النكاح ومقتضاه ومق
فنلاحظ هنا أن الباجي قد استفاد من تعليل القرآن الكريم في مسألة ارتجاع الزوجـة،           
لبيان مقصد دفع الضرر، والإشارة إلى مقصد الإصلاح من حكم الرجعة، إضافة إلى استناده إلى     
 السنة في بيان الحكم، وإلى النظر في استعمال المقصد في ترجيح ماذهب إليه الإمـام مالـك في     

  :المسألة، الأمر الذي أشار إليه الباجي في استدلاله؛ حيث قال في ختام مناقشته للمسألة
  4». والنظر واالله أعلم،والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تقدم من الأثر«
  اعتبار الباجي لمقصد دفع المشقة في كفارة الظهار: ثانيا

بمحرمة عليه تحريما مؤبـدا بنـسب أو     الظهار تشبيه المسلم المكلف امرأته أو أجزاءها        
مصاهرة أو رضاع، وظاهر من امرأته، إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، فتحرم عليه بعدئـذ                  

                                                
  .231:سورة البقرة، الآية 1
  .228: سورة البقرة، الآية 2
  .5/374، المصدر نفسه 3
  .5/374،  نفسهالمصدر 4
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حتى يكفّر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام سـتين                 
  .1مسكينا، وحكمها الحرمة

فع المشقة من حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام         وسنبين هنا اعتبار الباجي لمقصد د     
في كفارة الظهار، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك وما تلاه مـن       

  : قول له في باب إيلاء العبد من كتاب الطلاق، جاء فيه
 تظَاهر من أَربعة نِـسوة لَـه         عن أَبِيه أَنه قَالَ في رجلٍ      ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك«

  .بِكَلمة واحدة إِنه لَيس علَيه إِلَّا كَفَّارةٌ واحدةٌ
 ِ:اللَّه تعالَى في كَفَّارة الْمتظَـاهر      قَالَ: مالك قَالَ. قَالَ مالك وعلَى ذَلك الْأَمر عندنا     

  م ةقَبر رِيرحـلِ أَنْ                   فَتقَب ـننِ ميـابِعتتنِ ميرـهش اميفَـص جِـدي لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ن
  3».فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستين مسكينا2]كذا[يتماسا

إلى موضوع كفارة الظهار، إذ تنـاول     -في شرحه لهذا الأثر المقطوع    -تعرض الباجي   
لمريض الذي يطمع البرء، أيعدل إلى الإطعام في التكفير عن ظهاره؟ فـذكر رأيـين في                مسألة ا 

المسألة؛ رأي من قال بعدم جواز ذلك، إلا لمن كان لا يأمل البرء من مرضه، ورأي أجاز ذلك                  
في حالة طول مرضه، واحتياجه إلى زوجته، وإن آمل البرء من مرضه، والذي يهمنا هنا، هو أن                 

ل المقاصد في تفسيره للرأي الثاني، إذ علّل جواز العدول إلى الإطعام، للتكفير عن              الباجي استعم 

                                                
النفـراوي،  : وانظـر . 3/229الزرقاني، شرح الزرقـاني،     : وانظر. 4/111أبو عبد االله المغربي، مواهب الجليل،       : انظر 1

سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي،     : وانظر. 2/134أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/47الفواكه الدواني،   
  . 140صدي، التعريفات الفقهية، اد: وانظر. 239ص

 من سورة اادلة ناقصة؛ والظاهر أن الإمـام         3هكذا وردت الآيتين في المنتقى؛ متداخلتين في آية واحدة، فكانت الآية             2
  : من سورة اادلة مفصولة؛ لأن الأصح هـو قولـه تعـالى   4 مفصولة، ثم تطرق إلى الآية 3مالك قد ذكر جزء من الآية   

MS R Q P] \ [ Z Y X W V   U T ^a  ` _ b f e d c 
q p o n m  l k j   i h grx  w v u  t s y |  { z 

}~¢ ¡ � £ § ¦ ¥ ¤  L ادلة4، 3: ا  
 .، في المنتقى1162الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب إيلاء العبد 3
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. الظهار ومعاشرة الزوجة، بمقصد دفع المشقة التي قد لا يتحملها الزوج بالابتعاد عن زوجتـه              
  :هذا ما تضمنه قول الباجي في المسألة، حيث ذكر

 فقـد روى    ، أثناء الصيام   فمرض في  ، ومن صام عن ظهاره حين لم يجد رقبة        :مسألة«
 وإن كان على ، فإنه يطعم، أنه إن كان مرضه مما لا يطمع بالبرء منه         : عن مالك  ،زياد بن جعفر  

 : عن ابن القاسـم    ،وفي المدونة عن أشهب   .  انتظر أن يبرأ أو يبقى على ما كان صام         ،غير ذلك 
وجه القول الأول أنه     .ء وإن رجا البر   ، جاز له أن يطعم    ، واحتاج إلى امرأته   ،أنه إن طال مرضه   

 ، لأنه من الموانع التي تعـرض في اسـتدامة الـصوم           ؛ انتظر ذلك  ،إذا كان مما يرجو البرء منه     
 فليس من أهل ، وإن كان لا يرجى، فلا يجزئه الإطعام،كالحيض يعرض للمرأة في شهري التتابع   

لحاجة إلى أهلـه مـع    إن حصلت له المشقة با     ووجه القول الثاني  .  فكان فرضه الإطعام   ،الصيام
  1». واالله أعلم، جاز له الانتقال إلى الإطعام كالإعسار، وخوف العنت،طول المرض

والملاحظ هنا أن الباجي أعطى تفسيرا لكل رأي دون ترجيح لرأي علـى آخـر، أو             
تعليق على أي رأي؛ والظاهر أن الباجي لم ير تناقضا في الرأيين، إذ يمكن اعتبار الحكم في الرأي 

ول مطلقا، والحكم في الرأي الثاني مقيدا بمشقة الحاجة إلى الزوجة؛ أي جواز الانتقال مـن                الأ
الصوم إلى الإطعام لمقصد دفع المشقة، وفي كل الأحوال فالباجي قد اجتهد اجتهادا مقاصديا في               

اصـدي  إلى النظر وإلى القياس بالإعسار في تعليله المق        -كما يظهر -بيانه لهذه المسألة، مستندا     
  .لحكم الانتقال إلى الإطعام في كفارة الظهار

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب والنسل في أحكام الطلاق: المبحث الثامن
 على إبراز اعتبار الباجي لمقصدي حفظ النسب وحفظ النـسل           المبحثنعمل في هذا    

 المبحـث وقد جمع حفظ النسب مع حفظ النسل في هـذا          ،  فيما يتعلق ببعض أحكام الطلاق    
لتداخلهما معا؛ إذ مقصد حفظ النسب يؤول عموما إلى مقصد حفظ النسل، فبينهما عمـوم               

  .وسنبحث مقصد حفظ النسب أولا، ثم حفظ النسل ثانيا. وخصوص مطلق

                                                
 .267، 5/266الباجي، المنتقى،  1
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  اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب: أولا
وقد استخلصنا مسألتين من شرح الباجي، تناول فيهما مقصد حفظ النسب، تتعلـق             

  . بحكم نفي الولد باللعان، وتتعلق الثانية بعدة المطلقةالأولى
  .اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب من نفي الولد باللعان: المسألة الأولى

مصدر لاعن لا مصدر لعن؛ فلعن قياسي للملاعنة وهو مطلق الطرد والإبعاد،            : اللّعان
هو : عا كما عرفه ابن عرفة    وشر. أما لاعن فسماعي للّعان، وهو طرد وإبعاد كل طرف الآخر         

حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجـب نكالهـا          
كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف مـن         : وذكر الزرقاني أنه  . حدها بحكم قاض  

تسمية الكـل   لطّخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة اللعن               
باسم البعض، ولأن كلا المتلاعنيين يبعد عن الآخر ا، وهو مختص بالزوجين وله أربعة أركان؛               

والثاني الملاعنة، وهما الزوجان، والثالث السبب، وهو دعوى رؤية الزنا أو نفي             الأول الملاعن، 
. عة من النـاس   ويحصل اللعان في المسجد بحضور جما     . الحمل، والرابع اللفظ، وله صفة محددة     

  .1وحكمه الوجوب إن كان لنفي النسب، والجواز مع أفضلية الستر إن كان لرؤية الزنا
وسنبين في هذه المسألة اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب من حكم وجوب نفي الولد        

وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب ما جاء           . بمجرد اللعان 
  :ن، جاء فيهفي اللعا

                                                
ن أنس، المدونة الكبرى، برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم العتقي، دار صادر، بيروت،                 مالك اب : انظر 1
: وانظـر . 3/241الزرقاني، شرح الزرقاني،    : وانظر. 2/139العدوي، حاشية العدوي،    : وانظر. 6/105 م،   2005،  1ط

. 161صابن جزي، القـوانين الفقهيـة،       : نظروا. 4/132،  ه1398،  2العبدري، التاج والإكليل، دار الفكر بيروت، ط      
الآبي : وانظـر .  وما بعدها  2/139أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 2/50النفراوي، الفواكه الدواني،    : وانظر

  .2/457الدردير،الشرح الكبير، : وانظر.  وما بعدها478صالأزهري، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 
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 عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رجلًا لَاعن امرأَته في زمان رسولِ اللَّـه              ، عن نافعٍ  ،مالك-«
نهما وأَلْحـق   فَفَرق رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بي   ، من ولَدها  ىصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وانتفَ    

أَةربِالْم لَد1».الْو  
إلى مسألة خلافية بين المالكية، والـشافعية،        -في شرحه لهذا الحديث   -تعرض الباجي   

تتعلق بحكم وجوب نفي الولد باللعان؛ فقالت المالكية بوجوبه بمجرد اللعان، بينما اشـترطت              
 المالكية بدليل مقاصـدي؛ إذ اسـتدل        وقد رجح الباجي رأي   . الشافعية اقتران اللعان بالقذف   

بمقصد حفظ النسب،مبينا رتبته الضرورية التي تفوق ضرورة مقصد حفظ العرض الذي أشـار             
  : هذا ما يمكن استخلاصه من قول الباجي في المسألة، الذي جاء فيه. إليه بالقذف
وقـال   . وإن عرا عن القـذف     ، فإن المذهب أنه يجب به اللعان      ، فأما نفي الولد   ...«
والدليل على ما نقوله أن ضرورته إلى نفي الولد أشد   . لا يلاعن حتى يقترن به القذف     : الشافعي

 وذلك يصح بنفـي  ، لأن به حاجة إلى أن يزيل عن نفسه نسبا ليس منه؛من ضرورته إلى قذفها  
 فإذا جاز له أن يلاعن بالقذف لحاجته إليه فلأن يلاعـن لنفـي              ،الولد أكثر مما يصح بالقذف    

  2».الحمل وحاجته آكد أولى وأحرى
كمـا  . نلاحظ هنا أنّ الباجي قد استعمل مقصد حفظ النسب في ترجيح رأي مذهبه          

نلاحظ أنه أشار إلى بعض المقاصد الكلية التي نعتها بالضرورية، كمقصد حفظ النسب ومقصد              
 فقدم مقـصد    حفظ العرض، وإن تعلّقت الضرورة بالملاعن، كما أشار إلى الترتيب فيما بينها،           

حفظ النسب على مقصد حفظ العرض عندما جعل الملاعنة بنفي الولد لحفظ نسبه أولى مـن                
. الملاعنة بالقذف، ففي ذلك إشارة عامة إلى أولوية مقصد حفظ النسب على حفظ العـرض              

إلى قياس الأولى في إثبات وجوب نفي الولد         -حسب ما يفهم من شرحه    -كما نجده قد التجأ     
                                                

أخرجـه البخـاري في      و . في المنتقى  1176 الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللّعان، الحديث رقم            رواه مالك في   1
والترمذي في سننه،   . ومسلم في صحيحه، كتاب اللّعان، دون ذكر الباب       . صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث الملاعنة     

سائي في سننه، كتاب الطلاق، باب نفي الولد باللعـان  والن. كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله، باب ما جاء في اللعان        
وأحمد . وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب اللّعان       . وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللّعان        . وإلحاقه بأمه 

 كتـاب  الـدارمي في سـننه،    و .في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب              
 .النكاح، باب في اللّعان

  .5/325الباجي، المنتقى،  2
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ن حاجة إلى اقترانه بالقذف؛ إذ قاس على صحة اللعان وتحققه بالقذف صحة اللعان              باللعان دو 
  . وتحققه في نفي الولد من باب أولى

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب في عدة المطلقة: المسألة الثانية
. نبين في هذه المسألة اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب من اعتداد المطلقة في سكناها             

ك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في باب ما جاء في عدة المرأة في                  وذل
  :بيتها إذا طلّقت فيه، جاء فيه

 عن الْقَاسمِ بنِ محمد وسلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنه سمعهما          ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك -«
   ى بيحأَنَّ ي انذْكُرةَ          يتكَمِ الْبنِ الْحنِ بمحالر دبةَ عناب اصِ طَلَّقنِ الْعب يدعس ن،     ـدبـا عقَلَهتفَان 
 وهـو يومئـذ أَمـير    ، فَأَرسلَت عائشةُ أُم الْمؤمنِين إِلَى مروانَ بنِ الْحكَمِ      ،الرحمنِ بن الْحكَمِ  

ةيندا       فَ ،الْمهتيأَةَ إِلَى برالْم ددارو قِ اللَّهات انُ  .قَالَتورانَ    ، فَقَالَ ممـلَيس يثدي حف :    ـدبإِنَّ ع 
 فَقَالَـت   ، أَو ما بلَغك شأْنُ فَاطمةَ بِنت قَيسٍ       : وقَالَ مروانُ في حديث الْقَاسمِ     ،الرحمنِ غَلَبنِي 

 فَحسبك ما بين    ُ، إِنْ كَانَ بِك الشر    : فَقَالَ مروانُ  ،ا يضرك أَنْ لَا تذْكُر حديثَ فَاطمةَ       لَ :عائشةُ
رالش ننِ مذَي1».ه  

إلى مقصد حفظ النسب؛ الذي ربطه       -في شرحه لهذا الأثر الموقوف    -تعرض الباجي   
 حيث كانت مع زوجها، هو موضـع عـدا،    بمسألة موضع عدة المطلقة؛ إذ ذكر أن سكناها       

معللا ذلك بمقصد حفظ النسب؛ وإن كانت هذه السكنى من الحقوق الزوجية، فإن حـق االله                
هذا مـا تـضمنه شـرح    . في حفظ النسب أكبر، فلا يملك أي من الزوجين إسقاط هذا الحق  

   :الباجي للمسألة، جاء فيه قوله

                                                
 . في المنتقى  1205رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، الحديث رقم                     1
، بـاب  ومسلم في صحيحه، كتاب الطـلاق . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس    و

وابـن ماجـه في   . وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس          . المطلقة ثلاثا لا نفقة لها    
  سننه، كتاب الطلاق، باب هل تخرج المرأة في عدا؟
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 ، وهو موضع سكناها مع زوجهـا    ،موضع عدا  يريد من    ،وانتقال عبد الرحمن ابنته   «
 ولحق  ، فإن المقصود منه حفظ النسب     ، وإن كانت حقا من حقوق الزوجية      ،وذلك أن السكنى  

  .1». فليس للزوجة إسقاطه، فيغلظ لذلك،االله به تعلق
فالملاحظ هنا، أن الباجي قد ذكر صراحة مقصد حفظ النسب في المسألة، بل ونجـده     

إلى مقصد حفظ النسب في مناقشته لمسألة عدة الكتابية الـتي          -وضع آخر في م -قد أشار أيضا    
 عنها زوجها، فذكر لذلك روايتين؛ الأولى تقول بالإجبار على العدة كالمسلمة، والثانيـة              توفي

   :فقال مبررا الرواية الثانية في المسألة. تقول باستبراء الرحم بثلاثة أشهر
 بعدا حقان، حق للمخلوق، وهو حفـظ النـسب،          ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق    «

يلزمها، ولا يبرئها إلا استبراء رحمها، وذلك يحـصل          فأما حق المخلوق، فذلك   . وحق الله تعالى  
بالأشهر الثلاثة، وما زاد على ذلك، فحق الله تعالى، ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد الإيمـان      

  2 ».به
حفظ النسب في تعليل حكم مكوث المطلقة       وعموما، فإن الباجي قد استعمل مقصد       

  .في بيت زوجها أثناء عدا، مستندا إلى النظر فيما اعتبره من مقصد في المسألة
  اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسل من الاستئذان في العزل: ثانيا

  .3العزل هو الانزال خارج الفرج حذرا عن الحمل، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذا
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسل من استئذان الحرة في العزل، وذلك مـن              ونبين هنا 

  :خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ذكره في باب ما جاء في العزل، جاء فيه
 بِغيـرِ    ولَا بأْس أَنْ يعزِلَ عن أَمته      ، لَا يعزِلُ الرجلُ الْمرأَةَ الْحرةَ إِلَّا بِإِذْنِها       :قَالَ مالك «

  4». فَلَا يعزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِم، ومن كَانت تحته أَمةُ قَومٍ،إِذْنِها

                                                
 5/381الباجي، المنتقى،  1
  .5/459، المصدر نفسه 2
اـددي، التعريفـات    : وانظر. 3/291 الزرقاني، شرح الزرقاني،     :وانظر. 141صابن جزي، القوانين الفقهية،     : انظر 3

  .146صالفقهية، 
  . في المنتقى1246ذكره في الحديث رقم . قول لمالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في العزل 4
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إلى مقصد حفظ النسل، مبررا به حكم        -في شرحه لقول الإمام مالك    -أشار الباجي   
مـا  عدم جواز العزل عن المرأة الحرة إلا بإذا؛ فالعزل قد يسلب المرأة حقها في الاستمتاع، ك               

يسلب حقها في الولد، والملاحظ أن الباجي قد أجرى هذا الحكم حتى في الأمة، ما دامـت في                  
  : حاجة إلى هذا المقصد من النكاح، قال الباجي

 وذلك أن للحرة    ، هو قول جماعة الفقهاء    ،"لا يعزل عن المرأة الحرة إلا بإذا      " :قوله«
 لم يكن له أن يمتنع مـن  ،ن يمتنع من وطئها فلما لم يكن له أ، وطلب النسل ،حقا في الاستمتاع  

 ومن كانت زوجته    ، فإن لسيدها أن يعزل عنها كما له أن يمتنع من وطئها           ،وأما الأمة . إكماله
 فلذلك لا يجوز للـزوج أن   ، لأنه يكون رقيقا لهم    ؛ فإن حق سادا متعلق بطلب الولد      ،أمة قوم 

 قد ثبت بعقد ، وعندي أن للأمة فيه حقا : عنه رضي االله قال القاضي أبو الوليد     . يعزل إلا بإذم  
 واالله  ، فللزوجة فيـه حـق     ، لأنه وطء زوجته   ؛ فلا يجوز له أن يعزل إلا بإذا وإذم        ،النكاح
  1».أعلم

نلاحظ أن الباجي قد استعمل مقصد حفظ النسل إلى جانب حـق الاسـتمتاع، في               
ه لزومه حتى في الأمة، مستندا في بيـان  تعليل لزوم استئذان الزوجة الحرة في العزل، ثم استنبط ب 

  .المقصد، إلى القياس بمناط جامع هو ثبوت الزوجية كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي لمقصد التسلية من تمتيع المطلقة: المبحث التاسع

ما يوهب للمطلقة إرضاء لها وإحسانا إليها حين الطلاق، بما يقـدر            هو  : تمتيع المطلقة 
وتطلق المتعة على كل ما ينتفع به من طعام  .  ماله، وهي مستحبة عند المالكية     عليه المطلق بحسب  

  . 2وأثاث ولباس وغير ذلك
 اعتبار الباجي لمقصد التسلية عن الفراق من حكم تمتيع المطلقة،           المبحثونبين في هذا    

لاق، في باب ما جاء في متعة الط       وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك         
  :جاء فيه

                                                
 5/471الباجي، المنتقى،  1
. 142صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 327صالبعلي، المطلع،   : وانظر.159صالقوانين الفقهية،    ابن جزي، :  انظر 2

 .193صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر
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»-أَةً لَهرام طَلَّق فوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع هلَغب هك أَنالم،ةيدلبِو عت1». فَم  
مسألة المرأة التي تطلق بعد البناء ـا، ثم      -في شرحه لهذا الأثر الموقوف    -ذكر الباجي   

لباجي ذلك بالاستناد إلى المقصد مـن هـذا         تراجع أنه لا يعطى لها شيء لتمتيعها به، ثم علّل ا          
التمتيع؛ إذ ذكر أن المقصد منه هو تسلية المرأة عن الفراق، وهذا المقصد يتحقق بشكل أعظـم          
في المرأة التي أرجعها زوجها، فلم تعد بذلك بحاجة إلى التمتيع بالعطية وقد تحقق المقصد مـن                 

  : ألة؛ جاء فيههذا ما يتضح في قول الباجي في المس. متعة الطلاق
 قالـه ابـن     ، فلا متعة لها   ، ثم راجعها قبل أن يمتعها     ،فإن طلقها بعد البناء ا    : مسألة«

: مـسألة ... واالله أعلـم ، لأن المتعة تسلية عن الفراق والتسلية بالارتجاع أعظم      ؛وهب وأشهب 
 فلا  ،رت الفراق ووجه ذلك أا اختا   .  فلا متعة فيها   ،وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده        

  2».ى عن المشقة التي تلحق اتسلّ
والملاحظ أن الباجي لم يستند هنا إلى دليل جزئي من الكتاب أو السنة في تحديد هذا                

 إسحاق؛ الذي نقل عنـه  والظاهر أن الباجي قد تأثر برأي الشيخ أبي       . المقصد من متعة الطلاق   
  : تمتيع الملاعن، ورد ذلك في قول الباجيقوله بمقصد التسلية من متعة الطلاق في مسألة عدم

»  وكـذلك المفارقـة عـن مقابحـة     ، فكيف يزاد عليه  ، شيئا مما أخذت   فأما من ترد 
 والملاعن لا يريد    ،لأن المتعة تسلية عن الفراق    :  قال الشيخ أبو إسحاق    . فلا متعة لها   ،كالملاعنة

  3».تسلية من لاعن من الزوجات
قصد التسلية من تمتيع المطلقة، مستعملا هذا المقصد في         وعموما فقد أشار الباجي إلى م     

مستندا في ذلك إلى النظر، وإلى      . تعليل منع التمتيع لمن ارتجعت من زوجها، ولمن لاعنها زوجها         
  . رأي شيخه أبي اسحاق

                                                
  . في المنتقى1186الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في متعة الطلاق 1
  .5/354الباجي، المنتقى،  2
  .5/353المصدر نفسه،  3
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  اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم في عدة المطلقة: المبحث العاشر
جي، أشار فيهما إلى مقـصد بـراءة الـرحم          وقد استخلصنا مسألتين من شرح البا     

        ة المطلقة التي ارتفع عنها الحـيض؛   وسلامته من الحمل؛ تتعلق الأولى بالأقراء، وتتعلق الثانية بعد
  :فيكون المبحث في مطلبين

  اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم من تشريع الأقراء: المطلب الأول
عتداد بثلاثة حصول العلم ببراءة الرحم من الاد  اعتبار الباجي لمقص المطلبهذا  نبين في   

قروء، وذلك من خلال شرحه الذي لما جاء في الموطأ في باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق                   
وطلاق الحائض؛ إذ بدأ الباجي هذا الباب بشرحه للمعاني اللغوية المحتملـة للقـرء، وأقـوال                

؛ أهو الطهر أم الحيض؟ وسرده لبعض الأدلة        اللغويين في ذلك، واختلاف الفقهاء في معنى القرء       
فأراد الباجي أن يرجح رأي مذهبه القائل بأن القـرء  . القرآنية والسنية والمقاصدية في بيان ذلك 

إنما يراد به الطهر، وليس الحيض، فالتجأ إلى البيان اللغوي، كما التجأ إلى دليل القرآن والسنة                
والذي يهمنا في هذا البحث هو      . لالة القرء على الطهر   في الاستدلال بعدة المطلقة على صحة د      

إلى المقاصد في ترجيح رأي مذهبه في المسألة؛ إذ اسـتند إلى             -فيما التجأ إليه  -التجاء الباجي   
قول القاضي أبي اسحاق الذي علّل دلالة القرء على الطهر دون الحيض تعليلا مقاصديا؛ حيث               

 وقوع العلم ببراءة الرحم، وهذا متحقق في بداية الحيـضة  ذكر أن المقصد من الأقراء الثلاثة هو   
وذا يتبين أن مقصد . الثالثة، فتحل للأزواج من حينها ولا يلزمها أن تنتظر انتهاء مدة حيضتها          

حصول العلم ببراءة الرحم من تشريع الأقراء للمعتدة قد دلّ على أن المراد بالقرء هـو الطهـر    
  : قال الباجي. وليس الحيض

 أن يكون هو المعتـبر بـه في          فيجب ،ولا خلاف أنه إنما يؤمر بالطلاق وقت الطهر       «
  ) Mثم قـال تعـالى   . يعني وقتا تعتد به ،M & 'L1: فإنه قال تعالى  ،العدة

)* L2،      وقال النبي صلي االله عليه      ، وهو الطهر الذي تطلق فيه     ،يريد ما تعتد به المرأة المطلقة 
تي أمر االله أن  فتلك العدة ال، ثم تطهر، ثم تحيض ،مسكها حتى تطهر   ثم لي  ، مره فليراجعها  :"وسلم

                                                
 .1:سورة الطلاق، الآية 1
 .1لطلاق، الآية سورة ا 2
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 وهو الذي يطلق فيـه      ، أن زمان الطهر هو الذي يسمى عدة       وذلك يقتضي . 1"يطلق لها النساء  
 في حـال     ومن طلـق   ،عتد بذلك الحيض  ت لم   ، ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض        ،النساء
 ولأن الأقـراء    :قال القاضي أبو إسحاق   .  ذلك أولى   فكان ، فإا تعتد عندنا بذلك الطهر     ،طهر

 فإذا حاضت حيضة كانـت مـن   ، أو لتغلب على الظن براءته    ،إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم    
 فحلـت  ، والثالثة تأكد ما يراد من براءة الـرحم  فإذا حاضت الثانية،العلامة على براءة الرحم  

  2». فلا معنى لمراقبته،أضعف من أوله لأن آخر الحيض ؛ ولم تنتظر بقية الحيض،للأزواج
نلاحظ أن الباجي قد استعمل مقصد براءة الرحم في الاستدلال على معـنى القـرء               
بالطهر إلى جانب ما استدل به من الكتاب والسنة، مرجحا رأي مذهبه في ذلك، كما يلاحظ                

لذي رجح به مذهبـه     أنه استند إلى قول أبي اسحاق في بيان المقصد من تشريع الأقراء الثلاثة ا             
  .القائل بدلالة القرء على الطهر

  اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم في المطلقة التي ارتفع عنها الحيض:  الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم والسلامة من الحمل من حكـم            المطلبهذا  نبين في   

وذلك من خـلال  . عتد بعدها بثلاثة أشهرانتظار المطلقة التي ارتفع عنها الحيض تسعة أشهر، لت        
في باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلّقـت     شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك      

   :جاء فيه. فيه
  عن سعيد بنِ   ، عن يحيى بنِ سعيد وعن يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ قُسيط اللَّيثي            ،مالك-«

 ثُـم   ، أَيما امرأَة طُلِّقَت فَحاضت حيضةً أَو حيضتينِ       : قَالَ عمر بن الْخطَّابِ    :الْمسيبِ أَنه قَالَ  

                                                
 في 1195رواه مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، الحـديث رقـم           1

. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب قوله تعالى ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقـوهن لعـدن              و .المنتقى
. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتـها             ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق،      

والنـسائي في سـننه، كتـاب       . والترمذي في سننه، كتاب الطلاق واللعان عن رسول االله، باب ما جاء في طلاق السنة              
 سننه، كتاب الطلاق، بـاب في       وأبو داود في  . الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر االله عز وجلّ أن تطلق لها النساء             

وأحمد في مسنده، كتـاب مـسند المكثـرين مـن     . وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة       . طلاق السنة 
 .الدارمي في سننه، كتاب الطلاق، باب السنة في الطلاق و.الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب

  .5/366الباجي، المنتقى،  2
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بعد التـسعة    وإِلَّا اعتدت    ، فَإِنْ بانَ بِها حملٌ فَذَلك     ، فَإِنها تنتظر تسعةَ أَشهرٍ    ،رفَعتها حيضتها 
لَّتح رٍ ثُمهرٍ ثَلَاثَةَ أَشه1».أَش  

استدل الباجي بأصل الإجماع في حكم المطلقة التي ارتفع عنها الحيض بعـد الحيـضة             
الأولى أو الثانية، أا تنتظر تسعة أشهر لتعتد بعدها بثلاثة أشهر، والذي يهمنا في بحثنا هذا، هو                 

المسألة بالمقصد من الانتظار تسعة أشهر؛ حيث ذكر أا مدة الحمل           أيضا على    استدلال الباجي 
عادة، وهي كافية كي تتأكد المطلقة من براءة رحمها فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر لتحل للزواج،                

  : وهذا ما يبين الاجتهاد المقاصدي للباجي الذي تضمنه قوله في المسألة، جاء فيه
 فهـي   ، فأما الحائض  . وغير حائض  ، حائض ،ضربينالمعتدة من الطلاق على     : مسألة«

 فحكمها ، فهذه إذا طلقت، ثم لم تبلغ سن اليأس منها     ، ولو مرة في عمرها    ،التي قد رأت الحيض   
وبه قال ابن عباس   ،   وهذا مذهب عمر   ، انتظرت تسعة أشهر   ا،فإن لم تر حيض    ،أن تعتد بالأقراء  

ى ما نقوله أن هذا     والدليل عل . الحيض أبدا  تنتظر   : وقال أبو حنيفة والشافعي    .والحسن البصري 
 ومن جهة المعنى أن . وليس في الصحابة مخالف، لأنه روي عن عمر وابن عباس   ؛إجماع الصحابة 

 أو تتحقـق المـرأة   ، فالغالب أن يظهر ا حمل إن كان ـا      ،التسعة الأشهر مدة الحمل المعتاد    
توجد منـها    إذا لم    ،لامتها من الحمل   فالظاهر س  ،فإذا سلمت من ذلك كله    . علاماته وتحس به  

 فـإذا   ، فلا يدل ارتفاعه على الحمـل      ، وقد يرتفع كثيرا من غير حمل      ،ريبة غير ارتفاع الحيض   
 وأكثره مـن قـول   ، قال مالك وأصحابه. اعتدت بثلاثة أشهر، ولا تمس شيئا،انقضت التسعة 

  2».يضلأن لها حينئذ حكم اليائسة من الح :أشهب
قد استعمل مقصد براءة الرحم في تعليل حكم انتظار تسعة أشـهر         نلاحظ أن الباجي    

للمطلقة التي ارتفع عنها الحيض، مستدلا ذا المقصد على الحكم، كما يظهر من شرحه أنـه                
  .استند إلى الواقع والنظر في بيانه للمقصد

  

                                                
 . في المنتقى1211الحديث رقم . به مالك في الموطأ، كتاب الطلاق، باب جامع عدة الطلاقانفرد  1
  .5/395الباجي، المنتقى،  2
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  البيوعالاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب : الثاني الفصل

عتبار الباجي للمقاصد في العديد من الأحكام الفقهية الـواردة في   االفصلنبرز في هذا  
العديد من أبواب كتاب البيوع؛ اعتباره لها في تعليل الأحكام وتقريرها، وفي توجيه مختلف آراء               

واعتباره لها في فهم الأحكام      في المسألة الواحدة، يرجح بعضها أحيانا ترجيحا مقاصديا،        الفقهاء
 إذ لا يقف عند حرفية اللفظ، بل يعتبر في النص المقصد منه، ويعتـبر في                من ألفاظ النصوص؛  

 -عموما - مستندا في اجتهاده المقاصدي    المكلف المقصد من اقتناء المبيعات في تقريره للأحكام،       
إلى أدلة من الكتاب والسنة، وإلى أقوال الإمام مالك وبعض أصحابه مذهبه، وإلى بعض القواعد       

الأمر الذي يثبـت اجتـهاده   . عرف وواقع الناس، وإلى النظر في أغلب الأحيانالفقهية، وإلى ال 
  . المقاصدي في تقريره للأحكام وفق الظوابط الشرعية

اعتبار البـاجي للمنفعـة       في :؛ الأول مباحث ستة   الفصلولأجل ذلك، تضمن هذا     
حفظ المال ورواجـه في     اعتبار الباجي لمقصد      في :والثاني. المقصودة من المبيع في أحكام البيوع     

والرابـع في   . صد تجنب الغرر والغش والربا في البيـوع       ا في اعتبار الباجي لمق    :الثالث و .البيوع
 والخامس في اعتبار البـاجي لمقاصـد      . اعتبار الباجي لمقصد دوام الأخوة بين الناس في البيوع        

.  في البيـوع   لى النـاس  التوسعة ورفع التضييق ع   و ودفع الضرر، والرفق،   التيسير ودفع المشقة،  
  .والسادس في اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام في أحكام بيع الطعام

  اعتبار الباجي للمنفعة المقصودة من المبيع في أحكام البيوع:  الأولالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال تعامله مـع النـصوص في            المبحثنبرز في هذا    
 عند حرفية اللفظ في تقرير حكم بيع ما، بل ينظر إلى المقـصد  تقرير الأحكام؛ إذ نجده لا يقف   

من البيع وإلى غرض المشتري من المبيع والمنافع المقصودة التي انعقد البيع لأجلها ليقرر الحكم في                
لنـوع  اعتبار البـاجي  في : ؛ الأولمطالب ستة  المبحثولبيان ذلك تضمن    . مسألة من المسائل  

  صـحة  في لتحقق الانتفاع بالثمـار    اعتبار الباجي    في: والثاني. التفاضلفي بيع    من المبيع    المنفعة
 اعتبـار   في: والرابـع .  توقيت بيعها  فياعتبار الباجي لمقصد صلاح الثمار      في  : والثالث. هابيع

اعتبـار البـاجي لمقـصد      في  : والخامس. بيع الثمار التمييز بين أحكام     في   لصفة الثمر المقصود  
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 في بيـع  لنوع المنفعـة اعتبار الباجي    في: والسادس.  بيع الطعام بالطعام   المكلف من الانتفاع في   
  . الحيوان باللحم

  اعتبار الباجي لنوع المنفعة من المبيع في بيع التفاضل :  الأولالمطلب
التفاضل من الفضل وهو الزيادة، والتفاضل في البيع، وقوع الزيادة في أحـد المبـيعين    

عض، والتفاضل في الموزون الازدياد في الوزن، وفي المكيل الازدياد        على الآخر في بيع بعضهما بب     
في الكيل، أما إذا اختلفت الأجناس وكانت موزونة مأكولة مطعومة فلا ربا فضل فيها، ويحرم               
التفاضل في البيع بشرطين؛ أحدهما أن يكون كل واحد من المطعومين ربويا، والآخر أن يكونا               

  .1من جنس واحد
 اعتبار الباجي لنوع المنفعة المقصودة من المبيع كمعيار للتمييز بين           المطلبذا  ونبين في ه  

  جنسين، لتقرير حكم جواز التفاضل بينهما في البيع، وذلك من خلال شرحه لما ورد 
الْأَعبـد مـن    والْأَمر عندنا أَنه لَا بأْس بِأَنْ يبتاع الْعبد التاجِر الْفَـصيح بِ        :قَالَ مالك «

 لَا  ، لَيسوا مثْلَه في الْفَصاحة ولَا في التجارة والنفَاذ والْمعرِفَة         ،الْحبشة أَو من جِنسٍ من الْأَجناسِ     
           لٍ مإِلَى أَج دببِالْأَع نِ أَويدببِالْع دبالْع هنم رِيتشذَا أَنْ تبِه أْسلُومٍبع،     لَافُـهتانَ اخفَب لَفتإِذَا اخ ، 

 وإِنْ اختلَفَـت    ،فَإِنْ أَشبه بعض ذَلك بعضا حتى يتقَارب فَلَا يأْخذْ منه اثْنينِ بِواحد إِلَى أَجـلٍ              
مهاسنأَج.  

 ذَلك قَبلَ أَنْ تستوفيه إِذَا انتقَدت ثَمنه من  ولَا بأْس بِأَنْ تبِيع ما اشتريت من     :قَالَ مالك 
هنم هتيرتي اشالَّذ بِهاحرِ ص2».غَي.  

لقد أورد الباجي أربعة أبواب في شرحه لقول الإمام مالك في مسألة التفاضـل بـين                
: حكم التفاضـل، أسمـاه  الأجناس، مخصصا بابا في اعتبار المنفعة المقصودة من الجنس في تقرير         

اعتبر فيه نوع المنفعة من شيء      . 3الباب الرابع في تبيين المنافع المقصودة التي يتبين ا معنى الجنس          
                                                

ابن : وانظر. 496صالآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني،        : وانظر. 5/135ابن عبد البر، التمهيد،     : انظر 1
اـددي، التعريفـات    : وانظـر . 4/300بو عبد االله المغربي، مواهب الجليل،       أ: وانظر. 168صجزي، القوانين الفقهية،    

  .165صالفقهية، 
  . في المنتقى1274قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، الحديث  2
  .6/30الباجي، المنتقى، : انظر 3
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ما، معيارا في تصنيف الأجناس؛ فإن كانت المنفعة المقصودة من شيئين مختلفة، اعتبرا جنـسين               
الجنس منـوط بالمنفعـة الواحـدة       فاتحاد  . مختلفين يجوز التفاضل بينهما وإن سميا باسم واحد       

  :المقصودة، قال الباجي
 ،الأصل في ذلك أن معنى الجنس عندنا في هذا الباب ما انفرد بالمنفعة المقصودة منـه            «

   1»... وإن سميا باسم واحد،فإذا اختلف الشيئان في المنفعة المقصودة منهما كانا جنسين مختلفين
هذه المسألة، أن هذا الاعتبار هـو مـذهب         وقد بين قبل ذلك، في الباب الثالث من         

  : جاء ذلك في قوله،الإمام مالك، مستدلا بالقرآن الكريم في ترجيحه لمذهبه
 في أن اختلاف المنافع يصح بيع بعـض الجـنس ببعـضه إلى أجـل          :الباب الثالث «
  إن ذلك لا يجوز مع اختلاف المنـافع إذا         : وقال أبو حنيفة   .هو مذهب مالك  ،  2]كذا[متفاضلا

 M < = > ? @ A :قوله تعالى  ، والدليل على ما نقوله    .كانا من جنس  
B C  D E F GH L3  سألة عندنا مبنية على أن اخـتلاف       وهذه الم .  وهذا عام

  4»... فإذا ثبت لنا هذا ثبت جواز التفاضل،المنافع هي المعتبرة في الجنس
فعة الواحدة، دون اعتبار    ثم ذكر لذلك أمثلة لبعض الحيوانات التي يعتبر فيها مقصد المن          

  : لصغرها وكبرها، قال
 أن : أحدهما، فإن اختلاف المنافع في الجنس يكون على ضربين، إذا ثبت ذلك :مسألة«

.  أن تختلف للتناهي في المنفعة المقصودة من ذلك الجنس         : والثاني .تختلف منافعهما للصغر والكبر   
 فإن كان الحيوان مما تصح فيه الحريـة   ،وان فإنه يختلف باختلاف جنس الحي     ،فأما الصغر والكبر  

 عجميـه   ، صغاره وكبـاره   ، ذكوره وإناثه  ، أن الرقيق صنف واحد    : ففي الواضحة  ،كبني آدم 
 الجـنس  لأن المنافع التي يتميز ا      ؛ن يكون صغيره جنسا مخالفا لكبيره      والقياس عندي أ   ،وعربيه

  .من التجارة والصنائع لا تصح من الصغير
                                                

 .6/30، المصدر السابق 1
الباب الثالث في أنه    : ولعل الأوضح، هو  . قى، وقد تأكدت من ذلك في غير الطبعة التي اعتمدا         هكذا ورد التعبير في المنت     2

  .عند اختلاف المنافع، يصح بيع بعض الجنس ببعضه إلى أجل متفاضلا
 .29: سورة النساء، الآية 3
  .29، 6/28 ،الباجي، المنتقى 4
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 فإن ،و أن يكون مما المقصود منه الأكل فلا يخل،ن مما لا تصح فيه الحرية    فإن كا  :مسألة
 لأن  ؛ فإن جنس صغارها مخالف لكبارها     ،كان مما لا يقصد منه الأكل كالخيل والبغال والحمير        

وإن كان مما يقصد منه الأكل كالإبل والبقـر         . المقصود من كبارها غير المقصود من صغارها      
 كالإبـل   1 أن يكون فيه مع ذلك عمل مقصود       : أحدها ،لى ثلاثة أقسام   فإنه ع  ،والغنم والطير 

 لا يكون فيه عمل مقصود ولا    : والثاني .باره فهذا القسم لا خلاف أن صغاره مخالف لك        ،والبقر
 والقـسم   .ره من جنس كباره كالحجل واليمـام       فهذا لا خلاف في أن صغا      ،منفعة مقصودة 

تلف فهل يخ . كون فيه منفعة مقصودة من لبس ونحوه       وت ، أن لا يكون فيه عمل مقصود      :الثالث
 ؛ لا تختلف  : إحداهما ، عن مالك في ذلك روايتين     ،روى ابن المواز   ؟جنسها بالصغر والكبر أم لا    

 ؛ تختلف بذلك  :والثانية.  ويستوي في ذلك صغاره وكباره     ،لأن المقصود من هذا الحيوان الأكل     
    2»...ة مقصودة كالعمل في الإبل والبقرو منفع وه،لأن المقصود من كبار الغنم الدر والنسل

فنلاحظ هنا أن الباجي قد اعتمد على مراعاة المقصد من الانتفاع من جنس ما في بيان        
حكم الجواز أو عدمه في مسألة التفاضل بين أنواع الجنس الواحد، كما أنه جعل المقصد ذاتـه                

والظاهر من شرحه، أنه استند .  وكبارهم مناطا للحكم في إعماله القياس في مسألة صغار الرقيق        
. إلى أصل مذهبه، وقد صرح بما ذكره بن المواز عن الإمام مالك في تعليله المقاصدي للمـسألة                

وعلى أي حال فالباجي قد وجه المسألة والآراء فيها توجيها مقاصديا، ممـا يـبرز اجتـهاده                 
  .المقاصدي في تقرير حكم التفاضل في البيع

  اعتبار الباجي لتحقق الانتفاع بالثمار في صحة بيعها:  الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد تحقق الانتفاع من منع بيع الثمار قبل بـدو             المطلبنبين في هذا    

النهي عن  في باب    وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك         . صلاحها
   :بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، جاء فيه

                                                
، فيريد بالعمل المقصود، الركوب، والتحميل، والحرث، والسقي،      يقصد به غير الأكل والتناسل واللباس والزينة وما شابه         1

 .ونحو ذلك
  .31، 6/30 ،الباجي، المنتقى 2
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»-العٍ  ،كمافن نـعِ               ، عيب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عاب نع 
  1». نهى الْبائع والْمشترِي،الثِّمارِ حتى يبدو صلَاحها

حكم عدم جواز بيع الزرع ونحوه إلا بـشرط   -في شرحه لهذا الحديث-ذكر الباجي   
القطع، معلّلا ذلك تعليلا مقاصديا؛ إذ بين أنّ المقصد من اشتراء الزرع ونحوه من الحبوب هـو       
تحقق الانتفاع ا، ولايتحقق هذا المقصد إلا بتحقق يبس هذه الزروع ليتم قطعها عـادة بعـد    

  :  فاشترط الباجي حصول قطعها في صحة البيع، تحقيقا للمقصد من اقتنائها، حيث قال،ذلك
 إلا  ، ولا الحمص والجلبـان    ،خضرأ ولا الفول إذا     ، ولا يباع الزرع إذا أفرك     :ألةمس«

 وعلـى   ، وإنما يؤكل البلح   ، واستغناؤه عن الماء   ، لأن بدو منفعته المقصودة اليبس     ؛بشرط القطع 
  2». واالله أعلم وأحكم،هذا حكم الجوز واللوز والفستق عندي

 قد استند في مسألة بيع الزروع إلى هـذا          والمتتبع لشرح الباجي لهذا الحديث، يجد أنه      
 استدل به في مسألة أخرى، ولعلّه أيضا، 3الحديث الذي تناول شرحه، وكذلك إلى حديث آخر  
  :قد استند إلى رأي ابن عبد الحكم في المسألة، حين قال

                                                
.  في المنتقـى   1283رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث رقـم                   1

ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع،     . بل أن يبدو صلاحها   وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار ق         
والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية بيع              . باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها       

د في سـننه،    وأبـوداو . والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه           . الثمرة حتى يبدو صلاحها   
وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار           . كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها         

. وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطـاب                . قبل أن يبدو صلاحها   
  .ب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاوالدارمي في سننه، كتاب البيوع، با

  .6/146الباجي، المنتقى،  2
ى رسول االله صـلى االله عليـه         « :ذكر الباجي استدلاله بحديث رواه إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس، قال             3

س، بل روي أكثر مـاروي       هذا الحديث ذا اللفظ مرويا عن أن       - فيما بحثت  -لكن لم أجد  . »وسلم عن المحاقلة والمخابرة   
عن جابر، عند البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، وأحمد، كما رواه النسائي أيضا عن ابن عمر، وعـن                   

إلا أنني وجدت أن رواية أنس فيما أخرجه البخاري عنه أنه           . رافع بن خديج، وكل من أببي داود وأحمد عن زيد بن ثابت           
كتاب البيـوع،   . »لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْمحاقَلَة والْمخاضرة والْملَامسة والْمنابذَة والْمزابنة          نهى رسولُ ال  « : قال

: انظـر . بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صـلاحها   : فالمخاضرة. فذكر المخاضرة، ولم يذكر المخابرة    . باب بيع المُخاَضرة  
الجرجـاني،  : انظـر . هي مزارعة الأرض علـى الثلـث أو الربـع   : بينما المخابرة. 198صددي، التعريفات الفقهية،  ا

والعجيب أن الباجي قد ذكـر في        .264،  ه1405،  1التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط        
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فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه، وبعد              : فرع«
يفسخ فيه البيع ويرد، وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بـدو           : قد قال ابن عبد الحكم    أن أفرك، ف  
  .1».صلاحها

وحتى وإن استند الباجي إلى رأي ابن عبد الحكم في إقرار الحكم، فقد استقل باجتهاده       
المقاصدي عندما علّل ذلك الحكم تعليلا مقاصديا، وكذا عندما أجرى قياسا على الجوز واللوز              

كما نلاحـظ أنـه     . بجامع مقاصدي بين الأصل والفرع، هو مقصد تحقق الانتفاع        والفستق،  
استعمل هذا المقصد في تعليل حكم منع بيع الثمر قبل بدو الصلاح، مستندا إلى النظر في بيـان            

  .المقصد كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي لمقصد صلاح الثمار في توقيت بيعها :  الثالثالمطلب

 اعتبار الباجي للمقصد من اللفظ دون التوقف عند حرفيته؛ إذ بين      لمطلبانبين في هذا    
من منع بيع الثمار حتى طلوع الثريا، هو ظهور صلاحها وضمان إزهائها في هـذا                أنّ المقصد 

الوقت عادة، وليس لذات طلوع الثريا، هذا ما سنوضحه من شرحه للأثر الموقوف الذي رواه               
  :جاء فيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،النهي في باب  الإمام مالك
 عن زيد بنِ ثَابِت أَنه كَانَ لَا        ، عن خارِجةَ بنِ زيد بنِ ثَابِت      ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«

  1».2يبِيع ثماره حتى تطْلُع الثُّريا
                                                                                                                                              

: انظـر ! حب العين، أن المخابرة بيع الثمرة قبل بدو صـلاحها         شرحه تعريفا للمخابرة غير هذا التعريف؛ إذ نقل عن صا         
في : في حين أن حديث زيد ابن ثابت واضح في تحديد معنى المخابرة، وهو ما أخرجـه أحمـد                 . 6/146الباجي، المنتقى،   

بنِ الْحجاجِ قَالَ قَالَ زيـد  حدثَنا كَثير عن جعفَرٍ عن ثَابِت « . كتاب مسند الأنصار، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي         
                       أَو بِثُلُـث أَو فبِنِـص ضالْأَر رأْجةُ قَالَ يرابخا الْممو قُلْت ةرابخالْم نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانهن ثَابِت نب

باجي هو المخاضرة، وإنما قد يكون ثمة خطأ مطبعي، أو تـصحيف مـن   ولعلّ الأصح الذي ينسجم مع استدلال ال    . »بِربعٍ
  !ناسخ المخطوط، أو اشتباه من المحقق

  .6/146الباجي، المنتقى،  1
طلـوع  : وتقول العـرب  . من الكواكب، سميت لغزارة نوئها، وقيل سميت بذلك لكثرة كوكبها مع صغر مرآا            : الثريا 2

: قال الباجي . ا إذا طلعت هذا الوقت هبت البوارح ورمضت الأرض وعطشت الرعيان          الثريا بالغدوات في الصيف، والثري    
إن طلوع الثريا مع الفجر إنما يكون في النصف الآخر من شهر مايه، وهو شهر أيار، وفي ذلـك يبـدو صـلاح الثمـار             

صباحا لاثنتي عشر ليلة تمضي من     وعها  لوط :وقال ابن عبد البر   .بالحجاز، ويظهر الإزهاء فيها، وتنجو من العاهة في الأغلب        
 ا لأنه من بيوع الغرر فإذا بـد ، معناه عندهم ، فنهى رسول االله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها         ،شهر أيار وهو شهر ماي    
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 الدال على طلوع الثريا ليس هو       اللفظ أن -في شرحه لهذا الأثر الموقوف    -بين الباجي   
. المقصود لذاته في تحديد وقت جواز بيع الثمار، وإنما المقصود منه هو إزهاء الثمر وبدو صلاحه              

  :قال الباجي
وأما طلوع الثريا، فليس بحد يتميز به وقت جواز البيع من وقت منعه، وقـد روى                «

ا، ومعنى ذلك عندي أنه لا يباح بيع        ليس العمل على هذ   : القعنبي عن مالك في المبسوط أنه قال      
الثمرة بنفس طلوع الثريا حتى يبدو صلاحها، وإنما معنى ذلك في الحديث أنه كان لا يبيـع إلا                  

  2».بعد طلوعها، وليس فيه أنه لم يكن بيع ذلك بعد طلوع الثريا إلا الازهاء، واالله أعلم
د وقت جواز بيع الثمـار،     والملاحظ هنا أن الباجي لم يقف عند حرفية اللفظ في تحدي          

بل التفت إلى المقصد من النص في تقرير الحكم، والظاهر أنه استند إلى قول الإمـام مالـك في      
  .المسألة، ثم أعمل النظر في اجتهاده المقاصدي

ويمكننا اليوم أن نستفيد من هذا الاجتهاد المقاصدي، في جواز بيع الثمار مـتى بـدا                
في أي وقت من السنة من خـلال         -كما هو معروف  - اليوم   صلاحها؛ إذ يمكن لها أن تنضج     

من احتمال فساد المحصول مـن   -في الأغلب -طرق التكنولوجيا الزراعية الحديثة، والتي تقلّص       
  .العاهات، دون انتظار طلوع الثريا لضمان سلامتها من العاهة

  ام بيع الثماراعتبار الباجي لصفة الثمر المقصود في التمييز بين أحك:  الرابعالمطلب
 اعتبار الباجي للمقصد من اشتراء الثمر في التمييز بين حكم بيـع             المطلبنبين في هذا    

 والبطـيخ   3الثمر الذي له أصل ثابت كالنخل والشجر، وبين ما ليس له أصل ثابت كالقثـاء              

                                                                                                                                              
 وذلك ثم اشتداد الحر وابتداء      ،وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف      : وقال الزرقاني . غلبلأصلاحها ارتفع الغرر في ا    

ابن عبد البر، التمهيد،    : وانظر. 6/151الباجي، المنتقى،   : انظر .ار وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع النجم علامة له        نضج الثم 
ومادة شـكا،   .14/112ابن منظور، لسان العرب، مادة ثرا،       : وانظر. 3/337الزرقاني، شرح الزرقاني،    : وانظر. 2/193

14/441. 
.  في المنتقـى   1286اب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث رقـم            رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، ب       1

  . وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
 .6/152الباجي، المنتقى،  2
  .218صالصحاح، الرازي، مختار : وانظر. 1/128ابن منظور، لسان العرب، مادة قثأ، : انظر. الخيار: القثَاء 3
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النهي عن بيـع الثمـار      في باب    ونحوهما، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك في الموطأ         
  : يبدو صلاحها، جاء فيهحتى

 إِنَّ بيعـه إِذَا بـدا      ، والْأَمر عندنا في بيعِ الْبِطِّيخِ والْقثَّاءِ والْخربِزِ والْجزرِ        :قَالَ مالك «
  زائلَالٌ جح هلَاحص،         كلهيو هرثَم عقَطنى يتح تبنا يرِي متشلْمكُونُ لي ثُم ،     ـكي ذَلف سلَيو 

 قَّتؤي قْتاسِ      ،والن دنع وفرعم هقْتأَنَّ و كذَلةُ   ، واهالْع هلَتخا دمبرـلَ أَنْ      ، وقَب هترثَم تفَقَطَع 
  قْتالْو كذَل يأْتي،     داعلُغُ الثُّلُثَ فَصبت ةحائةُ بِجاهالْع هلَتخي ،ا فَإِذَا دالَّذ نا عوعضوم ككَانَ ذَل 

هاعت1».اب  
بين المبيع من الثمر الذي له أصـل         -في شرحه لقول الإمام مالك    -لقد فرق الباجي    

  :ثابت كالنخيل وسائر الأشجار، وبين ما ليس له أصل ثابت كالقثاء والبطيخ، فقال
 ـ       " : وقوله )فصل(«  يريـد في القثـاء      ،"رهثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثم

ووجه ذلك عندي أنه إنما .  وما ليس له أصل ثابت مما يحدث شيئا بعد شيء ولا يتميز          ،والبطيخ
يشتري ثمره على المعروف من حال مثله في قوة نباته ونعومته وطيب أرضه وما عرف من نجاته                 

 ولا يلـزم    ،وقتها فإذا اشترى الأصول على هذا كان له ما يخرج منها إلى آخر              ،مثل هذا فيها  
از أن تباع قبل    لج و ،على هذا أن يقال لو تعلق البيع بأصلها لما حرم بيعها قبل بدو صلاح نباا              

 لأن النخل والشجر لها أصل ثابت       ؛ا يجوز ذلك في النخل وسائر الشجر      أن يبدو ذلك منها كم    
 ؛ ثمرـا  ئالمقاثود من شراء     وهو أن المقص   ،ووجه آخر .  ولذلك تتبع الأرض بمجرد العقد     ،باق

 وفي الغالب معظم الثمرة لها وإن       ، والشجر المقصود من سائرها الأصل     ،لأن سائرها لا قيمة له    
  2». فلها القيمة الكثيرة،كان بعض الثمرة لها

والملاحظ أن الباجي قد ميز بين ما له أصل وما ليس له أصل مـن الثمـار، تمييـزا                   
ي ذاا المقصد من ابتياعها، بينما المقصد من ابتيـاع   مقاصديا؛ إذ اعتبر أن الشجرة قد تكون ه       

هو الثمر ذاته، وذا الاعتبار يكون للمشتري ما     -مما لا أصل لها ثابت    -القثاء والبطيخ ونحوهما    
وذا يبرز الاجتهاد المقاصدي للباجي في . ينبت حتى ينقطع ثمره، خاص بالقثاء والبطيخ ونحوهما       

  . النظرالمسألة، مستندا في ذلك إلى
                                                

  . في المنتقى1286قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث  1
  .6/153الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد المكلف من الانتفاع في بيع الطعام بالطعام:  الخامسالمطلب
 اعتبار الباجي للمقصد من الانتفاع بالطعـام المبيـع في جـواز             المطلبنبين في هذا    

التفاضل في بيع الطعام بالطعام من جنس واحد إذا تغير أحدهما بالصناعة حتى خرج عن جنس                
بيـع الطعـام    في باب    وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي أورده        . ارأصله بغير الن  

  :بالطعام لا فضل بينهما،جاء فيه
 ، إِذَا كَانَ من صنف واحد اثْنان بِواحد       1 ولَا يباع شيءٌ من الطَّعامِ والْأُدمِ      :قَالَ مالك «
  دم اعب2فَلَا ي    يدبِم طَةنح طَةنرٍ     ،حمت يدرٍ بِممت دلَا مـا         ، ولَا مبِيبٍ وز يدبِيبٍ بِمز دلَا مو 

 وإِنْ كَانَ يدا بِيد إِنما ذَلـك        ، والْأُدمِ كُلِّها إِذَا كَانَ من صنف واحد       ،أَشبه ذَلك من الْحبوبِ   
 ولَا يحلُّ إِلَّا مثْلًـا      ،قِ والذَّهبِ بِالذَّهبِ لَا يحلُّ في شيءٍ من ذَلك الْفَضلُ         بِمنزِلَة الْورِقِ بِالْورِ  

دا بِيدثْلٍ ي3».بِم  
إلى مسألة تغير جنس الطعام بالصناعة،       -في شرحه لقول الإمام مالك    -تطرق الباجي   

مع بينه وبين ما لـيس مـن        ثم ذكر لذلك ضربين؛ ما يخرج المصنوع عن جنس أصله، وما يج           
أصله، ثم ذكر للضرب الأول قسمين؛ ما يكون بالنار وما لا يكون بالنار، وعنـد تطرقـه إلى              
القسم المتعلق بتغير الجنس بغير نار، تحدث عن حكم التفاضل في الطعام بين ما بقي على أصل                 

       ذا البيع؛ فإن كان المقصد جنسه وما تغير بغير نار، فأناط الجواز أو عدمه بالمقصد من الانتفاع
من اشتراء أصل جنس من الطعام بجنسه من الطعام بعد تغيره بغير نار هو الانتفاع بما سيتحول                 
إليه،كالذي تغير بغير نار، فهذا لا يجوز التفاضل فيه، بل يباع مثلا بمثل يدا بيد، وأما إن كـان        

                                                
:  وانظـر  .12/9ابن منظور، لسان العـرب، مـادة ادم،         : انظر. بالضم، والإدام، ما يؤكل مع الخبز من الطعام       : الأُدم 1
20صددي، التعريفات الفقهية، ا .  
2 الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما، فهو حفنتان بـالكفين مـن قـوت       : المد مكيل يعدل ملء الكفين، وأصله مقدر بأن يمد

. 2/200الزرقاني، شرح الزرقاني،    : انظر. الحافن، وهو مكيال رطل وثلث عند المالكية والشافعية، ورطلان عند أبي حنيفة           
أبو عبـد   : وانظر. 645صالمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،      : وانظر. 1/126فراوي، الفواكه الدواني،    الن: وانظر

الـرازي، مختـار    : انظـر و. 3/400ابن منظور، لسان العرب، مادة مدد،       : وانظر. 2/365االله المغربي، مواهب الجليل،     
  .199صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 258صالصحاح، 

 1326،  1325،  1324قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، الأحاديث                 3
  .في المنتقى
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ووضح . تغير، فهذا يجوز فيه التفاضلالمقصد من اشترائه هو الانتفاع به على حاله الأصلي دون       
  :الباجي هذه المسألة بأمثلة من بيع العصير بالعنب، والعنب بالخل، فقال

وأما القسم الذي يكون تغيره بغير نار مما يتغير بطـول المـدة وينتقـل إلى                : مسألة«
 إنما 1]كذا[ناوأما اعتبار طول المدة فلا.  الطعام الثابت له بنهاية النضح كتخلل العصير    ]قلي[قلى

نراعي في الجنس المنافع والمقاصد، فإذا بيع العصير بالعنب، وهو مما يمكن أن يصير عصيرا مـن                 
 والتفاضل فيمـا لا يحـل       2وقته أو في مدة يسيرة، فالمقصود من العنب العصير فيدخله المزابنة          

طويلة، فليس بمقصود  وإذا بيع العنب بالخل والخل لا يتأتى من العنب إلا بعد مدة             . التفاضل فيه 
من العنب كما لا يقصد الخل بشراء التمر، ولا يقصد التمر بشراء الخل، ويجوز التفاضل فيهما                

  .3».لبعد تغير أحدهما إلى الاخر
فنلاحظ أن الباجي قد استعمل مقصد تعيين حالة الانتفاع بالطعام في التمييز بين مـا               

كما نجـد   .  مستندا في ذلك إلى النظر     ، لا يجوز فيه   يجوز فيه التفاضل في بيع الطعام بالطعام وما       
أن الباجي قد اعتبر مقصد تعيين حالة الانتفاع بالمبيع، أيضا، معيارا في تمييز الأجناس المختلفـة                

                                                
، وهو لفظ لا يؤدي إلى معنى واضح ومفهوم، وقد وجدتـه في طبعـة        "فلانا"ورد اللفظ في الطبعة التي اعتمدها بصورة         1

انظر الباجي، كتاب المنقى، دار الكتـاب الإسـلامي،         . و اللفظ الأنسب في السياق    وه.. " فلا، لأنا " ..أخرى للمنتقى،   
  .3/420. 2القاهرة، ط

لأن كل واحد من المتبايعين يزبن أي يدفع الآخـر  ص مفاعلة من الزبن وهو الدفع الشديد، سمي به البيع المخصو       : المزابنة 2
. أحدهما على فسخ البيع والآخـر علـى إمـضائه         ص  افعا فيحر عن حقه بما يزداد منه فإذا وقف أحدهما على ما يكره تد           

المزابنة كل  : ومذهب الإمام مالك في المزابنة، أا بيع مجهول بمعلوم أو مجهول بمجهول من جنس واحد، وروي عنه أنه قال                  
. لوزن أو العـدد   شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده فلا يجوز ابتياعه بشيء من صفته من الكيل أو ا                    

أن المزابنة اشتراء التمر في رؤوس النخل بالتمر، وقيل هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيلـه     : وجاء في المدونة  
المزابنة هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه، كبيع التمر بالرطب والزبيـب بالعنـب والقمـح            : وقال ابن جزي  . تقديرا

مالك ابن أنـس، المدونـة الكـبرى،    : انظر. نه بيع مجازفة ومخاطرة من غير كيل ولا وزن  وقد ي عن ذلك؛ لأ    . بالعجين
الزرقاني، شـرح  : وانظر. 169صابن جزي، القوانين الفقهية، : وانظر. 2/314ابن عبد البر، التمهيد،   : وانظر. 11/544

: وانظـر . 3/60لدردير،الشرح الكبير،   ا: وانظر. 2/223أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/345الزرقاني،  
: وانظـر . 513صالآبي الأزهري، الثمر الداني شـرح رسـالة القـيرواني،           : وانظر. 4/366العبدري، التاج والإكليل،    

الـرازي، مختـار الـصحاح،    : وانظـر  .13/195ابن منظور، لسان العرب، مادة زبن،     : وانظر. 240صالبعلي،المطلع،  
 .202صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 270صالتعريفات، الجرجاني، : وانظر. 113ص

 .6/323الباجي، المنتقى،  3
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من الطعام؛ إذ يعتبر الاختلاف في أجناس المبيعات باعتبار اختلاف المقاصد من الانتفاع ا، مما               
وقـد ذكـر    . ينها في البيع، كبيع صاعين من حنطة بصاع من تمر         يترتب عليه جواز التفاضل ب    

الباجي هذا التمييز المقاصدي عند شرحه لقول الإمام مالك في حكم جـواز التفاضـل بـين                 
  :الأجناس المختلفة في البيع، قال الباجي مؤيدا قول الإمام مالك

فهذا الذي يعـبر    وهذا كما قال أن ما اختلفت منافعه والمقاصد منه فتبين ذلك فيه،             «
عنه بأما جنسان مختلفان، فلا بأس أن يؤخذ من أحدها اثنان بواحد من الآخر، وكذلك سائر               

  .1».الأجناس المختلفة
باعتبار المقاصـد    -مستفيدا من قول الإمام مالك    -فنلاحظ أن الباجي قد قرر الحكم       

  .ه المقاصديمن الانتفاع بالمبيع، وليس باعتبار ذات المبيع، مما يبرز اجتهاد
  اعتبار الباجي لنوع المنفعة في بيع الحيوان باللحم:  السادسالمطلب

 اعتبار الباجي للمنفعة المقصودة من الحيوان في جواز بيع الخيـل            المطلبنبين في هذا    
وذلك من خلال شرحه لمرسل سعيد بن المسيب الـذي رواه الإمـام         . والبغال والحمير باللحم  

  :يوان باللحم، جاء فيهبيع الحباب مالك في 
 عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه    ، عن زيد بنِ أَسلَم    ،مالك-«

  .2».وسلَّم نهى عن بيعِ الْحيوان بِاللَّحمِ
 بين تجويزه بيع    قول الإمام مالك في المسألة، إذ      -في شرحه لهذا الحديث   -ذكر الباجي   

الخيل والبغال والحمير باللحم، مبرزا أن الاعتبار في ذلك هو اختلاف مقصد الانتفـاع فيـه؛                
فاللحم يباع للأكل، بينما تشترى الخيل والبغال والحمير لغير الأكل عادة، وذا الاعتبار تكون              

  :قال الباجي. أجناسا مختلفة، يجوز التفاضل بينها
لا بأس ا باللحم نقدا أو إلى أجل؛        : بغال والحمير، فقد قال مالك    وأما الخيل وال  ...«

  .3».لأن ذلك لم تجر العادة بأكله ولأن منافعها المقصودة منها غير الأكل

                                                
  .6/328المصدر السابق،  1
  . في المنتقى1337الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم 2
  .6/366الباجي، المنتقى،  3
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ولست أدري، هل التعليل المقاصدي المذكور هنا في هذا القول، تابع لقـول الإمـام               
أي الباجي؛ لأنه عودنا أن يذكر آراء       مالك، أم هو استئناف لقول الباجي؟ والظاهر، أنه من ر         

الفقهاء في الأحكام، ثم يوجهها توجيها مقاصديا، كما لا يمنع ذلك من اسـتفادته مـن رأي                 
الإمام مالك في تعليل الأحكام، فقد وجدت في المدونة أن الإمام مالك قال في المسألة مـا رواه             

  :سحنون وهو يسأل ابن القاسم
 لا بأس به    : قال مالك  :قال ؟باللحماب والبغال والحمير    الك في الدو   ما قول م   :قلت«

  . 1». لأن الدواب ليس مما يؤكل لحومها؛يدا بيد وإلى أجل
فنلاحظ هنا، أن تعليل الإمام مالك قد تضمن إيحاء باختلاف المنافع المقـصودة بـين              

في اعتبـاره   اللحم وبين الدواب، فليس بعيدا أن يكون الباجي قد استفاد من قول الإمام مالك               
  . لمقصد الانتفاع في تقرير الحكم

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال ورواجه في البيوع:  الثانيالمبحث

 شرحه لمـا جـاء في    اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال ورواجه في      المبحثنبين في هذا    
، جاء  من حديث مقطوع في باب ما جاء في العهدة        عقب ما رواه    ك  مالللإمام  الموطأ من قول    

  :فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أَنَّ أَبانَ بـن عثْمـانَ           ،مالك«

ترى  في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حينِ يـش 2وهشام بن إِسمعيلَ كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ       
ةنةَ السدهعةُ ويدلالْو أَو دبالْع.  

                                                
  .9/104 كتاب السلم، ما جاء في اللحم بالدواب والسباع، بن أنس، المدونة الكبرى، مالك 1
على وجه   ص وكونه مما يدركه من النق      مدة معينة من عيب أو استحقاق،      معناها تعلق المبيع بضمان البائع    : عهدة الرقيق  2

لم في مدة العهدة     فإن س  ، ولكنه مترقب مراعى     ، وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه            ،دة معلومة    لم صمخصو
علم لزومه للبائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده كعيب دلـس   ص وإن أصابه نق ،علم لزومه للمبتاع والبائع جميعا      

سعدي أبـو   : وانظر. 6/57الباجي، المنتقى،   : انظر. به البائع لا يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر في مدة العهدة            
  .265صقهي، جيب، القاموس الف
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 ما أَصاب الْعبد أَو الْوليدةُ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حينِ يشتريان حتى تنقَـضي  :قَالَ مالك 
 ،ة من الْجنون والْبرصِ والْجذَامِ فَإِذَا مضت الـسنةُ   وإِنَّ عهدةَ السن   ، فَهو من الْبائعِ   ،الْأَيام الثَّلَاثَةُ 

  1».فَقَد برِئ الْبائع من الْعهدة كُلِّها
فعند تعرض الباجي إلى مسألة اشتراط بائع الرقيق بالعهدة وضع الثمن بيد عـدل إلى               

مالك؛ إحـداهما تلـزم الوقـف       انتهاء العهدة، ذكر عن لزوم هذا الوقف روايتين عن الإمام           
والأخرى لاتلزم، ثم علّّل الرواية الأولى بإمكانية إفلاس المشتري، والثانية بالتغرير بالمـال، مـا               

  :قال الباجي. يشير إلى اعتباره لمقصد حفظ المال
 : قال في الموازية   ،؟ عن مالك في ذلك روايتان     ل للبائع إيقاف الثمن على يد عدل      وه«
وجه الروايـة الأولى   . إلا أن يتطوع به، ليس عليه ذلك:ل في المبسوط والعتبية    وقا .يجب إيقافه 

 فإن لم يجز    ، وأن يفسد تسليمه إلي    ، أخاف فلسه وذهاب ما بيده     :أن من حجة البائع أن يقول     
 ،ووجه الرواية الثانية أنه إذا لم يجب تسليمه إلى البائع      .  فليستوثق لي بوضعه على يد عدل      ،ذلك

  2».ال لأن ذلك تغرير بالم؛اجه من ذمة المبتاع إلى يد أمانةرلم يلزم إخ
والذي نلاحظه هنا، أن الباجي قد ذكر الروايتين عن الإمام مالك في مسألة إيقـاف               
البائع الثمن على يد عدل من حيث الوجوب وعدمه، ثم علّلهما دون أن يتطرق إلى التـرجيح                 

و التفات الباجي إلى مقصد حفظ المال الـذي         إلا أن الذي يهمنا هنا، ه     . بينهما بشكل صريح  
 من ذمـة     المال اجإخر في تعليله لعدم لزوم      التغرير بالم بال عندما أشار إليه   برر به الرواية الثانية،   

، بل ويمكن اعتبار تعليله للرواية الأولى داخلا تحت مقصد حفظ المال، عندما         المبتاع إلى يد أمانة   
 تعليله لحجة البائع في وجوب إيقاف الثمن، مما يـبرز اجتـهاده             أشار إليه بإمكانية الإفلاس في    

  . المقاصدي في كل حال
وهذا الذي ذكره الباجي إنما يتعلّق بعهدة الثلاثة أيام، أما في عهدة السنة، فـذكر أن                

فيها لازم، وقد نفهم من ظاهر لفظه عن عهدة السنة، أنه يـرجح    -أي الذهب والفضة  -النقد  
م النقد في عهدة الثلاثة أيام، إلا أن الذي يهمنا هنا، أنّ الباجي قد وجه تبريـره  القول بعدم لزو 

                                                
  . في المنتقى1276الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في العهدة 1
  .6/67الباجي، المنتقى،  2
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للزوم النقد في عهدة السنة نحو مقصد حفظ المال ورواجه، بتقريره لحكم عدم جـواز تجميـد             
  : الأموال لمدة سنة، هذ ما يتضح من قوله في المسألة

 فلا يجوز منع ،ما يتقى فيها نادر شاذ     لأن   ؛ فالنقد فيها لازم   ، وأما عهدة السنة   :فصل«
 فكان لـه أخـذ   ، ولأن هذه مدة سقطت فيها النفقة عن البائع بالبيع ،النقد لسبب متوقع نادر   

  .1».أصل ذلك بعد انقضاء العهدة. الثمن
فقد أشار الباجي إلى مقصد رواج المال عندما علّل لزوم النقد في عهدة الـسنة بمنـع            

. مما يشير إلى عدم جواز تجميد الأموال، تحقيقا لمقـصد رواجهـا           رواجه لسبب متوقع نادر،     
والملاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر في اجتهاده المقاصدي في هذه المسألة كما يظهر مـن                 

  .شرحه

  صد تجنب الغرر والغش والربا في البيوعاعتبار الباجي لمقا:  الثالثالمبحث

؛ الأول في   مطالـب ثلاثـة    - عنوانه كما هو واضح من خلال    - المبحثيتضمن هذا   
اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في البيوع، والثاني في اعتباره لمقصد تجنب الغش، والثالث في                

وقد جمعنا هذه المقاصد الثلاثة في مطلب واحد، لتقارب آثارهـا في            . اعتباره لمقصد تجنب الربا   
  .المخاطرة والمخادعة والتلاعب والفساد

  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في البيوع  : الأولالمطلب
لاك المبيع   : وبيع الغرر  .هو الخطر : ررالغ فهو مـا  ، هو البيع الذي فيه خطر انفساخه

ل العاقبة لا يدري أيكون أم لا، كجهل ثمـن أو مـثمن أو               ما يكون مجهو   أييعرض للهلكة،   
 صلى االله عليه وسلم   ب، وذكر ي النبي     بأنه ما تردد بين السلامة والعط     :  وعرفه المازري  ،أجل

بأنه : كما عرفه ابن عرفة. عنه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن لا يحصل المبيع       
أن بيـع   : وذكر ابن عبد البر في الكـافي       .ما شك في حصول أحد عوضيه والمقصود منه غالبا        
ما يتبايع به المتبايعان ممـا يدخلـه الخطـر        الغرر من البيوع الفاسدة وجملة معنى الغرر أنه كل          

والقمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر صفاته، فإن جهل منها اليسير أو دخلها الغـرر في                

                                                
 .6/68،  السابقالمصدر 1
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وقد ذكر ابن جزي    . القليل ولم يكن يقصد إلى مواقعة الغرر، فليس من بيوع الغرر المنهى عنها            
والثاني في الجهل بجنس الـثمن أو المثمـون،         عشرة أنواع من الغرر؛ الأول في تعذر التسليم،         

والثالث في الجهل بصفة أحدهما، والرابع في الجهل بمقدار أحدهما، والخامس في الجهل بالأجل،              
 في بيعة واحدة، والسابع في بيع ما لا ترجى سلامته، والثـامن في              ينوالسادس في حصول بيعت   

  .1العاشر في بيع الملامسةالبيع بطريقة الحصى، والتاسع في بيع المنابذة، و
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في بعض المسائل التي تعرض إليها      المطلبنبرز في هذا    

في شرحه لبعض الأحاديث التي أوردها الإمام مالك في بعض أبواب كتاب البيوع، وسـنتناول       
 الثمار قبل بـدو     الغرر من منع بيع   تجنب   اعتبار الباجي لمقصد     في: فروع؛ الأول ذلك في ستة    

 في: والثالـث . الغرر في بيع الثمر بـالخرص     تجنب  اعتبار الباجي لمقصد    في  : والثاني. صلاحها
تجنـب   اعتبار الباجي لمقصد     في: والرابع. الغرر في بيع الثمر جزافا    تجنب  اعتبار الباجي لمقصد    

ر في بيع الطعـام     لغري لمقصد تجنب ا   اعتبار الباج في  : والخامس. الملكالغرر من بيع ما ليس في       
  . الغرر في بيع الملامسة والمنابذةتجنب  اعتبار الباجي لمقصد في: والسادس. تفاضلا

  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر من منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الفرع الأول
 بيع عدم جوازالغرر فيما أقره من حكم تجنب  اعتبار الباجي لمقصد     هذا الفرع نبين في   

في  الإمام مالك    ا رواه ةمرفوعاديث  حلثلاثة أ لثمار قبل بدو صلاحها، وذلك من خلال شرحه         ا
   :النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، جاء في الأولباب 

 عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن بيـعِ               ، عن نافعٍ  ،مالك-«
  2». نهى الْبائع والْمشترِي،ثِّمارِ حتى يبدو صلَاحهاال

                                                
الزرقـاني، شـرح    : وانظر. 170،  169صابن جزي، القوانين الفقهية،     : وانظر. 363صابن عبد البر، الكافي،     :  انظر 1

المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،     : وانظر. 2/194أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/396اني،  الزرق
سـعدي أبـو جيـب،      : وانظر. 157،  48صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 69صالجرجاني،  : وانظر. 536ص

 .272صالقاموس الفقهي، 
.  في المنتقـى   1283اب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث رقـم            رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، ب       2

ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع،     . وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها            
، باب ما جاء في كراهية بيع       والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله       . باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها       

وأبـوداود في سـننه،     . والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه           . الثمرة حتى يبدو صلاحها   



  508  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

تعرض الباجي في شرحه لهذا الحديث، إلى آراء أصحابه في تعليل حكم النهي عن بيع               
قد ذكر رأيين؛ يتحدث الأول عن المقصد من         -في الحقيقة -الثمار حتى يبدو صلاحها، ونجده      

لذي لا يكون إلاّ لاسترخاص أثماا، في حين أن المقصد الطبيعـي    اشترائها قبل بدو صلاحها، ا    
بينما يتحدث الرأي الثاني    . من اشترائها هو الانتفاع بأكلها، الذي لا يتحقق إلا ببدو صلاحها          

ومهما يكن، فـإن    . عن مقصد تجنب الغرر الأكثر توقعا لحصوله عند بيعها قبل بدو صلاحها           
قصد تجنب الغرر، إلا ما أراد بيانه من سعة وضيق دائرة احتمـال    الباجي لم يخرج من اعتباره لم     

  :ذلك ما يمكن استخلاصه من قوله.الغرر في الرأيين
 عن بيع الثمـار حـتى يبـدو    صلى االله عليه وسلم   وأن يه    ،إذا ثبت ذلك  ) فصل(«
ن الغرر موجود قبل بـدو      إ : فقال محمد بن مسلمة    ، اختلف أصحابنا في تعليل ذلك     ،صلاحها

 ؛ح إلا مجرد الاسترخاص لا غير ذلك ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلا      ،الصلاح وبعده 
ا وبعد بـدو    ب فيكون غال  ،لأا قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث            

 فلذلك جاز هذا وعفي عـن الغـرر         ،الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع ا وأكلها رطبة         
 ، إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندر           :يره من أصحابنا   وقال غ  ،لأجله

  1».عنه فيها إذ لا يمكن تسليمها منه ويسيره معفو ،وكثير الغرر يبطل العقود
والملاحظ أن الباجي قد ذكر تعليل أصحابه، دون أن يتدخل برأي أو ترجيح لقـول               

لمشتري للثمار قبل بدو صلاحه، أو لغيره ممـن         محمد بن مسلة بتعليله بالاسترخاص في غرض ا       
يبدو مقـرا بالاتجـاه      -وبشكل عام -لكنه   .علّل بكثرة توقع الغرر في بيعها قبل بدو صلاحها        

المقاصدي في تعليل الأحكام متبعا بذلك أصحابه من المذهب المالكي، عنـدما أشـار إلى أن                
ادي الغرر المحقق غالبا في هذا الوقت،       المقصد من حكم منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها هو تف          
  . بينما يكون تحققه نادرا بعد بدو صلاحه فيعفى عن يسيره

                                                                                                                                              
وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار           . كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها         

. وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطـاب                . حهاقبل أن يبدو صلا   
  .والدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

  .144، 6/143الباجي، المنتقى،  1
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الغرر من منع بيع الثمار     وفي السياق نفسه، نورد أيضا إشارة الباجي إلى مقصد تجنب           
 مظهرا لهذا المقصد في قول محمد بن مسلمة، وذلك من خلال شرحه لحديث              قبل بدو صلاحها  

  : نفسه، جاء فيهبابالفي  ن رواه الإمام مالكمرفوع ثا
 عن أَنسِ بنِ مالك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم            ، عن حميد الطَّوِيلِ   ،مالك-«

     يهزى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهن،  يلَ لَهفَق :   ولَ اللَّهسا ري ،  يهزا تمفَقَالَ ؟ و :  رمحت ينقَـالَ  . حو 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:يهالَ أَخم كُمدذُ أَحأْخي ةَ فَبِمرالثَّم اللَّه عنإِذَا م تأَي1». أَر  

إلى مقصد تجنب الغرر من منع بيع الثمر       -في شرحه لهذا الحديث   -فقد تعرض الباجي    
و صلاحه، مدعما تعليله المقاصدي، بما رواه القاضي أبو اسحاق عن محمد بن مـسلمة،          قبل بد 
إن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، غرر، لا فائدة فيه؛ لأنه لا ينتفع المبتاع ـا، فـلا                  «: أنه قال 

وأما بعد بدو صلاحها، فإنه قصد الانتفاع ا، وذلك يرفع فساد الخوف            . يقصد إلا مجرد الغرر   
  . 2»...إتلافهامن 

وذا يتضح أنه مهما اختلف تعليل محمد بن مسلمة الوارد في شرح البـاجي لهـذا                
الحديث، مع غيره ممن أشار الباجي إلى تعليلهم في شرحه للحديث السابق، فإن الجميع متفـق                
على أن مقصد تجنب الغرر هو مناط حكم عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، المقـصد                 

  .أقره الباجي في شرحه للمسألةالذي 
الغرر من منع بيع الثمار     وفي السياق نفسه أيضا، نورد إشارة الباجي إلى مقصد تجنب           

 مستندا إلى قول الإمام مالك، وذلك من خلال شرحه لحديث مرفوع ثالث             قبل بدو صلاحها  
  :  نفسه، جاء فيهبابالفي  رواه الإمام مالك

                                                
.  في المنتقـى   1284تى يبدو صلاحها، الحديث رقـم       رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار ح            1

. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البـائع                    
والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في     . ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب وضع الحوائج       

وابن ماجـه  . والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها   
وأحمد في مـسنده، كتـاب بـاقي مـسند     . في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها        

 . المكثرين، باب مسند أنس بن مالك
  .6/151قى، الباجي، المنت 2
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 عن أُمه عمرةَ بِنت عبد      ،الِ محمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ حارِثَةَ       عن أَبِي الرج   ،مالك-«
ةاهالْع نم وجنى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنِ أَنَّ رمح1».الر  

استدل بقول الإمام مالك في اعتبار مقـصد        فعند تعرض الباجي لشرح هذا الحديث،       
  :تجنب الغرر، قال الباجي

صلى االله  ، يريد لما ى عنه      "أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من الغرر       : "وقول مالك «
 من منع ذلك بسبب العاهات المتكررة عليها في أكثر الأعوام، وإذا كان من الغرر،               عليه وسلم 

  .2».وجب أن يكون بيعه غير جائز
    ن لنا أن الباجي كان معتبرا لمقصد تجنب الغرر في تقرير حكم            ومن خلال ما سبق يتبي

عدم جواز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، مستندا في ذلك إلى إشارات نصوص الـسنة، وإلى                
  .تعليل الإمام مالك، وتعليل أصحاب مذهبه، مما يبرز اجتهاده المقاصدي في المسألة

  لباجي لمقصد تجنب الغرر في بيع الثمر بالخرصاعتبار ا: الفرع الثاني
 هو تقدير الثمار علـى رؤوس الـشجر بـالتخمين         : الخَرصلقد سبق أن ذكرنا أن      

  . 3الحَزرو
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر من حكم عدم جواز بيـع ثمـر     هذا الفرع ونبين في   

في باب  لذي رواه الإمام مالك     البستان كيلاً بالخرص، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع ا         
  :ما يجوز في استثناء الثمر، جاء فيه

 4 عن ربِيعةَ بنِ عبد الرحمنِ أَنَّ الْقَاسم بن محمد كَانَ يبِيع ثَمـر حائطـه               ،مالك-«
هنثْنِي متسي1».و  

                                                
.  في المنتقـى   1285رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الحديث رقـم                   1

  .وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب باقي المسند السابق
  .6/151الباجي، المنتقى،  2
 .الثمارصكتاب الزكاة، اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في خرالاجتهاد المقاصدي في : انظر. سبق تعريفه في البحث 3
ابن منظور، لسان : انظر. سمي به لأنه حائط لا سقف له، يحيط بما فيه من نخيل وكرم ونحو ذلك       . الحائط هنا هو البستان    4

ت التعـاريف،  المناوي، التوقيف على مهما: وانظر. 54صالرازي، مختار الصحاح،    : وانظر .7/280العرب، مادة حوط،    
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ائط بالتحري بالحزر   حكم عدم جواز بيع ثمر الح      -في شرحه لهذا الأثر   -ذكر الباجي   
والتخمين في تحديد مقدار كيله ليبيعه كيلاً، معلّلا ذلك بوقوع الغرر الكثير في مثل هذا البيع،                
مفرقا بينه وبين بيع الثمر جزافا؛ إذ بيعه جزافا لا خلاف في جوازه لسلامته من الغـرر، لأنـه     

ل المقاصدي في بيان الحكم؛ إذ فنفهم من ذلك، أن الباجي قد استند إلى التعلي   . مرئي غير مجهول  
أناط الجواز وعدمه في بيع ثمر الحائط بمقصد تجنب الغرر، فمتى تحقق المقصد كان الجواز، ومتى                

  : هذا ما يمكن أن نستشفّه من شرح الباجي للمسألة التي جاء فيها قوله. كان الغرر كان المنع
 أضرب أحدها أن يبيع منـه        بيع ثمر حائطه على ثلاثة     ،"كان يبيع ثمر حائطه   " :قوله«

 أن : والثالـث . أن يبيع الجميع على أن فيه كذا وكذا صاعا بـالخرص        : والثاني .مكيلة معروفة 
 فقد قال الشيخ أبو     ،وأما إن باعه على أن فيه كذا وكذا صاعا على التحري          ...يبيعه منه جزافا  

 وقاسه علـى    ،ب الغرر لأن التحري فيه من با    :  قال القاضي أبو محمد    . ذلك غير جائز   :القاسم
ووجه هذا عندي أن  .  لا يجوز بيعها على التحري على أن فيها عدد أصوع          ،2الصبرة من الطعام  

وأما أن يبيعـه    . يكثر به الغرر والخطر لاجتماعهما    الاعتبار في مقدار ما يبيعه بالتحري والكيل        
 ـ      . ولا خلاف فيه   ، فإن ذلك جائز   ،جزافا زر فجـاز بيعـه    ووجه ذلك أنه مرئي يتأتى فيه الح
  3».جزافا

والذي نلاحظه، أن الباجي قد استند إلى قول أبي القاسم في بيان الحكم، واسـتند إلى       
القاضي أبي محمد في بيان التعليل، ثم سجل اجتهاده المقاصدي في المسألة، عندما ميز بـين مـا            

قاصدي أشار فيـه إلى     يباع كيلاً بالتحري وما يباع جزافا، فمنع الأول وأجاز الثاني بتعليل م           
  .مقصد تجنب الغرر، مستندا في ذلك إلى النظر

                                                                                                                                              
 . في المنتقى1291الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يجوز في استثناء الثمر 1
ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض كالكومة، فهي الكومة اموعة، وقيل سميـت  : الصبرة من الطعام  2

ال صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ويقال اشـتريت الـشيء   بذلك لإفراغ بعضها على بعض، يق    
ابـن  : وانظر.176صالنووي، تحرير ألفاظ التنبيه،     : وانظر. 238صالبعلي، المطلع،   : انظر. صبرة، أي بلا وزن ولا كيل     

  .  149صالرازي، مختار الصحاح، : وانظر. 4/441منظور، لسان العرب، مادة صبر، 
 .181، 6/180جي، المنتقى، البا 3
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  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في بيع الثمر جزافا: الفرع الثالث
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر من حكم جواز استثناء ما كـان             هذا الفرع نبين في   

ا ورد من قول للإمام مالك في       دون الثلث من بيع ثمر الحائط جزافا، وذلك من خلال شرحه لم           
  :ما يجوز في استثناء الثمر، جاء فيهفي باب  الموطأ

 الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنَّ الرجلَ إِذَا باع ثَمر حائطه أَنَّ لَه أَنْ يستثْنِي               :قَالَ مالك «
  1». فَلَا بأْس بِذَلك، وما كَانَ دونَ الثُّلُث،لُث الثَّمرِ لَا يجاوِز ذَلكمن ثَمرِ حائطه ما بينه وبين ثُ

رأيي الإمامين الشافعي وأبي حنيفـة،       -في شرحه لقول الإمام مالك    -عرض الباجي   
المخالفين لرأي الإمام مالك، والقائلين بعدم جواز استثناء شيء من ثمر الحائط عند بيعه جزافا،               

رجح رأي الإمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ أشار إلى اعتبار مقصد تجنب الغـرر في هـذا                 ثم  
البيع، ومادام استثناء دون الثلث لا يدخل الغرر في المبيع، فلا إشكال في صحة البيـع؛ قـال                  

  :الباجي
 ، أن من باع ثمرة حائطه جزافا      ،ن مذهب أهل المدينة على ما ذكره      أوهذا كما قال    «
 لا يجـوز  : يستثني منه كيلا ما بينه وبين الثلث خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما          فإن له أن  

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا استثناء لا يدخل            . أن يستثني منه قليلا ولا كثيرا     
  2». أصل ذلك إذا استثنى جزءا شائعا. فلم يمنع صحة العقد،غررا في المبيع

قد استند إلى مقصد تجنب الغرر في ترجيحه لقول الإمام مالك في        والملاحظ أن الباجي  
المسألة، كما نلاحظ أنه أجرى القياس في تقرير حكم الجواز؛ إذ قاس مسألة استثناء دون الثلث        
من الثمر المباع جزافا، على ما يستثنى من قدر شائع، مستعملا مقصد تجنب الغرر مناطا جامعا                

برز اجتهاده المقاصدي في المسألة، الذي استند فيه إلى النظر كما يظهر            بين الأصل والفرع، مما ي    
  .من شرحه

                                                
 . في المنتقى1293قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يجوز في استثناء الثمر، الحديث  1
  .6/183الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر من بيع ما ليس في الملك: الفرع الرابع
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في حكم عدم جواز بيع الإنسان            هذا الفرع نبين في   

العينـة ومـا   في باب   غات الإمام مالك التي رواها    من خلال شرحه لإحدى بلا    . ما ليس عنده  
  :يشبهها، جاء فيها

 فَذَهب بِه الرجلُ    ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ رجلًا أَراد أَنْ يبتاع طَعاما من رجلٍ إِلَى أَجلٍ            -«
 من أَيها تحب أَنْ أَبتاع      ُ: ويقُولُ لَه  ،يه الصبر  فَجعلَ يرِ  ،الَّذي يرِيد أَنْ يبِيعه الطَّعام إِلَى السوقِ      

؟لَك  اعتبفَقَالَ الْم :    كدنع سا لَينِي مبِيعأَت ،     رمع نب اللَّه دبا عيفَأَت ،   لَه كا ذَلفَذَكَر ،    ـدبفَقَالَ ع 
  1». لَا تبِع ما لَيس عندك: وقَالَ للْبائعِ،نه ما لَيس عنده لَا تبتع م:اللَّه بن عمر للْمبتاعِ

حكم عدم جواز بيع الإنسان ما ليس في         -في شرحه لهذا الأثر الموقوف    -ذكر الباجي   
  :ملكه، معلّلا ذلك بالغرر الذي يكتنف مثل هذا البيع، قال الباجي

 لأننا قد قلنا إنه يجب أن يكون        ؛ بما ليس عنده   يضا ممنوع من تعلقه    فإنه أ  ،وأما البيع «
 لأنـه لا    ؛ن معينا لم يصح لما فيه من الغرر        وكا ، فإن لم يكن في ملكه     ، ويكون في ملكه   ،معينا

 ، وما لا يمكن تسليمه لا يصح بيعه       ، لم يمكنه تسليمه   ، وإذا لم يقدر على تخليصه     ،يمكنه تخليصه 
 وغـير   ، والسمك في البحر   ، والطائر في الهواء   ،الشارد والجمل   2ولذلك لم يجز بيع العبد الآبق     

 ، أخبرنا زياد بن أيـوب     ، والدليل على ذلك ما رواه أبو عبد الرحمن        .ذلك مما لا يمكن تسليمه    
سألت الـنبي   " : قال ، أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام           ،أخبرنا هشيم 

 ثم  ، فأبيعه منه  ، الرجل يسألني البيع ليس عندي      يأتي ، يا رسول االله   : فقلت ،صلى االله عليه وسلم   
 وهذا عندي أشبه إسنادا ورد موصولا لهـذا         3." لا تبع ما ليس عندك     : قال ،أبتاعه من السوق  

  .1». واالله أعلم،المتن

                                                
   في المنتقى1318رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، الحديث رقم  1
ابن منظور، : انظر. المملوك الذي يهرب ويفر من سيده ومالكه قصدا من غير خوف ولا كد عمل           هو العبد   : العبد الابق  2

  . 20صالجرجاني، التعريفات، : وانظر .10/3لسان العرب، مادة أبق، 
والنـسائي في سـننه،   . رواه الترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك             3

وابـن  . وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنـده . البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع   كتاب  
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فنلاحظ أنّ الباجي قد أشار إلى مقصد تجنب الغرر في تعليله للحكم، كما أنه استعمل            
والذي نلاحظه أيضا، أنه لم     . م جواز البيع في الأمثلة التي ذكرها      هذا المقصد في تعليله لحكم عد     

يكتف بخبر ابن عمر الذي بلغ الإمام مالك، بل استند أيضا في استدلاله على الحكم، بحـديث                 
ما يثبت  . ، والذي لم يروه الإمام مالك في الموطأ       صلى االله عليه وسلم   حكيم بن حزام عن النبي      

على أصل السنة في اجتهاده المقاصدي، ولو لم ترد عـن طريـق       -دفيما يعتم -اعتماد الباجي   
  .الموطأ

ونجد اليوم أن بيع ما ليس في الملك كان أحد أسباب الأزمة المالية التي طالت أمريكـا        
 لما في هذا البيع من غرر محقق أثبته الواقع؛ فبيع أرباح            ،2008وأوروبا والتي تفجرت في أكتوبر      

 آليات مثلا من طرف بنك لا يملكها إلى بنك آخر، وهـذا بـدوره إلى   وهمية لعقار أو سلع أو  
بنك آخر، وهكذا يباع ما ليس في الملك من بنك إلى بنك بأرباح متزايدة، حتى تصبح قيمـة                  
العين أضعافا مضاعفة لقيمته الحقيقية، أثبت الواقع بعد فترة زيف وغرر ومخاطرة هذا النوع من               

خيال ووهم القيمة النقدية الحقيقية في البنوك مما تسبب في إفلاسـها،            التعامل في البيوع، وتبين     
فلو تعاملت هذه البنوك وفـق أحكـام الـشريعة          . مؤثرا سلبا على النشاط الاقتصادي برمته     

الإسلامية، ولو كانت معتبرة لمقصد تجنب الغرر، لما وقعت في أزمة شلّت حركـة الاقتـصاد                
فليس اليوم لهذه الدول المتأزمة ماليا إلا أن توجه نظرهـا إلى           . وأثبتت إخفاق التجربة الرأسمالية   

  .تحقيقا لمنفعتها -سيما ما يتعلق ببيوع الغرر-الاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية 
  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في بيع الطعام تفاضلاً : الفرع الخامس

 في 2التفاضل  الغرر والمخاطرة، من جواز  اعتبار الباجي لمقصد تجنب    هذا الفرع نبين في   
بيع جنسين مختلفين من الطعام، وذلك من خلال شرحه لما ورد في الموطأ من قول للإمام مالك                 

  :في باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، جاء فيه

                                                                                                                                              
وأحمد في مـسنده، كتـاب      . ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن                

  . مسند المكيين، باب حديث حكيم بن حزام عن النبي
 .285، 6/284ي، المنتقى، الباج 1
  سبق شرحه 2
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س بِصبرة الْحنطَة بِـصبرة      ولَا بأْ  ، الْحنطَة بِصبرة الْحنطَة   1 ولَا تحلُّ صبرةُ   :قَالَ مالك «
  دا بِيدرِ يمافًا   ،الترِ جِزمطَةُ بِالتنى الْحرتشأَنْ ي أْسلَا ب هأَن كذَلو . نم لَفتا اخكُلُّ مك والقَالَ م 

        ضعى برتشأَنْ ي أْسفَلَا ب لَافُهتانَ اخمِ فَبالْأُدامِ ولُ فَلَـا  الطَّعالْأَج لَهخفَإِنْ د دا بِيدافًا يضٍ جِزعبِب ه
  . 2».خير فيه وإِنما اشتراءُ ذَلك جِزافًا كَاشتراءِ بعضِ ذَلك بِالذَّهبِ والْورِقِ جِزافًا

غـرر  التفاضل في بيع جنسين مختلفين من الطعام بمقصد تجنب ال  لقد علّل الباجي جواز   
إذ ربط جواز البيـع      -الذي جاء في تصريحه وفيما يفهم من تعبيره بالغبن والمغابنة والمخاطرة          -

  :الجزاف من عدمه بمدى تحقق هذا المقصد، هذا ما يتضح من قوله
 ووجه ذلك أن التفاضل ،"صبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد ولا بأس ب  :" وقوله )فصل(«

بيـع  التساوي فيهما لا يمنع صحة ال     ب فالجهل   ،ن جنس الآخر  جائز بينهما وليس واحد منهما م     
 فلا يجوز   ، وليس هذا بمنزلة الجنس الواحد مما لا يجوز فيه التفاضل          ،كما لا يمنعه العلم بالتفاضل    

لفت الأغـراض فيهمـا      لأن الجنسين لما اخت    ؛ والتفاضل بعضه ببعض جزافا مع تجويز التساوي     
ن ما أخـذ     ولا قصد كل واحد منهما أن يكو       ،في الكيل بينهما  وتباين أمرهما لم تقصد المغابنة      

 وهو  ، لأن له في ذلك غرضا غير الغبن في القدر هو أبين منه وأظهر             ؛من الكيل أكثر مما أعطى    
نه إنمـا   أ كان الأظهر    ،وتقاربا وإذا كانا من جنس واحد       ،لفة منفعة ما أعطى لمنفعة ما أخذ      مخا

  البيـع  صـحة  وذلك من باب المخاطرة التي تمنع  ، القدر ل واحد منهما غبن صاحبه في     قصد ك 
والمبادلة فإذا تفاوتت المقادير حتى تبين أن أحدهما أكثر من الآخر جاز ذلك بينهما لعدم معـنى         

  .3».الغرر والمخاطرة بزيادة الكيل ونقصه
فنلاحظ أن الباجي قد علّل حكم جواز التفاضل بين جنسين مختلفين من الطعام بمقصد       

  . ب الغرر، مستندا في ذلك إلى النظرتجن
كما علّل أيضا بالمقصد نفسه، ما ذكره ابن القاسم من حكم عدم جواز اشتراء الطعام         

  :بكيل غير الكيل المعلوم عند الناس، فقال وجزافا دون رؤيته،
                                                

 . سبق شرحها 1
 1326، 1325، 1324تابع لقول لمالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما، الأحاديـث        2

  .في المنتقى
 .6/329الباجي، المنتقى،  3
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ولا خلاف على مذهب ابن القاسم أن من ابتاع طعاما أو غيره مما له قـدر بحيـث       «
التبن والعلف بحيث لا     وإنما يجوز ذلك عنده في       ،أنه لا يجوز  ذلك الكيل   ]بغير[معلوللناس كيل م  

 وابتيـاع صـبرة غـير     ر للعدول عن المقادير المعروفة       ووجه منعه القصد إلى الغر     .كيل للناس 
  .1».مرئية

بكيل غير  -المتعارف عند الناس كيله   -نلاحظ أن الباجي قد علّل حكم اشتراء الطعام         
، "ووجه منعه القصد إلى الغـرر : "  مقاصديا، مصرحا بمقصد تجنب الغرر في قولهمعلوم، تعليلا 

  .مستندا في ذلك إلى النظر كما يظهر من شرحه
  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر في بيع الملامسة والمنابذة: الفرع السادس

ره ولا   مفاعلة من اللمس، وبيع الملامسة، هو بيع الثوب المطوي من غير نش            :الملامسة
 أن تشتري   علم ما فيه، أو يبتاعه بالليل ولا يتأمله، بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه، فهو عموما               

 مفاعلة مـن النبـذ، أي   :والمنابذة. تتأمله مع عدم وجود المشقة في نشره      المتاع بأن تلمسه ولا     
فيقول كل واحـد  الطرح، وبيع المنابذة، أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه، ويطرح الآخر ثوبه،  

 أن يرمي أو أي. منهما هذا ذا، فيلزم البيع بينهما بمجرد النبذ، دون تأمل منهما بنظر أوتقليب         
 وقد ورد النـهي في بيـع الملامـسة          .، فيوجب البيع بينهما   طرح أو يلقي المتبايعان بثوبيهما    ي

  .2والمنابذة
كم فـساد عقـد بيـع        اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغرر من ح       هذا الفرع ونبين في   

في بـاب    الملامسة والمنابذة؛ وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك           
  :الملامسة والمنابذة،جاء فيه

                                                
  .6/333، السابقالمصدر  1
الزرقاني، شرح الزرقاني،   : وانظر. 13/9ابن عبد البر، التمهيد،     : انظر. 10/206بن أنس، المدونة الكبرى،      مالك: انظر 2
النفراوي، الفواكـه   : وانظر. 4/362العبدري، التاج والإكليل،    : وانظر. 3/56الدردير، الشرح الكبير،    : وانظر. 3/400

  .   3/512ومادة نبذ، . 6/210ابن منظور، لسان العرب، مادة لمس، : وانظر. 2/108الدواني، 
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 عـن أَبِـي     ، عن الْأَعرجِ  ، وعن أَبِي الزناد   ، عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ      ،مالك-«
  1». اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن الْملَامسة والْمنابذَةهريرةَ أَنَّ رسولَ

 والْملَامسةُ أَنْ يلْمس الرجلُ الثَّوب ولَا ينشره ولَا يتبين ما فيه أَو يبتاعـه               :قَالَ مالك «
    يها فم لَمعلَا يلًا والْ ،لَيـرِ               ولَى غَيع هبثَو هإِلَي ربِذَ الْآخنيو هبلِ ثَوجلُ إِلَى الرجبِذَ الرنذَةُ أَنْ يابنم

 فَهذَا الَّـذي نهِـي عنـه مـن الْملَامـسة            ، هذَا بِهذَا  : ويقُولُ كُلُّ واحد منهما    ،تأَملٍ منهما 
ذَةابنالْم2».و  

د أومأ الباجي إلى مقصد تجنب الغرر في تعرضه لهذه المـسألة؛ إذ لم يـذكر فيهـا        لق
المقصد صراحة، بل أشار إليه عندما تحدث عن لزوم العلم بالمبيع، لأن الجهل به يدخل الغرر في                 
البيع، هذا ما يستخلص من تعليله النهي عن الملامسة والمنابذة، بما يترتب عليهما من جهل بحال               

 وأوصافه، فالمقصد من النهي هو تجنب الغرر، من خلال العلم بالمبيع، الذي إن تحقق لدى                المبيع
المشتري مع تمكين البائع له من التقليب والنشر والنظر في المبيع كان البيع صحيحا ولو اكتفـى         

هذا ما يفهم من شرح الباجي للمـسألة،  . المشتري بالملامسة، مادام مقصد تجنب الغرر متحققا 
  : قالحين

 عن بيع الملامسة والمنابذة يقتضي فساده، وإنما سمـي بيـع         صلى االله عليه وسلم   يه  «
ملامسة ومنابذة؛ لأنه لا حظّ له من النظر والمعرفة لصفاته إلا لمسه أو أن يكون بيـد صـاحبه    

لف حتى ينبذه إليه، واللمس لا يعرف به المبتاع ما يحتاج إلى معرفته من صفات المبيع الذي يخت                
ومعنى ذلك أن البيع انعقد على هذا الشرط، وأما لو أمكنه البائع من             . ثمنه باختلافها ويتفاوت  

تقليبه والنظر إليه، ولم يشترط عليه الامتناع من ذلك، فاقتنع المبتاع بلمسه، فإنه لا يكون بيـع     
  .3».ملامسة، لا يمنع ذلك صحة العقد، وإنما يمنعه ما قدمناه واالله أعلم

                                                
وأخرجـه البخـاري في     .  في المنتقى  1347رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب الملامسة والمنابذة، الحديث رقم             1

والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جـاء في الملامـسة               . صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع المنابذة     
وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ماجاء في النهي          . وع، باب بيع المنابذة   والنسائي في سننه، كتاب البي    . والمنابذة

  . وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب باقي مسند أبي هريرة. عن المنابذة والملامسة
   .6/405الباجي، المنتقى، : انظر .قول لمالك ملحق بالحديث 2
   .6/405، نفسهالمصدر  3
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من قول الباجي أنه كان معتبرا لمقصد تجنب الغرر في تقريره لحكم صحة العقد              فيفهم  
وجواز البيع بالاقتصار على اللمس دون التقليب إذا اقتنع المشتري بذلك مع تمكين البائع له من                
التقليب، فلم يقف الباجي عند حرفية اللفظ؛ إذ لم يكن الاعتبار بذات الملامـسة في تقريـر                 

عتبار بحصول العلم بحال المبيع من عدمه، تحقيقا لمقصد تجنب الغـرر، لـذلك لم      الحكم، بل الا  
كما نلاحظ أيضا أن البـاجي قـد   . وس بيع ملامسة ميعتبر اقتصار البيع باللمس مع العلم بالمل      

الإمام مالك للملامسة التي أناطها بالجهل بالمبيع، ثم أعمل النظر فيما ذهـب              استفاد من شرح  
  .د مقاصديإليه من اجتها
  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الربا في التفاضل :المطلب الثاني

 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الربا في التفاضل، من خلال شـرحه            المطلبنبين في هذا    
للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب ما يكره من بيع الثمر، إلا أننـا سـنعتمد في       

لى ما أورده في شرحه من حديث الربويات الستة، عندما تعرض         بيان اعتبار الباجي للمقصد، ع    
  : لشرح حديث الموطأ الذي جاء فيه

 عن سعيد بـنِ     ،يد بنِ سهيلِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف       حمعبد الْ ابن   عن   ،مالك-«
رةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم استعملَ          عن أَبِي سعيد الْخدرِي وعن أَبِي هري       ،الْمسيبِ

  ربيلَى خلًا عجنِيبٍ   ،ررٍ جمبِت اءَه1 فَج،     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه : ربيرِ خمأَكُلُّ ت 
 ، إِنا لَنأْخذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ والصاعينِ بِالثَّلَاثَـة         ،ولَ اللَّه  يا رس  ، لَا واللَّه  : فَقَالَ ؟هكَذَا

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلْ  :فَقَالَ رفْعمِ    ذلك،  لَا تاهربِالـد ـعتاب مِ ثُماهربِالد عمالْج بِع 
  .2».جنِيبا

                                                
  .6/193، المصدر السابق: انظر. وقيل الجنيب من التمر، هو المتين. المختلط: لذي ليس فيه خلط، والجمعا: الجنيب 1
وأخرجه البخـاري في  .  في المنتقى1294رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر، الحديث رقم         2

ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب بيع الطعـام مـثلا   . صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه      
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب  . والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلا         . بمثل

  .والدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في بيع الطعام مثلا بمثل. مسند أبي سعيد الخدري
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، إذ عرض آراء    1إلى حديث الربويات الستة    -في شرحه لهذا الحديث   -ي  تطرق الباج 
الفقهاء فيها، منتقدا رأي الظاهرية المتوقف عند لفظ الحديث، مستندا إلى مقصد تجنب الربا في               
تحريم التفاضل، غير مقتصر في ذلك على ما ذكر في الحديث من مطعومات، مستدلا بقاعـدة                

  :ذلك ما يتضح في قوله. خلال دلالة تحريم الربا في النص القرآنيالعموم في تحريم التفاضل من 
وذهب فقهاء الأمصار وجماعة الناس إلى أن هذه المـسميات أصـول في تحـريم     ...«

 . لاختلاف المعاني المتعدية إليها    ؛التفاضل لفروع لاحقة ا على اختلافهم في أعيان تلك الفروع         
والدليل علـى   . ضل مقصور عليها دون سائر المطعومات     وذهب أهل الظاهر إلى أن تحريم التفا      

 فوجب أن ، والربا الزيادة،M 7 8 9 : ;<L2 : قوله تعالىتحريم التفاضل في الأربعة  
  .3».يكون التفاضل حراما في كل شيء لحق العموم إلا ما خصه الدليل

 ـ              ات فالملاحظ، أن الباجي قد نحا منحى مقاصديا في التعامل مع لفظ حـديث الربوي
معيارا في حرمـة     -وهو منع ربا الفضل   -الستة، إذ لم يقف عند حرفيته، بل اعتبر المقصد منه           

وقد استند البـاجي في اجتـهاده       . التفاضل في كل شيء مما لم يتناوله حديث الربويات الستة         
  .المقاصدي إلى رأي الفقهاء، وإلى الدليل القرآني، مستخدما قاعدة العموم

                                                
عن عبادةَ بنِ الـصامت  : "  باب الصرف وبيع الذهب بالورق، جاء فيه  ، هو ما أخرجه مسلم في كتاب المساقاة       الحديث 1

شعيرِ والتمر بِالتمرِ والْملْح    قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذَّهب بِالذَّهبِ والْفضةُ بِالْفضة والْبر بِالْبر والشعير بِال               
                 دا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ دا بِيداءٍ يواءً بِسوثْلٍ سثْلًا بِملْحِ ملكن الباجي قـد     ". بِالْم

 قَالَ رسولُ اللَّـه  : عن أَبِي هريرةَ قَالَ" :جاء فيها  الكتاب والباب نفسهما،  اعتمد رواية أبي هريرة التي أخرجها مسلم، في         
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:نفَم دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ مبِالْم لْحالْميرِ وعبِالش يرعالشو طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ومبِالت رمالت   ادزـتاس أَو ادز 

     هانأَلْو لَفَتتا اخى إِلَّا مبأَر وقد أخرج هذا الحديث أيضا، النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع التمر بـالتمر              ". فَقَد .
د وأحمد في مسنده، كتاب باقي مـسن      . وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد             

أما ما رواه مالك فهو ما أورده في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، من حـديث                  . المكثرين، باب مسند أبي هريرة    
بر بِالْبر  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الذَّهب بِالْورِقِ رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ والْ              : " أنه قال  رضي االله عنه   عمر بن الخطاب  

   ". رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ والتمر بِالتمرِ رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ والشعير بِالشعيرِ رِبا إِلَّا هاءَ وهاءَ
 .275: سورة البقرة، الآية 2
  .6/188الباجي، المنتقى،  3
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 -سياق تحدثه عن اختلاف الفقهاء في تحديد علّة تحريم التفاضـل       في  -كما أن الباجي    
أظهر رأي أصحابه القائلين بعلة الاقتيات، ورد رأي الإمام الشافعي القائـل بعلـة الطعـم،                

  : باستدلال مقاصدي يتضح في قوله
 نص على التماثـل  صلى االله عليه وسلم   والدليل لنا على صحة ما ذهبنا إليه أن النبي          «

 صلى االله عليه وسلم   أنه   : أحدهما ،لنا فيه دليلان  ف ،ربع المسميات على ما تقدم في الحديث      في الأ 
 علمنا أنه قصد إلى ذكر أنواع الجنس الـذي          ،لما نص على أربعة أشياء مختلفة الأسماء والجنس       

 ،2ا ولا ذكر السقموني  ، ليدل به على الفواكه الرطبة     ؛ والبطيخ 1 ولم يذكر الخربز   ،يجري فيه الربا  
 لينبه به علـى     ؛ ولا الرماد  ، ولا ذكر الجير   ، لينبه به على الأدوية    ؛ ولا الأسارون  ،ولا الطباشير 

 فإن الجنس لا يخرج عن      ، فكان الظاهر من ذلك أا ليست من أنواع الجنس         .المكيل والموزون 
ذكـر هـذه     وهو أنه لا خلاف أنه قصد        ،ووجه ثان . م الأربع المسميات التي نص عليها     حك
 وهذا يقتضي   ، فأتى بألفاظ مختلفة الجنس والمعنى     ،ربع المسميات إلى التنبيه على علة الربا فيها       الأ

 فلـولا  ، وتفكهـا ، ويؤكل حلاوة  ،ووجدنا التمر يؤكل قوتا   . أن العلة أخص صفة توجد فيها     
 ووجدنا الشعير يؤكل مـن      ، والفواكه خاصة  ، للحقت به الحلاوات   ،اقتران الحنطة والشعير به   

 لجاز أن يلحق بـه أدنى الأقـوات         ؛ فلولا اقتران الحنطة والتمر به     ، ويكون علفا  ، الأقوات أدنى
ووجدنا الملح ممـا يـصلح   .  ولجاز أن يلحق به العلف من القضب والقرط،خاصة دون أعلاها 

 ولجاز أن   ، لجاز أن يلحق به الأقوات المصلحة      ؛ فلولا اقتران القمح والشعير به     ،الأقوات ويطيبها 
 فلولا ، وما يقتات عاما،ووجدنا البر أرفع الأقوات   . خب والبقول التي يصلح ا الط     ،به الماء يلحق  

 ومنعنا الربا أن يجري في أدوا أو        ، لقصرنا حكمه على رفيع الأقوات     ؛اقتران التمر والشعير به   
 لأنه لا   ؛اموم العلة لاكتفى باسم واحد منه      ولو أراد ع   ،يجري في الأرز وغيره مما لا يعم اقتياته       

  .3». وكلما قلت كانت أعم،خلاف أن كلما كثرت أوصاف العلة كانت أخص

                                                
 .5/345لسان العرب، مادة خربز، ابن منظور، : انظر. أصله فارسي، وهو البطيخ: الخربز 1
المناوي، التوقيـف علـى مهمـات       : وانظر. 141صالجرجاني، التعريفات،   : انظر. دواء يشرب للإسهال  : السقمونيا 2

  .342صالتعاريف، 
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فنلاحظ أن الباجي قد جعل مقصد تجنب الربا مسلّمة انطلق منها في استدلاله علـى               
 لا" :رجحان رأي مذهبه القائل بعلة الاقتيات فيما ذكر من مطعومات في الحديث، عندما قال             

كما أنه أجـاد في       "بع المسميات إلى التنبيه على علة الربا فيها       ذكر هذه الأر  خلاف أنه قصد    
تنقيح مناط الحكم، بكثرة ودقة ما أورده من أمثلة المطعومات التي أثبت ا أن المناط المـشترك                 

  . بينها جميعا هو الاقتيات، الذي بتحققه يجرى اعتبار مقصد تجنب الربا في تحريم التفاضل
   الباجي لمقصد تجنب الغش في البيوع اعتبار : الثالثالمطلب

 الاجتهاد المقاصدي للباجي في أحكام بعض البيوع مـن خـلال            المطلبنبرز في هذا    
الغش في البيوع، في شرحه لأثرين مقطوعين رواهما الإمام مالك في بـابين   تجنب  اعتباره لمقصد   

تجنب بار الباجي لمقصد    في اعت : في فرعين؛ الأول    في ذلك  نتناولوسمختلفين من كتاب البيوع،     
   .الغش في المراطلةتجنب  اعتبار الباجي لمقصد في: والثاني. غش في بيع الذهب والفضةال

  اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغش في بيع الذهب والفضة: الفرع الأول
 اعتبار الباجي لمقصد تجنب الغش من عدم جواز قطـع الـدنانير             هذا الفرع نبين في   
هب والفضة لبيعها أو قرضها مقطعة، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطـوع      والدراهم من الذ  

  : بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، جاء فيهفي باب  الذي رواه الإمام مالك
 قَطْـع الـذَّهبِ     : عن يحيى بنِ سعيد أَنه سمع سعيد بن الْمسيبِ يقُـولُ           ،مالك-«

  1».فَساد في الْأَرضِوالْورِقِ من الْ
عدم جواز قطع الدراهم والـدنانير بـرواج         -في شرحه لهذا الأثر   -فقد علّل الباجي    

الغش في الذهب والفضة، فقرر الحكم بعدم جواز ذلك، لمقصد تجنب الغش بين الناس، قـال                
  :الباجي

حاح  يريد قطع الدنانير الـص     "إن قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض       " :قوله«
 أن يقطعهـا ليبيعهـا      : أحدهما ، وذلك على ضربين   ،والدراهم الصحاح من الفساد في الأرض     

 لأنـه إذا قطعـت      ؛ إلى إدخال الغش في الذهب والورق       لأنه يتسبب  ؛ فإنه من الفساد   ،مقطعة
 وخفي على كثير من     ، وتسامح الناس بإنفاق اليسير منه في الجملة       ،صغارا أدخل بينها المغشوش   

                                                
  . في المنتقى1310الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا 1
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 ، قرضها في البلد الذي يجري فيه عددا لمنفقهـا عـددا           :والضرب الثاني . يزه من غيره  الناس تمي 
 لأنـه مـن     ؛ فهذا لا يجوز   ، فيستعضل ذلك  ،فتبقى عنده ما قد قرض منها حبة من كل مثقال         

 ولا فرق بين أن يغش بنقـصه  ،ووجه ذلك أن الذي يأخذ منه إنما يأخذه على أنه وازن  . الغش
 يـؤدب كاسـر الـدنانير       :وقد قال الشيخ أبو إسحاق    .  في جودته  أو يغش بإدخال الداخل   

 ~ { | } Mt u v w x y  z:والدراهم قال االله تعـالى    
� ¡ ¢ £ ¤¥L1، وقال سعيد بن المسيب     . كانوا يكسرون الدنانير والدراهم    : قال 

  2»...هو من الفساد في الأرض
والـدنانير وتقطيعهـا    فالملاحظ أنّ الباجي قد علّل حكم عدم جواز تكسير الدراهم           

للتعامل ا في بيع أو قرض، بمقصد تجنب الغش، كما نلاحظ أنه استند في بيان الحكم إلى خبر                  
المسيب، وربما أيضا إلى رأي الشيخ أبو إسحاق، الذي استدل بنص قرآني، لكنه أشار          بن  سعيد  

  .إلى مقصد تجنب الغش بالاستناد إلى الواقع والنظر
  ار الباجي لمقصد تجنب الغش في المراطلة اعتب: الفرع الثاني
أن المراطلة مفاعلة من الرطل،     : وذكر الزرقاني . بيع النقد بنقد من نوعه وزنا     : المراطلة

وللإشارة فإن بيع العين بالعين ينقسم إلى       . وهي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا       
. ضة وعكسه، فيـسمى الـصرف     ثلاثة أقسام؛ الأول إذا اختلف جنس العوضين كذهب وف        

إذا اتحد جنس العوضين كذهب بذهب وفضة بفضة وكان البيع بينهما بالعدد، فيسمى             : والثاني
إذا اتحد جنس العوضين وكان بيعهما وزنا، فهو المراطلة الـتي نعنيهـا في              : أما الثالث . المبادلة

  . 3مسألتنا هاته
لغش والذريعة إليه، من حكم جـواز   اعتبار الباجي لمقصد تجنب ا  هذا الفرع ونبين في   

وذلـك مـن   . مراطلة ذهب بذهب إذا علم مقدار الجيد من الرديء، وسلم من مة التقسيط            
  :المراطلة، جاء فيهفي باب  ثر المقطوع الذي رواه الإمام مالكخلال تعرضه لشرح الأ

                                                
 .87: سورة هود، الآية 1
  .6/241الباجي، المنتقى،  2
أبو عبد االله المغربي، مواهب الجليـل،       : وانظر. 3/363الزرقاني، شرح الزرقاني،    : وانظر. 6/269،  نفسهالمصدر  : انظر 3
4/226.  
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أَنه رأَى سعيد بن الْمسيبِ يراطـلُ        عن يزِيد بنِ عبد اللَّه بنِ قُسيط اللَّيثي          ،مالك-«
 ويفْرِغُ صاحبه الَّذي يراطلُه ذَهبه فـي كفَّـة          ، فَيفْرِغُ ذَهبه في كفَّة الْميزان     ،الذَّهب بِالذَّهبِ 
  1».ى فَإِذَا اعتدلَ لسانُ الْميزان أَخذَ وأَعطَ،الْميزان الْأُخرى

قول الإمام مالك في مسألة المراطلة، ثم تعرض إلى          -في شرحه لهذا الأثر   -ذكر الباجي   
حكم جواز مراطلة ذهب بذهب وإن لم يتساويا في الجودة، مشترطا لجواز ذلـك شـرطين؛                

أن لا تكون رداءة    : أن لا تكون مثل هذه المراطلة ذريعة إلى التهمة في التقسيط، والثاني           : الأول
هذا ما يتضح من قول الباجي     . بسبب الغش، كأن تختلط بنحاس ونحوه من غير الذهب        الذهب  

  : في هذه المسألة، جاء فيه بعد عرضه لقول الإمام مالك
 فإن كـان لم     ، إن من راطل ذهبا بذهب وأحد الذهبين من جنسين         :وهذا كما قال  «

 لم يخـل  ، وإن علم مقدار ذلك،لها ولا المبايعة ك، تجز المراطلةلم ،يعلم بمقدار الجيد من الرديء   
أن يكون أحد الذهبين من جنس الذهب المفردة مساوية لها في الجودة والنفـاق أو لا تكـون                  

 سواء كانت الذهب التي معها أفضل أو        ، فالظاهر من المذهب جواز ذلك     .إحداهما مساوية لها  
لذهب التي في عوضها تنفي      لأن مساواة إحدى الذهبين ا     ؛لا وجه فيه لمنع الذريعة    إ وهذا   ،أدون

 فموجود إلا أن يحمل التقسيط على وجه الذريعة والتهمة          ،التهمة التي تلحق من جهة التقسيط     
 وإنما هي الرداءة ، وهذا ما لم يكن رداءة أحد الذهبين من غش نحاس فيها        ، فيبعد أيضا  ،في ذلك 

 وأن  ، الشيخ أبو إسحاق    قاله ، لم تجز المراطلة ا    ، فإن كانت مغشوشة بنحاس    ،في غش الذهب  
  2».المفردة بالذهب المفردةما قال مالك في الذهب 

الذريعـة إلى    و فيفهم من ذلك أن الباجي قد قرر حكم عدم جواز المراطلة بعلة الغش            
التهمة في التقسيط، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لمقصد تجنب الغش في تقرير الحكم؛ فإن تحقق                

 كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر وإلى        . المراطلة، وإلا فلا  المقصد كان الجواز في هذه      
  .قول أبي إسحاق، كما يظهر من شرحه

                                                
  .نتقى في الم1312الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب المراطلة 1
  .6/269الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد دوام الأخوة بين الناس في البيوع:  الرابعالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد دوام الأخوة بين الناس في تقريـره للـزوم             المبحثنبين في هذا    
ختلاف والتخاصم في البيوع، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطـوع الـذي       الاحتياط من الا  

  :رواه الإمام مالك في باب ما جاء في العهدة، جاء فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أَنَّ أَبانَ بـن عثْمـانَ           ،مالك«

 في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حينِ يـشترى  1 كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ     وهشام بن إِسمعيلَ  
ةنةَ السدهعةُ ويدلالْو أَو دبالْع.  

شتريان حتى تنقَـضي   ما أَصاب الْعبد أَو الْوليدةُ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حينِ ي:قَالَ مالك 
 ، وإِنَّ عهدةَ السنة من الْجنون والْبرصِ والْجذَامِ فَإِذَا مضت الـسنةُ     ، فَهو من الْبائعِ   ،الْأَيام الثَّلَاثَةُ 

  2».فَقَد برِئ الْبائع من الْعهدة كُلِّها
من الرقيق عهـدتين؛     ام مالك في المسألة، أنّ للمبيع     الإم ذكر الباجي في شرحه لقول    

 فلا يتهم أحد المتبايعين الآخر بالتغرير،       ،عهدة ثلاثة أيام، وعهدة سنة، وذلك ليتبين حال المبيع        
 قال الباجي بعـد أن  ،تحرزا من وقوع الخصومات بين الناس، وتحقيقا لمقصد دوام الأخوة بينهم    

  :3استدل بحديث عهدة الرقيق
 ،يلنا من جهة المعنى أن الرقيق يمكنه الإفهام والإخبار عما يجده من أسباب المرض             ودل«

 ، ليتـبين أمـره    ، فحكم فيه بالعهدة   ، فيتبعه سيده لذلك قبل أن يتبين مرضه       ،ومقدمات العلل 

                                                
على وجـه   ص وكونه مما يدركه من النق      مدة معينة من عيب أو استحقاق،      معناها تعلق المبيع بضمان البائع    : عهدة الرقيق  1

 فإن سلم في مدة العهدة      ، ولكنه مترقب مراعى     ، وذلك أن البيع فيما فيه العهدة لازم لا خيار فيه            ،دة معلومة    لم صمخصو
علم لزومه للبائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده كعيب دلـس   ص وإن أصابه نق ،لزومه للمبتاع والبائع جميعا     علم  

سعدي أبـو   : وانظر. 6/57الباجي، المنتقى،   : انظر. به البائع لا يعلم براءته من التدليس بالعيب الذي ظهر في مدة العهدة            
  .265صجيب، القاموس الفقهي، 

  . في المنتقى1276الحديث رقم .  مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء العهدةانفرد به 2
 عهدةُ الرقيقِ ثَلَاثَـةُ     : قَتادةَ عن الْحسنِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ               ما رواه : الحديث هو  3

وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، بـاب عهـدة          . ه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في عهدة الرقيق          روا. أَيامٍ
  .وأحمد في مسنده، كتاب مسند الشاميين، باب حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي. الرقيق
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 ويقتضى الاختلاف   ، لا يتعلق بالتدليس   ، وهو أن هذا وجه احتياط     ،ووجه آخر . ويتضح حاله 
  .1». فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام،مفي البيوع والتخاص

وبغض النظر عن موضوع الحكم المتعلق بالرقيق، والذي لا يعنينا في زماننا هذا، إلا أن         
الذي نستفيده من شرح الباجي للمسألة، هو تعليله لحكم البيع بالعهـدة، بالاحتيـاط مـن                

ة إلى مقصد دوام الأخوة بين الاختلاف والتخاصم في البيوع عموما، ما يمكن أن نفهم منه إشار        
الناس في البيوع، كما نلاحظ أنّ الباجي قد استند إلى أصل السنة، وإلى قول الإمام مالـك في                  
بيان الحكم، ثم وجه ذلك توجيها مقاصديا، بإعمال الواقع والنظر، مما يبرز اجتهاده المقاصدي              

  .في المسألة

 الرفق، وودفع الضرر، ودفع المشقة،التيسير  اعتبار الباجي لمقاصد:  الخامسالمبحث
   في البيوعالتوسعة ورفع التضييق على الناسو

؛ الأول في اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفـع         مطالبعة  أرب في   المبحثسنبحث هذا   
، والثالث في اعتبـاره لمقـصد   وعلبي في ا، والثاني في اعتباره لمقصد دفع الضرر  في البيوع  المشقة
 في  ، والرابع في اعتباره لمقصد التوسعة ورفع التضييق على الناس         ام قبل القبض   في بيع الطع   الرفق

  .منع الاحتكار
  اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في البيوع:  الأولالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في بعض البيوع، وذلك           المطلبنبرز في هذا    
فنتناول .  في شرحه لثلاثة أحاديث رواها الإمام مالك في الموطأ         من خلال تعرضه لثلاث مسائل    

والفضة في اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في بيع الذهب : الأول: ة فروعذلك في ثلاث 
: والثالث.  اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في بيع السلَم         في: والثاني. بالدراهم تفاضلا 

  باجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في البيع على البرنامجاعتبار الفي 

                                                
 .58، 6/57الباجي، المنتقى،  1
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اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في بيع الذهب والفضة  :الفرع الأول
  بالدراهم تفاضلا

 من حكم جواز التفاضل     ،نبين في هذا الفرع اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة         
. اجة الناس إلى الدراهم وضرورة ذلك عند تعذر الصرف        وزنا في الذهب أو الفضة بالدراهم لح      

بيع الذهب بـالورق  في باب  شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك         وذلك من خلال  
  :، جاء فيه1عينا وتبرا

يـرةَ   عن أَبِي هر، عن أَبِي الْحبابِ سعيد بنِ يسارٍ ، عن موسى بنِ أَبِي تميمٍ     ،مالك-«
  .2». الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينهما:أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

حكم تحريم التفاضـل في الـذهب والفـضة          -في شرحه لهذا الحديث   -ذكر الباجي   
ثم ذكر وجها لقول الإمام مالك بجـواز ذلـك مـع    بالدراهم وزنا، وأنه يجب التساوي فيها،   

  :الكراهية، محتجا بضرورة حاجة الناس إلى الدراهم عند تعذر الصرف، قال الباجي
 ويأخذ منهم   ، فيدفع إليهم فضة وزنا    ،واختلف قول مالك في الرجل يأتي دار السكة       «
كره ابن المواز ورواه     وذ . أرجو أن يكون خفيفا    : فقال مرة  ، ويعطيهم أجرة العمل   ،وزنا دراهم 

 وحكاه ابن حبيب عن جماعـة مـن         ، ومنع من ذلك عيسى بن دينار      ،عيسى عن ابن القاسم   
وجه رواية الجواز على الكراهية ما احتج به من          . وبه قال أبو حنيفة والشافعي     ،أصحاب مالك 

 ،تعجال وتعذر الصرف إلا في ذلك الموضع مع حاجة الناس إلى الاس        ،ضرورة الناس إلى الدراهم   
 ويخاف إن غاب عنه ذهبه      ، وخوفه على نفسه في الانفراد     ،وانحفاز المسافر للمرور مع أصحابه    

 وأما اليوم فقد صار الضرب بكل بلـد         . والضرورة العامة تبيح المحظور    ، ويمطل به  ،أن لا يعطاه  
  3». فلا يجوز له،واتسع الأمر

                                                
فهو ماكان من الـذهب     . راهم؛ يعني غير مصوغ فإذا ضربا كانا عينا       هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ود       : التبر 1

 .48صسعدي أبوجيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 51صاددي، التعريفات الفقهية، : انظر. والفضة غير مضروب
وأخرجه مسلم  . ى في المنتق  1301رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا، الحديث رقم                2

والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الـدينار     . في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا         
 .وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب باقي مسند أبي هريرة. بالدينار

  .6/228الباجي، المنتقى،  3
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ة، مرتبطا بمقصد التيسير ودفع    فيفهم من قول الباجي، أنه جعل الجواز وعدمه في المسأل         
المشقة عن الناس، لحاجتهم الملحة والمستعجلة إلى قضاء حوائجهم وتأمين مصالحهم، فيكـون             
الجواز مع وجودها وينعدم بانعدامها، مستندا في ذلك إلى القاعـدة الفقهيـة، القائلـة بـأن                 

دمه، عندما اعتـبر أن     كما نجده قد حرك الحكم من الجواز إلى ع        . الضرورات تبيح المحظورات  
مقصد التيسير محقق، وأن المشقة غائبة، ذا الشأن، في بلدان زمانه، فلا ضرورة تقتضي مفاضلة        

وهذا مـا يـبرز اجتـهاده       . الذهب أو الفضة بالدراهم وزنا، فلا تكون المبادلة إلا بالتساوي         
  .المقاصدي في المسألة
  فع المشقة في بيع السلَم اعتبار الباجي لمقصد التيسير ود: الفرع الثاني
 هو تقديم الثمن وتـأخير      :، وهو في اللغة التقديم، واصطلاحا      السلَف ويقال له  :السلَم

جد الملك للبـائع في الـثمن       فهو اسم لعقد يو   سمي سلما لتسليم الثمن دون العوض،       السلعة،  
وتـضبط الـسلعة    وللمشتري في المثمن آجلا، فهو نوع من البيوع يعجل فيه الـثمن             عاجلا  

وعموما هـو بيـع    . ، أي يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن إلى أجل         بالوصف إلى أجل معلوم   
وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، ولجوازه شروط في رأس المال،            . الآجل بالعاجل 

 تملكـه،   وفي المسلّم فيه، وفي الأجل؛ فيشترط في رأس المال أن يكون معلوما، معينا، مما يحـل               
ويشترط في المسلّم فيه أن يكون مؤجلا، موجودا، مما ينقل، وممـا            . معجلا، مغايرا للمسلّم فيه   

أما في الأجل فيشترط أن يكـون       . يحل تملّكه، مضمونا في الذمة، معلوم الجنس والقدر والصفة        
  . 1معلوما، ومما تتغير في مثله الأسواق

 التيسير ودفع المشقة، في تقدير السلعة في بيع          اعتبار الباجي لمقصد   هذا الفرع ونبين في   
السلَم بالوزن أو الكيل دون العدد فيما صغر مما ييبس ويدخر، كاللوز ونحوه، وذلك من خلال                

  :السلف في الطعام، جاء فيهفي باب  شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك

                                                
: وانظـر .  ومـا بعـدها    2/229أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب،      : وانظر. 3/195الدردير، الشرح الكبير،    : انظر 1

. 160صالجرجـاني، التعريفـات،     : وانظر. 218صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 2/98النفراوي، الفواكه الدواني،    
  .9/158ابن منظور، لسان العرب، مادة سلف، : وانظر. 48صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر
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 لَا بأْس بِأَنْ يسلِّف الرجلُ الرجـلَ    : عمر أَنه قَالَ    عن عبد اللَّه بنِ    ، عن نافعٍ  ،مالك-«
 أَو  ، ما لَم يكُن في زرعٍ لَم يبد صـلَاحه         ،في الطَّعامِ الْموصوف بِسِعرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلٍ مسمى       

هلَاحص دبي رٍ لَمم1».ت  
إلى لزوم التقدير في المسلّم؛ ماكان من        -لخبر الموقوف في شرحه لهذا ا   -تطرق الباجي   

المكيل يقدر كيلا، وما كان من الموزون يقدر وزنا، وما كان من المعدود يقدر عددا، ثم تطرق                 
إلى ما كان صغيرا مما ييبس ويدخر، كاللوز والبندق ونحوهما، فبالرغم من إمكانيـة العـد في                 

لوزن لا بالعدد، وقد علّل الباجي ذلك لما يلحق من عدها مـن             تقديرها، فإا تقدر بالكيل أوا    
مشقة، فاعتبارا منه لمقصد التيسير ودفع المشقة، قرر حكم تقديرها كيلا أو وزنا لا عددا في بيع        

  :قال الباجي. السلَم
وأما ما صغر، وكان مما ييبس ويدخر كاللوز والبندق، وقلوب الصنوبر، فإنه           : مسألة«
ولا يسلم فيه عددا، وهذا الذي ذكره ابن        : فيه إلا كيلا، حكى ذلك ابن حبيب، قال       لا يسلم   

حبيب بين؛ لأن المشقة تلحق بعدده لصغره، وإنما يتأتى فيه الكيل أو الوزن، فإن كـان ذلـك     
  .2».عرفه ببلد السلم حمل عليه

 مما ييـبس    فنلاحظ أن الباجي قد علّل لزوم الكيل أو الوزن في بيع السلم، فيما صغر             
ويدخر بحصول المشقة في بيعه عددا، ما يشير إلى اعتباره لمقصد التيسير ودفع المـشقة، الـذي             

كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى رأي ابن حبيب  . استند فيه إلى النظر كما يظهر من شرحه       
لكيـل دون   في تقرير الحكم، إلا أن ابن حبيب، حصر التقدير في بيع السلم في هذه الصغار با               

أنه لا يسلم فيه إلا كيلا، بينما خالفه الباجي في ذلك؛ عندما أجاز التقـدير                عندما ذكر  غيره،
فيها بالكيل، وبالوزن أيضا، إذا كان ذلك من عرف بلد السلم، فيفهم من ذلك أنه جعل مناط                 

لمقاصـدي في   دفع المشقة، بحسب الأعراف، مما يبرز اجتهاده ا       والتقدير فيها هو مقصد التيسير      
  .كل حال

                                                
  . في المنتقى1323الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب السلف في الطعام 1
 .304، 6/303الباجي، المنتقى،  2
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  اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة في البيع على البرنامج: الفرع الثالث
على صـفة   هو بيع ثياب أو سلع غيرها        -كما ذكر ابن عبد البر    -البيع على البرنامج    

موصوفة، والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها، ولا ينظر إليها، فأجاز ذلـك                
الحاويـة مـن    معناه الورقة المكتوبة فيها مـا في        أن البيع على البرنامج      وذكر الزرقاني .1لكما

بفتح الباء وكسر الميم، أي الدفتر المكتوب فيـه          البرنامجأنّ   وذكر الدردير . 2أوصاف السلعة 
   .3أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة للضرورة

 اعتبار الباجي لمقصد التيسير ودفع المشقة، من حكم جواز بيـع            عهذا الفر ونبين في   
الأعدال على البرنامج دون رؤية، وذلك من خلال شرحه لما ورد من قول للإمـام مالـك في                  

  :الملامسة والمنابذة، جاء فيهفي باب  الموطأ
 والثَّوبِ في  6 في جِرابِه  5عِ الساجِ  علَى الْبرنامجِ مخالف لبي    4 وبيع الْأَعدالِ  :قَالَ مالك «

   كذَل هبا أَشمو هى              ،طَيضا مماسِ وورِ الندي صف كرِفَةُ ذَلعمو ولُ بِهمعالْم رالْأَم كذَل نيب قفَر 
   يهف يناضلِ الْممع نم،       اسِ الْجوعِ النيب نلْ مزي لَم هأَنـا         ونَ بِهوري لَا يالَّت مهنيب ةارجالتو ةزائ

  7». ولَيس يشبِه الْملَامسةَ، لأَنَّ بيع الْأَعدالِ علَى الْبرنامجِ علَى غَيرِ نشرٍ لَا يراد بِه الْغرر؛بأْسا
ها وتقليبها، لمـا يلحـق     علّل الباجي جواز بيع ما في الأعدال على الوصف دون نشر          

ما يتطلبه ذلـك    ذلك من مشقة في إعادة ترتيبها في كل مرة يتعرض لها السائمون، فضلا على               
عادا في أعدالها، فلمقصد التيسير ودفع المشقة، كان الجـواز في إحـلال             من مؤونة الخدمة لإ   

                                                
  .13/14ابن عبد البر، التمهيد، : انظر 1
 .3/401شرح الزرقاني، : الزرقاني: انظر 2
 .3/24الدردير، الشرح الكبير، : انظر 3
العدل اسم حمل معدول بحمل أي      : ل، وهو نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير، وقال الأزهري          جمع عد : الأعدال 4

     ى به، أي يمكن اعتبارها نوعابن منظور، لسان العرب، مـادة عـدل،       : انظر.  من أنواع حاويات السلع وصناديقها     امسو
11/432 .  

الـرازي،  : وانظـر . 2/302، مادة سوج،    صدر نفسه الم: انظر. هو الطيلسان الضخم، أي ضرب من الأكيسة      : السياج 5
  .  134صمختار الصحاح، 

شـرح الزرقـاني،    : الزرقاني: انظر و .1/261ابن منظور، لسان العرب، مادة جرب،       : انظر. المزود، أوالوعاء : الجراب 6
3/401 .  
  . المنتقى في1347قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب البيوع، باب الملامسة والمنابذة، الحديث  7
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أو سلعة في أكياس، فلا     ثيابا مطوية،    الوصف محل الرؤية، بينما لا تلحق المشقة عادة، بمن يبيع         
  : قال الباجي. مناص من رؤيتها ونشرها وتقليبها، دون الاكتفاء بالوصف، أو الملامسة في بيعها

ن ذلك في    ولا يكو  ،شقة والمؤنة بإعادا إلى حالها    والوجه الثاني أن الأعدال تلحق الم     «
 وينظر  كل من يسوميس ول، والسائمون يتكررون ، وصانع يتولى ذلك   ،غالب الحال إلا بالأجرة   

 وترك  ، ولا يبلغ ثمنه الذي يرضي البائع      ،فرب إنسان لا يوافقه وآخر يوافقه     ،  يشتريه[إلى المبتاع   
ن تـرك   فـإ . وتنقص من ثمنه، وتذهب بجماله،د وإعادة إلى الحال الأولى تغيره  دون ش 1]المبتاع

  وربما تكـرر ذلـك     ،لهساوم   وإن أعيد إلى الشد بعد رؤية كل م        ،دون أن يعاد إلى الشد تغير     
 مقام  ، فلهذه الضرورة جاز أن تقوم الصفة      ،والنفقة،   لحقت بذلك مشقة وعظمت المؤنة     ،وطال

 ،ونظره إليـه   وإن إخراجه منه     ،وليس كذلك الثوب المدرج في جرابه      ،رؤية المبتاع والنظر إليه   
 وإن .فيه نفقـة  فلا تلحق    ، ولما جرت العادة أن يعمل ذلك بأجرة       ، ليست فيه مشقة   ،ورده فيه 

ه  لأن ؛ة إلى بيعه على الصفة لغير ضرورة       فلم يجز أن ينتقل عن بيعه على الرؤي        ،وتكرر طال ذلك 
 وذلك بمنزلة أن يبيع رجل      ، وذلك جائز يمنع صحة العقد     ،ليس في ذلك غرض غير مجرد الغرر      

لأنه لا يجوز    ؛رؤية لم يجز ذلك   من رجل ثوبا بيده لا مضرة في نشره وتقليبه على الصفة دون ال            
  2». واالله أعلم، إلا لضرورة،الانتقال من الرؤية إلى الصفة

 في بيع    مقام رؤية المبتاع والنظر إليه      الصفة قيام جواز نلاحظ أن الباجي قد علّل حكم     
الأعدال على البرنامج، بلحوق المشقة في نشر محتوياا، كما علّل عدم جواز ذلك في بيع ما في                 

المشقة بنشر محتوياا، ما يشير إلى اعتباره لمقصد التيسير ودفع المـشقة في             الجراب، بعدم لحوق    
كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر في تعليله المقاصدي من خلال ما         . البيع على البرنامج  

بن حبيب في تعليله لهذه المـسألة؛ عنـدما         ايظهر في شرحه، لكن ذلك لا يمنع من تأثره بقول           
 بيع الأعدال على البرنامج، مفرقا بينه وبين بيع ما في الأكياس، نقل البـاجي               تحدث عن جواز  
  :ذلك عنه فقال

                                                
 وقد وجدته تاما في طبعة      - لعله سقط في الطبع، أو تصحيف من المحقق        -هذا المقطع غير موجود في الطبعة التي اعتمدا        1

انظر الباجي، كتاب المنقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، دار الكتاب الإسـلامي، القـاهرة،                 دار الكتاب الإسلامي،  
 .5/45، 2ط
   .407، 6/406الباجي، المنتقى،  2
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 ويصح الفرق   ، وعظم المؤنة في فتحها ونشرها     ، لكثرة ثياب الأعدال   :قال ابن حبيب  «
ج في طيـه   أن يكون الساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدر         : أحدهما ،بينهما من وجهين  

ا هـو    وإنما يشترى كل واحد منهما على م       ،ولا يوصفان له بصفتهما    ،ع من نشرهما  يمنع المبتا 
 وبيع الأعدال على البرنامج إنما هو بيعها على ما تضمنه البرنـامج             عليه دون صفة يلزمها البائع    

 ،من صفتها المستوعبة لما يحتاج إلى معرفة من صفاا التي تختلف الأثمان والأغراض باختلافهـا              
 في الجـراب     ولم يجز بيع الـساج     ،لأنه بيع على صفة    ؛از بيع الأعدال على البرنامج    لك ج فلذ

  1».لأنه بيع على غير صفة ولا رؤية ؛والقبطي المطوي
وعلى أي حال، فالباجي وإن تأثر بتعليل ابن حبيب، فإنه يبدو أكثر صراحة ودقة في               

  .اجتهاده المقاصدي في المسألةالإشارة إلى مقصد التيسير ودفع المشقة من الحكم، مما يثبت 
كما يمكننا اليوم، أن نستفيد من هذا الاجتهاد المقاصدي للباجي في هـذه المـسألة؛               

ممـا  -فنستند إلى مقصد التيسير ودفع المشقة، في تقرير حكم جواز بيع ما في الحاويات ونحوها            
ا وقدرها، مكتوبا في    على البرنامج، الذي يتطلب وصفا وافيا لنوع السلعة وحاله         -يتعذر نشره 

كما يمكننا أن نستند إلى المقصد نفسه في تقرير حكم جواز مـا يعـرف     . بطاقة بيانات خاصة  
  .اليوم بالتجارة الإلكترونية، إذا سلمت من الغرر

  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في البيوع: المطلب الثاني
عتباره لمقصد دفع الـضرر     الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال ا      المطلبنبرز في هذا    

في البيوع، وذلك في شرحه لحديثين أوردهما الإمام مالك في بابين مختلفين من كتاب البيـوع،                
: والثاني.  الاحتكار  منع في اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في      : فرعين، الأول نتناول ذلك في    ف
   . اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في تلقي الركبانفي

  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع الاحتكار: ولالفرع الأ
دخار الطعام للتربص، وصاحبه محتكـر،      اأصلها الجمع والإمساك، والحكر،     : الحُكرة
وقـال  . الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به        : وقال ابن سيده  

وعند المالكية، الاحتكار هـو     . هو الحكرة احتكار الطعام حبسه يتربص به الغلاء و      : الجوهري
                                                

   .6/406المصدر السابق،  1
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. الادخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب الأسواق، فأما الادخار للقوت، فليس من باب الاحتكار            
  . 1فيتعلق المنع بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته

 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر من حكم منـع الاحتكـار في             هذا الفرع ونبين في   
 طعام وغيره عند توقع الضرر، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك              ال

  :الحكرة والتربص، جاء فيهفي باب 
 لَا يعمـد رِجـالٌ      ، لَا حكْرةَ في سوقنا    :مالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ       -«

   أَذْه نولٌ مفُض يهِمدا       بِأَينتاحلَ بِسزن قِ اللَّهرِز نقٍ ما  ،ابٍ إِلَى رِزنلَيع هونركتحا   ، فَيمأَي نلَكو 
       فيالصاءِ وتي الشف هكَبِد ودملَى عع لَببٍ جالج،        اءَ اللَّـهش فكَي بِعفَلْي رمع فيض كفَذَل ، 

  2».لَّهولْيمسِك كَيف شاءَ ال
إلى بيان ما يمنع من احتكاره؛ فـذكر مـا          -في شرحه لهذا الأثر   -لقد تعرض الباجي    
  :روي عن الإمام مالك في قوله

فالذي رواه ابن المواز وابن القاسم عن مالك، أن الطعام وغيره من الكتان والقطـن               «
  .3».وجميع ما يحتاج إليه في ذلك سواء، فيمنع من احتكاره ما أضر ذلك بالناس

ثم علّل الباجي ذلك بحاجة الناس إلى هذه الأشياء، فإن منعت منهم بالاحتكار ألحقت              
قـال  . المضرة م؛ فلمقصد دفع الضرر عن الناس، كان حكم الاحتكار في هذه الأشياء ممنوعا        

  :الباجي معقبا على ما سبق من رأي الإمام مالك
ناس، فوجب أن يمنع من إدخـال       ووجه ذلك أن هذا مما تدعو الحاجة إليه لمصالح ال         «

  .4».المضرة عليهم باحتكاره كالطعام
فنلاحظ أن الباجي قد علّل حكم منع الاحتكار وقت الحاجة تعليلا مقاصديا، عندما             
أشار إلى مقصد دفع الضرر عن الناس في ذلك، ولعلّه استفاد من إشارة الإمام مالك إلى هـذا                  

                                                
. 26صالجرجـاني، التعريفـات،     : وانظر. 186صوانظر النووي، تحرير ألفاظ التنبيه،      . 6/345المصدر السابق،   : انظر 1

   .4/208ابن منظور، لسان العرب، مادة حكر، : وانظر
  . في المنتقى1329رقم الحديث . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص 2
  .6/347الباجي، المنتقى،  3
  .6/347، المصدر نفسه 4
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فيمنع من احتكاره مـا      : "ل المضرة في قوله السابق    المقصد عندما اشترط منع الاحتكار بحصو     
لكنه على أي حال، قد وجه قول الإمام مالك في الحكم توجيها مقاصديا،       ". أضر ذلك بالناس    

  .مما يثبت اجتهاده المقاصدي في المسألة
  اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في تلقي الركبان: الفرع الثاني

الحضري البدوي قبل وصوله إلى بلد ليشتري منه سلعته         هو أن يستقبل    : تلقي الركبان 
  .1بأقل الأثمان، ليزيد من ثمنها عند إدخالها إلى سوق البلد

 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر، بتمكين الناس من أثمان السلع،           هذا الفرع ونبين في   
 مام مالك من حكم منع تلقي الركبان، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإ             

  :ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، جاء فيهفي باب 
 عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه           ، عن الْأَعرجِ  ، عن أَبِي الزناد   ،مالك-«
 ولَا يبِع حاضر ، ولَا تناجشوا،كُم علَى بيعِ بعضٍ    ولَا يبِع بعض   ، لَا تلَقَّوا الركْبانَ للْبيعِ    :وسلَّم قَالَ 

ادبل،    منالْغوا الْإِبِلَ ورصلَا تو ، كذَل دعا بهاعتاب نـا  ، فَمهلُبحأَنْ ي ـدعنِ بيظَررِ النيبِخ وإِنْ ، فَه 
  .2». وصاعا من تمرٍ وإِنْ سخطَها ردها،رضيها أَمسكَها

ذكر الباجي في شرحه لهذا الحديث مسألة النهي لمن يتلقى جالب السلع خارج السوق        
قبل أن يرِد ا السوق، فيشتريها منه، بقصد الزيادة في أثماا عند إعادة بيعها في الـسوق، ثم                  

  :لاء، قال الباجيعلّل ذلك بمقصد دفع الضرر عن الناس، وتمكينهم من اشتراء السلع دون غ
 تلقى مـن    صلى االله عليه وسلم   يحتمل أن يريد    " ولا تلقوا الركبان  : " وقوله) فصل(«

يجلب السلع، فيبتاع منهم قبل ورود أسواقها ومواضع بيعها، وسواء كان التلقي فيما بعد عـن       

                                                
  .236صم، 1986، ه1407، 1اددي، قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط: انظر 1
جـه  وأخر.  في المنتقى1364رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، الحديث رقم                 2

ومسلم في صـحيحه، كتـاب   ... البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم         
والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول االله، باب ما جاء كراهية تلقي             ...البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه       

وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب مـن اشـترى        . ، باب النهي عن المصراة    والنسائي في سننه، كتاب البيوع    . البيوع
وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند      . وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن تلقي الجلب          . مصراة فكرهها 

  . البيوعوالدارمي في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن تلقى. المكثرين، باب مسند أبي هريرة
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 وإن كان على مسيرة يوم أو يومين      : قال ابن حبيب عن مالك وأصحابه     . موضع البيع أو قرب   
ووجه ذلك أن هذا فيه مضرة عامة على الناس؛ لأن من تلقاها أو اشتراها غلاها               . من الحاضرة 

على الناس، وانفرد ببيعها، فمنع من ذلك ليصل بائعوها ا إلى البلد، فيبيعوـا في أسـواقها،               
  .1».فيصل كل أحد إلى شرائها والنيل من رخصها

ضرة التي تلحق بعامة الناس، إشارة منـه        فقد علّل الباجي حكم منع تلقي الركبان بالم       
من إشارة الإمام مالك إلى المقصد نفسه في         ولعلّه قد استفاد  . إلى مقصد دفع الضرر من الحكم     

وكما ي عن تلقي الركبان واحتكار الطعـام        «: النهي عن تلقي الركبان فيما روي عنه قوله       
   .2»الضرر بالعامةلمصلحة العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من 

كما استند الباجي إلى المقصد نفسه، في تقريره لحكم جواز اشتراء السلع من الـسفن             
  :قال الباجي. الراسية بالسواحل، إلاّ إذا قصد المشتري المضرة بالناس في الأسواق

وما أرسى بالساحل من السفن بالتجار، فلا بأس أن يشتري منهم الرجـل             : مسألة«
  3».فيبيعه ا إلا أن يقصد الضرر والفساد، فلا يصلح لأنه من باب الحكرةالطعام وغيره، 

فنلاحظ أن الباجي، قد كان معتبرا للمقصد في تقريره حكم الجواز أو المنع؛ فلا يجوز               
 الركبان لمقصد دفع الضرر عن الناس، ويجوز تلقي السفن في مراسـيها، مـا لم يقـصد                  يتلق

كما نلاحظ أن الباجي قد اسـتند إلى        .يخل بمقصد دفع الضرر   الإضرار بسوق الناس، أي ما لم       
فيما ذهـب إليـه مـن اجتـهاد      -مع احتمال استفادته من قول الإمام مالك  -الواقع والنظر   

  .مقاصدي
  اعتبار الباجي لمقصد الرفق في بيع الطعام قبل القبض: المطلب الثالث

م جواز من ابتاع طعامـا أن        اعتبار الباجي لمقصد الرفق، من حك      المطلبنبين في هذا    
يبيعه قبل قبضه، الذي ذكره فيما صح من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق، وذلك من خلال                

  : شرحه للحديث المرفوع، الذي رواه الإمام مالك في باب العينة وما يشبهها، جاء فيه

                                                
   .526، 6/525الباجي، المنتقى،  1
  .5/295العبدري، التاج والإكليل، : انظر 2
   .6/527الباجي، المنتقى،  3
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 :للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـالَ       عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ ا        ،عن نافعٍ ،  مالك-«
هيفوتسى يتح هبِعا فَلَا يامطَع اعتاب ن1»م.  

إلى جواز لمن اشترى طعاما أن يبيعـه قبـل           -في شرحه لهذا الحديث   -تطرق الباجي   
، فمـتى  2والتوليةقبضه، باعتبار منه لمقصد الرفق المتحقق في عقود المعاوضة، كالإقالة والشركة           

  :تطلب البيع الرفق جاز، ومتى غاب عنه لم يجز؛ قال الباجي
 4، ووجه المغابنة  3وأما ما صح أن يقع من عقود المعاوضة على وجه الإرفاق          : مسألة«

كالإقالة والشركة والتولية، فإن وقع على وجه الرفق، فإنه يصح أن يلي البيع في الطعام قبـل                 
لرفق أن يكون على حسب ما وقع عليه البيع فيه، فإن تغير عنـه              ووجه وقوعه على ا   . القبض

لزيادة ثمن أو صفة أو نقص أو مخالفة في جنس ثمن أو أجل خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي                 
والأصل في جواز ذلك إذا وقع على وجه الرفق، ما رواه سحنون في المدونة عن ابـن               . لا يجوز 

                                                
وأخرجـه البخـاري في     .  في المنتقى  1313رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، الحديث رقم              1

ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبـل           . المعطيصحيحه، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع و       
وأبو داود في سننه، . والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي           . القبض

النهي عن بيع الطعام قبل ما وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب . كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي     
والـدارمي في   . وأحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب               . لم يقبض 

 .سننه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض
اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث    : والشركة. عهوفي الشرع رفع عقد البيع وإزالته بعد وقو       . في اللغة رفع وإسقاط   : الإقالة 2

أصلها أن تجعله واليا، ومنها بيع التوليـة، وعنـد          : والتولية. لا يتميز، ثم أطلق على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين          
  .الفقهاء هو بيع المشتري بثمنه بلا فضل

 أن يستوفي بمثل الثمن لا زيادة فيه ولا نقصان، فـلا            وأجاز الإمام مالك وأصحابه الإقالة والشركة والتولية في الطعام قبل         
بأس بالإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه، وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل قبـضه                    

ابن عبـد الـبر،   : انظر. وهو أن يشرك غيره في بعضه، ولا بأس بالتولية في الطعام قبل قبضه وهو أن يولي ما اشتراه لآخر              
، 81صالمناوي، التوقيف على مهمـات التعـاريف،        : وانظر. 2/193المالكي، كفاية الطالب،    : وانظر. 320صالكافي،  

اددي، التعريفـات الفقهيـة،     : وانظر. 263ص،  193ص،  212صالقونوي، أنيس الفقهاء،    : وانظر. 98ص،  429ص
  .65ص، 122ص، 32ص

 .105صالرازي، مختار الصحاح، : انظر.  الانتفاع؛ أرفقه، بمعنى نفعه-ياق من خلال الس-هو هنا: الإرفاق 3
. هي الخديعة في البيع والشراء واليسير منها ما يقوم به مقوم والفاحش منها ما لا يدخل تحت تقـويم المقـومين                    : المغابنة 4

:  وانظـر .13/310سان العرب، مادة غـبن،  ابن منظور، ل: انظر. وغبنت في البيع غبنا، إذا غفلت عنه بيعا كان أو شراء   
   .156صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 196صالرازي، مختار الصحاح، 
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عة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول االله            القاسم عن سليمان بن يسار عن ربي      
من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شـركة أو              :"  قال صلى االله عليه وسلم   

ومن جهة المعنى أن هذه العقود مبنية على المعروف والمواصـلة دون المغابنـة    ...1"تولية أو إقالة  
 كانـت   2د على وجه الرفق، وعريت من المغابنة والمكايسة       فإذا وقعت هذه العقو   ...والمكايسة

  3»...مباحة كالقرض
فنلاحظ هنا أن الباجي قد اعتبر تحقق مقصد الرفق مناطا لجواز مثل هذا البيع، كمـا                

  .أنه استند إلى دليل من السنة في اجتهاده المقاصدي
   في منع الاحتكارلناس اعتبار الباجي لمقصد التوسعة ورفع التضييق على ا: الرابعالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد التوسعة ورفع التضييق على الناس من حكم           المطلبنبين في هذا    
منع الاحتكار، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك في باب الحكـرة   

  : والتربص، جاء فيه
 لَا يعمـد رِجـالٌ      ، لَا حكْرةَ في سوقنا    :قَالَمالك أَنه بلَغه أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ        -«

 ولَكن أَيما   ، فَيحتكرونه علَينا  ،بِأَيديهِم فُضولٌ من أَذْهابٍ إِلَى رِزقٍ من رِزقِ اللَّه نزلَ بِساحتنا          
       فيالصاءِ وتي الشف هكَبِد ودملَى عع لَببٍ جالج،        اءَ اللَّـهش فكَي بِعفَلْي رمع فيض كفَذَل ، 

اءَ اللَّهش فكَي سِكملْي4».و  
حكم منع الاحتكار في سـوق المدينـة بمقـصد        -في شرحه لهذا الأثر   -علّل الباجي   

  :التوسعة ورفع التضييق على الناس، فقال

                                                
 هذا الحديث مرويا عن طريق سعيد بن المسيب، بل وجدته مرفوعا،            - فيما بحثت عنه في كتب الحديث التسعة       -لم أجد  1

كما لم أجد رواية .  بن عباس، وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله    عن نافع عن عبد االله بن عمر، وعن طاوس عن عبد االله           
  . الذي ذكره الباجي" إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة: " تتضمن المقطع

 .9/81مالك بن أنس، المدونة الكبرى، : انظر. وقد ذكر سحنون في المدونة هذا الحديث ذا اللفظ عن سعيد بن المسيب
  .6/201ابن منظور، لسان العرب، مادة كيس، : انظر.  من الكيسان، وهو إسم للغدر- بحسب السياق- هنا:المكايسة 2
  .6/274الباجي، المنتقى،  3
  . في المنتقى1329الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص 4
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ن الاحتكار في سوق المدينـة      يريد المنع م  " لا حكرة في سوقنا   : "رضي االله عنه  قوله  «
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ لأن غالب أحوالها غلاء الأسعار وقلة الأقوات وضـيقها              

  .1».على المتقوتين ا، وذلك يمنع الادخار لما فيه من التضييق على الناس في أقوام
ستناده إلى نص، ويلاحظ هنا أن التعليل المقاصدي للباجي في هذه المسألة، لم يبرز فيه ا        

إلا ما يفهم مـن تلميحـه إلى   . أو رأي صريح تهد، بل الظاهر فيه استناده إلى الواقع والنظر          
إجماع العلماء، على تقرير حكم منع الاحتكار في حال الضرورة والضيق، والـذي يظهـر في                

  :قوله، حين تطرق إلى بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادخار، فقال
حال ضرورة وضيق، فهذا حال يمنع فيها من الاحتكـار   : التين، إحداهما إن لذلك ح  «

  2»...حال كثرة وسعة، فههنا اختلف أصحابنا: والثانية. ولا خلاف نعلمه في ذلك
إلى ما علّل به الإمام أحمد الاحتكـار         -في تعليله المقاصدي  -ولعل الباجي قد استند     

  :شروط تحريم الاحتكار قالالمحرم، مما ذكره ابن قدامة بعد أن تحدث عن 
في مثل مكة والمدينة والثغور فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة   الاحتكار:قال أحمد «

. لك لا يؤثر فيها غالبـا     لأن ذ ؛  لا يحرم فيها الاحتكار   ،  بصرة ومصر الكبغداد و ،المرافق والجلب 
 الأموال فيشتروا ويضيقون     أن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو           ،الثاني

 فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحـد فلـيس                 ،على الناس 
  .3».بمحرم

بـين   فنلاحظ هنا وجه التطابق الصريح، فيما يتعلق بمقصد رفع التضييق على الناس،           
  .الباجي والإمام أحمد في تعليلهما المقاصدي

 اشتراط الإمام مالك لعدم إلحاق الضرر بالسوق، عندما         ولعل الباجي، قد استفاد من    
قـال  «: تناول هذه المسألة، كما هو واضح في المدونة، فيما نقله سحنون عن ابن القاسم قوله              

 ،الأشياء والـصوف  و من الطعام والزيت،في كل شيء في السوق     الحكرة: وسمعت مالكا يقول  

                                                
 .6/345الباجي، المنتقى،  1
  .6/346المصدر نفسه،  2
  .4/154، ه1405، 1ابن قدامة المقدسي، المغنى، دار الفكر، بيروت، ط 3
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كره  قال مالك يمنع من يحت  ،لعسل وكل شيء   والسمن وا  1 والعصفر :قال. وكل ما أضر بالسوق   
 :قلـت . لسوق قال مالك فلا بأس بذلك      فإن كان ذلك لا يضر با      :قلت،  كما يمنع من الحب   

 وكان ذلـك    ، خرج إليها فاشترى فيها ليجلبها إلى السوق       ،أرأيت إن اشترى رجل في القرى     
ذا احتـاجوا إلى مـا       سألت مالكا عن أهل الريف إ      :قال ،مضرا بالقرى يغلي عليهم أسعارهم    

 : وقالوا ، فأراد أهل الفسطاط أن يمنعوهم     ، من الطعام فيأتون فيشترون من الفسطاط      2بالفسطاط
 إلا أن ، لا أرى أن يمنعوا مـن ذلـك  : قال مالك؟سواقنا أترى أن يمنعواأهذا يغلي علينا ما في  

لهم منعوا مـن   فإن كان ذلك مضرا م وعند أهل القرى ما يحم ،يكون ذلك مضرا بالفسطاط   
  .3». فيها الأسواق بمنزلة الفسطاط فأرى القرى التي:قال.  وإلا تركوا،ذلك

فيفهم من قول الإمام مالك، أنه علّق الجواز في احتكار الجالب بمنع الـضرر، الـذي                
قصد التوسعة ورفع التضييق علـى      يتجلى في التضيق على الناس، وفي ذلك إشارة إلى اعتباره لم          

ومهما يكـن   . مل أن يكون الباجي قد استفاد منه في تعليله المقاصدي للحكم          ت، الذي يح  الناس
من أمر، فالمهم أن الباجي قد وجه حكم منع الاحتكار توجيها مقاصديا، مما يـبرز اجتـهاده                 

  .المقاصدي في تقريره للأحكام

  اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام في أحكام بيع الطعام:  السادسالمبحث

 الاجتهاد المقاصدي للباجي في معالجته لبعض المـسائل الفقهيـة           المبحثهذا  نبرز في   
 وذلك من خلال اعتباره للمقاصد في       ،الواردة في شرحه لبعض أحاديث الموطأ في كتاب البيوع        

في اعتبـار   : ؛ الأول مطلبينونتناول ذلك في    . ببيع الطعام تعليله وتقريره لبعض الأحكام المتعلقة      
في اعتبار البـاجي لمقـصد رواج       : والثاني. اج الطعام في بيع الجالب للطعام     الباجي لمقصد رو  

   .الطعام في بيع الطعام قبل قبضه

                                                
ابن منظور، لسان العـرب، مـادة       : انظر. صبغ يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب          : العصفُر 1

   .183صالرازي، مختار الصحاح، :  وانظر.4/581عصفر، 
  . 7/372ابن منظور، لسان العرب، مادة فسط، : انظر. ناسالمدينة التي فيها مجتمع ال: الفُسطاط 2
  .10/291بن أنس، المدونة الكبرى، كتاب التجارة بأرض العدو، ما جاء في الحكرة،  مالك 3
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  اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام في بيع الجالب للطعام:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام، من السماح لجالـب الطعـام     هذا المطلب نبين في   
وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الـذي    . المبيع عن سعر الناس في السوق     للحط من سعر    
  : الحكرة والتربص، جاء فيهفي باب  رواه الإمام مالك

 عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنَّ عمر بن الْخطَّـابِ مـر            ، عن يونس بنِ يوسف    ،مالك-«
 إِما أَنْ تزِيد فـي  : فَقَالَ لَه عمر بن الْخطَّابِ   ،هو يبِيع زبِيبا لَه بِالسوقِ     و ،بِحاطبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ   

  1». وإِما أَنْ ترفَع من سوقنا،السعرِ
أنه من حط من سعر الناس أمر أن يلحق بسعرهم           -في شرحه لهذا الأثر   -ذكر الباجي   

ألة مفصلة في أبواب، والذي يهمنا في بحثنا هذا، هو ما ذكره            أو يقوم من السوق، ثم شرح المس      
في الباب الثاني من بيان من يختص به حط السعر من البائعين، بين فيه أن الجالب هـو مـن لا              
يمنع من البيع في السوق إن حط من سعر الناس، ثم علّل ذلك بمقصد رواج الطعـام، لحاجـة           

فبعد أن عرض الباجي حكم لزوم إلحاق البائع لـسعره         . مالناس إليه وعدم قطعه عليهم رفقا       
  :بسعر الناس في السوق أو يترك البيع، قال

لا خلاف في أن ذلك حكم أهل السوق والباعة فيه، وأما الجالب، ففـي كتـاب                «
لا يبيعون ما عـدا    : وقال ابن حبيب  . لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق دون بيع الناس         : 2محمد

وجه ما في كتـاب محمـد أن   . عير إلا بمثل سعر الناس، وإلا رفعوا كأهل الأسواق     القمح والش 
الجالب يسامح ويستدام أمره ليكثر ما يجلبه، مع أن ما يجلبه ليس من أقوات البلد، وهو يدخل                 

، والبائع بالبلد إنما يبيع أقـوام       3الرفق عليهم بما يجلبه، فربما أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة          
ختصة م، ولا يقدر على العدول ا عنهم في الأغلب، ولهذا فرقنا بينهما في الحكرة وقـت                 الم

ووجه ما قاله ابن حبيب، أن هذا بائع في السوق فلم يكن له أن يحط عن سعره؛ لأن          . الضرورة

                                                
  . في المنتقى1330الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص 1
وهذا ما أكّدته الباتول في تحقيقها لكتـاب فـصول        . بحسب تتبعي لكتابه المنتقى   . لموازيعني به كتاب الموازية لمحمد بن ا       2

  .274صالأحكام للباجي، هامش 
   .5/188ابن منظور، لسان العرب، مادة مير، : انظر. هي الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع: الميرة 3
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فأما جالب القمح والشعير فقال ابن حبيب يبيع كيـف          ..ذلك مفسد لسعر الناس كأهل البلد     
  1».نّ لهم في أنفسهم حكم أهل السوقشاء إلا أ

فالملاحظ أن الباجي قد علّل ما جاء في كتاب محمد، كما علّل ما قاله ابن حبيب دون         
ولهذا فرقنا بينهما في الحكرة وقـت       : " ترجيح صريح، أو إبراز لرأيه، إلا ما قد يفهم من قوله          

 جاء في كتاب محمد بقياسه      أي بين أهل السوق والجالب من القرى، فكأنه عضد ما         " الضرورة
ومهما يكن الأمر، فالـذي     . المسألة على الاحتكار، ما يحمل على ترجيح ترجيحه لهذا الرأي         

براز اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام، وهذا متحقق في توجيهـه المقاصـدي             إيهمنا هنا، هو    
ما اسـتثنى القمـح   للآراء في المسألة، بل هو متحقق حتى فيما يستنتج من رأي ابن حبيب عند           

كما يمكننا أن   . من منع بيع الجالب لها في الأسواق دون سعر الناس          -وهما من الطعام  -والشعير  
نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر في تعليله المقاصدي، مستعملا مقصد رواج الطعـام في                

س بالاحتكـار في  تعليله للحكم، ويظهر أيضا استعماله له كعلّة جامعة فيما أشار إليه من قيـا           
  . المسألة
  اعتبار الباجي لمقصد رواج الطعام في بيع الطعام قبل قبضه:  الثانيالمطلب

 اعتبار للباجي لمقصد رواج الطعام، من حكم عدم جواز بيعه قبل            هذا المطلب نبين في   
فة السلفي باب    قبضه واستيفائه، وذلك من خلال شرحه للأثر الموقوف الذي رواه الإمام مالك           

  :في العروض، جاء فيه
 سمعت عبد اللَّه بـن      : عن الْقَاسمِ بنِ محمد أَنه قَالَ      ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«

     لَّفلٍ سجر نع أَلُهسلٌ يجراسٍ وب2ع  بائبي سا     ،3 فهقْبِضلَ أَنْ يا قَبهعيب ادفَأَر ،  اسٍ   فَقَالَ اببع ن
رِقالْو لْكرِق4ِتبِالْو ،كذَل كَرِهو .  

                                                
  .6/350الباجي، المنتقى،  1
 . لَم، وهو تقديم الثمن وتأخير السلعةهو الس: سبق أن ذكرنا أن السلَف 2
ابن منظور، لسان العرب، مادة سـبب،  : انظر. جمع سبيبة وهي الشقة من الثياب أو الكتان من أي نوع كان  : السبائب 3
  .6/378الباجي، المنتقى، : وانظر. 1/455
اددي، التعريفات الفقهيـة،    : انظرو. 10/375ابن منظور، لسان العرب، مادة ورق،       : انظر. الدراهم المضروبة :الورق 4
  .237ص



  541  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

 وذَلك فيما نرى واللَّه أَعلَم أَنه أَراد أَنْ يبِيعها من صاحبِها الَّذي اشـتراها               :قَالَ مالك 
      ا بِههاعتي ابنِ الَّذالثَّم نم بِأَكْثَر هنم،  هأَن لَوو    هنا ماهرتي اشرِ الَّذغَي نا مهاعب ،  كبِـذَل كُني لَم 

أْس1».ب  
رأي المالكية بعدم جواز بيع الطعـام قبـل      -في شرحه لهذا الأثر   -فقد عرض الباجي    

ثم  استيفائه، مستثنيا غير الطعام من العروض والحيوان والثياب، فإن بيعه قبل استيفائه حـلال،             
هذه المسألة، والذي يهمنا هنا، أن الباجي قد علّل رأي مذهبـه              المذاهب في  عرض آراء بعض  

تعليلا مقاصديا؛ إذ ذكر أن حاجة الناس إلى الطعام تدعو إلى التمسك بحكم حرمة بيعه قبـل                 
استيفائه، بخلاف مقدار حاجتهم إلى غير الطعام مما يجوز بيعه قبل استيفائه، التعليل الذي يفهم               

  : قال الباجي. باجي لمقصد رواج الطعام في تقرير الحكممنه اعتبار ال
 سـواء   ، ومن غيره قبل قبضه     فإنه يجور بيعه من بائعه     ، وأما ما خلا المطعوم    :مسألة«

وقـال أبـو   .  كالثوب المعـين ، يكن فيه حق توفية لم أو،كان فيه حق توفية من عدد أو كيل   
ولا يحـول مـن      ،وكل ما لا ينقل    ،تيفائه قبل اس  2]كذا[  بيعه  فإنه ،كل ما ينقل ويحول   :حنيفة
وز بيع شيء    لا يج  :وقال الشافعي .  فإنه يجوز بيعها قبل استيفائها     ،والأرضين وما أشبهها   الدور

 فكان الاحتيـاط  ، وتعلق شيوخنا في ذلك بأن المطعوم بالناس حاجة إليه.من ذلك قبل استيفائه   
  3».فيه واجبا

رواج الطعام في تعليله لحكم عدم جواز بيـع         فنلاحظ أن الباجي قد أشار إلى مقصد        
الطعام قبل قبضه، عندما ذكر أنّ المطعوم بالناس حاجة إليه، كما يظهر استناده إلى رأي شيوخه       

  . في اجتهاده المقاصدي في هذه المسألة

                                                
  . في المنتقى1342الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب السلفة في العروض 1
فإنه لا يجوز : " هكذا ورد اللفظ في الطبعة التي اعتمدا، واللفظ الصحيح المناسب للسياق هو ما وجدته في طبعة أخرى              2

الباجي، كتاب المنقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنـس، دار الكتـاب الإسـلامي،          : انظر". فإنّ بيعه   " ن  بدلا م " بيعه  
 .5/31. 2القاهرة، ط

  .6/379الباجي، المنتقى،  3
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  الأقضيةالاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب : الثالث الفصل

قاصد في العديد من المسائل الفقهية الـواردة في          اعتبار الباجي للم   الفصلنبرز في هذا    
كتاب الأقضية؛ اعتباره لها في دلالة الألفاظ على معانيها، وفي تعليل الأحكام وتقريرهـا، وفي               

علـى الكتـاب،     -إجمالا-كما نبرز استناده في ذلك       توجيه مختلف آراء الفقهاء وترجيحاا،    
يثبت اجتهاده المقاصـدي في كتـاب   لنظر، مما  مالك وأصحاب مذهبه وا    والسنة، وآراء الإمام  

  .السياسة الشرعية في مجال المعاملاتالأقضية عموما، والذي يمكن تصنيفه ضمن 
ولإثبات ذلك، قمنا باستقراء كتاب الأقضية في المنتقى، ووقفنا عند أوضح اعتبارات            

اعتبار الباجي    في :؛ الأول مباحث، فتضمن خمسة    الفصلالباجي للمقاصد، التي جمعناها في هذا       
اعتبار الباجي لمقصد العدل في منع القضاء عنـد           في :والثاني.  في الأيمان  للمقاصد من الألفاظ  

 في  :والرابـع .  في اعتبار الباجي لمقصد الخدمة والاستمتاع من ملك اليمين         :الثالث و .الغضب
الخـامس في اعتبـار   و. اعتبار الباجي لمقاصد حفظ النفس والنسب والعرض والمال في الأقضية       

  .الباجي لمقصد دفع الضرر في الأقضية

   في الأيماناعتبار الباجي للمقاصد من الألفاظ:  الأولالمبحث

، اعتبار الباجي للمقاصد من الألفاظ دون الوقوف عند حرفيتـها         المبحثنبين في هذا    
 بـاب القـضاء في      في مسألة الأيمان، عند شرحه لأثر موقوف أورده الإمام مالك في الموطأ في            

، في حكمه لنـزاع بـين   رضي االله عنه عمر بن الخطابالمرافق، وذلك من خلال تأويله لقسم     
  :خليفة، جاء فيهبن محمد بن مسلمة والضحاك 

 أَنَّ الضحاك بن خليفَةَ ساق خليجا       ، عن أَبِيه  ، عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي     ،مالك-«
 م ضِ لَهيرالْع ةَ     ،نلَمسنِ مب دمحضِ مي أَرف بِه رمأَنْ ي ادفَأَر ،دمحى مفَأَب ، اكحالـض فَقَالَ لَه : 

ضحاك  فَكَلَّم فيه ال   ، فَأَبى محمد  ، ولَا يضرك  ، وهو لَك منفَعةٌ تشرب بِه أَولًا وآخرا       ،لم تمنعنِي 
 فَقَـالَ   ، فَأَمره أَنْ يخلِّي سـبِيلَه     ، فَدعا عمر بن الْخطَّابِ محمد بن مسلَمةَ       ،عمر بن الْخطَّابِ  

دمحلَا :م ،  رمفَقَالَ ع :     هفَعنا يم اكأَخ عنمت مل ،   عافن لَك وهو ،    آخلًا وأَو ي بِهقسا تلَـا    ،ر وهو 
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كرض؟ي  دمحفَقَالَ م :  اللَّهلَا و ،  رمفَقَالَ ع :   نَّ بِهرملَي اللَّهو ،   طْنِكلَى بع لَوو ،     رمأَنْ ي رمع هرفَأَم 
بِه،اكحلَ الض1». فَفَع  

  الخطـاب  عمر بـن  إلى مناقشة قَسم     -في شرحه لهذا الأثر الموقوف    -تعرض الباجي   
 في قضائه؛ مبينا أن دلالة لفظ هذا القسم على معناه ليست حقيقية، جاعلا مـا                رضي االله عنه  
 من قسم دليلا على اعتبار المقاصد دون الألفاظ في الأيمان، حيـث        رضي االله عنه  تلفّظ به عمر    
  :قال صراحة
 ى اعتبار  دليل عل  " ولو على بطنك   ،واالله ليمرن به  " : وقول عمر لابن مسلمة    )فصل(«

 ،على بطن محمد   لأنه لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به            ؛المقاصد دون الألفاظ في الأيمان    
 ولا يـتحكم    ، فإن محمد بن مسلمة لا يسمح بمثل هذا        ،وإن كان يمينه على معنى التحكم عليه      

اربت  وح ، ولو كنت ممن يخالف حكمي عليك بما أرى أنه الحق          ،ويحتمل أن يريد به    .عليه بمثله 
 والأول  . وإجرائه على بطنك لفعلت ذلك في نصرة الحكـم بـالحق           ،وأدت المحاربة إلى مالك   

  2». واالله أعلم وأحكم ،أظهر
فنلاحظ هنا، أن الباجي قد ذكر صراحة اعتبار المقاصد دون الألفـاظ في الأيمـان،               

ويلـه، القائـل   ، مرجحا الرأي الأول من تأ     رضي االله عنه  مستندا إلى النظر في تأويل قول عمر        
  .باعتبار المقصد دون حقيقة اللفظ، مما يبرز اجتهاده المقاصدي في المسألة

   منع القضاء عند الغضبفي العدلاعتبار الباجي لمقصد :  الثانيالمبحث

، اعتبار الباجي لمقصد تحقيق العدل في تعليله باسـتيفاء القاضـي           المبحثنبين في هذا    
د الغضب، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الـذي  لحجج الخصوم من منعه القضاء عن  

  :أورده الإمام مالك في الموطأ، في باب الترغيب في القضاء بالحق، جاء فيه
 عـن أُم سـلَمةَ      ، عن زينب بِنت أَبِي سلَمةَ     ، عن أَبِيه  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«

 وإِنكُم  ، إِنما أَنا بشر   :ه علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ          زوجِ النبِي صلَّى اللَّ   

                                                
  . في المنتقى1414الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق 1
    .7/416الباجي، المنتقى،  2
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 ونَ إِلَيمصتخت،     نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بضٍ   1 فَلَععب نم هتجـا        ، بِحـوِ محلَى نع لَه يفَأَقْض 
 م عمأَسهن،       يهأَخ قح نءٍ ميبِش لَه تيقَض نئًا    ، فَميش هنذَنَّ مأْخفَلَا ي ،    ـنةً مطْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن 

  2».النارِ
إلى مسألة تعب القاضي؛ فذكر أنه ليس عليه   -في شرحه لهذا الحديث   -تعرض الباجي   

في الخطأ، أو أن يكون جائعا، أو شديد الشبع،         أن يتعب نفسه بقضاء النهار كله خشية وقوعه         
 صلى االله عليه وسلم   ثم استدل الباجي بحديث النبي      . أو نحو ذلك، مما قد يخلّ بالعدل في قضائه        

الذي لم يذكر سوى يه عن القـضاء        -الذي لم أجده فيما بحثت عند الإمام مالك في الموطأ         -
تعليله لاستيفاء القاضي حجج الخصوم مـن       حال الغضب، ومن خلاله أشار إلى مقصد العدل ب        

. منع القضاء عند الغضب، وقاس عليه كل حالة تمنع هذا المقصد في تقرير حكم منع القـضاء                
  : هذا ما يتضح من قوله في المسألة عندما تحدث عن مجلس القاضي وأدبه، حيث قال

 ،اف أن يكثـر    إني أخ  : وقال مالك في الموازية    ،وليقعد للناس في ساعات من النهار     «
 وفي  ، يكره للقاضي أن يقضي إذا دخله هم أو نعاس أو ضجر شديد            :قال في اموعة  . فيخطئ

 أنـه  : وفي العتبية عن مالك. أو جوع يخاف على فهمه منه الإبطاء أو التقصير    ،غير هذا الموضع  
ان  والـشبع  ، فإن الغضب يحضر الجائع    ، ولا أن يشبع جدا    ،ليقال لا يقضي القاضي وهو جائع     

 ووجه ذلك مـا روي     .ر الخفيف الذي لا يضر به في فهمه        إلا أن يكون الأم    ،جدا يكون بطيئا  
 فكل حالة منعته مـن  3"لا يقضي القاضي وهو غضبان" : أنه قالصلى االله عليه وسلم عن النبي   

  .1». واالله أعلم، كان له حكمه في المنع من ذلك،استيفاء حجج الخصوم كما يمنعه الغضب
                                                

ابن منظور، لسان العرب، مادة     : انظر. ورجل ألحن بحجته، أي أعرف لها وأفطن وأجدل       . أي أبلغ وأعلم بالحجة   : ألحن 1
  .7/129الباجي، المنتقى، :  وانظر.13/380لحن، 

اري وأخرجه البخ.  في المنتقى1379رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب الترغيب في القضاء بالحق، الحديث رقم            2
ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب الحكـم بالظـاهر    . في صحيحه، كتاب الأحكام، باب موعضة الإمام للخصوم       

والترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما جاء في التشديد على من يقضى لـه بـشيء         . واللحن بالحجة 
وابن ماجـه في سـننه، كتـاب        .  في قضاء القاضي إذا أخطأ     وأبوداود في سننه، كتاب الأقضية، باب     . ليس له أن يأخذه   

وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث أم     . الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحلّ حراما ولا تحرم حلالا         
  .سلمة زوج النبي

م في صحيحه، كتاب    ومسل. رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان              3
والترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب مـا جـاء لا              . الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان      
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ا، أن الباجي، قد استفاد من قول الإمام مالك في إناطته حكم منع القاضي              فنلاحظ هن 
من القضاء بضعف قدرته على استيفاء حجج الخصم، مما يكثر احتمال الخطأ في القضاء وظلـم   
أصحاب الحقوق، فمتى تحقق استيفاء حجج الخصم كان للقاضي أن يقضي، ومتى غاب ذالك              

ك إلى لتحري تحقيق مقصد العدل، فباعتبار هذا المقصد قاس          امتنع القاضي من القضاء، وما ذال     
بكل حالة قد لا يتحقق معها مقصد        -الواردة بصريح اللفظ في الحديث    -الباجي حالة الغضب    

العدل، دون أن يتوقف عند حرفية النص، فعمم الحكم لكل حالة قد تمنع القاضي من تحقيـق                 
اجتهاده المقاصدي فيما لا نص فيه، والذي استند        العدل وإن لم يرد فيها نص جزئي، مما يثبت          

  .إلى قول الإمام مالك، وإلى النظر في الوصف المناسب للعلّة -كما يظهر-فيه 

  اعتبار الباجي لمقصد الخدمة والاستمتاع من ملك اليمين:  الثالثالمبحث

صـدي  لما تضمنته من اجتهاد مقا     -رغم زوالها هذا الزمان   -وقد أوردنا هذه المسألة     
، اعتبار البـاجي  المبحثفنبين في هذا    . واضح قد سلكه الباجي في ترجيحه لرأي مخالف لمذهبه        

لمقصد الخدمة والاستمتاع من ملك اليمين في جواز استخدامها وإن كانت أم ولد، وذلك من               
خلال شرحه للأثر الموقوف الذي أورده الإمام مالك في باب القضاء في أمهات الأولاد، جـاء               

  :فيه
 : عن صفيةَ بِنت أَبِي عبيد أَنها أَخبرته أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَـالَ      ، عن نافعٍ  ،مالك-«

    مهدلَائطَئُونَ والٍ يالُ رِجا بم،   نجرخي نوهعدي ـ، ثُم  م  لَا تأْتينِي وليدةٌ يعترِف سيدها أَنْ قَد أَلَ
  2». فَأَرسلُوهن بعد أَو أَمسِكُوهن،بِها إِلَّا قَد أَلْحقْت بِه ولَدها

الاسـتمتاع   وإلى مسألة استخدام الأمة أم الولد -في شرحه لهذا الخبر -تعرض الباجي   
 ا فيما لا يشقها، فذكر رأي أصحاب مذهبه، بأنه ليس للرجل استخدام أم ولده، أو يستخدم     

فقط، ثم ذكر رأي من خالفهم ممن أجاز للرجل استخدام أم ولده والاستمتاع ا، ثم رجح هذا          
                                                                                                                                              

وأبـوداود في  . والنسائي في سننه، كتاب آداب القضاء، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. يقضي القاضي وهو غضبان 
وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو           . قضي وهو غضبان  سننه، كتاب الأقضية، باب القاضي ي     

  .وأحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين، باب حديث أبي بكرة. غضبان
  .7/136الباجي، المنتقى،  1
  .تقى في المن1406الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد 2
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الرأي ترجيحا مقاصديا؛ إذ ذكر جواز ذلك للرجل مادام المقصد من ملك اليمين هو الخدمـة                
  :قال الباجي. والاستمتاع
 وذلـك أن    ) وفي ولدها   بقي له من التصرف والمنفعة فيها      الباب الثالث في حكم ما    («

 في أم ولده     ليس للرجل  : وروى ابن المواز عن ابن القاسم      .السيد بقي له في أم ولده الاستمتاع      
وقال  .لخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة      وإن كانت دنيئة وتبتذل في الحوائج ا       ،أن يعنتها في الخدمة   

له فيها الخدمة   : فعيوقال أبو حنيفة والشا    .استخدامها فيما يقرب ولا يشق    : القاضي أبو محمد  
 لأنه المقـصود مـن      ؛وهو الأظهر عندي  : رضي االله عنه   القاضي أبو الوليد      قال .والاستمتاع

  1». وإنما منع من تمليكها غيره، وهي باقية على حكم ذلك الملك،ملكها
نلاحظ هنا أن الباجي قد استعمل المقصد في بيان فوائد ملك اليمين لتقريـر حكـم                

تمتاع، مخالفا بذلك رأي أصحاب مذهبه، مرجحا رأي الإمـام الـشافعي            جواز الخدمة والاس  
بالمقصد من ملك اليمين كدليل مرجح، الذي استند في          -صراحة-والإمام أبي حنيفة، مستدلا     

  . التصريح به إلى النظر، مما يبرز عموما اجتهاده المقاصدي في المسألة

   في الأقضيةالمال والعرض والنسب واعتبار الباجي لمقاصد حفظ النفس:  الرابعالمبحث

على إبراز اعتبار الباجي لمقاصد حفـظ الـنفس والنـسب     -المبحثفي هذا  -نعمل  
والعرض والمال، سواء كان بعضها مجتمعا في شرحه لحديث واحد، أو متفرقـا في أحاديـث                

.  من خلال شرحه، لبعض ما أورده الإمام مالك في الموطـأ مـن أحاديـث               ،وأبواب مختلفة 
في اعتبار الباجي لمقاصد حفظ النفس والعرض والمال        : ؛ الأول مطالبسنتناول ذلك في خمسة     و

في اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس في شهادة الصبيان في          :  والثاني ،.في عدد الشهود وجنسهم   
اعتبـار  في   والرابع   ،في استلحاق الولد   اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب    في  :  والثالث ،الجراح

اعتبار الباجي لمقصد حفظ المـال في  في  والخامس ،اجي لمقصد حفظ المال في تضمين الصناع   الب
  .حمالة البكر الراشدة

                                                
  .7/370الباجي، المنتقى،  1



  547  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

 اعتبار الباجي لمقاصد حفظ النفس والعرض والمال في عدد الشهود :الأول المطلب
  .وجنسهم

اقشته ، اعتبار الباجي لمقاصد حفظ النفس والعرض والمال، عند من         المطلبنبرز في هذا    
لمسألة عدد الشهود وجنسهم في الجراح، الذين يتشدد فيهم بحسب قوة تحقق المقاصد سـالفة               

  :وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع، الذي جاء فيه. الذكر
ى  عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَـض           ، عن جعفَرِ بنِ محمد    ،مالك-«

داهالش عينِ مم1».بِالْي.  
فعند تحدث الباجي عن مدى جواز شهادة النساء في الجـراح، ذكـر مختلـف آراء                
أصحاب مذهبه في ذلك، ثم وجهها مقاصديا؛ مشيرا إلى مقاصد حفظ النفس، وحفظ العرض،              

ن كان له   وحفظ المال، جاعلا عدد الشهود وجنسهم، مرتبطا بمدى أثر الفعل المشهود عليه؛ فإ            
أثر في النفس وفي العرض وفي المال جميعا، كان التشدد في أمر الشهود؛ إذ يطلب العدد الأكثر                 
كما تطلب الذكورة، وإن كان له أثر في النفس فقط، طُلب العدد الأقل من الشهود مع لـزوم    

ا ما تضمنه   هذ. الذكورة فيهم، أما إن تعلق الأثر بالمال فقط، لم تلزم حتى الذكورة في الشهود             
  :قول الباجي عند حديثه عن شهادة النساء، جاء فيه

 : فقد قال عبد الملك في اموعة والواضـحة        ،وإذا قلنا تجوز في جراح العمد     : فرع«
لا يجـوز فيمـا      و ، والأصبع ونحو ذلك مما يؤمن على النفس       2يجوز فيما صغر منها كالموضحة    

 في   اختلف قول ابـن القاسـم      : وكتاب ابنه   وقال سحنون في اموعة    .يخاف منه تلف النفس   
 ولا ، والذي رجع إليه ابن القاسـم أن ذلـك لا يجـوز            : قال ،شهادة النساء فيما دون النفس    

                                                
هكذا رواه مالك .  في المنتقى1386رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد، الحديث رقم          1

الترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما جاء في اليمين             : مرسلا، بينما أخرجه عن جابر متصلا، كل من       
وأحمد في مسنده، كتاب بـاقي مـسند        . وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين         . مع الشاهد 

  .المكثرين، باب مسند جابر بن عبد االله
وقيل هي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو             . هي الشجة التي توضح العظم أي تبينه      : الموضحة 2

الجـبي، كتـاب شـرح    : انظر. خاصة، وأما غيرها من الشجاج ففيها ديااص  وهي التي يكون فيها القصا    وضح العظم،   
سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي،     : وانظر. 221صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر.113صغريب ألفاظ المدونة،    

 .2/635ابن منظور، لسان العرب، مادة وضح، : وانظر. 382ص
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 ووجدنا التغليظ في    ، وجه قول ابن الماجشون وسحنون أن الشهادة معتبرة بما يثبت ا           .يعجبني
 فلما أن كان الزنـا      ،ة الذكورة  ومن جه  ،وله أقل وأكثر  ،   من جهة العدد   ،الشهادة من جهتين  
 تغلـظ  ، وتدخل به المعرة على الأهـل والقرابـة  ، وإتلاف حرمة العرض،يتعلق به سفك الدم   

 تعلق بأقل   ، ولما كان قتل العمد يتعلق به سفك الدم خاصة         . والذكورة ،بالوجهين بأكثر العدد  
 فثبت بـشهادة    ،ولا عدد  ولما كانت الأموال أقلها رتبة لم يتعلق بذكورة          ،العددين والذكورة 

 فمنها ما يصغر ويقـل      ، ووجدنا الجراح تنوع نوعين    ،ين وباليمين مع شاهد واحد    رجل وامرأت 
 ومنها ما   ، وثبت بما تثبت به الأموال     ، فلم يدخله التغليظ   ، ويؤمن تعديه إلى النفس غالبا     ،خطره

قتل لما يخاف أن    ل فدخله التغليظ الذي حصل في ا      ،عظم وعظم خطره ويخاف تعديه إلى النفس      
 ووجه قول ابن القاسم أن الشهادة بما دون النفس شهادة بجـراح لا تتنـاول                .يكون سببا إليه  

أصل ذلك مـا    .  وبشهادة رجل ويمين   ، فتثبت بشهادة رجل وامرأتين    ، ولا سفك الدم   ،النفس
اح  ويحتمل عندي أن يكون ابن القاسم يرى الاحتياط في إثبات القتل والجـر             ،صغر من الجراح  

لظ النفس بعدد الأيمـان   وإنما تغ،باا بشهادة الصبيان  كما يرى ذلك في إث    ،  بالشاهدين واليمين 
  1». واالله أعلم، ولذلك اعتبر العدالة والذكورة في الشاهد بالقتل،والحالفين

فيفهم من كلام الباجي، أن التشدد في عدد الشهود وجنسهم في الجراح والأمـوال،              
كما نلاحظ  . نفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، التي علّل ا الأحكام        مرتبط بمقاصد حفظ ال   

أنه استند في اجتهاده المقاصدي إلى النظر، مستفيدا من آراء أصحاب مذهبه، كابن حبيـب،                
كما يمكننا أن نستشف من كلام الباجي إشارة إلى ترتيب المقاصد           . وسحنون، وابن الماجشون  

فظ النفس، عن مقصد حفظ العرض، وقدم الإثـنين عـن           الكلية الضرورية؛ إذ قدم مقصد ح     
مقصد حفظ المال، غير أنه رتب التغليظ في الشهادة عددا وجنسا، بتقديم العرض على النفس،               
وما ذلك إلا لما ذكره في مثال الزنا، من تعلقه بإتلاف النفس، مع إتلافه لحرمة العرض، فكـان      

فظ النفس، في الزنا، لا لمقصد حفظ العرض        التغليظ نتيجة اجتماع مقصد حفظ العرض مع ح       
  .منعزلا

                                                
  .7/195المنتقى، الباجي،  1
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   اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس في شهادة الصبيان في الجراح:الثاني المطلب
في بيانه لجواز شهادة الصبيان      ، اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس،     المطلبنبين في هذا    

 ،بورود الشرع بحفـظ الـدماء     في الجراح، المقصد الذي عبر عنه بوجوب الاحتياط للدماء، و         
  :للأثر الموقوف، الذي جاء فيه وذلك من خلال شرحه

 عن هشامِ بنِ عروةَ أَنَّ عبد اللَّه بن الزبيرِ كَانَ يقْضي بِشهادة الصبيان فيما               ،مالك-«
  1».بينهم من الْجِراحِ

 المدينة، وهو ماذهب إليه علي ومـن تابعـه،          فبعد أن ذكر الباجي أن هذا قول أهل       
استدل عليه استدلالا مقاصديا؛ إذ بين أنّ قبول شهادة الصبيان بينهم ضرورة يتطلبها مقـصد               

  :حفظ الدماء، الذي يؤول عموما إلى مقصد حفظ النفس، قال الباجي
 يجـب   ما احتج به شيوخنا من أن الدماء،والدليل على ما ذهب إليه علي ومن تابعه      «

م حـتى لا يكـاد أن يخـالطهم          والصبيان في غالب أحوالهم ينفردون في ملاعبه       ،الاحتياط لها 
 فلو لم يقبل بينـهم      ، ويجري بينهم من اللعب والترامي ما ربما كان سببا للقتل والجراح           ،غيرهم

 فقبلت شهادم بينهم علـى      ، لأدى ذلك إلى هدر دمائهم وجراحهم      ، وأهل العدل  إلا الكبار 
   2».جه الذي يقع على الصحة في غالب الحالالو

أن الباجي قد استند إلى احتجاج شـيوخه في اعتبـار            -كما هو واضح  -فالملاحظ  
ولعلّ ذلك يتضح أكثـر، في      . مقصد حفظ الدماء في المسألة؛ إذ وجه الحكم توجيها مقاصديا         

اقهم ومخالطتهم للكبار،   توجيهه لقول الإمام مالك في مسألة عدم جواز شهادة الصبيان بعد افتر           
  :حيث قال

 أنه إنما تجوز شـهادم مـا لم         ، ففي اموعة من قول مالك     ، وأما افتراقهم  :فصل«
وجه ذلك أا إنما أجيزت شهادم للضرورة التي قدمنا ذكرهـا           .  فلا تجوز  ،3يفترقوا أو يخببوا  

                                                
  . في المنتقى1390الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في شهادة الصبيان 1
  .7/220الباجي، المنتقى،  2
أن : ومعنى قوله يخببوا هنا   . من الخب، وهو الخداع والخبث والغش، يقال خبب فلان غلامي، أي خدعه وأفسده            : يخببوا 3

ابن منظـور،  : انظر. نهم الكبار فيلقنوهم الشهادة، ويزينوا لهم بالزيادة والنقصان، فإذا كان ذلك بطلت شهادم           يدخل بي 
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 والشرع قـد ورد بحفـظ       ،وربما أدت إلى القتل    ،فردون باللعب بما تكثر به الجراح     من أم ين  
 ، وليس لهم من الضبط والثبات ما يمنعهم من الانتقال من قول إلى قول             ...الدماء والاحتياط لها  
 وما ضبط منه    ، ولا علمت لهم عدالة يؤمن من ذلك فإنما يحكم بأول قولهم           ،ومن رأي إلى رأي   

 فإن أشهد على    ،شهادم فتبطل   ، ما لم تقيد شهادم قبل التفرق      1]وأما تفرقهم [ ،قبل تفرقهم 
  .2».وهذا كله معنى قول مالك ، لم يؤثر في شهادم تفرقهم،شهادم قبل تفرقهم

فنلاحظ أن الباجي قد علّل قول الإمام مالك في المسألة تعليلا مقاصديا، وبين صراحة              
هم مراعاة الشرع لمقصد حفظ الدماء، فاستدل بذلك في تقريره لحكم جواز شهادة الصبيان بين             

  .وهذا ما يبرز اجتهاده المقاصدي. ما لم يفترقوا
   اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب في استلحاق الولد:الثالث المطلب

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب، في مسألة اسـتلحاق الولـد            المطلبنبين في هذا    
رفـوع  بنسب عرف من نكاح أو ملك يمين، أو لم يعرف، وذلك من خلال شرحه للحديث الم     

  :الذي جاء فيه
 عن عائشةَ زوجِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه        ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ    ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«

  ا قَالَتهأَن لَّمسقَّاصٍ أَنَّ :ونِ أَبِي وب دعس يهإِلَى أَخ هِدقَّاصٍ عأَبِي و نةُ ببتكَانَ ع    ةيـدلو ـناب
 قَد كَـانَ    ، ابن أَخي  : وقَالَ ، أَخذَه سعد  ، فَلَما كَانَ عام الْفَتحِ    : قَالَت ، فَاقْبِضه إِلَيك  ،زمعةَ مني 

  يهف إِلَي هِدةَ     ،ععمز نب دبع هإِلَي لَ      : فَقَالَ ، فَقَامع دلأَبِي و ةيدلو نابي وأَخ  هاشرقَا إِلَى   ،ى فاوسفَت 
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر،  دعفَقَالَ س :   ولَ اللَّهسا ري ،        يـهف إِلَي هِدكَانَ ع ي قَدأَخ ناب ، 

لَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه        فَقَا ، ولد علَى فراشه   ، أَخي وابن وليدة أَبِي    :وقَالَ عبد بن زمعةَ   
لَّمسةَ      :وعمز نب دبا عي لَك وه . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر رِ : ثُماهلْعلاشِ ورلْفل لَدالْو 

                                                                                                                                              
سعدي أبو جيـب، القـاموس الفقهـي،        : وانظر. 7/224الباجي، المنتقى،   : وانظر. 1/341لسان العرب، مادة خبب،     

  .111ص
1         انظـر   ا، وقد وجدته تاما في طبعة دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة،       هذا اللفظ غير موجود في طبعة المنتقى التي اعتمد

  .5/231، 2الباجي، كتاب المنقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط
  .7/224الباجي، المنتقى،  2
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رجةَ     ،الْحعمز تةَ بِندوسقَالَ ل ثُم :  هنجِبِي متقَّـاصٍ          ، احنِ أَبِـي وةَ ببتبِع هِهبش نأَى ما رمل . 
لَّ:قَالَتجو زع اللَّه يى لَقتا حآها ر1». فَم  

قولين لابن القاسم في مسألة استلحاق الولد        -في شرحه لهذا الحديث   -عرض الباجي   
به إن لم يتبين كذبه، والثـاني       بمن لم يعرف له نكاح أو ملك يمين؛ الأول قال فيه بإلحاق الولد              

قال فيه بعدم إلحاقه به حتى يثبت على أمه نكاح أو ملك يمين، ثم وجه الباجي القولين توجيها                  
ذلك ما يمكن استنتاجه من قوله في المسألة، الذي         . مقاصديا، أشار فيه إلى مقصد حفظ النسب      

  : جاء فيه
 أو قد   ، ولا نكاحها  ، له ملك أمة    فلا يخلو أن لا يكون عرف      ،وأما من استلحق ولدا   «

 فقد اختلف فيه قول ابـن       ، فإن لم يعرف له ملك أمة بنكاح ولا بملك يمين          .تقدم له ذلك فيها   
 وبه قـال  ، وإن لم يكن له نسب معروف  ، ما لم يتبين كذبه    ، يلحق ذلك به   : فقال مرة  ،القاسم
 نكاح أو ملك يجوز أن يكون  لا يلحق به حتى يتقدم له على أمه        : وقال ابن القاسم أيضا    .مالك
 الأنـساب وجه القـول الأول أن   . وبه قال سحنون   ، ولا يمنعه من ذلك نسب معروف      ن،منه

 فإذا لم يكـن  ،الأب بالوطء أو بأنه ولده لحاق وأكثرها لا يثبت إلا بإقرارموضوعة على الاست  
 فيه الاسـتلحاق إذا      ووجه القول الثاني أن النسب إنما يؤثر       . لحق بمن استلحقه   ، نسب مانع  ةثمّ

 سبب يقوي الدعوى وجب أن      ة ثم  فإذا لم يكن   ، نسب معروف من ملك يمين أو نكاح       ةكان ثمّ 
  2». وفسدت الأنساب، في ذلكى لكثر تعرض الدعاوىلأنه لو ثبت بمجرد الدعاو ؛تبطل

فنلاحظ أن الباجي كان معتبرا لمقصد حفظ النسب في توجيهه للقول الثاني بـشكل              
 إذ بين أن استلحاق الولد رد الدعاوى يفسد الأنساب، بينمـا نجـده أقـل                أكثر وضوحا؛ 

وضوحا في إبراز المقصد عند توجيهه للقول الأول، لكن المتأمل فيما ذكره من شـرط عـدم                 
وجود نسب يمنع ادعاء الولد، يمكنه أن يلحظ إشارته إلى مقصد حفظ النسب، فيكون الولـد                

                                                
وأخرجه البخاري .  في المنتقى 1401 رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، الحديث رقم             1

ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولـد للفـراش وتـوقي            . في صحيحه، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات      
وأبوداود في سـننه،    . والنسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش             . الشبهات

وأحمـد في   . وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجـر           . لد للفراش كتاب الطلاق، باب الو   
  .والدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب الولد للفراش. مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة

  .7/334الباجي، المنتقى،  2
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وفي كل الأحوال، فقد وجـه  . يعرف نسبه ألحق بإقرار الأب    ملحقا حيث يكون نسبه، فإن لم       
بمقـصد حفـظ     -عمومـا -الباجي الرأيين توجيها مقاصديا؛ إذ أناط مسألة استلحاق الولد          

    .النسب، مما يبرز اجتهاده المقاصدي، الذي يظهر أنه استند فيه إلى النظر
  لصناع اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في تضمين ا:الرابع المطلب

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في مسألة تضمين الصناع، وذلك           المطلبنبين في هذا    
  : من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي جاء فيه

 فَيدفَعه إِلَى   ِ، فَيخطئُ بِه  ، يقُولُ في الصباغِ يدفَع إِلَيه الثَّوب      مالكاًقَالَ يحيى سمعت    «
جر      اهإِي طَاهي أَعالَّذ هسلْبى يتح رلٍ آخ:      هي لَبِسلَى الَّذع ملَا غُر هبِ     ، إِناحـصالُ لسالْغ مرغيو 

سه وهو يعرِف  فَإِنْ لَبِ، وذَلك إِذَا لَبِس الثَّوب الَّذي دفع إِلَيه علَى غَيرِ معرِفَة بِأَنه لَيس لَه    ،الثَّوبِ
هبثَو سلَي هأَن،لَه نامض و1». فَه  

اقتضاء ضمان الصناع لما ضاع عندهم ممـا         -في شرحه لهذا القول   -لقد بين الباجي    
قبضوه، ثم ذكر قول من قال أن ذلك إجماع الصحابة رضوان االله عليهم، مبرزا ماذكره الإمام                

قال . ا ذكره القاضي أبو محمد من تحقيق مقصد حفظ المال         مالك من تحقيق مصلحة الناس، وم     
  :الباجي

 يقتـضي   ، أن الصباغ يضمن ما أخطأ به من الثياب التي بعضها للقابض لهـا             :قوله«
في الجملة مما أجمع     وضمام   ،ضمان الصناع مما ضاع عندهم مما قبضوه على ما نفسره بعد هذا           

رضـي االله   وقال علي بن أبي طالب     ، إجماع الصحابة   أنه : وقال القاضي أبو محمد    .عليه العلماء 
 ،وذلك لمصلحة النـاس   : الك في المدونة والموازية وغيرها    قال م .  لا يصلح الناس إلا ذلك     :عنه

 وبمثل ذلـك  ،وإذ لا غنى بالناس عنهم كما ي عن تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي للمصلحة           
 قـال   .ت العلماء إلا وهم يضمنون الصناع      وما أدرك  ،ضمن الأكرياء الطعام خاصة للمصلحة    

في تركه ذريعـة     و ، لأن ذلك تتعلق به مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع         :اضي أبو محمد  الق
 أحد يحسن أن يخـيط     لأنه ليس كل   ؛وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع      ،إلى إتلاف الأموال  

 لتسرعوا إلى   ،ع في ضياع الأموال    فلو قلنا القول قول الصنا     ،أو يصبغه  أو يطرزه  ثوبه أو يقصره  

                                                
  .7/460الباجي، المنتقى،: انظر. ب القضاء فيما يعطى العمالقول لمالك ذكر في الموطأ، كتاب الأقضية، با 1
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 فلا يؤمن   ، إما أن يدفعوا إليهم المتاع     ،لأم بين أمرين   ؛ذلك وللحق أرباب السلع ضرر    دعوى  
  1». فكان تضمينهم خلافا للفريقين،م  فيضر، أو لا يدفعوه،منهم ما ذكرناه

والعلماء، انطلق في استدلاله على الحكم من إجماع الصحابة          نلاحظ هنا أن الباجي قد    
ثم علّله بمقصد حفظ المال، مستندا إلى قول القاضي أبي محمد الذي أشار فيه إلى المقصد مراعاة                 

كما نلاحظ أنّ الباجي قد أشار      . للمصلحة وسدا للذرائع، وإلى نظره الذي حلّل به واقع الناس         
إشارة الباجي إلى   ويمكننا أن نسجل هنا أيضا      . إلى المقصد بعبارات،كإتلاف المال وضياع المال     

، رضي االله عنـه   مقصد آخر بالتبع، وهو مقصد تحقيق المصلحة، الذي استند فيه إلى قول علي              
  .وإلى قول الإمام مالك

   اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في حمالة البكر الراشدة:الخامس المطلب
حمـل   بأن يلـزم المت     ويقال للحميل ضامن وكفيل،    الضمان، و هي الكفالة : الحمالة

ليدفعه في إصـلاح ذات     ه في ذمته بالاستدانة     إحضار ما تحمل به، وما يتحمله الإنسان، ويلتزم       
أن الحمالة والكفالة والضمان أسماء معناها واحد، فمن قال أنا كفيل           :  وذكر ابن عبد البر    .البين

  .2ائزبمالك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن، والضمان في الحقوق الثابتة كلها ج
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في ذكره لمن تصح الحمالة منـه           المطلبونبين في هذا    

في إقرار حكم جواز حمالة البكر الراشدة، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي جاء         
  :فيه

 ثُـم يهلـك     ،جلٍ آخـر   فَأَما الرجلُ يتحملُ لَه الرجلُ بِدينٍ لَه علَى ر         :قَالَ مالك «
سفْلي لُ أَومحتلِ،الْمالْأَو هلَى غَرِيمع جِعري لَ لَهمحي ت3». فَإِنَّ الَّذ  

بابا في ذكر ما تصح الحمالة منه وتمييزه ممـن لا            -في شرحه لهذا القول   -أفرد الباجي   
س التي أونس رشدها؛ فذكر قـولا بجـواز   تصح حمالته، تعرض فيه إلى مسألة المرأة البكر العان  

                                                
  .7/461الباجي، المنتقى، 1
. 213صابن جزي، القوانين الفقهيـة،      : وانظر. 7/477الباجي، المنتقى، : وانظر. 398صابن عبد البر، الكافي،     : انظر 2

 .103صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر
  .7/477الباجي، المنتقى،: انظر.  كتاب الأقضية، باب القضاء في الحمالة والحولقول لمالك ذكر في الموطأ، 3
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حمالتها، ثم أشار في تعليله إلى مقصد حفظ المال، مستندا إلى التمييز بين ولاية المال التي تـزول                  
  :قال الباجي. بالرشد وولاية البضع التي لا تزول بالرشد

وأما البكر التي لم تعنس، فهي كالصغير في ذلك، وأما التي عنست وأونس رشـدها             «
بيت والدها، ففي المدونة، أنه يجوز حمالتها عند ابن القاسم، ووجدته في كتاب عبد الرحمن               في  

ووجه ذلك أنه لمـا  . لا تجوز هبتها، وكذلك كفالتها؛ بضعها بيد أبيها: وقال مالك . عن مالك 
وجه القول الأول، أن الولايـة في  . ، لم يسقط في المال1لم يسقط التعنيس ولاية الأب في البضع   

لبضع لا تزول بالرشد، والولاية في المال تزول بالرشد؛ لأا تراد لحفظ المال، فإذا حفظ المـال      ا
بالرشد زالت ولاية المال، وبقيت ولاية البضع؛ لأا تراد لحفظ البضع مما يغيب، فمعناها باقية               

  2».ما بقيت المرأة فيه، واالله أعلم وأحكم
من ولاية المال هو حفظه، فإن بلغ صـاحب         فيلاحظ أن الباجي قد اعتبر أن المقصد        

المال رشده حصل الاطمئنان بحفظ ماله فيصبح مالك أمره لتحقيقه مقصد حفـظ المـال، ولا                
حاجة له بولاية عليه بعد ذلك، وكذلك الأمر في البكر العانس الراشدة، لها أن تتصرف في مالها    

 نسجل هنا تصريح الباجي بمقصد      كما يمكننا أن  . وتصح حمالتها وإن بقيت تحت ولاية البضع      
  . حفظ البضع الذي ذكره بالتبع

يح القول الأول؛ القائل بجواز حمالة البكر       من شرح الباجي، أنه ألمح إلى ترج      والظاهر  
خلافا لما ذكره الإمام مالك من قول بعدم جواز ذلك، لما نجده من استرسال في تعليله                 الراشدة

لنا ترجيحه لهذا الرأي أكثر في موضع آخر، عندما اسـتدل           بل ويتضح   . المقاصدي لهذا القول  
بالقرآن الكريم وبمقصد حفظ المال على شرط الرشد دون البلوغ في توليـة الـصغير والبكـر        
والسفيه على أموالهم، خلافا للإمامين الشافعي وأبي حنيفة، اللذين اقتصرا على البلوغ كعلامة             

  :قال الباجي. على الرشد

                                                
وملك فلان بضع فلانـة، إذا ملـك عقـدة          . يضا هو اسم المباضعة، بمعنى الجماع     أبالضم، كناية عن الفرج، و    : البضع 1

. ى تمليك منفعة البضع قـصدا     وقد استعملت في تعريف النكاح على أنه عقد على البضع بعوض، أو عقد يرد عل              . نكاحها
النووي، تحريـر   : وانظر. 45صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 8/14ابن منظور، لسان العرب، مادة بضع،       : انظر

 .4/222أبو عبد االله المغربي، مواهب الجليل، : وانظر. 315صالجرجاني، التعريفات، : وانظر. 254صألفاظ التنبيه، 
  .7/486الباجي، المنتقى، 2
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والذي يحاز عليه هو الصغير والبكر البالغة والسفيه، واسم :  يحاز عليهم  باب في الذين  «
ولم يختلف في الصغير أنه إذا بلغ، لم        ...على جميعهم، وقد نص عليه شيوخنا     1]كذا[اليتيم بنطلق 

يدفع إليـه  : يدفع إليه ماله حتى يؤنس رشده، قاله محمد، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما   
 ¾ ½ ¼ « M ¶ ¸  ¹  º :والدليل على ذلك قول االله تعالى. لوغماله بنفس الب

¿ À Á   Â ÃÄ L2              فجعل تعالى إيناس الرشد شرطا في دفع المـال إلـيهم بعـد ،
ومن جهة المعنى أن الصغير إنما يخاف عليه إفساد المال، وتأثير الرشد في حفظ المال أكثر           . البلوغ

وأمـا البكـر البالغـة،    .. يراعى الرشد أولى وأحرى من تأثير البلوغ، فإذا روعي البلوغ، فبأن      
  .3»...فحكمها حكم الصغير في الحجر ما لم تعنس

يتضح مما سبق، أن الباجي قد راعى مقصد حفظ المال في حكم جـواز الحمالـة في                 
الدين ونحوه مما يتعلق بالأموال للصغير الذي بلغ الرشد وللبكر العانس المؤنس رشدها، وراعى              

كما كان معتبرا لمقصد حفظ المال في تميزه لولاية المال عن      . سه في رفع التحجير عنهم    المقصد نف 
ولاية البضع، وفي تميزه للرشد عن البلوغ، مستندا في ذلك إلى النظر، ومستفيدا من آراء بعض                
أصحاب مذهبه التي وجهها توجيها مقاصديا، ومن دليل النص القرآني، مرجحا ذا المقـصد              

  . على مخالفيه، مما يثبت اجتهاده المقاصدي في تقرير الحكمرأي مذهبه

   في الأقضيةاعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر:  الخامسالمبحث

على إبراز اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في أبواب مختلفة           -المبحثفي هذا   -نعمل  
وطـأ مـن    من كتاب الأقضية، وذلك من خلال شرحه لبعض ما أورده الإمام مالـك في الم              

في اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع        : ؛ الأول مطالبوسنتناول ذلك في أربعة     . أحاديث
في اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع إحيـاء أرض           : الاستحلاف من غير خلطة، والثاني    

بع في   والرا ،موات قرب العمران، والثالث في اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع أذية الجار             
  .اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في قسمة الأصول الثابتة

                                                
 يطلق، أو ينطبق: الأصح 1
 .6: سورة النساء، الآية 2
  .7/527الباجي، المنتقى، 3
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   اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع الاستحلاف من غير خلطة:الأول المطلب
 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في استدلاله على عـدم جـواز             المطلبنبين في هذا    

        عى عليه من غير إثبات خلطة مع المُدعي، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع       استحلاف المد
  :الذي جاء فيه

 عن جميلِ بنِ عبد الرحمنِ الْمؤذِّن أَنه كَانَ يحضر عمر بن عبـد الْعزِيـزِ       ،مالك-«
 فَإِنْ كَانـت بينهمـا      ،ظَر ن ، فَإِذَا جاءَه الرجلُ يدعي علَى الرجلِ حقا       ،وهو يقْضي بين الناسِ   

  .1». وإِنْ لَم يكُن شيءٌ من ذَلك لَم يحلِّفْه، أَحلَف الَّذي ادعي علَيه،مخالَطَةٌ أَو ملَابسةٌ
رأي الإمام مالك المبني على ما تقدم من خـبر           -في شرحه لهذا الأثر   -لقد أقر الباجي    

 المسألة، ثم أورد رأي الإمامين أبي حنيفة والشافعي، المخالف لرأي الإمام       عبد العزيز في  بن  عمر  
مالك، ثم رجح رأي الإمام مالك ترجيحا مقاصديا؛ إذ استدل بمقصد دفع الضرر في تـرجيح                
حكم لزوم إثبات المخالطة بين المدعي والمدعى عليه حتى يستحلف المدعى عليه، وإلا فلا يجوز               

  : ين من شرح الباجي الذي جاء فيهذلك، هذا ما يتب
 أحلـف   ،عي على رجل حقا إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة          في الذي يد   :قوله«

العزيـز والفقهـاء     هذا قول عمر بن عبد       ، لم يحلفه  ، وإن لم يكن شيء من ذلك      ،عليه عىالمد
ى عليه مـن غـير      عف المد يستحل:  وقال أبو حنيفة والشافعي    . وبه قال مالك   ،2السبعة بالمدينة 
 ، أن مجرد الدعوى لا يوجب حكما إلا لوجـه ضـرورة           ، والدليل على ما نقوله    .إثبات خلطة 

 ى باليمين بمجرد الدعوى عليـه إلا أن   دز أن يؤ   فلا يجو  ،عى عليه مضرة تلحقه   واستحلاف المد
                                                

 . في المنتقى1389الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الدعوى 1
محمد بن أبي بكر الصديق، وأبـو    سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن           : الفقهاء السبعة بالمدينة هم    2

كما ذكر  . بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار                    
  :وقيل فيهم شعر. عبد االله بن المبارك، سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، بدلا من أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث

   من لا يقتدي بأئمــة     ألا كل 
  عبيد االله عروة قاسـم    : فخذهم

  

  فقسمته ضيزي عن الحق خارجة      
  سعيد أبو بكر سليمان خارجـة    

  

الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق خليل المـيس، دار القلـم،          : وانظر. 13/176مالك ابن أنس، المدونة الكبرى،      : انظر
لاحتجاج بالشافعي، تحقيق خليل إبراهيم مـلا خـاطر، المكتبـة         الخطيب البغدادي، ا  : وانظر.  وما بعدها  39صبيروت،  

   .166صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 70صالأثرية، باكستان، 
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  ولـذلك تـأثير في  ، بأن يكون من الأمور التي تقع عليه كثيرا من غير مخالطـة ،تكون ضرورة 
واالله  ، وبذلك تقبل شهادة الصبيان في القتال لما كان يتعذر إثبات ذلك بشهادة العدول             ،الشرع

  1».أعلم وأحكم
فنلاحظ هنا، أن الباجي قد استند إلى مقصد دفع الضرر في اثبات حجـة مذهبـه في      

 للسمعة المسألة، والمتمثل في تعليل الحكم بما يلحق المدعى عليه من أذى ومضيعة للوقت وإهدارا       
وكل ما هو ضرر قد يلحق به عموما، فأقر الحكم لمقصد دفع الضرر الذي رجح به مذهبـه في   

. كما نجده هنا، قد استند إلى النظر في استدلاله المقاصـدي   .المسألة، مما يبرز اجتهاده المقاصدي    
حه، إذ  ذكرها الزرقاني في شر    -قد تكون للإمام مالك   -وقد عثرنا على إشارة إلى هذا المقصد        

  : قال
 سواء كان بينهما    ،عى عليه  إلى توجه اليمين على المد     ،وذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم   «
 قـضى   صلى االله عليه وسـلم     أن النبي    ، لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين      ،خلطة أم لا  

 لئلا يبتـذل    ؛ على ما إذا كانت خلطة     ، لكن حمله مالك وموافقوه    ،2باليمين على المدعى عليه   
. 3».السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة لهـذه المفـسدة     أهل  

فيحتمل أن ينسب التعليل للإمام مالك، كما يحتمل أن ينسب للزرقاني، وفي احتمال انتـسابه               
إلا أنني لم أجد    . للإمام مالك يكون الباجي قد استفاد من تعليله للمسألة في اجتهاده المقاصدي           

، مما يجعلني أرجح أن يكون التعليل منـسوبا         4لتعليل مذكورا مع الحكم في المدونة الكبرى      هذا ا 
والـذي  . إلى الزرقاني، الذي قد يكون هو من استفاد من التعليل المقاصدي للباجي في المسألة             

أَنَّ عن ابنِ عبـاسٍ  «: أحتمله كثيرا، أن الجميع قد استند إلى الحديث الذي رواه مسلم جاء فيه       
                                                

  .7/211الباجي، المنتقى،  1
ومـسلم في  . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود   2

والترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما جاء           .  كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه       صحيحه،
. والنسائي في سننه، كتاب آداب القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين         . في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه        

وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب البينة علـى          . ى المدعى عليه  وأبوداود في سننه، كتاب الأقضية، باب اليمين عل       
  ). ابن عباس(وأحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني هاشم، باب باقي المسند السابق. المدعي واليمين على المدعى عليه

 .3/499الزرقاني، شرح الزرقاني،  3
بل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليـه الـيمين أم لا؟           مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، في الرجل يدعي ق        : انظر 4

13/175 ،176.  
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                 مالَهـوأَمـالٍ واءَ رِجمد اسى نعلَاد ماهوعبِد اسطَى النعي قَالَ لَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن
هلَيى ععدلَى الْمع ينمالْي نلَكنه هذا الحديث من تعليل1»ولما تضم ،.  

  صد دفع الضرر في منع إحياء أرض موات قرب العمران اعتبار الباجي لمق:الثاني المطلب
 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر من حكم عدم جواز إحياء أرض            المطلبنبين في هذا    

موات قريبة من العمران إلا بإذن الإمام، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي جـاء             
  : فيه

 من  :يه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         عن أَبِ  ، عن هشامِ بنِ عروةَ    ،مالك-«
    لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح،    قمٍ حقٍ ظَالرعل سلَيك  . والقَالَ م :        أَو ـرفتا احكُلُّ م مالظَّال قرالْعو 
قرِ حيبِغ غُرِس ذَ أَو2».أُخ  

إلى مسألة إحياء أرض موات قريبـة مـن          -في شرحه لهذا الحديث   -تعرض الباجي   
العمران، فذكر رأي مذهبه؛ بعدم جواز ذلك إلا بإذن الإمام، ثم ذكر من خـالفهم الـرأي،                 
كالإمام الشافعي الذي قال بجواز ذلك بغير إذن الإمام، ثم رجح رأي مذهبه ترجيحا مقاصديا؛               

س من منع إحياء أراضٍِ ميتة قريبة من عمرام، ذلك ما           إذ أشار إلى مقصد دفع الضرر عن النا       
  :يستشف من قوله في المسألة الذي جاء فيه

وأما التي تقرب من العمران، فلا يحييها أحد إلا بإذن الإمام، رواه سـحنون              : مسألة«
. يحييها من شاء بغـير إذن الإمـام  : عن مالك وابن القاسم عن أشهب خلافا للشافعي في قوله      

. وبه قال كثير من العلماء من أصحابنا وغيرهـم      :  ابن عبدوس عن أشهب، قال سحنون      ورواه
                                                

البخـاري في   : أخرجه أيضا كل مـن    . الحديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه            1
والنسائي في سننه،   . ق لهم صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد االله وإيمام ثمنا قليلا أولئك لا خلا               

وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب البينة على المدعي واليمين           . كتاب آداب القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين       
  ).ابن عباس(وأحمد في مسنده، كتاب ومن مسند بني هاشم، باب باقي المسند السابق. على المدعى عليه

وأخرجه الترمذي  .  في المنتقى  1407ضية، باب القضاء في عمارة الموات، الحديث رقم         رواه مالك في الموطأ، كتاب الأق      2
وأبوداود في سننه، كتاب الخراج والإمـارة   . في سننه، كتاب الأحكام عن رسول االله، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات             

حيحه، كتاب المزارعة، بـاب مـن   البخاري في ص: كما أخرجه عن جابر مرفوعا كل من. والفىء، باب في إحياء الموات    
والدارمي في سننه، كتـاب  . وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد االله            . أحيا أرضا مواتا  

  .البيوع، باب من أحيا أرضا ميتة فهي له
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والذي يحيـي   " وليس لعرق ظالم حق   : "صلى االله عليه وسلم   والدليل على ما نقوله، قول النبي       
بقرب العمران قد يظلم في إحيائه، ويستضر الناس بـذلك لتـضييقه علـيهم في مـسارحهم         

قـال  . ومرعى أغنامهم، فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده في ذلك       وعمارم ومواضع مواشيهم    
وقد أقطع عمر العقيق، وهو قرب المدينة، واحتج أشـهب في اموعـة             : سحنون في اموعة  

 وذلك عـام  1"من أحيا أرضا مواتا فهي له  : "صلى االله عليه وسلم   لقوله بأن ذلك مقتضى قوله      
 لا فيما قرب من العمران لئلا يكون فيه ضرر علـى            فيما قرب أو بعد، وإنما يستحب له ذلك       

  2».أحد
نلاحظ هنا، أن الباجي، قد استند إلى رأي الإمام مالك وأصحاب مذهبه في تقريـر               
الحكم، ثم استند في استدلاله على ترجيح ما ذهبوا إليه إلى الحديث نفسه مـشيرا إلى تقييـد                  

إطلاقا؛ لأي أرض ميتة،     و الحديث تعميما قد رأى في     -الذي خالفهم -ولعلّ الشافعي   . إطلاقه
بعدت أم قربت، أذن الإمام فيها أم لم يأذن، بينما التفت الباجي إلى ما يومئ إلى التقييد بعـدم         
الظلم، في ذيل الحديث، معتبرا أن محاولة إحياء ما قرب إلى العمران من أراضي قد يتـسبب في            

لا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام الذي لا شك أنـه  أذية الناس والإضرار م، فهو إذن من الظلم، ف   
فنلاحظ أن الباجي قد أناط المسألة بمقصد دفع الضرر عن          . سيراعي عدم مضرة الناس في قراره     

لمقصد دفع الـضرر عـن    الناس، فلا تحيى الأرض الميتتة القريبة من العمران إلا بعد إذن الإمام، 
  . المقصدالناس، والإمام لا يأذن إلا بمراعاته لهذا 

كما يمكننا اليوم أن نستفيد من هذا الاجتهاد المقاصدي للباجي، في منع استغلال مـا               
خلا من الأراضي الموجودة بين العمران أو حواليه مما قرب إليه، فيمنع ذلك لمقصد دفع الضرر                

ن المتوقع؛ من تضييق على الناس، أو رفع السترة عليهم، أو منعهم من المساحات الخضراء، أوم              
فضاءات الراحة والتنزه والرياضة والترفيه، ونحو ذلك، أو منعهم من اتخاذ مـساحات خاصـة               

نحو ذلك من مختلف الخدمات، كما يمكن لرئيس البلدية أن يراعي     و بالأسواق و بركن السيارات 
هذا المقصد في إذنه لمن يستغل تلك الأراضي، وذلك بعد وضعه لمخطط عمراني مدروس وفـق        

   .طة يتحقق فيها مقصد دفع الضرر عن الناسمقاييس مضبو
                                                

  .رواه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا 1
  .380، 7/379 الباجي، المنتقى، 2



  560  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

   اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في منع أذية الجار:الثالث المطلب
 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر من منع الناس من أي سـلوك أو  المطلبنبين في هذا    

  : هفعل يلحق الضرر والأذى بجيرام، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي جاء في
 عن أَبِيه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم          ، عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي     ،مالك-«

  1». لَا ضرر ولَا ضرار:قَالَ
عدة أمثلة في أذية الجار للجار وإلحاق الضرر         -في شرحه لهذا الحديث   -عرض الباجي   
 ضرر يلحق بالجار، إلا ما كان خفيفا وغير مستدام، ممـا يـشير إلى               به، مؤكدا لزوم منع أي    

  : هذا ما يمكن استنتاجه من قوله الذي جاء فيه. اعتباره لمقصد دفع الضرر في تقريره للحكم
أو ردع  لأن ذلك استيفاء الحقوق ؛ء الحقوق في القصاص من هذا الباب    وليس استيفا «

 فأما الضرر على هـذا     .يس فيه إلا مجرد الإضرار بصاحبه      وإنما الضرار فيما ل    ،عن استدامة ظلم  
أو فرن للخبز أو لسبك      ته مما يضر بجيرانه من بناء حمام      ض فمثل ما يحدثه الرجل في عر      ،التأويل
 فقد قال ابن القاسم عن مالـك        ، الحديد أو رحى مما يضر بالجيران      أو فضة أو كير لعمل     ذهب

 ووجه ذلـك أن ضـرر   . وأرى التنور خفيفا: قال.الدخان وقاله في ، أن لهم منعه  :في اموعة 
 وهو من الـضرر الكـثير       ،الفرن والحمام بالجيران بالدخان الذي يدخل في دورهم ويضر م         

 فإن الذي   ، فأما الرحا  )مسألة(. لصفة منع إحداثه على من يستضر به       وما كان ذه ا    ،المستدام
 فـإن   2] فأما إفساد الجدران   ،صوا:والثاني[ ،دران إفساد الج  : أحدهما ،ينال منها الجيران أمران   

 فقـد روى ابـن      ، وأما صوا  ، فإنه من الضرر الذي يمنع     ،ثبت أن هذا يضر بالجدران يهدمها     
 أنـه لا  ،حبيب عن مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقـع صـوما        

لم يبين وجه الضرر الـذي       لأنه   ؛ رواية ابن القاسم الخلاف في ذلك       فيحتمل ،يمنعهما من ذلك  
  أو ،وت الصغير الذي ليس له كبير مضرة       إنما ذلك في الص    ، ووجه القول الأول عندي    .يمنع منه 

                                                
وأخرجه مرفوعا عن ابـن  .  في المنتقى1412رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق، الحديث رقم   1

وأحمد في مسنده، كتـاب ومـن   . ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره    : عباس كلّ من  
  . عبد االله بن عباسمسند بني هاشم، باب بداية مسند 

هذا اللفظ غير موجود في طبعة المنتقى التي اعتمدا، وقد وجدته تاما في طبعة دار الكتاب الإسلامي، القـاهرة، انظـر                   2
 .6/41، 2الباجي، كتاب المنقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط
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نيت الكمادين   وأما ما كان صوتا شديدا أو يستدام كحوا        ،يكون في بعض الأوقات ولا يستدام     
 فإنه ضرر يمنع    ،وت الشديد  أو الرحا التي لها الص     ،أو حوانيت الصفارين   ،تتخذ عند دار الرجل   

.  فتعلق المنع به كضرر الرائحة ، أنه ضرر يصل إليه في منزله      ، ووجه القول الثاني   . واالله أعلم  ،منه
 فقد روى ابن حبيب عـن مطـرف وابـن           ، وأما الدباغ يؤذي جيرانه بنتن دباغه      ،)مسألة(

ر دائم فوجب أن يمنع      أن هذا ضر   ، والفرق بينه وبين الصوت على أصلهما      . يمنع منه  ،الماجشون
  1». كسائر ما يحدث من الضرر الممنوعمنه

فنلاحظ أن الباجي قد أول الحديث بمقصد دفع الضرر على الجار، وأناط حكم منـع               
بالضرر الذي يكثر ويستدام، والـذي جعلـه    -بمختلف الحرف والصناعات-أذية الجار لجاره  

فع الضرر في تقرير حكم المنع، مما يـبرز         قاعدة لكل ما اتصف ذه الصفة، مشيرا إلى مقصد د         
إلى أصل السنة من الحديث      -دون شك -اجتهاده المقاصدي في المسألة الذي يظهر استناده فيها         

  . المذكور، وإلى قول الإمام مالك وبعض أصحاب مذهبه، في بيان المقصد المذكور
ألة في بناء منظومـة     ويمكننا اليوم أن نستفيد من اجتهاد الباجي المقاصدي في هذه المس          

بالترخيـصات   و قانونية، والسهر على تطبيقها ومتابعتها، تكون خاصة بالمخططات العمرانيـة         
ر بعض السلوكات التي تلحق الضرر الحقيقـي،        ظلمختلف نشاطات الحرف والصناعات، مع ح     

عـض  الكثير والمستدام، بالناس، فنكون بذلك قد استندنا إلى الشريعة الإسـلامية في تنظـيم ب      
والمؤسف، أن تطبيق هـذه المنظومـة   . شؤوننا الاجتماعية من خلال تحقيقنا لمقصد دفع الضرر       

القانونية لتحقيق هذا المقصد، نجده اليوم جديا وفعالا في أغلب اتمعات الغربية، بينما نجده في               
مـن  حبرا على ورق، فلا يكاد يسلم جار         -وفي أحسن الأحوال  -أغلب مجتمعاتنا الإسلامية    

  !ضرر وأذية بعض ما ومن يحيط بسكناه، دون وازع أو رادع
وتحقيق هذا المقصد يحتاج إلى حضور جدي وفعال للـسلطة، في الـضبط القـانوني               

كما يحتاج إلى تربية اتمع المستدامة، من خلال برامج المنظومـة           . للمسألة وفي صرامة تطبيقه   
  . دي، ونشاطات اتمع المدني عموماالتربوية، والإعلامية، ومن خلال الدور المسج

                                                
  .404، 7/403الباجي، المنتقى،  1
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   اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في قسمة الأصول الثابتة:الرابع المطلب
 اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر الذي أشار إليه بجلـب المنفعـة             المطلبنبين في هذا    

ذلك من  و. ودرء المضرة والمفسدة، في قسمة الأصول الثابة من دور وأراضي وحمامات ونحوها           
  :خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي جاء فيه

 2 إِنَّ الْبعلَ:1يقُولُ فيمن هلَك وترك أَموالًا بِالْعالية والسافلَة  مالكًا    سمعت :قَالَ يحيى «
        كبِذَل لُهى أَهضرحِ إِلَّا أَنْ يضالن عم مقْسلَا ي،  عإِنَّ الْبا       وهبِهشنِ إِذَا كَانَ ييالْع عم مقْسإِنَّ  ،لَ يو 

         قَارِبتا ممهنيي بالَّذ ةداحضٍ وبِأَر تالَ إِذَا كَانوا    فَالْأَمهنالٍ مكُلُّ م قَامي هإِن،   مهنيب مقْسي ثُم ، 
زِلَةنالْم هذبِه ورالدو ناكسالْم3».و  

إلى قسمة الأصول الثابتة، من دور وحمامـات        -في شرحه لهذا القول   -تعرض الباجي   
وأراضي ونحو ذلك، فذكر رأي مذهب الإمام مالك في أا تقسم على أن يجمع كل واحد من                 
الشركاء حصته منها في موضع واحد لينتفع منه، لا أن يأخذ نصيبه من كل موضع على حـده        

ا هو رأي الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، ثم رجح مذهبه ترجيحا           فيما يقسم من دور ونحوهاكم    
مقاصديا؛ إذ احتج بمقصد جلب المنفعة من اجتماع الحصص في موضع واحد، بينمـا تتحقـق    
المضرة والمفسدة عندما يأخذ كل شريك في القسمة حصته من كل موضع مستقلة عن المواضع               

  :قال الباجي. ة قيمته ومنفعته مستقلاالأخرى، فلا ينتفع أحدهم بما حصل عليه لقلّ
 وكان كل نوع منـها يحتمـل        ، فإذا كانت كثيرة ذات أنواع     ،فأما الأصول الثابتة  «

 وأراد بعضهم أن    ، فأراد بعض الشركاء أن يجمع له حصته من جميعها في موضع واحد            ،القسمة
ء في   فإن مذهب مالك أن يجمع نصيب كل واحد من الـشركا           ،يعطى حصته من كل موضع    

يقـسم لكـل   : وقال أبو حنيفة والشافعي  . إن شاء االله   ،موضع منها بشروط تفسيرها بعد هذا     
 والدليل على ما نقوله أن القسمة على العدد مـع           .إنسان نصيبه من كل دار أو من كل أرض        

ت  قلّ، لأنه إذا قسم كل دار وكل أرض    ؛من المضرة  أعود بالمنفعة وأبعد     ،اتفاق المنافع والأماكن  
                                                

  .7/426المصدر السابق، : انظر. جهتان بالمدينةهما  1
ابن منظور، لسان العرب، مادة بعـل،   : انظر. هو ما يشرب وينبت بعروقه من غير سقي، وما اكتفى بماء السماء           : البعل 2

  .24صالرازي، مختار الصحاح، : وانظر. 45صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 11/57
  . في المنتقى1416أ، كتاب الأقضية، باب القضاء في قسم الأموال، الحديث قول لمالك ذكر في الموط 3
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 ومن ، وذلك مما ينمي قيمتها، ولذلك أثبتت الشفعة في الأملاك، وفسد كثير من منافعها    ،متهاقي
 ،الأمر البين من حصلت له دار بكمالها أفضل من أن يحصل له من أربع دور من كل دار ربعها                  

  1».فكان ما قلناه أولى
 في هـذه    فنلاحظ أن الباجي قد استند إلى الدليل المقاصدي في ترجيحه لرأي مذهبه           

كما أنه لم يتبين هنا أن الباجي قد استند إلى نص أو قياس أو رأي فقيه فيما بينه مـن                    . المسألة
ابن القاسم، مما   و مقصد، بل يظهر اعتماده على النظر، إلاّ ما يحتمل من تأثره برأي الإمام مالك             

  :ذكره في موضع آخر في سياق حديثه عن قسمة الحمام ونحوه عندما قال
 لا يقسم الحمام وغيره     : فقد قال مالك   ،ام والبيت الصغير   والحم 2وأما الماجل ) صلف(«

 ، ولا الفـرن   ، لا يقسم الحمام   : إذا ثبت ذلك فقد قال ابن حبيب       )فرع(...مما في قسمته ضرر   
 ولا  ، ولا الطريـق   ، ولا الجـدار   ، ولا الـدكان   ، ولا الساقية  ، ولا العين  ، ولا البئر  ،ولا الرحا 
 ومعنى الـضرر في ذلـك علـى      ... يقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر       :اموعة وفي   ،الشجرة

 مثل الدار التي تقسم     ، أن لا يبقى فيه المنفعة الثابتة قبل القسمة        ،المشهور من مذهب ابن القاسم    
 لأنه لا يمكن أن     ؛ وأما الحمام فلا يتصور ذلك فيه      ،ن ما يصير لكل واحد منهم ما يسكن       فيكو

 ويراعى مـع  ، ولذلك لا يقسم عند ابن القاسم،حد منهم حماما في الأغلبيب كل وا يبقى نص 
  .3»... وإن بقي على حكم منفعته،ك أن لا تذهب القسمة معظم منافعهذل

فلعلّ الباجي قد استند إلى رأي الإمام مالك وبعض أصـحاب مذهبـه في اجتـهاده           
  .المقاصدي في هذه المسألة

هب الإمام مالك هو الأصح، لأنه الأنفع للناس،        والظاهر أن ما رجحه الباجي من مذ      
وغيره فيه مضرة لأصحاب الحصص في القسمة وللمجتمع عموما، إذ قد يتحصل كل واحـد               
على حصة عديمة المنفعة والقيمة لا تصلح لشيء عندما تكون مستقلة، فلا صاحبها ينتفع ـا                

صد جلـب المنفعـة ودرء المـضرة      ولا العامة تستفيد من فرصة استغلالها، الأمر الذي يخل بمق         
                                                

 .7/427الباجي، المنتقى،  1
ابن منظور، لـسان العـرب، مـادة أجـل،     : انظر. حوض واسع يؤجل أي يجمع فيه الماء ثم يفجر إلى المزارع   : الماجل 2

  .11/616 ومادة مجل، ،11/12
  .433، 7/432الباجي، المنتقى،  3
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لاضـرر ولا    "صلى االله عليه وسلم   كما يمكن اعتبار ما سبق ذكره من حديث النبي          . والمفسدة
  .، دليلا لترجيح ما ذهب إليه الباجي في اجتهاده المقاصدي"ضرار
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  العقول والحدود الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي: الرابع الفصل

من خلال ماعثرنا عليه من     قاصدي للباجي   براز الاجتهاد الم  على إ  الفصلنعمل في هذا    
 كتـابي العقـول      شرحه لما أورده الإمام مالك في الموطـأ في         في إلى المقاصد    تصريح أو إشارة  

قبل أن نـبرز  -من الجدير  لكن. ، اللذين يمكن تصنيفهما أيضا ضمن السياسة الشرعية   والحدود
كون لنا   ومعنى الحدود، لت    أن نحدد معنى العقول    -تابينك الك ينالاجتهاد المقاصدي للباجي في ذ    

  .عونا يزيل الالتباس حال ذكر المصطاح
جمع عقْل، أي الدية هنا، وسميت الدية عقلا لأم كـانوا يـأتون بالإبـل               : فالعقول

فيعقلوا بفناء وليّ المقتول، ثم كثر استعمال ذلك حتى أطلق العقل على كل دية إبلاً كانت أو                 
قَل القتيل يعقله عقلا   . انقدته ودفعها  : وعأعطى دي .          دقَل له دم فلان، إذا تـرك القَـوأي (وع

: والعاقلـة . وعقَل عن فلان، غُرم عنه جنايته، وذلك إذا لزمته دية فأداها عنه         . للدية) القصاص
اقلة الرجـل،   ع: وقال الجبي . هم العصبة، والقرابة من قبل الأب، الذين يعطون دية قتل الخطأ          

  .1قبيلته التي تؤخذ عنه بدية الخطأ
جمع حد، في اللغة هو المنع، والفصل بين شيئين، والحاجز بينهما يمنع مـن              : الحدودو

عقوبة مقدرة وجبـت    : وفي الشريعة، الحد  . اختلاطهما ببعضهما البعض، وحد الشيء منتهاه     
وتطلق كذلك على ما قدره االله تعـالى        وتطلق الحدود أيضا على محارم االله،       . حقا الله عز وجلّ   

وحده مما لا يجوز للمكلف أن يتعداه كالمواريث وغيرها، وسميت العقوبات المقـدرة بالحـدود    
لأا تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، كما أا زواجر عن محارم االله وحدوده، وأا مقدرة                 

حد الزنا  : والحدود ستة .  لا تسمى حدودا   لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان، لذلك فالتعزيرات       
  .2وحد شرب الخمر وحد السكر وحد القذف وحد السرقة وحد قطع الطريق

                                                
ابن منظور، لـسان العـرب، مـادة عقـل،          : وانظر.115،  112صالجبي، كتاب شرح غريب ألفاظ المدونة،       : انظر 1

النووي، تحريـر   : وانظر. 4/216الزرقاني، شرح الزرقاني،    : وانظر. 187صالرازي، مختار الصحاح،    : وانظر .11/460
  .258صسعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، : وانظر. 311صألفاظ التنبيه، 

. 173صالقونوي، أنيس الفقهـاء،     : وانظر. 370صالبعلي، المطلع،   : وانظر. 4/165الزرقاني، شرح الزرقاني،    : انظر 2
  .77صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر.113صالجرجاني، التعريفات، : وانظر
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 الاجتهاد المقاصدي للباجي من خلال اعتباره للمقاصد في العديد          الفصل في هذا    نبينو
فظ الجمـال   مقصد ح  ، التي أشار فيها إلى     والحدود  العقول من المسائل الفقهية الواردة في كتابي     

مقصد الردع من خلال     في الخَلق من جهة العدم، من خلال فرض الشرع لديات الجروح، وإلى           
مقصد حفظ الدماء والأنفس ومقصد حفظ قدرة التكلم للإنسان          بعض أحكام العقوبات، وإلى   

 في  كان معتبرا  كما. قريره لبعض أحكام الجراح والديات    ومقصد حفظ حق الرضاع للولد في ت      
 لمقصد حفظ النفس في حكم منع إقامة الحد على الزانية الحامل وقت حملها، ولمقـصد           ،الحدود

لمقصد حفظ المال من حكم قطـع يـد         وحفظ العرض في تقريره لحكم منع تغريبها إن زنت،          
مستعينا  .جلب المصلحة ودرء الفساد في اجتهاد الإمام في عقوبة قاطع الطريق           السارق، ولمقصد 

، وفي اسـتخدامها     وترجيحاتـه  عليله للأحكام، وفي استدلالاته واستنباطاته    بتلك المقاصد في ت   
 -إجمالا-مستندا في ذلك    . لف الآراء مناطات جامعة في بعض أقيسته، ومعالم في توجيهاته لمخت        

-إلى أصل القياس، وإلى أقوال الإمام مالك وأصحاب مذهبه، وإلى الواقع والنظر، مما يثبـت                
قفنا عند أوضح اعتبارات الباجي للمقاصد التي جمعناهـا في   قد و و. دياجتهاده المقاص  -عموما
في اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنـساني في  : الأول؛ تسعة مباحث ، فتضمن   الفصلهذا  

في اعتبار الباجي لمقـصد     : والثالث. في اعتبار الباجي لمقصد الردع في العقوبة      : والثاني. الجراح
. في اعتبار الباجي لمقصد حفظ قدرة التكلم في دية اللـسان          :  والرابع .حفظ النفس في الجراح   

في : الـسادس و. اعتبار الباجي لمقصد تأمين الرضاع للولد في دية قطع الثـديين          في  : الخامسو
اعتبار الباجي لمقصد   في  : السابعو. اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس من منع حد الزانية الحامل         

اعتبار الباجي لمقـصد حفـظ   في : الثامنو. يب الزانية وحد القذف حفظ العرض في حكم تغر    
اعتبار الباجي لمقصد جلب المصلحة ودرء الفساد في عقوبـة          في  : التاسعو. المال في حد السرقة   

   .قاطع الطريق

   في الجراحاعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني:  الأولالمبحث

 الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني من خلال         على إبراز اعتبار   المبحثنعمل في هذا    
. ما عثرنا عليه في شرحه لبعض ما أورده الإمام مالك في الموطأ من أحاديث في أبواب مختلفـة                 

اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنـساني في        في   :الأول؛  مطالبوسنتناول ذلك في خمسة     
. ح الـشفة   في جـرا   الجمال الإنـساني  اعتبار الباجي لمقصد حفظ      في: والثاني. جراح الأنف 
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اعتبار الباجي في  :والرابع.  في اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في دية العين        :والثالث
اعتبار الباجي لمقـصد حفـظ      في   :والخامس .لمقصد حفظ الجمال الإنساني في موضحة الوجه      

   .الجمال الإنساني في جراح الأسنان
  الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في جراح الأنفاعتبار :  الأولالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني من حكم لزوم الدية           المطلبهذا  نبين في   
وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع، الذي رواه الإمام مالك في    . في قطع غضروف الأنف   

  : أول كتاب العقول، جاء فيه
 عن أَبِيـه أَنَّ فـي      ،لَّه بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمد بنِ عمرِو بنِ حزمٍ          عن عبد ال   ،مالك-«

الْكتابِ الَّذي كَتبه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لعمرِو بنِ حزمٍ في الْعقُولِ أَنَّ في الـنفْسِ                  
 جدعا مائَةٌ من الْإِبِلِ وفي الْمأْمومة ثُلُثُ الدية وفي الْجائفَة           بنف إِذَا أُوع  لِ وفي الْأَ  مائَةً من الْإِبِ  

 وفي الْعينِ خمسونَ وفي الْيد خمسونَ وفي الرجلِ خمسونَ وفي كُلِّ أُصبعٍ مما هنالك               1مثْلُها
الْإِبِلِ و نم رشعسمخ ةحوضي الْمفو سمخ ني الس2».ف  

إلى مسألة ثبوت الدية في قطـع غـضروف    -في شرحه لهذا الحديث -تعرض الباجي   
الأنف، فذكر رأيا مشهورا في مذهبه عن لزومها في قطعه، معلّلا ذلك بإشارته إلى تحقيق مقصد         

  :الجمال في الإنسان، فقد جاء في قوله

                                                
هي التي لا   وهي أشد الشجاج، ف    .رةوهي التي تصادف أم الرأس وتدخل في الدماغ أو تصل إليه ولو بمدخل إب             : المأمومة 1

، وذكر ابن عبد البر، أنّ أهل العراق يقولون لهـا الآمـة، وأهـل    يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية   
  . الحجاز المأمومة

 ـ   . تطلق على كلّ شجة تعم جوف الصدر أوالظهر أوالبطن أوالرقبة         : والجائفة ص وف وتخـت وهي الطعنة التي تصل إلى الج
الجائفة كل ما خرق إلى الجوف من بطن : " بالبطن والظهر عند المالكية، أي ما نفذ إلى البطن أو الظهر، وقال ابن عبد البر             

الجبي، كتاب  : وانظر. 9/34، ومادة جوف،    2/303ابن منظور، لسان العرب، مادة شجج،       : انظر". أو ظهر أو ثغرة نحر    
سعدي أبو جيب، القـاموس     : وانظر .50،  10الرازي، مختار الصحاح، ص   : وانظر. 114صشرح غريب ألفاظ المدونة،     

. 365، 17/341ابن عبـد الـبر، التمهيـد،    : وانظر. 68صاددي، التعريفات الفقهية، : وانظر. 73،  23صالفقهي،  
 .2/396أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب، : وانظر. 4/217الزرقاني، شرح الزرقاني، : وانظر

وأخرجه النسائي في سننه، كتاب القـسامة،       .  في المنتقى  1502رواه مالك في الموطأ، أول كتاب العقول، الحديث رقم           2
 .والدارمي في سننه، كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول



  568  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

 ، يريد إذا استوعب قطعه    " الأنف إذا أوعب جدعا مائة من الإبل       في" : وقوله )فصل(«
 ،ف ما جاء في الخبر إذا أوعب جـدعا         وفي الأن  : قال .وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق قطع الأنف      

وجعل في قطع مارن الأنف      ،عل استيعاب الجدع قطع جميع الأنف      فج ،1وكذلك إذا قطع مارنه   
استوعب منـه    أي إذا    "وفي الأنف إذا أوعب جدعا    " : ويحتمل أن يكون معنى قوله     .مثل ذلك 

 : قال القاضي أبو محمد . إذا استوفيت معناه   ، وعبت الكلام  : ومن ذلك  ،بالقطع ما يسمى جدعا   
 فجعـل  "وفي الأنف إذا أوعب جدعا الديـة " : لما روي في الحديث، ففيه الدية  ،إذا قطع مارنه  

 وهو ما فوق العظم الـذي هـو        ،ع المارن وإنما أراد بذلك أن قط     ،قطع الأنف استيعابا للجدع   
بة تبلغـه إلى أن يكـون جـدعا         الرو وهو ،وهو الأرنبة  ، هو المارن  : قال أشهب  .أصل الأنف 

 . فزاد علـى الجـدع الكامـل       ، وما قطع منه بعد ذلك بأن يستأصل العظم أو بعضه          ،كاملا
 الأنف بقطـع     قضى في  صلى االله عليه وسلم   روى ابن شهاب أن النبي      "ولأشهب في اموعة    
وفي الموازيـة    .واالله أعلم  ، ذهب إلى تأويل حديث عمرو بن حزم        ولعله "مارنه فيه الدية كاملة   

 ، الأنف أن يقطع المارن دون العظم       للذي فيه من   : وأشهب عن مالك أنه قال     روى ابن القاسم  
 ديـة في     لا : وفي النوادر من رواية ابن نافع عن مالـك         . فإن فيه دية   ،ولو استؤصل من العظم   

مد لا تستكمل فيه الديـة إلا   قال الشيخ أبو مح، وإن ذهب شمه حتى يستأصل من أصله      ،الأنف
وجه الروايـة    . ففيه الدية  ، والأنف قائم  ، إن أذهب شمه   : وفي كتاب الأري   ، وهذا شاذ  ،ذا

 فوجبت الدية لجدعـه    ، وجمال ظاهر  ، أن المارن عظم فيه منفعة كاملة      ، وهي المشهورة  ،الأولى
 وفي الأنـف إذا  : "صلى االله عليه وسـلم التعلق بقوله ،  ووجه الرواية الثانية   .أصل ذلك البصر  
  2».واالله أعلم ، بينا تأويله على الرواية الأولى وقد"أوعب جدعا الدية

فالظاهر هنا، أن الباجي قد رجح الرأي المشهور من مذهبه، ترجيحـا مقاصـديا؛ إذ      
ن قطع غضروف الأنف في القول بالدية فيه، مما يشير إلى اعتباره            احتج بزوال المنفعة والجمال م    

كما نلاحظ أنه استند إلى النظر، وإلى القيـاس في          . لمقصد الجمال إلى جانب المنفعة في المسألة      
اجتهاده المقاصدي؛ إذ قاس الأنف على البصر لاشتراكهما في مقصد الجمال والمنفعة، فاستعمل             

                                                
: انظـر .  ذا التعريف، ما يعرف اليوم بالغضروفما لان من الأنف منحدرا عن العظم، وفضل عن القصبة، فهو : المارن 1

 .190صاددي، التعريفات الفقهية، :  وانظر.13/404ابن منظور، لسان العرب، مادة مرن، 
  .9/4الباجي، المنتقى،  2
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قياسه، كما استعمل المقصد كذلك في تعليل حكم وجوب الديـة في            المقصد مناطا جامعا في     
  . قطع المارن

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في جراح الشفة:  الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني من ثبوت نصف الدية           المطلبهذا  نبين في   

ل شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالـك  في قطع الشفة العليا كالسفلى، وذلك من خلا  
  :باب ما فيه الدية كاملة، جاء فيهفي 

 في الشفَتينِ الديـةُ     : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه كَانَ يقُولُ       ، عن ابنِ شهابٍ   ،مالك-«
  1».ة فَفيها ثُلُثَا الدي، فَإِذَا قُطعت السفْلَى،كَاملَةً

عدم الاختلاف في ثبوت الدية كاملـة في قطـع        -في شرحه لهذا الأثر   -ذكر الباجي   
المـسيب أن في الـشفة      بن  الشفتين، إنما الاختلاف في مقدار دية الشفة الواحدة؛ فيرى سعيد           

السفلى ثلثي الدية، وقيل أن ثلثي الدية في الشفة العليا، بينما يرى الإمام مالك وأصحابه أنه في                 
شفة نصف الدية، وهو الذي رجحه الباجي ترجيحا مقاصديا أشار فيه إلى مقصد حفـظ               كل  

  :قال الباجي. الجمال الإنساني
 وإنما الخلاف فيما قال بعـد       ،وهذا مما لم يختلف فيه     "في الشفتين الدية كاملة   " :قوله«

 ـ   . فهذا الذي قاله ابن المسيب     ،ذلك إن في الشفة السفلى ثلثي الدية        في كـل    :واز قال ابن الم
 : ولم يأخذ مالك بقول ابن المـسيب       ،ال مالك وجميع أصحابه فيما علمنا      وبه ق  ،واحدة نصفها 

وأراه  ، يبلغني أن أحدا فرق بينهما غـيره      ولم : قال في اموعة   .الدية2]كذا[إن في السفلى ثلث   
 إن  : قـال   والحجة أتم عليه أنـه     ،ه ما كان فيه حجة لكثرة من خالفه        ولو ثبت علي   ،وهما عليه 

 وقد تختلـف يـسرى      ،في العليا من الجمال أكثر من ذلك       فإن   ،السفلى أحمل للطعام واللعاب   
 وقاله كثير مـن     ، وذا قضى عمر بن عبد العزيز      ،ويمناهما في المنافع وتتساويان في الدية      اليدين

                                                
 . في المنتقى1514الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملة 1
 . تبعا لما ورد في الحديثالأصح ثلثي، 2
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 واالله أعلـم  ، وهو قول شاذ، الشفتين ثلثي الدية    وقيل إن في العليا من     ، قال ابن حبيب   .التابعين
  1».وأحكم

المسيب بما احتج به، وأضاف مقصد حفـظ        بن  نلاحظ أن الباجي قد حاجج سعيد       
الجمال في الشفة العليا، فلو كان لإحدى الشفتين قيمة أكثر من الأخرى لكانت للشفة العليا،               

اجي والملاحظ أن الب  . فالأنسب للحكم هو مناصفة الدية بين الشفة العليا والسفلى على السواء          
كما  -قد اعتمد على رأي مذهبه وعلى القياس باليدين وعمل التابعين في تقريره للحكم، لكنه             

قد استند إلى النظر في تعليل الحكم والاستدلال عليه اسـتدلالا مقاصـديا،           -يظهر من شرحه  
ظ عندما أشار إلى لزوم الدية في الشفة العليا تماما كلزومها في الشفة السفلى لتحقيق مقصد حف               

  .الجمال الإنساني من جهة العدم
  اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في دية العين :  الثالثالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني من عدم لزوم الديـة            المطلبهذا  نبين في   
 تقدير الغرم   كاملة في العين التي ذهب بصرها وبقي شكلها سليما قائما، إنما يتعين الاجتهاد في             

لما نقص من منافعها، نبحث ذلك من خلال شرح الباجي للأثر الموقوف الـذي رواه الإمـام                 
  :باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها، جاء فيه مالك في

في  عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ زيد بن ثَابِت كَانَ يقُولُ            ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
ئَتإِذَا طَف ةمنِ الْقَائيارٍ:الْعينائَةُ د2». م  

هو إشارته إليه    -في شرحه لهذا الأثر   -فالذي يبرز اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال        
في تقريره للاجتهاد في تقدير الغرم دون الدية كاملة في العين التي ذهب بصرها وبقيت قائمـة                 

ي به صاحب العين المصابة من سلامة شكلها في وجهه مما يبقي            على حالها؛ إذ برر ذلك بما حظ      
على جماله، فلّما تحقّق مقصد حفظ الجمال الإنساني سقطت الدية كاملة وتعين الاجتـهاد في               

  : قال الباجي. تقديرها بحسب ما نقص من منافعها

                                                
  .9/36الباجي، المنتقى،  1
  . في المنتقى1518الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها 2
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ين القائمـة  أن اتمع عليه، أنه سمع أن ليس في الع   : وفي الموازية واموعة عن مالك    «
ومعنى ذلك أن منافعها قد ذهبت، وإنما بقـي منـها     ...التي ذهب بصرها فبقيت، إلا الاجتهاد     

شيء من الجمال فلذلك كان فيها الاجتهاد، ولم يقدر عقلها، لأن ذلك إنما يكون في عـضو                  
  .1».واالله أعلم. باقي المنافع أو بعضها

ل الإنساني في تعليله لتعين الاجتهاد في  وفي ما قاله إشارة إلى اعتباره لمقصد حفظ الجما        
تقدير الدية في العين القائمة إذا طفئت، مستندا إلى قول الإمام مالك في الحكم، وإلى النظـر في      

  .اجتهاده المقاصدي
   اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في موضحة الوجه:  الرابعالمطلب

صد حفظ الجمال الإنساني من تعين الزيـادة في          اعتبار الباجي لمق   المطلبهذا  نبين في   
الوجه عن موضحة الرأس، لما تتركه من شين في الوجه يقبح منظره، وذلك مـن               2موضحةدية ْ 

، جـاء   3باب ما جاء في عقل الشجاج      خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك في        
  :فيه

                                                
  .9/42الباجي، المنتقى،  1
معنى الموضحة من جهة اللغة ما أوضح       : "يسبق شرحها في كتاب الأقضية، ويراد ا هنا تحديدا، ما قاله الباج           : الموضحة 2

 وهذا موجود من جهة اللغـة في  ،عن العظم وأظهره بوصول الشجة إليه وقطع ما دونه من لحم وجلد وغير ذلك مما يستره        
 سـواء عظمـت الموضـحة أو    ، إلا أن أرش الموضحة الذي قدره الشرع بنصف عشر الدية  ،كل عضو من أعضاء الجسد    

  .9/44المصدر نفسه، : انظر". جمجمة الرأس  وهو،لأن العظم واحد؛ وضحة الرأس والوجهبم ص إنما يخت،صغرت
الشجة واحدة شجاج الرأس وهي عشر الحارصة وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه والدامية وهي التي تدميـه والباضـعة                     3

رقيقة فهذه خمس شجاج لـيس فيهـا   وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا والسمحاق وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة      
ة وهي الـتي  والموضحة وهي التي تبلغ إلى العظم وفيها خمس من الإبل ثم الهاشم ،  حكومة ولا أرش مقدر وتجب فيها     صقصا

شم العظم أي تكسره وفيها عشر من الإبل والمنقلة وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع وفيها خمس عـشرة                     
أمومة ويقال الآمة وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة وفيها ثلث الدية والدامغة وهي الـتي               من الإبل ثم الم   

 والشجة الجرح يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غيرهما مـن الجـسم وجمعهـا                 .تبلغ الدماغ وفيها أيضا ثلث الدية     
 .2/303ابن منظور، لسان العرب، مادة شجج، : انظر. شجاج
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سمع سلَيمانَ بن يسارٍ يذْكُر أَنَّ الْموضـحةَ فـي           عن يحيى بنِ سعيد أَنه       ،مالك-«
 فَيزاد في عقْلها ما بينها وبين عقْلِ نِصف         ، إِلَّا أَنْ تعيب الْوجه    ،الْوجه مثْلُ الْموضحة في الرأْسِ    

  1».سبعونَ دينارا فَيكُونُ فيها خمسةٌ و،الْموضحة في الرأْسِ
إلى قول الإمام مالك الذي خالف فيه سـليمان   -في شرحه لهذا الأثر  -تعرض الباجي   

بن يسار بخصوص مقدار الزيادة في موضحة الوجه عن الرأس؛ إذ يرى الإمام مالك أن الزيادة                
بزيادة فيها تكون بالاجتهاد بحسب ما تتركه من شين، خلافا لسليمان بن يسار الذي حددها               

والذي يهمنا هنا، هو ما أشار إليه الباجي من   . نصف دية موضحة الرأس في دية موضحة الوجه       
تعليل بمقصد حفظ الجمال الإنساني في تمييزه بين موضحة الوجه وموضحة الرأس، وفي تقريـره     

 قـال   .لتعين الاجتهاد في تقدير دية موضحة الوجه تبعا لأثر القبح الذي يسببه الشين في الوجه              
  : الباجي

 لأنه عقل يختص ا لوصول الشجة إلى ذلـك          ، إذا برئت على شين     وهذا )مسألة(«
في موضحة الوجه والرأس بقدر مـا        فإنه يزاد    ، وهو قبح الأثر    فأما إذا برئت على شين     ،العظم

 قـال   . وبه أخذ ابن القاسم    ،وهذا قول مالك في الموازية     ،نه قليلا أو كثيرا   ا ش ،نه بالاجتهاد اش
ة الوجه ما بينـها وبـين        يزاد في موضح   : ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار       :ابن القاسم 

 لا يـزاد فيهـا      : وقال ابن نافع عن مالك     .وما سمعت أن غيره قاله     :وقال مالك  .نصف عقلها 
 لأن فيهـا    ؛ لا يزاد لشينها شيء    : وقال أشهب  . فيزاد في ذلك   ،شيء إلا أن يكون شيء منكرا     

 ولهذا المعنى   ،لأنه ظاهر  ؛بقبح المنظر دون الرأس   ه قول مالك أن الوجه يختص        وج .دية موضحة 
 ووصولها إلى عظـم  ، وإنما يختص عقل الموضحة بالشجة،ير في العمل كالذي في سائر الجسد تأث

 ووجه قـول  . فيجب أن يكون فيه الاجتهاد، فإنما هو معنى أزيد بعد ذلك، فأما الشين  ،الدماغ
 تختلف بقـبح   فلا،ن أن دية الموضحة مقدرة لا تختلف بصغرها ولا كبرهاأشهب ما احتج به م  

  2».أثرها كموضحة الرأس
فنلاحظ أن الباجي قد ذكر الرأيين؛ القائل بتعين الاجتهاد في التقدير بحسب مقـدار              
الأثر، والقائل بثبات القيمة دون اعتبار لمقدار الأثر، ثم بين حجـة كـل رأي دون أن يـبرز                   

                                                
  . في المنتقى1519الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج 1
  .45، 9/44الباجي، المنتقى،  2
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صريحا في المسألة، لكن المتأمل في مناقشته للمسألة يلمس إيماءه إلى ترجيح قول الإمـام  ترجيحا  
مالك القائل بتعين الاجتهاد في التقدير؛ لما يجده من ذكره لهذا الحكم في بداية المسألة قبل إبداء                 

نمـا  الآراء، ولما يجده من استرسال في تعليل قول الإمام مالك بنظر منـسوب إلى البـاجي، بي      
والملفـت أن   . نلاحظه قد اكتفى في قول ابن اشهب بما ذكره هو نفسه من دليل في المـسألة               

الباجي قد علّل رأي الإمام مالك تعليلا مقاصديا؛ أظهر فيه اعتباره لمقـصد حفـظ الجمـال                 
إلا أن تعيـب    " الإنساني في توجيهه للمسألة، مستفيدا من قول سليمان بن يسار عندما قـال              

قول الإمام مالك عندما أقر الزيادة في الشين بحسب الاجتهاد، ومستندا إلى النظر فيما   و ،"الوجه
  .ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني في جراح الأسنان:  الخامسالمطلب
  اعتبار الباجي لمقصد حفظ الجمال الإنساني من الدية في جـروح           المطلبهذا  نبين في   

باب جامع عقـل    في   الأسنان، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي رواه الإمام مالك          
  :الأسنان، جاء فيه

 إِذَا أُصـيبت  : عن سعيد بنِ الْمسيبِ أَنه كَانَ يقُـولُ  ، عن يحيى بنِ سعيد    ،مالك-«
تدوفَاس نا،الساما تقْلُها عيهفَف ، تدوأَنْ اس دعب تا،فَإِنْ طُرِحاما تضا أَيقْلُها عيه1» فَف  

سـقوطها،   وإلى مسألة خلافية في اسوداد السن -في شرحه لهذا الأثر-تعرض الباجي   
 وفي سقوطها دية؟ ثم رجح رأي من قـال          2حكومةأفيهما دية كلّ على حده أم في اسودادها         

ووجوا ثانية في سقوطها، مستندا في استدلاله إلى مقصد حفـظ           بوجوب الدية في اسودادها     
من سلامة الأسنان، ذلك ما يتضح من شرحه الذي جاء           -إلى جانب المنفعة  -الجمال الإنساني   

  : فيه

                                                
  . في المنتقى1525الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب جامع عقل الأسنان 1
من الجناية، أي أن يقوم بعد يـرء اـني   صاكم العارف بنسبة تقدر ما نقأي شيء محكوم به، أي يحكم به الح   : الحكومة 2

عليه، عبدا سالما بعشرة مثلا، ثم يقوم معيبا بتسعة مثلا، فالتفاوت بين القيمتين هو العشر، فيجب على الجاني نسبة ذلك في                     
: وانظر. 394،  2/393، كفاية الطالب،    أبو الحسن المالكي  : وانظر. 270،  4/269الدردير، الشرح الكبير،    : انظر. الدية

  .578صالآبي الأزهري، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، 
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 يريـد  " ثم طرحت ففيها العقل أيضا تاما      ،إن اسودت السن ففيها العقل تاما     " :قوله«
 إذا ضـربت  : خلافا للشافعي في قوله،ل القاضي أبو محمد قا.اسودادها يوجب فيها العقل التام 

 ، أنه إذا اسودت فقد ذهبـت منفعتـها      ، والدليل على ما نقوله    : قال . ففيها حكومة  ،فاسودت
وفي ... وجبت دية أخرى لذهاب الجمال ا، ثم إذا طرحت بعد ذلك: قال ،فوجب بذلك الدية  

 أا إذا اسودت وجـب      :د من التابعين   عن أشهب عن عمر وعلي وابن المسيب وعد        ،الموازية
 ففيهـا بعـض     ، وأما إذا طرحت بعد اسودادها     .العلماء خلافه  ولم يبلغني عن أحد من       ،عقلها

العـين  :  قال ابن المـواز    .فيها حكومة كالعين القائمة   ف : قال ابن شهاب وأبو الزناد     ،الخلاف
 إن ، فظاهر قولـه ،ا وأكثر منافعها لأن السن السوداء بقيت فيها قو    ؛القائمة لم تبق فيها منفعة    

 وبقيـت   ،ن السن إذا اسودت فقد ذهب جمالها       فما قاله القاضي أبو محمد من أ       ،الأمر بالعكس 
جبـت الديـة الثانيـة       وو ،ة الأولى باسودادها لذهاب جمالها     فإنما وجبت الدي   ،1]كذا[منفعتها

  2».واالله أعلم ،وهو الأظهر عندي ،لذهاب منفعتها
المسيب في تقرير حكم ثبوت الدية في الـسن         بن  اجي قال بقول سعيد     نلاحظ أن الب  

عند اسودادها ووجوا عند سقوطها، أما الاستدلال المقاصدي في المسألة فقد أورد احتجـاج              
القاضي أبي محمد واحتجاج ابن المواز، اللذين لم يختلفا في أصل الحكم، إنما كان اختلافهما في                

 -صـراحة -الدية في الاسوداد ولزومها في السقوط، ثم رجح الباجي          التعليل المقاصدي للزوم    
ليقارنـه بالتعليـل     -حسب مـا يبـدو    -التعليل المقاصدي لابن المواز، الذي لم يذكر تعليله         

المقاصدي للقاضي أبي محمد، وإنما ذكره ردا لرأي ابن شهاب وأبي الزنـاد، اللـذين قـالا في       
ون دية، مستدلا بإخلال اني بمقصد حفظ الجمال عند         سقوط السن بعد اسودادها حكومة د     

تسببه في اسودادها، وإخلاله بمقصد الانتفاع مع مقصد حفظ الجمال عند تسببه في سـقوطها،      

                                                
 -لعلّ الأصح الذي ينسجم مع الـسياق  و!ما نسب للقاضي أبي محمد في هذا الموضع، مخالف تماما لما ذُكر من قوله بدءًا              1

فظاهر قوله، إن الأمر بالعكس مما قاله القاضي أبو محمـد،   : "  هو تعليق الباجي على قول ابن المواز، بالقول        -حسب رأيي 
هو بيان لقـول  ...، فما ذُكر، من أن السن إذا اسودت"إلخ ..من أن السن إذا اسودت، فقد ذهب جمالها، وبقيت منفعتها،    

: " يكتـب بدل أن " فما :" فلعلّه خطأ مطبعي، أو تصحيف من الناسخ، كتب    . ابن المواز، الذي هو عكس قول أبي محمد       
، وهذا الذي أرجحه؛ لأنني وجدت الخلل نفسه، عندما راجعت طبعة أخرى للمنتقى، لـدار الكتـاب الإسـلامي،               "مما  

  .7/93. ه1332، 1، مجددة للطبعة2القاهرة، ط
  .9/56الباجي، المنتقى،  2
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وهذا الأسلوب في المحاججة يبرز     . فلئن لزمت الدية في اسودادها فهي بعد سقوطها أكثر لزوما         
القاضي أبي محمد وإلى  ذي يظهر أنه استند فيه إلى رأي      الاجتهاد المقاصدي للباجي في المسألة، ال     

أما ما أشـار    . ابن المواز، في اعتبار مقصد الجمال إجمالا، رغم اختلافهما في التعليل به تفصيلا            
إليه الباجي من مقصد الانتفاع في المسألة، فيمكننا اعتباره مقصدا تبعيا نسبة إلى ما بحثنـاه في                 

   .لمطلبهذه 

  اعتبار الباجي لمقصد الردع في العقوبة: ني الثاالمبحث

 على إبراز اعتبار الباجي لمقصد الردع في العقوبة من خلال مـا             المبحثنعمل في هذا    
الموطأ تضمنا مـسألتين أشـار      من   في بابين مختلفين  لإمام مالك   ا أوردهعثرنا عليه في شرحه لما      

اعتبار البـاجي   في   :الأول؛  مطلبين حثفتضمن المب فيهما الباجي إلى مقصد الردع في العقوبة،        
اعتبار الباجي لمقصد الردع في منـع القاتـل مـن            في: والثاني. لمقصد الردع في تأديب الصبي    

  .الميراث
  اعتبار الباجي لمقصد الردع في تأديب الصبي:  الأولالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد الردع والزجر من حكـم تأديـب الـصبي    المطلبهذا نبين في   
باب ما جاء في دية الخطأ في القتـل،         في   الإمام مالك لما أورده   اني، وذلك من خلال شرحه      الج

  :جاء فيه
 ما  ، وإِنَّ عمدهم خطَأٌ   ، الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنه لَا قَود بين الصبيان         :قَالَ مالك «

    و وددالْح هِملَيع جِبت لَم لُموا الْحلُغبطَأً       ،يكُونُ إِلَّا خلَا ي بِيلَ الصإِنَّ قَتا   ، وـبِيأَنَّ ص لَو كذَلو 
  1». كَانَ علَى عاقلَة كُلِّ واحد منهما نِصف الدية،وكَبِيرا قَتلَا رجلًا حرا خطَأً

ألة الصبي إذا جنى جناية، فذكر أنه       إلى مس  -في شرحه لهذا القول   -لقد تعرض الباجي    
  : يؤدب، ثم علّل ذلك بتحقيق مقصد الردع مادام يعي ذلك، فقال

                                                
  . في المنتقى1507ديث قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في دية الخطأ في القتل، عقب الح 1
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ووجه ذلـك أنـه     . وإذا جنى الصبي أدب، إن كان يعقل ما يصنع، قاله ابن القاسم           «
يفهم الزجر، والعقوبة والتعزير إنما وضعا للردع والزجر والتعليم، كما يؤدب على تعليم القرآن              

  1».غير ذلك مما ينتفع به، واالله أعلم وأحكمو
نلاحظ أن الباجي قد علّل العقوبة بتحقيق مقصد الردع والزجر والتعليم، وقد اكتفينا             
بذكر الردع، باعتبار كونه معبرا عما ذكره من زجر وتعليم؛ إذ الردع معناه الكف عن الشيء،    

     جر، لأن الزجر هـو المنـع والنـهي         ، فهو معبر عن الز    2فيقال ردعه فارتدع، أي كفّه فكف
معبر عن مقصد التعلـيم في       ، وكل ذلك يتضمنه معنى الكف عن الشيء، وهوأيضا        3والانتهار

التأديب؛ إذ الردع يتضمن أيضا الكف عن التكاسل والتقاعس والجهل بالمعـارف وبـالأداب            
  . وغير ذلك

صدي مستفيدا من قول ابن    كما نلاحظ أن الباجي قد استند إلى النظر في اجتهاده المقا          
  .القاسم، وربما قاس المسألة على التأديب في تعليم القرآن

 -حسب رأيـي -ولا ينبغي أن نفهم من تأديب الصبي، العقوبة الجسدية فحسب، بل   
أن يجتنب ذلك في الصبي ما أمكن، وأن يلتجأ إلى طرق أخرى في تأديبه، كالعقوبات المعنوية،                

تكليفه ببعض الخدمات وما شابه، إن كان ذلك محققا لمقصد الردع مـن             بمنعه مما يشتهيه، أو     
  .العقوبة
  اعتبار الباجي لمقصد الردع في منع القاتل من الميراث:  الثانيالمطلب

 اعتبار الباجي لمقصد الردع في حكم منع قاتل العمد من الميراث،            المطلبهذا  نبين في   
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ       في    جاء وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي       

  :فيه، جاء فيه
 أَنَّ قَاتلَ الْعمد لَا يرِثُ من دية من قَتلَ          ، الْأَمر الَّذي لَا اختلَاف فيه عندنا      :قَالَ مالك «

أَنَّ الَّذي يقْتلُ خطَأً لَا يرِثُ من الديـة          و ، ولَا يحجب أَحدا وقَع لَه ميراثٌ      ِ، ولَا من ماله   ،شيئًا

                                                
  .9/19الباجي، المنتقى،  1
  .8/121ابن منظور، لسان العرب، مادة ردع، : انظر 2
 .4/318المصدر نفسه، مادة زجر، : انظر 3
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 فَأَحـب   ، لأَنه لَا يتهم علَى أَنه قَتلَه ليرِثَه وليأْخذَ مالَه         ؛ وقَد اختلف في أَنْ يرِثَ من ماله       ،شيئًا
هالم نرِثَ مأَنْ ي إِلَي،د نرِثُ ملَا يو هت1».ي  

حكم منع قاتل العمد من ميراث مقتوله، مستدلا       -في شرحه لهذا القول   -ذكر الباجي   
على الحكم بإجماع الصحابة رضوان االله عليهم، معلّلا ذلك بمقصد الردع لكل قاتل من أجـل               

  :الميراث، حيث قال
لي بـن  وأما قاتل العمد، فلا يرث من المال ولا من الدية، وهو قول عمر وع  : مسألة«
ومـن  . والدليل على صحة ذلك، إجماع الصحابة بلا خلاف فيه        . رضي االله عنهما  أبي طالب   

جهة المعنى أنه ردع لمن أراد استعجال الميراث بقتل الموروث، فمنع من ذلك ردعا لهـذا، واالله                 
  2».أعلم وأحكم

عليـه  فالملاحظ، أن الباجي قد استند إلى قول الإمام مالك في تقرير الحكم مـستدلا           
بأصل الإجماع، إلاّ أنه لم يظهر استناده إلى نص أو رأي من آراء أصحابه فيما ذكره من تعليل                  
مقاصدي، سوى ما قد نلمسه من استفادته من تعليل الإمام مالك لحكم ثبوت الميراث في المال                

 ـ               ر فيمـا   لقاتل الخطأ، بعدم قصده في الميراث، فلعلّ الباجي قد استفاد من ذلك، ثم أعمل النظ
  .أشار إليه من مقصد الردع في منع قاتل العمد من الميراث

   في الجراحاعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس:  الثالثالمبحث

 على إبراز اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس من خلال ما عثرنا            المبحثنعمل في هذا    
ين تـضمنا مـسألتين في   عليه في شرحه لما جاء من قول للإمام مالك في الموطأ في بابين مخـتلف     

اعتبـار  في  :؛ الأولمطلبين فتضمن المبحثالجراح أشار فيهما الباجي إلى مقصد حفظ النفس،  
لمقصد حفظ النفس في    اعتبار الباجي    في: والثاني. الباجي لمقصد حفظ النفس في جراح الدماغ      

  .الجائفة

                                                
  . في المنتقى1537قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، عقب الحديث  1
  .9/85تقى، الباجي، المن 2
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  في جراح الدماغ اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس:  الأولالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس في حكم عدم جواز القـصاص       المطلبهذا  نبين في   

باب في في الجراح التي تصل إلى الدماغ، وذلك من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي ذكره      
  :ما جاء في عقل الشجاج، جاء فيه

 قَـالَ   .أْمومةَ والْجائفَةَ لَيس فيهِما قَود     الْأَمر الْمجتمع علَيه عندنا أَنَّ الْم      :قَالَ مالك «
  1». ولَا تكُونُ الْمأْمومةُ إِلَّا في الرأْسِ، والْمأْمومةُ ما خرق الْعظْم إِلَى الدماغِ:مالك

استدل الباجي على قول مالك بمقصد حفظ النفس؛ إذ اعتبر أن القصاص في المأمومة              
 إتلاف نفس اني، في حين أنّ اني عليه لم تتلف نفسه، فيكون قصاص من غير                قد يؤدي إلى  

  :قال الباجي. حق
 ، إلى الدماغ قدر مغرز إبرة فأكثر أن المأمومة وهي التي يصل منها      ،وهذا على ما قال   «
 وذا قال أكثر   ،دووليس في شيء منها قَ     ،التي يصل منها إلى الجوف مثل ذلك       وهي   ،والجائفة
 ـ : قال ابن المواز.رضي االله عنه  وهو المروي عن أبي بكر الصديق        ،الفقهاء ى  أجمع الفقهـاء عل

 ولما كان   ، القصاص أن يحدث عليه مثل ما جنى        أن معنى  ، والدليل على ما نقوله    .ذلك إلا ربيعة  
 ،لمس بل تؤدى إلى الـنف     ،الغالب من هذه الجناية أا لا تقف على ما انتهت إليه في اني عليه             

  2». قصد إلى إتلاف النفس لأن قصد القصاص؛يجز القصاص فيها
نلاحظ أن الباجي قد ذكر صراحة قصد إتلاف النفس من قصد القصاص، ما يفهـم               

كما نلاحظ في شرح البـاجي      . أنّ القصد من منع القصاص في المأمومة هو قصد حفظ النفس          
هة الوجود؛ فكان معتبرا له من جهة       للمسألة اعتباره لمقصد حفظ النفس من جهة العدم ومن ج         

مقصد القصاص هو إتلاف النفس، أي إعدامها لتكـون رادعـا            العدم عندما ذكر صراحة أنّ    
وزاجرا في حفظ النفوس، وكان معتبرا لمقصد حفظ النفس من جهة الوجود حينما أقر حكـم                

. ا وسـلامتها  عدم جواز القصاص في المأمومة حتى لا تتلف النفس، أي للحفاظ على وجوده            
فمن جهة العدم كانت النفس بالنفس تحقيقا لمقصد حفظ النفس، ومن جهة الوجـود لم يجـز        

                                                
  . في المنتقى1519قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج، عقب الحديث  1
  .9/46الباجي، المنتقى،  2
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إتلاف نفس من غير نفس تحقيقا لمقصد حفظ النفس، هذا ما يمكننا استخلاصه مما تقدم مـن                 
 أنه استند فيه إلى -كما يظهر-شرح الباجي للمسألة، مما يثبت اجتهاده المقاصدي فيها، والذي     

  .من وافقه من الفقهاء في تقرير الحكم والواقع والنظر، مستفيدا من رأي الإمام مالك
  في الجائفة اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس:  الثانيالمطلب

 هـي   أن الجائفة  -عند تعرضنا إلى مقصد الجمال في جراح الأنف       -لقد ذكرنا سابقا    
 اعتبـار   هذا الفرع ونبين في   .  عند المالكية   وتختص بالبطن والظهر   ،الطعنة التي تصل إلى الجوف    

الباجي لمقصد حفظ النفس في تعين ثلث الدية في الجائفة، كاستثناء عن بقية الجراح التي يتعين                
الاجتهاد في تقدير ديتها، نبين ذلك من خلال إشارة الباجي إلى مقصد حفظ الدماء من ثبوت                

باب ما جاء في عقـل      في    ورد من قول للإمام مالك     ثلث دية النفس في الجائفة، أثناء شرحه لما       
  :الجراح في الخطأ، جاء فيه

 ولَيس في الْجِراحِ في الْجسد إِذَا كَانت خطَأً عقْلٌ إِذَا برأَ الْجرح وعاد              :قَالَ مالك «
هئَتيهل،       ع كذَل نءٍ ميي شقْ فَإِنْ كَانَ ف  نيش فَةَ     فَإِ ،لٌ أَوائإِلَّا الْج يهف دهتجي ها ثُلُـثَ     ،نيهفَإِنَّ ف 

  1».ديةال
إلى بيان مقدار الدية في الجائفة التي اسـتثنيت          -في شرحه لهذا القول   -تعرض الباجي   

  :قال الباجي. من بقية الجراح، ثم علّل ذلك بمقصد حفظ الدماء، الذي يؤول إلى حفظ النفس
يريد ثلث دية الإنسان مقـدرة،      " إلا الجائفة، فإنّ فيها ثلث النفس     : " وقوله) فصل(«

وذلك لغررها وخطرها وصغرها، وأنها إن برئت، فأا تبرأ غالبا على غير شين، فجعل فيهـا                
  2».ثلث الدية تحرزا للدماء وردعا عنها، واالله أعلم

ء والـردع   فنلاحظ أنّ الباجي قد أشار إلى مقصد حفظ النفس بلفظ التحرز للـدما            
عنها، معللا ذا المقصد حكم تعين ثلث الدية في الجائفة، مستندا إلى الواقع والنظر في ما ذهب                 

  . إليه من اجتهاد مقاصدي

                                                
  .9/21الباجي، المنتقى،: انظر. قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الجراح في الخطأ 1
  .9/23الباجي، المنتقى،  2
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   في دية اللسانالتكلمقدرة اعتبار الباجي لمقصد حفظ :  الرابعالمبحث

قدير ديـة    اعتبار الباجي لمقصد حفظ قدرة التكلم للإنسان من ت         المبحثنبين في هذا    
قطع اللسان، وذلك من خلال شرحه لما بلغ الإمام مالك فيما رواه في الموطأ في باب مـا فيـه      

  :الدية كاملة، جاء فيه
 وأَنَّ في اللِّـسان الديـةَ       ،مالك أَنه بلَغه أَنَّ في كُلِّ زوجٍ من الْإِنسان الديةَ كَاملَةً          -«

 وفي ذَكَـرِ    ، أَو لَم تصطَلَما   1 اصطُلمتا ،ي الْأُذُنينِ إِذَا ذَهب سمعهما الديةَ كَاملَةً       وأَنَّ ف  ،كَاملَةً
  2». وفي الْأُنثَيينِ الديةُ كَاملَةً،الرجلِ الديةُ كَاملَةً

 أـا   تعرض الباجي في شرحه لهذا الحديث إلى مسألة الدية في قطع اللسان، فـذكر             
كاملة إذا قطع منه ما يمنع من الكلام، أما إن قطع منه ما يمنع بعض الكلام فقط قدرت الديـة                    
فيه بحسب عجزه عن الكلام، ثم علّل الباجي ذلك بإشارته إلى مقصد حفظ القدرة على التكلم                

  :قال الباجي. الذي تؤمنه سلامة اللسان
 إذا قطع منه مـا      :ابن المواز عن مالك    قال   "وفي اللسان الدية كاملة   " : وقوله )فصل(«
 فيـه   : فقد قال ابن القاسم وأشهب في اموعـة        ، وإن قطع منه ما لا يمنع الكلام       ،منع الكلام 
 وقال  . ففيه الدية  غن، إن قطع منه ما منع الكلام أو بح أو           : وقال الشيخ أبو إسحاق    .الاجتهاد

 أن المنفعة   ، ووجه ذلك  .منع من كلامه   ففيه بقدر ما     ، إن قطع منه ما منع بعض الكلام       :مالك
 وقال ابن . ففي جميعه الدية وفي بعضه بعض الدية كالبصر والسمع    ،المقصودة من اللسان الكلام   

  .3».الكلام لا بقدر ما نقص من اللسان وإنما الدية فيه بقدر :المواز
ينبغي أن  فقد ذكر الباجي صراحة، أن المنفعة المقصودة من اللّسان هي الكلام، والتي             

تصان في الإنسان، وا علّل ماذهب إليه الإمام مالك من حكم، وفي ذلك إشارة إلى مقـصد                 
والملاحظ أن الباجي قد اقتصر على هذه المنفعة في اللسان دون غيرها، مع             . حفظ قدرة التكلّم  

                                                
ابن : انظر. اصطلمتا أولم تصطلما، أي قطعتا أولم تقطعا : قال الزرقاني . هو القطع من الأصل، أي الاستئصال     : الاصطلام 1

اـددي، التعريفـات    : وانظر. 4/228الزرقاني، شرح الزرقاني،    :  وانظر .12/340منظور، لسان العرب، مادة جوف،      
  .30صالفقهية، 

  . في المنتقى1516الحديث رقم . ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملةمن بلاغات مالك في الموطأ 2
  .9/39الباجي، المنتقى،  3
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ير ذلك،  أننا نعلم أن للّسان منافع أخرى لا يمكن الاستغناء عنها، كدوره في الأكل، والبلع وغ              
ولعلّ الباجي قد استند إلى قول الإمام مالك وبعض أصحابه لمّا اقتصروا على منفعة الكـلام في                 
اللسان لتقدير الدية في قطعه، والظاهر أنه اعتمد على آرائهم في اجتهاده المقاصـدي في هـذه          

 شبه الديـة في    المسألة، ولو أن هناك إشارة إلى استناده أيضا إلى القياس في تقرير الحكم؛ عندما             
  .اللسان، بالدية في السمع والبصر

   في دية قطع الثديينلولدلرضاع الاعتبار الباجي لمقصد تأمين :  الخامسالمبحث

 اعتبار الباجي لمقصد تأمين الرضاع للولد من ثبوت الدية كاملـة         المبحثنبين في هذا    
باب ما  في  وطأ   فيما رواه في الم    في قطع ثديي المرأة، وذلك من خلال شرحه لما بلغ الإمام مالك           

  :فيه الدية كاملة، جاء فيه
  1».مالك أَنه بلَغه أَنَّ في ثَديي الْمرأَة الديةَ كَاملَةً-«

عند تعرض الباجي إلى شرح هذا الحديث، ذكر أن المنفعة المقصودة من ثديي المرأة هو      
لدية كاملة ولو قطعت الحلمـتين فقـط دون تمـام    الرضاع، وذا الاعتبار أقر الباجي ثبوت ا    

  :قال الباجي. الثديين مادام القطع قد أخلّ بتحقيق مقصد تأمين الرضاع للولد
  معناه أن لهما منفعة مقصودة     "أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة       " :قوله رحمه االله  «

 وروى ابن   . ففيهما الدية  ،اللبنوأبطل مجرى    إذا قطع الحلمتين     : قال ابن القاسم   ،ورضاع الولد 
 قـال أشـهب في   . أن حد ما يوجب الدية فيهما ذهاب الحلمـتين      :حبيب عن ابن الماجشون   

 وإن كان ، ففيهما الدية، إن كان أذهب منهما ما هو سداد لصدرها ومناولتها لولدها         :اموعة
  2»... ففيهما بقدر شينهما،على غير ذلك

إلى قول أصحاب مذهبه في التعليل المقاصدي لحكـم         فالملاحظ أن الباجي قد استند      
ثبوت الدية في قطع الثديين، جاعلا مقصد تأمين الرضاع للولد مناطا لتعين الدية فيما أصـاب                

 ويمكن الاستفادة اليوم من اعتبـار       .الثديين من جروح، إذ أثبت الحكم نفسه في قطع الحلمتين         
  .، بتأمين الغذاء والصحة ونحو ذلكوحماية الطفولةالباجي لهذا المقصد في مسائل حقوق الطفل، 

                                                
  . في المنتقى1517الحديث رقم . من بلاغات مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما فيه الدية كاملة 1
  .9/40الباجي، المنتقى،  2
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    الزانية الحامل من منع حداعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس: المبحث السادس

 اعتبار الباجي لمقصد حفظ النفس في حكم منع إقامة الحد علـى             المبحثنبرز في هذا    
ي رواه الإمام مالك في    الزانية الحامل وقت حملها، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذ          

  : باب ما جاء في الرجم، جاء فيه
 عن عبد اللَّه بنِ أَبِي      ، عن أَبِيه زيد بنِ طَلْحةَ     ، عن يعقُوب بنِ زيد بنِ طَلْحةَ      ،مالك-«

 وهي  ،لَّه علَيه وسلَّم فَأَخبرته أَنها زنت     ملَيكَةَ أَنه أَخبره أَنَّ امرأَةً جاءَت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى ال          
 ، فَلَما وضعت جاءَتـه    ، اذْهبِي حتى تضعي   : فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        ،حاملٌ

       لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه:   يهعضرى تتبِي حاذْه ،  هتعضا أَرفَقَـالَ   ، فَلَم هاءَتج : 
يهعدوتبِي فَاساذْه،اءَتج ثُم هتعدوتقَالَ فَاس ،تجِما فَربِه ر1». فَأَم  

المنع من إقامة الحد على الزانية الحامـل،         -في شرحه لهذا الحديث   -فقد علّل الباجي    
 الذي في بطنها؛ إذ لا يجب عليه قتل من غير حق، بل يجب أن يراعى في سـلامته                بحفظ الجنين 

تأمين الرضاعة والكفالة له أيضا حتى لا يهلك بعد حد أمه وإن تطلّب الأمر تأجيل حـدها إلى        
وفي ذلك إشارة إلى مقصد الشارع لحفظ النفوس، الذي يتبين في قول الباجي،         . أن تتم رضاعته  
  :الذي جاء فيه

 سـواء   ، لأن ما في بطنها لا يجب عليه قتل        ؛ه منع من إقامة الحد عليها الحمل      لكن...«
 " اذهبي حـتى ترضـعيه     : قال لها  ، فلما وضعته جاءته   : "وقوله) فصل(...كان من زنا أو غيره    

 فعلى هذا لا    ، ولم يقبل رضاع غيرها    ، ولو كان له مال    ،مل أنه لم يكن له مال يسترضع منه       يحت
فلما أرضـعته   " :وقوله) فصل(... لأن هذا قتل للولد    : وقال ابن مزين   ،تم رضاعه ترجم حتى ت  

 لأن ؛ وضعها إياه عند من يحـضنه ويكفلـه   به يحتمل أن يريد" اذهبي فاستودعيه: فقال ،جاءته
  2»...طرحه سبب إلى هلاكه

 فقد أشار الباجي إلى مقصد حفظ النفس في تقريره لمنع الحد على الزانية الحامل، وفي              
              ه علّل ما ورد من فعل النبيصـلى االله عليـه     مراعاته لحق رضاعة المولود وكفالته، والظاهر أن

                                                
  . في المنتقى1549الحديث رقم .  جاء في الرجمانفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما 1
    .139، 9/138الباجي، المنتقى،  2
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والمفيد من ذلك في بحثنا، أن     .  تعليلا مقاصديا، بالاستناد إلى النظر، وإلى ما قاله ابن مزين          وسلم
  . صدي عموماالباجي قد وجه الحكم في هذه المسألة توجيها مقاصديا، مما يثبت اجتهاده المقا

  حد القذففي تغريب الزانية وحكم  في اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض: المبحث السابع

 على إبراز اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض من خلال ما عثرنا            المبحثنعمل في هذا    
؛ مطلبينونتناول ذلك في    . عليه في شرحه لحديثين رواهما الإمام مالك في الموطأ في بابين مختلفين           

 اعتبـار   في: والثـاني . منع الزانية من التغريب    اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض في        في: الأول
   .الباجي لمقصد حفظ العرض في حد القذف

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض في منع الزانية من التغريب:  الأولالمطلب
رته إليه في تعليله     اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض من خلال إشا        المطلبهذا  نبين في   

بزوال الستر عن المرأة والتعريض لها، وذلك عند تقريره لحكم منع تغريب المرأة إن زنت، مـن              
  :باب ماجاء في الرجم، جاء فيهفي  خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك

 عـن أَبِـي     ،نِ عتبةَ بنِ مسعود    عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه ب       ،مالك عن ابنِ شهابٍ   -«
                 ـهلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسا إِلَى رمصتنِ اخلَيجأَنَّ ر اهربا أَخمهأَن نِيهالْج دالنِ خب ديزةَ وريره

 أَجلْ يا   : وهو أَفْقَههما  ، وقَالَ الْآخر  ،بِ اللَّه  يا رسولَ اللَّه اقْضِ بيننا بِكتا      :وسلَّم فَقَالَ أَحدهما  
 ولَ اللَّهسر،    ابِ اللَّهتا بِكننيفَاقْضِ ب ،     كَلَّمي أَنْ أَتي فأْذَنْ لقَالَ ، و : كَلَّمنِي كَـانَ     : فَقَالَ ، تإِنَّ اب 

 فَافْتديت منه بِمائَة شاة وبِجارِية      ، أَنَّ علَى ابنِي الرجم     فَأَخبرنِي ، فَزنى بِامرأَته  ،عسِيفًا علَى هذَا  
 وأَخبرونِـي   ، أَنَّ ما علَى ابنِي جلْد مائَة وتغرِيب عامٍ        ، ثُم إِني سأَلْت أَهلَ الْعلْمِ فَأَخبرونِي      ،لي

 هأَترلَى امع مجا الرمفَقَ،أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسالَ ر:  نيلَأَقْـض هدفْسِي بِيي نالَّذا وأَم 
  ابِ اللَّهتا بِككُمنيب،     كلَيع دفَر كتارِيجو كما غَنا     . أَمامع هبغَرائَةً وم هناب لَدجا    ، وـسيأُن رأَمو 

لَمرِ    الْأَسأَةَ الْآخرام يأْتأَنْ ي ا   ،يهمجر فَترتا  ، فَإِنْ اعهمجفَر فَترتفَاع .     ـسِيفالْعك والقَالَ م 
1».الْأَجِير  

                                                
وأخرجـه البخـاري في     .  في المنتقى  1550رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، الحديث رقم               1

دود، باب من اعترف علـى  ومسلم في صحيحه، كتاب الح. صحيحه، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي  
وأبـوداود في سـننه،     . والترمذي في سننه، كتاب الحدود عن رسول االله، باب ما جاء في الرجم على الثيب              . نفسه بالزنا 
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إلى مسألة التغريب في عقوبة الزنا؛ فبعد        -في شرحه لهذا الحديث   -فقد تعرض الباجي    
قتصاره على الحر، الذكر دون المرأة، خلافا       أن أثب حكم التغريب بالاستناد إلى النص، ذكر ا        

للشافعي، محتجا بمقصد حفظ العرض للمرأة الحرة، ومميزا ذلك عن الأَمة التي تتعلق منافعها بحق               
ذلك ما يتضح من قـول   . من غير وجه حق    سيدها، إذ في تغريبها ضياع لمنافع وحقوق سيدها       

  :الباجي في المسألة
 نص في تغريب    "به عاما  جلد ابنه مائة وغر     عليه وسلم  صلى االله أنه  " : وقوله )فصل(«

 إذا ثبـت  )مسألة(  ... لا تغريب على الزاني  : وقال أبو حنيفة   ، وبه قال مالك والشافعي    ،الزاني
 لما روي أن الـنبي  ، خلافا للشافعي، فإن التغريب على الحر الذكر دون المرأة ودون العبد  ،ذلك

 ثم بيعوها ولـو     ، ثم إن زنت فاجلدوها    ، فاجلدوها ،نت الأمة  إذا ز  : " قال صلى االله عليه وسلم   
 ، ومن جهة المعنى أن المرأة عـورة       .وهذا موضع تعليم فاقتضى أنه استوعب ما عليها       . 1"بضفير

رب الرجل   وإنما يغ  ،والأمة حق السيد متعلق بمنافعها     ،يبها تعريض لها لزوال الستر عنها     وفي تغر 
  2».لرجم فإن العقوبة إذا لم تتبعض لم تلزم العبد بالزنا كا وأيضا،عقوبة لينقطع عن منافعه

نلاحظ، أن الباجي قد استند إلى أصل السنة في إثبات الحكم، كما نلاحظ أنه رجح               
رأي مذهبه، بدليل من السنة، ثم عضده بدليل مقاصدي؛ إذ جعل مناط المنع في تغريب المـرأة                 

كمـا  . ها، أما الأَمة الزانية فيحفظ لها ذلك ببيعها  الحرة الزانية هو حفظ الستر لها ليحفظ عرض       
يمكننا أيضا أن نلحظ في قول       و .يظهر أنه استند على النظر فيما ذهب إليه من تعليل مقاصدي          

الباجي إيماءً إلى مقصد الردع في عقوبة تغريب الذكر الحر الزاني، وإلى مقصد حفظ الحقوق في                
                                                                                                                                              

وأحمـد في  . وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب حد الزنا       . كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة         
والدارمي في سننه، كتاب الحدود، بـاب  .  الشاميين، باب بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي        مسنده، كتاب مسند  

  .الاعتراف بالزنا
ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم اليهـود  . رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني     1

وأبـوداود في  . دود عن رسول االله، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماءوالترمذي في سننه، كتاب الح. أهل الذمة في الزنا 
. وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود على الإمـاء           . سننه، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني ولم تحصن        

الـك في موطئـه، كتـاب    وم. وأحمد في مسنده، كتاب مسند الشاميين، باب بقية حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي          
والدارمي في سننه، كتاب الحدود، باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سـادم  . الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا    

  .الحد دون السلطان
  .9/141الباجي، المنتقى،  2
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 الباجي منحى مقاصديا في تقريره للحكم، مما        اوال، فقد نح  وفي كل الأح  . المنع من تغريب الأَمة   
  .يثبت اجتهاده المقاصدي عموما

  اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض في حد القذف:  الثانيالمطلب
 اعتبار الباجي لمقصد حفظ العرض من خلال تعليلـه بإدخـال            المطلبهذا  نبين في   

القذف إذا لم يكتمل العدد في الشهود، وذلك        المضرة على المقذوق بالزنا في تقريره لحكم حد         
باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا،       في   من خلال شرحه لقول الإمام مالك الذي أورده       

  : جاء فيه
 ، لَم أَفْعلْ  : ويقُولُ ، ثُم يرجِع عن ذَلك    ،قَالَ مالك في الَّذي يعترِف علَى نفْسِه بِالزنا       «

إِنو         هذْكُرءٍ ييشكَذَا لكَذَا و هجلَى وي عنم كا كَانَ ذَلم:    هنلُ مقْبي كإِنَّ ذَل ،      ـهلَيع قَـاملَا يو 
دنِ       ،الْحيهجو دذُ إِلَّا بِأَحخؤلَا ي لَّهل وي هالَّذ دأَنَّ الْح كذَلثْ ، وت لَـةادع ةنيا بِبلَـى    إِمع بِـت

 أُقـيم علَيـه    ، فَإِنْ أَقَام علَى اعترافـه     ، وإِما بِاعتراف يقيم علَيه حتى يقَام علَيه الْحد        ،صاحبِها
د1».الْح  

إلى مسألة حد القذف الذي يقام على الشهود         -في شرحه لهذا القول   -تعرض الباجي   
 -ومن وافقهم-ة، خلافا لأحد قولي الشافعي، ثم رجح رأي مذهبه          إن نقص عددهم عن الأربع    
إلى دليل مقاصدي أشار فيه إلى مقصد حفظ العرض، الذي عبـر      و باستناده إلى أصل الإجماع،   

  :هذا ما يمكن استخلاصه من شرحه الذي جاء فيه. عنه بإدخال المضرة على المقذوف
 وإن لم يكمل    ، الحد على من شهد عليه      أقيم ، إذا كمل عدد الشهود في الزنا      :مسألة«
 : وله قول آخر، وهذا أحد قولي الشافعي،وبه قال أبو حنيفة  . ف القذ  الشهود حد   حد ،عددهم

 لأن عمر ؛ى ما نقوله أن ذلك إجماع الصحابة     والدليل عل  : قال القاضي أبو محمد    .لا حد عليهم  
 ودليلنا من جهة المعنى أـم       .لي وروي مثل ذلك عن ع     .جلد أبا بكرة وصاحبه لما توقف زياد      

                                                
 ـ. قول لمالك ذكره في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنـا                1  في  1557ب الحـديث    عق

  .المنتقى
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 فكانوا قذفة كمـن قذفـه       ، عليه  بإضافة الزنا إليه بسبب لم يوجب الحد       ،أدخلوا المضرة عليه  
  1».ابتداء

نلاحظ، أن الباجي قد استند إلى أصل الإجماع في تقرير الحكم، ثم عـضده بـدليل                
الحد على الـشهود الـذين لم   مقاصدي استند فيه إلى النظر كما يظهر من شرحه، معلّلا إقامة    

يكتمل عددهم الأربعة، بإدخال المضرة على المقذوف بإضافة الزنا إليه، وفي ذلك إشـارة إلى               
   .مقصد حفظ العرض من جهة العدم، الذي يتحقق بالردع والزجر من عقوبة حد القذف

    في حد السرقةاعتبار الباجي لمقصد حفظ المال: المبحث الثامن

 ما عثرنا عليه من اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال من حكم قطع             بحثالمنبرز في هذا    
يد السارق، وذلك من خلال شرحه للحديث المرفوع الذي رواه الإمام مالك في باب ما يجب                

  :فيه القطع، جاء فيه
علَيه وسلَّم قَطَع في  عن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه     ، عن نافعٍ  ،مالك-«

نج2مماهرثَلَاثَةُ د هن3». ثَم  
إلى مسألة مقدار ما يكون فيه القطـع مـن     -في شرحه لهذا الحديث   -تعرض الباجي   

فإن سرق  . السرقة؛ فذكر قول الإمام مالك أنه من الورق ثلاثة دراهم، ومن الذهب ربع دينار             

                                                
  .154، 9/153الباجي، المنتقى،  1
2 ُنجابن منظور، لسان العرب، مادة     : انظر. كل ما وقى من السلاح، كالترس والدرق، لأنه يواري حامله أي يستره           : الم

ابن عبـد   : انظرو. 196صاددي، التعريفات الفقهية،    : وانظر. 48صالرازي، مختار الصحاح،    : وانظر .13/400مجن،  
الآبي الأزهري، الثمر الداني شـرح رسـالة        : وانظر. 4/216الزرقاني، شرح الزرقاني،    : وانظر. 14/375البر، التمهيد،   

  .600صالقيرواني، 
وأخرجـه البخـاري في   .  في المنتقى 1567رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع، الحديث رقم               3

ومسلم في صـحيحه،    . وفي كم يقطع  " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما   : "دود، باب قول االله تعالى    صحيحه، كتاب الح  
والترمذي في سننه، كتاب الحدود عن رسول االله، باب ما جاء في كم تقطع يد               . كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصاا     

وأبـوداود في سـننه،   . رقه السارق قطعت يـده والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب القدر الذي إذا س  . السارق
وأحمـد في مـسنده،   . وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب حد الـسارق . كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق     

والدارمي في سننه، كتاب الحدود، باب مـا  . كتاب مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب         
  .دتقطع فيه الي
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 لا يقطع، إلاّ إذا تكرر ذلك حتى يصل بـه إلى النـصاب في               مقدارا لا يبلغ النصاب المذكور    
مجموع ما سرق، فإنه يقطع حينئذ، لكن الباجي ذكر قولا ثانيا لبعض أصحابه مخالفا للقـول                
الأول؛ يرى أن القطع لا يتعين في السارق ما لم يبلغ النصاب في كلّ مرة، ولو تكرر وبلغه في                    

بالنصاب في المرة الواحدة من السرقة لا بمجموع عدد          -أيبحسب هذا الر  -مجموعه، فالاعتبار   
وقد علّل الباجي هذا القول بالتمسك بظاهر اللفظ في الحديث، لكنه علّل القول الأول              . المرات

هذا مـا  . تعليلا مقاصديا؛ إذ ذكر أن القطع في مثل تلك الحالة ردع لمقصد حفظ أموال الناس             
  :يهيمكن استخلاصه من قوله الذي جاء ف

 فلم يعلم به حتى سرق ما يكون فيـه مـع الأول             ، ولو سرق ما لا قطع فيه      :مسألة«
:  قـال  ، لا قطع عليه حتى يسرق في مرة واحدة ما فيه القطع           : ففي الموازية عن أشهب    ،القطع

 وروى . فعليه القطع  ، فكان ينقل قليلا قليلا حتى اجتمع ما فيه القطع         ،ولو سرق قمحا من بيت    
 يخرج في كل مرة منـه       ة،سارق يدخل البيت عشر مرات من ليل      ن القاسم في ال   أبو زيد عن اب   

 قال سـحنون في     .رة ما فيه ثلاثة دراهم     فإنه لا يقطع حتى يخرج في م       ،بقيمة درهم أو درهمين   
 وجه القـول    . واالله أعلم  ، وهذا كله وجه التحييل    ، وإذا كان في فور واحد قطع      :آخر موضع

  إذ ،وهذا عام من جهـة المعـنى      M / 0 1  2 L1 :الأول قوله تعالى  
ا هذا عن القطع لتسبب إلى أخذ أموال الناس ذا          ز ولو ع  ،القطع شرع للردع عن أموال الناس     

 ،يتعلق بإخراج ربع دينار من الحرز      وجه القول الثاني أن القطع إنما        . واالله أعلم وأحكم   ،الوجه
  2». واالله أعلم،وهذا لم يوجد منه ذلك

ي قد أورد القولين في المسألة، ثم علّلـهما دون أن يـذكر صـراحة       نلاحظ أن الباج  
ترجيحا لأحدهما، لكن المتأمل في شرحه للمسألة يلمس ميوله إلى القول الأول؛ إذ نجـده قـد        
استرسل في الاستدلال على القول الأول أكثر مما فعل في القول الثاني؛ كما أنه استند في القول                 

 حمل لفظه على العموم، وإلى دليل مقاصدي، بينما لم يعلّل القـول             الأول إلى دليل من الكتاب    
وهـذا كلّـه وجـه    "  :الثاني إلا بالتمسك بظاهر اللفظ في الحديث، وكذلك نلمس من قوله       

والمهم، أننا نجد الباجي قـد      . بعد ذكره للقول الثاني، إشارة إلى ترجيح القول الأول        " التحييل
                                                

 .38: سورة المائدة، الآية 1
  .182، 9/181الباجي، المنتقى،  2



  588  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

وجيها مقاصديا، مما يثبت اجتهاده المقاصدي عموما؛ إذ استعمل         ت -فيما وجهها -وجه المسألة   
  .مقصد حفظ المال في تعليل حد السرقة، مستندا في ذلك إلى النظر كما يظهر من شرحه

   قاطع الطريقعقوبة في اعتبار الباجي لمقصد جلب المصلحة ودرء الفساد: المبحث التاسع

  مـسألة لب المـصلحة ودرء الفـساد في   اعتبار الباجي لمقصد جالمبحثنبين في هذا   
اجتهاد الإمام في أمر قاطع الطريق بالسلاح، وذلك من خلال شرحه للأثر المقطوع الذي أورده        

  :الإمام مالك في الموطأ في باب جامع القطع، جاء فيه
 ولَم  ،1 أَخذَ ناسا في حرابة    مالك أَنَّ أَبا الزناد أَخبره أَنَّ عاملًا لعمر بنِ عبد الْعزِيزِ          -«
 فَكَتـب  ، فَكَتب إِلَى عمر بنِ عبد الْعزِيزِ في ذَلك ، فَأَراد أَنْ يقْطَع أَيديهم أَو يقْتلَ      ،يقْتلُوا أَحدا 

  2». لَو أَخذْت بِأَيسرِ ذَلك:إِلَيه عمر بن عبد الْعزِيزِ
إلى مسألة القاطع للطريق الذي يشهر سـلاحه         -في شرحه لهذا الأثر   -الباجي  تعرض  

 M K L  M N O P: لأخذ أموال الناس، مستدلاّ على عقوبته، بقوله تعالى   
Q R S T  U V W X Y Z [ \  ] ^ _ 

` a L 3  ظاهرها التخيير، وهو ما يتعلق باجتهاد الإمام في ذلـك،  "أو"لفظة  ، على أن ،
ذي ضبطه الباجي بمدى تحقق مقصد جلب المصلحة ودرء الفساد، هذا ما يتضح من             الاجتهاد ال 

  :ية بعد أن أثبت التخيير من ظاهر الآشرحه للمسألة؛ حيث قال
 ومـصروف إلى    ، فإنه تخيير متعلق باجتهاد الإمام     ، إذا ثبت أنه على التخيير     :مسألة«

 ولـيس   . قاله مالك في الموازية    ،فسادة وأذب عن ال   نظره ومشورة الفقهاء بما يراه أتم للمصلح      
 ، فإذا ثبت أنه على الاجتهاد     . يريد بقدر ما خبره    ، ولكن على الاجتهاد   ،ذلك على هوى الإمام   

 إما أن يكون    ، ولا يخلو من أحد أمرين     ، وإن لم يقتل ولا أخذ مالا      ،فإن للإمام أن يقتل المحارب    

                                                
قطع الطريق والاعتداء على الآمنين، فكل من قطع الطريـق وأخـاف   : الحَرب، أن يسلب الرجل ماله، والحرابة : الحرابة 1

ابن : انظر. غاثة معه عادة  الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاست          : السبيل فهو محارب، قال ابن الحاجب     
  .2/407أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب، : وانظر .1/303منظور، لسان العرب، مادة حرب، 

  . في المنتقى1578الحديث رقم . انفرد به مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب جامع القطع 2
 .33: سورة المائدة، الآية 3
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كان طال أمره وأخاف الـسبيل ولم        فإن   ،ه أو أخذ بحضرة خروج    ، وأخاف السبيل  ،طال أمره 
ه أو قطعه من خـلاف أو ضـربه          هو مخير في قتله أو صلب      : فقد قال محمد   ،يقتل ولا أخذ مالا   

  1».وذلك بقدر ذنبه ،ونفيه
نلاحظ، أن الباجي قد أناط اجتهاد الإمام بتحقيق مقصد المـصلحة ودرء الفـساد،              

احدة من الأساليب التي تضمنتها الآية الشريفة فالعبرة بمدى تحقق هذا المقصد في اختيار الإمام لو    
كما أن الباجي قـد أشـار إلى ضـبط    . لردع الجناة بما يضمن به إزالة الفساد لمصلحة اتمع  

كما يظهر أن   .الاجتهاد بما يبعده عن الهوى ويدخله دائرة الشرع، بالنظر فيه ومشاورة الفقهاء           
  .رره للإمام من اجتهاد مقاصدي في المسألةالباجي قد استند إلى قول الإمام مالك فيما ق

                                                
  .9/207الباجي، المنتقى،  1



  590  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

  الثاني خاتمة الباب

 يضم أهم النتائج المستخلصة من اعتبار الباجي للمقاصد في شـرحه            وتتضمن جدولا 
، نبين فيه المقصد المعتبر، وفيم استعمله الباجي، وإلى أي شيء اسـتند    المعاملاتالمنتقى في مجال    

ه بعض الملاحظات التي تبرز تصريح الباجي للمقصد أو إشـارته      إليه في اعتباره، كما نسجل في     
. إليه، وبعض إشاراته إلى المقاصد التبعية نسبة إلى ما تناولناه من مقصد، وغيرها من الملاحظات              

  . الأربعة التي تناولنها بالدراسة والتحليلالفصولويشمل الجدول كل 
  كتاب النكاح : أولا

  ملاحظات  ستندالم  استعماله  المقصد المعتبر
  

مقصد حفظ المال في تصرف البكر 
  الراشدة

 في تعليل حكم منع تصرف البكر -
  .في مالها

   في التمييز بين الرشد والبلوغ-
     النظر-

  في خيار رد الزوج

   في تعليل حكم الخيار-
 في القياس  كمناط جامع بين عيب -

  الزوجة  والزوج العنين
 في معرفة معاني العيوب ايزة لخيار -

  الرد
 في إثبات الجواز من عدمه في خيار -

  الرد
   في ترجيه رأي مذهبه-

الاستمتاع هو :  صرح بأن-   النظر-
  المقصود بعقد النكاح

في فساد نكاح 
  المحلِّل

   في تعليل حكم فسخ عقد النكاح-
     النظر-   معيارا لصحة العقد أو فساده-

  د النكاحفي عق
 في التمييز بين عقد النكاح وعقد -

  البيع
   في قياس الأولى-

   في ترجيحه لرأي مذهبه-
صرح بأنه المقصود من عقد    النظر-

  النكاح

في حرمة وطء من 
  استمتع ا الأب

   في تعليل الحكم-
   معيارا في حرمة أو حلّية الوطء-

 قول مالك -
  وبعض أصحابه

   أثر التابعين-
  قصد إلى الالتذاذ: بلفظ صرح -

مقصد 
الاستمتاع في 
  أحكام النكاح

 في دلالة لفظ القرب على معناه -  في معنى قرب المرأة
 اقتصر في بيان المقصود من -   القرآن الكريم-  المراد

  المرأة على الوطء فقط

  مقصد تأنيس الزوجة في ملازمتها
   في تعليل المقام عند الزوجة-

 في التفريق بين البكر والثيب في حق -
  المقام

أحد  قول -
  أصحاب مذهبه

   النظر-
  

مقصد صلة الرحم فيما لا يجمع بينهما 
  بنكاح

 في تعليل حكم منع الجمع بين المرأة -
     النظر-  وعمتها أو خالتها



  591  لباجي في مجال المعاملاتيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند االتطب: الباب الثاني 
  
 

 

  ملاحظات  ستندالم  استعماله  المقصد المعتبر

 تعليل حكم لزوم الإشهاد في عقد -  مقصد منع الفساد في إشهاد النكاح
  الزواج

 مبدأ سد -
  الذرائع

   النظر-
  

   في تعليل الحكم-  ةفي الوليم
 قول مالك -

  وبعض أصحابه
   النظر-

أضاف مقاصد تبعية، كالمكارمة 
مقصد إشهار   والمواساة

    الزواج
  في إجابة الدعوة

   في تفسير معنى الحديث-
 في التمييز بين طعام العرس، وبقية -

  أصنعة الأطعمة
 قول مالك -

  وأصحابه
إنّ المقصود :  صرح بلفظ-

  بالوليمة الإعلان للنكاح

  تاب الطلاق ك: ثانيا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد دفع الضرر 
  في الإيلاء

   في تعليل مدة الإيلاء-
 في التمييز بين الإيلاء اللغوي -

  والإيلاء الشرعي
  

   النص القرآني-
 موقف عمر من -

  مدة الغزو للجند

   صرح بقصد الضرر-
ألمح بالتبع إلى مقصد تأديب  -

  الزوجة

مقصد دفع الضرر 
  في الخلع

 في تقرير بعض الأحكام كمنع -
افتداء الزوجة المختلعة من زوج أضر 
ا، ومنع حبسها، ومنع إيثار الضرائر 

  .عليها

   قول مالك-
 عمل أهل -

  المدينة
  

مقصد دفع الضرر 
  في عدة المطلقة

في  في تعليل حكم رجعة المطلقة -
  الحيض

 في ترجيح رأي المالكية القائل -
  بالإجبار في إرجاع المطلقة في الحيض

   النص القرآني-
   النظر-

أشار بالتبع إلى مقصد الإصلاح 
  بين الزوجين في الرجعة

مقصدا دفع 
الضرر والمشقة 

في أحكام 
  الطلاق

مقصد دفع المشقة 
  في كفارة الظهار

 في تعليل حكم جواز الانتقال من -
  الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار

  ر النظ-
 القياس على -

  الإعسار
  

مقصد حفظ 
النسب من نفي 
  .الولد باللعان

   قياس الأولى-   في ترجيح رأي مذهبه-
 أشار إلى المقاصد الضرورية -

  .كحفظ النسب وحفظ العرض
 أومأ إلى ترتيب المقصدين فقدم -

  حفظ النسب على حفظ العرض
مقصد حفظ 

ب في عدة النس
  المطلقة

 في تعليل حكم مكوث المطلقة في -
المقصود منه هو :  صرح بالقول-   النظر-  بيت زوجها أثناء عدا

  حفظ النسب

مقصد حفظ 
النسب والنسل 

في أحكام 
  الطلاق

مقصد حفظ 
النسل من 

  الاستئذان في العزل

 في تعليل لزوم استئذان الزوجة -
  .الحرة في العزل

 في استنباط لزوم الاستئذان حتى في -
  الأمة

بمناط  القياس -
جامع هو ثبوت 

  الزوجية
  طلب النسل: ذكر

  مقصد التسلية من تمتيع المطلقة
 في تعليل منع التمتيع لمن ارتجعت -

  .من زوجها ولمن لاعنها زوجها
  

  . النظر-
 أبو رأي شيخه -

  .سحاقإ
  

مقصد براءة 
الرحم في عدة 

  المطلقة
مقصد براءة الرحم 
  من تشريع الأقراء

نى القرء  في الاستدلال على مع-
  بالطهر

  . في ترجيح رأي مذهبه في ذلك-
 قول أبي -

    اسحاق
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر
مقصد براءة الرحم 

في المطلقة التي 
  ارتفع عنها الحيض

 في تعليل حكم انتظار تسعة أشهر -
  .للمطلقة التي ارتفع عنها الحيض

  . في الاستدلال على الحكم-
     النظر- الواقع -

  كتاب البيوع : ثالثا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

نوع المنفعة من 
المبيع في في بيع 

  التفاضل

 في بيان حكم الجواز أو عدمه في -
مسألة التفاضل بين أنواع الجنس 

  الواحد
 معيارا في تصنيف الأجناس إلى -

  واحدة ومختلفة
يع  في ترجيح مذهبه في جواز ب-

  الجنس ببعضه إلى أجل متفاضلابعض 
 في القياس المتعلق بمسألة صغار -

وكبار الرقيق، بحسب ما يقصد من 
  المنفعة

 مذهب الإمام -
    .مالك

تحقق الانتفاع 
بالثمار في صحة 

  بيعها

 في تعليل حكم منع بيع الثمر قبل -
  بدو الصلاح

 في إجرا قياس الجوز واللوز -
  .والفستق على الزروع

     النظر-

مقصد صلاح 
الثمار في توقيت 

  بيعها
  . في تأويل دلالة لفظ طلوع الثريا-

   النظر-
 استفاد من قول -

  مالك
 يمكن الاستفادة من هذا المقصد -

  في بيع الثمار متى ظهر صلاحها
صفة الثمر المقصود 

في التمييز بين 
  أحكام بيع الثمار

 في التمييز بين ما له أصل وما ليس -
     النظر-  الثمار في حكم البيعله أصل من 

مقصد المكلف من 
الانتفاع في بيع 
  الطعام بالطعام

  

 في التمييز بين ما يجوز فيه التفاضل -
  في بيع الطعام بالطعام وما لا يجوز فيه

   في تمييز الأجناس المختلفة من الطعام-

   النظر-
 بالاستفادة من -

  قول مالك
إنما نراعي في : صرح بالقول

   المنافع والمقاصدالجنس

المنفعة المقصودة 
من المبيع في 
  أحكام البيوع

نوع المنفعة في بيع 
  الحيوان باللحم

 في تعليل جواز بيع الخيل والبغال -
  .والحمير باللحم

   النظر-
 احتمال -

استفادته من قول 
  مالك في المدونة

لأن :  صرح في تعليله بالقول-
  منافعها المقصودة منها غير الأكل

  مقصد حفظ المال ورواجه في البيوع

 من  المالإخراجل عدم لزوم  في تعلي-
  ذمة المبتاع إلى يد أمانة

 في تعليل حجة البائع في وجوب -
  إيقاف الثمن

   في تعليل لزوم النقد في عهدة السنة-
 منع النقد جواز عدم  في تقرير حكم-

  لسبب متوقع نادر

أشار إليه بالإفلاس والتغرير ومنع    النظر-
  النقد

مقصد تجنب 
  الغرر في البيوع

  

صد تجنب الغرر مق
من منع بيع الثمار 
  قبل بدو صلاحها

 في تعليل حكم منع بيع الثمار قبل -
  بدو صلاحها

 إشارت -
  نصوص السنة

 تعليل مالك -
  وأصحاب مذهبه

  صرح بقصد الغرر
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد تجنب الغرر 
في بيع الثمر 
  بالخرص

 في تعليل عدم جواز بيع ثمر البستان -
  كيلا بالخرص

البيع كيلا بالخرص  في التمييز بين -
  والبيع جزافا

 القاضي أبي -
  محمد

   النظر-
  

مقصد تجنب الغرر 
في بيع الثمر 

  جزافا

   في ترجيحه لقول الإمام مالك-
 في قياس المسألة بما يستثنى من قدر -

  شائع
     النظر-

مقصد تجنب الغرر 
من بيع ما ليس في 

  الملك

 في تعليل عدم جواز بيع الإنسان ما -
   ملكهليس في

 في تعليله لحكم عدم جواز البيع في -
  أمثلة ذكرها

   النظر-
 استفاد من نص -

  السنة

 اعتمد في الحكم على حديث -
  لم يرد في الموطأ

 يمكن الاستفادة من مقصد منع -
الغرر في معالجة الأزمة المالية 

  الحديثة
مقصد تجنب الغرر 

في بيع الطعام 
  تفاضلا

اضل بين  في تعليل حكم جواز التف-
  جنسين مختلفين من الطعام

 في تعليل حكم اشتراء الطعام -
  .المتعارف كيله، بكيل غير معلوم

ووجه منعه " :صرح بالقول   النظر-
  "القصد إلى الغرر

مقصد تجنب الغرر 
في بيع الملامسة 

  والمنابذة

 في تقرير حكم صحة العقد وجواز -
البيع بالاقتصار على اللمس دون 

 اقتنع المشتري بذلك مع التقليب إذا
  تمكين البائع له من التقليب

 في عدم اعتبار اقتصار البيع باللمس -
  .مع العلم بالملوس بيع ملامسة

   النظر-
 استفاد من قول -

  مالك
  

  مقصد تجنب الربا في التفاضل

 في تعدية حرمة التفاضل في كل -
شيء مما لم يتناوله حديث الربويات 

  .الستة
لوصول إلى استنباط علة  مسلّمة في ا-

  الاقتيات في المطعومات الأربعة

   رأي الفقهاء-
   الدليل القرآني-

خلاف أنه   لا:" ذكر صراحة-
قصد ذكر هذه الأربع المسميات 

   "إلى التنبيه على علة الربا فيها
  

مقصد تجنب الغش 
في بيع الذهب 

  والفضة

تكسير  في تعليل حكم عدم جواز -
الدراهم والدنانير وتقطيعها للتعامل ا 

  في بيع أو قرض
   الواقع-
مقصد تجنب      النظر-

مقصد تجنب الغش   الغش في البيوع
   النظر-   في تقرير حكم عدم جواز المراطلة-  في المراطلة

     أبي اسحاق-
مقصد دوام الأخوة بين الناس في 

   الواقع-   في تعليل حكم البيع بالعهدة-  البيوع
     النظر-

سير مقصد التي
ودفع المشقة في 

  البيوع

مقصد التيسير 
ودفع المشقة في بيع 
الذهب والفضة 
  بالدراهم تفاضلا

  

 في تعليل حكم جواز بيع الذهب -
  .والفضة بالدنانير وزنا مع الضرورة

 في تقرير حكم عدم جواز بيع -
  التفاضل مع انعدام الضرورة

   رأي مالك-
 قاعدة -

الضرورات تبيح 
  المحضورات
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

د التيسير مقص
ودفع المشقة في بيع 

  السلَم
 في تعليل لزوم الكيل أو الوزن في -

  بيع السلم، فيما صغر مما ييبس ويدخر
   النظر-
     العرف-

مقصد التيسير 
ودفع المشقة في 
  البيع على البرنامج

 في تعليل حكم جواز بيع الأعدال -
  .على البنامج

 في تعليل عدم جواز بيع ما في -
  ب على البرنامجالجرا

   النظر-
 تعليل ابن -

  حبيب

 نستفيد من المقصد في تقرير -
حكم جواز بيع ما في الحاويات 

  على البرنامج
 نستفيد من المقصد في تقرير -

  حكم جواز التجارة الإلكترونية

مقصد دفع الضرر 
  في منع الاحتكار

 في تعليل حكم منع الاحتكار وقت -
  لحاجةا

 استفاد من -
إشارة الإمام 

  مالك
  

مقصد دفع 
  الضرر في البيوع

مقصد دفع الضرر 
  في تلقي الركبان

 في تعليله حكم عدم جواز تلقى -
  الركبان

   في تقريره لحكم جواز تلقي السفن-

   النظر-
   الواقع-
 احتمال -

استفادته من قول 
  مالك

  

 في تقرير حكم جواز من اشترى -  مقصد الرفق في بيع الطعام قبل القبض
  اما أن يبيعه قبل قبضهطع

   النظر-
 استفاد من نص -

  السنة
  

مقصد التوسعة ورفع التضييق على 
   في تعليل حكم منع الاحتكار-  الناس في منع الاحتكار

   الواقع-
   النظر-

 يحتمل استناده -
إلى تعليل الإمام 

  أحمد
 يمكن استفادته -

من قول الإمام 
  مالك في المدونة

  

مقصد رواج 
الطعام في بيع 
  الجالب للطعام

 في تعليل حكم عدم منع الجالب أن -
  يبيع في السوق دون بيع الناس

 كعلّة جامعة فيما أشار إليه من -
  قياس بالاحتكار في المسألة

 لم يذكر ترجيحا صريحا بين -   النظر-
مقصد رواج   الآراء

الطعام في 
أحكام بيع 
مقصد رواج   الطعام

الطعام في بيع 
  هالطعام قبل قبض

 في تعليل حكم عدم جواز بيع -
  الطعام قبل قبضه

 رأي شيوخ -
    الباجي

  كتاب الأقضية : رابعا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

  
  اعتبار المقاصد من الألفاظ في الأيمان

  . في تأويل لفظ اليمين-
اعتبار المقاصد ب  صرح-   النظر-  

  دون الألفاظ في الأيمان
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  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

  في منع القضاء عند الغضبمقصد العدل 
 في استنباط العلة المناسبة للحم -

  .من الحديث
 في قياس الحالات بالغضب -

  وتعميم الحكم فيها

   قول مالك-
 النظر في المناسب -

  للعلّة

:  إشارة إلى المقصد بالقول-
 فكل حالة منعته من "

استيفاء حجج الخصوم كما 
 كان له ،يمنعه الغضب

   "حكمه في المنع

  قصد الخدمة والاستمتاع من ملك اليمينم
   في بيان فوائد ملك اليمين-
 في ترجيح رأي الشافعي وأبي -

  حنيفة

 رأي الشافعي وأبي -
  حنيفة

   النظر-
ه المقصود من ن صرح بأ-

  ملكها

مقاصد حفظ النفس 
والعرض والمال في 

عدد الشهود 
  .سهموجن

 في تعليل شهادة الصغير والنساء -
  في الجروح

 في ترجيح حكم جواز شهادة -
  النساء في الجروح

 في تعليل عدد وجنس الشهود -
  في الجراح والأموال

 أقوال بعض -
  أصحاب مذهبه

   النظر-

 صرح بحرمة تلف النفس، -
  وإتلاف حرمة العرض

:  أشار إلى ترتيب المقاصد-
 حفظ النفس ثم العرض ثم

  المال

مقصد حفظ النفس 
في شهادة الصبيان 

  في الجراح

 في الاستدلال على حكم جواز -
  شهادة الصبيان في الجروح

   في تعليل قول مالك-
   شيوخه-

   النظر-
بوجوب :  عبر عن المقصد-

الاحتياط للدماء، وورود 
  الشرع بحفظ الدماء

مقصد حفظ النسب 
  في استلحاق الولد

  أصحاب مذهبه في توجيه أقوال -
 في إبطال دعاوى الاستلحاق -

  دون إثبات
: أشار إلى المقصد بقوله   النظر-

  فسدت الأنساب

مقصد حفظ المال 
   في تعليل حكم ضمان الصناع-  في تضمين الصناع

 قول أحد أصحاب -
القاضي أبو (مذهبه

  )محمد
  عئ مبدأ سد الذرا-

   النظر-

 أشار إلى المقصد بإتلاف -
  اع الأموالالأموال وضي

 أشار بالتبع إلى مقصد -
  تحقيق المصلحة

مقاصد حفظ 
النفس والنسب 

والعرض والمال في 
  الأقضية

مقصد حفظ المال 
في حمالة البكر 

  الراشدة

    في توجيه الآراء-
 في التمييز بين ولاية المال، -

  وولاية البضع
   في التمييز بين الرشد والبلوغ-

 أحكام ولاية المال -
  وولاية البضع

   النظر-

   صرح بحفظ المال-
 مقصد  أشار بالتبع إلى-

  حفظ البضع

مقصد دفع الضرر 
في منع الاستحلاف 

  من غير خلطة
   في تعليل الحكم-
   في ترجيح مذهبه-

   النظر-
 احتمال استناده إلى -

حديث ابن (السنة
  )عباس

  

مقصد دفع الضرر 
في منع إحياء أرض 
  موات قرب العمران

  

   في الاستدلال على الحكم-
  رجيح مذهبه في ت-

   في تخصيص الحكم وتقييده-

 دلالة لفظ الحديث -
التي تفيد تقييد الإطلاق 
  بمقصد دفع الضرر

   النظر-

 يمكننا اليوم الاستفادة من -
هذا المقصد في وضع 
المخططات العمرانية 
  .والقوانين الخاصة ا

مقصد دفع الضرر 
  في منع أذية الجار

   في تأويل الحديث-
بين ما يمنع من حرف  في التمييز -

  .وأشغال وما لا يمنع

   السنة-
 قول مالك -

  وأصحاب مذهبه

 يمكننا الاستفادة من هذا -
المقصد في وضع منظومة 
  .قانونية، وتربوية وإعلامية

مقصد دفع الضرر 
  في الأقضية

مقصد دفع الضرر 
في قسمة الأصول 

  الثابتة
 في الاستدلال على صحة -

      مذهبه ورجحانه
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  كتاب العقول: خامسا
  ملاحظات  المستند  استعماله  برالمقصد المعت

مقصد حفظ الجمال 
الإنساني في جراح 

  الأنف

 في تعليل حكم وجوب الدية -
  .في قطع المارن

 كمناط جامع في قياسه بين -
  الأنف والبصر

 القياس -.  النظر-
    على البصر

مقصد حفظ الجمال 
الإنساني في جراح 

  الشفة

  . رد حجة سعيد بن المسيب في-
 في تعليل حكم لزوم الدية في -

  .الشفة العليا
   النظر-

    اليدين القياس ب-

مقصد حفظ الجمال 
الإنساني في دية 

  العين

 في تعليل تعين الاجتهاد في -
تقدير الدية في العين القائمة إذا 

  .طفئت
     النظر-

مقصد حفظ الجمال 
الإنساني في موضحة 

  الوجه
في تعليل رأي الإمام مالك في  -

     النظر-  المسألة

مقصد حفظ 
الجمال الإنساني 

  في الجراح

مقصد حفظ الجمال 
الإنساني في جراح 

  الأسنان
   في تعليل الحكم-

   في رد الرأي المخالف-
 رأي القاضي أبي -

   رأي ابن المواز-محمد 
 اعتبر بالتبع مقصد -

  الانتفاع
مقصد الردع في 

مقصد الردع في      النظر-  العقوبة في تعليل -  تأديب الصبي
مقصد الردع في منع   العقوبة

     النظر-   في تعليل الحكم-  القاتل من الميراث

مقصد حفظ النفس 
  في جراح الدماغ

 في الاستدلال على حكم عدم -
  القصاص في المأمومة

   الواقع-
   النظر-

 صرح بمقصد إتلاف -
  النفس

 أشار إلى المقصد من جهة -
  ومن جهة العدمالوجود 

مقصد حفظ 
  النفس في الجراح

مقصد حفظ النفس 
  في الجائفة

 في تعليل حكم تعين ثلث الدية -
  .في الجائفة

   الواقع-
   النظر-

صرح بالتحرز للدماء 
  والردع عنها

 في تعليل حكم الدية في قطع -  مقصد حفظ قدرة التكلم في دية اللسان
  اللسان

 قول مالك وبعض -
  أصحاب مذهبه

 صرح بأن المنفعة -
ودة من اللسان هي المقص

  .الكلام
 اقتصر على منفعة الكلام -

  .في اللسان دون غيرها

مقصد تأمين الرضاع للولد في دية قطع 
  الثديين

 في تعليل حكم ثبوت الدية في -
  قطع الثديين

 في تعدية الحكم إلى قطع -
  الحلمتين قياسا على الثديين

 قول أصحاب -
  مذهبه

يمكن الاستفادة منه في قضايا 
وق الطفل وحماية حق

  الطفولة؛ غذائيا وصحيا
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  كتاب الحدود: سادسا
  ملاحظات  المستند  استعماله  المقصد المعتبر

مقصد حفظ النفس من منع حد الزانية 
  الحامل

 في تعليله حكم منع الحد على -
 في تعليله لحق -. الزانية الحامل

  .رضاعة المولود وكفالته
   النظر-

     قول ابن مزين-

مقصد حفظ العرض 
في منع الزانية من 

  التغريب
 في تعليله حكم منع تغريب -

   النظر-  المرأة الحرة إذا زنت
أومأ الباجي بالتبع إلى مقصد 

الردع، ومقصد حفظ 
  .الحقوق

فظ مقصد ح
العرض في حكم 
تغريب الزانية 
مقصد حفظ العرض   وحد القذف

  في حد القذف
   في تعليل حد القذف-

     النظر-   في ترجيح مذهبه-

أشار إلى المقصد بالردع عن    النظر-   في تعليل حد السرقة-  مقصد حفظ المال في حد السرقة
  أموال الناس

مقصد جلب المصلحة ودرء الفساد في 
  عقوبة قاطع الطريق

 في تقرير تعين الاجتهاد للإمام -
 أتم للمصلحة :أشار بقوله   قول مالك-  في عقوبة قاطع الطريق

  سادوأذب عن الف



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  خـاتمة البحث
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  خاتمـة البحـث

 سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث          ليد الو من خلال تتبعنا لحياة الإمام أبي     
-م1013/ه403(التجيـبي التميمي البطَلْيوسي الباجي القُرطبي الـذهبي الأندلـسي المـالكي            

هاده المقاصدي في كتبه الفقهية والأصـولية،       ، ومن خلال تتبعنا لمعالم ثبوت اجت      )م1081/ه474
ومن خلال استقرائنا لمختلف المسائل الفقهية التي تناولها في شرحه لأحاديث الموطأ في كتابـه               

من خلال كل    المنتقى شرح موطأ مالك، يمكننا أن نسجل أهم النتائج البارزة التي توصلنا إليها            
جتهاد المقاصدي عند الباجي وتطبيقاته الفقهيـة       ما قمنا به من دراسة وتحليل وتفصيل حول الا        

كما لا يفوتنا أن نسجل أهم الاقتراحات والتوصيات التي يتطلبها هذا           . من خلال كتابه المنتقى   
  .البحث

  أهم نتائج البحث : أولا
الباجي عن علماء الأصول والجدل والكـلام في العـراق          الإمام    تتلمذُ أسهم  لقد -1

 أصول المالكية المـستندة إلى      أسهمتكما   ،شيرازي، والدمغاني والسمناني  أبي إسحاق ال  : أمثال
الجتـه  ، ألقى بظلاله على طريقـة مع      ا مقاصدي ا بناء غائي  فكر الباجي بناء  مراعاة المصلحة، في    

  . للمسائل الفقهية والأصولية، مما يبرر سلوكه طريق الاجتهاد المقاصدي في تقريره للأحكام
في استقرار  ،  وكثرة تصنيفاته ومختلف نشاطاته العلمية    بمناظراته   ي الباج أسهم لقد   -2

وليس أدلّ علـى    . المذهب المالكي في الأندلس، ولعل لولاه لعمت الظاهرية واندرست المالكية         
ه ومكانته  نبوغه وبروزه على رأس المذهب المالكي في عصره، من شهادة كبار العلماء على فضل             

 علـى فـضله     -وهو من هو  -  من اعتراف خصمه ابن حزم     لك، على ذ  بل ليس أدلّ  العلمية،  
ومكانته وعلو قدره العلمي، بعد مناظرات حامية الوطيس، أظهر فيها الباجي مذهبه المـالكي              

  .  إلى يوم الناس هذااستقراره في أسهمتبحلّة جديدة، 
  : إن التعريف الاصطلاحي للاجتهاد، الذي توصلنا إلى اقتراحه، هو-3

 لامتلاك القدرة على استنباط الأحكـام الـشرعية العمليـة،           الوسع،فقيه  استفراغ ال 
  .وربطها بالوقائع ربطا شرعيا وموضوعيا

  :  إن التعريف الاصطلاحي للمقاصد الشرعية، الذي توصلنا إلى اقتراحه، هو أنها-4
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المعاني والعلل والحكم والأهداف والغايات الواضحة التي وضعها أو راعاها الـشارع            
لحكيم أو ترجع إليه استنادا إلى عموم تشريعه أو ما يختص ببعض أبوابه أو إلى أحكامه الجزئية،              ا

  . الموصلة إلى تحقيق سعادة الإنسان الحقيقية في العاجل والآجل بجلب المصالح ودرء المفاسد
  :، الذي توصلنا إلى اقتراحه هوللاجتهاد المقاصدي إن التعريف الاصطلاحي -5

فقيه الوسع لامتلاك القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العمليـة عـن            استفراغ ال 
  .طريق اعتبار ومراعاة المعاني والعلل والمصالح والحكم والأهداف والغايات الشرعية الواضحة

  :في نقاط عديدة منها تتجلّى أهمية الاجتهاد المقاصدي -6
  .ية للإنسان المقاصدي كفيل بتوجيه الرؤية الكونإنّ الاجتهاد   - أ

 هو الإطار المرجعي الدائم الذي يضمن صلاحية إنّ الاجتهاد المقاصدي -ب
  .الشريعة الإسلامية واستمرارها وخلودها

 المقاصدي يبني العقل المسلم بناء غائيا تعليليا تحليليا استدلاليا إنّ الاجتهاد   -ج
  . تقويميا

حوار مختلف المذاهب والأديان  المقاصدي هو الوسيلة الناجعة في إنّ الاجتهاد   - د
  .و الثقافات والحضارات

 في نظرتنا الشرعية إلى مختلف ،الاستفادة من الفكر المقاصدييمكننا    - ه
 الوسائل، خصوصا التكنولوجية الحديثة، التي تذلل عقبات الحاجة والتخلف

  ... العلمية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية،؛في شتى االات
 الباجي في تطوير حركة الاجتهاد المقاصدي في القرن الخامس الهجري،           أسهم لقد   -7

ن اهتم بالمقاصد الشرعية كاسم ومسمى، من خلال مصنفاته العديدة، سيما الفقهيـة             فكان مم 
والأصولية منها، ما يمكن اعتباره أحد العلماء الذين أثروا علم المقاصـد في القـرن الخـامس                 

  . والغزالي وغيرهماالهجري إلى جانب الجويني
مـن خـلال    ،في ثنايا كتبـه  الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي للباجي        يبرز -8

صريح بالمقاصد أو بمـضامينها أو بـالتلميح        حيث   ؛المسائل الفقهية والأصولية التي تعرض لها     
 بـالمعنى،   هار عن وكثيرا ما يعب  والإشارة إليها، أو بالتعبير عنها بالعلّة والغرض والإرادة والوجه،          
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 ، كما تتضح تلك المعالم في توجيهاتـه         الذي كان سائدا في استخدامات المتقدمين من الفقهاء       
  .لمختلف الآراء والأقوال وترجيحاته بينها، توجيهات وترجيحات مقاصدية

 في العديد من المسائل بلفظ المقاصد     تبرز اجتهادات الباجي المقاصدية، في تصريحاته      -9
اته  في تقرير  وفي اعتباره للمقاصد  .  للألفاظ قهية، وفي شروحه للأحاديث وتأويلاته    ة والف الأصولي

 بينها، من خلال ذكره لمضامين المقاصـد، كـدفع الـضرر            وترجيحاته لها   للأحكام وتعليلاته 
  .جلب المصلحة ودرء المفسدة وغيرهاوالمشقة، والتيسير ورفع الحرج، و

 ما يمكن أن يخدم المقاصـد        من المسائل الفقهية إلى     تعرض الباجي في العديد     لقد -10
 مقاصد الـشرع  بعض  ل هذكرك كنظرية، وما يمكن أن نستفيد منه في بناء أسس علم المقاصد؛          

الكلية الضرورية، كمقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ النسل، ومقصد            
إذ إلى الترتيب بينـها؛     إشارته  وك. حفظ النسب ، ومقصد حفظ العرض، ومقصد حفظ المال        

قدم مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ النسب، وقدم هذا على مقصد حفظ العرض، وقدم               
 تهشـار كإ و .اصد من جهة الوجود ومن جهة العدم       إلى المق  تهشاروكإ. الجميع على حفظ المال   

  .إلى المقاصد الأصلية والتبعية، والقطعية والظنية
 .ة والأصولية في اجتـهاده المقاصـدي    اعد الفقهي بعض القو لقد استخدم الباجي     -11

ورات، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العموم والخصوص،         ظكقاعدة، الضرورات تبيح المح   
اجتـهاده المقاصـدي، كاسـتخدامه      ب بعض المباحث الأصولية     كما ربط  .والإطلاق والتقييد 

ائع في اجتـهاده المقاصـدي،      للمقاصد في إثبات مشروعية القياس، واستخدامه لمبدأ سد الذر        
لفاظ المقاصد في   كما استخدم أ   .واستخدامه للمقاصد في الترجيح بين الأخبار ودلالة النصوص       

  . الحدود الأصولية لتحديد بعض المفاهيم الأصولية وبيان المقصود منهابعض 
ببعض أقوال أصحاب    -فيما ذهب إليه من اجتهاد مقاصدي     -  يظهر تأثر الباجي   -12

ومن سواهم من شيوخه ومعاصريه؛ فأكثر من استند إليهم في اجتهاده المقاصدي؛ عبـد         مذهبه  
ومن الطبيعي  . الملك بن حبيب، والقاضي أبو محمد عبد الوهاب، وشيخه أبو إسحاق الشيرازي           

 الموطـأ مثـل الـسيوطي    شـارحي أن يكون لمثل الباجي تأثير فيمن لحقه من العلماء كبعض   
  .حظة بصماته في الفكر المقاصدي للشاطبيوالزرقاني، كما يمكن ملا
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 مصادر الاجتهاد المقاصدي عند الباجي هي الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل          -13
  .المدينة والقياس وأقوال الصحابة والعرف وسد الذرائع

  : يمكن استخلاص الضوابط الشرعية للاجتهاد المقاصدي للباجي في النقاط التالية-14
المقصد إذا خالف الحكم به نصا من كتاب أو سنة، أو إجماع، عدم العمل ب   - أ

  .أو أخلّ اعتباره بالقواعد الأصولية
ضرورة احتياج اعتبار المقاصد في الأحكام إلى نظر واستنباط وإلى دليل يدل    -ب

 إلى نظر -أيضا-عليها، واحتياج تعدية المقاصد إلى غير محلها من الفروع 
  . واستدلال

 رواية الخبر بمقصوده ومعناه، إذا كان الراوي غير عالم بالمقصود عدم قبول   -ج
  .من الخبر علما بينا

عدم تقديم القياس على خبر الواحد عند التعارض، حال دلالتهما الواضحة    - د
  .على المقصد

 ما يمكن استخلاصه من منهج للباجي في سلوكه طريق الاجتـهاد المقاصـدي              -15
  : نذكر

ه المقاصدي ببعض أدلة الكتاب والسنة الدالة على الحكم، ولو تعضيد اجتهاد   - أ
  .لم تتضمن تلك الأدلة على تعليلات مقاصدية للأحكام

  .عدم اعتماده على الأحاديث الضعيفة وإن رويت في الموطأ   -ب
عدم اكتفائه بالحديث المرسل أو الموقوف، بل يعضده بالحديث المرفوع    -ج

  . على المقصد للدلالة- إن وجد-المتصل 
تعضيد اجتهاده المقاصدي بأحاديث لم يروها الإمام مالك في الموطأ، والتي    - د

تعمل من جهة أخرى على تعضيد قول الإمام مالك، أو بعض ما أخبر به 
  .من بلاغات

  .استناده إلى المقاصد كدليل مرجح، في الترجيح بين خبريين متساويين   - ه
 عندما يتعقّل المعنى من الحكم ويعرف المقصد عدم جموده على حرفية النص   -و

  . منه، فإنه يجتهد مقاصديا لتعدية الحكم إلى ما لم يشمله اللفظ من النص
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مخالفته أحيانا لرأي الإمام مالك، باعتباره للمقصد الذي لم يعتبره الإمام    -ز
  .مالك، ومخالفته أحيانا للمشهور من مذهبه باعتبار مقاصدي

  .  للمقاصد في ترجيحاته لآراء مذاهب أخرى على بعض آراء مذهبهاعتباره   -ح
 بإشـاراته   أسهميمكن اعتبار اجتهادات الباجي المقاصدية رصيدا معرفيا ثريا، قد           -16

من قريب أو بعيد في بناء أسس نظرية المقاصد، التي بدأت إرهاصاا في القرن الخامس الهجري،     
  . الجويني والغزاليإسهاماتإلى جانب 

، عند  ـ لقد استدل الباجي في كتابه الإحكام على مشروعية الاجتهاد المقاصدي 17
تعرضه إلى مباحث إثبات القياس، ويظهر تأثر الشاطبي بذلك في كتابه الموافقات، من خـلال               

    . الإشارات التي وافق ا الباجي في هذه المسألة
من الأحكام في مختلـف المـسائل        الحصول على المقاصد الشرعية المعتبرة للكثير        -18

الفقهية لمختلف أبواب الفقه وكتبه التي تضمنها شرح الباجي في كتابه المنتقى شـرح موطـأ                
 معقولية معاني مختلف الأحكام الفقهية       اكتشاف لباحيثين في منهلا ل مالك، والتي يمكن اعتبارها     

  .الفرعية ومقاصدها
 في  للإسـهام باجي للمقاصد في اجتهاده،      يمكن الاستفادة اليوم، من اعتبارات ال      -19

  : معالجة بعض المعضلات والأزمات الحالية، نذكر من ذلك
 في معالجة الأزمة المالية الحديثة خصوصا في أوربا وأمريكا، من الإسهام   - أ

مقصد تجنب الغش والغرر والربا في البيوع ما اعتبره الباجي من   إثراءخلال
  . منع بيع ما ليس في الملك خصوصاعموما، ومقصد تجنب الغرر في

  إثراء ما اعتبره في معالجة قضايا التخطيط العمراني، من خلالالإسهام   -ب
  .مقصد دفع الضرر في منع إحياء أرض موات قرب العمرانالباجي من 

 ورفع الفقر والحرمان،  وحماية الطفولة في تفعيل التكافل الاجتماعيالإسهام   -ج
 في أحكام الزكاة، المنفعةتحقيق مقصد من  الباجي تبره إثراء ما اعمن خلال

  .ومن مقصد تأمين الرضاع في دية قطع الثديين
مقصد النظافة في الباجي من   إثراء ما اعتبرهتحقيق نظافة المحيط من خلال   - د

  . بعض أحكام الصلاة وأحكام الحج
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مقصد التذكر ن الباجي م  إثراء ما اعتبرهرفع الجهل ومحو الأمية، من خلال   - ه
  .والاتعاظ والتعلم في أحكام الصلاة

 إثراء ما تحقيق الأخوة بين الناس والأمن العام والسلم العالمي، من خلال   -و
ة بين الناس في بعض أحكام الصلاة مقصد دوام الأخوالباجي من  اعتبره

وتكريس . مقصد تجنب الغش والغرر في البيوعأحكام البيوع، ومن و
 الناس، من خلال اعتباره لمقصد دفع الضرر والمشقة في أحكام المصالحة بين

  . الطلاق
من   الباجيإثراء ما اعتبره في التنمية الاقتصادية عموما، من خلال الإسهام   -ز

 مقصد رواج الأموالمن ، و في أحكام الزكاةمقصد حفظ المال وتنميته
تجارة تنشيط وتفعيل ال في والإسهام. والأطعمة في أحكام البيوع

 إثراء ما اعتبره الإلكترونية، والحركة التجارية خصوصا في المواني، من خلال
وغير ذلك مما . مقصد التيسير ودفع المشقة في البيع على البرنامجمن  الباجي

يمكن الاستفادة منه في توجيه مختلف شؤون الحياة اليومية ورسم 
رع الحكيم، وهو ما استراتيجيات التنمية والتطور العلمي وفق مراد الشا

  .يسميه البعض بفقه الحضارة
 في منـهج الاجتـهاد      - واطلاعنـا  بحسب بحثنا ورأينا  - ما يمكن اعتباره نقصا      -20

  :المقاصدي للباجي نذكر
اكتفاء الباجي في العديد من المواضع من كتابه المنتقى، بعرض آراء مختلفة في    - أ

  .يرجح بينهاالمسألة الواحدة، ثم يوجهها مقاصديا دون أن 
 إلى المقاصد كنظرية، وكنسق فكري -بشكل واضح-عدم تعرضه    -ب

وأصولي، أو كمبحث مستقلّ ولو في بعض أجزائه ومواضيعه، إنما تعرض 
إلى المقاصد من خلال اجتهاداته الفقهية والأصولية بغرض فهم النصوص 

 بينها، وإن واستنباط الأحكام منها، والاستدلال عليها، وتعليلها، والترجيح
  .كانت تتضمن إشارات يمكن استثمارها في خدمة المقاصد كنظرية
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  أهم الاقتراحات والتوصيات: ثانيا
 الاستفادة من اجتهادات الباجي المقاصدية في مختلف المسائل الفقهيـة، لتـصنيف        -1

  .زئيةمعجم لمقاصد الأحكام الفقهية الفرعية، سواء كانت مقاصد عالية أو عامة أو خاصة أو ج
 الاستفادة من الاجتهاد المقاصدي للباجي، في بلورة نظرية المقاصد، مـن خـلال          -2

  .نجاز بحث خاص، يجمع إشارات الباجي إلى ما يخدم نظرية المقاصد كبحث أصولي مستقلإ
 البحث الدقيق والعميق في كتب علماء المقاصد من القرن الثامن الهجري إلى اليوم،       -3

  . ضور جهود الباجي المقاصدية في فكرهم المقاصدي وحإسهاملدراسة مدى 
 تكثيف الدراسات والبحوث حول مصنفات الباجي، وصياغتها ضـمن محـاور            -4

  .مختلفة، دقيقة ومحددة المواضيع، في مختلف مجالات الفقه والأصول والحديث والجدل
ين بلية   من المواضيع التي أقترح البحث فيها؛ تخصيص دراسة حول الاشكالية الجد           -5

  .والقياس الفقهي عند الباجي والشاطبيالقياس المنطقي 
 تخصيص ملتقيات علمية وعملية، يؤطرها أكادميون في مختلف التخصصات، حول           -6

مدى استفادتنا من الاجتهادات المقاصدية للباجي في معالجـة بعـض الأزمـات الأخلاقيـة               
قتراحات تقدم للمؤسسات التنفيذيـة     والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والخروج بتوصيات وا     

المعنية كل بحسب اختصاصه، قصد الاستفادة منها في توجيه اتمع نحو حياة أفـضل وأليـق                
  .بالإنسان

وختاما أظنني قد بلغت المراد في معالجة ما عرضته من إشكالية البحث، وما سطّرته من         
وتحاليل في ثنايا هذا البحث، دون      أهداف هذه الدراسة، من خلال ما تعرضت إليه من تفاصيل           

واالله نـسأل العفـو     . ادعاء للإحاطة بكل جوانبه، ودون ادعاء لسلامته من النقص والخطـأ          
والحمد الله الذي هو بالعز مذكور، وعلـى الـسراء والـضراء            . واللطف، والسداد والتوفيق  

  . اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمايمشكور، وصل
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  فهرس الأحاديث النبوية
  

  الصفحة  طرف الحديث

  

 أَو ةلْبِيبِالت مهاتووا أَصفَعري أَنْ يعم نم ابِي أَوحأَص رنِي أَنْ آمررِيلُ فَأَمانِي جِب424  …أَت  

  364  ...اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول االله 

كُموتيي بف كُملَاتص نلُوا مع264  اج  

  100  ...ن المؤمنين اجعلوه شورى بينكم أجمعوا العالمين أو قال العابدين م

  407  احتجم، وهو محرِم فَوق رأْسه، وهو يومئذ بِلَحيي جملٍ، مكَانٌ بِطَرِيقِ مكَّةَ

  414، 198   وأمره بالفدية.احلق رأسك

لَاةلَ الصقَب أْ بِهدبطَ، فَلْيائالْغ كُمدأَح اد336، 334  إِذَا أَر  

  317، 280  ...إِذَا ثُوب بِالصلَاة، فَلَا تأْتوها وأَنتم تسعونَ، وأْتوها وعلَيكُم السكينةُ، 

  337  إِذَا جاءَ أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيغتسِلْ

  380، 273  ...إذا خرصتم فخذوا الثلثين ودعوا الثلث

  474  م إِلَى وليمة فَلْيأْتهاإِذَا دعي أَحدكُ

 584  ... فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها،إذا زنت الأمة

 ،الْكَبِيرو يمقالسو يفعالض يهِمفَإِنَّ ف ،فِّفخاسِ فَلْيبِالن كُمدلَّى أَح309  ...إِذَا ص  

خي امالْإِمو تصأَن بِكاحصل إِذَا قُلْتتولَغ فَقَد ةعمالْج موي 340، 339  طُب  

  582  ... ، فَلَما وضعت جاءَته،اذْهبِي حتى تضعي

  265  أفضل الصلاة صلاة أحدكم في بيته إلا المكتوبة

  518  … ، لَا واللَّه: فَقَالَ؟أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا
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  235  كُم بِه طَاقَةٌاكْلَفُوا من الْعملِ ما لَ

ابِ اللَّهتا بِككُمنيب نيلَأَقْض هدفْسِي بِيي نالَّذا و583  … ،أَم  

، 218  الصلاة إلى الناس خروج قبل الفطر بزكاة أمر
277 ،374  

رسي ين129  إِنَّ الد  

  235، 202  ه بِه ولَا يجهر بعضكُم علَى بعضٍ بِالْقُرآنإِنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه فَلْينظُر بِما يناجِي

 ودالْع اهفَةٌ وِجطَائ فَّتصو هعم فَّتفَةً ص352  ...أَنَّ طَائ  

رشا با أَنمإِن،ونَ إِلَيمصتخت كُمإِنو ،جبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بضٍ فَلَععب نم ه543  … ،ت  

  130  إِنما جعلَ الاستئْذَانُ من أَجلِ الْبصرِ

افَّةلِ الدأَج نم كُمتيها نم213  إِن  

  434  ...أنه وقف على بعيره 

  324  ...ه في التوراة ولَا فيإِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج من الْمسجِد حتى تعلَم سورةً ما أَنزلَ اللَّ

انبثَو كُلِّكُمل 315  أَو ،
316 ،445  

  272  أوصاني جبريل عليه السلام عن االله تعالى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

  279  أَولَا يجِد أَحدكُم ثَلَاثَةَ أَحجارٍ

اةبِش لَوو مل472   …أَو  

  211   طهرإيما إيهاب دبغ فقد

  

  329، 178  ترك النبي صلى االله عليه وسلم للباس الخميصة المعلّمة

  

 بِه قدصذَا فَتذْ ه392  …خ  
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 بقْرالْعأَةُ ودالْحو ابرالْغ ،احنج هِنلي قَترِمِ فحلَى الْمع سلَي ابوالد نم سم416  …وخ  

  

بِالد اريناالدمهنيلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالدارِ و526  ين  

  

 ولَ اللَّهسأَى رةَ ) ص(رلَمس أُم تيي بف لًا بِهمتشم داحبٍ وي ثَولِّي فص319  ...ي  

 تأَيثَلَاثَةَ أَ)ص(ر هى إِلَيهتى انتح دورِ الْأَسجالْح نلَ ممر اف426  طْو  

  

  165  سنوا م سنة أهل الكتاب

  

  262  صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع، فعلى جنب

مقَائ وهو هلَاتص فثْلُ نِصم دقَاع وهو كُمدلَاةُ أَح261  ص  

 ولِ اللَّهسر علَّى مص(ص (لَاةَ الْخقَاعِ صالر ذَات موي ف352  …و  

 ولِ اللَّهسر عم تلَّيص(ص (ونتيالزينِ وا بِالتيهأَ فاءَ فَقَرش304  الْع  

اةبِش كسان أَو انسكُلِّ إِننِ ليدنِ ميدم يناكسةَ متس مأَطْع امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي مص، 413  … أَي  

  

و اللَّه ادبعجرالْح اللَّه ع129  ض  
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 ولُ اللَّهسر هرص(فَأَم(هأْسر قلح413   ... أَنْ ي  

 ولُ اللَّهسر هرص(فَأَم ( ةقَبقِ رتبِع كَفِّر392  ...أَنْ ي  

 بِيالن مهراطَ الثَّلَاثَةَ)ص(فَأَمولُوا الْأَشمرأَنْ ي ،وا مشمأَنْ ينِ ويكْنالر ني429  … ،ا ب  

ضكَاةَ فَرطْرِ زالْف نانَ مضملَى راسِ عا الناعص نرٍ ممت ا أَواعص نيرٍ معلَى ش386  … كُلِّ ع  

 ولُ اللَّهسر قص(فَفَر(أَةربِالْم لَدالْو قأَلْحا ومهني485   ب  

ولُ اللَّهسر قفَفَرأَةربِالْم لَدالْو قأَلْحا ومهنيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه485   ص  

إِذَا أُوع في الْأَنفالْإِبِلِ و نائَةً مفْسِ مي النفثُلُثُب ةومأْمي الْمفالْإِبِلِ و نائَةٌ ما معد567  ... ج  

  378  الْعشرِ نِصف بِالنضحِ سقي وفيما الْعشر، والْبعلُ ونُوالْعي السماءُ سقَت فيما

  

  557  قضى باليمين على المدعى عليه

داهالش عينِ ممى بِالْي547  قَض  

ماهرثَلَاثَةُ د هنثَم نجي مف 586  قَطَع  

 لَكُم لِّيأُصوا فَل346  ...قُوم  

  

  306  ...ا افْتتح الصلَاةَ، رفَع يديه حذْو منكبيه، كَانَ إِذَ

  432   ...كَانَ إِذَا وقَف علَى الصفَا يكَبر ثَلَاثًا

 ولُ اللَّهسص(كَانَ ر ( عمتجيا لبِهِم برضنِ، ييتبشذَ خختأَنْ ي ادأَر 297  ...قَد  
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  301  ...لْمؤذِّنَ؛ إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌكَانَ يأْمر ا

وكبإِلَى ت فَرِهي سرِ فصالْعرِ والظُّه نيب عمج310  كَانَ ي  

ةياشيثُ الْغدح اكلْ أَتأُ هقْر345  كَانَ ي  

  401  ...سه كيف كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يغسِلُ رأْ

فَعد يناعِ حدالْو ةجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر سِيركَانَ ي ف439  … ؟كَي  

  

لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه،يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم 432  … ، لَه  

كدنع سا لَيم بِع513  لَا ت  

قَابِرم كُموتيلُوا بعج350  ...لَا ت  

 جِدلَا ي دإِلَّا أَح فَافلَا الْخو انِسرلَا الْبو اوِيلَاترلَا السو مائملَا الْعو صوا الْقُمسلْب403  …لَا ت  

يلْبانَ لكْبا الرلَقَّوضٍ،عِلَا تععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا يوا، وشاجنلَا تو ، راضح بِعلَا ي533  … و  

  331، 272  ...لا تمسح، يعني الأرض، وأنت تصلي

اررلَا ضو رر129،134  لَا ض ،
248 ،560  

و أَةرالْم نيلَا با وهتمعو أَةرالْم نيب عمجالَا يهالَت469  خ  

  320، 276  لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء

  544، 249  لا يقضي القاضي وهو غضبان

 لَما عةً لَهيصمخ 329  ...لَبِس  

  257  لتشد علَيها إِزارها، ثُم شأْنك بِأَعلَاها

  558   ...ادعى ناس دماءَ رِجالٍلَو يعطَى الناس بِدعواهم لَ

 رمأَنْ ي نم ا لَهريخ ينعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي هلَياذَا علِّي مصالْم يدي نيب ارالْم لَمعي 199  ...لَو  
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  347، 235  ... ما ترونَ في الشارِبِ والسارِقِ والزانِي 

  338  ى أَحدكُم لَو اتخذَ ثَوبينِ لجمعته سوى ثَوبي مهنتهما علَ

  305  ...ما كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يزِيد في رمضانَ ولَا في غَيرِه علَى إِحدى

  237  ما نقَصت صدقَةٌ من مالٍ

ايِعبتارِالْميالْخ عيقَا إِلَّا بفَرتي ا لَمم بِهاحلَى صارِ عيا بِالْخمهنم داحكُلُّ و 154   .ان  

  479  … ، بعدها ثُم إِنْ شاءَ أَمسكَ، ثُم تطْهر، ثُم تحيض،يمسِكْها حتى تطْهرفَلْمره فَلْيراجِعها 

اعتاب نمهيفوتسى يتح هبِعا فَلَا يام535   طَع  

لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح ن558، 209   ...م  

لَى قَلْبِهع اللَّه عطَب لَّةلَا عذْرٍ ورِ عغَي نم اترةَ ثَلَاثَ معمالْج كرت ن203  م  

  

نالْمو ةسلَامالْم نى عهنذَة517  اب  

يهزى تتارِ حعِ الثِّميب نى عه509  ... ،ن  

ةاهالْع نم وجنى تتارِ حعِ الثِّميب نى عه510  ن  

  507، 497   نهى الْبائع والْمشترِي،نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدو صلَاحها

  503  حيوان بِاللَّحمِنهى عن بيعِ الْ

    211ى عن جلود السباع أن تفترش

  

رجرِ الْحاهلْعلاشِ ورلْفل لَد550   ...،الْو  
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  235  ولَو يعلَمونَ ما في الْعتمة والصبحِ لَأَتوهما ولَو حبوا

  240  حبنِي كَانَ معي في الْجنةومن أَحيا سنتي فَقَد أَحبنِي ومن أَ

  

جوزتاءَةَ فَلْيالْب طَاعتاس نابِ مبالش رشعا م130   ... ي  

دجلُ نهِلُّ أَهيو ،فَةحالْج نامِ ملُ الشهِلُّ أَهيو ،فَةلَيي الْحذ نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَه412  …. ي  
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  فهرس الآثـار
  

  الصفحة  طرف الأثر

  

  360، 255  الزكَاةُ تأْكُلُها لَا الْيتامى أَموالِ في اتجِروا: عمر

  486   ...اتقِ اللَّه واردد الْمرأَةَ إِلَى بيتها: عائشة

  99  … رأيت بعد أن أرقّهناجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم : علي

  200   ...أَجمروا ثيابِي إِذَا مت، ثُم حنطُونِي، ولَا تذُروا علَى كَفَنِي حناطًا: أسماء

  573  ... فَفيها عقْلُها تاما ،إِذَا أُصيبت السن فَاسودت: سعيد ابن المسيب

  476   ... وإِنْ مضت الْأَربعةُ الْأَشهرِ، لَم يقَع علَيه طَلَاق،مرأَتهذَا آلَى الرجلُ من اإِ: علي

  440  ... فَقَد حلَّ لَه ما حرم علَى الْحاج إِلَّا النساءَ و ،إِذَا جِئْتم منى فَمن رمى الْجمرةَ: عمر

  303  شئْت أَنْ تؤذِّنَ وتقيم فَعلْت، وإِنْ شئْت فَأَقم ولَا تؤذِّنْإِذَا كُنت في سفَرٍ، فَإِنْ : عروة

  130  راد أَنْ لَا يحرِج أَحدا من أُمتهأَ: ابن عباس

  402  ...أَترِيد أَنْ تجعلَها بِي إِنْ أَمرتنِي صببت، : اصبب علَى رأْسي، فَقَالَ يعلَى: عمر

  401  …اصبب، فَصب علَى رأْسه ثُم حرك رأْسه بِيديه فَأَقْبلَ بِهِما وأَدبر، : أبو أيوب

  349  أَفْضلُ الصلَاة صلَاتكُم في بيوتكُم إِلَّا صلَاةَ الْمكْتوبة: زيد بن ثابت

  301  … كَانَ يأْمر )ص(إِنَّ رسولَ اللَّه : ثُم قَالَ. حالِلا صلُّوا في الرأ: عبد االله بن عمران

  150  أَلَا وإِياكُم والتنطُّع والتعمق والْبِدع وعلَيكُم بِالْعتيقِ: ابن مسعود

  539   وإِما أَنْ ترفَع من سوقنا،إِما أَنْ تزِيد في السعرِ: عمر

  419  أَمر بِقَتلِ الْحيات في الْحرمِ: عمر

  357  …علَيه  يحولَ حتى زكَاةً مالٍ من يأْخذُ يكُن لَم الصديق بكْرٍ أَبا إِنَّ: القاسم بن محمد
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  362  … أَموالهِم من ظَهر مما فَخذْ الْمسلمين، من بِك مر من انظُر أَنْ: عمر بن عبد العزيز

  463  إِنها لَا تحلُّ لَه حتى تنكح زوجا غَيره: زيد بن ثابت

  491   ...، ثُم رفَعتها حيضتها،أَيما امرأَة طُلِّقَت فَحاضت حيضةً أَو حيضتينِ: عمر

  459  ... ،وبِها جنونٌ أَو جذَام أَو برص فَمسها فَلَها صداقُها كَاملًاأَيما رجلٍ تزوج امرأَةً : عمر

  

  540   وكَرِه ذَلك،تلْك الْورِق بِالْورِقِ: ابن عباس

  130  التوسع علَى أُمته: ابن عباس

  

  342  خطُب يوم الْجمعة فَحصبهما أَنْ اصمتارأَى رجلَينِ يتحدثَان والْإِمام ي: ابن عمر

  523   ... فَيفْرِغُ ذَهبه،رأَى سعيد بن الْمسيبِ يراطلُ الذَّهب بِالذَّهبِ: يزيد بن عبد االله

  329  ...باءَ لموضعِ جبهته رأَيت عبد اللَّه بن عمر إِذَا أَهوى ليسجد مسح الْحص: أبو جعفر

  

  318  سمع الْإِقَامةَ وهو بِالْبقيعِ فَأَسرع الْمشي إِلَى الْمسجِد: ابن عمر

  

  489   فَمتع بِوليدة،طَلَّق امرأَةً لَه: عبد الرحمن بن عوف

  

  99  ...ك رأينا فأجمنا حتى تكون، فإن كان اجتهدنا ل: أبي بن كعب

  556  ... فَإِنْ كَانت بينهما ، نظَر،فَإِذَا جاءَه الرجلُ يدعي علَى الرجلِ حقا: عمر بن عبد العزيز
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  391  فَأَرخص فيها للشيخِ وكَرِهها للشاب: ابن عباس

  569   فَفيها ثُلُثَا الدية، فَإِذَا قُطعت السفْلَى،ةًفي الشفَتينِ الديةُ كَاملَ: سعيد بن المسيب

  570   مائَةُ دينارٍ:في الْعينِ الْقَائمة إِذَا طَفئَت: زيد بن ثابت

  

  281  ...أَوقُبلَةُ الرجلِ امرأَته، وجسها بِيده، من الْملَامسة، فَمن قَبلَ امرأَته، : ابن عمر

  521  قَطْع الذَّهبِ والْورِقِ من الْفَساد في الْأَرضِ: سعيد بن المسيب

  

  314  كَانَ إِذَا خرج حاجا أَو معتمرا قَصر الصلَاةَ بِذي الْحلَيفَة: ابن عمر

  410  ... الثَّنِيتينِ حتى يصبِح، ثُم يصلِّيكَانَ إِذَا دنا من مكَّةَ بات بِذي طُوى بين: ابن عمر

  498  كَانَ لَا يبِيع ثماره حتى تطْلُع الثُّريا: زيد بن ثابت

  330  كَانَ لَا يمر بين يدي أَحد ولَا يدع أَحدا يمر بين يديه وهو يصلِّي: ابن عمر

  414  ... فَمروا علَى،كَانَ مع عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ فَخرج معه من الْمدينة :أبو أسماء

  351  .كَانَ يؤم الناس بِالْعقيقِ، فَأَرسلَ إِلَيه عمر بن عبد الْعزِيزِ فَنهاه: يحي بن سعيد

  398  ...حاجته تحت سقيفَة في حجرة مغلَقَة في دارِ  كَانَ يذْهب ل: أبو بكر بن عبد الرحمن

  280  كَانَ يستتر بِراحلَته إِذَا صلَّى: ابن عمر

  437  ... ،كَانَ يقَدم أَهلَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى حتى يصلُّوا الصبح بِمنى: ابن عمر

  438  كَانَ يقَدم نِساءَه وصبيانه من الْمزدلفَة إِلَى منى: لحةط

  327  كَانَ يقْرأُ خلْف الْإِمامِ فيما لَا يجهر فيه الْإِمام بِالْقراءَة: عروة

  307  …أُولِ من الْمفَصلِ في كُلِّ كَانَ يقْرأُ في الصبحِ في السفَرِ بِالْعشرِ السورِ الْ: ابن عمر

  549  كَانَ يقْضي بِشهادة الصبيان فيما بينهم من الْجِراحِ: عبد االله ابن الزبير
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  426  كَانَ يقْطَع التلْبِيةَ في الْعمرة إِذَا دخلَ الْحرم: عروة

  406  نطَقَة للْمحرِمِكَانَ يكْره لُبس الْم: ابن عمر

  425  كَانَ يلَبي في الْحج حتى إِذَا زاغَت الشمس من يومِ عرفَةَ قَطَع التلْبِيةَ: علي

  524، 504  ...كَانا يذْكُران في خطْبتهِما عهدةَ الرقيقِ في الْأَيامِ الثَّلَاثَة من حينِ يشترى: أبان وهشام

  405  كَانت تلْبس الثِّياب الْمعصفَرات الْمشبعات وهي محرِمةٌ لَيس فيها زعفَرانٌ: أسماء

  99  … أَثَر )ص(كَانوا إِذَا نزلَت بِهِم قَضيةٌ لَيس فيها من رسولِ اللَّه : المسيب بن رافع

  340  …ي زمان عمر بنِ الْخطَّابِ يصلُّونَ يوم الْجمعة حتى يخرج عمر كَانوا ف: ثعلبة

  395  كَبِر حتى كَانَ لَا يقْدر علَى الصيامِ فَكَانَ يفْتدي: أنس

  384  … أَو شعيرٍ نم صاعا أَو طَعامٍ من صاعا الْفطْرِ زكَاةَ نخرِج كُنا: أبو سعيد الخدري

  321  ...كُنت أَؤصلِّ إِلَى جانِبِ نافعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ فَيغمزنِي فَأَفْتح علَيه، : يزيد بن رومان

  

  528  ... إِلَىلَا بأْس بِأَنْ يسلِّف الرجلُ الرجلَ في الطَّعامِ الْموصوف بِسِعرٍ معلُومٍ: ابن عمر

  358  الْحولُ علَيه يحولَ حتى زكَاةٌ مالٍ في تجِب لَا: ابن عمر

  466   فَلَم أَنشطْ إِلَيها، فَإِني قَد أَردتها،لَا تقْربها: سالم بن عبد االله

  465   فَإِني قَد كَشفْتها،لَا تمسها: عمر

  536، 532  ... لَا يعمد رِجالٌ بِأَيديهِم فُضولٌ من أَذْهابٍ إِلَى رِزقٍ من،ي سوقنالَا حكْرةَ ف: عمر

  196  لَا ولَكن صلِّ في مراحِ الْغنمِ: عبد اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ

  375  ... الصدقَة خشيةَ معٍمجت بين يفَرق ولَا مفْترِقٍ بين يجمع لَا: عمر

  462  لَا يحلُّ لزوجِها الْأَولِ أَنْ يراجِعها: القاسم بن محمد

  365  …  الْمصدق شاءَ ما إِلَّا عوارٍ ذَات ولَا هرِمةٌ ولَا تيس الصدقَة في يخرج لَاَ :عمر

  151 ،130  لا يصلح الناس إلا ذاك: علي
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  344  …لَأَنْ يصلِّي أَحدكُم بِظَهرِ الْحرة خير لَه من أَنْ يقْعد حتى إِذَا قَام الْإِمام : أبو هريرة

  468   وذَلك الْأَمر عندنا: قَالَ مالك.للْبِكْرِ سبع وللثَّيبِ ثَلَاثٌ: أنس

  390  لصائمِ تدعو إِلَى خيرٍلَم أَر الْقُبلَةَ ل: عروة

  542  ... ؟ وهو لَا يضرك، تسقي بِه أَولًا وآخرا، وهو لَك نافع،لم تمنع أَخاك ما ينفَعه: عمر

  588  لَو أَخذْت بِأَيسرِ ذَلك: عمر بن عبد العزيز

  150  صنعاءَ لَقَتلْتهم جميعالَو تمالَأَ علَيه أَهلُ : عمر

  420  لَولَا أَنا حرم لَطَيبناه: ابن عمر

  482  لَيس علَيه إِلَّا كَفَّارةٌ واحدةٌ: عروة

  

  545  ...ترِف لَا تأْتينِي وليدةٌ يع، ثُم يدعوهن يخرجن،ما بالُ رِجالٍ يطَئُونَ ولَائدهم: عمر

  150  ما رأَيت قَوما أَيسر سيرةً ولَا أَقَلَّ تشديدا منهمَ :ابن مسعود

  332  مسح الْحصباءِ مسحةً واحدةً وتركُها خير من حمرِ النعمِ: أبو ذر

  333  ...افْعلْ ما شئْت، ووضع الْيدينِ فَنبوة إِذَا لَم تستحمن كَلَامِ ال: أبو المخارق

  572  ... إِلَّا أَنْ تعيب الْوجه ،الْموضحةَ في الْوجه مثْلُ الْموضحة في الرأْسِ: سليمان بن يسار

  

  409   وهو محرِم،نظَر في الْمرآة لشكْوٍ كَانَ بِعينيه: ابن عمر

  376  … ولَا الْأَكُولَةَ تأْخذُ ولَا تأْخذُها، ولَا الراعي، يحملُها بِالسخلَة علَيهِم تعد نعم: عمر

  150  نهِينا عن التكَلُّف: عمر
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  470   ولَو كُنت تقَدمت فيه لَرجمت،هذَا نِكَاح السر ولَا أُجِيزه: عمر

  

  543، 239  واللَّه لَيمرنَّ بِه ولَو علَى بطْنِك: عمر

  

  323  يكْره النوم قَبلَ الْعشاءِ والْحديثُ بعدها: سعيد بن المسيب

  436  ... . ثُم علَيهِما حج،ينفُذَان لوجهِهِما حتى يقْضيا حجهما: عمر وعلي وأبو هريرة
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  فهرس القواعد الفقهية والأصولية

  فهرس القواعد الفقهية : أولا

  .لقواعد الفقهية التي ذكرت في المتن تصريحا أو تلميحالأبرز اهذا فهرس 

  
..............................................................  الأمور بمقاصدها

123، 136، 137 ،165، 209، 211، 213 ،278 ،
281.  

  
  .111.......................................................  أ بالشبهاتالحدود تدر

..............................................................  الحرج مرفوع
128، 129 ،155، 156، 158، 159، 167، 170، 
177، 180، 184، 239، 265، 266، 299، 315.  

  
..............................................................  درء المفاسد أولى من جلب المصالح

123، 126، 127، 130، 133، 137، 139، 148، 
159، 164، 172، 180، 187، 188، 206 ،259 ،
289، 456، 457، 562، 564.  

  
 ،332 ،331 ،221، 208 ،206 ،197 ،190   ضرورات تبيح المحظوراتال

404، 405، 407، 526، 527، 549، 556 ،601.  

  
 ،557، 271، 248 ،245، 206 ،186 ،129   لا ضرر ولا ضرار

559 ،560، 561 ،601.  
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..............................................................  المشقة تجلب التيسير

167، 170، 182 ،183 ،226، 247، 258، 286 ،
301، 303، 306، 308، 309، 310، 311 ،312 ،
313 ،527، 528، 529، 530، 531.  

 

  فهرس القواعد الأصولية: ثانيا

  .لقواعد الأصولية التي ذكرت في المتن تصريحا أو تلميحالأبرز اهذا فهرس 
 

  
  .475، 414 ،179.......................................  الأمر يقتضي الوجوب

  
  .430 ،429 ،285 ،268 ،267 ،196...............  الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما

  
  .285 ،208...............................................  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

..............................................................  العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه
209، 210، 211، 212 ،258، 261، 262، 263، 
519، 520 ،601.  

  
  .114 ،112 ،111 ،94.................................  لا مسوغَ للاجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي

  .140، 139، 111، 110...............................  لا يعبد االله إلا بما شرع
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  .601، 559، 387 ،386، 332، 325 ،209 ،112  طلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيدهالم

  

  .517.......................................................  النهي يقتضي الفساد
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  فهرس الأشعار
  

  الصفحة  البحر  البيت الشعري

  

ني وهلال الجو مطّلعتيع النصارى للنواقيس  أت31  البسيط  قُبيل قَر  

  10  الطويل  حتى كأنه بالعيان تراه  عن أخبارهآثاره تنبيك 

  80  الكامل  إن لم ألْق االله لي عاذرا  أَحرِ بأن تسلمني نادما

  79  الطويل  كما اضطر محمولٌ على المركَبِ الصعبِ  أحن ويثني اليأس نفسِي عن الأسى

  101  الطويل  روايتهم ليست عن العلم خارجة  إذا قيل في العلم سبعة أبحر

  79  المتقارب  بأنَّ جميع حياتي كساعه  إذا كنت أعلم علم اليقين

  81  الكامل  لذي الذّنبِ عن هول يومِ الحسابِ  إذَا كُنت تعلَم أنْ لا محيد

  58  الكامل  أدنى منازلها السها والفرقد  أستقرب الهدف البعيد مه

  58  الكامل  العلا والسؤددأملٌ مطالبه   أسري إذا اعتكر الظلام وقادني

  477  الطويل  وأرقني إذ لا خليل ألاعبه  ألا طال هذا الليل واسود جانبه

  15  البسيط  كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد  ألقاب مملكة في غير موضعها

  80  الكامل  ولم يثني عنها وعيد ولا وعد  إلهي، قد أفنيت عمري بطالة

  55  الكامل  صبر السليمِ لما به لا يسلم  أمحمد إن كنت بعدك صابرا

  81  الكامل  بماذا أكفّر هذا بما  أموت وأدعو إلى من يموت

إن كان للصوم فطر  تث  فأنت للدهر عيد7  مجزوء ا  

  80  الكامل  ففي السرى بغيتنا لا في الكَرى  إنا لسفْر نبتغي نيلَ المَدى
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  7  مجزوء اتث  جديدوالملك غض   بدا الهلال جديدا

  

  10  الكامل  أبدا ولا يحمي الثغور سواه  تاالله لا يأتي الزمان بمثله

رِ زادتبلّغْ إلى الدنيا بأيس  ا راحلٌ لمعادهك عن79  الطويل  فإن  

  80  الكامل  ومالي سوى خالقي راحما  تداركْت من خطئي نادما

  80  الكامل  ضائرافي موقف ألقاك لي   تشغلني عن عملٍ نافع

  78  الطويل  ولكنها من مساء دمعي نواهل  تبيت جفوني صاديات من الكرى

  

  14  الكامل  وذهب العين جميعا والأثر  حتى إذا سلك الخلافة انتثر

  19  البسيط  فما المقام ا إلاّ من الغلط  حثوا رواحلكم يا أهل أندلس

  79  الكامل  هى والحزنُ قبلُ متمملأولي الن  حكم الردى ومناهج قد سنها

  78  الطويل  بذكرِك في الآفاق ملْك وسلْطانُ  حويت معز الدولة الملْك فاعتزى

  

  18  البسيط  فما البكاء على الأشباح والصور  الدهر يفجع بعد العين بالأثر

  

ا ببلْدةنِ استكانمن   رعى االله قبري ناها في السوادك79، 55  الطويل  القلْبِهما أُس  
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  10  الطويل  وأورثناها في القديم معافر  رفعنا المعالي بالعوالي حديثة

  

تضنا كما يسري الخيالُ وغُضفانُ  سريرِ الليل أج78  الطويل  على ركْبِنا من ناظ  

  19  البسيط  سلك الجزيرة منثورا من الوسط  السلك ينثر من أطرافه وأرى

  

  78  مجزوء البسيط  بأنعم فاقت النعائم  البراياعباد استعبد 

على ساحة ليلها مشرق  ْها مدلهم81  المتقارب  منير وأبيض  

  

هاقتناص ا لا أستطيع78  الطويل  ولو أنّ لي يوم الكثيبِ حبائل  غدا نافر  

  

هعن اسم ادفإذا دعوت سواك ح  م79  الكامل  ودعاه باسمك مقولٌ بِك مغر  

  79  الكامل  وإذا أصخت فصوته متوهم  نظرت فشخصه متخيلفإذا 

  81  الكامل  تحب لنِنفْسِك سوء العذَابِ  فاعصِ الإله بمقْدارِ ما

  10  الطويل  وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر  فسدت بنفسي أهل كل سيادة

  80  الكامل  مبتهلاً مستعبرا مستغفرا  فقائما وراكعا وساجدا

  101  الطويل  سعيد أبو بكر سليمان خارجة  هم عبيد االله عروة قاسم: فقل

  55  الكامل  ولئن صبرت فإنّ صبري أكرم  فلئن جزِعت فإنّ ربي عاذر

  80  الكامل  يداي إلى غير مولاهما  فلا رفعت صرعتي إن رفعت
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فلقد علمت بأنني بك لاحق  مني متقدأن 79  الكامل  من بعد ظني  

  78  الطويل  وأنت لذاك السلك در ومرجانُ  فللمجد سلك قد أُجِيد نِظامه

  79  المتقارب  وأجعلها في صلاحٍ وطَاعه  فلم لا أكونُ ضنينا ا

  79  الطويل  ولا روحت روح الصبا عن أخي كربِ  فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى

نيا بدارِ إقامةفما هذه الد  فيعتدتادأغراضها بِع ن80  الطويل   م  

  477  الطويل  لزعزع من هذا السرير جوانبه  فواالله لولا االله تخشى عواقبه

  

  14  السريع  وصاح فوق كل غصن ديك  قام بكل بقعة مليك

  80  الكامل  يتلُو الكتاب العربي النيرا  قد أفلَح القانِت في جنحِ الدجى

  

55  الطويل  فؤادي لقد زاد التباعد في القرب  ءالئن غيبا عن ناظري تبو  

  78، 55  الطويل  فؤادي لقد زاد التباعد في القُربِ  لئن غُيبا عن ناظري وتبوآ

الليل حتى تشقَّقَت نا بروددانُ  لبِستضيءُ بالصباح وأر 78  الطويل  جيوب  

  78  الطويل  غناك تبيانومن حسنهم في حسنِ م  لرياهم في عرف ربعك عنوان

  79  الكامل  متصرف في صبره متحكِّم  الله ذكر لا يزالُ بخاطرِي

  80  الكامل  يبلُّ من أدمعه ترب الثّرى  له حنين وشهيق وبكَا

  

  58  الكامل  تستبعد الأيام عندي يبعد  ما هالني صعب المرام ولا الذي

  78  الطويل   النوى عن شمْلِ شوقي غافلُوصرف  محلُّ الهوى من سر حبك آهلُ

  477  الطويل  وأكرم زوجي أن تنال مراكبه  مخافة ربي والحياء يكفني
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  78  مجزوء البسيط  حتى تغنت به الحمائم  مديحه ضمن كلِّ قلبٍ

  15  البسيط  تلقيب معتضد فيها ومعتمد  مما يزهدني في أرض أندلس

  19  البسيط   الحياةُ مع الحيات في سفطكيف  من جاور الشر لم يأمن عواقبه

هتاحلْ ربِ اللّيلَ ينينص نرى  مالس باح يحمد القومند الص80  الكامل  ع  

  

  78، 55  الطويل  سأنجد من صحبٍ وأسعد من سحبِ  وأَبكي وأُبكي ساكنيها لعلَّني

يِهشفي م قينط واسمر  القلم مهما أمر كُت81  ربالمتقا  ويس  

  79  الكامل  وبكل قبرٍ وقفةٌ وتلوم  وبكل أرض لي من أجلك لوعةٌ

  80  الكامل  لوعظ نذيرٍ ليس من سمعه بد  وجاء نذير الشيبِ لو كنت سامعا

  80  الطويل  فإنّ جِهاد النفسِ خير جِهاد  وجاهد في اللّذات نفْسك جاهدا

  80  الكامل  "وا ما عملوا حاضراووجد"  وحاق بي ما جاء عن ربنا

  55  الكامل  ولرزؤه أدهى لدي وأعظَم  ورزئت قبلك بالنبي محمد

  81  المتقارب  يخالط نور سواد اللمم  وشبهتها ببياض المشيب

  80  الكامل  وما خير عمرٍ إنما خيره العد  وضيعته ستين عاما أعدها

  78  الطويل  مخايلُ أغصان تميس وكُثْبانُ  اوفيك من الحي الذين تحملو

  80  الكامل  تضمهم أرض ويسترهم لحد  وقدمت إخواني وأهلي فأصبحوا

  79  الطويل  ولا ظمنت نفسي إلى البارد العذْبِ  ولا استعذبت عيناي بعدهما كرى

  78  الطويل  له من سهادى في الزيارة عاذلٌ  واللهِ طيف لا يسلم كأنما

لهْوٍ وفتنة وما هي إلا دار  فادا إلى النهى أهلار80  الطويل  وإنّ قُص  

  

  80  الكامل  أو صادفًا عن الهدى جائرا  يا قلب إما تلْهني كاذبا
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  7  مجزوء اتث  إن كان فيك مزيد  يا نعمة االله زيدي

  69  يلالطو  لسان أبي إسحاق في مجلس النظر  يقد ويفري في اللقاء كأنه

  78، 55  الطويل  وألصق مكنونَ الترائبِ بالتربِ  يقَر بعيني أن أزور ثراهما
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  الأعلامفهرس 
  

  
  63 ،49.................... الشيباني الجزري:ابن الأثير
 أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد:الأرموي

....................................65  

  90، 67..............................  الأزهري

  66يد بن سختويه أبوبكر محمد بن سع:الإسفرائي

  60، 44..............................   أبو محمد:الأصيلي
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...................... أبو عمرو بن عبد العزيز:أشهب
)104(، 105 ،157، 185 ،188 ،

200 ،209، 210، 215، 220، 
221 ،223 ،248 ،259 ،406 ،
409 ،417 ،442 ،471 ،473، 

483، 489، 492 ،558، 559، 
568 ،572، 573، 574 ،580 ،
581 ،587  
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14 ،16، 17، 18، 19، 22 ،23 ،
62 ،85  

  
  )في معظم الصفحات(........  أبو الوليد : الباجي

  32....................................  باديس بن حبوس

  102..................................   محمد بن علي:الباقر

  )131(، 65.........................   أبو بكر:الباقلاني

.............. أبو عبد االله محمد بن إسماعيل:يالبخار

  76، 66، 65،  خ....................

  68 أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد:البرمكي

 أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي :البزاز
  67........................بن رزمة

 أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن :البزاز
  68...........................غيلان

  578 ،195،357، 100،149....  أبو بكر الصديق

  101............لرحمن بن الحارث أبو بكر بن عبد ا

  107..................................  أبو بكر المروزي

  40....................................   أبو عبيد:البكري

  26، 24..............................  بلج بن بشر

  22.....................عبد االله الصنهاجي : ابن بلُكّين

  158، )157(........................  البهلول بن راشد
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............................ محمد سعيد رمضان:البوطي

..112 ،149 ،152 ،153 ،161  

  109................................ مروان بن علي:البوني

  134..................................  البيضاوي

  
  39، 22، 18، 17، 14............   يوسف:ابن تاشفين

  163ح، .............................   عبد ايد:تركي

  173، 157، )131(  خ،، ب......   الحكيم:الترمذي

  68... أبو القاسم علي بن المحسن بن علي:التنوخي

  
  103..................................  أبو ثور

  
  103، 6..............................  أبو جعفر المنصور

...... أبو العباس أحمد بن عبد الملك:ابن أبي جمرة

...........................)56( ،74  

  167......................... سميح عبد الوهاب:الجندي

  120..................................  ابن جني

  41، 15، 14، 12.................. أبو الحزم:ابن جهور

....................................... إمام الحرمين:الجويني
، 159، 134، 133، )132(، ب

172، 173، 188 ،287 ،600 ،
603  

 أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله :الجياني
  65.........................الأسدي

  45، 42..............................   يحيى الغزال:الجياني

  40....................................   أبو عبيد:الجيبري

  
  134..................................  ابن الحاجب

  104..................................  الحارث بن مسكين

  32....................................  حبوس بن مكناس

...................................... عبد الملك:ابن حبيب

40 ،44 ،65 ،104 ،109 ،181 ،
184 ،188 ،201 ،215 ،216 ،
217 ،218 ،225 ،)226( ،227 ،
228 ،258 ،259 ،263 ،273 ،
280 ،283 ،284 ،286 ،289 ،
300 ،313 ،325 ،326 ،338 ،
354 ،379 ،380 ،382 ،385 ،
397 ،418 ،432 ،433 ،441 ،
442 ،445 ،454، 460 461 ،
465 ،471 ،473 ،526 ،528 ،
530 ،531 ،534 ،539 ،540 ،
548 ،560 ،561 ،563 ،570 ،
581 ،594 ،601  

  109............................ محمد بن يحيى:ابن الحذاء

........................................  ابن حزم الظاهري

31 ،40 ،45 ،46 ،47 ،48، 58، 
60 ،71 ،72 ،73 ،81 ،82 ،85 ،

229 ،233 ،599  

  492، 103، 102..................  الحسن البصري

  415، 245............. بن علي بن أبي طالبالحسين

  134..................................   إسماعيل:الحسني

  29، 7......................... ابن هشام:الحكم الربضي

  103..................................  حماد بن أبي سليمان

  71 أبو عبد االله محمد بن أبي نصر فتوح:الحميدي

........................................  أبو حنيفة النعمان

103 ،104 ،154 ،156 ،157 ،
179 ،220 ،221 ،222 ،223 ،
224 ،252 ،267 ،275، 276، 
278، 279 283 ،341 ،342 ،
353 ،354 ،359 ،382 ،383 ،
406 ،417 ،427 ،436 ،453 ،
458 ،460 ،475 ،480 ،492 ،
495 ،512 ،526 ،541 ،546 ،
554 ،555 ،556 ،562 ،584 ،
585 ،595  

  15.................................... أبو مروان:ابن حيان

  
  498، 101..........................  خارجة بن زيد
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  147............................ نور الدين مختار:الخادمي

  61....................................  الفتح: ابن خاقان

  39....................................  الخشني

  25................ حسام بن ضرار الكلبي:أبو الخطار

  14....................................  ابن الخطيب

 أبو بكر أحمد بن علي بن :الخطيب البغدادي
....ثابت بن أحمد بن مهدي

..............................69 ،72  

  161، 113، 112، 40............ عبد الوهاب:خلاف

  107.................... أبو بكر أحمد بن محمد:الخلال

 أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن :الخلال
  68...............الحسن بن علي

 عبد الرحمن بن محمد الحضرمي :ابن خلدون
  106، 45، 44، 35......المغربي 

  91....................................   منداد:ابن خويز

 أبو عبد االله محمد بن عبد :بن أبي الخير القاضي
  73 ،62 ،52................العزيز

  
  68....................................  الدارقطني

 أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن :الدامغاني
  85، 81، 48،70.........الحسين

  103..................................  داود الظاهري

  121..................................  ي محمد فتح:الدريني

  41....................................   المستشرق:دوزي

  
  40......... أبو العباس أحمد بن عبد االله:ابن ذكوان

.............. إسماعيل بن عبد الرحمن:ابن ذي النون

............15 ،16 ،17 ،18 ،19  

  
  142، 134، ب.....................  الرازي

  104..................................  ربيعة الرأي

  102..................................  رجاء الكندي

أبو بكر خلف بن أحمد بن خلف : ابن الرحوي
  64.........................الرهوني

  48....................................  أبو الوليد: ابن رشد

  15............. أبو الوليد محمد بن أبي الحزم:الرشيد

  82، 47، 15...................... أبو الحسن:ابن رشيق

........................................   أحمد:الريسوني
123 ،125 ،126 ،134 ،163 ،
167  

  
  27....................................  زاوي بن زيري

  16.................................... أبو عبد االله:الزبيدي

  166، 126..........................   وهبة:الزحيلي

  118..................................   مصطفى:الزرقاء

  42....................................   القرطبي:الزرقالي

...........ن عبد الباقي أبو عبد االله محمد ب:الزرقاني

233 ،234 ،)237( ،238 ،239 ،
240، 242، 484، 290، 522 ،
529 ،557 ،601  

  )37(................ أبو الحسن علي بن نافع:زرياب

  48....................................   أبو بكر:ابن زهر

  161، 96............................   محمد:أبو زهرة

........................................  زيد بن ثابت
100 ،349 ،350، 463، 447 ،
498 ،570  

  40، 22، 15........................   الوزير:ابن زيدون

  102....................ن الحسين علي ب:زين العابدين
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  153..................................  السرخسي

  109..................................  محمد: ابن سحنون

............................ أبو سعيد بن سعيد:سحنون
)105( ،109 ،185 ،209 ،220 ،

223 ،228 ،248 ،307 ،444 ،
484 ،504 ،535 ،537 ،547، 
548، 551 ،558، 559، 587  

  6......................................   العباسي:السفاح

  42....................................   علي:ابن سعيد

  102..................................  سعيد بن جبير

.......................................  سعيد بن المسيب

100 ،101، 315 ،323 ،427 ،
459 ،491 ،503 ،518 ،521 ،
522 ،523 ،536 ،539 ،569 ،
570 ،573 ،574 ،596  

  106، 103..........................  سفيان بن عيينة

  351، 342، 103..................  سفيان الثوري

  73. أبو علي الحسين بن محمد بن فيرة:ابن سكّرة

.......................................  سليمان بن يسار
101 ،378 ،407 ،486 ،536، 
570، 572 ،573  

و الحسن علي بن موسى أب: ابن السمسار
  67، 59.................السمسار

 القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد بن :السمناني
................................محمد

..59 ،68 ،81 ،85 ،176 ،599  

.......................................  حثمةسهل بن أبي 

273 ،275 ،276 ،353 ،354 ،
355 ،380 ،448  

  42....................................   إشراق:السويداء

  473، 102..........................   محمد:ابن سيرين

  19................سيف الدولة بن عبد الملك بن هود

....................................ل الدين جلا:السيوطي
49 ،50، 233، )234( ،235 ،

236 ،237 ،238 ،240، 242، 
290 ،601  

  
  )131(...............................  القفال : الشاشي

....................................... أبو إسحاق:الشاطبي
، 128، 123، 119، 115، 95، ح

134 ،137 ،139 ،140 ،141 ،
142 ،143 ،144 ،151 ،154 ،
155 ،157 ،159 ،164 ،169 ،
233، 234، )240( ،241 ،242 ،
267 ،268 ،288 ،603 ،605  

................................ محمد ابن إدريس:الشافعي

70، 103، 106، 118، 150 ،
153 ،154، 155، 156 ،157 ،
179 ،194 ،209 ،211 ،221 ،
222 ،223 ،224 ،226 ،231 ،
240 ،246 ،248 ،252 ،267 ،
275، 278 ،279 ،283، 342، 
351، 353 ،383 ،405 ،406 ،
418 ،421 ،427 ،428 ،436 ،
442، 458، 460 ،475،480، 
485، 492، 512 ،520،526، 
541 ،546 ،554، 555 ،556، 
558 ،559 ،562 ،585 ،595  

  17....................................   اليهودي:ابن شالب

  )33(..................... زياد بن عبد الرحمن:شبطون

  103، 102..................شريح بن الحارث الكندي

  153..................................   القاضي:شريح

  103، 102، 99.............عامر بن شرحبيل: الشعبي

  )10(. عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر:شنجول

........................................  ابن شهاب الزهري

102 ،281 ،306 ،315 ،340 ،
341 ،343 ،392 ،419 ،463 ،
550 ،568 ،569 ،574 ،583  

  94، 92..............................  الشوكاني

  103............... محمد بن الحسن بن فرقد:الشيباني

 أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن :الشيرازي
..................علي بن يوسف

48 ،69 ،70 ،81 ،85 ،92 ،93 ،
111 ،135 ،158 ،173 ،176 ،
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219 ،225 ،231 ،232 ،233 ،
241 ،289 ،599 ،601  

  
  83....................................   أبو بكر:ابن الصائغ

  107..............................صالح بن أحمد بن حنبل

  73، 66، 61........................   أبو علي:الصدفي

أبو الوليد يونس بن عبد االله بن محمد : ابن الصفار
  64.......................بن مغيث

 أبو عبد االله محمد بن علي بن عبد االله :الصوري
  68........................بن محمد

 بن محمد بن أحمد بن  السكن أحمد:الصيداوي
  67................محمد بن جميع

 أبو القاسم عبيد االله بن أحمد بن عثمان :الصيرفي
  67............الأزهري الدبثائي

 أبو عبد االله الحسين بن علي بن محمد :الصيرمي
  81، 70، 67، 48.....بن جعفر

  
  61....................................  الضبي

  
  26، 24 ،5 ،)4( ..................  طارق بن زياد

  107..................................  أبو طالب المشكاني

  40........لرحمن محمد بن أحمد أبو عبد ا:ابن طاهر

  464، 102..........................  طاوس بن كيسان

  81، 69، 47. أبو الطيب طاهر بن عبد االله:الطبري

  )122(، 103.......................   بن جرير:الطبري

 أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد :ابن الطُّبَيـز
  66............................العزيز

  73.............. أبو بكر محمد بن الوليد:الطرطوشي

  134..................................  الطوفي

  
،100...............................   أم المؤمنين:عائشة

256، 262 ،284 ،305 ،306 ،
389 ،391 ،451 ،486 ،550  

.................................. محمد الطاهر:ابن عاشور

 ،126، 125، 124 ،119ح، 
134 ،135 ،136 ،143 ،144 ،
164 ،165 ،166 ،168 ،288  

  102..................................  أبو العالية الرياحي

... القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل:ابن عباد
..............................16 ،39  

  106.................................المحدث: عباد بن عباد

  100..................................  امتعبادة بن الص

 ........... أبو عمر يوسف بن عبد االله:ابن عبد البر

39 ،46 ،58 ،71 ،100 ،109 ،
237 ،374 ،463 ،506 ،529 ،
553  

...................... أبو محمد عبد االله:ابن عبد الحكم

........)104( ،351 ،497 ،498  

  7.......................... ابن الحكم:عبد الرحمن الثاني

  33، 29، 28 ،25، 7 ،6، )5(...  عبد الرحمن الداخل

..............بد الرحمن الثالث ع:عبد الرحمن الناصر
...5، 7، )8( ،11 ،27 ،39 ،45  

  107...........................عبد االله بن أحمد بن حنبل

........................................  عبد االله بن عباس
100 ،130، 391 ،401 ،427، 
429 ،430 ،431، 436، 464 ،
492، 540، 557 ،595  

.............................عبد االله بن عمر بن الخطاب

100 ،102 ،104، 154، 181 ،
182 ،196 ،197 ،204 ،218 ،
246، 247، 257 ،261 ،273 ،
277 ،278، 280، 281، 301، 
302 ،306، 307، 308،314، 
318، 330 ،331، 337 ،342، 
358، 373 ،374 ،386 ،403 ،
406، 409، 410 ،411 ،412 ،
416، 420، 421 ،426 ،427، 
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437 ،440، 441 ،443 ،452 ،
454 ،474 ،476، 479، 485، 
497، 507 ،513، 514، 528 
535 ،586  

  261 ،196 ،100........بن العاصعبد االله بن عمرو 

.......................................  عبد االله بن مسعود
100، 103، 150 ،275، 276، 
353 ،355 ،448  

 القاضي أبو محمد بن علي بن نصر:عبد الوهاب
60 ،69، 82 ،225، )229( ،

230 ،289  

  583، 345، 101........عبيد االله بن عبد االله بن عتبة

  109، )105(..................أبو عبد االله محمد: العتبي

  415، 212، 151، 149، 100..  عثمان بن عفان

  94..................... علي الصعيدي المالكي:العدوي

  66....................................  ابن عدي بن القطان

  85، 60 ،45 ،44..................   أبو بكر:ابن العربي

  426، 391، 196، 101..........  عروة بن الزبير

.......................................  العز بن عبد السلام

123، 134، 139 ،140، 159، 
164  

  32...........................ابن عزرا موسى بن يعقوب

  19....................................  ابن العسال

مد بن علي بن الفتح  أبو طالب مح:العشاري
  69............................الحربي

  402، 102..........................  عطاء بن أبي رباح

  167، 135..........................   جمال الدين:عطية

  102..................................  عكرمة

  165 ،163 ،134، )125(.......  علال الفاسي

  103، 102.......................علقمة بن قيس النخعي

.......................................  علي بن أبي طالب

100، 103، 130 ،151، 170، 
212 ،245،252، 256، 383، 
415 ،425 ،436، 460، 476، 
549، 552 ،553، 574، 577  

  135..................................   طه جابر:العلواني

  19.............. عبد الملك بن المستعين:عماد الدولة

،99...................................  عمر بن الخطاب
100، 150 ،151 ،152، 165، 
181 ،239، 255 ،256،340 ،
341 ،356 ،360 ،361، 365، 
366، 374، 375 ،376، 377، 
378، 402، 419 ،427، 429، 
431 ،436 ،440 ،459 ،460 ،
465 ،470، 477 ،478 ،479 ،
491 ،492 ،532 ،536 ،539 ،
542 ،543 ،545 ،574 ،585  

........................................  عمر بن عبد العزيز
101 ،102 ،222، 351 ،362 ،
363، 556 ،569 ،588  

 أبو الفضل محمد بن عبيد االله بن :ابن عمروس
  69................أحمد بن محمد

  150..................................  عمير بن إسحاق

........................................   القاضي:عياض
55 ،56 ،61 ،62 ،85 ،104 ،

105 ،154 ،176 ،237 ،384  

  
  65........ أبو عمر أحمد بن محمد بن فرج:الغافقي

ب،....................................   أبو حامد:الغزالي

91 ،92 ،93 ،113 ،)122( ،
123 ،132 ،133، 134، 158 ،
159 ،168، 172 ،173، 188 ،
287 ،337 ،600 ،603  

  52....................................  الأموي: ابن غزلون

 أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد :الغساني
  72...........................الجياني

  
  90....................................  الفراء

  63.................إبراهيم بن نور الدين: ابن فرحون

  22، 19 ،18 ،17، 16............  )فرناندو(فرديناند 
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  45، 42..............................   عباس:ابن فرناس

  46.................... عبد الرحمن القاضي:ابن فطيس

  6، 5................. يوسف بن عبد الرحمن:الفهري

 أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن :ابن فورتش
  64.............................محمد

  66، 65..............................  ابن فورك

  
  19....................................  القادر بن ذي النون

   ........ أبو عبد االله عبد الرحمن العتقي:بن القاسما

)104( ،105 ،157 ،192 ،193، 
194، 205، 209، 214 ،218 ،
219، 223 ،248، 250، 251، 
254 ،283 ،312 ،313 ،330 ،
336 ،349 ،385 ،398 ،418 ،
420 ،432 ،453 ،471 ،474 ،
478، 479، 480 ،483 ،504 ،
515 ،516 ،526، 532، 536 ،
537 ،546 ،547، 548، 551 ،
554، 558، 560 ،563 ،568 ،
572 ،576 ،580 ،581 ،587  

.......................................  القاسم بن محمد

101 ،327 ،357 ،462 ،486 ،
510 ،540  

  64....أبو شاكر عبد الواحد بن محمد: ابن القبري

  54................... أبو بكر محمد بن موهب:القبري

  102..................................  قبيصة بن ذؤيب

  166، 134..........................  القرافي

  170..................................   يوسف:القرضاوي

  43..............أبو القاسم خلف بن عباس :القرطبي

  39................................ خالد بن سعد:القرطبي

أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن : ابن قشيش
  68............................الحربي

  65....................................  ابن القصار 

  22....................................  القاضي: ابن القليعي

  109.................. عبد الرحمن بن مروان:القنازعي

  39............................... إسحاق بن سلمة:القيني

  
  71................ أبو نصر أحمد بن محمد:الكلاباذي

  
  45................................ن عمر محمد ب:ابن لبابة

  4......................................  لذريق

  103..................................  الليث بن سعد

 أبو القاسم أحمد بن إبراهيم بن أحمد :ابن أبي ليلى
  153، 73..................المرسي

  
  47، 43، 19.................... يوسف بن هود:المؤتمن

  )131(.............................. أبو منصور:الماتريدي

  70، 61............................. أبو نصر:ابن ماكولا

  19، 18..... يحيى بن إسماعيل بن ذي النون:المأمون

  ) معظم الصفحاتفي(.  الأصبحي:مالك بن أنس
  22، 18، 17....................... ابن الأفطس:المتوكل

  61، 39..............................  مجاهد العامري

  102..................................  مجاهد بن جبر

  157، 105..........................  محمد بن الحسن

  39......................محمد بن عبد الرحمن بن الحكم

  47....................................   بقي:ابن مخلد

  16..................... أبو محمد بن عبيد االله:ابن مريم

  157، 66........... أبو الحسن محمد بن عوف:المزني

................................ءيحيى بن زكريا: ابن مزين

..109 ،230 ،582 ،583 ،597  

  19......................... بن يوسف بن هود:المستعين
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  17، 12، )8(.............. الحكم الثاني:المستنصر باالله

  103، 102...............مسروق بن الأجدع الهمداني

  106..................................  مسلم بن خالد

  109................... عبد الرحمن المالقي:أبو المطرف

  95....................................   مرتضى:المطهري

  66....... أبو بكر محمد بن علي بن محمد:المطوعي

  61، 40، 17..ن عبد االله بن الأفطس محمد ب:المظفر

  311، 100..........................  معاذ بن جبل

  83...................... أبو محمد عبد االله:ابن المعافري

 هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد :المعتد باالله
  )12(، 11.......الرحمن الناصر

  16.......... عباد بن محمد بن إسماعيل:المعتضد باالله

  39، 38 ،22 ،17... محمد بن عباد بن محمد:المعتمد

  78.................................. أبي علوان:معز الدولة

  39....................................   عبد االله:ابن مغيث

  109، 64....................يونس بن محمد: ابن مغيث

  39.................. محمد بن أحمد القاضي:ابن مفرج

  72... أبو بكر محمد بن حيدرة المعافري:ابن مفوز

  19.................................... اين هود:المقتدر باالله

....................... أحمد بن محمد التلمساني:المقري
............24 ،40 ،42 ،61 ،82  

.............................. محمد بن أبي عامر:المنصور

.....)9( ،10 ،11 ،12 ،21 ،25  

  64 أبو محمد بن أبي طالب حموش القيرواني:مكي

  347، 346، 178......... جدة أنس بن مالك:مليكة

.......................................  ابن المواز
)109( ،179 ،230 ،283 ،408 ،

452 ،465 ،472 ،473 ،474 ،
496 ،526 ،532 ،546 ،569 ،
574 ،575 ،578 ،580 ،596  

  165، 100..........................  أبو موسى الأشعري

  24، 5، )4(.........................  موسى بن نصير

 محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد :المهدي
  11................الرحمن الناصر

  
.............................. مولى عبد االله بن عمر:نافع

102،104 ،154 ،246 ،273 ،
301 ،307 ،314 ،318 ،330 ،
337 ،342 ،358 ،386 ،403 ،
406 ،410 ،412 ،416 ،417 
420 ،437 ،440 ،474 ،476 ،
479 ،485 ،497 ،507 ،528 ،
535 ،545 ،586.  

........................................   عبد ايد:النجار

123 ،127 ،135 ،141 ،142 ،
143  

  71، 41..............................   أبو جعفر:النحاس

  32...................... يوسف بن إسماعيل:ابن نغرالة

  34....................................   محمد:النفس الزكية

  
  103..................................  هارون الرشيد

....................... أبو ذر عبد االله بن أحمد:الهروي

............58 ،65 ،66 ،71 ،85  

  104..................................  ابن هرمز

   ........................................  أبو هريرة

276 ،280 ،309، 310، 315 ،
317 ،319 ،320 ،339، 344، 
392، 436، 445 ،469 ،517، 
518، 519 ،526 ،533 ،583  

................. ابن عبد الرحمن الداخل:هشام الرضا
....................7 ،28 ،33 ،35  

  )9(....... ابن عبد الرحمن الناصر:هشام بن الحكم

  )83(.................... أبو حفص بن حسين:الهوزني

  
  67.................... أبو بكر محمد بن المؤمل:الوراق

  46....................................   المصطفى:الوضيفي
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  42............................... أبو الوليد هشام:لوقشا

  )4(...................................  الوليد بن عبد الملك

  489، 468، 423، )220(، 71.   عبد االله:ابن وهب

  102..................................  وهب الصنعاني

  
  73... أبو بكر عبد االله بن طلحة بن محمد:اليابري

  102..................................  يحيى بن أبي كثير

  106..................................  يحيى بن أبي زائدة

  105، 104 ،40 ،)34(............  يحيى بن يحيى الليثي

  134، 126، 125، 124..........   سعد محمد:اليوبي

  134..................................  يوسف العالم

  157، 103..........................   القاضي:أبو يوسف

  

  
  

  الأرقام المثخنة بين قوسين تعني ورود ترجمة العلم في تلك الصفحة: ملاحظة
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  الأماكن والقبائلفهرس 
  

  
  29..........................   البحر:الأدرياتي

  26..........................  الأردن

  25..........................   قبيلة:الأزد

  28، 24، 14..............  سبانالأ

  25..........................  الأصبحيون

.............................   مملكة: الأفطسبنو

14 ،17 ،20 ،40 ،51 ،
53  

.............................  الأندلس

)2( ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،
12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،
22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،
32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،
37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،
47 ،50 ،51 ،53 ،56 ،
57 ،60 ،61 ،62 ،63 ،
64 ،65 ،71 ،73 ،74 ،
81 ،82 ،101 ،104 ،

105 ،109 ،170 ،251 ،
282 ،382 ،383 ،450 ،
599  

  51، 31، 22، 3..........  أسبانيا

.............................  إشبيلية
14 ،15 ،16 ،17 ،20 ،
21 ،22 ،24 ،25 ،26 ،
39 ،48 ،73  

  105........................  إفريقية

.............................   أميةبنو

6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،12 ،
13 ،14 ،15 ،24، 25 ،
28 ،29 ،30 ،36 ،39،  

  514، 41، 31............  أوروبا

  

  
..............................   مدينة:باجة

16 ،17 ،26 ،)51( ،52 ،
53  

..............................   شعب:البربر
6 ،12 ،18 ،23 ،24 ،

25 ،26 ،27 ،28 ،36  

  51..........................  البرتغال

  28..........................   بشكوالبنو

  537، 106، 102، 100  مدينة: البصرة

..............................   مملكة:بطليوس
14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،
20 ،22 ،40 ،51 ،52، 
53 ،61  

..............................  بغداد

5 ،37 ،56 ،57 ،59، 
60، 65 ،67 ،68 ،69 ،
70 ،106 ،537  

  50، 25....................  البلديون

  65، 30، 20، 18، 14..   مدينة:بلنسية

  31، 26....................   مدينة:البيرة

  
     ..........................26ر:تاجة

  50، 25....................   قبيلة:تجيب

  26..........................  بلد: تدمر

  51..........................   قبيلة: تميمبنو

  
  53، 51....................   قرية: ثروانبنو
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  72، 56....................  جدة

  25..........................   قبيلة:جذام

  22، 17....................  الجزيرة الأيبيرية

  26..........................  جيان

  
.............................  الحجاز

35 ،56 ،58 ،60 ،65 ،
66 ،71 ،101 ،106  

  50..........................  حضرموت

  26..........................  حمص

  25..........................  حمير

  20، 14....................   مملكة: حمودبنو

  11..........................   الدولة:الحمودية

  27، 21، 16، 11........  الحموديون

  
  83، 61، 39، 30، 21..   منطقة:دانية

.............................  دمشق

3، 26 ،59 ،60 ،66 ،67  

  
  18، 14....................   مملكة: ذي النونبنو

  
  163، 23..................  الرومان

  
، 20، 18، 17، 14، )3(   واقعة:قةالزلاّ

22 ،85  

  83..........................  زمزم

  27..........................  قبيلة: زناتة

  39..........................   مدينة:الزهراء

  32، 14....................   مملكة: زيريبنو

  
  10..........................   مدينة:سالم

، 14.........................   مدينة:سرقسطة

18 ،19 ،20 ،21 ،25 ،
40 ،51 ،54 ،55 ،56 ،
61 ،64 ،65 ،72 ،73 ،
84  

  
..............................  الشام

26 ،33 ،58 ،59 ،65 ،
66 ،67 ،69 ،100 ،

102 ،106 ،412  

  36، 26، 25، 24........  )أو الشامية(الشاميون 

  26..........................  شذونة

  29، 21....................  الشعوب السلافية

  15..........................   جزيرة:شلطيش

  
  30، 29، 24، 23، 21..  الصقالبة

  20، 14....................   مملكة: صمادحبنو

  27..........................  قبيلة: صنهاجة

  
  73، 30....................  طرطوشة

..............................   مدينة:لةطليط

4 ،14 ،15 ،16 ،17 ،
18 ،19 ،20 ،25 ،27 ،
31 ،64  

  
  11..........................   مملكة: عامربنو
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  21، 14....................  العامريون

  103، 34، 6..............   العباسبنو

  50، 24....................  العدنانيون

، 35........................  العراق

37 ،58 ،59 ،63 ،67 ،
69 ،81 ،85 ،100 ،

101 ،102 ،104 ،105 ،
106 ،152 ،170 ،173 ،
176 ،224 ،252 ،383 ،
416 ،420 ،453 ،477 ،
599  

.............................  العرب
12 ،24 ،25 ،26 ،28 ،
50 ،102 ،120 ،149  

  
  28..........................   غرسيةبنو

، 14........................   مدينة:غرناطة
16 ،20 ،21 ،22 ،25 ،
26 ،27 ،31 ،32 ،43  

  28..........................   غومسبنو

  
  22، 20....................  الفرنجة

  26..........................  فلسطين

  
  50، 24....................  القحطانيون

.............................   مدينة:قرطبة
5 ،6 ،10 ،11 ،12 ،14 ،

15 ،16 ،18 ،20 ،21 ،
22 ،24 ،25 ،40 ،41 ،
42 ،43 ،47 ،48 ،51 ،
52 ،53 ،54 ،57 ،64 ،
65 ،71 ،72 ،110  

  16..........................  قريش

  29..........................   بحر:قزوين

  62، 16، 10..............   إمارة:قشتالة

  51..........................  بلد: قلعة أيوب

  26..........................  قنسرين

  31، 30، 23، )3(.......   شعب:القوط

  157، 105، 101، 64، 3  القيروان

  24..........................  القيسية

  
  25..........................  الكلبيون

  50، 25....................  قبيلة: كنده

  106، 103، 102، 100  الكوفة

  50، 25....................   قبيلة:كهلان

  
  25، 16....................   قبيلة:لخم

  51..........................  لشبونة

  
  26، 21، 20، 14........   مدينة:مالقة

..............................   المنورة:المدينة

25 ،33 ،35 ،98 ،100 ،
101 ،102 ،104 ،106 ،
111 ،152 ،169 ،170 ،
185 ،222 ،229 ،236 ،
244 ،251 ،252 ،253 ،
254 ،279 ،282 ،290 ،
314 ،382 ،383 ،412 ،
414 ،415 ،430 ،450 ،
477 ،479 ،486 ،512 ،
536 ،537 ،549 ،556 ،
559 ،591 ،602  

  85، 22، 14، 3..........  المرابطون

  28..........................   مرتينبنو

  83، 74، 73، 40........  مرسية

..............................  المرية
14 ،20 ،30 ،39 ،51 ،
62 ،63  
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  28، 24....................  المسالمة

  31..........................  المستعربون

  6............................   واقعة:المصارة

.............................  مصر

26 ،58 ،59 ،60 ،65 ،
70 ،71 ،100 ،102 ،

104 ،105 ،106 ،537  

  27..........................   قبيلة:مصمودة

  24..........................  المضرية

  25، 10....................   قبيلة:معافر

، 59 .......................   المكرمة:مكة

58 ،65 ،66 ،73 ،98 ،
100 ،102 ،106 ،183 ،
240 ،255 ،400 ،407 ،
410 ،411 ،412 ،413 ،
415 ،423 ،426 ،427 ،
428 ،429 ،452 ،453 ،
537  

  27..........................  بيلة ق:مكناسة

  121، 68، 60، 59......  الموصل

  29، 28، 24..............  المولدون

  82، 47، 40..............  ميورقة

  
، 12.........................  النصارى

14 ،16، 17، 18 ،19 ،
22 ،23 ،27 ،28 ،30 ،
31 ،47  

  6............................   قبيلة:نفزة

  
  24..........................   هاشمبنو

..............................   مملكة: هودبنو
14 ،18 ،19، 20 ،21 ،
25، 40  

  25..........................  الهوزيون

  
  73..........................  يابرة

  25..........................  اليحصبيون

..............................  اليمن
56 ،101 ،102 ،170 ،

252 ،383 ،412  

  50 ،26 ،25..............  اليمنية

..............................  اليهود

23 ،29، 30، 31 ،32 ،
47  
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  فهرس الكتب المذكورة في المتن
  

  الصفحة  عنوان الكتاب

  
  147،  ح..........................................  ) ادميالخ (مجالاته..ضوابطه..الاجتهاد المقاصدي حجيته

  131............................................... ...............................)الباقلاني (عللالأحكام وال
  68................................................. ...............................)الدارقطني (الاستدراكات

  109...............................................  )ابن الحذاء (الاستنباط لمعاني السنن والأحكام من أحاديث الموطأ
  75 ، ب........................................... ............................)أبو الوليد الباجي (الاستيفاء
  105............................................... ................................)أسد بن الفرات (الأسدية

  75................................................. ........)أبو الوليد الباجي (الإشارة في أصول الفقه
  69................................................. ..........)ابن نصر (فالإشراف على مسائل الخلا

  69.............................................)الدارقطني (الأفراد والغرائب من حديث رسول االله صلّى االله عليه وسلّم
  61................................................. .....................................)ابن ماكولا (الإكمال

  106............................................... ................................................)الشافعي (الأم
  ح.................................................. )العربي البوهالي (الإمام ابو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية

  77................................................. )أبو الوليد الباجي (الانتصار لأعراض الأئمة الأخيار
  72................................................. ................)أبو علي الجياني الأنداسي (نسابالأ

  75................................................. ................................)أبو الوليد الباجي (الإيماء
، 253، 249، 242، 108، 75، 69، 68 )أبو الوليد الباجي (إحكام الفصول في أحكام الأصول

260 ،279 ،603  
  76 ................)أبو الوليد الباجي (اختلاف الموطآت

  66.......................................)ي بن القطانابن عد (أسامي شيوخ البخاري الذين روى عنهم في الصحيح
  72................................................. )أبو علي الجياني الأندلسي (أسماء رجال سنن أبي داود

  71................................................. ....................)أبو جعفر النحاس (إعراب القرآن
  168 ،167.......................................  )سميح عبد الوهاب الجندي (أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية
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  132 ،108....................................... ......................)الجويني (البرهان في أصول الفقه

  56.............................................  ) بن الباجيبو القاسمأ (انالبرهان على أن أول الواجبات الإيم
  131............................................... )القفال الشاشي (البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام

  
  71................................................. ................................)الحميدي (تاريخ الإسلام

  66................................................. ....................)ابن فورك (تأويل مشكل الحديث
  108، 70......................................... .)أبو إسحاق الشيرازي (التبصرة في أصول الفقه
  76................................................. .....)أبو الوليد الباجي (التبيين عن سبيل المهتدين

  49................................................. ...................................)الذهبي (تذكرة الحفاظ
  49................................................. ........................)القاضي عياض (ترتيب المدارك

  76................................................. )أبو الوليد الباجي (التسديد إلى معرفة طرق التوحيد
  76.................................................  )الباجي (التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح

  69................................................. .............................)أبو الطيب الطبري (التعليق
  73.................................................  )أبو علي السرقسطي (التعليقة الكبرى في الخلاف

  76................................................. ......................)أبو الوليد الباجي (تفسير القرآن
  109............................................... .......................)محمد بن سحنون (تفسير الموطأ
  69................................................. ..................................)تقييد العلم (تقييد العلم

  72.......................................)أبو علي الجياني الأندلسي (تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين
  109 ،72........................................ )ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

  234............................................... ......)السيوطي (الك شرح موطأ مالكتنوير الحو
  77................................................. .)أبو الوليد الباجي (ذيب الزاهر لابن الأنباري

  
  103...........................................  ................................)الشيباني (الجامع الصغير
  107............................................... ...................................)الشيباني (الجامع الكبير

  70.................................................  )الخطيب البغدادي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
  71................................................. )الحميدي (جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس
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  131............................................... .................................)الترمذي (الحج وأسراره

  208، 76......................................... ..............)أبو الوليد الباجي (الحدود في الأصول

  
  103............................................... ........................................) يوسفأبو (الخراج

  
  163............................................... .................)عبد ايد تركي (دفاع عن الشريعة

  
  39................................................. ......................)خالد بن سعيد (رجال الأندلس

  73................................................. ..............)أبو بكر الإشبيلي (الرد على ابن حزم
  106............................................... ...........................................)الشافعي (الرسالة

  77................................................. )أبو الوليد الباجي ( على الراهب الفرنسيرسالة الرد
  75.................................)أبو الوليد الباجي (رسالة بشرح حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر

  76....................................)أبو الوليد الباجي (رسالة تحقيق المذهب في أن النبي صلى االله عليه وسلم كتب
  76................................................. )أبو الوليد الباجي (رفع الالتباس في صحة التعبد بالقياس

  
  103...........................................  .......................................)الشيباني (الزيادات

  
  56.............................................  ...................)أبو القاسم (سر النظر في الأصول

  77................................................. )أبو الوليد الباجي (سنن الصالحين وسنن العابدين
  103...........................................  .................................)الشيباني (السير الصغير
  103...........................................  ..................................)الشيباني (السير الكبير

  
  69................................................. ..................................)ابن نصر (شرح الرسالة

  237............................................... )الزرقاني (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
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  69................................................. ....................)أبو الطيب الطبري (شرح الفروع
  75................................................. .......................)أبو الوليد الباجي (شرح المدونة

  73................................................. )اليابري الإشبيلي (شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني
  70................................................. ...................)الخطيب البغدادي (شرف المحدثين

  168، 133، 122...............................  )الغزالي (شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

  
  131............................................... ...........................)الترمذي (االصلاة ومقاصده

  41................................................. .......................................)ابن بشكوال (الصلة

  
  49................................................. ...............................)السيوطي (طبقات الحفاظ

  
  71................................................. ) جعفر النحاسأبو (العالم والمتعلم في معاني القرآن

  105............................................... .................................................)العتبي (العتبية
  45................................................. ...............................)ابن عبد ربه (العقد الفريد

  72.................................................  )أبو القاسم الباجي الأندلسي (العقيدة في المذاهب السديدة
  131............................................  .................................)الترمذي( علل الشريعة

  
  76................................................. .......................)أبو الوليد الباجي (فرق الفقهاء

  134............................................... .............................................)القرافي (الفروق
  75.............................)أبو الوليد الباجي (فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام

  65................................................. ..........................)أبو ذر الهروي (فضائل مالك
  77................................................. ....................)أبو الوليد الباجي (فهرسة الباجي

  
  139، 134، 123...............................  )العز بن عبد السلام (نامقواعد الأحكام في مصالح الأ

  77................................................. ....................)أبو الوليد الباجي (قواعد الإسلام
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  73................................................. )يشأبو بكر الطرطو (الكتاب الكبير في الخلاف

  
  70................................................. ....)أبو إسحاق الشيرازي (اللمع في أصول الفقه

  
  131............................................... ................)أبو منصور الماتريدي (مأخذ الشرائع

  505 ،499 ،418 ،103...................... ..........................................)الشيباني (المبسوط
  69................................................. ...............................)ابو الطيب الطبري (ارد

  131............................................... ......................)القفال الشاشي (محاسن الشريعة
  75................................................. )أبو الوليد الباجي (مختصر المختصر في مسائل المدونة

  73................................................. .......)يشأبو بكر الطرطو (مختصر تفسير الثعالبي
  76................................................. )أبو الوليد الباجي (مختصر مشكل الآثار للطحاوي

  66................................................. ..................)الحاكم (المدخل إلى معرفة الإكليل
، 504، 483، 256، 188، 109، 105، 82 ......................................)الإمام مالك (المدونة

504 ،535 ،537 ،552 ،554  
  77................................................. ...................)أبو الوليد الباجي (مسائل الخلاف

  75................................................. )أبو الوليد الباجي (مسألة اختلاف الزوجين في الصداق
  75................................................. ......................)أبو الوليد الباجي (مسألة الجنائز

  75................................................. ...........)أبو الوليد الباجي (مسألة غسل الرجلين
  75................................................. ..............)أبو الوليد الباجي (مسألة مسح الرأس

  109............................................... ..........)ابن عربي (المسالك في شرح موطأ مالك
  65................................................. .........................)أبو ذر الهروي (مسانيد الموطأ
  385، 282، 82................................. .........................................)العتبي (المستخرجة
  133، 108....................................... .........................................)الغزالي (المستصفى

  65................................................. )أبو ذر الهروي (المسند الصحيح المخرج من البخاري ومسلم
  73................................................. ...........................) علي السرقسطيابو (المعجم

  121............................................... ...........................)قلعه جي (معجم لغة الفقهاء
  70 ،69.......................................... ............................................)ابن نصر (المعونة
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  72 ،56........................................... .........)أبو القاسم الباجي الأندلسي (معيار النظر
  135............................................... ...................)طه جابر العلواني (مقاصد الشريعة

  164، 134 ، ح..................................  .............)ابن عاشور (مقاصد الشريعة الإسلامية
  134...............................................  )محمد اليوبي (دلة الشرعيةمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأ
  134............................................... )علال الفاسي (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها

  141، 135....................................... )عبد ايد النجار (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة
  134............................................... )يوسف العالم (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية

  75................................................. )أبو الوليد الباجي (المقتبس في علم مالك بن أنس
  69................................................. ...................)ابن نصر (أصول الفقهالملخص في 

........................................)عبد ايد تركي (مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي

  ح..................................................
  )في معظم الصفحات(......................  ......)أبو الوليد الباجي (المنتقى شرح موطأ مالك
  209، 199، 193، 187، 179، 76، 70... ....)أبو الوليد الباجي (المنهاج في ترتيب الحجاج

  75................................................. ...)أبو الوليد الباجي (ر المدونةالمهذب في اختصا
، 568، 552، 544، 505، 408، 188،256  ...................................)محمد بن المواز (الموازية

571 ،572 ،574 ،587 ،588  
  603، 242، 240، 233، 134، 123، ح. ..............)الشاطبي (الموافقات في أصول الشريعة

  109............................................... .................)ابن مغيث (الموعب في تفسير الموطأ
  ) معظم الصفحاتفي(...................... ........................................)الإمام مالك(وطأ الم

  
  71................................................. ......)ابو جعفر النحاس (ناسخ القرآن ومنسوخه

  76................................................. .................)أبو الوليد الباجي (الناسخ والمنسوخ
  135............................................... ...)جمال الدين عطية (نحو تفعيل مقاصد الشريعة

  134............................................... ....)الريسوني (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي
  134...............................................  )لحسنيإسماعيل ا (نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور

  109............................................... ............................)أبو المطرف المالقي (النوازل
  109............................................... ............................)أبو القاسم بن ورد (النوازل
  109............................................... .............................)ابن سعيد اللخمي (النوازل
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  71................................................. ...............)أبو نصر الكلاباذي (الهداية والإرشاد

  
  263، 105، 65................................. .......................)عبد الملك بن حبيب (الواضحة

  39.................................................  )محمد بن يوسف (الوراق في مسالك إفريقية واخبار ملوكها
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  فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم §

  
  صالح عبد السميع: الآبي الأزهري §

  . القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت أبي زيدشرح رسالة في تقريب المعاني الثمر الداني .1

  )ه630ت(عز الدين علي بن محمد الشيباني الجزري : ابن الأثير §
  .م1982 في التاريخ، دار صادر، بيروت، ط سنة الكامل .2
  .اللباب في ذيب الأنساب، دار صادر، بيروت .3

  )ه1270ت( أبو الفضل شهاب الدين محمود :الألوسي §
  ).دط(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .4

  )ه631ت( أبو الحسن علي بن محمد :الآمدي §
  .ه1404، 1الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .5

  )ه926ت(أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا : الأنصاري §
 .ه1411، 1الحدود الأنيقة، تحقيق مازن المبارك، دار الفكر، بيروت، ط .6

  
  صالح : بوبشيش §

  .م2005، سنة1تبة الرشد ناشرون، السعودية، طالإمام أبو الوليد الباجي وآراؤه الأصولية، مك .7

  )ه474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي : الباجي §
، 1الإشارات في أصول الفقه المالكي، تحقيق نورالدين مختار الخادمي، دار ابن حزم، بيروت، ط .8

  .م2000
، بيروت، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي .9

  .1986، 1ط
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التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، دراسة وتحقيق أحمد البزار، وزارة  .10
  . م1991الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

، 1كتاب الحدود في الأصول، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت، ط .11
  .م1973

، 1ين وسنن العابدين، تحقيق إبراهيم باجس عبد ايد، دار ابن حزم، بيروت، طلحاسنن الص .12
  .في مجلدين ويتضمن وصيته لابنيه. م2003

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، دراسة وتحقيق،  الباتول بن  .13
  .م1990ة علي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط سن

، 1تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، المنتقى شرح موطأ مالك .14
  .تسع مجلدات.م1999

، 1مجددة من ط. 2كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط .15
  .سبعة أجزاء في سبع مجلدات ،ه1332

، 2 تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، .16
  .م1987

  )ه265ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل : البخاري §
  .ه1401صحيح البخاري، دار الفكر، بيروت،  .17

  )ه463ت(أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب : البغدادي §
  .الأثرية، باكستانالاحتجاج بالشافعي، تحقيق خليل إبراهيم ملا خاطر، المكتبة  .18
  .تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، دط .19

  )ه1339ت(اسماعيل باشا البغدادي  :البغدادي §
  ).دط(هدية العارفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .20

  يمينة ساعد :بوسعادي §
 .م2007، 1مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص، دار ابن حزم، ط .21
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  )ه709ت(أبو عبد االله محمد بن أبي الفتح الحنبلي : ليالبع §
  .م1981المطلع، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت،  .22

  أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: أبو البقاء §
  .م1993، 2ط اللغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت، معجم في المصطلحات والفروقالكليات،  .23

  محمد سعيد رمضان :البوطي §
  .م2005، 4ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، دمشق، ط .24

  إبراهيم :بيضون §
 .م1980الدولة العربية في أسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة، دار النهضة العربية، بيروت،  .25

  
  عبد ايد: تركي §

 الصبور شاهين، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن جزم والباجي، ترجمة وتحقيق عبد .26
  .م1994، 2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  )ه279ت( أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة :الترمذي §
  .سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت .27

  
  : الجبي §

، 2كتاب شرح غريب ألفاظ المدونة، تحقيق محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .28
  .م2005

  )ه816ت(علي بن محمد بن علي : الجرجاني §
  .ه1405، 1التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط .29

  )ه741ت(محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي : ابن جزي §
 ).ط.د(القوانين الفقهية لابن جزي،  .30
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   نعمان:جغيم §
  .م2002، 1 الأردن، ططرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، .31

  .سميح عبد الوهاب: الجندي §
أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم، دار الإيمان،  .32

  .م2003ط  اسكندرية،

   سعدي:أبو جيب §
  .م2003، طبعة مصححة سنة 1982، 1 دار الفكر، دمشق، ط،القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، .33

  )ه478ت ( لحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله إمام ا :الجويني §
، 1البرهان في أصول الفقه، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .34

  .م1997
  .2، تحقيق عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ط في أصول الفقهالبرهان .35

  
  )ه626ت(أبو عبد االله شهاب الدين ياقوت  :الحموي §

  . 1993، 1معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .36
  .م1996، 1معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط .37

  )ه488ت(أبو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد االله الأزدي الأندلسي : الحميدي §
ر الكتب العلمية، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، تحقيق، روحية عبد الرحمن السويفي، دا .38

  .م1997، سنة 1بيروت، ط

  )ه456ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: ابن حزم §
طوق الحمامة في الألفة والألاّف، تحقيق صلاح الدين القاسمي، الدار التونسية للنشر، تونس، ط  .39

  .1985سنة 

  )ه241ت(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : ابن حنبل §
  .مسند أحمد، وامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار صادر، بيروت  .40
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  نور الدين مختار :الخادمي §

  .م2005، 1مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، طمجالاته، ..ضوابطه..الاجتهاد المقاصدي حجيته .41

  محمد بك : الخضري §
  .م1997نة ، س2الدولة الأموية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط .42
  .تاريخ التشريع الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت .43

  )ه808ت(عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي  :ابن خلدون §
تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  .44

  .م2006، 3ية، بيروت طعاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلم

  عبد الوهاب :خلاف §
  .م2007، 1علم أصول الفقه، تحقيق محمد بشير حلاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .45

  )ه681ت(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر : ابن خلكان §
  توفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيرو .46

  
  سميح: دغيم §

  .م1998 ،1 مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط،موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي .47

  )ه702ت(تقي الدين أبي الفتح : ابن دقيق العيد §
  ). ط.د(شرح عمدة الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت .48

  )ه1201ت(أبو البركات أحمد بن محمد بن أبي حامد العدوي : الدردير §
  .، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروتالشرح الكبير .49

  )ه255ت(أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل : الدارمي §
  .سنن الدارمي، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، مطبعة الاعتدال، دمشق .50
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  محمد فتحي :الدريني §
  .م1994، 1بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .51

   محمد:الدسوقي §
الاجتهاد في الفقه الإسلامي، دراسات في الإسلام يصدرها الس الأعلى للشؤون الإسلامية،  .52

  .م1973 يوليو 15، السنة الثالثة عشر، 147القاهرة، العدد 

  )ه275ت(سليمان بن الأشعث السجستاني : أبو داود §
  .م1990، 1سنن أبي داود، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، بيروت، ط .53

  )ه945ت(شمس الدين محمد بن علي بن أحمد  :الداودي §
  .م2002، 1طبقات المفسرين، تحقيق عبد السلام عبد المعين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .54

  محمد رضوان : الداية §
  .م2000، سنة 1في الأدب الأندلسي، دار الفكر، دمشق، ط .55

  
  )ه748ت(بن عثمان بن قايماز أبو عبد االله محمد بن أحمد  شمس الدين :الذهبي §

سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .56
  .ه1413، 9ط

  . م1998، 1كتاب تذكرة الحفاظ، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .57

  
  )ه721ت(محمد بن أبي بكر عبد القادر: الرازي §

  . م1995 تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط جديدة، مختار الصحاح، .58

  أحمد  :الريسوني §
  .م2003، 1الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، دار الهادي، ط .59
  .م1997، 1نظرية التقريب والتغليب، دار الكلمة، مصر، ط .60
  .م1995، 4، طنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العلمية للكتاب الإسلامي، الرياض .61
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، 1نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط .62
 .م1992

  
  وهبة :الزحيلي §

  .م1996م، إصدار سنة 1986، 1أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط .63

  )ه1122ت(محمد بن عبد الباقي بن يوسف : الزرقاني §
  .ه1411، 1أ الإمام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، طشرح الزرقاني على موط .64

  خير الدين : الزركلي §
  . م1980، سنة 5الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط .65

  )ه656ت(أبو المناقب محمود بن أحمد : الزنجاني §
  .ه1398، 2 تخريج الفروع على الأصول، تحقيق محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .66

   بن أحمد بن مصطفى محمد:ةأبو زهر §
  .م2004أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط،  .67
  .م1996تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، دط،  .68

  .عبد الكريم :زيدان §
  .م1997، 7الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .69

  
  السيد عبد العزيز : سالم §

  .م1971فة في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، سنة قرطبة حاضرة الخلا .70

  )ه490ت(أبو بكر محمد بن أبي سهل : السرخسي §
 . ه1406المبسوط، دار المعرفة، دط،  .71
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  عبد السلام: السليماني §
الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه ومستقبله، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  .72

  .م1996المغربية، دط، المملكة 

  أبو الحسن علي المرسي: ابن سيده §
  .المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت .73

  ).ه911ت(جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر  :السيوطي §
 دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تحقيق محمد حسن اسماعيل، .74

  .م2001بيروت، 
تنوير الحوالك على موطأ مالك، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .75

  . م1997، 1ط
  .ه1403، 1طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .76
  ه1396، 1طبقات المفسرين، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .77
 المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق محمد عبد المنعم رابح، دار الكتب العلمية، اللآلئ .78

  .م2007، 2بيروت، ط

  
   محمد بن حسن:شرحبيلي §

تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى اية العصر المرابطي، وزارة الأوقاف والشؤون  .79
  .م2000الإسلامية، المملكة المغربية، ط 

  ايد السوسوهعبد  :الشرفي §
، 1الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط .80

  .م1998

  )ه204ت(أبو عبد االله محمد بن إدريس بن شافع بن عبيد  :الشافعي §
  .م1999، 1الرسالة، تحقيق عبد الفتاح بن ظافر كبارة، دار النفائس، ط .81
 .م1983، 2 طكتاب الأم، دار الفكر، بيروت، .82
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  ) ه790ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي  :الشاطبي §
   .م2004، 6الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت، ط .83
  .م1991، 2الاعتصام، تحقيق أحمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .84

  )ه1250ت(مد بن عبد االله بن الحسن محمد بن علي بن مح: الشوكاني §
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب  .85

  .م1997، 7الثقافية، بيروت، ط
  .م1973نيل الوطار، دار الجيل، بيروت، ط  .86

  )ه476ت(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف : الشيرازي §
قيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، صرة في أصول الفقه، تحبالت .87

  .م2003، 1ط
  . م1988، 1شرح اللُّمع، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .88
  )دط(طبقات الفقهاء، تحقيق خليل الميس، دار القلم، بيروت،  .89
ي بديوي، دار الكلم الطيب، اللُمع في أصول الفقه، تحقيق محي الدين ديب مستو، ويوسف عل .90

  .م1997، 2ودار ابن كثير، دمشق وبيروت، ط

  
  خالد: الصمدي §

مدرسة فقه الحديث بالغرب الإسلامي من النشأة إلى اية القرن السابع الهجري، منشورات  .91
، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط

  . م2006

  
  )ه599ت(أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة : الضبي §

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي، دار الكتب  .92
  .م1997، 1العلمية، بيروت، ط
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  مريم قاسم: طويل §

 1994، سنة 1مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربري، دار الكتب العلمية، بيروت،ط .93

  
  )ه463ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي : ابن عبد البر §

التمهيد، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف  .94
  .ه1387والشؤون الإسلامية، المغرب، 

  .ه1398جامع بيان العلم وفضله، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،  .95
 . ه1407، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أهل المدينة المالكي في فقهالكافي .96

تحقيق محمد محمد أحيدر ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،  .97
  م1980، 2الحديثة، الرياض، ط

  )ه897ت(أبو عبد االله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم : العبدري §
  . ه1398، 2 الفكر بيروت، طالتاج والإكليل، دار .98

  إبراهيم :العبادي §
الاجتهاد والتجديد، دراسة في مناهج الاجتهاد عند الإمام الخميني والشهيدين المطهري والصدر،  .99

  .م2000، 1دار الهادي، بيروت، ط

  أحمد مختار : العبادي §
  ).ط.د(في تاريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، .100

  محمد عبد اللطيف : عبد الشافي §
  .م2002، سنة 4العالم الإسلامي في العصر الأموي، مكتبة المتنبي، السعودية، ط .101

  .علي الصعيدي العدوي المالكي: العدوي §
 .ه1412حاشية العدوي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت،  .102
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  أحمد بن محمد المراكشي: ابن عذَارِى §
ليقى بروقنسال، .كولان، وإ.س.رب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة، جالبيان المغ .103

  .م1980، سنة 2دار الثقافة، بيروت، ط

  .أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي: ابن عساكر §
  .م1998، 1تاريخ مدينة دمشق، تحقيق، علي شيري، دار الفكر، بيروت، ط .104

  الطاهرمحمد  :ابن عاشور §
مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  .105

  .دط، دت

  )ه 1230ت(الأزهري المالكي محمد بن أحمد أبو عبد االله شمس الدين :  الدسوقيابن عرفة §
  .حاشية الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت .106

   )ه660ت(بو محمد عز الدين عبد العزيز أ :العز بن عبد السلام §
  م1998، 2 مؤسسة الريان، بيروت، ط،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .107

  .جمال الدين: عطية §
  .م2001، سنة 1نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، ط .108

  الشيخ عبد االله، ومجموعة من المؤلفين: العلايلي §
  .م1987، سنة 15، طالمنجد في الأعلام، دار المشرق، بيروت .109

  يوسف، و يوسف فرحات: عيد §
  .م2000، سنة 1معجم الحضارة الأندلسية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط .110

  )ه544ت(القاضي أبو الفضل بن موسى اليحصبي السبتي المالكي  :عياض §
، دار الكتب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق محمد سالم هاشم .111

 م1998، 1العلمية، بيروت، ط
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  )ه505ت(أبوحامد محمد بن محمد : الغزالي §

  .م1997، 1المستصفى في علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط .112
 .م1989، 2إحياء علوم الدين، دار الفكر، بيروت، ط .113

، تحقيق حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل .114
 .م1971، ه1390بغداد، 

  
  )ه799ت( إبراهيم بن نور الدين المالكي:ابن فرحون §

في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب  الديباج المذهب .115
  .1996، 1العلمية، بيروت، ط

  .علال: الفاسي §
  .م1993، 5ط، دار الغرب الإسلاميومكارمها، ة الإسلاميمقاصد الشريعة  .116

  )ه817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروز آبادي §
القاموس المحيط، قدم له وعلق عليه، أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي، دار الكتب العلمية،  .117

  م 2004،سنة 1بيروت، ط

  
  )ه620ت(أبو محمد عبد االله بن أحمد المقدسي : ابن قدامة §

  .ه1405، 1المغنى، دار الفكر، بيروت، ط .118

   يوسف:القرضاوي §
  .م1996، 1الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم، الكويت، ط .119
  .م1999، 1في فقه الأولويات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .120

  محمد رواس، وحامد صادق قنيبي: قلعه جي §
  .م1988، 2معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط .121
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   )ه978ت(قاسم بن عبد االله بن أمير علي  :نويالقو §
  .ه1406، 1أنيس الفقهاء، تحقيق أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، ط .122

  )ه751ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية  :ابن القيم §
 العلمية، بيروت، أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب .123

  .م1996دط، 
  .إغاثة اللهفان، تحقيق محمد حامد الفقى، دار المعرفة، بيروت، د ط .124

  
  )ه764(محمد بن شاكر : الكتبي §

فوات الوفيات، تحقيق علي محمد بن يعوض االله، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  .125
  .م2000، 1بيروت، ط

  )ه774(دمشقي  أبو الفداء إسماعيل ال:ابن كثير §
  .م1988، 1البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط .126

  عمر رضا : كحالة §
  ).ط.د(معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .127
  .م1968، 2معجم قبائل العرب، دار العلم للملايين، بيروت، ط .128

  
  حسين : مؤنس §

  )ط.د(ة الثقافة الدينية، القاهرة، موسوعة تاريخ الأندلس، مكتب .129

  محمد عميم الإحسان البركتي: اددي §
  .م2003، سنة 1التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .130
  .م1986، ه1407،  1قواعد الفقه، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، ط .131

  )ه273ت(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني : ابن ماجه §
  .قيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروتسنن ابن ماجه، تح .132
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  )ه261ت(أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري : مسلم §
  .الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت .133

   ) ه954ت( أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن :المغربي §
  .ه1398، 2مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، ط .134

  أحمد بن محمد التلمساني: المقري §
، 1ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، طنف .135

1968.  

  )ه179ت(ابن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة : مالك §
المدونة الكبرى، برواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن ابن القاسم العتقي، دار صادر،  .136

  . م2005، 1بيروت، ط

  )ه475ت( أبو نصر علي بن هبة االله :ابن ماكولا §
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتاب  .137

  .الإسلامي، القاهرة

  )ه711ت(محمد بن مكرم الإفريقي المصري : ابن منظور §
 . ، دت1ط. لسان العرب، دار صادر، بيروت .138

  )ه939ت( المالكي، علي بن ناصر الدين أبو الحسن:المنوفي §
  .ه1412ة الطالب الرباني، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، كفاي .139

  )ه1031ت(محمد عبد الرؤوف : المناوي §
  ه1410، 1التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ط .140

  
  عبد ايد :النجار §

 .م2006، 1، بيروت، طمقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي .141
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  )ه338ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي :النحاس §
، 1معاني القرآن الكريم، تحقيق محمد علي الصابوني، طبع جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط .142

  .ه1409

  )ه303ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر : النسائي §
 الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، دار الفكر، بيروت، سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال .143

  .م1930، 1ط

   سعدون:نصر االله §
، سنة 1تاريخ العرب السياسي في الأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط .144

  .م1998

  )ه1126ت(.أحمد بن غنيم بن سالم: النفراوي المالكي §
  .ه1415، دار الفكر، بيروت، نشر يرواني على رسالة أبي زيد القالفواكه الدواني .145

  ) ه676ت(أبو زكرياء يحيى بن شرف بن مري : النووي §
 .ه1408، 1تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط .146

  
   مصطفى:الهروس §

المدرسة المالكية الأندلسية إلى اية القرن الثالث الهجري نشأة وخصائص، وزارة الأوقاف  .147
  .م1997والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط 

  
  المصطفى: الوضيفي §

المناظرة في أصول التشريع الإسلامي، دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي، وزارة الأوقاف  .148
 . م1998والشؤون الإسلامية، المملكة المغربة، ط سنة
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  محمد سعد :اليوبي §

  .م1998، 1ا بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، الرياض، طمقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقته .149

  المخطوطات: ثانيا

  )ه474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي : الباجي §
 صفحة، مكتبة الأسكندرية، مصدرها، 14، 305، ميكروفيلم رقم 1107مخطوط الإشارة، رقم  .150

  . دير الإسكوريال، أسبانيا
 صفحة، مكتبة الخزانة 237، 976رقم المخطوط ، مخطوط إحكام الفصول في أحكام الأصول .151

خطّه عبد االله بن محمد بن عبد الجبار سنة . الحسنية، القصر الملكي، الرباط، المملكة المغربية
  .ه1124

 صفحة، مكتبة 17، 144، ميكروفيلم رقم 538مخطوط جواب على رسالة الراهب، رقم  .152
  )دت. (الأسكندرية، مصدره، دير الإسكوريال، أسبانيا

 صفحة،مكتبة الخزانة الحسنية، القصر الملكي، 30، 4574رقم المخطوط  ،مخطوط قواعد الإسلام .153
  ). ت.د(الرباط، المملكة المغربية 

 صفحة، مكتبة الأسكندرية، 22، 445، ميكروفيلم رقم 1514مخطوط كتاب الحدود، رقم  .154
  . ه631تاريخ النسخ .مصدرها، دير الإسكوريال، أسبانيا

 صفحة، مكتبة الأسكندرية، 12، 202، ميكروفيلم رقم 732ية الباجي، رقم مخطوطة وص .155
  .ه749تاريخ النسخ . مصدرها، دير الإسكوريال، أسبانيا
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  الرسائل الجامعية: ثالثا

  العربي :البوهالي §
بنية الفكر الأصولي لدى الباجي، بحث دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، إشراف  .156

ي، جامعة القرويين كلية الشريعة، آيت ملول، أكادير، المغرب، الموسم الجامعي، الحسن العباد
  .م1999 -1998

  إيمان أحمد :خليل §
 ماجستير، إشراف  الاجتهاد الجماعي ودور اامع الفقهية في تحقيقه في عصرنا الحاضر، رسالة- .157
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  250...........................................................................استناده إلى القياس: الفرع الثاني
  253.........................................ال الصحابةاستناده إلى عمل أهل المدينة وأقو: المطلب الثالث
  253..............................................................استناده إلى عمل أهل المدينة: الفرع الأول
  255.................................................................استناده إلى أقوال الصحابة: الفرع الثاني
  257...........................................................استناده إلى العرف وسد الذرائع: المطلب الرابع

  257..........................................................................استناده إلى العرف: الفرع الأول
  258................................................................استخدامه لمبدأ سد الذرائع: ع الثانيالفر

  260............................................ضوابط الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي: المبحث الثاني
  

  270..............................الباجي في سلوكه طريق الاجتهاد المقاصديمنهج الإمام : الفصل الثالث
  270....................................................................الاستشهاد بالكتاب والسنة: المبحث الأول



  689    فهرس الموضوعات
  
  

 

  274............د المقاصد في الترجيح بينها وفهم ألفاظهاالأخذ بأقوى الأخبار، واعتما: المبحث الثاني
  282...........................................................الترجيح بالمقاصد مخالفةً للمذهب: المبحث الثالث
  284....................................................بعية إضافة إلى الأصليةاعتماد المقاصد الت: المبحث الرابع
  289.........................................................................................................خاتمة الباب الثاني

  
  المنتقىالتطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي من خلال كتابه : القسم التطبيقي

  
  295....................التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي في مجال العبادات: الباب الأول

  
  296...............................................الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة: الفصل الأول

  297................اعتبار الباجي لمقصد اجتماع المسلمين وتوحدهم في صلاة الجماعة: المبحث الأول
  297.................. لصلاة الجماعةاعتبار الباجي لمقصد اجتماع المسلمين في التنبيه: المطلب الأول
  298......................اعتبار الباجي لمقصد حفظ وحدة المسلمين في صلاة الجماعة: المطلب الثاني

الرفق والتخفيف والتيسير ورفع المشقة والحرج في أحكام الصلاةاعتبار الباجي لمقاصد : المبحث الثاني
............................................................................................................................299  

  300...............اعتبار الباجي لمقصد الرفق في أفضلية عدم التنفل بعد أذان المغرب: المطلب الأول
  301..........اعتبار الباجي لمقصد التخفيف والتيسير ورفع المشقة في أحكام الصلاة: المطلب الثاني

  301.............اعتبار الباجي لمقصد التخفيف ورفع المشقة في الصلاة عند الشدة: الفرع الأولى
  303...................................اعتبار الباجي لمقصد التخفيف في الأذان للمسافر: الفرع الثاني

  304.......................اعتبار الباجي لمقصد التخفيف في القراءة في صلاة العشاء: الفرع الثالث
  305......................اعتبار الباجي لمقصد التخفيف من تخصيص رمضان بالقيام: الفرع الرابع

  306...................صلاةاعتبار الباجي لمقصد التيسير في صفة رفع اليدين في ال: الفرع الخامس
  307..................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في قراءة المسافر في الصلاة: الفرع السادس
  308......................ة في تخفيف صلاة الجماعةاعتبار الباجي لمقصد رفع المشق: الفرع السابع
  310..........................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في الجمع بين الصلاتين: الفرع الثامن
  314..........................قصد رفع المشقة في مسافة قصر الصلاةاعتبار الباجي لم: الفرع التاسع
  315...............اعتبار الباجي لمقصد رفع الحرج من إباحة الصلاة في ثوب واحد: المطلب الثالث

  316.............................اعتبار الباجي لمقصد الخشوع والإتقان في أحكام الصلاة: لثالمبحث الثا
  316......................................اعتبار الباجي لمقصد الوقار والسكينة في الصلاة: المطلب الأول
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  317..............اعتبار الباجي لمقصد الوقار والسكينة في تجنب الجري إلى الصلاة: ع الأولالفر
  319.............................اعتبار الباجي لمقصد الوقار في ستر الكتفين في الصلاة: الفرع الثاني
  321...................اعتبار الباجي لمقصد إتمام الصلاة والحفاظ عليها والخشوع فيها: المطلب الثاني

  321............................اعتبار الباجي لمقصد إتمام الصلاة في الفتح على الإمام: الفرع الأول
  323...................اعتبار الباجي لمقصد الحفاظ على الصلاة في النوم قبل العشاء: الفرع الثاني

  324.....................................اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مناداة المصلي: الفرع الثالث
  327.............................اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في القراءة خلف الإمام: الفرع الرابع

  328..........ةاعتبار الباجي لمقصد الخشوع في النظر إلى اللباس المعلَّم في الصلا: الفرع الخامس
  330......................اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في المرور بين يدي المصلي: الفرع السادس
  331.....................راب أثناء الصلاةاعتبار الباجي لمقصد الخشوع في مسح الت: الفرع السابع
  333................................اعتبار الباجي لمقصد الخشوع في القبض في الصلاة: الفرع الثامن
  334..................... تقديم الغائط على الصلاةاعتبار الباجي لمقصد الخشوع في: الفرع التاسع

  335............اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في جواز حمل كيس كبير أثناء الصلاة: المبحث الرابع
  337.................عتبار الباجي لمقصد النظافة والجمال في الاستعداد لصلاة الجمعةا: المبحث الخامس
  339..................اعتبار الباجي لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلّم في أحكام الصلاة: المبحث السادس
  339...................اعتبار الباجي لمقصد التذكر والاتعاظ والتعلم في خطبة الجمعة: المطلب الأول
  343............اعتبار الباجي لمقصد إتمام العظة في استقبال الخطيب للناس في الجمعة: المطلب الثاني

  344...................................اعتبار الباجي لمقصد التعلم في قراءة سورة الجمعة: المطلب الثالث
  345.................................اعتبار الباجي لمقصد التعلم في صلاة النبي بمستضيفيه: المطلب الرابع

  347...............أصحابه) ص(اعتبار الباجي لمقصد التعلم في أسلوب سؤال النبي: المطلب الخامس
  348.....................................بالتنفلاعتبار الباجي لمقصد الإخلاص في الاستتار : المبحث السابع
  350.............اعتبار الباجي لمقاصد حفظ العرض والنفس والدين في أحكام الصلاة: المبحث الثامن

  351...............................ظ العرض في إمامة ولد الزنااعتبار الباجي لمقصد حف: المطلب الأول
  352......................اعتبار الباجي لمقصدي حفظ النفس والدين في صلاة الخوف: المطلب الثاني

  
  356.................................................الزكاة كتاب في يجللبا قاصديالم الاجتهاد :الثاني الفصل

  356.............................اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال وتنميته في أحكام الزكاة: المبحث الأول
  357.....................................باجي لمقصد تنمية المال في حولان الحولاعتبار ال: المطلب الأول
  360.............اعتبار الباجي لمقصد تنمية المال وحفظه من الاتجار في أموال اليتامى: المطلب الثاني
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  361........................اعتبار الباجي لمقصد تنمية المال وحفظه في زكاة العروض: لمطلب الثالثا
  363.............................اعتبار الباجي لمقصد حفظ الدين في اتخاذ سيوف من فضة: المبحث الثاني

  365.............................................اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في أحكام الزكاة: المبحث الثالث
  365.......................اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في ما يؤخذ من الغنم في الزكاة: المطلب الأول
  366.......................اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في جمع أجناس الماشية في الزكاة: المطلب الثاني

  368..........................................اعتبار الباجي لمقصد المنفعة في خرص الثمار: المطلب الثالث
  371.............................اعتبار الباجي للمنفعة المتفقة المقصودة في زكاة الحبوب: المطلب الرابع

  373...............اعتبار الباجي لمقصد تحقق الانتفاع في وقت إخراج زكاة الفطر: المطلب الخامس
  374................................................اعتبار الباجي لمقصد العدل في زكاة الماشية: المبحث الرابع

  374....................................اعتبار الباجي لمقصد العدل في زكاة خلطة الماشية: المطلب الأول
  376........................اعتبار الباجي لمقصد العدل فيما يؤخذ من الماشية في الزكاة: المطلب الثاني
  378..................................ماراعتبار الباجي لمقصد الرفق في زكاة الحبوب والث: المبحث الخامس
  378...............................اعتبار الباجي لمقصد الرفق في زكاة ما يسقى بالنضح: المطلب الأول
  380............................رص من الثماراعتبار الباجي لمقصد الرفق في زكاة ما يخ: المطلب الثاني
  381..........................................اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في زكاة الثمار: المبحث السادس
  381...........................................كاة التيناعتبار الباجي لمقصد الاقتيات في ز: المطلب الأول
  384..................اعتبار الباجي لمقصد الاقتيات فيما يتعلق بزكاة الفطر من الثمار: المطلب الثاني
  386...................د التطهير في اختصاص زكاة الفطر بالمسلميناعتبار الباجي لمقص: المبحث السابع

  
  389...............................................الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصيام: الفصل الثالث

  389.......................اجي لمقصد تملّك النفس عن الشهوة في تقبيل الصائماعتبار الب: المبحث الأول
  392................................اعتبار الباجي لمقصدي المنفعة والردع في كفارة الإفطار: المبحث الثاني

  393.....................................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في رخصة الإفطار: حث الثالثالمب
  394.........................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في إفطار المريض والمسافر: المطلب الأول
  395..............................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في الإفطار عند الشدة: المطلب الثاني

  396..............................اعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للصوم في كراهية الاستياك:المبحث الرابع
  398......................اعتبار الباجي لمقصد تجنب المعتكف الانشغال عن الاعتكاف: المبحث الخامس
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  400..................................................الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الحج: الفصل الرابع
  400......................................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في أحكام الإحرام: المبحث الأول

  401.................................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في غسل رأس المحرم: المطلب الأول
  403.........................................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في لباس المحرم: المطلب الثاني

  403..........................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه فيما ينهى عنه من لباس: الفرع الأول
  405...................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في لبس المحرم للثياب المعصفر: الفرع الثاني

  406...........................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في لبس المحرم للمنطقة: الفرع الثالث
  407...................اعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في حلق المحرم موضع الحجامة: المطلب الثالث
  408.............................. نظر المحرم إلى المرآةاعتبار الباجي لمقصد ترك الترفّه في: المطلب الرابع

  409.........................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة ودفع الضرر في أحكام المحرم: المبحث الثاني
  410.....................................باجي لمقصد رفع المشقة في أحكام المحرماعتبار ال: المطلب الأول
  410......اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في تجنب المحرم دخول مكة آخر النهار: الفرع الأول

  412......................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في إحرام المتردد على مكة: رع الثانيالف
  413...........................اعتبار الباجي لمقصد رفع المشقة في حلق المحرم المتأذي: الفرع الثالث

  416...............اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في قتل المحرم للحيوانات العدوانية: المطلب الثاني
  420...............................................اعتبار الباجي لمقصد النظافة في غسل المحرم: المبحث الثالث

  420...................................اعتبار الباجي لمقصد النظافة في تغسيل الميت المحرم: المطلب الأول
  422.................اعتبار الباجي لمقصد النظافة في استحباب الغسل في أعمال الحج: المطلب الثاني

  423...................اعتبار الباجي لمقصدي الإعلان بالحج وإجابة الداعي به في التلبية: المبحث الرابع
  424.......................التلبيةاعتبار الباجي لمقصد الإعلان بالحج في رفع الصوت ب: المطلب الأول
  425....................اعتبار الباجي لمقصد إجابة الداعي بالحج في موضع قطع التلبية: المطلب الثاني
  426....................غليظ لحرمة مكة في حكم صيد حمامهااعتبار الباجي لمقصد الت: المبحث الخامس
  428..............................اعتبار الباجي لمقصدي التعبد والتضرع في أعمال الحج: المبحث السادس
  428.....................................لباجي لمقصد التعبد من الرمل في الطوافاعتبار ا: المطلب الأول
  431..........................اعتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة دعاء السعي وعرفة: المطلب الثاني

  431عتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة رفع اليدين للدعاء على الصفا والمروةا: الفرع الأول
  433.................................اعتبار الباجي لمقصد التضرع في صفة الدعاء بعرفة: الفرع الثاني

  434.......................اعتبار الباجي لمقصد اتصال السعي بالطواف من البدء بالصفا: المبحث السابع
  436..........اعتبار الباجي لمقصد الاحتياط للعبادة من تفريق الزوجين في قضاء الحج: المبحث الثامن
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  437........................................اعتبار الباجي لمقصد الرفق في بعض أعمال الحج: المبحث التاسع
  437..............اعتبار الباجي لمقصد الرفق في سبق النساء والصبيان إلى منى للرمي: المطلب الأول
  439................اعتبار الباجي لمقصد الرفق في كيفية سير النبي عند دفعه من عرفة: المطلب الثاني
  440...............................................ة عرفةاعتبار الباجي لمقصد التعليم في خطب: المبحث العاشر

  443........................................................................................................ الأولالبابخاتمة 
  443...............................................................................................كتاب الصلاة: أولا
  448...............................................................................................اب الزكاةكت: ثانيا
  451...............................................................................................كتاب الصيام: ثالثا
  452................................................................................................كتاب الحج: رابعا

  
  456...................التطبيقات الفقهية للاجتهاد المقاصدي عند الباجي في مجال المعاملات:  الثاني الباب
  

  457..................................الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي النكاح، والطلاق: الفصل الأول
  457.........................اعتبار الباجي لمقصد حفظ المال في تصرف البكر الراشدة: المبحث الأول
  459....................................اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في أحكام النكاح: المبحث الثاني

  459.....................اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في خيار رد الزوج المعيب: المطلب الأول
  462............................اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في فساد نكاح المحلِّل: المطلب الثاني

  463..................................اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في عقد النكاح: المطلب الثالث
  464.........اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع في حرمة وطء من استمتع ا الأب: المطلب الرابع

  466..........................اعتبار الباجي لمقصد الاستمتاع، في معنى قرب المرأة: المطلب الخامس
  467.....................................اعتبار الباجي لمقصد تأنيس الزوجة في ملازمتها: المبحث الثالث
  469......................اعتبار الباجي لمقصد صلة الرحم فيما لا يجمع بينهما بنكاح: المبحث الرابع

  470................................النكاحاعتبار الباجي لمقصد منع الفساد في إشهاد : المبحث الخامس
  471...................................................اعتبار الباجي لمقصد إشهار الزواج: المبحث السادس
  471.............................................اعتبار الباجي لمقصد الإشهار في الوليمة: المطلب الأول
  474.....................................اعتبار الباجي لمقصد الإشهار في إجابة الدعوة: المطلب الثاني
  475...................اعتبار الباجي لمقصدي دفع الضرر والمشقة في أحكام الطلاق: المبحث السابع

  475...................................................................اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر: أولا
  475......................................اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في الإيلاء: المسألة الأولى
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  478........................................اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في الخلع: المسألة الثانية
  479................................اعتبار الباجي لمقصد دفع الضرر في عدة المطلقة: المسألة الثالثة

  481.............................................اعتبار الباجي لمقصد دفع المشقة في كفارة الظهار: ثانيا
  483....................اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب والنسل في أحكام الطلاق: المبحث الثامن

  484................................................................اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب: أولا
  484...................اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب من نفي الولد باللعان: المسألة الأولى
  486.............................اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسب في عدة المطلقة: المسألة الثانية

  487..................................اعتبار الباجي لمقصد حفظ النسل من الاستئذان في العزل: ثانيا
  488.........................................اعتبار الباجي لمقصد التسلية من تمتيع المطلقة: المبحث التاسع
  490....................................اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم في عدة المطلقة: المبحث العاشر
  490..............................اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم من تشريع الأقراء: المطلب الأول
  491..........اعتبار الباجي لمقصد براءة الرحم في المطلقة التي ارتفع عنها الحيض: المطلب الثاني

  
  493.................................................الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب البيوع: الفصل الثاني

  493............................اعتبار الباجي للمنفعة المقصودة من المبيع في أحكام البيوع: المبحث الأول
  494..................................اعتبار الباجي لنوع المنفعة من المبيع في بيع التفاضل: المطلب الأول
  496.................................اعتبار الباجي لتحقق الانتفاع بالثمار في صحة بيعها: المطلب الثاني
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  ملخص البحث باللغة العربية
  الاجتهاد المقاصدي عند أبي الوليد الباجي، وتطبيقاته الفقهية 

  من خلال كتابه المنتقى
  

لقد احتاج البحث في الاجتهاد المقاصدي للباجي  وتطبيقاته الفقهية من خلال كتابه              
يم المنتقى شرح موطأ مالك، إلى تعريف بأبي الوليد الباجي وعصره، وإلى التعـرض إلى المفـاه         

 وإلى ونشأته وحركته إلى القرن الخامس الهجري عـصر البـاجي،   الاجتهاد المقاصدي المتعلقة ب 
 كما احتاج البحث إلى الدراسة      .إبراز معالم ثبوت الاجتهاد المقاصدي عند الباجي ومنهجه فيه        

 في مختلف المـسائل  ، لإبراز اعتباراته لمختلف المقاصد التطبيقية حول الاجتهاد المقاصدي للباجي    
وعليه تضمن البحث فصلا تمهيديا .  لأحاديث الموطأ في كتابه المنتقى   هالتي تضمنها شرح  الفقهية  

  .وقسمين؛ نظري وتطبيقي
تضمن ثلاثـة   و،   وعصره أما الفصل التمهيدي، فقد تناول التعريف بأبي الوليد الباجي        

 ووفاتـه،   مباحث؛ الأول في عصر الإمام الباجي الأندلسي، والثاني في الإمام الباجي، نـشأته            
وتبين في دراسة هذا الفصل أن عصر ملـوك  . والثالث في شيوخ الإمام الباجي وتلامذته وآثاره      

الطوائف في الأندلس، عصر الباجي، كان عصر اضطرابات وفتن كانت مـن أبـرز أسـباب      
تطور حضاري، وحركة علمية نشطة      سقوط الأندلس فيما بعد، إلاّ أن ذلك لم يمنع من وجود          

 في تفعيلها في مجـال الحـديث والفقـه      أسهم كل االات، كان الباجي واحدا ممن        وفعالة في 
 403كما بينا في هذا الفصل أن البـاجي الـذي ولـد سـنة               . والأصول والجدل وغير ذلك   

 ـ 474، وتوفى سـنة     )مدينة جنوب البرتغال اليوم   (، بباجة الأندلس    م1013/هـ ، م1081/ هـ
 تتلمذ على كبار العلماء من مختلف المذاهب بالحجاز والعـراق،    بالمرية جنوب أسبانيا اليوم، قد    

أمثال الهروي، والشيرازي، والسمناني، والدامغاني وغيرهم، مما أكسبه قوة في النظـر والجـدل        
كما تعرضنا في هذا الفصل إلى آثار الباجي        .  في بناء فكره بناءً مقاصديا     أسهموالاستدلال، ما   

ثلة في كثرة مصنفاته في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغـة، وفي            العديدة والمتنوعة، المتم  
  .أشعاره، ومناظراته خصوصا مع ابن حزم الظاهري



  2    ملخص البحث باللغة العربية
  
  

 

الاجتهاد المقاصدي وثبوته عنـد أبي  أما القسم الأول من البحث، فقد تناول موضوع       
 عند الباجي وأهميته    الاجتهاد المقاصدي كما انتهى إليه    في  : ، وتضمن بابين؛ الأول   الوليد الباجي 

  . عند الإمام أبي الوليد الباجي الاجتهاد المقاصديفي: والثاني. في درك الأحكام الشرعية
الاجتهاد، نـشأته،   في  :  الأول ؛وقد تضمن الباب الأول من هذا القسم، ثلاثة فصول        

في : ثالـث الو. المقاصد الشرعية، نشأا، ضرورا وطـرق إثباـا       في  : الثانيو. مجاله وأهميته 
 وقد تناولـت هـذه الفـصول        .الاجتهاد المقاصدي، نشأته وأهميته في درك الأحكام الشرعية       

الثلاثة، مفاهيم الاجتهاد والمقاصد، والاجتهاد المقاصدي، كما تناولـت حركـة الاجتـهاد             
المقاصدي من بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلّم إلى القرن الخامس الهجري عـصر البـاجي،                 

، التي تعتبر في تلـك الفتـرة،    الباجي في تطوير وتفعيل حركة الاجتهاد المقاصدي       إسهام مبرزة
  .الحجر الأساس في بناء صرح نظرية المقاصد الشرعية فيما بعد

معـالم  في : الأولأما الباب الثاني من هذا القسم؛ فقد تضمن هو الآخر ثلاثة فصول؛             
في مـصادر وضـوابط     : الثـاني و. لإمام الباجي ثبوت الاجتهاد المقاصدي في الفكر الأصولي ل      

في منهج الإمام الباجي في سـلوكه طريـق         : والثالث. الاجتهاد المقاصدي عند الإمام الباجي    
أبرزت تلك الفصول، استناد الباجي إلى أصـل الكتـاب والـسنة            وقد  . الاجتهاد المقاصدي 

عرف وسد الذرائع فيما ذهب     والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وأقوال الصحابة ومبدئي ال        
إليه من اجتهاد مقاصدي، الذي انضبط فيه بعدم مخالفته لأصل من الأصول، أو لقاعدة أصولية               

ثم تناول البحث ما استخلص من منهج للباجي في اجتـهاده           . وغير ذلك من الضوابط الشرعية    
ية بأدلة مـن الكتـاب    المقاصدي، الذي كان يعضد فيه تأويلاته وتعليلاته واستدلالاته المقاصد        

اديث الضعيفة وإن رويـت في       على الأح  والسنة وإن لم تتناول تعليلا مقاصديا، ولا يعتمد فيه        
إن -تـصل  بالحديث المرسل أو الموقوف، بل يعضده بالحديث المرفوع الم       الموطأ، ولا يكتفي فيه     

رجيح بين خـبريين     في الت   إلى المقاصد كدليل مرجح،     للدلالة على المقصد، وكان يستند     -وجد
عدم جموده على حرفية النص عندما يتعقّل       وكان من منهجه في اجتهاده المقاصدي،       . متساويين

م إلى مـا لم يـشمله    يجتهد مقاصديا لتعدية الحك  إذ كان  عنى من الحكم ويعرف المقصد منه؛     الم
التي اعتمدها  اللفظ من النص دون إخلال بالضوابط الشرعية، وغيرها من الملاحظات المنهجية            

  .الباجي في اجتهاده المقاصدي
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 التطبيقات الفقهيـة للاجتـهاد      أما القسم الثاني من البحث؛ فهو قسم تطبيقي تناول        
في الاجتهاد المقاصـدي    : الأول، وتضمن بابين؛    المقاصدي عند الباجي من خلال كتابه المنتقى      

  .في مجال المعاملات: والثاني. للباجي في مجال العبادات
في : قد تضمن الباب الأول أربعة فصول تناولت أركـان الإسـلام؛ فكـان الأول             و

في كتـاب   : والثالث. في كتاب الزكاة  : والثاني. الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتاب الصلاة     
  .في كتاب الحج: والرابع. الصيام

لمالية كما تضمن الباب الثاني أيضا أربعة فصول تناولت  موضوع المعاملات الأسرية وا        
. الاجتهاد المقاصدي للباجي في كتابي النكاح والطـلاق       : والسياسة الشرعية؛ فكان الأول في    

  .في كتاب الديات والحدود: والرابع. في كتاب القضاء: والثالث. في كتاب البيوع: والثاني
وقد أبرز البحث في كلا البابين، اعتبارات الباجي للمقاصد في تعليله للأحكام وتقريره     

ا واستدلالاته عليها والترجيح بينها؛ فكان فيها معتبرا للمقاصد العليـا كالتعبـد والتـضرع          له
والإخلاص الله تعالى، ومعتبرا فيها للمقاصد العامة، كدفع الضرر، ورفع المشقة، والتيسير، ورفع             

صـد  كما كان معتبرا فيهـا للمقا   . الحرج، وغيرها من مختلف المقاصد العامة والخاصة والجزئية       
الكلية الضرورية من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وغيرها، وللمقاصد             

  .التبعية والأصلية، وللمقاصد القطعية والظنية، وغير ذلك مما يمت إلى المقاصد بصلة
ثم ختم البحث بخاتمة أُبرزت فيها نتائج البحث المهمة واللامعة، التي ركّـزت علـى               

تهاد المقاصدي، وعلى ثبوت الاجتهاد المقاصدي عنـد البـاجي، وعلـى            اقتراح تعريف للاج  
 في التأسيس لنظرية المقاصد الشرعية إلى جانب إسهامهاستخلاص قوله بمشروعيته، وعلى ثبوت      

علماء القرن الخامس الهجري، وعلى إمكانية الاستفادة من اعتبـارات البـاجي للمقاصـد في       
د من قضايا اليوم أخلاقيـة كانـت، أم اجتماعيـة، أم            النصوص والأحكام، في معالجة العدي    

اقتصادية، أم غيرها، وعلى إمكانية الاستفادة من منهجه المقاصدي في توجيه فقـه العبـادات               
  .والمعاملات توجيها مقاصديا نحو صياغة فقه الحضارة
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RÉSUMÉ DE LA THESE EN FRANÇAIS 
LA DILIGENCE ALMAQASSIDI CHEZ « ABOU EL-OUALID EL-

BAJI » ET SES APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES A 
TRAVERS SON ŒUVRE « EL MOUNTAQA » 

 
Pour le besoin de la thèse, il a été question de se baser sur l'œuvre de l'Imam 

El-Baji « El-Mountaqa » qui explicite le célèbre ouvrage de l'Imam Malek « Al-
Muwattâa ». 

En premier lieu, il est nécessaire de proposer la biographie de Abou El-Oualid 
El-Baji et le contexte social et politique de son époque. 

De présenter dans un deuxième lieu, les concepts qui correspondent à l'intitulé 
de la thèse: La diligence Almaqassidi chez « Abou El Oualid El-Baji » et ses 
applications jurisprudentielles à travers son œuvre "El Mountaqa" propres à la genèse, 
à l'évolution de ces concepts jusqu'au cinquième siècle à l'époque de l'Imam El-Baji. 

Ensuite, pour le besoin de la recherche l'insération du volet pratique a été 
centré sur la diligence Almaqassidi chez Abou El-Oualid El-Baji et ses applications 
jurisprudentielles à travers l'œuvre El-Mountaqa pour démontrer d'une manière détallée 
les différentes applications de la diligence Almaqassidi en référence à El-Figh qui 
englobe son explication du Hadith de l'Imam Malek "El-Mouatâa". 

Le sommaire proposé pour ma thèse de recherche a été le suivant: 
En guise d'introduction, il a été question de présenter la biographie de Abou 

El-Oualid El-Baji et son époque. 
Cette introduction englobe trois parties: 
§ L'époque de Abou El-Oualid El-Baji est l'époque de l'Andalousie. 
§ La vie de l'Imam El-Baji. 
§ Ses maîtres, ses adeptes et ses œuvres. 
A travers cette biographie, le contexte social de Abou El-Oualid El-Baji s'est 

caractérisé par des conflits sociopolitiques qui les Rois de cette époque étaient les 
premiers responsables. Ces conflits, ces tiraillements sont à l'origine de la chute de 
l'Andalousie. Cependant, cela ne veut pas dire qu'à l'époque de l'Imam Abou El-Oualid 
El-Baji est une ère de décadence au contraire, il existait un développement intellectuel 
impressionnant sur tous les plans, l'Imam El-Baji en est un exemple de cette avancée 
intellectuelle et du progrès enregistré à cette époque. 

L'imam El-Baji a contribué surtout dans le domaine du El-Hadith, d'El-Figh, la 
diligence Almaqassidi, et l'interprétation du Coran … 

Dans ce même chapitre, nous avons présenté aussi la biographie détaillée de 
Abou El-Oualid El-Baji qui est né en 403 de l'Hégire correspondant à 1013 de notre 
ère. Sa ville natale s'appelait BEJA en Andalousie qui maintenant est une ville au sud 
du Portugal. 

L'imam El-Baji est décédé en l'an 474 de l'Hégire; 1081 de notre ère, à 
ALMERIA ville actuelle au sud de l'Espagne. 
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Les maîtres de L'imam El-Baji sont de tous les courants islamiques : de la 
péninsule Arabe, de l'Irak à l'exemple d'El-Harawi, Shirazi, Alsmenani et   
Aldamaghani … 

Ces études ont forgé la personnalité scientifique et religieuse de l'Imam El-Baji 
qui était un homme clairvoyant, lucide, et logique, ce qui lui permis de bâtir une 
logique dans le domaine de la diligence Almaqassidi. 

La dernière partie, a été consacrée à sa bibliographie variée et nombreuse : par 
ces "Moussanafettes" dans le domaine du Figh, la diligence Almaqassidi El-Mountaqa, 
l'explication et l'interprétation du Coran et même des essais sur la langue Arabe. 

El-Baji était aussi un poète, il animait des duels scientifiques, religieuses avec 
Ibn Hazem Edhahiri. 

La première partie de ma thèse a été d'analyser l'objet de la diligence 
Almaqassidi, elle englobe les points suivants: 

§ La diligence Almaqassidi comme elle a été prouvée par l’Imam El-Baji et 
son importance pour l’acquisition des sentences légitimes « Ahkam 
Charia ». 

§ La diligence Almaqassidi chez l’Imam Abou El-Oualid El-Baji. 
Trois sous-chapitres, caractérisent ce premier chapitre : 
1. La genèse de la diligence Almaqassidi, son domaine et son importance. 
2. La diligence Almaqassidi, son importance, et les moyens permettant de les 

prouver. 
3. Les concepts clefs de la diligence Almaqassidi sont « Ijtihad » qui signifie 

diligence, discernement et Almaqassidi qui veut dire finalité d'El-Figh. 
A travers ce chapitre nous avons démontré que la diligence Almaqassidi n’est 

pas propre à l’époque de l’Imam El-Baji mais cette science a existée après la mort du 
Prophète Mohammed que la paix et salut soient sur lui, jusqu’à l’époque de l’Imam El-
Baji au cinquième siècle de l’Hégire. L’imam El-Baji constitue l’un des fondateurs des 
assisses et des principes de la diligence Almaqassidi. 

Le deuxième chapitre englobe aussi trois sous-chapitres : 
1- Les fondements qui régissent la diligence Almaqassidi. 
2- Les références propres à la diligence Almaqassidi 
3- La méthodologie de l’Imam El-Baji dans sa conduite dans le cadre de la 

diligence Almaqassidi. 
Pour bien expliciter ces trois sous-chapitres, et en se référent à la démarche 

utilisée par l’Imam El-Baji qui se base sur le Coran, le Hadith, le consensus des 
Oulémas, le mesurage, les actes appliquées par les Médinois, les paroles des 
compagnons du Porophète et aussi des principes sociaux propres à toute société, et du 
principe : combler les excuses « Sade a Daraï ». 

L’Imam El-Baji ne s’est pas écarté de la diligence Almaqassidi. 
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La suite de la recherche a été appuyée par des exemples extraits de l’œuvre 
d’El-Baji en prouvant le raisonnement et un commentaire utilisé dans le cadre de 
l’analyse en tenant compte du Coran et du Hadith. 

L’Imam El-Baji ne se basait pas dans son explication et son interprétation sur 
des Hadiths faibles même s’ils figurent dans l’œuvre d’Al-Muwattâa de l’Imam Malek.   
Il ne se contente pas aussi du Hadith altéré « Moursel » ou Hadith arrêté « Maouqouf » 
mais il s’appuie sur le Hadith élevé et continu « Marfou Mouttassil » s’il existe pour 
donner une bonne interprétation de l’acte dans le cadre de la diligence Almaqassidi. 

Un autre principe consistait à ne pas être rigide dans son explication et son 
interprétation d’un acte de la diligence Almaqassidi de ne pas s’attarder au contenu 
notionnel propre au Hadith ou du verset coranique lorsque le sens est apparent au 
niveau du jugement et lorsque l’intention est aussi connue. 

La deuxième partie a été consacrée à l’application des règles du Figh dans le 
cadre de la diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji à partir de son œuvre « El-
Mountaqua ». 

Cette application est répartie en une double activité, elle concerne la diligence 
Almaqassidi dans le domaine du culte, et en deuxième lieu la diligence Almaqassidi 
dans le domaine des transactions. 

Le premier chapitre comporte quatre sous-chapitres qui sont les pilliers de 
l’Islam à savoir : 

1- La diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji dans la prière « Salate ». 
2- L’aumône « Zakat ». 
3- Le jeun « Siam ». 
4- Pèlerinage à La Mecque « Hadj ». 
Le deuxième chapitre est composé aussi de quatre sous-chapitres qui ont 

comme objet les transactions familiales et financières ainsi que la politique légitime, et 
englobe les points suivants : 

1- Le mariage et le divorce pour analyser l’explication et l’interprétation d’un 
acte de la diligence Almaqassidi selon la conception de l’Imam El-Baji. 

2- Le livre des transactions commerciales. 
3- Le livre juridique 
4- La limite de la légalité et  l’estimation de la peine légitime. 
Il ressort de cette application, pour les deux chapitres précédents les 

considérations propres à El-Baji sur le plan de la diligence Almaqassidi en insistant sur 
les diligences supérieurs comme l’adoration divine et la prosternation et l’imploration 
de Dieu, et dans un deuxième lieu, il tient compte des diligences générales qui relèvent 
de la nécessité d’élever tout danger, et d’ôter toute difficulté, et la facilitation au 
détriment de la difficulté …, et dans le même contexte, l’Imam El-Baji donne une 
importance à la diligence globale qui est nécessaire pour la sauvegarde de la religion, et 
aussi des vies humaines et la progéniture et la protection des biens et de la fortune des 
personnes. 
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La conclusion de la recherche dans le cadre de la diligence Almaqassidi chez 
l’Imam El-Baji et ses applications est de présenter en premier les différents résultats 
pertinents de cette recherche, est de proposer une nouvelle définition de la diligence 
Almaqassidi et de prouver la diligence Almaqassidi chez l’Imam El-Baji et de la 
légitimer comme étant une science qui a son propre objet, sa propre méthode et ses 
propres résultats. 

Dans un deuxième lieu, le but de la recherche est de faire profiler cette théorie 
pour trouver les solutions appropriées aux diverses problématiques, quelles soient de 
l'ordre moral, social, économique ou d'autres, ainsi que de trouver une possibilité de 
bénéficier de sa méthodologie Almaqassidi (par finalités) dans l'orientation du Figh du 
culte et du transactions vers un sens  basé sur les finalités dont le but et de formuler un 
figh de civilisation. 
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ENGLISH ABSTRACT 
ABU AL-WALID AL-BAJI'S EL MUNTAQA: A STUDY OF 

INTENTIONAL DILIGENCE AND ITS JURISPRUDANTIAL 
APPLICATIONS 

 
For the purposes of Albaji's Islamic intentional diligence research or "Alijtihad 

Almaqassidi research" and its jurisprudential applications through "Almontaqa": the 
explanation of Imam Malek`s famous work "Almuwataa", it was needed to present the 
biography of Abu Alwalid Albaji and the epoch he lived in as well as to deal with the 
concepts and notions in connection with the intentional diligence, its upgrowth and its 
dynamics until the fifth century Hijri the epoch of Albaji. It was also needed to display 
the existence of the intentional diligence, its methodology and its landmarks in Albaji's 
work.  

On the other hand, the research needed an applied study about Albaji's 
diligence in order to show his considerations of diffirent purposes in various 
jurisprudensial issues which are included in his Almuntaqa that explanes Hadiths in 
Almuwataa.Thus, the thesis consists of a preliminary chapter and two parts: a 
theoritical part and an applied part. 

The preliminary chapter, which dealt with the biography of Abu Alwalid 
Albaji and his epoch, consists of three subchapters. The first one is about the 
Andalusian epoch of Imam Albaji. The second one is about Imam Albaji himself, his 
upgrowth, his life and his death. The third one is about the masters of Imam Albaji, his 
disciples, and his work.The study of this chapter has brought to evidence that Tawaif 
Sovereigns' epoch in Andalusia was an epoch of troubles, unrest and seditions which 
led to the collapse of Andalusia later. However, these conditions did not prevent the 
existence of a civilisation development, and effective and dynamic scientific movement 
in many fields to which Albaji brought his contributions in diffirent fields such as 
Hadith, Islamic jurisprudence and Ussoul (Fiqh wa Ussoul), polemics, and others.  We 
have also mentioned in the research that Albaji, who was born in 403AH/ 1013 AC. in 
Andalussia, in the city of Baja (southern Portugal) and dead in Miria southern Spain, 
was a desciple of great scholars from different doctrines in Hijaz and in Irak, such as 
Alharawi, Alshirazi, Alsamnani, Aldamghani and many others, what gave him 
discernment and argumentation powers and contributed to his purposely thought 
building. We brought up, in this chapter, the various and different works of Albaji 
mainly in Islamic jurisprudence, Ussoul, Hadith, Tafsir (interpretation) and Arabic 
language studies as well as in controversies especially with Ibn Hazm Aldhahiri.  

The first part of the research dealt with Islamic intentional diligence topic and 
its evident existence in Abu Alwalid Albaji's work. It consists of two chapters. The first 
one regards the intentional diligence, as demonstrated by Albaji, its Importance in 
reaching the discernment of religious precepts. The second one is about Abu Alwalid 
Albaji's intentional diligence. 

The first chapter of this part consists of three subchapters the Islamic diligence, 
its upgrowth, its fields, and its importance. The second one regards the religious 
purposes, their upgrowth, their necessity, and the way to prove them. The third one 
consists of Islamic intentional diligence, its upgrowth and its importance in religious 
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precepts discernment. These three subchapters dealt with the concepts of diligence, 
purposes, and the intentional diligence. They also dealt with the movement of the 
intentional diligence after the Prophet's death in the fifth century Hijri -epoch of Albaji- 
showing the contributions of Albaji in activating and developing the intentional 
diligence movement which was considered, at that time, as the foundation stone of 
religious purposes theory establishment.  

The second chapter of part two also consists of three subchapters. The first one 
is about the landmarks of the existence of the intentional diligence in Ussoul thought 
(fundamental thought) according to Imam Albaji. The second one is about the 
references and intentional diligence criterions through Imam Albaji's work. The third 
one is about the methodology of Imam Albaji in proceding through the intentional 
diligence. These chapters demonstrated Albaji's leaning on the sources of the Qur'an, 
the Sunna, the Consensus (Ijmaa), juristic reasoning (Qiyas), the acts of the people of 
Madina, the sayings of the Prophet's companions, and the two principals of customs 
(Urf) and pretexts hindering according to the results he reached through the intentional 
diligence which he stuck to without breaking any of the Ussoul fundamentals, any of 
the Ussoul rules, or even any of the legitmate criterions. Then, the research dealt with 
the results of Albaji methodology in the intentional diligence for which he consolidates 
his interpretations, his justifications, and his intentional inferences with proofs from the 
Quran, the Sunna even if they do not deal with any intentional justification. In his 
diligence, he does not rely on weak Hadiths even if they are reported in Almuattaa, nor 
he contents with the Hadith Mursal or the Interrupted Hadith. He, however, 
consolidates his diligence with uninterrupted and elevated Hadith – if it does exist - to 
indicate the purpose. He leaned upon the legal purposes as an outbalancing proof in the 
comparison process between two equal reported sayings. One of his intentional 
diligence process methods was to avoid stagnancy on the literal meaning of the text 
when the meaning is clearly discerned from the precepts and when the purpose is 
recognized because he makes his diligence by taking in consideration the religious 
purposes so that the judgement covers all the meaning of the text without detriment to 
legal criterions and other methodological remarks that he adopted in his intentional 
diligence.  

The second part of the research is a practical one. It dealt with the 
jurisprudential applications within the intentional diligence through Albaji’s Muntaqa. 
It consists of two chapters: the first one is about Albaji’s intentional diligence in the 
field of cult, and the second one is about transactions field. 

The first chapter of part two consists of four subchapters that deal with the 
pillars of Islam. The first one is about Albaji’s intentional diligence through the Book 
of Worshiping (Kitab Essalat). The second one is about Almsgiving Book (Kitab 
Ezakat). The third one is about the Book of Fasting (Kitab Essiyam). The fourth one is 
about the Book of Pilgrimage (Kitab Elhaj).   

The second chapter of part two also consists of four subchapters which dealt 
with the topics of family transactions, finance, and legitmate politics. The fisrt 
subchapter is about the intentional diligence in the Book of Marriage and Divorce. The 
second one is about commercial transactions. The third one is about the Judicial Book. 
The fourth one is about Wergilds and Legitmate Penalties. 
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In the two parts, the research has demonstrated the considerations of  Abaji 
towards the legitimate purposes in his process of justification and confirmation of 
precepts, the process of agumentation and outbalancing between precepts taking in 
consideration different kinds of purposes: the supreme purposes such as Allah 
worshiping and Allah imploration  and faithfulness, and the general purposes such as 
danger removal, difficulty elimination, facilitation, avoiding embarrassment and other 
specific and partial purposes. He also took into consideration the necessary global 
purposes   such as religion preservation, human being safe keeping, progeny protection, 
fortune and property preservation; and many others like the dependent purposes, the 
original purposes, definite and assumed purposes related to the religious purposes. 

The research led to a conclusion with important and brilliant results, and which 
focused on different points that are the definition of the intentional diligence 
suggestion, the confirmation of the presence of the intentional diligence process in 
Albaji’s work, figuring out the opinion of Albaji about the legitimacy of such process, 
and the confirmation of his contribution in establishing the legitimate intentinal 
diligence theory besides other scholars of the fifth Hijri century. On the other hand, it 
put stess on the possibility of taking advantage from Albaji’s considerations towards 
the legitimate and religious purposes in religious texts and precepts when dealing with 
the various issues of the present time, no matter whether they are moral, social, 
economic issues or others. It concentrated upon the possibility of making use of the 
intentional methodology in reorienting purposely cult and transactions jurisprudence 
aiming at shaping a civilization jurisprudence. 

 
 
 
 


